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 )كتاب القضاء(قضاء الاشتياني 

���﷽ 
الشـريف بسـمه تعـالى شـأنه  ﷙ الحاج ميرزا محمد حسن الاشتيانيمن مؤلفات الاستاذ الاكبر العلامة المحقق شيخ الفقهاء وا�تهـدين 

م التقاص المتضـمنة لمباحـث القسـمة والافـراز مـن المحتوية لمهمات احكا" كتاب القضاء والشهادات " هذه النسخة الشريفة النفيسة اعني 
محمد  جملــة مؤلفــات النحريــر المــدقق والعلامــة المحقــق حجــة الاســلام وآيــة الله الملــك العــلام المســتغرق في بحــار رحمــة البــاري المــولى الحــاج مــيرزا

لكوكبـة الدريـة الـتي انتلـرت عيـون اهـل التحقيـق حسن الاشتياني طاب الله ثراه هي الدرة الثمينة التي اشتاقت اليهـا نفـوس طـلاب العلـم وا
والفقاهــة طلوعهــا علــى ســطوح الحلــم وطالمــا تــذاكر في امــر انتشــارها جمــع مــن الافاضــل والاشــراف حــتى ســبق إلى هــذا الخــير و�ل ذلــك 

ــز�رات نجلــه المعظــم والقبلــة الم ب الادعيــة وال ــ كــرم �صــر الملــة والــدين ظهــير الشــرف الســابق إلى الخــيرات والمقــدم في نشــر اســفار العلــم وكت
الاســلام وركــن المســلمين حضــرة الحــاج مــيرزا هاشــم الاشــتياني ادام الله ظلــه العــالي ولا يخفــى انــه لمــا كانــت نســخة الاصــل متشــتتة والنســخ 

الكامــل حجــة  الخطيــة المستنســخة منهــا مختلفــة مغلوطــة قــد بــذل غايــة الجهــد في تصــحيحها ومقابلتهــا كــرة بعــد مــرة العــالم الفاضــل والحــبر
الشــريف فانـه دامــت بركاتـه قــد سـعى وافيــا وجـد كافيــا  ﷙الاسـلام الاقـا مــيرزا محمـود نجــل آيـة الله الحــاج شـيخ مرتضــى الغـروي الاشـتياني 

مســـتغرق الاوقـــات في تنقيحهـــا وتصـــحيحها إلى ان تمـــت النعمـــة وكملـــت الدولـــة ثم اعلمـــوا أيهـــا الاخـــوان وان صـــنف في هـــذا البـــاب قبـــل 
مان تصانيف كثيرة الا ان غالبها حجما رهين جمع الاقوال ونقل القضا� والاخبار ولكن هذا السـفر الكبـير والقطـر المنـور لعـين الضـرير الز 

لمــا جمعــت اوراقــه مــن بســاتين الاســاطين الاخيــار وشــيدت اركانــه �لاســاس الــذي بنــاه الاســتاد العلامــة المحقــق الشــيخ المرتضــى مــن بيــت 
ثماره من تلك العروق والاشـجار يكـون محتـو� لتحقيقـات وافيـة وتـدقيقات كافيـة لا يصـل اليهـا الا مـن كـان حـاو� لاس الانصار ورويت ا

 .الاصول وفارغا عن المعقول والمنقول والحق �لحق اقول لا �لفه الا جم من العلماء الفحول
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ى محمد وآله الطاهرين ولعنـة الله علـى اعـدائهم اجمعـين إلى يـوم الـدين  الحمد � رب العالمين والصلاة والسلام عل ﷽���
كتاب القضاء �لمد والقصر وهو لغة لمعان كثيرة منهـا الخلـق ومنـه قولـه تعـالى فقضـيهن سـبع سمـاوات اي خلقهـن ومنهـا الحكـم ومنـه قولـه 

م مناسككم اي اتممتم ومنها الامر كقولـه عزوجـل وقضـى ربـك تعالى والله يقضي �لحق اي يحكم ومنها الاتمام ومنه قوله تعالى فاذا قضيت
ألا تعبدوا إلا إ�ه أي أمر إلى غير ذلك وفي المسالك انه سمى القضاء قضاء لان القاضي يتم الامر �لفصل ويمضيه ويفرغ عنه وسمى كمـا 

وعـن  ﷒كـم في المصـالح العامـة مـن قبـل الامـام لما فيه من منع الظالم عن ظلمـه انتهـى وعرفـا علـى مـا في الـدروس ولايـة شـرعية علـى الح
جماعــة مــنهم الشــهيد في المســالك انــه ولايــة الحكــم شــرعا لمــن لــه أهليــة الفتــوى بجزئيــات القــوانين الشــرعية علــى أشــخاص معينــة مــن البريــة 

صــوص اثبــات الحقــوق كــالحكم �لهــلال �ثبــات الحقــوق واســتيفائها للمســتحق ولا يبعــد كــون الاول أولى مــن الثــاني لاعميــة مــورده مــن خ
  ونحوه وكيف كان أصل ثبوته وتشريعه في الجملة ممـا لا إشـكال فيـه بـل الادلـة الثلاثـة مـن الكتـاب والسـنة والاجمـاع دالـة عليـه بـل ربمـا قيـل

ممـا لا ينبغـى أن يـر�ب  كما هو الحق بدلالة العقل عليه أيضا من حيث توقف النظام عليه بل لا يبعد دعـوى الضـرورة عليـه فأصـل ثبوتـه
 .فيه إلا ا� نذكر جملة من الآ�ت والاخبار تيمنا

 فنقول أما الآ�ت الواردة في �ب الحكومة فكثيرة قـال الله تبـارك وتعـالى إن الله �مـركم أن تـؤدوا الامـا�ت إلى أهلهـا وإذا حكمـتم بـين
في الارض فـاحكم بـين النـاس �لحـق ولا تتبـع الهـوى وقـال تعـالى إ� انزلنـا  الناس أن تحكموا �لعدل وقال تعالى � داود إ� جعلنـاك خليفـة

 .اليك الكتاب �لحق لتحكم بين الناس بما أراك الله وقال تعالى فإذا تنازعتم في شئ فروده إلى الله ورسوله إلى غير ذلك
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في خـبر أبي خديجـة إ�كـم ان يحـاكم بعضـكم بعضـا إلى  ﷒وأما الروا�ت فقد تجاوزت حد الاستفاضة بل التواتر مثل قول الصادق 
أهــل الجــور ولكــن انظــروا إلى رجــل مــنكم يعلــم شــيئا مــن قضــا�� فــاجعلوه بيــنكم قاضــيا فــإني قــد جعلتــه قاضــيا فتحــاكموا اليــه الخ وقولــه 

لنار ورجل قضى بجـوز وهـو لا يعلـم انـه قضـى بجـور القضاة أربعة ثلاثة في النار وواحد في الجنة رجل قضى بجوز وهو يعلم فهو في ا ﷒
فهو في النار ورجـل قضـى �لحـق وهـو لا يعلـم فهـو في النـار ورجـل قضـى �لحـق وهـو يعلـم فهـو في الجنـة وقـول أمـير المـؤمنين وإمـام المتقـين 

اتقــوا الحكومــة نمــا هــي للامــام العــالم  ﷒لشــريح � شــريح قــد جلســت مجلســا لا يجلســه إلا نــبي أو وصــي أو شــقي وقــول الصــادق  ﷒
�لقضاء العـادل بـين المسـلمين كنـبي أو وصـي إلى غـير ذلـك مـن الـروا�ت الـواردة في ذلـك ثم ان دلالـة جملـة مـن تلـك الـروا�ت علـى كـون 

ب النــبي واوصــيائه  ى  ﷕القضــاء مــن مناصــ ذلــك وأظهــر منهــا دلالــة حســب مــا ممــا لا إشــكال فيــه وإنمــا الاشــكال في دلالــة الآ�ت علــ
ب النبـوة والامامـة وغصـنا  صرح به جماعة أيضا قوله تعالى � داود إ� جعلناك الآية وقد استشـهد �ـا علـى كـون القضـاء منصـبا مـن مناصـ

فيـه أولا نمنـع مـن من شجرة الر�سة العامة وجه الدلالة انه فـرع عزوجـل جـواز الحكومـة علـى كونـه خليفـة فينتفـي �نتفائهـا وهـو المطلـوب و 
تفريعه تعالى الجواز علـى كونـه خليفـة بـل إنمـا فـرع وجو�ـا علـى الخلافـة حسـبما هـو قضـية ظـاهر الامـر فـلا يـدل علـى انتفـاء الجـواز لغيرهـا 

وجــوب  و�نيــا نمنــع مــن دلالتهــا علــى وجوبــه عليهمــا فضــلا عــن دلالتهــا علــى انتفــاء الجــواز للغــير لاحتمــال أن يكــون المتفــرع علــى الخلافــة
جعلنـاك خليفـة فيجـب عليـك الحكـم �لحـق ) لما خ(الحكومة �لحق فيكون المتفرع عليها وجوب الحكومة �عتبار القيد أي بمعنى انك انما 

ة فيكون في سياق قوله تعالى إن الله �مركم أن تؤدوا الاما�ت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا �لعدل فيكون الحكـم في الآيـ
ظرا إلى القيد لا القيد والمقيد معا فلا دلالة للآية على أصل وجوبه على الخليفة لكونه واردة في مقام بيان حكم آخـر هـذا ولكـن يمكـن �

فـع أن يجاب عنه �ن هنا معنا �لثا دقيقا يـتم بملاحظتـه الاسـتدلال وهـو أن يكـون المتفـرع علـى الخلافـة الجـواز نظـرا إلى ورود الامـر مقـام ر 
ظـر فــلا يــدل إلا علــى الجــواز علــى مــا هــو المحقــق في مثلــه لان الحكـم بمعــنى إلــزام النــاس ســلطنة علــيهم فالاصــل عــدم جــوازه فتــدل الايــة الح

بمقتضــى قضــية التفريــع المتضــمن لمعــنى الشــرطية في المقــام علــى انتفــاء الرخصــة في حــق غــير الخليفــة والحاصــل ان في الآيــة احتمــالات ثلاثــة 
المتفــرع علــى الخلافــة وجــوب الحكــم �لحــق أعــني القيــد والمقيــد فــلا دلالــة لهــا علــى هــذا التقــدير علــى انتفــاء الرخصــة لغــير احــدها أن يكــون 

أن  الخليفة �نيها أن يكون المراد منها تفريع وجوب الحكم �لحق �عتبار القيد فـلا دلالـة لهـا علـى هـذا التقـدير أيضـا علـى المطلـوب �لثهـا
الجواز على الخلافة بملاحظة كون الاصل في الحكـم الحرمـة وورود الامـر في مقـام رفـع الحظـر فيـدل علـى انتفـاء الجـواز في يكون المراد تفريع 

حق غير الخليفة إذا عرفت ان في الآية احتمالات ثلاثـة فـإن لم يكـن احـدها ظـاهرا أو كـان ولكـن الاحتمـالين الاولـين فـلا دلالـة لهـا علـى 
هــا علــى اختصــاص القضــاء �لنــبي ووصــيه وكونــه مــن مناصــبهما وإن كــان الثالــث أظهــر فيــدل علــى المطلــوب مــا رامــه الجماعــة مــن دلالت

والانصاف انه اظهر من الاولين فالآية بذلك البيان من الادلـة علـى اختصـاص الحكـم �لخليفـة نبيـا كـان أو وصـيا هـذا ويمكـن أن يسـتفاد  
يـاج إلى البيـان المـذكور �ن يقـال ان مقتضـى جعـل الله شخصـا خليفـة هـو ثبـوت كون الحكم من مناصب الخليفة من لفظها من غـير احت

 .جميع ما يجـوز لـه لهـذا الشـخص فتـدل الآيـة �لنظـر إلى لفظـة الخليفـة بمعونـة الاصـل المتقـدم علـى كـون الحكـم مـن مناصـب الخليفـة فـافهم
 .ى العلماء الخقوله وكذا لا ينعقد لغير العالم المستقل �هلية الفتوى ولا يكفيه فتو 

 أقول إنك بعدما عرفت من دلالة جملة من الروا�ت بل بعض من الآ�ت أيضا حسبما مر على كون القضاء
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من مناصب النبي والامام فاعلم ان الاذن عن الائمة في القضاء لمن جامع شـرايط الافتـاء معلـوم بحيـث لا يعتريـه ريـب ويـدل عليـه مضـافا 
دمة إلى بعـض منهـا الاشـارة الاجمـاع بقسـميه محققـا منقـولا فهـذا ممـا لا اشـكال فيـه إنمـا الكـلام فيمـا قـد نقـل عـن إلى الاخبار الكثيرة المتق

بعض أفاضـل المتـأخرين ومـال إليـه بعـض مشـايخنا مـن جـواز القضـاء للمقلـد فنقـول ان الكـلام في قضـاء المقلـد في ثـلاث مقامـات أحـدها 
ما لو صار منصـو� مـن ا�تهـد وبعبـارة أخـرى في جـواز نصـب ا�تهـد كمـا ينصـب الامـام �لثهـا فيما لو استقل �لحكم والقضاء �نيها في

بـة فيما لو صار وكيلا عن ا�تهد والفرق بين هذا المعنى وسابقه مما لا يكـاد إن يخفـى ثم ان كلامنـا في تلـك المقامـات إنمـا هـو في زمـان غي
 .لنا في البحث عنه )١(اة منه وكلما فعله فهو حق لانه معصوم عن الخطأ فلا ثمرة مهمه وأما زمان حضوره فنصب القض ﷒الامام 

أمــا المقــام الاول فــالحق فيــه عــدم الجــواز لنــا مضــافا إلى الاجمــاع المــدعى في كــلام جماعــة مــنهم �ني الشــهيدين في المســالك البــالغ حــد 
المسـألة الاصـل وتقريـره ان القضـاء وهـو الالـزام بغـير مـا يقتضـيه التكليـف سـلطنة الاستفاضة المعتضد �لشهرة المحققة بـل عـدم الخـلاف في 

علــى الملــزم غــير مجــوزة إلا بــدليل توضــيح ذلــك ان الــزام المكلــف يكــون �رة بمــا يقتضــيه تكليفــه كمــا في مــوارد الامــر �لمعــروف والنهــي عــن 
 .ات وجوب التزامه �لالزام المذكورالمنكر وأخرى يكون بما لا يقتضيه تكليفه إن صار تكليفه بعد اثب

أما الاول فلا إشـكال في جـوازه لكـل مـن يتـأتى عنـه مجتهـدا كـان أو مقلـدا وإن كـان مقتضـى الاصـل الاولي عـدم جـوازه لكـن قـد دل 
جـدا  العقل والنقل على حسنه كذلك وإن خالف فيـه بعضـه فـذهب إلى اختصاصـه �لامـام وعـدم جـوازه لغـيره حـتى ا�تهـد لكنـه موهـون

حسبما قرر في محله فلا نزاع لنا فيه فمـا يظهـر مـن بعـض الاعـلام مـن التمسـك في المقـام بمـا دل علـى جـواز الالـزام �لمعـروف والحـق لكـل 
 .آحاد الا�م خروج عن محل الكلام

مـا دل علـى جـواز الالـزام  وأما الثاني فلما لم يعتبر فيه جهة اقتضاء التكليف فيحتاج في الخروج عن مقتضـى الاصـل فيـه إلى دليـل غـير
 .�لمعروف

الخلـو ) مانعـة خ(فنقول مايمكن أن يصير دليلا للخصم في المقام ومخرجا عن الاصل المزبور ليس إلا أحـد أمـور ثلاثـة علـى سـبيل منـع 
الخ وقولـه تعـالى احدها الآ�ت الدالة علـى أصـل تشـريع الحكـم وفصـل الخصـومة كقولـه تعـالى وإذا حكمـتم بـين النـاس أن تحكمـوا �لعـدل 

وغيرهمــا فإ�ــا �طلاقهــا شــاملة للمجتهــد والمقلــد كليهمــا �نيهــا مــا دل بظــاهره علــى انحصــار رفــع الخصــومة ) اه(ومــن لم يحكــم بمــا أنــزل الله 
دل علــى  والقضــاء بــين النــاس إذا كانــت الشــبهة موضــوعية �لبينــة والايمــان لانــه �طلاقــه أيضــا شــامل للمجتهــد والمقلــد كليهمــا �لثهــا مــا

نصـــب القضـــاة عمومـــا أو خصوصـــا أمـــا الامـــر الاول فـــالحق عـــدم دلالتـــه علـــى المطلـــب أصـــلا أمـــا قولـــك ا�ـــا بمقتضـــى الاطـــلاق شـــاملة 
للمجتهد والمقلد ففيه أولا ا� نمنع من شمولهـا للمجتهـد والمقلـد وكو�ـا مسـوقة لبيـان حـال الحـاكم مـن انـه أي صـنف مـن الاصـناف لمـا قـد 

لك الآ�ت بل كلها مسوقة لبيان وجوب كـون الحكـم حقـا لا لبيـان أصـل أصـل وجـوب الحكـم فـالاطلاق وارد لبيـان عرفت من ان جل ت
حكــم القيــد أي وجــوب كــون الحكــم حقــا وعــدلا وبمــا أنــزل الله لا لبيــان حكــم القيــد وقــد تقــرر في محلــه ان الشــرط في التمســك �لاطــلاق 

ام البيـان فـافهم و�نيـا نسـلم كـون الآ�ت دالـة علـى جـواز الحكـم �لحـق لكـل مـن عـرف عدم وروده لبيان حكـم آخـر وكـون المـتكلم في مقـ
 الحق من ا�تهد والمقلد لكن نقول
____________________ 

 )﷙منه (ا وأما الكلام في انه هل اذن ونصب خصوص ا�تهد أو الاعم فربما ينفعن ﷒أي في جواز نصب المقلد وعدمه لانه تكليف الامام ) ۱(
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المــراد مــن الحــق هنــا هــو الحــق الــواقعي الــذي كــان معلومــا حقيقتــه عنــد الحــاكم والمحكــوم عليــه معــا وبعبــارة أخــرى كــان الطريــق إليــه اعتقــاد 
ات اعتقـاد الحاكم والمحكوم عليه لا ما كان حقا عند الحاكم �طلا عند المحكوم عليه الدليل على ما قلنا مع ان مقتضى القاعدة هـو مراعـ

الحــاكم فقــط حيــث ان الطريــق إلى متعلــق الخطــاب هــو اعتقــاد مــن خوطــب بــه أمــا انصــراف الآ�ت إلى ذلــك وظهورهــا فيمــا إذا كانــت 
نـد حقيقة المحكوم به معلومة محققة معروفة عند الحاكم والمحكوم عليه فتامـل أو انـه لـو لم يكـن المـراد ذلـك بـل كـان المـراد ظـاهره أي الحـق ع

لما وجب قبوله على المحكوم عليه حيث انه مخاطب أيضا بعدم قبول الحكم الباطل وحكم الجاهلية والشيطان والمفروض انـه بعـدما  الحاكم 
كان اعتقاده مخالفا لاعتقاد الحاكم يعتقد كون حكمه �طلا يجب رده فلا بد مـن أن يكـون المـراد مـن الحـق في المقـام هـو مـا ثبـت حقيتـه 

ان مقتضى تكليف المحكوم عليه أيضا فان شئت قلت انه كما يجـب علـى الحكـام الحكـم �لحـق ويكـون الطريـق لهـم عند الطرفين أي ما ك
إليـه اعتقـادهم كـذلك يجـب علـى غـيرهم الالتــزام �لحكـم �لحـق وعـدم قبـول مـا كـان �طــلا ومـن المعلـوم ان الطريـق إلى احـراز الحـق في هــذا 

ن �لرجــوع إلى مــن كــان عارفــا �حكــام الله وعالمــا �ــا ولا يتنجــز هــذا الخطــاب في حقهــم إلا بعــد الخطــاب اعتقــاد المترافعــين فــإ�م مــأمورو 
 .علمهم بكون المرجع حقا

فــان قلــت انــه لا داعــي إلى صــرف الآ�ت عــن ظاهرهــا بعــدما كانــت قضــية ظاهرهــا هــي كفايــة الحقيــة عنــد الحــاكم نظــرا إلى القاعــدة 
هو لزوم التعارض فممنوع فانه بعدما وجب علـى الحـاكم الحكـم �لحـق عنـده لـزم قبولـه علـى المحكـوم  المذكورة وما ذكر من ان الداعي اليه

 .عليه وإلا لزم لغويته وهذا �ب واسع يدخلونه في كثير من المقامات كما ذكروه في آية الكتمان والنفر وغيرهما
بولـه وإلا لـزم اللغويـة فإنمـا هـو فيمـا لم يجـب علـى هـذا قلت ما ذكر من انه لو وجب على شخص بيان شئ للغير لوجب علـى الغـير ق

الغـير عــدم قبـول مــا لم يكــن حقـا عنــده وإلا لوقـع التعــارض فكمــا أنـت تقــول إن وجــوب الالـزام �لحــق علـي يــدل علــى وجـوب الالتــزام لمــا 
علــى قبــول قولنــا وإلا لــزم اللغويــة  ذكــر مــن اللغويــة فــنحن نقــول أيضــا ان وجــوب رد الباطــل أيضــا علينــا الــذي طريــق ثبوتــه اعتقــاد� يــدل

فان قلت هب ان المراد من الحق في المقام هو ما ثبت حقيقته لكـل مـن الحـاكم والمحكـوم لكنـا نثبـت حقيـة المحكـوم بـه �دلـة البينـة  .فتأمل
الآ�ت الالـزام بحكـم الله في  قلت أولا إن ظاهر الآ�ت هو الحق في الحكـم الكلـي لا الموضـوع الخـارجي وبعبـارة أخـرى المـراد مـن .والايمان

عـــن المقـــام حيـــث ان الحكـــم �لبينـــة والايمـــان إنمـــا هـــو في الموضـــوعات الخارجيـــة دون ) عريـــة خ(مقابـــل حكـــم الجاهليـــة فادلـــة البينـــة غريبـــة 
ملكيـة زيــد وعــدمها  الاحكـام الكليــة والمــراد مـن الآ�ت هــو الحكــم �لحـق في الشــبهة الحكميــة أي الحكـم بمــا أنــزل الله وجـاء بــه ومعلــوم ان

ان وجوب الحكم بمقتضى البينة أيضا حكم كلي قد ثبتت حقيتـه �دلـة حجيتهـا : فان قلت .التي هي مدلول البينة لم يكن مما أنزل الله ه
 .والحكم بخلاف مقتضاها حكم �طل فكيف يقال بعدم تصور الحقية في الحكم الكلي �لنظر إلى البينة

انـه فـرق واضـح بـين كـون الحكـم في الواقعـة حقـا الـذي هـو المحكـوم بـه للحـاكم وبـين كـون أصـل حكمـه قلت قد التـبس عليـك الامـر ف
قـام بمقتضى البينة الذي هو فعـل الحـاكم حقـا والـذي ينفـع في المقـام إنمـا هـو الاول دون لثـاني كمـا لا يخفـى و�نيـا ان المـراد مـن الحـق في الم

م وأمــا مــا ثبــت حقيتــه بملاحظــة حكــم الحــاكم مــن جهــة قيــام البينــة فلــيس مشــمولا هــو مــا ثبــت حقيتــه مــع قطــع النظــر عــن حكــم الحــاك
للآ�ت كما لا يخفى فالاستدلال بما دل على حجية البينة في مقـام القضـاء موهـون جـدا مضـافا إلى مـا سـيجئ مـن عـدم عمـوم وإطـلاق 

 .له بحيث يشمل ا�تهد والمقلد
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ة �لحكــم �لحــق هــو مــا ثبــت حقيتــه عنــد كــل مــن الحــاكم والمحكــوم عليــه لكــن هــذا المقــدار فــان قلــت ســلمنا ان المــراد مــن الآ�ت الآمــر 
 .أيضا يكفينا لا� نفرض الكلام فيما لو كان الحاكم والمحكوم مقلدين �تهد واحد فيجوز له من الحكم �لحق كما يجوز للمجتهد

ا مسـاق أدلـة الامـر �لمعـروف فقـد عرفـت انـه يجـوز لكـل مـن يتـأتى قلت بعد تسليم كون المراد من الآ�ت المعنى المذكور يكون مساقه
 عنه ذلك مجتهدا كان أو مقلـدا وهـذا ممـا لا إشـكال فيـه بـل يمكـن دعـوى لاجمـاع عليـه إنمـا الكـلام في �ثـير الـزام المقلـد في وجـوب الالتـزام

الــزام الشــخص علــى شــئ مــن جهــة اقتضــاء تكليفــه  علــى الملتــزم مــن غــير أن يقتضــي تكليفــه ذلــك كمــا في ا�تهــد والحاصــل انــه قــد يجــب
ب الالتزام به مع قطع النظر عن الالزام فيكون وجوب الالزام حينئذ متفرعا على وجوب الالتزام وهذا مما يشترك فيه ا�تهـد والمقلـد بـل يجـ

تكليفـه ذلـك فيكـون وجـوب التزامـه  على كل أحد من �ب الامر �لمعروف والالزام �لحق وقد يجب الزامه بشئ من غير ملاحظة اقتضاء
متفرعا على وجوب الالزام المذكور وهذا هو محـل النـزاع في المقلـد فكـل مـن يقـول بجـواز حكـم المقلـد فـلا بـد مـن أن يثبـث وجـوب الالتـزام 

مــا اقتضـى تكليـف الملتــزم ومعلـوم انــه لا يكفيـه تلـك الآ�ت لان مفادهــا وجـوب الالـزام في) الملتـزم خ(�لزامـه وإن لم يقتضـه تكليـف الملــزم 
 .الالتزام به مع قطع النظر عن الالزام المذكور حسبما رفت من كون المراد �لحق منها هو ما كان حقا عند المحكوم عليه أيضا

ليـه بماثبت حقيته عند المحكوم عليـه مـن ا�تهـد كـان حكمـا أي لا بـد مـن أن يترتـب ع) الالزام خ(نعم لو صدر هذا الالزام عن التزام 
آ�ر الحكـــم لمـــا قـــد دل مـــن جـــوب الالتـــزام �لزامـــه مطلقـــا ســـواء اقتضـــاه تكليـــف الملتـــزم أم لا فـــالالتزام �لالـــزام المـــذكور وان اقتضـــاه نفـــس 

إن و  تكليف الملتزم أيضا إلا ان هذه الجهة غير ملحوظة إذا كان الملزم هو ا�تهد لما قد دل علـى وجـوب الالتـزام �لزامـه مطلقـا فالحيثيتـان
اجتمعتا في محل واحد إلا ان المناط فيهما مختلف وأما لو صدر من المقلد فلا يكون حكما بمعـنى ان يجـب عليـه ترتيـب آ�ر الحكـم لعـدم 
دليل يدل على وجوب الالتزام �لزامـه مـع قطـع النظـر عـن اقتضـاء التكليـف وإن شـئت قلـت ان هنـا شـيئين أحـدهما جـواز الالـزام والحكـم 

ا وجوب ترتيب الاثر عليه وصحته ونفـوذه أمـا الاول فـلا يجـوز لـه إلا إذا كـان الملتـزم بـه حقـا أي اقتضـاه تكليـف الملتـزم مـع للمقلد �نيهم
) الملتــزم خ(قطــع النظــر عــن الزامــه ولا يجــوز في غــيره وأمــا الثــاني فيتوقــف علــى اثبــات كــون الــزام المقلــد بمجــرده وإن لم يقتضــه تكليــف الملــزم 

لالتزام وقد عرفت ان الآ�ت قاصرة عن إفادة ذلك حيث ان قضية ظاهرها كما عرفت هو وجوب الالـزام فيمـا لـو كـان مؤثرا في وجوب ا
لـزم بـه الملزم به حقا عند المحكوم عليه وما نحن بصدد اثباته ونفيه في المقام هو الثاني وأما الاول فيـدل علـى جـوازه للمقلـد فيمـا لـو كـان الم

دل على حسن الامر �لمعروف من الادلة الاربعة هذا و�لثا نسـلم دلالتهـا علـى وجـوب الالـزام �لحـق وإن لم يكـن حقا عند الملتزم كل ما 
�بتا عند المحكوم عليه لكن نقول بلزوم تقييدها بما دل من الآ�ت والاخبار التي قـد تقـدم إلى شـطر منهـا الاشـارة علـى كـون القضـاء مـن 

سـتها العامــة وبعبـارة إخــرى مقتضــى التمسـك بتلــك الآ�ت هـو كــون القضــاء حكمـا شــرعيا واجبــا مناصـب الخليفــة وغصـنا مــن شــجرة ر�
محتاجا إلى الاذن منه فبينهما تناف فلا بد  ﷒على كل أحد ومقتضى غيرها من الآ�ت والاخبار هو كونه من المناصب العامة للامام 

وانــه هــل يشــمل المقلــد أو يخــتص ��تهــد فيرجــع إلى الامــر  ﷒غيبــة مــن قبــل الامــام مــن ان يرجــع إذا إلى مــا دل علــى الاذن في زمــان ال
الثالث وسيجئ ما عليه من الكلام فـلا منـاص للاسـتدلال �لآ�ت أصـلا كمـا لا يخفـى ثم انـه يظهـر بمـا ذكـر� في الآ�ت حـال التمسـك 

 �لاخبار الواردة �ذا المضمون فلا نحتاج إلى تطويل في
____________________ 
 )﷙منه (حيث انه لا يجري في الشبهة الحكمية إلا ان يتمسك �لاجماع المركب ) ۱(
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المقال وأما الامر الثاني ففيه مضافا إلى أخصية تلك الادلة من المدعى كما لا يخفى عـدم كو�ـا في مقـام بيـان الحـاكم وانـه مـن أي صـنف 
ه هـو انـه لا بـد مـن الحكـم والفصـل �لبينـة والايمـان وأمـا الحـاكم مـن أي صـنف مـن الاصـناف فتلـك من الاصـناف بـل غايـة مـا دلـت عليـ

وقـد يتمسـك أيضـا �دلـة وجـوب ) بـه خ(الادلة غير �ظرة إلى بيانه ومهملة �لنسبة إليه فلا إطلاق لها من تلـك الجهـة حـتى يتمسـك �ـا 
شــهد عنــدك المســلمون فصــدقهم إلى غــير ذلــك فإ�ــا بعمومهــا شــاملة للمقلــد أيضــا وفيــه ان  لابنــه اسماعيــل إذا ﷒العمــل �لبينــة كقولــه 

ــزام الغــير بمقتضــاها كمــا هــو محــل  تلــك الادلــة وإن تشــمل المقلــد أيضــا إلا ا�ــا في مقــام التمســك �لبينــة في عمــل نفــس الشــخص وامــا إل
قــام مــا ينفعنـا إلا الامــر الثالـث وهــو ادعــاء شمـول الاذن الواصــل مــن الكـلام فــلا دلالـة فيهــا علــى ذلـك أصــلا كمـا لا يخفــى فلــم يبـق في الم

دلالتهــا علــى الاذن للمقلــد حــتى يتضــح لــك الحــال ) المتوهمــه خ(ائمــة الا�م لمثــل هــذا العــوام فبــالحري أن نــذكر جملــة مــن الاخبــار الموهمــة 
كـم أن يحـاكم بعضـكم بعضـا إلى أهـل الجـور ولكـن انظـروا إلى رجـل في خـبر أبي خديجـة إ� ﷒فنقول منها قول الصـادق  .ويرتفع الغبار

ومنهـا مقبولـة عمـر بـن حنظلـة قـال سـئلت  .فاني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه) قاضيا خ(منكم يعلم شيئا من قضا�� فاجعلوه بينكم 
مـــا إلى الســـلطان أو إلى القضـــاة أيحـــل ذلـــك فقـــال عـــن رجلـــين مـــن أصـــحابنا بينهمـــا منازعـــة في ديـــن أو مـــيراث فتحاك ﷒أ� عبـــدالله 
) حقـا �بتـا لـه خ(من تحاكم اليهم في حق أو �طل فإنما تحاكم إلى الطاغوت وما يحكم لـه فإنمـا �خـذه سـحتا وإن كـان حقـه �بتـا  ﷒

ان منكم ممن قـد روى حـديثنا ونظـر في لانه أخذه بحكم الطاغوت وقد أمر الله تعالى أن يكفر به قلت فكيف يصنعان قال ينظران من ك
إني قـد جعلتـه علـيكم حاكمـا فـإذا حكـم بحكمنـا فلـم يقبـل منـه فإنمـا اسـتخف بحكـم  حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا فليرضوا به حاكما فـ

ربمـا كـان بــين  ﷒عبــدالله  الله وعلينـا رد والـراد علينـا الــراد علـى الله وهـو علـى حــد الشـرك �� الخـبر ومنهـا مــا رواه الحلـبي قـال قلـت لابي
الرجلين من أصحابنا المنازعة في الشئ فيتراضيان برجل منـا فقـال لـيس هـو ذاك إنمـا هـو الـذي يجـبر النـاس علـى حكمـه �لسـيف والسـوط 

يضــا ولكــن لم أر أحــدا الخــبر إلى غــير ذلــك ثم ان جــل المســتدلين �لــروا�ت إنمــا اســتدلوا بروايــة أبي خديجــة وبعضــهم تمســك بروايــة الحلــبي أ
والحق عدم إمكان التمسك �ا بل ي من وجوه الرد عليهم كما سنشير اليه وكيـف   ﷖تمسك بمقبولة عمر بن حنظلة إلا الفاضل القمي 

لــيس هــو كــان وجــه الاســتدلال انــه أمــر في روايــة أبي خديجــة �لتحــاكم إلى مــن علــم شــيئا مــن قضــا�هم ومــن المعلــوم إن المــراد مــن العلــم 
خصــوص الاعتقــاد الجــازم الثابــت المطــابق للواقــع وإلا لــزم عــدم جــواز التحــاكم إلى ا�تهــد أيضــا لكــون أكثــر أحكامــه ظنيــة نظــرا إلى ظنيــة 
مباديهــا ومــداركها فــلا بــد أن يكــون المــراد منــه هــو الاعتقــاد الاعــم مــن الجــازم ومــا ثبــت اعتبــاره �لــدليل وإن لم يكــن جازمــا وهــذا نظــير مــا 

روه في تعريف الفقه �نه العلم �لاحكام الشرعية الخ من ان المراد منـه الاعتقـاد الاعـم مـن العلـم والظـن ومعلـوم ان هـذه القضـية صـادقة ذك
في حق المقلد فإنه بعدما قلد مجتهـده في كـون عشـر رضـعات محرمـا وحصـل لـه الظـن �لتحـريم يكـون هـذا الاعتقـاد معتـبرا في حقـه فيجـب 

اكم إليه بمقتضـى الروايـة وكـذا قولـه في روايـة الحلـبي فيتراضـيان برجـل منـا غايـة الامـر خـروج مـن لم يعـرف الاحكـام أصـلا لا على الغير التح
بــه  �جتهـاده ولا �لتقليـد منــه بقيـام الاجمــاع علـى اشـتراط المعرفــة في الجملـة فبقــى ا�تهـد والمقلـد داخلــين فيـه هــذا غايـة مـا يمكــن أن يوجـه

لـة علـى المقصــود لكـن الحـق عـدم دلالتهمــا علـى ذلـك أمــا أولا فـلان إطلاقهمـا وارد في مـورد حكــم آخـر أي في مقـام عــدم الروايتـان للدلا
جواز التحـاكم إلى الطـاغوت كمـا هـو صـريح الثانيـة بـل الاولى أيضـا فالمقصـود منهمـا انـه لا بـد مـن المرافعـة مـن ان يرجـع إلى الشـيعة دون 

 .يعة هو كل من يعرف الحكم أو خصوص ا�تهد فهما ساكتتان عنه غير واردتين لبيانهالطاغوت واما ان المرجع من الش
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فان قلت اليس شيوخكم تمسكوا برواية أبي خديجة في اشتراط الفقاهة والاجتهـاد في القاضـي وهـذا الـذي ذكرتـه منـاف لمـا فهمـوه مـن 
في القاضي وإنمـا تمسـكوا �ـا لاثبـات أصـل الاذن مـن الامـام لشـيعتهم  قلت نمنع من تمسك الشيوخ �لرواية على اشتراط الاجتهاد .الرواية

 .في زمان الغيبة وأما اشتراط الاجتهاد فإنما جاؤا به من مقبولة عمر بن حنظلة كما يظهر من المراجعة إلى كتبهم
المعتقـد بحكـم الله حسـبما هـو المـراد مـن نعم ربما يتمسك �ا بعض المتأخرين لاثبات اشـتراط الاجتهـاد أيضـا وأمـا �نيـا فـلان المـراد مـن 

العــالم علــى مـــا بــنى عليــه المســـتدل هــو مــن يعتقـــد بحكــم الله �عتقــاد النـــاظرين علــى مــا عرفـــت مــن أن مقتضــى القاعـــدة كــون الطريـــق إلى 
كـم الله �عتقـاد النـاظرين الموضوع في القضية المأمور �ا هو اعتقاد المأمور والمخاطب لا من اعتقد بكون معتقده حكم الله وإن لم يكن ح

نعـم هـو في اعتقـاد النـاظر معتقـده حكـم الله لا كـون معتقـده حكـم الله لانـه لا يكـون معتقـدا بحكـم الله  .إلا إذا كا� شريكين في الاعتقـاد
ا لـو كـان المتـداعيان عند الناظر إلا إذا اعتقـد بكـون معتقـده حكـم الله ولهـذا قـد فـرض بعـض المحققـين القائـل �لجـواز الحكومـة للمقلـد فيمـ

والمقلد الحاكم مقلدين �تهد واحد وقـال في بعـض كـلام لـه بعـد اسـتدلاله بروايـة أبي خديجـة حسـبما عرفتـه مـن كـون المـراد مـن العلـم فيهـا 
الزوج والزوجـة في ان الاعم من الاعتقاد الجازم وما ثبت اعتباره من الاعتقاد الغير الجازم ما حاصله انه كما يجـوز للمترافعـين والمتـداعيين كـ

عشر رضعات محرم مثلا الالتزام �لحرمة فيما إذا كا� مقلدين �تهـد يعتقـد ذلـك مـن دون أن يتحاكمـا إلى أحـد كـذا يجـوز تحاكمهمـا إلى 
ل إذا علــى مقلــد كــان شــريكا معهمــا في التقليــد أي مقلــدا لمــن يقلدانــه فــيحكم بينهمــا بمــا قلــده مــن ا�تهــد مــن نفــوذه للحرمــة فالروايــة تــد

ولقــد أجــاد فيمــا أفــاد  ﷙جــواز الرجــوع إليــه لكونــه أيضــا عالمــا بشــئ مــن قضــا�هم �لمعــنى المتقــدم انتهــى ملخــص كلامــه وحاصــل مــراده 
ون وجــاء بمــا فــوق المــراد ولكــن يــرد عليــه بعــد تســليم دلالــة الروايــة علــى جــواز الرجــوع إلى المقلــد في الفــرض المزبــور انــه لا دلالــة لهــا علــى كــ

الرجـوع في تلــك الصــورة مــن جهــة كــون الزامــه مـؤثرا في وجــوب الالتــزام �لملتــزم بــه مــع قطــع النظـر عــن كــون مقتضــى تكليــف المحكــوم عليــه 
ليـه الالتزام �لملتزم به كما هو محل النزاع فلعله كان من اقتضاء تكليفه ذلك مع قطع النظر عـن الالـزام المـذكور فيكـون التكليـف �لرجـوع إ

 .ة وجوب اتباع الحق والمعروف وهو خارج عن الفرضمن جه
فإن قلت ا� نثبت وجوب الالتزام �لالزام المذكور مع قطع النظر عن شئ آخر في هذا الفرض ويتم القـول في البـاقي �لاجمـاع المركـب 
وطريق اثبات المدعى هنـا ان مقتضـى جعـل الامـام شخصـا قاضـيا علـى مـا هـو مقتضـى الروايـة هـو وجـوب الالتـزام �لزامـه مـع قطـع النظـر 

في  ﷒لتزم وإلا لما احتاج إلى جعله قاضيا حيث ن الالزام �لمعروف غير محتاج إلى جعـل مـن الامـام فيكـون قولـه عن اقتضاء تكليف الم
 الرواية فإني قد جعلته قاضيا دليلا على وجوب الالتـزام �لزامـه وإن لم يقتضـه تكليـف الملتـزم وهـذا نظـير التوقيـع الشـريف عـن الامـام عجـل

وادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإ�م حجتي عليكم وأ� حجة الله فإن التعليل ��م حجته يدل على وجـوب الله فرجه وأما الح
 .قبول قولهم مع قطع النظر عن اقتضاء التكليف ذلك كما لا يخفى

د اهـل الزمـان والمركـوز في اذهـا�م انـه قلت الظاهر من التعليل �لجعل والحجة وان كان ما ذكر ابتداء الا انه بملاحظـة كـون المعهـود عنـ
لا بد من كون القاضـى منصـو� مـن جانـب السـلطان وانـه لا يسـمع بمقالتـه مـن دون النصـب وان قـال حقـا يصـير الظـاهر مـن التعليـل ان 

 السلطان العالم العادل بين المسلمين قد اوجب الرجوع إلى
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هم لان الجعــل قــد حصــل فــلا دلالــة للتعليــل المــذكور علــى كــون وجــوب الالتــزام هــؤلاء وجعلهــم منصــوبين منــه فــلا بــد مــن ان يســمع مقــالت
عتقـاد �لزامهم من جهة �ثير الالزام مع قطع النظر عن حقية الملتزم به عند المحكوم عليه فتأمل واما �لثا فلان جعل العلم بمعـنى مطلـق الا

ن يدعى دم استعماله فيـه ابـدا واوهـن منـه مـا ذكـره الفاضـل القمـي مـن الشامل للظن خلاف الظاهر فلا داعي إلى ارتكابه بل قد يمكن أ
هـذا وامـا رابعـا فلانـه ) مـنهم خ(ان المراد مـن العلـم الظـن بعلاقـة وجـوب العمـل فـان اسـتعمال العلـم في خصـوص الظـن ممـا لم يعهـد بيـنهم 

اشــتراط حصــول الظــن مــن فتــوى ا�تهــد ظنــا  بعــد تســليم صــحة الاســتعمال المــذكور لا يكفــي المســتدل ذلــك ولا يغنيــه مــن جــوع لعــدم
شخصيا للمقلد �لاجماع بل لا بد من ان يرجع اليه وان لم يحصل له ظن بل وان حصل الظن على الخلاف فلا بد من ان يقولوا بتعمـيم 

ه لو أبقـى العلـم علـى ظـاهره اخر وهو كون المراد من العلم الاعم من الاحتمال الواجب العمل وفساده غني عن البيان واما ما تخليه من ان
لخرج ا�تهد ايضا منه فخيال فاسد لا� نقول ان المراد من العلم في مثل هـذه القضـا� هـو العلـم العـرفي ولا ريـب في صـدقه علـى مـن علـم 

لـــيس جميـــع  وعـــرف كثـــيرا مـــن الاحكـــام وان كـــان ظـــا� في البـــاقي بعـــدما كـــان مقصـــوده الاولى حصـــيل العلـــم �لواقعـــة ومعلـــوم ان ا�تهـــد
يعلـم شـيئا مـن قضـا�� صـادق ) ع(مستنبطاته ظنية بل كثير منها قطعية علمية يعلـم بموافقـة جملـة منهـا للواقـع وان لم يعرفهـا بعينهـا فقولـه 

قـاد في حقه قطعا بخلاف المقلد فانه لا يطلق عليه العالم عند العـرف فصـدق العـالم علـى ا�تهـد لا يتوقـف علـى حصـول العلـم بمعـنى الاعت
او خصــوص الظــن بعــد مــا عرفــت مــن أن المــراد مــن العــالم هــو العــالم العــرفي وهــذا امــر ظــاهر بعــد المراجعــة إلى العــرف الا تــرى ا�ــم يقولــون 

فان شئت قلت ان التصرف انما وقـع في النسـبة ) مسائلها خ(فلان عالم �لنحو او الصرف او غيرهما مع انه لم يكن جازما �كثر مسائله 
كلمة فبعد ما كان هذا النحو من الاطلاق شايعا عند العرف لا احتياج لنا إلى صرف الكلمة عن ظاهرها فادعاء كون المـراد مـن لا في ال

العلم هو الظن الواجب العمل ضعيف جدا نعم لو قال احـد �ن المـراد مـن الحكـم الاعـم مـن الظـاهري والـواقعي والمقلـد وان لم يكـن عالمـا 
عـــالم �لحكـــم الظـــاهري كا�تهـــد في مظنو�تـــه لم يكـــن في الضـــعف كســـابقه وان كـــان هـــو ايضـــا ضـــعيفا فـــافهم وامـــا �لحكـــم الـــواقعي لكنـــه 

 خامسا فلانه بعد تسليم ذلك كله و كون الرواية شاملة �طلاقها للمقلد وا�تهد كليهما نقـول انـه لا بـد مـن تقييـد اطلاقهـا بمقبولـة عمـر
هر من فقرا�ا الثلاث وهو قوله روى حديثنا ونظر في حلالنـا وحرامنـا وعـرف أحكامنـا هـو اعتبـار بن حنظلة لكو�ا اخص منها لان الظا

العلم كما لا يخفى فادعاء كو�ا اعم ايضا نظرا إلى صدق المعرفـة والنظـر في حـق المقلـد كمـا صـدر عـن بعـض الافاضـل ممـا لا يصـغى اليـه 
م كون المقبولة ظاهرة في اعتبار العلم وعدم كفاية التقليد نمنع مـن دلالتهـا علـى فان قلت بعد تسلي .بعد ماعرفت من الظهور على خلافه

اعتبار الاجتهاد حيث انه اعم منه والعام لا يدل على الخاص مضافا إلىحصول العلم الضـروري لكـل احـد �ن المنصـوبين مـن قبـل الائمـة 
لم يكونــوا كلهــم مجتهــدين عــالمين �لاحكــام ) ع(الموجــودين في بلــدهم في زمــان حضــورهم الــذاهبين إلى البلــدان البعيــدة والقريبــة بــل ) ع(

وهـــذا ممـــا لا يحتـــاج فيـــه إلى قـــوة ) ع(�عتبـــار ملكـــة الاســـتنباط بـــل انمـــا كـــانوا ســـئلوا الامـــام مـــن الاحكـــام و علمـــوا �ـــا مـــن جهـــة جوابـــه 
ل عليـه المقبولـة بـل تـدل علـى عدمـه سـيما بملاحظـة مـا الاستنباط بل لا مدخل لها فيه فالقول �عتبار الاجتهـاد كمـا هـو المطلـوب ممـا يـد

قلت لسنا قائلين بدلالة المقبولة على اعتبار الاجتهاد في الحاكم وانما نقول بدلالتها على اعتبار العلم فيه ولكنا نقـول أنـه لا  .ذكر� اخيرا
الاجتهاد ليس من جهة دلالـة المقبولـة عليـه بـل مـن جهـة  يمكن تحصيل العلم �لاحكام الشرعية في زماننا هذا الا بملكة الاجتهاد فاعتبار

 عدم حصول العلم في زماننا هذا واشباهه الا به فاعتبار الملكة انما هو من
   



١٢ 

مـن لا يعلـم �لحكـم ) ع(جهة عدم تحقق الموضوع في هذه الازمنة الا به واين هذا من اعتبار الاجتهاد في القاضي مطلقا فنصب الائمـة 
لا ينــافي مــانقول بــه في زماننــا ومــن هنــا يعلــم فســاد مــا تمســك بــه بعــض الــذاهبين إلى كفايــة التقليــد في الحــاكم مــن ا� نعلــم  الا مــن قــولهم

في زمـان حضـوره فيـدل علـى كفايـة التقليـد وعـدم اعتبـار الاجتهـاد هـذا كلـه مضـافا إلى ) ع(ضرورة بعدم الاجتهاد لكل من نصبه الامام 
نظــر في حلالنــا وحرامنــا لان الظــاهر منــه اعتبــار النظــر والاجتهــاد في ) ع(لــة علــى اعتبــار الاجتهــاد لمكــان قولــه ربمـا يــدعى مــن دلالــة المقبو 

كـان لهـم عـام وخـاص ومطلـق ومقيـد ومعـارض وسـليم عـن المعـارض   ﷒الحلال والحرام مضافا إلى ان العالمين �لاحكام مـن قـول الامـام 
ب في وامر و�ي ومجمل مبين و محكم وم تشابه إلى غير ذلك كزماننـا هـذا فـالقول بعـدم الاجتهـاد لهـم فاسـد جـدا غايـة الامـر سـهولة الخطـ

ذلــك الزمــان وصــعوبته في زماننــا هــذا لكنــك خبــير بفســاد هــذه الــدعوى حيــث ان اســتنباط الحكــم مــن الطــرق المتعارفــة عنــد اهــل اللســان 
المبين إلى غير ذلك لا يكون اجتهادا قطعـا نعـم انكـار وجـود الاجتهـاد في زمـان  بحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد وا�مل على

خلاف الانصاف مضافا إلى دلالة بعض الروا�ت عليه فالاولى في الجواب ما ذكـر�  ﷒مطلقا حتى للغائبين عن حضوره  ﷕الائمة 
تحصــيل العلــم بدونــه وامــا دعــوى دلالــة لفــظ نظــر عليــه فضــعيفة جــدا للمنــع عــن  مــن ان اعتبــار الاجتهــاد في زماننــا مــن جهــة عــدم امكــان 

 .كونه بمعنى الاجتهاد كما لا يخفى
فان قلت ان المـراد مـن الاحكـام ان كـان هـو الكـل كمـا هـو مقتضـى الجمـع المضـاف حيـث لا عهـد فيخـرج ا�تهـد ايضـا لعـدم وجـود 

زمه عدم جـواز الحكـم لـه وهـو مخـالف للاجمـاع بـل الضـرورة فـلا بـد مـن طـرح الروايـة وان  ولا .مجتهد كان عالما بجميع الاحكام بل ظا� �ا
قلــت بعــد تســليم كــون  .كــان الــبعض فيشــمل اطلاقهــا المقلــد ايضــا فــا� نفــرض حصــول العلــم للمقلــد في بعــض المســائل مــن قــول مجتهــده

و صـرفه إلى غـيره بقرينـة فهـم الاصـحاب فنقـول ان المـراد منـه الجمع المضـاف مفيـدا للعمـوم امـا اولا فـلا بـد مـن ان يخـرج عـن هـذا الظـاهر 
ليس الجميع ولا البعض بـل الجـنس ولا شـك في عـدم صـدقه في حـق المقلـد وصـدقه في حـق ا�تهـد وامـا �نيـا فبـان نقـول ان العمـوم بحالـه 

فان قلت ان مـا ذكرتـه  .لاحكام وان لم يعلم كلهاالا ان المراد منه العموم العرفي لا الحقيقي ولا ريب في صدقه في حق من علم كثيرا من ا
طـب في رواية ابي خديجة في مقام الرد على المستدل �ا لجواز الحكومة من ان الامر �لرجوع إلى العالم �لحكم يقتضـي اعتبـار اعتقـاد المخا

فيخـرج عـن محـل الفـرض يجـئ بعينـه فيمـا  في ذلك فلا يدل على وجـوب الرجـوع الا �لنسـبة إلى مـن علـم المخاطـب بكونـه عالمـا بحكـم الله
نحن فيه ايضا فنقول ان الامر �لرجوع إلى من جمع فيه الصفات المذكورة في المقبولة انما يقضي بوجوب الرجوع إلى من جمع فيه الصـفات 

 .روف�عتقاد المأمور لقضية ما ذكر في المشهورة فيخرج عن محل الفرض لكو�ا داخلة حينئذ في عداد لامر �لمع
قلت بعـد الغـض عمـا ذكـر� اخـيرا في المشـهورة مـن ان المـراد مـن العلـم فيهـا هـو العلـم العـرفي ولا ريـب في صـدقه في حـق ا�تهـد ان في 

الحـاكمين (مقام قرينة على كون المـراد مـن العلـم والمعرفـة هـو العلـم �عتقـاد الحـاكم دون المحكـوم عليـه وهـي فـرض الـراوي تعـارض الحكمـين 
لحكـــم لان التعـــارض لا يمكـــن الا �ن يكـــون المـــراد مـــن المعرفـــة هـــي المعرفـــة �عتقادهمـــا والا فـــلا يمكـــن تعـــارض الحـــاكمين العـــارفين في ا) خ

�لرجوع إلى الافقه والاعدل مطلقا من غير تقييـد  ﷒�لحكم في نظر المحكوم عليه لانه مسلتزم للتناقض في اعتقاده وكذا جواب الامام 
 .ة التوافق في الاعتقاد يصير قرينة على كون المراد من العارف في المقام من كان عارفا �لحق �عتقاد نفسه فافهم و�ملله بصور 

   



١٣ 

فـان قلـت ان ظــاهر الروايـة حســبما هـو قضــية العطـف �لــواو هـو اعتبــار جميـع الاوصــاف الثلاثـة فــلا بـد بنــاء عليـه بنــاء عليـه ان نقــول 
ايضا وهذا الشرط خلاف الاجماع في زماننا واشباهه فلا بد مـن ان نقـول بكو�ـا واردة في حـق الـرواة فـلا تـدل  �شتراط كون الحاكم راو�

 .على جواز حكومة ا�تهد ايضا
ا قلت اولا ان المراد من راوي الحديث كونه محتملا له وان لم ينقله لغيره ومعلوم ان ا�تهدين في زماننا ايضا متحملون للاحاديث و�نيـ

ليس من جهة اعتباره في الحاكم بل من جهة عدم تحقق العالم �لحكـم في تلـك الازمنـة الا �ـذا الوصـف ) روى خ(ان ذكر وصف الرواية 
 .فاعتباره من جهة عدم الانفكاك بينه وبين العالم دائما او غالبا فيكون القيد واردا مورد الغالب

ب ان المــراد �لعــارف �لحكــم في المقبو  لــة هــو مــن عرفــه �لاجتهــاد لكنــه لا يــدل علــى نفيــه مــن غــيره لعــدم المفهــوم للقيــد فــان قلــت هــ
ــين فــلا داعــي لحمــل المشــهورة علــى المقبولــة والقــول �ن المــراد منهــا  ب فيكــون المقبولــة مــع المشــهورة مــن قبيــل المطلــق والمقيــد المثبت هــو واللقــ

حمــل المطلــق علــى المقيــد هــو ثبــوت التنــافي بينهمــا ولا تنــافي في المثبتــين كمــا لا ا�تهــد لمــا تقــرر في مســألة المطلــق والمقيــد مــن ان الشــرط في 
 .يخفى فبقى المشهورة �طلاقها شاملة للمجتهد والمقلد فتعين الرجوع اليها

يد يكـون لـه قلت ما ذكرته من ان القيد لا مفهوم له كلام متين لكنه من المقرر في محله ايضا انه لو كان القيد واللقب في مقام التحد
د مفهوم قطعا لان القيود في التحديدات لا بد ان تكون احترازية والا لمـا صـح الطـرد والمنـع فوقوعـه في مقـام التحديـد قرينـة علـى كـون المـرا

لا يمكـن ان يـق في مقام تحديد من يجب الرجوع اليه من الشـيعة فـ ﷒منه المفهوم والا لاختل الغرض المسوق له القيد ومعلوم ان الامام 
�ن ما يذكره من القيد لا مفهوم له بل لا بد من ان يق ما ان ما يذكره من القيود احترازية فظهـر بمـا ذكـر� فسـاد مـا توهمـه بعـض مـن ان 

في محلـه المقبولة مـع المشـهورة مـن المثبتـين فـلا قاضـي بحمـل احـديهما علـى الاخـرى وان كانتـا مـن المطلـق والمقيـد وجـه الفسـاد انـه قـد تقـرر 
في مقــام تحديــد المرجــع ان  ﷒وجــوب حمــل المطلــق علــى المقيــد فيمــا ثبــت فيــه اتحــاد المكلــف بــه وقــد عرفــت ممــا ذكــر� مــن كــون الامــام 

المرجع اما مطلق العالم على ما هو مـدلول المشـهورة او خصـوص ا�تهـد كمـا هـو مـدلول المقبولـة ولا يمكـن ان يكـون المعـين للمرجعيـة هـو 
طلق العالم �طلاقه وخصوص فرد منه بخصوصه فلا بد مـن حمـل المطلـق علـى المقيـد حسـبما هـو المقـرر في محلـه فكمـا انـه لـو علـم �تحـاد م

التكليف في قوله اعتق رقبة واعتـق رقبـة مؤمنـة لا بـد مـن حمـل المطلـق علـى المقيـد لان وجـوب عتـق الرقبـة المؤمنـة تعيينـا حسـبما هـو ظـاهر 
في مقام تحديد المرجع فبعد العلم �تحاد المرجـع لا  ﷒وجوب عتق الرقبة مطلقا فكذا في ما نحن فيه بعد العلم �ن الامام  الامر به ينافي

 .بد من حمل المطلق في المشهورة على المقيد في المقبولة كما لا يخفى
نقــض حكــم الحــاكم ووجــوب الامضــاء عليــه مــن جهــات  ثم ان في المقبولــة دلالــة واضــحة علــى مــا انعقــد عليــه الاجمــاع مــن عــدم جــواز

عديدة احديها ايجاب الرجوع إلى من كان جامعـا للصـفات المـذكورة في الروايـة فانـه يـدل علـى حكومـة الـزام الحـاكم علـى مـا هـو مقتضـى 
وفيـه دلالـة ظـاهرة علـى عـدم جــواز بعـد ذلـك فليرضـوا بـه حاكمـا فـاني قـد جعلتـه علـيكم حاكمـا  ﷒تكليـف المحكـوم عليـه �نيتهـا قولـه 

 .بعد حكمه بعم جواز النقض �ن الراد على الخ هذا ﷒النقض سيما بملاحظة التعليل ولفظة عليكم �لثتها تصريح الامام 
ر عـن شـئ آخـر حاكمـا مـع قطـع النظـ ﷒وهنا دقيقة يجب التنبيه عليها وهي ان مقتضى نفس القضاء والحكـم بعـدما جعلـه الامـام 

 هو عدم جواز نقضه لانه بعدما انفصل الامر بفصل الحاكم كيف يجوز الوصل بل لا
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يعقل الوصل بعده وهذا نظير ما ذكر� في قولـه اوفـوا �لعقـود مـن ان بعـدما انعقـد العقـد لا يعقـل حلـه فـاذا كـان مقتضـى القضـاء والحكـم 
ذكر� من كون عدم النقض من مقتضيات نفس الحكـم والقضـاء بـل يـدل عليـه تفريـع فصل الشئ والفراغ منه لا يعقل وصله ومما يؤيد ما 

ففيــه اقــوى دلالــة علــى كــون حرمــة الــنقض مــن مقتضــى اصــل  ﷕علــى الــرد لحكمــه الاســتخفاف بحكــم الله والــرد علــيهم  ﷒الامــام 
هـو تفريـع الامـرين المـذكورين علـى الجعـل لا ا�عـول اي لمـا كـان مجعـولا الحكم هذا ولكن فيه احتمال اخر لا يتم معه لاستشهاد المذكور و 

 .من قبلنا وكان حكمه �مضائنا فعدم قبوله استخفاف بحكم الله ورد علينا ايضا يؤيد ما ذكر� لكنه مع ذلك كله الاول اظهر
المتحـاكمين راجعـا إلى الحكـم الشـرعي الكلـي كثبـوت ثم ان دلالة المقبولة بعدم جواز النقض في الاحكام الكلية اي فيما اذا كان نزاع 

حــق الشــفعة في اكثــر مــن الشــريكين مــثلا ممــا لا اشــكال فيــه انمــا الا اشــكال في ا�ــا هــل تــدل علــى عــدم جــواز نقــض حكــم الحــاكم في 
لـى ذلـك نظـرا إلى لفظـة الموضوعات الخارجية كما ثبت �لاجماع بل الضرورة عدم جواز نقض حكمـه فيهـا ايضـا ام لا قـد يـق بـدلالتها ع

ــزاع في الموضــوع ولفظــة وان كــان حقــه �بتــا في صــدر الروايــة فا�ــا ايضــا ظــاهرة في  ــزاع فيــه راجعــا إلى الن في ديــن فــان الظــاهر منــه كــون الن
يــة يعطــى الموضــوع الخــارجي فتكــون المقبولــة شــاملة للحكــم في الاحكــام الكليــة والموضــوعات الخارجيــة لكــن الانصــاف ان التأمــل في الروا

عدم شمولها للموضـوعات الخارجيـة وامـا ظهـور الـدين فيمـا ذكـر فممنـوع بـل الظـاهر مـن قولـه او مـيراث الفـراغ عـن اصـل وجودالـدين وانمـا 
النزاع في حكمه ببعض الوجوه ومنه يظهـر منـع الظهـور في الفقـرة الاولى ايضـا هـذا لكـن المصـلحة الملحوظـة في اصـل تشـريع القضـاء وهـي 

ة بـين النـاس �تي الاجمـاع في المقـام ايضـا هـذا تمـام الكـلام في المقـام الاول وهـو جـواز حكـم المقلـد مسـتقلا عـن فتـوى مجتهـده رفع الخصـوم
 .وعدمه واما المقام الثاني وهو جواز نصب ا�تهد له وحكمه بعد نصبه فتقول ان الحق فيه ايضا عدم الجواز

ا�تهـد والاجماعـات المحكيـة المعتضـدة �لشـهرة المحققـة بـين الاصـحاب مـا عرفتـه مـن لنا مضافا إلى الاصل اي اصالة عدم �ثير نصب 
علمــاء امــتي كانبيــاء بــني اســرائيل  ﷐دلالــة المقبولــة علــى اشــتراط الاجتهــاد في القاضــي ولهــم علــى الجــواز عمــوم ادلــة ولايــة ا�تهــد كقولــه 

ثلثا اللهم ارحم خلفائي قيل ومن خلفائك � رسول الله قال الذين �تـون مـن بعـدي ويـروون  ﷐العلماء ورثة الانبياء وقوله  ﷒وقوله 
الامام عجل الله فرجه في التوقيع الشريف واما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حـديثنا فـا�م حجـتي علـيكم  -حديثي وسنتي وقول 

ـــواردة في �ب ولايـــة ا�تهـــد المـــذكورة في محلـــه فا�ـــا  ﷒ا� حجـــة الله وقولـــه و  مجـــاري الامـــور بيـــد العلمـــاء إلى غـــير ذلـــك مـــن الاخبـــار ال
بعمومها تدل على ثبوت كل ماللامام للمجتهد ايضا وفيه ان الاستدلال �لمعلومات لا يتم الا بعد اثبات صغرى وهـي قولـك ان نصـب 

للمقلــد كـان جــايز او كـبرى وهــي قولــك كلمـا يجــوز للامـام يجــوز للمجتهـد وكلتاهمــا ممنوعتــان امـا الصــغرى فللمنـع مــن جــوازه  ﷒الامـام 
تراط الاجتهــاد في القاضــي حكمــا الهيــا نقــول بعــدم جــواز  للامــام بعــد مــا عرفــت مــن كــون الاجتهــاد شــرطا مشــروطا فبعــد اثبــات كــون اشــ

 .ل لكشف عن جوازه وفيما لم يثبت فعله نقول بعدم جوازه فالصغرى غير �بتةتغييره للامام نعم لو فع
الا في حق ا�تهد لاعدم جوازه الا في حقه وشتان ما بينهمـا  ﷒فان قلت ان غاية ما تدل عليه المقبولة هو عدم الاذن من الامام 
ب الامـام للمقلـد لمـا قـد تقـرر مـن وبعبارة أخرى ان دلت على كون اشتراط الاجتهاد في القاضي حكم ا الهيا لدلت علـى عـدم جـواز نصـ

 عدم جواز تغييره لاحكام الله لكن المقبولة لا تدل على ذلك
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انمــا هــو مقصــور في حـق ا�تهــد ولا يكــون في حــق المقلـد وايــن هــذا مــن ) عليــه الاسـلام(بـل انمــا دلــت علــى ان الاذن الحاصـل مــن الامــام 
د والحاصل ان هناك شيئين احدهما جواز نصـبه للمقلـد واذنـه للقضـاء بـين النـاس وعدمـه �نيهمـا ان الاذن ونصـبه عدم جواز الاذن للمقل

الواصــل الينــا الحاصــل في الخــارج هــل يشــمل المقلــد ام لا ومــا ينفــع في المقــام هــو الاول ومــا يــدل عليــه المقبولــة علــى فــرض تسســليمه هــو 
لة على كون اشتراط الاجتهاد حكما الهيا وتسليم عدم دلالتها على ما ذكر من اختصـاص الاذن قلت بعد الغض عن دلالة المقبو  .الثاني

من الامام على ا�تهد نتمسك في منع الصفرى حينئذ �لاصل لان الاصل الاولى فيما شـك كونـه حكمـا شـرعيا الهيـا عـدم جـواز تبديلـه 
يجوز للمجتهد لان المنصـف  ﷒وم ادلة الولاية حتى تدل على ان كل ما يجوز للامام وفيه �مل واما الكبرى فاولا نمنع عم ﷒للامام 

بعــد التأمــل في ســياقها وصــدرها وذيلهــا يقطــع ��ــا في مقــام بيــان وظيفــتهم مــن حيــث الاحكــام الشــرعية والقضــاء بــين النــاس وامــا كــو�م  
م اولى �لناس في اموالهم وانفسـهم فيجـوز لهـم التصـرف بنصـب مسـلط علـيهم فـلا دلالـة لهـا علـى ذلـك في و� ﷕والائمة  ﷐كالنبي 

ب حملهــا علــى ارادة العمــوم مــن الجهــة  اصــلا و�نيــا نســلم ان فيهــا عمومــا يــدل علــى ثبــوت جميــع مــا للامــام للمجتهــد لكــن نقــول انــه يجــ
الاحكام الشـرعية  -ة بين الله وبين الناس وحجة عليهم وهي ما ذكر� من بيان المعهودة المتعارفة من وظيفة من حيث كونه رسولا وواسط

 .للناس والقضاء بينهم والالزام تخصيص اكثر افراد العام لعدم ثبوت اكثر ما للنبي والامام من التصرف في الناس نفسا ومالا للمجتهد
وز التمسـك بـه في مـورد الشـك الا بملاحظـة تمسـك جماعـة معتـد وان شئت قلت ان العام اذا خرج منه اكثر افراده يصير موهـو� لا يجـ

�ــا مـــن الاصـــحاب بــه بحيـــث يرتفـــع الـــوهن المــذكور حســـبما ذكـــر�ه في عمومــات نفـــي العســـر والحـــرج ونفــي الضـــرر والضـــرار في الاســـلام 
 بعــد انجبارهــا بتمســك جماعــة مــن وغيرهمــا مــن ا�ــا عمومــات قــد دخــل فيهــا الــوهن بملاحظــة خــروج اكثــر افرادهــا لا يجــوز التمســك �ــا الا

 الاصحاب ففيما نحن فيه ايضا نقول انه بعد ما لم يثبت اكثر ما للنبي والامام للمجتهد فلا يجوز التمسك بعمومات ادلـة الولايـة الا بعـد
مـن اصـحابنا رضـوان تمسك جماعة معتد �ا من الاصحاب ومعلوم انه لم يتمسك بتلك العمومـات في المقـام الا بعـض متـاخري المتـاخرين 

الله عليهم ولا يبعد كو�م مسوقين بتقدم الاجمـاع علـى خلافهـم كمـا عرفـت مـن الاصـحاب مثـل �ني الشـهيدين في مسـالك الافهـام هـذا 
ضـا عـدم واما المقام الثالث وهو جواز القضاء للمقلد فيما لو صار وكيلا عـن ا�تهـد فـالحق فيـه اي .غاية ما يمكن ان يقال في المقام الثاني

د الجواز ومرجع النزاع في المقام إلى انه هل يوجد في عمومات الوكالة ما يمكن التمسـك بـه في المقـام ام لا فبـالحري قبـل الخـوض في المقصـو 
ثـر ان نذكر مقدمة ربما تنفعنا في المقام وهي انه لا شك ولا ريب في ان مـا لا يدخلـه الاسـتنابة لعـدم قابليتـه لهـا مـن حيـث عـدم ترتـب الا

على الفعل الا من حيث قيامه بفاعل خاص ومباشر معين لا �تي فيه ادلة الوكالة وعموما�ا لعدم تحقق موضوعها حيث ا�ـا مختصـة بمـا 
تحقـق يقبل النيابة وغير جارية فيما لا يقبل فقابلية الفعل للاستنابة فيه مأخوذة في موضوع ادلة الوكالة بحيـث لـو لم يكـن هنـاك قابليـة لم ي

هوم الوكالة ومعناها فعدم الحكم �لوكالة فيما كان مختصا بمباشر خاص ليس تخصيصا في عموما�ا بل هي بنفسها مختصة بصورة عدم مف
الاختصاص �لمباشر الخـاص فيلزمـه انـه فـرض الشـك في اختصـاص الفعـل بمباشـر خـاص او أنـه يقبـل النيابـة ان لا يجـوز التمسـك �لعمـوم 

حيث ان التمسـك �لعمـوم انمـا هـو فيمـا شـك في التخصـيص بعـد القطـع بتحقـق الموضـوع فيـه وامـا لـو شـك في  للشك في تحقق الموضوع 
 كون زيد عالما او جاهلا فلا يجوز التمسك �كرم العلماء في
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 وجـــوب اكرامـــه حيـــث ان جر�نـــه يتوقـــف علـــى تحقـــق الموضـــوع فكيـــف يمكـــن اثبـــات الموضـــوع بـــه فعـــدم الاكـــرام في مشـــكوك العلـــم لـــيس
فــلا يجــوز التمســك �لعــام في الشــبهات الموضــوعية ) هــو العــالم خ(تخصيصــا في قولــه اكــرم العلمــاء لعــدم العلــم بتحقــق موضــوعه هــو العلــم 

والمصداقية الا فيما اذا فرض الشك في اندراجه في العام او المخصص المفروغ عن كونه مخصصا كما لو ورد دليل بوجـوب اكـرام العلمـا ثم 
وجوب اكرام فساقهم فشك في زيد العالم انه فاسق او ليس بفاسق فانه لا يبعـد حينئـذ اختيـار التمسـك �لعـام مطلقـا او  دليل اخر بعدم

اذا كان هناك اصل موضوعي يتمسك به في رفع المانعية كاصالة عدم الفسـق فيمـا نحـن فيـه او فيمـا اذا لم يكـن العـام مخصصـا بتخصـيص 
وفـــرض الشـــك في كـــون زيـــد العـــالم عـــادلا وان كـــان الحـــق هـــو الاوســـط ثم الاخـــير لرجـــوع الشـــك في متصـــل كقولـــه اكـــرم العلمـــاء العـــدول 

المخصص المتصل حقيقة إلى الشك في المقتضي فكيف كان اذا عرفـت هـذه فنقـول ان الحـق عـدم جـواز التمسـك �دلـة الوكالـة فيمـا نحـن 
والاجماعـات المنقولـة مـن العلمـاء الاخيـار علـى كـون القضـاء في زمــان  فيـه امـا اولا فلمـا قـد عرفـت مـن دلالـة الاخبـار مـن الائمــة الاطهـار

الغيبة من خصـائص ا�تهـد ومناصـبه بحيـث لا يترتـب عليـه الاثـر الا بملاحظـة قيامـه بفاعـل خـاص ومباشـر معـين و ا�تهـد فقابليـة النيابـة 
ابليـة وامـا �نيـا فـلا� لـو لم نقـل بدلالـة الـدليل علـى غير محرزة حـتى نتمسـك بعمومـات الوكالـة بـل مقتضـى الـدليل حسـبما عرفـت عـدم الق

الاختصـاص فيمـا نحـن فيـه فـلا اقـل مــن الشـك في الاختصـاص بمباشـر معـين هـو ا�تهــد مـن حيـث ملاحظـة الخـلاف وذهـاب المعظــم إلى 
 .الاختصاص فقد عرفت ان الشك فيه راجع إلى الشك في تحقق الموضوع وان العمومات غير جارية فيه

ــب عليــه الاثــر المقصــود منــه الا توضــيح  المقــام علــى وجــه يتضــح المطلــوب ويرتفــع الغبــار عــن وجــه المقصــود ان مــن الافعــال مــا لا يترت
ب الاثـر عليـه ومنهـا مـا يترتـب عليـه الاثـر المقصـود  بملاحظة قيامه بفاعل خاص فالمباشـرة لشـخص معـين مـأخوذة في الفعـل مـن حيـث رتـ

ج من غير خصوصية للفاعل اصلا بل من اي فاعـل صـدر يترتـب عليـه الاثـر ومنهـا مـا لا يترتـب عليـه منه بملاحظة اصل وجوده في الخار 
الاثــر المقصــود منــه الا بملاحظــة قيامــه بفاعــل خــاص او اذن منــه تســبيبا او نيابــة ومنهــا مــا يشــك كونــه ممــا يخــتص بمباشــر خــاص او لا بــل 

ن القسـم الاول او احـد القسـمين الاخـيرين فـان كـان مـن القسـم الاول فـلا يتحقـق يكون من احد الامرين بمعنى انه مردد امره بين كونه مـ
فيـــه الوكالـــة حســـبما عرفـــت ســـابقا مـــن كـــون قابليـــة النيابـــة مـــأخوذة في اصـــل تحقـــق مفهـــوم الوكالـــة فكـــل فعـــل علـــم كونـــه مـــن هـــذا القبيـــل  

ا لم ينفــع فيــه عمومــات الوكالــة قطعــا وان كــان مــن القســم كالمضــاجعة والطــلاق علــى القــول بعــدم تحقــق الوكالــة فيــه واليمــين والنــذر وغيرهــ
الثاني كالاحتشاش والاحتطاب والالتقاط وغيرها مما يكون اثـر الفعـل مترتبـا عليـه مـن اي فاعـل صـدر فـلا يتحقـق فيـه الوكالـة ايضـا لعـدم 

ب الاثــر المقصــود م نــه عليــه بمجــرد وجــوده مــن اي شــخص كــان قابليتــه لان يقــع نيابــة عــن الغــير حــتى يجــري فيــه لوكالــة لان المفــروض ترتــ
فيختص به فالعمومات غير مثمـرة في تلـك الصـورة ايضـا وان كـان مـن القسـم الثالـث فـلا اشـكال في جـر�ن الوكالـة فيـه في الجملـة لفـرض 

لحقـه مـا يلحقـه  احراز قابليته للنيابة فان حصل الاذن منه على وجـه التسـبيب لحقـه مـا يلحقـه مـن الاحكـام وان حصـل علـى وجـه النيابـة
من الاحكام ايضا فان بينهما فرقا من حيث الحكـم قطعـا حيـث ان في الاول لا يعتـبر اجتمـاع شـروط الفعـل في السـبب فيحصـل ممـن لا 
يقــع عنــه الفعــل مســتقلا كالصــبي وا�نــون وغيرهمــا بــل المنــاط فيــه هــو اجتمــاع الشــروط في المســبب �لمبــنى للفاعــل ومــن � حكمــوا �ن مــن 

العاجز لا يشترط اجتماع شروط التكليف فيه من البلوغ والعقـل وغيرهمـا وهـذا بخـلاف الثـاني حيـث ان اجتمـاع الشـروط معتـبر في  يوضئو
 النائب دون المنوب عنه هذا فيما يقع على كل من الوجهين واما ما يختص �حدهما فيختص به فيلحقه حكمه
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ومات لدفع ما شك في شرطيته كما هو الشأن في جميـع مـوارد التمسـك �لعمـوم كيف كان ففي هذا القسم لا اشكال في لتمسك �لعم
وان كان من القسم الرابع فقد عرفت ان الحق عدم صحة التوكيل فيه وفساد التمسك �لعمومات للشـك في تحقـق الموضـوع وهـذا كلـه لا 

ز القابلية للنيابة في كـل فعـل شـك في قابليتـه لهـا او لا فنقـول اشكال فيه ولا شبهة تعتريه انما الكلام في انه هل هنا اصل يرجع اليه لاحرا
ان الظاهر من كلمات الاعلام عدم اصل في المقام حتى يرجع اليه لاحراز القابلية في الافعال بل قضية ظـاهر كلمـا�م ان الاصـل عنـدهم 

من كلمـات بعـض مشـايخنا اعلـى الله مقامـه ان الاصـل  في كلما شك في قابليته هو البناء على عدم القابلية حتى تعلم القابلية لكن يظهر
في المقام حسب ما يستفاد من التأمل في كلام الاصحاب ايضا هو لبناء علـى القابليـة حـتى يعلـم عـدمها والمسـتفاد مـن كلامـه في مسـتند 

ة الفعــل للنيابــة إلى الشــك في هــذا الاصــل امــران احــدهما ان مرجــع الشــك في صــحة الوكالــة وعــدمها فيمــا كــان مســببا عــن الشــك في قابليــ
 .اشتراط المباشرة وعدمه والاصل عدمه �نيهما ان مقتضى العمومات هو صحة الوكالة والنيابة في كل شئ حتى يعلم اشتراط المباشرة
رة امـا ان وانت خبير بضعف كلا الامرين ووهن كل من المستندين اما الاول فلان اجراء الاصل المذكور اي اصالة عدم اشـتراط المباشـ

يكون فيما كان هناك امر لفظي �لفعل كقوله إغسل ثوبك من ابوال ما لا يؤكل لحمه أو فيما لا يكون هناك أمـر لفظـي �لفعـل بـل انمـا 
الصـورة الـولى فـلا ريـب ان الاصـل هـو المباشـرة لقضـية ظـاهر الامـر حيـث ان الظـاهر  -ثبت مطلوبيته ومشـروعيته مـن اللـب فـأن كـان في 

ئ عن شـخص حسـب مـا ذكـر� مفصـلا في الاصـول موافقـا لجماعـة مـن الفحـول هـو قيامـه بـه بنفسـه وعـدم كفايـة غـيره وان  من طلب ش
كان في الصورة الثانية فالاصل ايضا عدم ترتب الاثر عليه حتى يقوم المكلف به بنفسه فصار الاصل المباشرة في تلـك الصـورة ايضـا حـتى 

يـام غـيره غايــة الامـر عــدم اصـل مـن الطــرفين فـاين اصـالة عــدم اشـتراط المباشـرة حــتى يرجـع اليهــا في قـوم دليـل مــن الخـارج علـى الاكتفــاء بق
مقــام الشــك وامــا الثــاني فــلان مــا يتصــور مــن العمومــات في المقــام لا يخلــو عــن ثلاثــة احــدها ان يــدل دليــل علــى ان كــل فعــل مــن الافعــال 

في كل نيابة وصحة كل وكالة �لثها ان يدل دليل على ان كل وكالـة صـحيحة يجـب  قابل للنيابة والوكالة �نيها أن يدل دليل على المضي
المضــي عليهــا حــتى يعلــم رافعهــا نظــير ادلــة الاستصــحاب وهــذه العمومــات متدرجــة بحســب المرتبــة بحيــث لا يمكــن تعلــق ســابقها بلاحقهــا 

كـن التمسـك �لاول لنفـي مـا شـك في شـرطيته في صـحة و�لعكس لكو�ـا مختلفـة المفـاد تعـرض كـل منهـا لغـير مـا تعـرض لـه الآخـر فـلا يم
الوكالـة مـن اللفـظ والعربيـة وغيرهمـا لكونـه مسـوقا لبيـان اصـل القابليــة وكـذا لا يمكـن التمسـك بـه لاثبـات وجـوب المضـي علـى الوكالـة حــتى 

أصـل القابليـة فيمـا ك في كونـه قـابلا  يعلم العزل مثلا كما هو مفاد الثالـث لمـا عرفـت مـن الوجـه وهكـذا لا يمكـن التمسـك �لثـاني لاثبـات
للنيابة لعدم كونه مسوقا إلا لاثبات الصحة والمضي فيما كان قابلا للنيابة فالقابلية مأخوذة في موضوعها نعم يصح التمسك به لنفـي مـا 

وكـذا الامـر في الثالـث فـلا شك في اشتراط الصحة به وكذا لا يمكن التمسك به لاثبات ما تعرض لـه الثالـث لعـدم كونـه �ظـرا إليـه اصـلا 
اذا عرفـت هـذا فـاعلم ان العـام الـذي يريـد  .يمكن التمسك به لاثبات اصل القابلية والصحة فيما شك في شرطيته لما قد عرفت في اخويه

ة نـص كـذلك المستدل التمسك به لاثبات الاصل المذكور ان كـان يريـد بـه الاول فحسـن متـين الا انـه يـرد عليـه انـه مـا ورد في �ب الوكالـ
اي يدل بعمومه على كل فعل قابل للنيابة حتى يصير مستندا للاصل المذكور وان كان يريد به الثـاني او الثالـث فقـد علمـت انـه لا يمكـن 
التمســك �مــا لاحــراز اصــل القابليــة لكو�مــا متفــرعين عليهــا فــلا يعقــل احرازهــا �مــا والاجــاء الــدور كمــا لا يخفــى فمــا تمســك بــه لشــيخ 

 دم ذكره مستندا للاصل المذكور من الاخبار الواردة في ثبوت الوكالة حتى يعلم الوكيل �لعزل مثلالمتق
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في صحيحة ابـن سـالم ان الوكيـل اذا وكـل ثم قـام عـن ا�لـس فـأمره مـاض ابـدا والوكالـة �بتـة حـتى يبلغـه العـزل فممـا لا  ﷒قول الصادق 
 .سبما عرفت تفصيل القول فيهدلالة له على الاصل المذكور ابدا ح

فــتلخص ممــا ذكــر� ان الاصــل الاولى في المقــام هــو مــا يســتفاد مــن كــلام جمــع مــن الاعــلام مــن البنــاء علــى عــدم القابليــة حــتى يعلــم �ــا 
لح مـن وعدم جواز التمسك �لعمومات الواردة في �ب الوكالة للشك في موضوعها ومن هنا يعرف النظر فيما ذكره جماعـة في �ب الصـ

انــه اذا شــك في كــون شــئ حكمــا أو حقــا الاصــل جــواز صــلحه للعمومــات توضــيح النظــر ان الشــك المــذكور مســتلزم للشــك في موضــوع 
الصلح لكون الحق ماخوذا في موضوعه كما لا يخفى فلا يعقل احرازه �لعمومـات الدالـة علـى صـحة الصـلح حسـب مـا عرفـت مـن عـدم 

ان الصــلح جــايز بــين المســلمين �ظــر إلى اثبــات جــر�ن الصــلح في   ﷒صــداقية الا ان يقــال ان قولــه جــواز التمســك �لعــام في الشــبهة الم
كل شئ اية الامـر انـه خـرج منـه مـا علـم بكونـه حكمـا فالاصـل بقائـه علـى عمومـه في مشـكوك الحكـم والحـق هـذا مثـل مـا ذكـر� في قولـه 

ن العلمـاء انـه فاسـق او عـادل لكـن فيـه نظـر مـن وجـوه تعلـم �لتأمـل في النبـوي فتامـل اكرم العلماء ولا تكرم فساقهم فيمـا شـك في فـرد مـ
ب اليــه المعظـم مــن عــدم جـواز حكومــة المقلــد هــذا كلـه فيمــا اذا كــان الترافــع  هـذا فقــد تحقــق ممـا ذكــر� في المقامــات الثلاثــة ان الحـق مــا ذهــ

ه فهـــل يجــوز القضـــاء للمقلـــد ام لا وبعبـــارة اخـــرى ان الـــذي ذكـــر� كلـــه في حـــال وامـــا اذا لم يمكـــن الترافـــع اليـــ .والتحــاكم إلى ا�تهـــد ممكنـــا
الاختيـار ومرجـع الكـلام فيـه إلى  -الاختيار واما في حال الاضطرار فهل يحكم بجواز القضاء للمقلـد ام لا يحكـم بجـوازه لـه كمـا ي حالـة 

كمـا في الطهـارة الخبثيـة �لنسـبة إلى الصـلوة او شـرط مطلقـا ان الاجتهاد هل هو شرط اختياري حتى يحكـم �سـقاطه في صـورة الاضـطرار  
حتى يحكم �سقاط المشروط في حال الاضطرار وعدم امكان تحصيل الشرط كما في الطهارة الحدثيـة �لنسـبة اليهـا حسـبما عليـه المشـهور 

لشـهيدين في مسـالك الافهـام عـدم الفـرق بل المدعى عليه الاجماع من عدم وجوب الصلوة علـى فاقـد الطهـورين ظـاهر جماعـة مـنهم �ني ا
بين الحالتين وكون الاجتهاد شرطا مطلقا بل قـد يسـتفاد مـن كلامـه دعـوى الاجمـاع علـى ذلـك لكـن التحقيـق ان يقـال ان ترافـع المترافعـين 

لاكثــر (ة في الاكثــر امــا ان يكــون في الشــبهات الموضــوعية كملكيــة الــدار المعينــة مــثلا او يكــون في الشــبهات الحكميــة كثبــوت حــق الشــفع
مـن الشـريكين مـثلا وعلـى كـل مــن التقـديرين امـا يكـون الرجـوع في نصـب المقلــد إلى ا�تهـد ممكنـا او لا يمكـن ذلـك وفي حكـم صــورة ) خ

فان كان في الشبهات الموضوعية مع امكان نصب ا�تهد للمقلد فالحق جواز حكمـه بعـد  .عدم امكان النصب عدم وجود مجتهد اصلا
تهـــد ا�ه ولا يجـــوز نصـــب النـــاس لـــه في تلـــك الصـــورة للقضـــاء مـــن دون ان يرجعـــوا في ذلـــك إلى ا�تهـــد فلنـــا في المقـــام دعـــو�ن نصـــب ا�

احــديهما جــواز قضــاء المقلــد في تلــك الصــورة �نيتهمــا عــدم جــواز نصــب النــاس لــه للقضــاء اي دم جــواز رجــوعهم اليــه الا بعــد نصــب 
 .ا�تهد له للقضاء بينهم

كلهـا �طلـة �لادلـة الثلاثـة بـل الاربعـة احـدها ان يقـال بلـزوم اتفـاق ) �حـد امـور خ(اوليهما انه لولا ذلك للزم الالتزام �مور  لنا على
الناس على منعهما عن المخاصمة فيلزم ابطال الحقوق وهو �طـل �نيهـا ان يقـال بلـزوم بقائهمـا علـى المخاصـمة حـتى يقبـل احـدهما فيلـزم 

هــو �طــل �لثهــا ان يقــال بلــزوم الرجــوع إلى الطــاغوت واهــل الظلــم وحكــام العــرف حــتى يحكمــوا بيــنهم وهــو ايضــا �طــل اخــتلال النظــام و 
فصـل رابعها ان يقال بلزوم رفع الامر إلى الحاكم الشرعي البعيد المتعسر الوصول اليه للمترافعين فيلـزم العسـر الشـديد والحـرج الاكيـد لعـدم 

 الامر بذها�ما
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الشـرع  -ا بل يحتاج إلى ذهاب الشهود والجارح والمعدل والمعدل لهم وهكذا فيلزم الحرج بحد يقرب حكم العقل مضافا إلى حكـم اليه ايض
 بنفيه وهذه الامور كلها �طلـة فتعـين مـا ذكـر� والحاصـل انـه كمـا ان مـن الواجـب في الحكمـة الالهيـة والمصـلحة الر�نيـة تبليـغ النـبي ونصـب

الناس إلى الحق وحكمهما بينهم �لقسـط والحـق لـئلا يلـزم اخـتلال نظـامهم وسـد �ب معاشـهم واذا غـاب الـولي نصـب الوصي لارشادهما 
ب عليـه بحكـم العقـل مـن جهـة هـذه العلـة ان يوجـب علـى المقلـد القضـاء بـين النـاس في صـورة عـدم  ا�تهـد للقضـاء للعلـة المـذكورة كـذا يجـ

يث لا يتحمل عادة وان يوجب على الناس الترافع اليه والالتزام �لزامه لـئلا يلـزم اخـتلال نظـامهم امكان رفع الامر إلى ا�تهد او عسره بح
فينتفي لغرض مـن الخلقـة فالعقـل الحـاكم بوجـوب قضـاء ا�تهـد في حالـة الامكـان والاختيـار مـن حيـث توقـف النظـام عليـه يحكـم بوجوبـه 

ورة وهذا مما لا اشكال فيه بعد ملاحظة حكم العقل بمطلوبية بقاء النظام في كل زمـان على المقلد في حالة الاضطرار بملاحظة العلة المذك
 .وتوقفه على قضاء المقلد

 لنا على الثانية ا�ا القدر المتيقن فلا يستقل العقل �ستقلال المقلد للقضاء بعـد احتمالـه تعيـين نصـب ا�تهـد ومدخليتـه وامكانـه لانـه
العقــل بجــواز قضــاء المقلــد في الصــورة المفروضــة جــواز رجــوع النــاس اليــه انمــا كــان بملاحظــة توقــف النظــام  المفــروض وبعبــارة اخــرى ان حكــم

ا�تهـد لـذلك او يقضـي مـن قبـل نفسـه لحصـول الغـرض وهـو حفـظ النظـام  -عليه والمفروض انه لا يختلف الامـر في ذلـك بـين ان ينصـبه 
م العقــل بجــواز قضــائه مــن دون النصــب مضــافا إلى احتمــال كونــه مــن الحــوادث بكــل منهمــا فبعــد احتمــال مدخليــة نصــب ا�تهــد لا يحكــ

الواقعــة إلى امــر الامــام عجــل الله تعــالى فرجــه وســهل مخرجــه بوجــوب الرجــوع فيهــا إلى ا�تهــد فــافهم هــذا كلــه فيمــا اذا امكــن الرجــوع إلى 
ه او لعدم امكان الوصول اليـه فيجـب علـى النـاس الترافـع إلى المقلـد ا�تهد في نصب المقلد واما اذا لم يمكن الرجوع اليه في نصبه اما لفقد

امــا في الشــبهات الحكميــة فــالحق عــدم جــواز  .والالتـزام بحكمــه لمــا ذكــر�ه مــن لــزوم اخــتلال النظــام لــولاه هــذا كلــه في الشــبهات الموضــوعية
المحــاذير السـابقة لــولاه امـا في صــورة تمكـن الوصــول إلى القضـاء للمقلـد في كلتــا الصـورتين وعــدم وجـوب رجــوع النـاس اليــه لعـدم لــزوم احـد 

ا�تهد ولو بعد مدة مديدة فظاهر لانه يجب على الناس حينئذ منع المدعى عن الادعاء والخصومة إلى اوان امكـان رفـع الامـر إلى ا�تهـد 
به لو لم يلتزموا به من قبـل انفسـهم ولا يلـزم مـن ذلـك ولو �ن كتبوا اليه صورة الواقعة فيبين لهم حكمه ويلزم على الناس الزام المتخاصمين 

عسر ولا حرج كما كان يلزم في الشبهات الموضوعية للاكتفاء في رفع المخاصمة هنا ببيان الحكم وهو يحصل �لمكاتبة والمراسـلة وبـذهاب 
الحــرج فيــه غايتــه ولا يلــزم ايضــا ابطــال المــدعي إلى ا�تهــد وحــده كمــا لا يخفــى وهــذا بخــلاف الشــبهات الموضــوعية لانــك قــد عرفــت لــزوم 

والحاصـل انـه لا يلـزم مـن منعهمـا  .والانتظار لعدم العلم بثبوت الحـق للمـدعي ولـو اجمـالا في الوقـايع) التربص خ(الحقوق في زمان التلبث 
كلهــا سـواء مــن حيــث ابطــال عـن المرافعــة ابطــال حـق في البــين لان منعهمــا عـن المرافعــة مــع حكــم ا�تهـد بثبــوت الحــق للمـدعي او بعدمــه  

 .الحق وعدمه لعدم كشف نفس الامر للمجتهد ايضا
ــزم علــى النــاس  وامــا في صــورة عــدم امكــان الوصــول إلى ا�تهــد امــا لتعســره او لتعــذره مــع وجــود ا�تهــد او مــن جهــة عــدم وجــوده فيل

تهـد الحـي مـن الرجـوع إلى الشـهرة ان كانـت اوالى اعلـم منعهما عن المخاصمة والزامهما بما ذكر� في �ب التقليـد في صـورة عـدم وجـود ا�
 .الاموات ان كان والى الاورع منهم ان تساووا في العلم والى التخيير ان تساووا في الورع ايضا فتامل حتى لا يختلط عليك الامر

 العسر وينبغي التنبيه على امور الاول ان ما ذكر� من جواز القضاء للمقلد بنصب ا�تهد في ما يلزم
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في والحـرج مـن الرجـوع اليـه هـل المـدار فيـه علـى العسـر الاغلـبي بمعـنى انـه يكتفـى بلـزوم العسـر غالبـا في الحكـم بجـواز الرجـوع إلى المقلـد ولـو 
الحكـم المـوارد الـتي يحكمـون فيهـا بنفـي  -مورد لم يلزم من الرجوع إلى ا�تهد فيه عسر حسبما هو ظاهر قضية كلما�م في غـير المقـام مـن 

بملاحظـــة الحـــرج والعســـر او العســـر الشخصـــي بمعـــنى ان في كـــل مـــورد شخصـــي يلـــزم مـــن الرجـــوع فيـــه إلى ا�تهـــد عســـر يرجـــع إلى المقلـــد 
ا المنصوب وفي كـل مـورد لم يلـزم مـن الرجـوع إلى ا�تهـد فيـه عسـر ولـو لـزم في اغلـب المـوارد لم يرجـع إلى المقلـد وجهـان اوجههمـا الثـاني نظـر 

� غــير رة مــن ان ادلــة نفــي العســر والحــرج لا تنفــي الا العســر والحــرج الشخصــيين الا ان يــدعى ان في تشــخيص مــا يلــزم منــه إلى مــا ذكــر 
ان  العسر عـن غـيره ايضـا عسـرا منفيـا �دلـة نفـي الحـرج فيلـزم الحكـم �طـراد جـواز الرجـوع إلى المقلـد وعليـه لا ضـير في التـزام هـذا المعـنى الا

ل الثاني انه هل يجب مراعات ساير شرايط القاضـي في المقلـد فيمـا يجـوز الرجـوع اليـه مـن تقـديم الافضـل والاورع فيمـا  الشان في ثبوته فتام
كـان متعـدد او غيرهمـا ام لا وجهـان مـن عــدم الـدليل علـى اعتبارهـا الا في ا�تهـد ومـن كو�ــا القـدر المتـيقن فيتعـين بحكـم العقـل اوجههمــا 

ــزام �لزامــه انمــا هــو �لنســبة إلى بعــض آ�ر  �نيهمــا الثالــث ان مــا ذكــر� مــن جــواز الحكــم للمقلــد في بعــض صــور الاضــطرار ووجــوب الالت
الحكــم وهــو وجــوب الاطاعــة وحرمــة المخالفــة لحكمــه مــا دامــوا ملتــزمين بــه وامــا حرمــة تقضــه فيمــا حصــل الــتمكن مــن الرجــوع إلى ا�تهــد 

اصـلا الا مـا قـد يتخيـل مـن استصـحاب الحرمـة الثانيـة في صـورة عـدم الامكـان وفيـه مـا لا  المرافعة اليه فليس عليها دليل -المطلق وتجديد 
يخفـى مـن الفسـاد مـن وجـوه تظهـر �لتامـل بـل قـد يقـال بوجـوب الـنقض وبطـلان حكـم المقلـد بمجـرد وجـود ا�تهـد وان تراضـى الخصـمان 

تامــل فتامــل ثم انــه يمكــن بملاحظــة مــا ذكــر� في هــذا الامــر توجيــه ببقائــه نظــير انتقــاض التــيمم بوجــدان المــاء ولكــن فيــه نظــر يظهــر وجهــه ب
الاجماع الظاهر من بعض على عدم الفرق في عدم جواز القضاء للمقلد بين حالة الاختيار والاضـطرار وكـون التفصـيل بينهمـا مـن العامـة 

 .بحمله على القضاء المصطلح اي الذي لا يجوز نقضه ابدا فافهم
في عدم جواز نقض حكم ا�تهد من كونه مقتضى القاعدة بعد تحقق القضاء والحكـم لان الوصـل بعـد تحقـق فان قلت ان ما ذكرت 

 .الحكم المذكور -الفصل محال �تي بعينه في قضاء المقلد ايضا فلا وجه للتفرقة بينهما في 
فـاني  ﷒قلت ما ذكر� من ان الوصل بعد الفصل محال انما كان بملاحظة ما ورد من الاخبار المتضمنة للفظ القضاء والحكم كقولـه 

قد جعلته قاضيا كما في بعض الروا�ت او حاكما كما في بعضها الاخر واما حكم المقلد في الصورة المفروضـة فلـيس الا مـن جهـة حكـم 
لزم اختلال نظـام العـالم واسـاس عـيش بـني آدم ومعلـوم ان هـذا لا يقتضـي الا وجـوب اطاعـة حكمـه مـا لم يحصـل الـتمكن مـن العقل لئلا ي

الترافــع إلى ا�تهــد ولــيس هنــا لفــظ حــتى يقــال ان مقتضــى ظــاهره الفــراق والفصــل فــلا يمكــن الوصــل بعــد تحققــه حســبما ذكــر� في قضــاء 
لتيمم من انه لمحض الدخول في المشروط �لطهارة واما رفع الحدث بـه فـلا فلهـذا ينـتقض بوجـود المـاء ا�تهد وهذا نظير ما ذكروا في �ب ا

بخــلاف مــا لــو قيــل بكونــه رافعـــا للحــدث كالوضــوء فانــه لا يعقــل حينئـــذ انتقاضــه بوجــدان المــاء فــافهم الرابـــع انــه هــل يجــب علــى المقلـــد 
ى طبـق تقليـد هـذا ا�تهـد الناصـب ام جـوز لـه تقليـد غـيره في ذلـك وبعبـارة اخـرى ان المنصوب من قبل ا�تهد فيمـا قلنـا بجـوازه الحكـم علـ

الرجوع إلى ا�تهد في نصب المقلد فيما قلنا بجوازه انما هو في اصل النصب وان كان المنصوب مقلدا لغيره او في النصب لان يحكـم علـى 
 �تهد الناصب ووجهه بعد التامل ظاهر الخامس انه بعدما قلنامقتضى تقليده وجهان اوجههما عدم جواز حكمه الا بتقليد هذا ا
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فيمـا لم يـتمكن مـن الرجـوع إلى ا�تهـد حـتى في مسـألة النصـب فهـل ) بتنفيذه خ(بوجوب القضاء على المقلد ووجوب الزام الناس بتقليده 
إلى اخــذ الاجمــاع المنقــول والشــهرة ان امكــن  يتعــين علــى المقلــد القضــاء حســبما قلــده عــن مجتهــده مــن احكــام القضــاء او يرجــع في ذلــك

تحصيلهما والا فالى فتوى الاعلم من الاموات إلى غير ذلك من الامارات المتفاوتة بحسب القـرب إلى الواقـع وجهـان اوجههمـا الاول نظـرا 
 .إلى عدم تكليف المقلد بتحري الواقع بعد التمكن من اخذ الاحكام �لتقليد كما قرر في محله

لا بد ان يكون عالما بجميع ما وليه الخ اي مجتهدا مطلقا على ما في مسالك فلا يكفي اجتهاده في بعض الاحكـام دون بعـض قوله و 
على القول بتجزى الاجتهـاد اقـول تحقيـق القـول في المقـام وان كـان موكـولا إلى علـم الاصـول وقـد ذكـر� ايضـا في سـالف الزمـان شـطرا مـن 

ذلـك العلـم الا ان �لحـري هيهنـا ان نـذكر جملـة ممـا يتعلـق مـن الكـلام بحكمـه فنقـول بعـون الملـك الـودود ان  الكلام في احكام المتجـزي في
المشهور بين اصحابنا عدم جـواز القضـاء للمتجـزي ويظهـر مـن بعـض افاضـل المتـاخرين وشـيخنا طيـب الله رمسـه في شـرحه علـى الكتـاب 

لا ان الكــلام في المســألة كســاير مســائل الاجتهــاد والتقليــد انمــا هــو �لنظــر إلى حكــم جــواز قضــائه فيمــا اجتهــد فيــه مــن الاحكــام ولــيعلم او 
المتجــزي في نفـــس الامـــر �لنظــر إلى نظـــر ا�تهـــدين لان يفتــوا �لمتجـــزى بمـــا فهمــوه بعـــد رجوعـــه الــيهم في ســـؤال تلـــك المســألة وامـــا حكـــم 

يمـا اجتهـد فهـو والا فعقلـه مسـتقل بعـدم الجـواز حـتى يرجـع إلى ا�تهـد المتجزي في عمل نفسه فهو �بع لاعتقاده فان علم بجواز قضائه ف
فتفصـيل القـول في المقـام ان المتجـزي لا يخلـو امـا ان يكـون عالمـا بمـا اجتهـد  .فالبحث في المقام انما هو عن حكمه الواقعي في نظر ا�تهد

عارفـة الموجبـة للظـن للمجتهـد وعلـى التقـدير الاول فامـا ان يكـون فيه من الاحكام علما جزميا لا يحتمل خلافه او ظا� به مـن الطـرق المت
اعتقاد المحكوم عليه موافقا لاعتقاد المتجزي او مخالفا فهذه ثلاث صور قد عرفت فيما ذكر في مسألة قضاء لمقلـد خـروج صـورة توافقهمـا 

دل العقـل والنقـل علـى حسـنه لكـل مـن يتـاتى عنـه في الاعتقاد عن محل البحث لكـون داخـلا حينئـذ في عنـوان الامـر �لمعـروف الـذي قـد 
فما استدل به بعض مشايخنا لجواز قضاء المتجزي من ادلة الامر �لمعروف فمما لا دخل له �لمقام فبعدما عرفت من خروج هـذا الفـرض 

واز فيهمـا مضـافا إلى الاصـل لنـا علـى مـا صـر� اليـه مـن عـدم الجـ .عن محل البحث فاعلم ان الحق في كـلا المقـامين مـا ذهـب اليـه المشـهور
عمـر  بتقريره المتقدم في قضاء المقلد الاخبار المتقدمة الدالة بظاهرها على اعتبار معرفة جملة من الاحكام معتد �ا في القاضي مثل مقبولـة

 .بن حنظلة وغيرها فتدل على عدم الجواز للمتجزي
�لحـق والقسـط المتقـدم إلى شـطر منهـا الاشـارة وجهـان احـدهما قولـه  وللخصم مضـافا إلى الا�ت والاخبـار الدالـة علـى وجـوب الحكـم

في رواية ابي خديجة انظروا إلى رجل منكم يعلم شـيئا مـن قضـا�� فـاجعلوه بيـنكم قاضـيا فـاني قـد جعلتـه قاضـيا وجـه الاسـتدلال ان  ﷒
ب الائمــة  الروايــة �طلاقهــا شــاملة للمتجــزي ايضــا فانــه يعلــم ايضــا شــيئا مــن قضــا�هم للقضــاة في زمــان حضــورهم مــع  ﷕�نيهمــا نصــ

حصول العلم الضروري لكل احد بعدم كو�م جميعا مجتهدين مطلقا بل عـدم كـون كلهـم مجتهـدين في بعـض الاحكـام فضـلا عـن حصـول 
 .الملكة لهم في جميع الاحكام

قــد عرفــت في قضــاء المقلــد مــن عــدم دلالتــه علــى جــواز القضــاء وانــت خبــير بمــا في هــذه الوجــوه مــن الضــعف والفســاد امــا الاول فلمــا 
وكونه اجنبيا عنه لكون مساقه مساق ادلة الامر �لمعروف فراجع واما الثاني فالجواب عنه من وجوه احدها المنع من كـون المـراد مـن الشـئ 

 هنا هو النكرة الصادقة في حق المتجزي ايضا بل المراد
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النصب هو الجنس المتحقق في ضمن الكثير سيما بملاحظة كون اطلاقه وارد البيان حكم آخر وهو الـرد علـى منه بملاحظة كونه في مقام 
من يرجع إلى الطاغوت لانه ايضا ممـا يوجـب الـوهن في الاطـلاق المـذكور �نيهـا تسـليم كـون المـراد مـن الشـئ مطلقـا يشـمل المتجـزي ايضـا 

ها الظاهرتين في ا�تهد المطلق ولا يخفى ان ظهورهما في معرفة جميع الاحكـام اقـوى مـن ظهـور لكنا نقول ا�ا مقيدة بملاحظة المقبولة وغير 
الروايــة في الاكتفــاء بمطلــق المعرفــة ســلمنا التســوية في الظهــور بينهمــا لكنهمــا اصــح ســندا منهمــا بملاحظــة عمــل الاكثــر �لثهــا تســليم كــون 

لة من الروا�ت المعارضـة لهـا لكنـا نقـول انـه لا يـتم ذلـك في صـورة ظـن المتجـزي �لواقعـة  المراد منه ما يشمل المتجزي ايضا وكو�ا اقوى دلا
 .كما هو الاغلب لعدم صدق العلم عليه

 .فان قلت انه بعدما قام الدليل على اعتبار ظن المتجزي فيصير علما كالظن الحاصل للمجتهد المطلق بعد بذل جهده في الادلة
ر ظنـــه حســـبما حققنـــاه في الاصـــول لان اعتبـــار ظنـــه في حقـــه يتوقـــف علـــى اثبـــات حجيـــة الظـــن بعـــدم قلـــت اولا لا دليـــل علـــى اعتبـــا

المعارض في حقه والمفروض ان الديل علـى اعتبـار الظـن بعـدم المعـارض مـن الاجمـاع ولـزوم تعطيـل الاحكـام لـولاه منحصـر في حـق ا�تهـد 
الا ان يفرض قطعه بعدم المعارض وعليه لا ورود لهذا الجواب فـلا بـد مـن المطلق فيكون ظن المتجزي داخلا في عموم حرمة العمل �لظن 

الرجوع إلى الاجوبة الاخـر و�نيـا سـلمنا الـدليل علـى اعتبـار الظـن في حقـه لكـن قولـك بعـد قيـام الـدليل علـى اعتبـاره يصـير علمـا ان اريـد 
ى اعتبـار الظـن لا يخرجـه عـن حقيقتـه وان اريـد منـه العلـم مجـازا منه العلم حقيقة فهو فاسد جدا ودعواه مكابرة ظاهرة لان قيام الـدليل علـ

بعلاقــة وجــوب العمــل كمــا قــد يســتفاد مــن كــلام بعــض الاواخــر فقــد عرفــت فســاد هــذا الكــلام لعــدم ثبــوت اســتعمال العلــم في خصــوص 
العلــم في زماننــا هــذا واشــباهه وزمــان الظــن بعلاقــة وجــوب وامــا الثالــث فــالجواب عنــه بعــد تســليمه بثبــوت الفــرق الظــاهر بــين المتفــاوتين في 

الحضــور حيــث ان العــالم بــبعض الاحكــام في تلــك الازمنــة لا يتفــاوت مــع العــالم بجملــة مــن الاحكــام �لنســبة إلى هــذا الــبعض غايــة الامــر 
تنباط اصلا قوة وضـعفا اطلاع الاخر ببعض ما لم يطلع عليه هذا العالم �لبعض و اما �لنسبة إلى ما علمه فلا فرق بينهما من جهة الاس

 والحاصل ان خطب الامر في الاجتهـاد في تلـك الازمنـة وصـعوبته في زماننـا هـذا قـد حملنـا علـى الفـرق بـين الزمـانين في المعـنى المزبـور فتامـل
 .حتى لا يختلط عليك الامر

والطاغوت مما لا اشكال فيهـا في الجملـة  قوله فلو عدل إلى قضاة الجور والحال هذه كان مخطأ الخ اقول حرمة الترافع إلى حكام الجور
والادلة الثلاثة بل الاربعة تدل على حرمته كما لا يخفى على من له ادنى خبرة و بصيرة بـل لا يبعـد الحكـم بكونـه كبـيرة موبقـة كمـا صـرح 

 الذين يزعمون ا�م امنوا بمـا انـزل اليـك به بعض الاجلة لقوله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وقوله تبارك وتعالى الم تر إلى
ومــا انــزل مــن قبلــك يريــدون ان يتحــاكموا إلى الطــاغوت وقــد امــروا ان يكفــروا بــه الايــة بنــاء علــى ان يكــون التعجــب مــن الجمــع بــين زعــم 

ا ممـا توعـد الله عزوجـل عليهـا الايمان وارادة التحاكم إلى الطاغوت فيكون اشد مـن توعيـد النـار فيـدخل في الكبـيرة بنـاء علـى تفسـيرها ��ـ
النار او ما يكون بحكم العقل والنقل اشد منها ولكن في الاية احتمال اخر وهو ان يكون التعجـب مـن ارادة التحـاكم إلى الطـاغوت مـع 

ب مــن ارادة عصــيا�م فعليــه لا يــدل علــى المقصــود لا ان الاحتمــال الاو  ل أظهــر انمــا امــر الله عــزو وجــل �ن يكفــروا بــه فتــدل علــى التعجــ
 الاشكال في المقام في امرين احدهما ان هذا الحكم
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هل هو �بت مطلقا حتى فيما لا يتمكن من التحاكم إلى اهـل الحـق واخـذ الحـق بحكمهـم او انـه في مقـام الاختيـار والـتمكن مـن الرجـوع 
لاسـتعانة �ـم علـى تحصـيل الحـق المتوقـف علـى ذلـك إلى اهل الحق الحق واما اذا توقف اخذ الحق �لتحـاكم الـيهم فـلا �س بـه كمـا يجـوز ا

في ساير الموارد وجهان أوجههما كما هو المعروف المشهور بيـنهم الثـاني لقاعـدة نفـي الضـرر والضـرار في الشـريعة وهـي حاكمـة علـى جميـع 
المذكور من جملة مـن النصـوص مثـل ) التقييد خ(ما دل من الاصول والادلة على عدم الجواز عموما او اطلاقا مضافا إلى استظهار القيد 

في خبر ابي بصير ايما رجل كان بينه وبين اخ له مماراة في حق فدعاه إلى رجل من اخوانه ليحكم بينه وبينه فابى الا  ﷒قول أبي عبدالله 
انــزل اليــك ومــا انــزل مــن قبلــك يريــدون ان ان يرافعــه إلى هــؤلاء كــان منزلــة الــذين قــال الله عزوجــل الم تــر إلى الــذين يزعمــون ا�ــم آمنــوا بمــا 

يتحاكموا إلى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به الخبر ومثل خـبر علـي بـن محمد قـال سـئلته هـل �خـذ في احكـام المخـالفين مـا �خـذون منـا 
بناء على ما في الوافي مـن ان فيه التقية منهم والمدارة لهم ) هذا منكم خ(في احكامهم فكتب يجوز لكم ذلك انشاء الله اذا كان مذهبكم 

المراد هل يجوز لنا ان �خذ حقوقنا منهم بحكم قضا�م يعني اذا اضطروا اليه كما اذا قدمه الخصـم الـيهم ومثـل خـبر ابـن فضـال قـال قـرات 
كم �لباطـل وتـدلوا �ـا إلى الحكـام وقراته خطه سئلته ما تفسير قوله ولا �كلوا اموالكم بين ﷒في كتاب ابي الاسد إلى ابي الحسن الثاني 

تحته هو ان يعلم الرجل انه ظالم فيحكم له القاضـي فهـو غـير معـذور في اخـذ ذلـك  ﷒الحكام القضاة قال ثم كتب  ﷒فكتب بخطه 
مـة مطلقـا نظـرا إلى مـا دل علـى وقد استشكل في الكفايـة في ذلـك بـل مـال إلى الحكـم �لحر  .الذي حكم به اذا كان قد علم انه ظالم هذا

حرمــة المعاونــة علــى الاثم حيــث قــال بعــد نقــل كــلام الشــهيد في مســالك الافهــام الموافــق لمــا ذكــر� مــا هــذا لفظــه وفيــه اشــكال لان حكــم 
وفيـه اولا  -مـه الجاير بينهما فعل محرم والترافع اليه يقتضي ذلـك فيكـون اعانـة علـى الاثم وهـي منهـي عنهـا انتهـى كلامـه رفـع في لخلـد مقا

المنع عن كونه اعانة بعد كون القصد هو تحصيل الحق كمـا لا يخفـى و�نيـا نسـلم كونـه اعانـة لكـن نمنـع مـن حرمتـه لمـا قـد عرفـت مـن قيـام 
ــيس �قــوى ممــا دل علــى حرمــة التحــاكم إلى  ــى حرمــة الاعانــة علــى المحــرم ل الــدليل علــى جــواز التحــاكم الــيهم في تلــك الصــورة فمــا دل عل

اغوت مــن الا�ت والاخبــار بــل هــو اقــوى منــه فــاذا رفعنــا اليــد عــن تلــك الادلــة مــن جهــة حكومــة قاعــدة لا ضــرر فالادلــة الدالــة علــى الطــ
ثم ان لعـبض السـادة الفحـول هنـا كلمـا لا يخلـو ايـراده عـن فائـدة وهـو انـه قـال  .حرمة المعاونة على الاثم اولى برفع اليد عنها كما لا يخفى

كال المتقــدم مــن الكفايــة ورده بــبعض مــا سمعتــه وانمــا جعلــت ادلــة نفــي الحــرج مخصصــة للادلــة المانعــة بنوعيهــا مــع كــون بعــد نقلــه الاستشــ
التعـارض بينهمـا تعـارض العمـوم مـن وجـه فيحتمـل العكـس لاوفقيتهـا �صـالة البرائـة الـتي هـي حجـة مسـتقلة لـو فـرض تسـاقط الادلـة بعــد 

اه وفي كلامــه انظــار يقــف عليهــا المتأمــل فيمــا ذكــر� ســابقا امــا اولا فلانــه لا معــنى لملاحظــة تعارضــها مــن كــل جهــة انتهــى كلامــه طــاب ثــر 
التعارض بين قاعـدة نفـي الضـرر والعمومـات المثبـة للتكليـف بعـد كو�ـا حاكمـة عليهـا ومبينـة لهمـا حسـبما عرفتـه وامـا �نيـا فلانـه لا معـنى 

موم من وجه من وجهين احـدهما عـدم قابليـة اصـالة البرائـة لترجـيح بعـض الادلـة علـى للترجيح المذكور في كلامه بعد فرض كون النسبة الع
بعض حسبما فصلنا القـول فيـه في �ب التراجـيح بـل الحـق كو�ـا مرجعـا بعـد التسـاوي والتسـاقط �نيهمـا تسـليم ذلـك لكـن لا دليـل علـى 

هــي البرائـة مطلقــا بــل انمــا هـو فيمــا اذا رضــى المنكــر �لرجــوع إلى الترجـيح المــذكور في العــامين مــن وجـه وامــا �لثــا فللمنــع مـن كــون الاصــل 
 حكام الجور مضافا إلى انه لو سلم كون الاصل �لنظر إلى الحكم التكليفي هي البرائة مطلقا لكنه

   



٢٤ 

ترتـــب الاثـــر لا يترتـــب عليـــه ثمـــرة مـــن حيـــث ترتـــب الا�ر علـــى الحكـــم المـــذكور لكـــون الاصـــل �لنســـبة إلى الحكـــم الوضـــعي الفســـاد وعـــدم 
فالاصل المذكور على تقدير ثبوته مطلقا لا ينفع الا في اصل جـواز الرجـوع إلى حكـام الجـور وعـدم العقـاب عليـه وامـا اثبـات ترتيـب الاثـر 
ور على الحكم المذكور وجواز الاخذ بمقتضاه فالاصل عدمه فافهم فانه لا يخلو عن دقة �نيهما انه فيما قلنا بحرمـة الرجـوع إلى حكـام الجـ

فهــل يكــون مــا �خــذ بحكمهــم في تلــك الصــورة اذا كــان حقــا ايضــا حرامــا وســحتا مطلقــا او لا يكــون حرامــا مطلقــا وانمــا المحــرم هــو اصــل 
الرجوع كما يظهر عن بعض مشايخنا او فيه تفصيل بين الدين والعين فان كان المـاخوذ بحكمهـم دينـا فهـو حـرام وان كـان عينـا فـلا حرمـة 

في مقبولة عمر بن حنظلة من تحاكم اليهم فقد تحاكم إلى الطـاغوت ومـا يحكـم لـه فانمـا �خـذه  ﷒في ذلك كله قوله فيه وجوه والاصل 
ســحتا وان كــان حقــه �بتــا قــال في الكفايــة بعــد نقلــه الاخبــار الدالــة علــى حرمــة التحــاكم إلى الطــاغوت ويســتفاد مــن الخــبرين عــدم جــواز 

 .حق وهو في الدين ظاهر وفي العين لا يخلو عن اشكال لكن مقتضى الخبرين التعميم انتهى كلامهاخذ شئ بحكمهم وان كان له 
وقال بعض مشايخنا بعد نقله ما عرفته من الكفاية ما هذا لفظه وكان فرقه بـين الـدين والعـين �حتيـاج الاول إلى تـراض في التشـخيص 

لكــن لا ينــافي في تشــخيص الــدين بعــد كونــه حقــا ) فيــه خ( وان كــان اثمــا منــه والفــرض جــبر المــديون بحكمهــم بخــلاف العــين وفيــه ان الجــبر
 .انتهى كلامه وهذا كما ترى يدل بظاهره على عدم حرمة المأخوذ وان كان اصل الرجوع وجبر الحاكم حراما

ا فيما اذا كان الحق علينـا اقول ظاهر السحت حسبما هو المتبادر منه وصرح اهل اللغة به هو مال الغير المحرم ومعلوم عدم صدق هذ
لعدم صدق مال الغير عليه غاية الامـر حرمـة التصـرف فيـه ظـاهرا فيمـا لم يعلـم بـه المـدعى فـاذا قلـد مجتهـدا في ذلـك ترتـب عليـه الا�ر مـن 

المكلـف اصـلا غايـة اول الامر حسبما قرر في محله من ان صحة المعاملة لا تتوقف على العلم �ا حين الايقاع بل تتحقق وان لم يعلم �ـا 
الامــر حرمــة التصــرف ظــاهرا مــا لم يعلــم �لصــحة �جتهــاد صــحيح او تقليــد كــذلك فالروايــة غــير شــاملة للعــين اصــلا فــلا وجــه للاشــكال 

فيـه نعـم وان كان حقه �بتا ظهورا في كون الماخوذ دينـا كمـا لا يخفـى علـى مـن �مـل  ﷒المذكور في الكفاية هذا مضافا إلى ان في قوله 
صدقه فيما لو كان الماخوذ دينا ظاهرا حيث انه لما لم يكن المعطي راضيا �لاعطاء فلا يتعين مـا في الذمـة ولا يتشـخص في المـدفوع لعـدم 
وجــود التراضــي �لــدفع والتعيــين ولا يجــوز تملكــه مــن �ب التقــاص ايضــا حيــث ان المفــروض عــدم وجــود شــرائطه بتمامهــا الــتي منهــا امتنــاع 

يون فيكون المـأخوذ حينئـذ سـحتا حرامـا وهـذا بخـلاف مـا لـو امتنـع عـن الترافـع إلى سـلطان الحـق وتوقـف اخـذ الحـق علـى التحـاكم إلى المد
حكام الجور فان تملكه حينئذ جايز من �ب المقاصة فظهر بذلك ضعف ما ذكره الشيخ المتقدم ذكره من ان الجبر وان كـان اثمـا لكـن لا 

كونــه حقــا وجــه الضــعف انــه لا معــنى لتشــخيص مــا في الذمــة في الخــارج مــن دون رضــاء المــديون حســبما هــو   ينــافي تشــخيص الــدين بعــد
 .المفروض والله العالم

قوله اذا وجد اثنان متفاو�ن في الفضيلة معه استكمال الشرائط المعتـبرة الخ اقـول الكـلام في قضـاء المفضـول مـع وجـود الفاضـل امـا في 
من مناصبه العامـة فـالنزاع في  ﷒الغيبة اما الكلام في الاول فلا ثمرة مهمة لنا فيه لان القضاء في زمان الامام  زمان الحضور او في زمان

للمفضول وعدمه ومن المعلوم لكل اهل المذهب انـه  ﷒قضاء المفضول مع وجود الفاضل في ذلك الزمان رجع إلى جواز نصب الامام 
 ه معصوم من الخطأ والزلل فلا ثمرة في التكلم فيه �لنسبة الينا هذا لكن تعليل المصنف الجواز في المتناعلم بما يفعل وان
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واطلاعه علـى احكامـه لا  ﷒قد يناقش في اطلاقه حيث انه يتم مع قربه منه  ﷒وغيره في غيره �ن خلله ان كان ينجبر بنظر الامام 
وكيـف كـان لا ثمـرة لنـا في الـتكلم في هـذا المقـام وانمـا المثمـر والمهـم لنـا الـتكلم ) دقائقـه خ(لا يعلم شيئا مـن وقايعـه  مع بعده عنه على وجه

 .في المقام الثاني
وقبل الخوض في الاقوال وبيان ادلتها من ان �سس الاصـل الـذي عليـه المعـول بعـد عـدم تماميـة مـا اقـاموا مـن الادلـة فنقـول ان الاصـل 

ل بعدم جواز قضاء المفضول وعدم �ثيره لانه اذا شـك في الجـواز فالاصـل يقتضـي عدمـه وكـذلك اذا شـك في كونـه منصـو� او مع من قا
في كون حكمه مؤثرا في حق المتخاصمين وغيرهما او في تحريم نقضه لحاكم اخر وغيرها من الاحكام الوضعية فالاصل يقتضي عدم ذلـك  

 .إلى الحكم التكليفي والوضعي مع النافين كله فعلم ان مقتضى الاصل �لنسبة
اذا عرفــت ذلــك فنقــول انــه لا يخلــو امــا ان يكــون القضــاء في الموضــوعات او في الاحكــام وعلــى التقــدير الثــاني لا يخلــو ايضــا امــا ان 

القضاء في الموضـوعات فـلا يكون الفاضل والمفضول مختلفين في الحكم او متفقين فالمقامات ثلاثة لا بد من التكلم في كل منها فان كان 
اشكال بل ولا ريب في عدم الفرق فيهـا بـين الفاضـل والمفضـول بـل يجـوز التحـاكم إلى المفضـول مـع وجـود الفاضـل ايضـا لاطـلاق مـا دل 

اطقـة بوجـوب على الرجوع إلى العارف �لاحكام والعالم �ا وعدم ما يقتضي تقييده اذا ليس مـا يصـلح لـه الا الاجمـاع المنقـول والمقبولـة الن
ان  تقـديم الافقـه والاعلـم ومعلــوم عـدم صـلاحيتهما لـه امــا الاجمـاع فـلان القـدر المتــيقن منـه بـل المعلـوم انمــا هـو نقلـه �لنسـبة إلى الاحكــام و 
هات كان ربما يظهر من كلام بعض التعمـيم لكـن يـزول �لتامـل وامـا المقبولـة فـلان ظاهرهـا بـل صـريحها هـو الحكـم بتقـديم الاعلـم في الشـب

الحكمية اما الشبهات الموضوعية فلا هذا كله في القضاء في الشبهات الموضوعية هذا ما يقتضيه النظر الجلـي وسمعتـه مـن الاسـتاد العلامـة 
دام ظله ولكن مقتضى النظر الدقيق والذهن الرشيق هو تقييد الجواز بما لا يكـون هنـاك اخـتلاف بـين الفاضـل والمفضـول يرجـع إلى النظـر 

 -لا بد من الرجوع إلى الفاضل وترك الرجوع إلى المفضول لما يستفاد من الادلة ان كلما يكـون للاجتهـاد والنظـر مـدخل فيـه فقـول والا ف
 .الاعلم مقدم فيه فتأمل

وامـــا في الاحكـــام فقـــد عرفـــت ان الكـــلام فيـــه في المقـــامين احـــدهما في جـــواز الرجـــوع إلى المفضـــول فيمـــا اذا اختلـــف رايـــه راي الفاضـــل 
ذلـك  �نيهما فيما اذا توافقا في الراي اما الكلام في المقام الاول فالحق انه لا يجوز الرجوع إلى المفضول مع التمكن من الفاضل ولنا علـى

 مضافا إلى الاصل اي اصالة الاشتغال فيما دار الامر بين التعيين والتخيير وجهان أحدهما الاجماعات المنقولة في كلام جماعة مـن الاجلـة
ظـر المعتضدة �لشهرة العظيمة المحققة فان مثلها كافية في المسألة قطعا سيما بعد ملاحظة كو�ا فرعية وتوهم كون الاجماعات انما هـي �لن

إلى تقليــد الاعلــم والافضــل لا �لنســبة إلى قضــائه فاســد جــدا �نيهمــا الــروا�ت الــواردة في ذلــك مثــل مقبولــة عمــر بــن حنظلــة المتقــدم ليهــا 
في رجلين اتفقا على رجلين عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهمـا  ﷒ارة وغيرها مثل رواية داود بن الحصين عن ابي عبدالله الاش

خــلاف فرضــيا �لعــدلين واختلــف العــدلان بينهمــا عــن قــول ايهمــا يمضــي الحكــم فقــال ينظــر إلى افقههمــا واعلمهمــا �حاديثنــا واورعهمــا 
 .مجبور �لشهرة المحققة هذا فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الاخر إلى غير ذلك من الروا�ت وضعف اسانيدها ان كان

 .هامش( -دل من  ما) ١(اطلاق احتج من قال بجواز الرجوع إلى المفضول مع وجود الفاضل بوجوه احدها 
 على من �مل الروا�ت التي دلت على نصب القضاة من المرفوعة والمقبولة ورواية اود اقول لا يخفى) ١(
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ب في �ب التقليد انه يجـدها ظـاهرة في جـواز قضـاء المفضـول مـع وجـود الفاضـل لا يقـال ا� وغيرها من الاخبار المدونة في كتب الاصحا
ــى اصــل الجــواز لكنــا نقــول ان جــواز قضــاء المفضــول مــع وجــود الفاضــل شــاني ولا يكــون قضــائه حجــة فعليــة  لا ننكــر دلالــة الاخبــار عل

تقليد الاعلم وتقليد غيره كان تقليد الاعلـم متعينـا عنـد المشـهور قـوة يعارض مع قضاء الفاضل لكونه اقوى منه كما انه اذا دار الامر بين 
قولــه �لنســبة إلى غــيره لا� نقــول المســتفاد مــن الاخبــار المــذكورة كــون القضــاء منصــبا وولايــة وســببا لفصــل الخصــومة �بتــا لمــن كــان عارفــا 

حجيـة الاخبـار ان قلنـا بكو�ـا مـن حيـث الطريقيـة لا السـببية حــتى �لاحكـام �ظـرا في الحـلال والحـرام لا كونـه طريقـا إلى الواقـع كـالفتوى و 
يلزم منه سقوط قضاء المفضول عن الاعتبار فعـلا كمـا في صـورة تعـارض الخـبرين مـع كـون احـدهما ذا مزيـة او اخـتلاف راي ا�تهـدين مـع  

الامر في القضـاء لـيس كـذلك كمـا لا يخفـى علـى  كون احدهما اعلم فانه حينئذ يسقط غير ذي المزية وقول غير الاعلم عن الاعتبار فعلا
من نظر في الاخبار و�مل فيها حق التامل بل يظهر لمن �مل فيها ما ذكر� من كونه ولاية ومنصبا و سببا لفصل الخصومة هذا ملخص 

  .]في بعض الحواشي على ما حكى هذا واغتنم  ﷙ما افاده 
لعالم به بل في مشهورة ابي خديجة الاكتفاء بمعرفة الـبعض فتـدل علـى جـواز قضـاء المتجـزي الاخبار على وجوب الرجوع إلى العارف وا

فضلا عن ا�تهد المطلق �نيها ما اشتهر من ان الصـحابة كـانوا يفتـون مـع اشـتهارهم �لاخـتلاف في الافضـلية ومـع تكـرر الافتـاء لم ينكـر 
يد المفضول مع وجود الافضل �لثها ما اعتمد عليه بعض مشـايخنا المتـأخرين عليهم احد من الصحابة فيكون اجماعا منهم على جواز تقل

ضـل من السيرة المستمرة من زمان الائمة إلى زماننا هذا في الافتاء والاستفتاء مع تفاو�م في الفضيلة رابعها ما يظهر من كـلام بعـض الافا
فضــل عـن غـيره وهمـا منفيــان �لكتـاب والسـنة هــذه تمـام مـا ذكــروه في مـن ان في تكليـف العـامي بــذلك عسـرا وحرجـا لعــدم �هلـه لمعرفـة الا

وانــت خبــير بفســاد جميعهــا امــا الاول فلانــه بعــد تســليم اطــلاق في الــروا�ت  .المقــام لاثبــات جــواز القضــاء للمفضــول مــع وجــود الافضــل
يضة واما الثاني فلوجـوه احـدها المنـع مـن اجمـاع الصـحابة ينفعنا في المقام لا بد من تقييده بما ذكر� من الاجماعات المحكية والاخبار المستف

 على ذلك سيما فيما اذا اختلف ارائهم كما هو محل البحث �نيها تسليم الاتفاق على العمل المذكور الا ا� نقـول �لفـرق بـين المتفـاوتين
لمتجــزي فراجــع �لثهــا ان فعــل الصــحابة بعــد في العلــم في ذلــك الزمــان وزماننــا هــذا واشــباهه حســبما عرفــت تفصــيل القــول فيــه ي قضــاء ا

ليس حجة عند� واما الثالث فلوجوه ايضا احدها المنع من تحقق السيرة المسـتمرة كيـف والمشـهور بـين العلمـاء  ﷒اعتراضهم عن الامام 
سـألة فكيـف يقـال �سـتقرار طـريقتهم علـى المدعى عليه الاجماع وجوب تقليد الاعلم ومعلوم ان الامامية كانوا مقلدين للعلمـاء في تلـك الم

لكو�ـا �شـئة عـن عـدم المبـالات في الـدين حيـث ان  ﷒الرجوع بغير الاعلم �نيها تسليم ذلك لكـن نمنـع مـن كشـفها عـن تقريـر الحجـة 
دم مبــالا�م ومســامحا�م في اكثــر العلمــاء حســبما عرفــت قــائلون بوجــوب تقليــد الاعلــم فعــدولهم عنــه إلى غــير الاعلــم لــيس الا مــن جهــة عــ

الدين حفظنا الله وجميـع اخواننـا عـن ذلـك �لثهـا الغمـض عـن ذلـك ايضـا لكـن نقـول ان مـن المحقـق في محلـه ان مـن شـرائط حجيـة السـيرة 
تـه ممكنـة بشـهادة اهـل وقد عرفت ردعه �لمقبولة وغيرها واما الرابع للمنع من صعوبة معرفة الاعلم للعامي فـان معرف ﷒عدم ردع الامام 

وامـا المقـام الثـاني منـه فـالحق فيـه  .الخبرة كمعرفة اصل الاهلية والاجتهـاد فـيمن يرجـع اليـه هـذا تمـام الكـلام في المقـام الاول مـن المقـام الثـاني
المقبولـة وغيرهـا  عدم جوب الرجوع فيـه إلى الفاضـل وجـواز الرجـوع إلى المفضـول ايضـا لاطـلاق بعـض الادلـة وعـدم مـا يصـلح للتقييـد لان

وينبغــي هنـــا بيــان امــور الاول ان مـــا ذكــر� مـــن  .مــن الــروا�ت والاجماعـــات انمــا هــي في مقـــام لاخــتلاف في الحكـــم والــراي كمــا لا يخفـــى
إلى وجوب الرجوع في التحاكم إلى الاعلم والافضل انما هو مع الامكان والتيسر واما اذا كان الرجوع اليه حرجيا كما هو موجـود �لنسـبة 

وجوبه لما قـد دل مـن الكتـاب والسـنة ) سقوط خ(كلفوا �لرجوع إلى البلد الذي فيه الاعلم فلا اشكال في اسقاط   -اكثر اهل البلاد لو 
 .على نفي الاحكام الحرجيه
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قضـية يجـب الترافـع اليـه وان  ثم ان المدار في العسر والحرج اللازمين هما الشخصيان لا الغالبيان فلـو فـرض سـهولة الترافـع إلى الاعلـم في 
ب النــاس حســبما ذكــر� غــير مــرة مــن ان ادلــة نفــي الجــرج والعســر لا ترفــع الا  كـان العســر في اغلــب القضــا� والوقــايع موجــودا بحســب اغلــ

ب فيكــ و�ن العسـر الشخصـي فظهـر بمـا ذكـر� فسـاد مـا ربمـا يتـوهم مـن ان الحكـم �لرجـوع إلى الاعلـم في القضـاء موجـب للعسـر في الاغلـ
 .منفيين �دلتهما فلا يجب الترافع إلى الاعلم مطلقا وان كان مقتضى الادلة ذلك لما عرفت من لزوم العسر الاغلبي

الثاني ان ما ذكر� في الاعلم �تي بعينه في الاورع ايضا فلو كان هنـاك مجتهـدان احـدهما اورع مـن الاخـر فـان كـان الترافـع في الشـبهات 
إلى غير الاورع وان كان في الشـبهات الحكميـة فـان كـا� مختلفـين في الـراي يجـب الرجـوع إلى الاورع لدلالـة المقبولـة  الموضوعية يجوز الرجوع

وغيرهــا علــى ذلــك وان لم يكــو� مختلفــين فيــه يجــوز الرجــوع إلى اي منهمــا لمــا عرفــت مــن الاطــلاق الســليم عــن التقييــد الثالــث انــه لــو وجــد 
والاخــر اعلــم منـه يجــب اختيــار الاعلـم الا اذا كــان الاورع اوثــق ايضـا فــان في تقــديم أحـدهما علــى الاخــر  مجتهـدان احــدهما اورع مــن الاخـر

 .حينئذ اشكالا والله العالم
قوله اذا ولى من لا يتعين عليه القضاء فـان كـان لـه كفايـة مـن مالـه فالافضـل ان لا يطلـب الـرزق مـن بيـت المـال ولـو طلـب جـاز لانـه 

القـول فيمـا �خـذه القاضـي ويعـود عليـه  -تعين عليه القضاء ولم يكن له كفاية جاز لـه اخـذ الـرزق الخ اقـول تفصـيل  من المصالح وكذا ان
من جهة قضائه في مقامات ستة احدها في جواز ارتزاقه من بيت المال �نيهـا في جـواز اخـذ الاجـرة مـن المتخاصـمين علـى القضـاء �لثهـا 

ه رابعهــا في جــواز اخــذ الرشــوة منهمــا خامســها في جــواز اخــذ الهــدا�ء والتحــف سادســها في جــواز في جــواز اخــذ حــق الجعالــة منهمــا عليــ
 .قبول التعارفات كتقبيل اليد والجلوس في صدر ا�لس والخدمات وغيرها

عليـه القضــاء �ن لم  امـا المقـام الاول فتحقيـق القـول فيـه انـه لا يخلـو امـا ان يكــون القاضـي فقـيرا او غنيـا وعلـى التقـديرين امـا ان يتعـين
 .يكن من يقوم به الا هو او لا يتعين بل يجب عليه كفاية كما في صورة وجود غيره وهذه اربع صور لا بد من تحقيق القول في كل منها

يجمـع ولنبين قبل الخوض في بيان احكام الصور المـراد مـن بيـت المـال الواقـع في كلمـا�م فنقـول ان المـراد منـه حسـبما يظهـر مـنهم بيـت 
فيــه مــا يصــرف في مصــالح المســلمين كبنــاء المســجد والقنطــرة والخــان وشــق الا�ــار وغيرهــا مثــل الجزيــة وخــراج المقاسمــة ومــا اوصــى في صــرفه 

في وجوه البر وما يصرف من الزكاة في سبيل الله إلى غير ذلك مما يشترك فيه جميع المسلمين واما ما يجمع فيـه الزكـاة والخمـس ) لصرفه خ(
دقات ووجــوه المظــالم وغيرهــا ممــا يكــون مختصــا �لفقــراء فــلا يكــون مــن بيــت المــال في شــئ ولا يجــوز صــرف مــا يجمــع فيــه في مصــالح والصــ

المسلمين بل لا بد ان يعطى بمستحقيه من الفقراء كما انه لا يجوز صرف ما يشترك فيه جميع المسـلمين في سـبيل الفقـراء ايضـا فمـا يظهـر 
ن بيت المال اعـم مـا يجمـع فيـه مـا يشـترك فيـه جميـع المسـلمين ولا بـد ان يصـرف في مصـالحهم ومـا يخـتص بطائفـة من بعض من ان المراد م

منهم كالفقراء والسـادات بحيـث لا يجـوز التعـدي عـنهم لـيس علـى مـا ينبغـي لان التأمـل الصـادق في كلمـا�م يشـهد �ن مـرادهم مـن بيـت 
 .المال ليس الا ما ذكر�

 بيــان حكــم الارتـزاق في الصــور المــذكورة فنقـول ان الكــلام فيهـا في مقــامين احــدهما في تكليـف والي بيــت المــال وكيـف كــان فلنرجـع إلى
 وانه هل يجوز له اعطاء الرزق في جميع الصور الاربع او لا يجوز الا في بعضها

   



٢٨ 

 .�نيهما في تكليف الاخذ وهو القاضي
في جواز اعطائه فيمـا اذا تعـين عليـه القضـاء �ن لا يوجـد مـن يقـوم بـه سـواه سـواء   اما الكلام في المقام الاول فملخصه انه لا اشكال

كان القاضي غنيا او فقيرا لكون تكليفه صرف المال في مصالح المسلمين ومعلوم ان لقضاء ايضا مـن مصـالحهم لصـيرورته سـببا لاسـتنقاذ 
بـه كفايـة فيمـا اذا لم يكـن هنـاك متـبرع �لقضـاء سـواء كـان القاضـي  حقوقهم ودفـع الظلـم عـنهم وكـذا فيمـا لم يتعـين عليـه القضـاء بـل يقـوم

 .فقيرا او غنيا
انما الاشكال فيما اذا كان هناك متبرع �لقضاء فهل يجوز له اعطاء الرزق حينئذ او لا وجهان مبنيان على ن بيت المال هل هو معـد 

المصــلحة علــى صــرفه فيحــرم بدونــه او معــد لصــرفه علــى مــن يقــوم لتحصــيل مصــالح المســلمين فــلا يجــوز صــرفه الا فيمــا اذا توقــف تحصــيل 
بمصــالح المســلمين وان لم يتوقــف تحصــيل المصــلحة بقيامــه اوجههمــا الثــاني نظــرا إلى كــون تحصــيل المصــلحة حكمــة لجعــل بيــت المــال لا علــة 

ه علـى صـورة العلـم بوجـود المتـبرع فيجـوز يدور الحكم مداره ثم انه على تقدير اختيار الاول كمـا يظهـر مـن بعـض مشـايخنا فهـل يقتصـر فيـ
الاعطــاء في غيرهـــا علــى غـــير المتــبرع وان احتمـــل وجـــود المتــبرع بعـــد الفحــص او لا يجـــوز الاعطـــاء الا بعــد الفحـــص في طلبــه واليـــاس عـــن 

يره هـو الثـاني هـذا  وجوده وجهان اظهرهما �لنظر إلى مـا ذكـر مـن العلـة وهـي صـرفه فيمـا يتوقـف تحصـيل المصـلحة عليـه وعـدم الجـواز في غـ
 .كله في تكليف الوالي

واما تكليف القاضي فالظاهر جواز ارتزاقه مع الفقر مطلقا سواء تعين عليه القضاء ام لا نظرا إلى كونه من القائمين بمصالح المسـلمين  
ئمـا بمصـالح المسـلمين وبيـت المـال ويعلم القرآن وامثالهم ممن يكون قا) يوزن خ(كالمترجم والمؤذن وصاحب الديوان ومن يكيل للناس ويزن 

قد اعد للصرف في مصالحهم هذا مضافا إلى ان حكم الشارع في تلك الصورة بعدم الجواز مستلزم للضيق والحـرج المنفيـين في الشـريعة بـل 
ب لا يبعـد ان يقــال ان حكمـه بعــدم الجــواز في تلـك الصــورة مخـالف للطــف مــن حيـث كونــه موقعـا للمكلــف في معصــية الواقـع غا لبــا فيجــ

إلى  ﷒علـى الحكـيم مـن �ب اللطـف الترخـيص في الارتــزاق حـتى لا يقـع في المعصـية هـذا مـع مــا في المكاتبـة المشـهورة مـن امـير المــؤمنين 
 .الاشتر من امره بتوسيع الرزق للقضاة

ويجوز فيما لا يتعين وجوه بل اقوال المشهور كما واما مع الغناء فهل يجوز ارتزاقه مطلقا او لا يجوز كذلك او لا يجوز فيما يتعين عليه 
في في المسالك عدم الجواز مطلقـا لانـه يـؤدي فرضـا وفيـه انـه لا تنـافي بـين الارتـزاق واداء الفـرض والا لمـا جـاز في صـورة الفقـر الا ان يقـال 

زيح علـــتهم وتقـــل معـــه حـــاجتهم دلالـــة علـــى جـــواز في مكاتبتـــه لمالـــك الاشـــتر التوســـعة علـــى القضـــاة وبـــذل مـــا يـــ ﷒قـــول امـــير المـــؤمنين 
را الاعطاء للوالي والارتزاق للقاضي فيما لو كان فقيرا فيخرج به عن الدليل المذكور فتأمل او يقال بخروجه مع قطـع النظـر عـن المكاتبـة نظـ

الارتــزاق فيمــا لــو كــان لــه كفايــة هــذا إلى مــا ذكــر� مــن الــدليلين علــى الجــواز في تلــك الصــورة فتأمــل وكيــف كــان فــلا ريــب في افضــلية تــرك 
 .الذي ذكر� كله فيما لم يكن ارتزاقه عوضا عن القضاء بل من حيث كونه قائما بمصالح المسلمين وكون بيت المال معدا للصرف فيها

عدمــه كــذلك او وامــا لــو اراد بــه العوضــية عــن القضــاء او قيــل بعــدم انفكــاك الارتــزاق عــن عنــوان العوضــية مطلقــا ففــي جــوازه طلقــا او 
الجواز فيما لم يتعين عليـه وعدمـه فيمـا لـو تعـين عليـه وجـوه بـل اقـوال مبنيـة علـى مـا ذكـروه في �ب التكسـب �لواجبـات ثم ان هـذا الـذي 
ذكر� من ابتناء المسألة على الاقوال في اخذ العوض على الواجبات انما هو مع قطع النظر عمـا ورد في خصـوص القضـاء والا فـيمكن ان 

 قال بملاحظته على عدم جواز الارتزاق واني
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قلنا بجواز اخذ الاجرة والعوض على الواجبات مطلقا فانتظر لمـا يتلـى عليـك مـن الكـلام في خصـوص مـا ورد في �ب القضـاء بعـد الفـراغ 
 .عن تحقيق القول �لنظر إلى اخذ العوض في مطلق الواجبات

ان متوقفا علـى تحقيقـه في مسـألة جـواز اخـذ العـوض علـى مطلـق الواجبـات لكونـه جزئيـا وتحقيق القول في المسألة من تلك الجهة لما ك
من جزئيا�ا فبالحري ان نذكر شطرا من الكلام فيها ليتضح الحال فيما نحن فيه ايضا فنقول انـه لا بـد للقـول بجـواز اخـذ الاجـرة والعـوض 

ا يترتب عليه نفع لبـاذل �ن يعـود اليـه او بمـن غرضـه العقلائـي الاعـادة على الواجبات من احراز امور ثلاثة احدها كون العمل الواجب مم
اليه كمـا لـو كـان كفائيـا واراد سـقوطه منـه فاسـتاجر غـيره مثـل الجهـاد والصـلاة علـى الميـت وغيرهمـا او كـان عينيـا ورجـع منـه نفـع إلى �ذل 

ع لبـاذل المـال لا يجـوز بـذل العـوض �زائـه واخـذ الاجـرة عليـه فمثـل المال كالقضاء والشهادة للمدعى اذا وجبا عينيا فما لا يترتب عليه نف
فعل الشخص صلاة الظهـر عـن نفسـه لا يجـوز اخـذ الاجـرة عليـه والحاصـل انـه لا بـد في المعاوضـة مـن شـئ يعـود إلى البـاذل �زاء المبـذول 

صـل عنـوان المعاوضـة عليـه بحيـث لـولاه لم يكـن متحققـا والا لما تحقق عنوان المعاوضة والمبادلة فالوجـه ي اعتبـار هـذا الشـرط توقـف تحقـق ا
 .فلا يجوز اخذ العوض حينئذ لانه اكل للمال �لباطل

�نيها كون العمل الواجب بحيث لم يؤخذ فيه ما ينافي اخذ الاجرة والعوض عليه فالواجب الـذي اخـذ فيـه مـا ينـافي اخـذ الاجـرة عليـه 
هــا مـن الواجبــات الــتي اخـذ قصــد القربــة فيهــا ولـو كانــت كفائيــة لا يجـوز اخــذ الاجــرة عليهــا لا يجـوز اخــذ الاجــرة عليـه فمثــل الصــلاة وغير 

جـرة لمنافيات القربة المأخوذة فيها لاخذ الاجرة عليهـا لان معـنى اعتبـار القربـة في العمـل عـدم الـداعي اليـه الا هـي ومـن المعلـوم ان اخـذ الا
الاجــرة والعــوض فــلا يترتــب عليــه مــا كــان مــاخوذا فيــه مــن القربــة لمكــان التنــافي بــين عليــه منــاف للتقــرب بــه لكــون الــداعي اليــه حينئــذ هــو 

 .الامرين
فان قلت ان الداعي للفعل ليس الا التقرب به غايـة الامـر كـون الـداعي إلى التقـرب �لفعـل واتيانـه �ـذا الـداعي هـو اخـذ العـوض فمـا 

 .فيه من قصد التقرب و انما صار داعيا للاقدام �ذا الفعل المتقرب به صار العوض داعيا لاصل الاتيان �لفعل حتى ينافي لما اخذ
قلت لا شك انه اذا صار العوض داعيا إلى التقرب �لفعل فقـد صـار داعيـا إلى الاقـدام بـنفس الفعـل فـلا يكـون الـداعي فيـه هـو مجـرد 

 .�ا فلا يعقل حصولها مع صيرورة بذل المال غاية التقرب وبعبارة اخرى انه لا بد ان يكون غاية الغا�ت في العبادات هو التقرب
فان قلت يمكن للاجير ان �تي �لفعل مخلصا � تعـالى بحيـث لا يكـون للاجـارة دخـل في اتيانـه فيسـتحق الاجـرة فالاجـارة غـير مانعـة 

 .من قصد الاخلاص
الاجـارة ويـؤتى بـه لاجـل اسـتحقاق المسـتأجر ا�ه مـن قلت الكلام في ان مورد الاجارة لا بد ان يكون عملا قابلا لان يوفى بـه بعقـد 

 .�ب تسليم مال الغير اليه وما كان من قبيل العبادات غير قابل ذلك
فان قلت لو كان تناف بين ملاحظة العوض على الفعل وبين كون الغاية فيه هو التقرب به إلى الله تعالى لكـان تلـك المنافـاة موجـودة 

ب الدنيويـة كـاداء الـدين فيما لو اراد العوض على ال فعـل مـن الله تعـالى كمـا لـو اتـى �لفعـل تقـر� إلى الله تعـالى ويقصـد منـه حصـول المطالـ
يضـا فلـو وسعة الرزق وغيرهما والتالي �طل اتفاقا لجواز الاقدام �لعبادة �ذا العنوان �تفاق من الكل بل في كثير من الروا�ت دلالة عليه ا

 .مرين بحسب العقل فلم جاز وقوعه في الشرعكان هناك منافات بين الا
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قلــت فــرق ظــاهر بــين الغــرض الــدنيوي المطلــوب مــن الخــالق الــذي يتقــرب اليــه �لعمــل وبــين الغــرض الحاصــل مــن غــيره وهــو اســتحقاق 
لـه اصـلا لكونـه مـع الفـارق الاجرة فان الاول مما لا ينافي التقرب اليه اصلا بل يؤكده كما لا يخفى بخلاف الثاني فالقياس المـذكور لـيس مح

 .جزما
فان قلت ان مقتضى ادلة الاجارة هو جوب العمل على طبق ما استاجره المسـتاجر فبعـد مجيئهـا فيمـا نحـن فيـه يقصـد التقـرب �لفعـل 

 .المستاجر عليه المأخوذ فيه قصد التقرب بملاحظتها فتضاعف الوجوب �دلة لاجارة مما يؤكد الاخلاص فلا يعقل ان ينافيه
قلــت هــذا الكــلام فاســد جــدا امــا اولا فــلان الوجــوب الحاصــل �لاجــارة لــيس وجــو� تعبــد� يقصــد منــه التقــرب حــتى يؤكــد الاخــلاص 
المعتـــبر في العبـــادة المســـتاجر عليهـــا بـــل انمـــا هـــو وجـــوب توصـــلي لا يقصـــد منـــه الا التوصـــل إلى الاتيـــان �لمســـتأجر عليـــه فحـــديث �كيـــد 

يـه اصـلا و�نيـا سـلمنا كـون الوجـوب الحاصـل مـن الاجـارة هـو الوجـوب التعبـدي لكـن نقـول انـه لا يمكـن الاخلاص لا دخل له بمـا نحـن ف
مجــئ ادلــة الاجــارة هنــا للقطــع �نتفــاء موضــوعها حســبما عرفــت مــن كــون القربــة منافيــة لاخــذ الاجــرة فــلا يترتــب الاثــر المقصــود مــن هــذا 

اخرى المانع يدعي المنافات بين اخـذ العـوض وحصـول الاثـر لمقصـود مـن الفعـل حديث العوضية وبعبارة ) يجري خ(الفعل عليه حتى يجئ 
 .فلا يمكن ان يتحقق هناك عنوان معاوضة حتى يجري ادلة الاجارة

فــان قلــت كيــف يمكــن دعــوى التنــافي بــين اخــذ الاجــرة وقصــد القربــة مــع انــه قــد ثبــت �لــنص والاجمــاع جــواز اخــذ الاجــرة علــى بعــض 
الحج نيابــة عــن الميــت او الحــي العــاجز علــى مــا هــو المشــهور وكالنيابــة عــن ســائر الواجبــات التعبديــة البدنيــة كالصــلاة الواجبــات التعبديــة كــ

والصوم عن الميت على ما هو المعروف بينهم وكالتوكل في اعطاء الزكاة والخمس إلى غير ذلك والحاصل انه لا ريب في جواز اخذ الاجـرة 
 .دية في الجملة فلو كان ثمة منافات لاخذ الاجرة مع قصد التقرب لما جاز ذلك في �ب النيابةعلى النيابة في الواجبات التعب

ين اخــذها علــى النيابــة فيهــا فــان الاول ينــافي قصــد التقــرب المعتــبر فيهــا  قلــت فــرق واضــح بــين اخــذ الاجــرة علــى الواجبــات التعبديــة وبــ
لنيابتيـــة انمــا هـــي علــى نفـــس النيابــة والتنزيـــل لا علــى اصـــل الفعــل المتقـــرب بـــه بخــلاف الثـــاني والوجــه في ذلـــك ان الاجــرة علـــى الواجبــات ا

 .بخلاف الحال فيما نحن فيه فان الاجرة فيه على نفس الصلاة المتقرب �ا وهو ينافي التقرب المعتبر فيها
ــيس الا الصــلاة عــن الميــت مــثلا وهــذه هــي متعلقــة للاجــارة  والنيابــة كلتيهمــا فــان لم يمكــن فــان قلــت الموجــود في الخــارج مــن الاجــير ل

ب علـى تلــك الصـلاة نفــع للميـت وان امكــن لم ينـاف الاخــلاص لاخـذ الاجــرة كمـا ادعيــت وليســت  الاخـلاص في متعلــق الاجـارة لم يترتــ
مـــوردا  النيابـــة عـــن الميـــت في الصـــلاة المتقـــرب �ـــا إلى الله تعـــالى شـــيئا ونفـــس الصـــلاة يئـــا اخـــر حـــتى يكـــون الاول مـــوردا للاجـــارة والثـــاني

 .للاخلاص ليرفع المنافات بينهما �ختلاف موردهما ومتعلقهما
قلــت القربــة المــانع اعتبارهــا مــن تعلــق الاجــارة هــي المعتــبرة في نفــس متعلــق الاجــارة لا فيمــا اتحــد خارجــا مــع متعلقهــا توضــيح ذلــك ان 

الغـير و�ـذا الاعتبـار ينقسـم في حقـه إلى المبـاح والـراجح  الصلاة الموجودة في الخارج على جهة النيابة فعل للنائب من حيـث ا�ـا نيابـة عـن
وفعـــل للمنـــوب عنـــه بعـــد نيابـــة النائـــب يعـــني تنزيـــل نفســـه منزلـــة المنـــوب عنـــه في هـــذه الافعـــال و�ـــذا الاعتبـــار يترتـــب عليـــه الا�ر الدنيويـــة 

ترط فيــه المباشــرة والاجــارة تتعلــق بــه �لاعتبــا ر الاول والتقــرب �لاعتبــار الثــاني فــالموجود في ضــمن والاخرويــة لفعــل المنــوب عنــه الــذي لم يشــ
 الصلاة الخارجية فعلان نيابة صادرة عن الاجير النائب فيقال �ب عن فلان وفعل كانه صادر عن المنوب
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ر فـلا الفعلـين في الا� -جـاز اخـتلاف هـذين  )١(عنه فيمكن ان يقال على سبيل ا�از صـلى فـلان ولا يمكـن ان يقـال �ب فـلان فكمـا 
 .ينافي اعتبار القربة في الثاني جواز الاستيجار على الاول الذي لا يعتبر فيه القربة

والحاصل ا� لا نجد فرقا اصلا بين النيابة في العبادات والمعاملات فكمـا ان النائـب في البيـع بعـد تنزيـل نفسـه منزلـة المنـوب عنـه يقصـد 
ن حيــث كونــه هــو �لتنزيــل فكــذا النائــب في الصــلاة بعــد تنزيــل نفســه منزلــة المنــوب عنــه الانشــاء والتمليــك لنفســه فيقــع عــن المنــوب عنــه مــ

التنزيــل المـذكور فاصــل النيابـة مــع قطـع النظــر عـن حكمهــا وكو�ـا مســتحبة في  -يقصـد التقــرب في فعلـه فيقــع عـن المنــوب عنـه مــن حيـث 
فعـل النايـب اليـه مثـل مـا لـو فعلـه ولـو فـرض عـدم الالتفـات إلى حق النائب معاملة مع المنوب عنه يقصد منهـا وصـول الاثـر المقصـود مـن 

 حكمه اصلا كما ترى ان اكثر العوام يعملون الخيرات لاموا�م كالز�رة ونحوها مـع ا�ـم لا يعلمـون ثبـوت الثـواب لانفسـهم في هـذه النيابـة
ب بعــد ا�ــا مجــرد احســان وصــلة إلى الميــت لا يعــود نفــع منــه إلى ا) يقصــدون خ(بــل يعتقــدون  نفســهم اصــلا فــالتقرب الــذي يقصــده النائــ

جعل نفسه منزلة المنوب عنه هو تقرب المنوب عنه في الحقيقة لا تقـرب النائـب فيجـوز ان ينـوب لاجـل مجـرد اسـتحقاق الاجـرة عـن فـلان 
فــالاجير غــير متقــرب في اصــل  �ن نــزل نفســه منزلتــه في اتيــان الفعــل قربــة إلى الله تعــالى ثم اذا عــرض هــذا النيابــة الوجــوب بســبب الاجــارة

نيابتــه لان المفــروض عــدم علمــه بكــون النيابــة راجحــة شــرعا يحصــل �ــا التقــرب لكنــه متقــرب بعــد جعــل نفســه �يبــا عــن غــيره فهــو متقــرب 
 .بوصف كونه بدلا و�ئبا عن لغير فالتقرب يحصل للغير

معاملية وحكم وضعي لا دخل له بحكمها التكليفـي اصـلا فتلخص مما ذكر� ان النيابة بنفسها مع قطع النظر عن حكمها لها صحة 
بل قد تكون مباحة كما اذا زار عن اخيه تبرعا من غير التفات إلى استحباب النيابة في الشريعة اصـلا فـان هـذا الفعـل وان كـان لـه ثـواب 

 حكمهـــا حـــتى �تي �ـــا امتثـــالا لامرهـــا للمنـــوب عنـــه بعـــد نيابتـــه عنـــه فيـــه الا ان اصـــل النيابـــة لـــيس لهـــا ثـــواب للنائـــب لعـــدم التفاتـــه إلى
الاســتحبابي الا علــى القــول �ســتحقاق الثــواب علــى المســتقلات العقليــة كالاحســان ونحــوه قهــرا وان لم يقصــد �ــا الامتثــال نعــم قــد يكــون 

ا التقـرب إلى الله تعـالى للنائب ايضا ثواب كما اذا �ب عن اخيه مثلا في عمل ملتفتا إلى كـون اصـل النيابـة راجحـا في الشـريعة فيقصـد �ـ
الثـواب حينئـذ  -وقد لا يكون له الا الاجرة والعوض كمـا اذا اخـذ عـن اخيـه العـوض في نيابتـه عنـه في العمـل الكـذائي كـالز�رة مـثلا فـان 

) شـريك خت(عـض الاخبـار بترتـب ) في خ(للمستاجر والاجرة للاجير فلا اجر للاجير مـن حيـث الاسـتحقاق الا الاجـرة الا انـه قـد ورد 
 .الثواب تفضلا للاجير لان يرغب الناس في العمل الاستيجاري فراجع

والحاصــل انــه كمــا يكــون للبيــع مــثلا اثــر عنــد العــرف معهــود بيــنهم وكــذا لغــيره مــن المعــاملات قــد امضــاه الشــارع بشــروطه المقــررة فكــذا 
د تعارف بينهم يكتبون في المكاتبـات قبـل يـد فـلان عـني او عينـه النيابة لها اثر عند العرف مع قطع النظر عن امضاء الشارع الا ترى انه ق

عني إلى غير ذلك وليس هذا الا من اجل كون اصـل النيابـة مـع قطـع النظـر عـن ورود الشـرع �ـا لهـا اثـر عنـدهم لكـن قـد امضـاها الشـارع 
اخـذ الاجـرة علـى هـذا الامـر المعـاملي بخــلاف في بعـض الاعمـال ممـا لا يكـون المباشـرة مـأخوذة فيهـا كمـا امضـى البيـع مـثلا فـلا مـانع مـن 

الواجبات فانه مناف للتقرب المأخوذ غاية فيها فقـد ظهـر ممـا ذكـر� فسـاد مـا يظهـر عـن جماعـة مـن الاسـتدلال علـى  -اخذ الاجرة على 
ها الشـارع ثم انـه قـد يحكـى عدم التنافي بين اخذ الاجرة وكون الداعي هو قصد التقرب في الواجبات �خذ الاجرة على النيابة فيمـا امضـا

عــن بعــض افاضــل المتــاخرين تبعــا لمــا حكــاه عــن جماعــة مــن المتقــدمين عــدم صــحة النيابــة في العبــادات كالصــلاة والصــوم ونحوهمــا الا تبرعــا 
 .وحرمة اخذ الاجرة عليها فان اراد المنافات بينهما عقلا سبما ذكر�ه

______________________ 
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في اخذ الاجرة علـى الواجبـات مـن حيـث منافاتـه لقصـد التقـرب المعتـبر فيهـا ففيـه اولا انـه لا منافـات بينهمـا في المقـام حسـبما عرفـت 
ا فيه تفصيل الكلام و�نيا انه منقوض بما ثبت فيه النيابة مع الاجرة �لاجماع والنصوص المستفيضة كالحج وان اراد عدم امضاء الشارع لهـ

الاخبــار بصــورة الصــلة والاحســان والتــبرع وعــدم ورود خــبر  -تلــك العبــادات الا في صــورة التــبرع نظــرا إلى اختصــاص مــا ورد فيهــا مــن  في
يدل على حكمها الوضعي وكو�ا مما يترتب عليها الاثر مع قطـع النظـر عـن التـبرع �ـا فيقتصـر فيهـا بمـا قـد ورد فيـه الامضـاء الشـرعي ولا 

إلى غـيره نظـرا إلى كـون جـواز النيابـة بمعناهـا الوضـعي خـلاف الاصـل فيقتصـر في الخـروج عنـه بصـورة وجـود المخـرج ففيـه يجوز التعدي عنـه 
اولا ثبوت الاخبار الدالة على حكمها الوضعي مع قطع النظر عن حكمها التكليفي والتبرع �ا كما هو ظاهر لمـن تتبـع الاخبـار وشـاهد 

ان الصـلاة والصـوم  ﷒ار عليهم سلام الله الملك القهار فمنها رواية حماد بن عثمان قال قال ابو عبدالله الا�ر الماثورة من الائمة الاطه
والصدقة والحج والعمرة وكل عمل صالح تنفـع الميـت حـتى ان الميـت يكـون في ضـيق فيوسـع عليـه ويقـال ان هـذا عمـل ابنـك فـلان وبعمـل 

ك مضــافا إلى كفايــة مــاورد في الحــج مــن التعليــل بقولــه ان ديــن الله احــق �لقضــاء لــذلك كمــا لا اخيــك فــلان اخــوك في الــدين إلى غــير ذلــ
يخفى و�نيا سـلمنا اختصـاص مـا ورد فيهـا مـن الاخبـار بصـورة الاحسـان والتـبرع �ـا وعـدم ورودهـا في مقـام بيـان حكمهـا الوضـعي اصـلا 

برع �ا لكن نقول انه لما كان الحكم التكليفي في المقام متفرعا علـى الحكـم واختصاصها ببيان حكمها التكليفي وكو�ا مستحبة فيما لو ت
الوضعي حيث انه لا يعقل استحباب النيابة من �ب الاحسان والصلة مع عدم وصول شئ إلى المنوب عنه فـلا محالـة يكـون كاشـفا عـن 

ــزم ثبــوت الحكــم الحكــم الوضــعي وكــون النيابــة مــن حيــث هــي هــي مــع قطــع النظــر عــن التــبرع �ــا صــحيح ة ممضــاة في نظــر الشــارع والا ل
 .التكليفي وهو استحباب النيابة من دون الوضعي وهو صحة النيابة وهو محال

والحاصــل انــه كمــا قــد يكــون الحكــم الوضــعي كاشــفا عــن الحكــم التكليفــي مــن حيــث فرعيتــه لــه وعــدم تحققــه بدونــه كــذلك قــد يكــون 
مـــن حيـــث الوجـــه المـــذكور فثبوتـــه كاشـــف عـــن الحكـــم الوضـــعي قبلـــه كمـــا ان ثبـــوت الحكـــم الحكـــم التكليفـــي كاشـــفا عـــن الحكـــم الوضـــعي 

 .الوضعي في الصورة المفروضة كاشف عن ثبوت الحكم التكليفي قبله
فان قلت هـب ثبـوت الملازمـة فيمـا نحـن فيـه بـين الحكـم التكليفـي والحكـم الوضـعي بملاحظـة مـا ذكـرت مـن الوجـه مـن الاسـتحالة بـين 

حســان إلى الغــير وعــدم وصــوله اليــه ابــدا لكــن نقــول انـه لا امتنــاع في ان يجعــل الشــارع الحكــم التكليفــي والوضــعي معــا بجعــل اسـتحباب الا
واحد في صورة الملازمة من غير ان يكون احدهما كاشفا عن ثبوت الاخر قبله فليكن فيما نحن فيه ايضا كذلك فمـن الجـايز ان نقـول انـه 

للنيابة بجعـل الحكـم التكليفـي لهـا فـلا يتعـدى عـن مـورده وهـو صـورة التـبرع �ـا فـلا يمكـن ان يقـال حينئـذ  قد جعل الشارع الحكم الوضعي
 .بثبوت الحكم الوضعي لها في غير الصورة المذكورة نظرا إلى كونه خلاف الاصل محتاجا في الخروج عنه إلى دليل

م الوضعي لا يمكنك القول �مكـان جعلهمـا بجعـل واحـد لامتنـاع قلت بعد تسليمك كون الحكم التكليفي في المقام متفرعا على الحك
جعــل المحمــول والموضــوع بجعــل واحــد بــل لا بــد ان يكــون جعــل الموضــوع مقــدما علــى جعــل المحمــول وجعــل المحمــول متــاخرا عنــه حســبما 

اشـفا عـن جعـل الموضـوع قبلـه يقضي به العقل البديهي من كون ثبـوت شـئ لشـئ فـرع ثبـوت المثبـت لـه فـلا بـد ان يكـون جعـل المحمـول ك
 .حسبما هو قضية البرهان المذكور فتامل حتى لا يختلط عليك الامر هذه خلاصة ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله في مجلس البحث
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ولكن للاحقر فيه نظر حيث ان فرعية ثبوت المحمول لثبـوت الموضـوع لا تقتضـي ثبـوت الموضـوع بقـول طلـق حـتى يعرضـه محمـول اخـر 
ل غاية ما هنـاك لقضـية حكـم العقـل �لفرعيـة هـو كشـف وجـود المحمـول عـن وجـود الموضـوع مـن حيـث هـو موضـوع لـه وامـا كشـفه عنـه ب

بقــول مطلــق فــلا دليــل عليــه بــل لا يعقــل كمــا لا يخفــى علــى المتامــل فنقــول فيمــا نحــن فيــه ان غايــة مــا يقتضــيه العقــل المســتقل هــو كشــف 
النيابة في تلك الصورة اي صـورة التـبرع وامـا كشـفه عـن امضـاء الشـارع النيابـة بقـول مطلـق حـتى يصـح  استحباب التبرع �لنيابة عن صحة

 .الاجرة عليها فلا
فان قلت كما ان ثبوت المحمول فرع ثبوت الموضـوع مـن حيـث كونـه عارضـا لـه كـذلك مـا هـو قيـد للمحمـول ومتفـرع عليـه فـرع ثبـوت 

�لطبـع فكيـف عـن وجـود الموضـوع المتفـرع عليـه وجـود المحمـول فمـا يكـون قيـدا للمحمـول لا  الموضوع لانه متـاخر عـن وجـود المحمـول ولـو
يعقــل ان يصــير قيــدا لوجــود الموضــوع فــيعلم مــن ذلــك ان التــبرع الــذي هــو قيــد للاســتحباب لا يعقــل ان يصــير قيــدا لصــحة النيابــة لمــا قــد 

 .عرفت من قاعدة الفرعية
ــع مــن كــون التــبرع قيــدا للمحمــول بــل هــو مجــرد دعــوى لا شــاهد لهــا فلنــا ان نعتــبره قيــدا للموضــوع فنقــول ان النيابــة التبرعيــة  قلــت نمن

 .مستحبة فتامل
فان قلت سلمنا الفرق بين اخذ الاجرة علـى النيابـة في العبـادات واخـذها علـى الواجبـات وعـدم جـواز التمسـك بثبوتـه في النيابـة علـى 

جواز اخذ الاجرة على الهدية في الصـلاة ونحوهـا مـن العبـادات فلـو كـان بـين اخـذ الاجـرة علـى ثبوته في الواجبات لكن نقول انه قد ثبت 
 .فعل العبادات والتقرب �ا منافاة لما ثبت في الاهداء �لصلاة ونحوها على الميت

نـا بكـون الاهـداء كالنيابـة قلت اخذالاجرة على الاهداء �لصلاة مثلا لا يخلو اما ان يكـون قبـل العمـل او بعـده فـان كـان قبلـه فـان قل
معاملــة مســتقلة مــع قطــع النظــر عــن حكمــه التكليفــي فياخــذ الاجــرة عليــه الاهــداء و�تي �لعمــل علــى قصــد التقــرب فــلا ريــب في ثبــوت 

ع النظـر عـن الفرق بينه وبين ما نحن فيه كالنيابة فلا يجوز القول �شـتراكهما في الحكـم المـذكور وان قلنـا بعـدم كونـه عنـوا� مسـتقلا مـع قطـ
الفعل المهدى به كالواجبات التعبدية فـلا نقـول بجـواز اخـذ الاجـرة عليـه كالواجبـات والمسـألة ليسـت بمحـل وفـاق بيـنهم بـل المخـالف فيهـا 
جماعة من الاعلام من الاوائل والاواخر فلا �بى عن القول بعدم جواز اخذ الاجرة على الاهداء �لصلاة ونحوهـا نعـم لـو ثبـت كونـه مثـل 

 .النيابة تعين المصير فيه إلى الجواز لكنه لم يثبت عند� والله العالم هذا كله اذا اريد اخذ الاجرة على الاهداء قبل العمل
واما اذا اريد بعده حسـبما يظهـر مـن الاخبـار الـواردة في �ب صـلاة الليـل مـن ان بفعلهـا يثبـت للفاعـل ثـواب يجـوز ان يهـدى بـه فـان 

ثواب مع قطع النظر عن انضمام عمـل اليـه داخـل في الصـناعات الفقهيـة فـلا ضـير في الالتـزام بجـوازه والا كمـا لا يبعـد قلنا �ن المعاملة �ل
ب حقــا للغــير علــى الاجــير كــاداء الشــهادة مــثلا لان المملــوك لا يملــك �نيــا  .القــول بــه فــلا فــافهم و�مــل �لثهــا ان لا يكــون العمــل الواجــ

العمل مملوكا للاجير حتى يجوز اخذ الاجرة �زائه فما يكون مملوكا ومستحقا عليه سواء كـان مـن المسـتاجر وبعبارة اخرى لا بد ان يكون 
او غيره لا يجوز اخذ الاجرة عليه لانه لا يمكنه في هذا الفرض ان يدفع شيئا �زاء العوض فيكون اخذ العوض اكلا للمـال �لباطـل فبنـاء 

ن حيث اخذ الاجرة عليه من شخص لا يجوز له اخذ الاجـرة عليـه مـن شـخص اخـر لخـروج زمـام المسجد الذي صار واجبا على البناء م
 .عمله عن يده من حيث كونه مملوكا للغير فلا يجوز اخذ الاجرة عليه
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والحاصل انه لا بد في المعاوضات من كـون كـل مـن العوضـين مملوكـا لمالكـه حـتى يصـح جعلـه عوضـا عـن الاخـر والا لم يتحقـق مفهـوم 
المعاوضة والمبادلة كما لا يخفى فمـا لا يكـون العـوض فيـه مملوكـا للمالـك بـل مسـتحقا عليـه مـن غـيره لا يجـوز اخـذ الاجـرة عليـه لاسـتلزامه 
اكــل المــال �لباطــل فــان شــئت ارجعــت كــلا مــن الشــرطين الاخــيرين إلى الاول لان مرجــع كــل منهمــا إلى عــدم وصــول نفــع إلى �ذل المــال 

 .كون المعاملة سفهية فمرجع الشروط الثلاثة إلى اشتراط عدم كون المعاوضة سفهية�زاء ما بذله في
اذا عرفــت انــه لا بــد في صــحة اخــذ الاجــرة علــى الواجبــات مــن احــراز شــروط ثلاثــة مضــافا إلى احــراز مــا يعتــبر في مطلــق المعاوضــات 

ــع الخلــو وا�ــو  ز يــدعى اجتماعهــا وعــدم اخــتلال واحــد منهــا فهــل الحــق فالمــانع يــدعي اخــتلال واحــد مــن الشــروط الثلاثــة علــى ســبيل من
اجتماع الشروط في الواجبات بقول مطلق او عدم اجتماعها بقول مطلق او فيه تفصيل بين الكفائية والعينية وجوه بـل اقـوال فـالكلام في 

 .لواجبات العينية كذلكمقامين احدهما �لنسبة إلى الواجبات الكفائية تعبدية كانت او توصلية �نيهما �لنسبة إلى ا
فنقول اما الشـرط الاول فالظـاهر تحققـه في الواجبـات الكفائيـة مطلقـا تعبديـة كانـت او توصـلية لعـود النفـع فيهـا إلى غـير الفاعـل ايضـا 

 بفعــل الــبعض فبــذل العــوض عليهــا مــن حيــث كو�ــا مســقطة عــن البــاذل) ســقوطها خ(لعموميــة مطلوبيتهــا �لنســبة إلى الجميــع واســقاطها 
ايضا ليس بذلا سفهيا وان كان بذل العوض عليها من حيث وجو�ا على الاجير بذلا سفهيا حيث ا�ا بتلـك الملاحظـة لا تنفـع للبـاذل 

 .اصلا الا ا�ا لا تنفك عن عنوان يعود إلى الباذل ايضا فبهذا اللحاظ يجوز بذل العوض �زائها واخذه عن الباذل
ئيـة اذا اتـى �ـا يسـقط العقـاب والوجـوب عـن الجميـع قهـرا فـالاثر المقصـود مـن فعلـه للبـاذل يترتـب فان قلت ان الاتي �لواجبات الكفا

 .عليه قهرا فكيف يجوز بذل المال �زائه للباذل واخذه للفاعل
دون اخـذ  قلت الاثر المقصود من فعله وان ترتب عليه بعد الايجاد قهـرا الا انـه لـيس الفاعـل مقهـورا علـى الفعـل فلـه ان لا يوجـده مـن

العوض حتى يترتب عليه الاثر القهري فيتسـبب البـاذل �لبـذل لفعلـه المترتـب عليـه الاثـر المقصـود فا�اهـد لا يقـدم علـى الجهـاد فيمـا كـان  
 كفائيا الا �خذ الاجرة عليه من المستاجر نعـم لا يكـون للاجـير حينئـذ الا العـوض الـذي اخـذه مـن المسـتاجر وامـا الثـواب عليـه فانمـا هـو

للبـاذل �عتبـار تسـببه وان كـان العقــاب بعـد فعلـه عنـه يسـقط عنهمــا جميعـا الا ان الثـواب مخـتص �لمسـتاجر ومــن هنـا ينقـدح جـواب اخــر 
 لهذا الايراد وهو ان اسقاط العقـاب وان كـان مـن اللـوازم القهريـة لفعـل الواجـب �لنسـبة إلى الجميـع الا ان الثـواب عليـه مخـتص �لفاعـل لا

 .غيره فالمستاجر يبذل المال لتحصيل هذا الثواب �لتسببيتعداه إلى 
واما الشرط الثاني فالحق عدم تحققه �لنسبة إلى التعبدي من الكفائي حسبما عرفت تفصيلا مـن منافـات اخـذ الاجـرة لقصـد التقـرب 

 .هذه الجهةالمعتبر في الواجبات التعبدية واما التوصلي منه فلا شئ يقضي بمنافات اخذ الاجرة عليه من 
فــان قلــت ان مــا ذكــرت مــن قضــية المنافــات بــين قصــد التقــرب واخــذ الاجــرة يجــري بعينــه في المســتحبات الكفائيــة التعبديــة ايضــا فبنــاء 
عليه لا بد من ان نلتزم بعدم جواز اخذ الاجرة عليها ايضا وهو خلاف ما يظهر منهم من ثبوت الاتفاق على جـواز اخـذ الاجـرة عليهـا 

هـــا �لاجمـــاع فاســـدة جـــدا لكـــون المنافـــات بينهمـــا حســـبما يقتضـــيه الاســـتدلال المـــذكور عقليـــة ومـــن المعلـــوم عـــدم تطـــرق ودعـــوى خروج
 .التخصيص إلى القضا� العقلية

 قلت نسلم ثبوت المنافات بين الامرين في المستحبات المذكورة ايضا ونقول فيها بما قلنا في الواجبات
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كـن قولـك وهـو خـلاف مـا يظهـر مـنهم الخ ممنـوع لوجـود الخـلاف فيـه في الجملـة عـم هـذا الايـراد وارد من عـدم جـواز اخـذ الاجـرة عليهـا ل
على ما يذهب إلى عدم جواز اخذ الاجرة على الواجبات نظرا إلى منافاته لقصـد القربـة مـع تجـويزه اخـذها علـى المسـتحبات بقـول مطلـق 

 .ستحب فافهمفان منافاته لقصد القربة لا يفرق فيها بين الواجب والم
في جــامع المقاصــد إلى انتفائــه في الواجبــات الكفائيــة مطلقــا مــدعيا علــى عــدم جــواز  ﷖وامــا الشــرط الثالــث فقــد ذهــب المحقــق الثــاني 

 اخذ الاجرة في الواجبات بقول مطلق اجمـاع الفرقـة وتبعـه في ذلـك جمـع مـن افاضـل المتـاخرين مـنهم شـيخنا الشـيخ جعفـر اعلـى الله مقامـه
الاجـرة والوجــوب بقــول مطلـق مــا هــذا لفظــه  -في شـرحه علــى القواعــد حيـث قــال في محكيــه بعـد ادعــاء ثبــوت المنافــات الذاتيـة بــين اخــذ 

لان المملــوك والمســتحق لا يملــك ولا يســتحق �نيــا ولان الاجــارة لــو تعلقــت بــه كــان للمســتأجر ســلطان عليــه في الايجــاد والعــدم علــى نحــو 
ه الابراء والاقالة والتاجيل كان للاجير قدرة علـى التسـليم وفي الواجـب يمتنـع ذلـك وهـو في العيـني �لاصـل والعـارض سلطان الملاك وكان ل

واضــح وامــا الكفــائي فلانــه بفعلــه يتعــين لــه فــلا يــدخل في ملــك اخــر ولعــدم نفــع المســتاجر فيمــا يملكــه او يســتحقه غــيره لانــه بمنزلــة قولــه 
ة لــك او لغــيرك ولان الظــاهر عــدم الــدخول في عمومــات المعــاملات في الكتــاب والســنة فيبقــى علــى اســتاجرتك لتملــك منفعتــك المملوكــ

 .اصل عدم الانتقال عن الحالة الاولى انتهى ما ارد� حكايته
ب ان الفقــه قــد يــراد بــه المســائل  وقــال في جــامع المقاصــد في شــرح قــول المصــنف وهــل يجــوز علــى تعلــيم الفقــه الخ مــا هــذا لفظــه لا ريــ
ب وقــد يــراد بــه الملكــة الــتي يكــون العلــم معهــا بجميــع المســائل �لقــوة القريبــة مــن الفعــل وقــد يــراد بــه التصــديقات وعلــى كــل  المدونــة في الكتــ

جبــا حــال فتعلــيم الفقــه ان كــان واجبــا علــى المعلــم او المــتعلم عينــا او كفايــة لم يجــز اخــذ الاجــرة عليــه لان المعلــم مــاخوذ �لتعلــيم ومــؤد بــه وا
متنع اخذ الاجرة عليه والمراد بكونه واجبا اعم من الوجوب العيني كاحكام الصلاة �لنسـبة إلى المكلـف بفعلهـا والكفـائي كجميـع الفقـه في

من التفصيل في الواجبات الكفائية بين ما اريد على وجه القربة فلا يجوز له اخذ الاجرة عليـه ومـا لا  ﷖الفخر  -ثم قال بعد نقل كلام 
ريــد علــى وجــه القربــة فيجــوز وفيــه نظــر فــان الوجــوب مطلقــا مــانع مــن جــواز اخــذ الاجــرة كمــا ســبق في كتــاب البيــع وهــو صــريح كــلام ا

 .المصنف وما ذكره من الجواز اذا لم يكن الواجب مشروطا �لنية مخالف لما عليه الاصحاب انتهى ما ارد� نقله
جرة علـى مطلـق الواجـب كونـه مسـتحقا مـن الله علـى الاجـير وماخـذوا بـه فـلا يجـوز وصريح كلامهما كما ترى كون المانع من اخذ الا

اخــذ الاجــرة عليــه لخروجــه عــن ملكــه واختيــاره فــلا ســلطنة لــه في هــذا الفعــل حــتى �خــذ عليــه العــوض فيكــون اخــذ العــوض اكــلا للمــال 
الكفايـة فايجـاده في  -و� مـن الفاعـل ولـو علـى سـبيل وتحقيق ذلك بتوضيح منا هـو ان الفعـل في الواجـب الكفـائي لمـا كـان مطلـ .�لباطل

الخارج ايجاد لما وجب واستحق عليه فكلما تحقق هـذا الفعـل منـه في الخـارج فقـد تحقـق مملوكـا � عزوجـل فـلا يجـوز ان �خـذ الاجـرة عليـه 
تراط جــواز اخــذها �مكــان دفــع شــئ �زائهــا حــتى يتحقــق عنــوان المعاوضــة والمبادلــة ليخــرج اكل هــا بــه عــن اكــل المــال �لباطــل وبعبــارة لاشــ

 .اخرى انما يجوز اخذ الاجرة على عمل محترم من العامل واما ما يجب عليه بذله فلا يجوز اخذ الاجرة عليه
كيف تقول بخروج الفعل عن اختيار الفاعل وعدم تسـلطه عليـه والمفـروض جـواز تركـه لـه شـرعا والا لخـرج عـن كونـه كفائيـا : فان قلت

�لفعل المسلط عليه فاعله الا ما يجوز له تركه وفعله وكان زمامه بيده وهذا المعنى متحقق فيما نحـن فيـه ايضـا فـلا مـانع مـن اخـذ  وما نعني
 .الاجرة عليه من هذه الجهة
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ذلـك انـه وان قلت جواز ترك الفعل للفاعل قبل الايجاد مع انطباق الواجب عليه بعده لا يثمر في كونـه ملكـا لـه و مختـارا فيـه توضـيح 
جاز ترك الفعل في الواجب الكفائي من الفاعـل الخـاص في الجملـة الا ان مـا يوجـده في الخـارج علـى تقـدير اختيـاره ايجـاده هـو عـين الامـر 
الوحــداني الــذي يجــب علــى الكــل ايجــاده فــالموجود منــه في الخــارج لــيس الا الامــر الــذي طلبــه الله تعــالى مــن الكــل واســتحقه مــنهم مــن غــير 

ائه بتركه فهو مملوك له تعالى من اي شخص تحقق فلا يجوز له اخذ الاجرة عليه لخروجه عن ملكه بعـد الوجـود وهـذا نظـير مـا ذكـر�ه رض
في مسألة تعلق الامر �لطبيعة من انه اذا تعلق الامر بطبيعة وجو� لا يجوز ان �مر ببعض افرادها استحباب وان جاز للمكلـف تركهـا في 

ة نظرا إلى انطباق الطبيعة الواجبة عليه بعد اختيار ايجادها في ضمنه فيكون واجبا فيستحيل عـروض صـفة الاسـتحباب لـه ضمنه في الجمل
بمفهــوم الاخــر فيرجــع إلى اســتحباب التكــرار ومطلوبيــة الاثنينيــة في الوجــود فيخــرج ) المقيــد خ(الا ان يلاحــظ في الامــر الاســحبابي التقييــد 

 .عن محل الفرض
و لم يكن منافات بين جواز الترك وكـون الفعـل مملوكـا � عزوجـل حيثمـا وجـد لكونـه مطلـو� لـه في الجملـة فلـيكن الامـر في فان قلت ل

المســتحبات ايضــا كــذلك لوجــود الطلــب �لنســبة اليهــا فحيثمــا تحققــت في الخــارج تحققــت مطلوبــة ومملوكــة � عزوجــل مــع قيــام الاجمــاع 
هــا في الجملــة والشــيخان المــذكوران قــائلان �لجــواز فيهــا مصــرحان بنفــي الريــب عنــه فمــا تقــول بــه في بقســميه علــى جــواز اخــذ الاجــرة علي

 .الجواب عن المستحبات نقول به في الجواب عن الواجبات لاتحاد المناط فيهما وهو جواز الترك ووجود الطلب في الجملة
مطلـق وانمـا المـدعى هـو ثبـوت الملازمـة بينهمـا فيمـا اذا تحقـق الطلـب  قلت لسنا ندعي الملازمة بين المملوكية والطلب اينمـا تحقـق بقـول

في ضمن الوجوب لا مطلقا حتى في ضمن الاستحباب والفرق بينهما �لنسبة إلى المعنى المـذكور لا يكـاد ان يخفـى علـى ذي مسـكة فـان 
ى بتركـه الامـر ولـو كـان �عتبـار انطبـاق الواجـب المملوك هو الفعـل الـذي لا يرضـ -الطلب وان كان موجودا في الاستحباب ايضا الا ان 

عليه والحاصل ان الطلب الذي قد رخص في مخالفته بقول مطلق لا يمكن ان يصير مور� للاستحقاق فافهم هذا غايـه مـا يمكـن ان يقـال 
 .الوجه المذكور -ي توجيه 

عـالى في الواجـب الكفـائي وخارجـا عـن سـلطنة العبـد كونـه لكن الانصاف امكان المناقشة فيه لانه ان اريد مـن كـون الفعـل مملوكـا � ت
مملوكا بملاحظة الايجاد ففيه منـع ظـاهر لفـرض ترخيصـه في تركـه قبـل الفعـل فكيـف يمكـن ان يقـال بخروجـه عـن سـلطانه واختيـاره وان اريـد 

اجـب الوحـداني عليـه كمـا هـو الظـاهر منه كونه مستحقا عليه � تعالى وخارجا عن سلطانه بملاحظـة الوجـود مـن حيـث انطبـاق الامـر الو 
من كلام المستدل ففيه منع كون الموجود الخارجي حقـا � تعـالى علـى خصـوص الاجـير وانمـا هـو حـق لـه علـى قاطبـة المكلفـين وانمـا المـانع 

تي تفصــيل القـول فيــه مـن اخـذ الاجــرة هـو الاول لا الثــاني كمـا لا يخفــى نعـم هــذا الكـلام في الواجبـات العينيــة لا يخلـو عــن قـرب كمــا سـيا
واما الواجبات الكفائية فمـا كـان حقـا � تعـالى فقـد عرفـت عـدم المنافـات فيـه وامـا مـا كـان حقـا للنـاس كالشـهادة اذا وجـب علـى جماعـة  
ز كفاية فلا يجوز اخذ الاجرة عليه لخروج العمل عـن ملكـه بتعلـق حـق النـاس عليـه فكلمـا يوجـد في الخـارج يوجـد مسـتحقا للغـير فـلا يجـو 

اخذ الاجرة عليه فالحال في الواجب الكفائي اذا كان حقا للناس كالواجـب العيـني بخـلاف مـا كـان حقـا � تعـالى فانـه يمكـن ان يمنـع مـن  
ب الكفــائي نعــم لا بــد مــن ان يســتثنى مــن الواجبــات  كــون الطلــب مــن الله تعــالى بقــول مطلــق منافيــا لاخــذ الاجــرة كمــا عرفتــه في الواجــ

 .ذا منفعة مع قطع النظر عن الوجوب ولو قلنا بمانعية الوجوب بقول مطلق لاخذ الاجرة الكفائية ما يكون
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توضــيح ذلــك ان مــن الواجبــات مــا لا يتصــور لــه منفعــة مقصــودة مــع قطــع النظــر عــن وجوبــه وبملاحظــة ذاتــه ســواء كــان كفائيــا كــدفن 
ور المنفعــة المقصــودة لــه بملاحظــة وجوبــه كمــا في المثــال المــذكور فــان الميــت وكفنــه فيمــا كــان مــن قــام بــه الكفايــة متعــددا او عينيــا وانمــا يتصــ

المنفعة المقصودة له وهي اسقاط العقاب وحصول الثـواب انمـا جائـت مـن قبـل الوجـوب مـن حيـث كو�ـا مـن لوازمـه بحيـث لـو فـرض عـدم 
جـرة عليـه وعدمـه ومنهـا مـا يتصـور لـه منفعـة وجوبه لم يكن له منفعة مقصودة بملاحظة ذاتـه وهـذا هـو الـذي مـر الكـلام في جـواز اخـذ الا

مقصــودة مــع قطــع النظــر عــن الوجــوب وملاحظتــه بــل هــي �بتــة لــه �لنظــر إلى ذاتــه مــن غــير مدخليــة للوجــوب فيهــا بــل يكــون الوجــوب 
النــاس مــع قطــع متفرعـا عليــه كمــا في جميـع الحــرف والصــنايع الواجبــة مـن حيــث توقــف النظـام عليهــا فــان لهــا منفعـة مقصــودة محتاجــا اليهـا 

 .النظر عن وجو�ا
وبعبــارة اخــرى قــد يكــون المنفعــة المقصــودة للفعــل الواجــب مــا يكــون مــن لــوازم الوجــوب ومتفرعــا عليــه كجلــب الثــواب ودفــع العقــاب 
 فا�ما من لوازم الواجب من حيث الاطاعة كما ان ضدهما من لوازمه من حيث المخالفـة بحيـث لـو لم يكـن هنـاك وجـوب لم يتحقـق هـذه
المنفعة يقطعا وهذا هو الذي قد مر الكلام في مانعية الوجـوب فيـه لاخـذ الاجـرة وعـدمها وقـد تكـون �بتـة لـه مـع قطـع النظـر عـن وجوبـه  

 .كما في الحرف والصنايع وهذا مما يجوز اخذ الاجرة عليه وان قلنا بمانعية الوجوب لاخذ الاجرة في القسم الاول بقول مطلق
يتعلــق ) فيصــح ان خ(دهما ان الفعــل فيمــا نحــن فيــه لمــا كــان ذا منفعــة مــع قطــع النظــر عــن وجوبــه فيصــلح لان والــدليل عليــه امــران احــ

الامـر بــه مقيــدا �لتــبرع و�خــذ الاجــرة وبذاتـه مــع قطــع النظــر عــن القيــدين وهــذا بخـلاف القســم الاول فانــه لا يجــوز ان يتعلــق الامــر بــه الا 
ابليته للتبرع والاجرة انما هي بعد الوجوب حسبما فـرض مـن انحصـار المنفعـة فيـه في جلـب الثـواب �لعنوان الاخير اي بملاحظة ذاته فان ق

ودفــع العقــاب فــلا يمكــن ان يقيــد الوجــوب �مــا في هــذا القســم الاول فهمــا اعتبــاران حاصــلان بعــد الوجــوب فــلا يعقــل تقييــد الوجــوب 
ه قبــل الوجــوب ومــع قطــع النظــر عنــه يمكــن ان يقيــد الوجــوب فيــه �حــد �حــدهما وهــذا بخــلاف مــا نحــن فيــه فانــه لمكــان وجــود المنفعــة لــ

الاعتبارين وحيث كان الوجـوب فيـه قـابلا لان يقيـد �حـد القيـدين المـذكورين فـان دل دليـل علـى كـون الوجـوب متعلقـا بـه �حـد العنـاوين 
ــع ويراعــى حكمــه وان لم يــدل دليــل علــى ذلــك ودار امــره بــين الامــور الثلا ثــة كمــا هــو المفــروض في المقــام فلابــد مــن ان �خــذ الثلاثــة فيتب

ب �لعمــل فيبقــى الادلــة الدالــة علــى احــترام عمــل المســلم  ب في الحقيقــة هــو التكســ �لقــدر المتــيقن وهــو الوجــوب مــع الاجــرة فيكــون الواجــ
الاخـذ ) هـي خ(كمـا لـه هـو سليمة عن المقيد والمخصص فقضية الجمع بـين ادلـة وجـوب الحـرف والصـنايع وادلـة حرمـة عمـل المسـلم وانـه  

 .�لقدر المتيقن وهو الوجوب مع الاجرة والمفروض حصول الغرض وهو حفظ النظام بذلك ايضا
�نيهما ان ما دل على وجوب الفعل في هذا القسم وهـو حفـظ النظـام واخـتلال الـنظم لـولاه لمـا كـان مشـتركا بـين العامـل والمعمـول لـه 

ب والا لخرج عن دلالتـه علـى الاشـتراك بينهمـا فالواجـب علـى الطبيـب مـثلا هـو الطبابـة اذا فيدل على كون الواجب هو خصوص التكس
بذل له الاجرة والواجب على المريض هو بذل الاجرة لوجوب حفظ النفس عليه ايضا والفرق بـين هـذا الـدليل وسـابقه مـع اشـتراكهما في 

الاول حاصـلة مـن الـدوران والاخـذ �لقـدر المتـيقن وفي الثـاني حاصـلة  الدلالة على كون الواجب هو التكسب �لعمل هو كون الدلالـة في
 .من نفس الدليل الدال على وجوب هذا الفعل

 والحاصل انه كما يجب على ذوي الحرف والصنايع بذل عملهم وعدم الامتناع منه لحفظ النظام كذلك
   



٣٨ 

م النـاس �لاعمــال تبرعــا فادلـة وجــوب حفــظ النظـام تــدل علــى يجمـع علــى المعمــول لـه بــذل المــال والا لاختـل النظــام مــن حيـث عــدم اقــدا
وجوبــه علــى كــل مــن يقــدر علــى حفظــه فكمــا ان الطبيــب يقــدر علــى حفــظ النظــام كــذلك المــريض ايضــا يقــدر علــى حفظــه ببــذل المــال 

تركا بينهمــا فلـو قلنــا حينئــد بوجــوب العمــل تبرعـا للــزم خــلاف الفــرض لاقتضـائه اختصــاص الوجــ ب مشــ وب �لعامــل فحينئــذ فيكـون الواجــ
 يمكن ان يقال انه لو امتنع المريض مثلا من بذل المال في اخر ازمنة الامكان يحكم على الطبيب �لطبابة وعلـى المـريض �لبـذل ولـو امتنـع

علــى تعلــق بذمتــه قهــرا كمــا في بــذل المــال في المخمصــة فيمــا اذا امتنــع المشــرف علــى الهــلاك مــن فكهــا بعــوض فانــه يحكــم بوجــوب البــذل 
 .صاحب المال وتعلق العوض على الاكل حسبما فصل القول فيه في محله هذا تمام الكلام في الواجبات الكفائية

لى واما الواجبات العينية فالظاهر بل المقطوع تحقق الشرط الاول والثاني فيهـا في الجملـة كمـا في التوصـليات العينيـة الـتي لهـا نفـع يعـود إ
والقضــا اذا كــان القــائم �مــا منحصــرا وامــا الشــرط الثالــث فالظــاهر عــدم تحققــه �لنســبة اليهــا لان مقتضــى  غــير الفاعــل كمــا في الشــهادة

ب ومملوكــا لــه فكلمــا يوجــد في الخــارج لا بــد ان يوجــد �ــذا العنــوان فــلا يصــح اخــذ الاجــرة  ب العيــني المتعلــق �لفعــل كونــه حقــا للطالــ الطلــ
 .مال �لباطل فافهم و�مل حتى لا يختلط عليك الامرعليه لعدم ما يبذل �زائها فيكون اكلا لل

ومحصل الكلام من اول المسألة إلى هنا ان ما تعلق به الطلب من الشارع لا يخلـو امـا ان يكـون مسـتحبا او واجبـا وكـل منهمـا امـا ان 
واء كـان كفائيـا او عينيـا لا يخلـو امـا ان يكون تعبد� او توصليا وعلـى التقـادير امـا ان يكـون كفائيـا او عينيـا وعلـى تقـدير كونـه توصـليا سـ

يكون حقا � تعالى او حقا للناس فان كان تعبد� مشروطا بقصد التقرب لا يجوز اخذ الاجرة عليـه سـواء كـان مسـتحبا او واجبـا كفائيـا 
وز اخـذ الاجـرة عليـه مطلقـا  او عينيا لما قد عرفت من منافات التقرب لاخذ الاجرة وان لم يكن تعبد� فان كان مـن حقـوق النـاس فـلا يجـ

كفائيا كان او عينيا لما قد عرفت من اقتضاء كونه حقا للناس بقول مطلق خروجه عن سلطنة الفاعل وبكونه؟ مملوكا للادمـي سـواء كـان 
و اسـتاجر ذلك مستفادا من خطاب الشرع كما في امره �لشهادة للناس فانه يستفاد منه كو�ا حقا لهـم علـى الشـاهد او مـن غـيره كمـا لـ

شخصــا في يــوم معــين لعمــل معــين فانــه لا يجــوز ان �خــذ الاجــرة مــن غــير المســتاجر ايضــا علــى ذلــك العمــل وان لم يكــن تعبــد� ولا حقــا 
للادمي فان كان عينيا لا يجوز اخذ الاجـرة عليـه في الواجـب لخروجـه بوجوبـه علـى ذلـك الوجـه عـن ملـك الفاعـل حسـبما عرفـت تفصـيل 

ب النـدبي في نفســه لاخـذ الاجــرة الا بملاحظـة قصــد التقـرب او عــدم القـول فيـه ويجــوز في  المسـتحب لمــا قـد عرفــت مـن عــدم منافـات الطلــ
 .المنفعة للمستاجر في فعله وان كان كفائيا يجوز اخذ الاجرة عليه بمقتضى القاعدة في الواجب والمستحب كما مر تفصيل القول فيه

واجب النفسي واما الواجب الغيري اي ما وجب بوجوب مـا يتوقـف عليـه مـن الغـير فـلا يجـوز ثم ان هذا الذي ذكر� كله انما هو في ال
اخذ الاجرة عليه ايضا الا اذا كان ما يتوقف عليه مـن حقـوق النـاس وتوقـف الاتيـان بـه علـى بـذل المـال فانـه يمكـن ان يقـال حينئـذ بعـدم 

ل دون بذل المال فاداء الشهادة اذا توقـف علـى بـذل المـال كالمسـير مـن بلـد وجوب بذل المال عليه نظرا إلى ان الواجب عليه انما هو العم
إلى بلد اخر لا يجب عليه بذل المال بل يجوز له اخذ مؤنته من المـدعى وفي الحقيقـة هـو خـارج عـن اخـذ العـوض علـى الواجـب وايضـا مـا 

ا لم يدل دليل وجوبه على ا�انية فلو دل دليـل وجوبـه علـى  ذكر� من جواز اخذ العوض على الواجبات الكفائية التوصلية انما هو فيما اذ
كونه مطلو� من المكلف مجا� لا يجوز اخذ الاجرة عليه كما قد يقال ذلك �لنسبة إلى جملة من الواجبـات الكفائيـة كـدفن المـوتى وتعلـيم 

 الناس مسائلهم الدينية حيث انه قد ورد في بعض الروا�ت انه قد اخذ الله تعالى
   



٣٩ 

الميثاق من العالم قبل ان يجب الـتعلم علـى الجاهـل فـان وجـوب الـتعلم علـى العـالم قبـل وجـوب الـتعلم علـى الجاهـل يـدل بظـاهره علـى كونـه 
 .مطلو� منه مجا� لا يجوز له الامتناع الا �ن �خذ الاجرة عليه فافهم و�مل حتى لا يختلط عليك الامر ولا يلتبس عليك الحال

نرجــع إلى مــا كنــا فيــه مــن جــواز اخــذ الاجــرة والعــوض علــى القضــاء فنقــول ان قلنــا بكــون القضــاء مــن التعبــد�ت اذا عرفــت ذلــك ف
حسبما يظهر من بعضهم وان كان مقتضى التحقيق خلافه فلا اشكال في عدم جواز اخـذ الاجـرة عليـه مطلقـا سـواء كـان القاضـي فقـيرا 

نافـات خــذ الاجـرة للتقـرب مطلقــا وان لم نقـل بكونــه مـن التعبـد�ت وقلنــا بكونـه مــن او غنيـا عـين عليــه القضـاء او لا لمــا قـد عرفـت مــن م
للقضـاء لا يجـوز لـه اخـذ  ﷒التوصليات علـى مـا هـو الحـق عنـد� فـان تعـين عليـه القضـاء امـا لعـدم وجـود صـالح سـواه او لتعيينـه الامـام 

دم جـواز اخـذ العـوض علـى الواجـب العيـني مطلقـا وان لم يتعـين عليـه فـان قلنـا الاجرة عليه ايضا سواء مع الفقر او الغناء لما عرفت من عـ
بكون القضاء من حقوق الناس كما في الشهادة ونحوها فلا يجوز اخذ الاجـرة عليـه ايضـا مطلقـا لمـا قـد عرفـت مـن عمـوم المنـع في حقـوق 

من ادلته ا�انية كما قد يستفاد ذلك من ادلـة بعـض الواجبـات  الناس الكفائي والعيني وان لم نقل بكونه حقا للناس فان قلنا �نه يستفاد
الكفائية فلا يجوز اخذ الاجرة عليه ايضا مطلقـا وان لم نقـل بـذلك فيجـوز اخـذ العـوض ليـه بمقتضـى مـا ذكـر� فيمـا تقـدم مـن انـه لا مـانع 

 مــا يقتضــيه القاعــدة في المقــام مــع قطــع النظــر عــن مــن اخــذ الاجــرة علــى الواجبــات الكفائيــة اذا كانــت حقــا � تعــالى هــذا كلــه �لنظــر إلى
 .الدليل الوارد فيه

عـن قـاض بـين  ﷒واما الكلام �لنظر إلى الدليل الوارد فنقول انـه قـد يسـتدل علـى الحرمـة بصـحيحة ابـن سـنان قـال سـئل ابوعبـدالله 
فيه ان ظاهر الرواية كون القاضـي منصـو� مـن قبـل سـلطان الجـور ذلك السحت  ﷒فريقين �خذ على القضاء الرزق من السلطان قال 

اذ ما يؤخذ من السلطان العادل لا يكـون سـحتا قطعـا ولا شـك ان هـذا المنصـوب غـير قابـل للقضـاء فمـا �خـذه سـحت مـن هـذا الوجـه 
ورهـا في الـرزق مـن بيـت المـال فالظـاهر ولو فرض كونه قابلا للقضاء فالرواية غير ظاهرة في كون اخـذ الـرزق مـن بيـت المـال ثم لـو سـلم ظه

منه بقرينة قوله على القضاء كون اخذه بعنوان العوضية والمقابلة فلا تدل علـى حرمـة الارتـزاق بغـير هـذا العنـوان بـل مـن حيـث كونـه قائمـا 
علـى حرمـة الارتـزاق بعنـوان العوضـية بمصالح المسلمين كما قد عرفت ترجيح الجواز �ذا العنوان سابقا فالرواية بعد تسليم دلالتها انما تـدل 

حســبما هــو محــل الكــلام لا مطلقــا كمــا لا يخفــى هــذا ويمكــن الاســتدلال علــى الحرمــة بمــا ورد في غــير واحــد مــن الاخبــار مــن حرمــة اخــذ 
 .الاجرة على القضاء فان الظاهر شموله لمطلق العوض لا خصوص الاجرة التي يذكرو�ا في �ب الاجارة

ا ورد في كثير من الاخبار من حرمة اخذ الرشوة على القضاء والحكم �لحق بين الناس �دعاء شمول الرشـوة لمطلـق وقد يستدل ايضا بم
العــوض وفيــه مــا ســيجيئ مــن منــع كــون الرشــوة شــاملة لمطــق العــوض هــذا تمــام الكــلام في المقــام الاول اي جــواز الارتــزاق مــن بيــت المــال 

والثالث اي جواز اخذ الاجرة مـن المتخاصـمين او الجعـل منهمـا علـى القضـاء فبـالنظر إلى مـا يقتضـيه  واما الكلام في المقام الثاني .وعدمه
القاعــدة العامــة في مطلــق جــواز اخــذ العــوض علــى الواجــب فقــد عرفــت مشــروحا في المقــام الاول وامــا �لنظــر إلى الادلــة الخاصــة فــيمكن 

كـون الاجـر علـى القضـا سـحتا مثـل الصـحيح عـن عمـار بـن مـروان قـال كـل شـيئ   التمسك للقول �لحرمة بجملة من الروا�ت الدالة علـى
فهو سحت والسحت انواع كثيرة منها مـا اصـبت مـن عمـال الـولاة الظلمـة ومنهـا اجـور القضـاة اجـور الفـواجر وثمـن  ﷒غل من الامام 

 الخمر والنبيذ المسكر الخبر
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جــرة واضــح وأمــا الجعــل فالظــاهر شمولهــا لــه أيضــا بنــاء علــى أن لاجــر في العــرف يشــمل الجعــل إلى غــير ذلــك مــن الــروا�ت ثم ان شمولهــا للا
 .وإن كان بينهما فرق عند المتشرعة هذا كله إذا كان القاضي غنيا أو لم يتعين عليه القضاء

منعــه مــن الاخــذ يــؤدي إلى العســر  وأمــا إذا تعــين عليــه القضــاء وكــان فقــيرا فربمــا يقــال بجــواز أخــذ الاجــرة مــن المتحــاكمين نظــرا إلى أن
ى جميــع المســلمين ان يتكفلــوا  الشــديد والضــرر المنفيــين بــل ربمــا يــؤدي إلى التكليــف بمــا لا يطــاق لكــن يمكــن منعــه �ن الواجــب حينئــذ علــ

مـع حاجــة  المتخاصـمين فتأمـل ثم انـه قـد فصــل في لـف فجـوز أخـذ الجعـل والاجـرة -مؤنتـه مـن غـير أن يجـوز لـه أخـذ الاجــرة والجعـل مـن 
أمـا القاضي وعدم تعين القضاء عليه ومنع منه في غير تلك الصورة وأما اعتبار عدم الغناء فلظهور الاخبار الواردة في المنـع بصـورة الغنـاء و 
�ب عدم التعين فلما تقرر عندهم من عدم جـواز أخـذ الاجـرة علـى الواجبـات العينيـة وقـد يسـتدل ايضـا علـى الحرمـة في المقـام بمـا ورد في 
 .الرشوة بناء على الدعوى المتقدمة وقد عرفت منع شمولها لمطلق العوض على القضاء هذا كله في أخذ الاجرة والجعل من المتخاصمين

وأما المقام الرابع وهو أخذ الرشوة على القضـاء فالظـاهر عـدم الريـب في حرمتهـا وفي جـامع المقاصـد ولـك ان علـى تحـريم الرشـوة اجمـاع 
عليــه مضــافا إلى الاجمــاع بقســميه مــا ورد في الاخبــار المستفيضــة مــن كونــه كفــرا �� أو شــركا مثــل قولــه في روايــة العمــار  المســلمين ويــدل

وفي روايــة يوســف بــن جــابر  ﷒المتقدمــة وأمــا الرشــاء في الاحكــام � عمــار فهــو الكفــر �� العظــيم ومثلهــا روايــة سماعــة عــن أبي عبــدالله 
مــن نظــر إلى فــرج مــرأة لا تحــل لــه ورجــلا خــان أخــاه في امرأتــه ورجــلا احتــاج النــاس إليــه لفقهــه فســئلهم الرشــوة وفي  ﷐لعــن رســول الله 

في ذلــك البالغــة حــد التــواتر ولــو لم يكــن في  الراشــي والمرتشــي إلى غــير ذلــك مــن الــروا�ت الــواردة ﷐بعــض الــروا�ت انــه لعــن رســول الله 
المسألة إلا الاجماع من المسلمين والضرورة من الدين لكفى في المسألة دلـيلا مـع مـا عرفـت مـن دلالـة الـروا�ت عليـه أيضـا فـلا إشـكال إذا 

 .في حرمة الرشوة على القضاء سواء حكم للراشي أو عليه لاطلاق ما عرفت من الروا�ت
في بيــان حقيقــة الرشــوة والمــراد منهــا حيــث ان كلمــات الاصــحاب بــل اللغــويين مضــطربة فيــه قــال في جــامع المقاصــد ان  إنمــا الاشــكال

الجعل من المتحاكمين رشوة وقال في حاشيته له على ما حكي عنه الرشوة مـا يبذلـه المتحاكمـان وهـو صـريح الحلـي أيضـا في مسـألة تحـريم 
لارتياب في شمولهـا لمطلـق مـا يبذلـه المتحاكمـان ولـو بعنـوان الجعالـة والاجـرة وحكـى عـن القـاموس أخذ الرشوة وظاهر بعض مشايخنا عدم ا

تفسير الرشوة �لجعل لكن عن مجمع البحرين قلما يستعمل الرشوة إلا فيما يتوصل بـه إلى إبطـال حـق أن تمشـية �طـل وعـن المصـباح هـي 
ى ما يريد وعن النهاية ا�ا الوصلة إلى الحاجـة �لمضـايقة والراشـي الـذي يعطـي ما يعطيه الشخص للحاكم أو غيره ليحكم له أو يحمله عل

ــى  مــا يعينــه علــى الباطــل والمرتشــي الاخــذ والراشــي هــو الــذي يســعى بينهمــا ليزيــد لهــذا أو يــنقص لهــذا وقــال بعــض الشــيوخ في شــرحه عل
س بـل بينهـا وبـين الاجـر والجعـل عمـوم مـن وجـه ولا البـذل القواعد على ما حكي عنه في الجواهر ا�ا ليست مطلق الجعـل كمـا في القـامو 

على خصوص الباطل كما في النهاية وا�مع ولا مطلق البذل ولو على خصوص الحق بل هو البذل على الباطـل أو علـى الحكـم لـه حقـا 
 .موضوع الرشوة ومعناها وبدو�ا انتهى كلامه وهذه الكلمات كما ترى تنادي �ختلافهم في) التهمة خ(أو �طلا مع التسمية 

 والذي يقتضيه النظر الدقيق ويساعد عليه العرف عدم عموم للرشوة بحيث يشمل الجعل والاجرة
   



٤١ 

ب اللغــة لكــن المنصــرف إليــه عرفــا هــو غيرهمــا وممــا يــدل علــى عــدم عمــوم الرشــاء لمطلــق الجعــل علــى الحكــم مــا  ولــو قلنــا بشــمولها لهمــا بحســ
مــن جعــل الرشــاء في الحكــم مقــابلا لاجــور القضــاة خصوصــا بملاحظــة كلمــة امــا نعــم ينبغــي القطــع بعــدم تقــدم في روايــة عمــار بــن مــروان 

اختصاصه بما يبذل على خصوص الباطل بل يعم ما يبذل لحصول غرضه وهو الحكم له حقا كان أو �طلا فافهم و�مـل حـتى لا يخـتلط 
 .عليك الامر

نه كما يحرم أخذ الرشوة على المرتشي كـذلك يحـرم اعطائهـا علـى الراشـي أيضـا سـواء حكـم ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها أحدها ا
له أو عليه لكونه إعانة علـى الاثم والعـدوان والظلـم والطغيـان مضـافا إلى دلالـة بعـض الاخبـار المتقدمـة عليـه أيضـا معتضـدا بعـدم الخـلاف 

ه حسـبما صـرح بـه جماعـة مـن الاعـلام فإنـه يجـوز للراشـي اعطائهـا حينئـذ وإن في المسألة نعم لا بد من استثناء ما يتوقف تحصيل لحق علي
حرم على المرتشي أخذها ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الظاهر المصرح به في كلام بعض الافاضل عموم ما دل على نفي الحـرج والضـرر 

ن بعـض المشـايخ مـن عـدم جـواز اعطـاء الرشـوة مطلقـا ولـو في الاسلام المعتضـد �لشـهرة المحققـة بـل عـدم الخـلاف في المسـألة فمـا يظهـر مـ
 .فيما توقف تحصيل الحق عليه ضعيف جدا لا يصار إليه ولا يلتفت به

�نيها انه كما تحرم الرشوة على الحكم فهل تحرم في غيره أيضا بناء على صدقها كأن يبذل له مالا على أن يصلح أمـره عنـد الامـير أم 
لروا�ت ومن انصرافه إلى الرشوة في الحكم والتحقيـق أن يقـال انـه إن كـان أمـره منحصـرا في المحـرم أو مشـتركا لا وجهان من اطلاق بعض ا

بينه وبين المحلل لكن بذل علـى اصـلاحه حرامـا فالظـاهر حرمتـه لا لمـا ذكـر مـن الاطـلاق بـل لانـه أكـل للمـال �لباطـل فيكـون الحرمـة هنـا 
وإنما يحرم التصرف لانه �ق على ملك الغير فتأمـل هـذا وأمـا بـذل المـال علـى وجـه الهديـة الموجبـة لاجل الفساد فلا يحرم القبض في نفسه 

 .لقضاء الحاجة المباحة فلا ضير فيه أصلا كما لا يخفى
�لثهـا انـه كلمـا حكمنـا بحرمـة اخـذ الرشـوة وجـب علـى الاخـذ ردهـا ورد بـدلها مـن المثـل أو القيمـة مـع التلـف لا�ـا حقيقـة جعـل علــى 
الباطل فلم يقصد �ا ا�انية نعم لو لم يقصد �ا المقابلـة بـل اعطـى مجـا� ليكـون داعيـا علـى الحكـم فالظـاهر عـدم ضـمانه بعـد التلـف لان 
مرجعهــا إلى هبــة مجانيــة فاســدة إذا لــداعي لا يعــد عوضــا ومــا لا يضــمن بصــحيحه لا يضــمن بفاســده وكو�ــا مــن الســحت إنمــا يــدل علــى 

على التسليط ا�اني ولـذا لا يضـمن �لهبـة الفاسـدة ) المتصرفة خ(الضمان وعموم على اليد مختص بغير اليد المتفرعة حرمة الاخذ لا على 
في غير هذا المقام هذا وفي كلام بعض مشايخنا نور الله مرقـده ان احتمـال عـدم الضـمان في الرشـوة مطلقـا غـير بعـد معلـلا بتسـليط المالـك 

عاوضــة ومــا لا يضــمن بصــحيحه لا يضــمن بفاســده ولا يخفــى مــا بــين تعليلــه مــن التنــافي فــافهم و�مــل حــتى لا عليهــا مجــا� ولا�ــا تشــبه الم
 .يختلط عليك الامر هذا تمام الكلام في أخذ الرشوة على القضاء

وأما أخذ الهدية عليه وهي ما يبذله على وجه الهبة ليورث المودة الموجبة للحكم له حقا كان او �طلا فيكون الفرق بينها وبين الرشـوة 
ان الرشوة تبذل لاجل الحكم والهدية تبذل لايراث الحب المحرك لـه علـى الحكـم علـى وفـق مطلبـه فالظـاهر حرمتهـا لا�ـا رشـوة أو بحكمهـا 

قـال أيمـا وال احتجـب  ﷒نـاط مضـافا إلى دلالـة جملـة مـن الـروا�ت علـى حرمتهـا منهـا روايـة اصـبغ بـن نباتـة عـن أمـير المـؤمنين بتنقـيح الم
عن وائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة عن حوائجه وإن أخذ هدية كان غلولا الخـبر ومنهـا مـا ورد مـن أن هـدا� العمـال غلـول كمـا 

في تفسـير قولـه  ﷒؟؟ عـن أمـير المـؤمنين )ء(كما في آخر ومنها ما عن عيون الاخبار عـن مـولا� أبي الحسـن الرضـا في بعض أو سحت  
 تعالى أكالون للسحت قال هو الرجل يقضي لاخيه حاجته ثم يقبل هديته

   



٤٢ 

وإن كان شاملا لغير الحكـم أيضـا إلا أنـه لا بـد إلى غير ذلك من الروا�ت التي يقف عليها المتتبع في كتب الاخبار وبعض تلك الروا�ت 
 .من حمله عليه لما قد دل من بعض الروا�ت المعتبرة على جوازها في غير الحكم فتأمل هذا تمام الكلام في الهدية

و ذلـك فـالحق هـو وأما ساير التعارفات الفعلية والقولية كمدح القاضي والثنـاء عليـه والمبـادرة إلى حوائجـه وإظهـار تبجيلـه وتعظيمـه ونحـ
الكاشـفة عـن تقريـر الحجـة عليهـا آلاف الثنـاء والتحيـة وإن   ﷐جواز قبولها للاصل مضافا إلى السيرة المستمرة إلى زمان الائمة بل النبي 

تر ونظـري القاصـر وعليـك كان لشيخنا الاستاد العلامة دام ظله اشكال في بعض صور المسألة فيما صنفه في البيع على ما هو ببالي الفا
�معان النظر فيما ذكر� في المقامـات السـبعة حـتى لا يلتـبس عليـك الامـر والله الهـادي إلى الصـواب وهـو الموصـل عبـاده إلى طريـق السـداد 

الســداد  اللهــم اهــد� �ــدايتك الــتي لا نضــل بعــدها ابــدا بحــق خــير خلقــك وخــاتم رســلك وآلــه الــذين �ــم تنجــى العبــاد وتوصــلهم إلى ســبيل
السادســة تثبــت ولايــة القاضــي الخ أقــول تثبــت ولايــة القاضــي �مــور  ﷙قولــه  .صــلواتك علــيهم أجمعــين إلى يــوم الــدين آمــين رب العــالمين

أحدها العلم وثبو�ـا بـه ممـا لا إشـكال فيـه بـل لا خـلاف لان طريقيتـه غـير محتاجـة إلى جعـل الشـارع بـل هـو بنفسـه طريـق إلى متعلقـه مـن 
احتيــاج إلى الجعــل بــل الجعــل �لنســبة إليــه غــير معقــول كمــا قــرر في محلــه بــل اطــلاق المثبــت عليــه مســامحة كــاطلاق الحجــة عليــه لانــه  غــير 

كاشـف عــن متعلقـه لا مثبــت لـه وكيــف كـان ثبــوت الولايـة �لعلــم ممـا لا إشــكال فيـه ولا شــبهة تعتريـه وأمــا عـدم ذكــر الاكثـر لــه في عــداد 
هو من جهة وضوح الامـر وظهـوره لا مـن جهـة إشـكال في المسـألة كمـا لا يخفـى علـى مـن لـه أدنى درايـة �نيهـا البينـة مثبتات الولاية فإنما 

العادلة وهي تثبت �ا كغيرها من الحقوق المالية و غيرها من غير اشكال فيه بـل ثبو�ـا �ـا محـل اجمـاع بيـنهم فضـلا عـن عـدم الخـلاف فيـه 
إن ان مفيـــدا للعلـــم ولـــو  ﷒أو مـــن نصـــبه للنصـــب وثبو�ـــا بــه أيضـــا ممـــا لا إشـــكال فيـــه لان قولـــه  ﷒�لثهــا سمـــاع التوليـــة مـــن الامـــام 

بضميمة الامارات الخارجية كما قد يتفق كثيرا في مقام التحـاور فـلا إشـكال فيـه بـل هـو يـدخل حينئـذ في الامـر الاول وإن لم يكـن مفيـدا 
أو نوعــا فــلان اعتبــار الظــن في �ب الالفــاظ وكونــه مــن الظنــون الخاصــة ممــا اتفقــت عليــه كلمــة الكــل للعلــم بــل كــان مفيــدا للظــن شخصــا 

 )١(�ـــا والفـــرق بـــين هـــذا وسمـــاع التوليـــة ظـــاهر كمـــا ان ثبـــوت الولايـــة بـــه أظهـــر ﷒ســـيما في حـــق المقصـــود �لخطـــاب رابعهـــا اقـــرار الامـــام 
إن كان فيه في الجملة اشكال في �دى النظر نظـرا إلى عـدم دليـل علـى اعتبـار حكـم الحـاكم خامسها حكم الحاكم �ا وثبوت الولاية به و 

ونفوذه �لنسبة إلى الموضوعات التي منها ولاية القاضي إلا أن مقتضى دقيق النظر هو ثبو�ا به من غـير إشـكال فيـه ولا شـك يعتريـه لان 
نسد فيها �ب العلم غالبا أو الطـرق الشـرعية المقـررة لاحـراز الموضـوعات او انسـد الموضوعات التي لا ينفذ فيها حكم الحاكم هي التي لم ي

واغمض الشـارع مـن حكمهـا لمصـلحة مـن المصـالح وإن كـان ذلـك في غايـة القلـة وأمـا مـا لم يكـن كـذلك كمـا في الهـلال ومـا نحـن فيـه فـلا 
الاحكام يدل على نفوذه في هذا القسم مـن الموضـوعات  -دليل على عدم نفوذ حكم الحاكم فيه بل ما دل على نفوذ حكم الحاكم في 

ايضا وهذا نظير ما ذكر� في مسألة حجية الظن من انه على فرض القول بحجية الظن المطلـق وبتماميـة مقـدمات برهـان الانسـداد المنتجـة 
 بد من القول بحجيـة مطلـق الظـن فيـه لها لا نقول ولم يقل أحد أيضا بحجيته مطلق الظن في الموضوعات لكن يوجد في الموضوعات ما لا

 و هو كل موضوع لو بنينا على عدم اعتبار الظن في تشخيصه لزم
____________________ 

 )﷙منه (لان من ملك شيئا ملك الاقرار به  -) ۱(
   



٤٣ 

 الضــرر ونحــوه وإن شــئت قلــت ان منــه طــرح الحكــم ا�عــول لهــذا الموضــوع في غالــب افــراده نظــرا إلى انســداد �ب العلــم في غالبهــا كمــا في
اعتبار حكم الحاكم فيمـا نحـن فيـه ومـا ضـاهاه كـالهلال ونحـوه محـل اجمـاع بيـنهم سادسـها الاستفاضـة والكـلام فيهـا في مقـامين أحـدهما في 

 .بيان موضوعها وان المراد منها ما هو �نيهما في بيان حكمها وانه هل يثبت �ا الولاية أم لا
قام الاول فنقول ا�ا في اللغة على ما ذكره الاستاد دام ظله وصرح به جمع من اللغويين كما في المصباح المنير وا�مـع أما الكلام في الم

بمعــنى الســيلان والانتشــار والشــياع كمــا يقــال أفــاض الســيل يفــيض فيضــا أي كثــير وســال مــن شــفا الــوادي واســتفاض الحــديث أي شــاع 
خبر ثلاثة ومـا فوقهـا إلى حـد لتـواتر كمـا عـن بعـض أو خـبر مـا فـوق الثلاثـة إلى حـد التـواتر كمـا عـن وانتشر وعند الاصوليين عرفت ��ا 

آخر أو إلى الخمسة كما عن �لث وأما عند الفقهاء فقد اضطربت فيـه كلمـا�م فلمـا لم يقـع هـذا اللفـظ أي لفـظ الاستفاضـة في نـص أو 
إنما وقـع في كلمـات الفقهـاء فـلا بـد في تشخيصـه مـن الرجـوع إلى كلمـا�م ففـي معقد اجماع بينهم حتى يرجع في تشخيصه إلى العرف بل 

التــواطى علــى الكــذب عــادة بحيــث يحصــل بقــولهم العلــم علــى مــا في مســلك الافهــام ) لا يمــنعهم خ(بعضــها هــي أخبــار جماعــة لا يجمعهــم 
القـول فيـه وفي بعضـها تفسـيرها �لشـياع ونحـوه لكـن على ما نسب إلى ظاهر كلام الماتن وإن كان في النسبة نظـر علـى مـا سـيأتي تفصـيل 

لا بد أن يعلـم ان هـذا التفسـير غـير موضـح لمعناهـا لان الشـياع ايضـا مثـل الاستفاضـة لا يعلـم أقـل مـا يحصـل بـه وفي بعضـها أخبـار ثلاثـة 
 .وما فوقها إلى غير ذلك من التعاريف التي يقف عليها المتتبع في كلما�م هذا

لم يعلم منها أقل ما يحصل به الاستفاضة من الثلاثة أو الاربعة وإن علـم منهـا عـدم حصـولها �لاثنـين لان ذكـرهم  ولكن الانصاف انه
ت البينة الشرعية من مثبتات الولاية لا يجامع ذكرهم الاستفاضة من المثبتات لها إذا كان مرادهم منها الاثنين لان الاستفاضة عنـدهم ليسـ

مـن الذكوريــة والعدالـة والبلـوغ و الكمــال والايمـان بــل الاستفاضـة تحصـل عنــدهم �خبـار كـل احــد مـن الــذكور مشـروطة بمـا شــرط في البينـة 
والا�ث والعــادل والفاســق والمســلم والمــؤمن بــل الكــافر فــذكرهم البينــة الشــرعية مــن المثبتــات لهــا مــع اشــتراطها �لشــروط المــذكورة منــاقض 

وكيـف كـان فهـل اخـتلاف الفقهـاء  .م اشتراطها بتلك الشروط على هـذا الفـرض كمـا لا يخفـىلذكرهم الاستفاضة من المثبتات لها مع عد
والاصوليين في الاستفاضة اختلاف فيما اصطلحوا عليه أو فيما يتحقـق بـه المعـنى اللغـوي مـع اتفـاقهم علـى عـدم النقـل عنـه ظـاهر مـا يـترا 

لفظــة (نظــر في كلمــا�م هــو الثــاني هــذا كمــا ذكــر�ه في لفــظ الصــحيح اى مــن كلمــا�م في �دى النظــر هــو الاول ولكــن مقتضــى تــدقيق ال
لـيس مـن جهـة اصـطلاح كـل لـه معـنى غـير مـا اصـطلح عليـه ) فيهـا خ(في العبادة من ان اختلاف الفقهـاء والمتكلمـين فيـه ) الصحيحة خ

ية بدرســت بــودن لكــن الفقهــاء لمــا كــان الآخــر بــل الظــاهر �ــم الاتفــاق علــى بقــاء الصــحة علــى معناهــا اللغــوي الــذي يعــبر عنــه �لفارســ
المقصود الاصلي لهم في العبادة هـو رفـع التكليـف قـالوا صـحة العبـادة هـي كو�ـا مسـقطة للاعـادة والقضـاء والمتكلمـين لمـا كـان نظـرهم إلى 

في النظــر كمــا يجــري مثــل جهــة العبوديــة والاطاعــة قــالوا صــحة العبــادة مــا كــان موافقــا للامــر والامتثــال ولــيس هــذا إلا مــن جهــة اخــتلافهم 
ذلك في الامور الخارجية أيضا مثل صحيح الرمان فإنه عند بعض كونه حامضا وعند آخر كونـه حلـوا وعنـد �لـث كونـه حلـوا أو حامضـا 
وليس هذا من جهة نقل كل منهم لفظ الصحيح في صحيح الرمان من معناه اللغوي إلى مـا عـبر عنـه بـل إنمـا هـو مـن جهـة اخـتلافهم في 

يل وهـذا �ب واسـع يجـري في كثـير مـن الالفـاظ الـتي يتخيـل قلهـا مـن معناهـا اللغـوي عنـد الاوصـوليين والفقهـاء أو أهـل الرجـال كمـا في الم
لفظ الثقة فإنه قد يتخيل ان ما ذكره أهل الرجال من ان كلما يذكر لفظ الثقة بقـول مطلـق المـراد منـه العـدل الامـامي انـه اصـطلاح مـنهم 

 مرادهم من ذلك ان الوثوق �لمعنى اللغوي بقول مطلق لا يحصل إلاوليس كذالك بل 
   



٤٤ 

ا  بذلك فافهم والخبر الصحيح ونحوه فإنه قد يتخيل ان تفسير القدماء الخبر الصحيح بما يركن إليـه الـنفس وتثـق بـه وتفسـير المتـأخرين لـه بمـ
كـذلك بـل المتـأخرون أيضـا قـد تسـالموا مـع القـدماء في كـون كان جميع سلسـلة رواتـه عـادلا إماميـا إنمـا هـو اخـتلاف في الاصـطلاح ولـيس  

الخبر الصحيح بمعنى ما يركن إلى النفس لكنهم يقولـون ان ركـون الـنفس لا يحصـل إلا بمـا كـان �ـذه الصـفة ففيمـا نحـن فيـه مـن يقـول ��ـا 
بار ثلاثة وما وقها يـدعى انـه يحصـل بـذلك إلى أخبار خمسة وما فوقها مثلا يقول ان المعنى اللغوي لا يحصل إلا بذلك ومن يقول ا�ا أخ

 .غير ذلك ولهذا ترى بعضهم عبر عنها �لشياع الذي هو معناها اللغوي فافهم و�مل هذا تمام الكلام في المقام الاول
لـه أو مطلـق الظـن فـإن   وأما الكلام في المقام الثاني فنقـول انـه لا يخلـو إمـا أن يكـون المعتـبر منهـا مـا كـان مفيـدا للعلـم أو الظـن المتـاخم

كان مرادهم منها هـو الاول فـلا إشـكال في اعتبارهـا في المقـام مـن غـير احتيـاج إلى دليـل مـن حيـث كـون العلـم في المقـام طريقـا إلى ثبـوت 
 الولاية غير مأخوذ في موضوعها حتى يحتمل اختصاصها ببعض الاسـباب كمـا يحتمـل ذلـك فيمـا يكـون مسـتندا للشـاهد أو القاضـي فإنـه

يمكن أن يقـال هنـاك مـن حيـث كـون العلـم فيـه موضـوعا ان اعتبـار العلـم الحاصـل مـن الاستفاضـة يحتـاج إلى دليـل حسـبما سـيأتي تفصـيل 
 .القول فيه

لكــن المظنــون بــل المقطــوع عــدم كــون مــرادهم منهــا في المقــام ولا غــير هــو الاول وإلا لمــا اختصــوها بمــا ذكــروه مــن الاشــياء الخاصــة مــن 
دة والوقــف والملــك المطلــق وأمثالهــا وأمــا مــا يقــال في وجــه الاختصــاص انــه مــن جهــة غلبــة تحقــق الاستفاضــة في هــذه الامــور النســب والــولا

وكون تحققها في غيرها قليلا فليس �لحري أن يصغى إليه يما في تقييد الملك �لمطلـق فإنـه مضـر �لمقصـود بعـدما كـان ثبـوت كـل ملـك �ـا 
أو الصـلح أو غيرهـا ومـا يقـال ان التقييـد في المقـام نظـير التقييـد في قولـه تعـالى ور�ئـبكم الـلاتي في حجـوركم وارد سواء كـان �لبيـع أو الهبـة 

مورد الغالب وقد تقرر في الاصول ان القيد إذا ورد مورد الغالب لا مفهوم له فاسدجدا فإنه فيمـا إذا كـان المقيـد غالـب وجـوده مـع القيـد 
فإنه ليس أغلب أفراد الملك هو المطلق بل أغلب أفراده يحصل �لاسباب الخاصة بل قد يقال بل قيل انـه لا  وليس الامر في المقام كذلك

 .وجود للملك المطلق وإنما المسلم في المقام غلبة وجود الاستفاضة في الملك المطلق واين هذا مما ذكروه في هذا المقام
مـــا في ﷙والحاصــل حصـــول القطــع لنـــا بعــدم كـــون مــرادهم منهـــا هــي مـــا يفيــد القطـــع مــع قلـــة وجــوده وأمـــا مــا نســـبه �ني الشــهيدين 

المسالك إلى المحقـق في المـتن وتبعـه جمـع ممـن �خـر عنـه مـن ان المعتـبر مـن الاستفاضـة عنـده هـي مـا يفيـد العلـم فلـيس بصـحيح لان عبارتـه  
ما نسب إليه على ما صرح به من قـول المـاتن بعـد  ﷙مل فيها هنيئة لا دلالة لها على ذلك أصلا وإنما استفاد كما لا يخفى على من �

ذلك فلا يجب على أهل الولاية قبول دعواه مع عدم البينة وإن شهدت له الامارات ما لم يحصل اليقين فإنه يخيل ان مراده مـن الامـارات 
عن البيان كما لا يخفى على ذوي الاذهان فإن مراده من الامارات غير الاستفاضـة بـل ذكـره الاستفاضـة  ما يعم الاستفاضة وفساده غني

سابقا مستقلا وتخصيصها �لاشياء المذكورة أقوى شاهد على كون الاستفاضة عنده مثل البينة مـن الطـرق الشـرعية لاثبـات الولايـة فكـان 
 .﷙كما شرحها كذلك بعض مشايخنا   المراد من العبارة مع عدم البينة والاستفاضة

وأما الثالث فليس مرادهم أيضا قطعـا كمـا لا يخفـى علـى مـن �مـل في كلمـا�م إلا فيمـا ينسـب إلى الشـيخ في بعـض كتبـه علـى أنـه لا 
ار الظـن فيهـا وإن دليل على اعتبارها على هذا الفرض قطعا سيما مع ملاحظة كو�ـا ظنـا في الموضـوعات الصـرفة لم يقـم برهـان علـى اعتبـ

 .قيل �صالة حجية الظن في الاحكام
 فتعين أن يكون مرادهم منها هو الثاني على ما صرح به جمع منهم فنقول استدلوا على اعتبارها �ذا الوجه

   



٤٥ 

 .بوجوه بعضها صحيحة وأكثرها سقيمة
بار السيرة من حيث كشفها عن تقريره وهو إمام العصـر عجـل الله إلى زمان من يكون اعت ﷐أحدها السيرة المستمرة من زمن النبي 

فرجه وسهل مخرجه فإ�ا اسـتقرت في تلـك الازمنـة علـى تعيـين الولايـة واثبا�ـا �ـا مـن غـير توقـف فيـه ولا شـبهة تعتريـه ولم يكـن دأب النـبي 
حــد مــع القاضــي المنصــوب حــتى تشــهد بولايتــه والقــول �ن أو مــن نصــبوه لنصــب القاضــي ارســال لبينــة العادلــة عنــد كــل أ ﷕والائمــة 

قبــولهم الاستفاضــة في �ب الولايــة لعلــه كــان مــن جهــة حصــول العلــم لهــم منهــا �ــا ضــعيف جــدا فــا� نعلــم بعــدم حصــول العلــم لهــم غالبــا 
ب سمــاع الاستفاضــة فيهــا امــا الصــغرى فواضــحة غــير محتاجــة .فتأمــل إلى البيــان حيــث ان اقامــة البينــة  �نيهــا عســر اقامــة البينــة عليهــا فيجــ

ب العــادة وأمــا الكــبرى فلمــا يســتفاد مــن النصــوص  العادلــة عنــد كــل مــن يحتــاج للرجــوع إليــه مشــكلة جــدا بــل تكــاد أن تكــون محــالا بحســ
لمطلـب أيضـا حيـث الكثيرة الواردة في أبواب الفقه من أنه كلما تعسر اقامة البينة يقوم غيرها مقامها ولا يبعـد دعـوى الاجمـاع علـى ذلـك ا

انه يستفاد من مطاوي كلما�م ان هذه القاعدة من المسلمات عندهم هكذا يستفاد من كلما�م في وجه الاستدلال وفيه ان عسر اقامـة 
البينة على الولاية لا يوجب الانتقال إلى خصوص الاستفاضة لانـه قـد يوجـب سـقوط البينـة رأسـا مـن غـير أن يقـوم مقامهـا شـئ بـل قـول 

ب ســقوط بعــض شــروط البينــة مثــل الــذكورة كمــا في شــهادة المــدع ي مســموع وإن لم يكــن عــادلا كمــا فيمــا لا يعلــم إلا مــن قبلــه وقــد يوجــ
النساء على الحمل وغيره مع اعتبار ساير الشروط مثل العدالة والتعـدد وقـد يوجـب سـقوط العدالـة كمـا في بعـض المـوارد مثـل الوصـية عنـد 

الامر كذلك فمـن أيـن يمكـن تعيـين الانتقـال إلى خصـوص الاستفاضـة لم لا ينتقـل إلى شـهادة رجلـين وإن لم  تعذر اشهاد العادل فإذا كان
يعلم بعدالتهما أو إلى سماع قوله من غير مطالبة شئ اللهم إلا أن يقال انـه قـد انعقـد الاجمـاع علـى الانتقـال إلى خصـوص الاستفاضـة في 

يتم المراد فتأمل هذا ويمكن الخدشة في هـذا الـدليل ولـو بضـميمة الاجمـاع أيضـا �ن قيامـه علـى  المقام وعدم كفاية غيرها فبضميمة الاجماع
الانتقــال إلى خصــوص الاستفاضــة لا يــدل علــى مــا نحــن بصــدده مــن اثبــات حجيــة الاستفاضــة مــن حيــث كو�ــا مفيــدة للظــن الاطمينــاني 

العلم بل المعلوم من حال بعضهم هو القول بكون اعتبارها مـن حيـث افاد�ـا لانه لم يعلم من اتفاقهم الانتقال إلى الاستفاضة وإن لم يفد 
�لثها ما يستفاد من كلام بعض الاعلام من أن ما دل على اعتبـار البينـة في المقـام يـدل علـى اعتبـار الاستفاضـة �لاولويـة القطعيـة  .العلم

ب المتــاخم للعلــم فيكــون مــا أفــاده أقــوى ممــا وقــع الــنص والاجمــاع علــى ثبو�ــا بــه  لان أدنى مراتــب البينــة الشــرعية لا يحصــل �ــا الظــن الغالــ
فكان أولى وإن كان مساو� لبعض مراتب البينة أو قاصرا عن بعضها و�ذا الاعتبار يتعدى عما جرت السيرة علـى اعتبارهـا فيـه إلى غـيره 

ارع للبينـة إنمـا كـان مـن جهـة كو�ـا مفيـدة للظـن بـل المعلــوم  هـذه خلاصـة مـا ذكـره في وجـه الاسـتدلال وفيـه أولا انـه لم يعلـم ان اعتبـار الشـ
كما عند المشهور كون الوجه في اعتبارها هو مجـرد التعبـد و�نيـا سـلمنا كـون الوجـه في اعتبارهـا هـو الظـن لم لا يكـون هـو خصـوص الظـن 

ل علــى اعتبــار بعــض الظنــون الخاصــة الحاصــل منهــا دون الظــن مــن حيــث هــو ظــن حــتى يتعــدى عــن البينــة إلى غيرهــا وإلا لــدل كــل مــا يــد
ب مــن الاستفاضــة  ــ علــى اعتبــار مــا هــو أقــوى منهــا في إفــادة الظــن وفســاده غــير محتــاج إلى البيــان والحاصــل ان الاولويــة الظنيــة أوهــن بمرات

ذلك علـى فكيف يمكن التمسك �ا لاثبات حجيتها والعجب مـن تسـمية المسـتدل ذلـك �لمفهـوم الموافقـة وأعجـب مـن ذلـك اسـتدلاله بـ
اعتبار الظن في الموضوع مع أنه من أشد المنكرين لحجية الظـن الحاصـل مـن الشـهرة في الاحكـام مـع أن جـر�ن مـا ذكـره في المقـام �لنسـبة 

 .بعد ملاحظة أدلة حجية بعض الظنون الخاصة كخبر العادل مثلا )١(إليها أولى
____________________ 

 )﷙منه (وجه الاولوية ان اعتبار الظن في الحكم أولى من اعتبار الظن في الموضوع ) ۱(
   



٤٦ 

رابعهـا ظهــور الاجمــاع بـل القطــع حاصــل بتحققــه في المقـام ومــا ضــاهاه هــذا ولكـن يمكــن الخدشــة فيــه بمـا ذكــر� في الاجمــاع المنضــم إلى 
 .ع إليهعسر البينة المعين للانتقال إلى خصوص الاستفاضة فراج

د�نـير وأراد رجـل مـن قـريش أن يخـرج إلى الـيمن فقـال إسماعيـل �  ﷒خامسها صحيحة حريـز قـال كانـت لاسماعيـل بـن أبي عبـدالله 
� بـني  ﷒أبه إن فلا� يريد الخروج إلى اليمن وعندي كذا وكذا دينارا أفترى أن أدفعها بتاع لي �ا بضاعة من اليمن فقـال لـه أبوعبـدالله 

أما بلغك أنه يشرب الخمر فقال إسماعيل هكذا يقول الناس فقال � بني لا تفعل فعصى أ�ه ودفع إليه د�نيره فاستهلكها ولم �ت بشـئ 
حــج وحـج إسماعيــل تلــك السـنة فجعــل يطــوف �لبيـت وهــو يقــول اللهـم اجــرني واخلــف  ﷒منهـا فخــرج إسماعيــل وقضـى ان أ� عبــدالله 

� بني فلا والله مالك على الله هذا ولا لك أن يوجرك ولايخلـف عليـك وقـد بلغـك  ﷒ي فلحقه أبوعبدالله فهزه بيده من خلفه وقال عل
 عزوجـل ا بـني إن الله ﷒انه يشرب الخمر فائتمنته فقال إسماعيل � أبه إني لم أره يشرب الخمر إنما سمعت الناس يقولون فقال أبوعبـدالله 

يقول في كتابه يؤمن �� ويؤمن للمؤمنين يقول يصـدق الله ويصـدق المـؤمنين فـإذا شـهد عنـدك المؤمنـون فصـدقهم ولا �تمـن شـارب الخمـر 
إن الله تعــالى يقــول ولا تؤتــوا الســفهاء أمــوالكم فــأي ســفيه أســفه مــن شــارب الخمــر إن شــارب الخمــر لا يتــزوج إذا خطــب ولا يشــفع إذا  فــ

يؤتمن على أمانة فمن ائتمنه على أمانة فاسـتهلكها لم يكـن للـذي ائتمنـه علـى الله أن يـوجره ولا يخلـف عليـه الخـبر وجـه الدلالـة  اشتفع ولا
أوجـب علـى إسماعيـل تصـديق  ﷒ا�ا صريحة في اعتبار قول الناس أو المؤمنين الذي أعلى أفراده الاستفاضة والشـياع وبعبـارة أخـرى انـه 

وترتيب الاثر على قولهم وليس هذا إلا �عتبار كون قولهم حجة مطلقا إلا ما خرج �لدليل هذه خلاصة ما يستفاد من لمـا�م في المؤمنين 
 .وجه الاستدلال �لرواية

ام الاجمـاع وفيه أنه ليس المراد من التصديق والمؤمنين هو المعنى الظاهر منها حتى يدل على اعتبار الاستفاضة وإلا لزم خروج المورد لقيـ
ظاهرا على عدم اعتبار الاستفاضة في شرب الخمر بـل المـراد منهمـا مـا هـو المـراد في قولـه تعـالى يـؤمن �� ويـؤمن للمـؤمنين وهـو التصـديق 

ين وإن شـئت قلـت أذن خـير لجميـع المـؤمن ﷐المخبري وجنس الفرد بمعنى عدم تكذيبهم لا ترتيب الاثر على قولهم وإلا لم يكن الرسول 
إن تمامية الاستدلال �لرواية موقوفة على مقدمتين احديهما كون المراد من التصديق هو جعـل المخـبر بـه واقعـا وترتيـب الاثـر عليـه بحسـب 

اهمـا غــير الواقـع لا جعـل المخــبر صـادقا وعـدم ا�امــه �لكـذب �نيتهمـا كــون المـراد مــن المـؤمنين هـو المعــنى لجمعـي لا الجـنس الانفــرادي وكلت
مـن  �بتتين أما الاولى فللقطع بكون المراد من التصديق هو التصديق المخبري لا الخبري وإلا لم يناسب الاستشهاد �لآية التي يكـون المـراد

بر هـو المـراد التصديق فيها هو المخبري قطعا وأما الثانية فللقطع أيضا بعدم كـون المـراد مـن المـؤمنين هـو المعـنى الجمعـي بـل المـراد منـه في الخـ
كــل واحــد مــن المــؤمنين وإن كــان منفــردا كمــا يشــهد لــه مــورد نــزول الآيــة فهــو مــن قبيــل قولــه تعــالى ان   ﷒منــه في الآيــة ضــرورة تصــديقه 

 .الناس قد جمعوا لكم الذي يكون المراد منه هو نعيم بن مسعود
ذم إسماعيـل علـى عـدم ترتيـب الاثـر  ﷒نى الظـاهر منـه مـع ان الامـام فإن قلت كيف ينكر كون المراد من التصديق في الرواية هو المع

 .على اخبار المؤمنين لا على تكذيبهم وعدم الاعتناء بقولهم
إسماعيل عن اعطاء الد�نير لم يكن من جهة لزوم ترتيب أثر الصدق على اخبار المؤمنين بل إنما كان من جهـة  ﷒قلت �ي الامام 

 الاحتياط فإن أبيت إلا عن ظهور الرواية في التصديق الخبري فلا بد من حمل
   



٤٧ 

حجيـة خـبر العـادل بضـميمة مـا دل علـى عـدم المؤمنين على غير معناه الظاهر لما قد ذكر من الوجه فيكون الرواية حينئذ من الادلة علـى 
الاعتناء بقول الفاسق وإن كان مؤمنا حسبما ذكر� تفصيل القول فيه في الاصول وأين هذا من الدلالة على مـا رامـه المسـتدل مـن اعتبـار 

لبحـار في عـداد مـا يسـتفاد منـه القاعـدة حيـث ذكـر الروايـة في ا�لـد الاول مـن ا ﷖الاستفاضة وإلى ما ذكر� أخيرا نظر العلامـة ا�لسـي 
 .العامة لما يستفاد منه عموم حجية قول العادل فتأمل حتى لا يختلط عليك الامر

قال سئلته عن البينة إذا أقيمـت علـى الحـق أيحـل للقاضـي أن يقضـي بقـول البينـة مـن غـير  ﷒سادسها مرسلة يونس عن أبي عبدالله 
فقال خمسة أشياء يجب على الناس الاخذ فيها بظاهر الحكم الـولا�ت والمنـاكح والـذ�يح والشـهادات والمواريـث  مسألة إذا لم يعرفهم قال

فإذا كان ظاهره ظاهرا مأمو� جازت شهادته ولا يسئل عن �طنه الخبر وفي الفقيه الانساب مكان المواريث كما ان في المحكي عـن بعـض 
 .المحكي عما روى في الوافي والوسائل أيضانسخ التهذيب الحال بدل الحكم بل هو 

وجــه الدلالــة ان المــراد �لحكــم في المقــام هــو نســبة المحمــول إلى الموضــوع والمــراد بظهــوره وضــوحه عنــد النــاس مــن غــير اشــكال فيــه بمعــنى 
فتـدل الروايـة بـذلك البيـان علـى نسبتهم المحمول إلى الموضوع جازمين �ا من غير ترديد فيها كما يقال ان زيـدا ابـن عمـرو ودار زيـد وقـف 

أن تلــك الامــور الخمســة إذا وصــلت بتلــك المثابــة �لاستفاضــة بــين النــاس يجــب الاخــذ �ــا والحكــم بثبو�ــا وترتيــب الاثــر عليهــا ومــن جملــة 
انـه ولي الامــام بحيـث يقـول النـاس في حقـه  ﷒تلـك الخمسـة الـولا�ت فـإذا استفاضـت ولايــة شـخص وكونـه منصـو� مـن جانـب الامــام 

ومنصوبه وجب الحاكم بكونه منصو� من غير تفتيش عن �طن الامـر فتـدل الروايـة علـى أن الاستفاضـة طريـق شـرعي لاحـراز تلـك  ﷒
 .غاية ما يمكن أن يقرر به وجه الدلالة) وهذه خ(الامور مثل البينة العادلة وهذا 

و واضحه في مقابل خفيه حتى تدل على المراد بـل المـراد بظـاهر الحكـم في المقـام في مقابـل وفيه ان المراد بظاهر الحكم في المقام ليس ه
دليـل الباطن أي الواقع فيصير معنى الرواية انه خمسة أشياء يجب الاخذ فيها �لظهور النوعي وعدم تفتيش الواقع فيها فالرواية �ـذا البيـان 

المعنى �لاستفاضة أصلا ومما يدل على كون المراد من الروايـة مـا ذكـر� هـو تفريـع الامـام  على اعتبار الظهور في تلك الامور ولا دخل لهذا
إذا كـان ظـاهره ظـاهرا مـأمو� فإنـه ينـادي �علـى صـوت ان المـراد مـن  ﷒ في ذيل الرواية علـى الاخـذ في الامـور الخمسـة �لظـاهر بقولـه فـ

ــع أصــلا كمــا لا يخفــى بــل صــدر الروايــة أيضــا مــن الشــواهد علــى مــا ذكــر� كمــا لا خفــى الظهــور مــا ذكــر� وإلا لم يكــن معــنى لهــذا التف ري
في  فالرواية صدرا وذيلا قرينـة علـى كـون المـراد مـن الظـاهر فيهـا هـو مـا ذكـر� والحاصـل ان المتأمـل في الروايـة يقطـع �ن المـراد بظـاهر الحكـم

 تفـاوت بينهمـا أصـلا هـذا مضـافا إلى أن المعـنى المـذكور أولا لا يجـامع مـع قولـه المقام هو المروي في بعض نسخ الوافي مـن ظـاهر الحـال ولا
والشهادات إلا بتأويل ركيك ارتكبه بعض مشايخنا طاب ثراه لا داعي إليه أصلا وهو كـون المـراد مـن الاخـذ في الشـهادات بظـاهر الحكـم 

اســتناد الشــاهد في شــهادته �لاستفاضــة كمــا هــو مــذهب جماعــة هــو الاخــذ بــه في المشــهود عليــه فيــدل الروايــة بــذلك البيــان علــى جــواز 
لم يلتفــت إلى صــدر الروايــة وذيلهــا  ﷙وكــان الموجــه  ﷒حســبما ســيأتي تفصــيل القــول فيــه وهــذا كمــا تــرى مخــالف لصــريح كــلام الامــام 

 .أصلا وإلا لم يتفوه �ذا الكلام قطعا
عنى الذي ذكرت في الولا�ت وهل هو إلا الاخـذ فيهـا �لولايـة المستفيضـة مـن حيـث عـدم فإن قلت ما معنى الاخذ بظاهر الحكم �لم

 تحقق ظهور في الولاية إلا �لاستفاضة وهل هذا إلا ما هو مقصود� غاية الامر
   



٤٨ 

 .اختلاف التعبيرين وهذا لا يضر بعدما كان المفاد متحدا
مـن الولايـة في المقـام هـو التصـرف والمـراد مـن الظهـور الـذي يجـب الاخـذ بـه في  قلت لا دخـل لهـذا المعـنى �لاستفاضـة أصـلا لان المـراد

الولاية هو الظهور الناشـى عـن التصـرف ممـن يـدعي الولايـة مـثلا إذا رأيـت مـن يتصـرف في مـال اليتـيم مـدعيا كونـه وليـا عليـه يجـب الاخـذ 
ل فعله على الصحيح ونحو ذلك شـراء مـا حكـم بملكيتـه لزيـد بقوله وكذا إذا رأيت من يتصدى أمر الحكومة مدعيا الولاية يجب عليك حم

ب عليــك الفحــص عــن �طــن الامــر فالروايــة �ــذا المعــنى أولى �لدلالــة علــى مــا ذكــره بعــض مــن ثبــوت الولايــة بكــون الشــخص  مــثلا ولا يجــ
 .منتصبا للفتوى والقضاء بين الناس وإن كان في دلالتها على ذلك أيضا نظر فتأمل

ا كون معـنى ظـاهر الحكـم في الروايـة مـا ذكـرت لكـن الروايـة بـذلك البيـان أيضـا تـدل علـى اعتبـار الاستفاضـة حيـث ان فإن قلت سلمن
ب الاخــذ  ظـاهر حــال المخـبرين �لولايــة الصــدق وعـدم التواطــو علـى الكــذب لان الظــاهر مـن حــال المسـلم أنــه لا يتعمــد في الكـذب فيجــ

 .�ذا الظهور ولا يجب الفحص عن �طن الامر
قلت أولا لا دلالة للرواية �لبيان الذي ذكـر� علـى اعتبـار ظهـور حـال المسـلم في مقـام الاخبـار اصـلا لان المـراد مـن الـولا�ت حسـبما 
عرفــت هــو التصــرفات الناشــية مــن التســلطات ولا دخــل لهــذا المعــنى �عتبــار الظهــور القــولي أصــلا كمــا لا يخفــى و�نيــا ســلمنا دلالــة الروايــة 

ذي ذكر� على اعتبار ظهور قول المسلم لكن نقول انه لا دخل لهذا المعنى بحجيـة الاستفاضـة مـن حيـث هـي استفاضـة كمـا هـو �لمعنى ال
فإن قلت نحن نعـين خصـوص الاستفاضـة بضـميمة الاجمـاع علـى عـدم اعتبـار قـول المسـلم في تشـخيص الولايـة مـا لم يبلـغ  .المقصود أصلا

 .ة تلك الضميمة من الادلة على المدعىإلى حد الاستفاضة فالرواية بملاحظ
قلت ما ذكرت من تخصيص غير الاستفاضـة �لاجمـاع مسـتلزم لتخصـيص الاكثـر وهـو �طـل عنـد� فـلا بـد مـن أن يحمـل الروايـة علـى 

ارج عـن مـدلول ما ذكر� من التصرفات الفعلية أوالا عم منه ومما يسـمع فيـه قـول المسـلم وإن كـان واحـدا وأمـا مثـل المقـام وأشـباهه فهـو خـ
الروايـــة علـــى هـــذا البيـــان فتأمـــل هـــذا مضـــافا إلى كـــون الروايـــة �ـــذا البيـــان أخـــص مـــن المـــدعى كمـــا لا يخفـــى هـــذا نعـــم يمكـــن أن يقـــال ان 
للاستفاضة من حيث هي ظهورا لا دخل له بمسألة ظهور حال المسلم وهو من جهة بعـد تـواطئى المخـبرين علـى الكـذب يمكـن أن يقـال 

تلك الحيثية على تقدير تمامية الرواية سندا ودلالة ثم ان ما ذكر� كله هو تحقيـق مـا وصـل إليـه نظـر� القاصـر في معـنى الروايـة �عتبارها من 
 وهو الذي ينبغي أن يفسر به الرواية لانك قد عرفت فساد غيره وأما القول بمضـمو�ا واعتبارهـا �ـذا لمعـنى فلـيس عليـه دليـل ولسـنا قـائلين

دا من حيث الارسال مضافا إلى ما عرفت من لزوم تخصيص الاكثر وإلى اشتمالها على ما لا يقول به الاصـحاب عـدا مـا به لضعفها سن
يظهر من بعض كلمـات الشـيخ مـن كفايـة المأمونيـة بحسـب الظـاهر في الشـاهد فتلـك الروايـة بعـض مـا ورد مـن الـروا�ت علـى اعتبـار قـول 

ب الظــاهر مــأمو� فتأمــل نعــم يمكــن أن يقــال بدلالــة الروايــة علــى كفايــة حســن الظــاهر في المســلم في �ب الشــهادة مــن حيــث كونــه بح ســ
 .احراز العدالة وكونه طريقا اليها من غير أن يجب الفحص فتأمل حتى لا يختلط عليك الامر والله الهادي

ع وقــال في المبســوط لا تنعزلــون الخ أقــول قولــه المســألة التاســعة إذا مــات الامــام قــال الشــيخ الــذي يقتضــيه مــذهبنا انعــزال القضــاة أجمــ
ب الخــاص �نيهمــا في النائــب العــام ولــيعلم قبــل الخــوض في تفصــيل القــول فيهمــا ان  تحقيــق القــول في المســألة في مقــامين أحــدهما في النائــ

 الــتكلم في تكليــف الامــام المقصــود الاصــلي مــن الــتكلم في تلــك المســأله لــيس هــو ترتــب ثمــرة لنــا �لنظــر إلى نفســها لرجــوع الامــر فيــه إلى
 ونوابه نعم يمكن القول بترتب الثمرة �لنسبة إلى

   



٤٩ 

 .النائب العام في زماننا أي الفقيه الجامع للشرائط بل المقصود الاصلي من التكلم فيها هو وضوح الحال من جهتها في لمسألة الآتية
ب الخـاص وعدمـه والمـراد بـه هـو الـذي نصـبه الامـام  وكيف كان فلنرجع إلى ما كنا بصدد بيانه فنقول أما المقام الاول وهـو انعـزال النائـ

ب لا للمنــوب عنــه كمــا تــوهم فــالحق فيــه الانعــزال لا لمــا ذكــره بعــض مــن أنــه لــيس لامــام كــل  ﷒ بعنــوان الخصــوص فالخــاص صــفة للنائــ
رف في عصره والتسلط عليه ولـيس لـه أن يتصـرف في عصـر الامـام الثـاني لقيـام ضـرورة مـذهبنا علـى تسـلط إمـام كـل عصـر عصر إلا التص

على عصره وما بعده إلى يوم القيامة حتى أنه لو قال لاحد مثلا أنـت وذريتـك وأولادك قـاض إلى يـوم القيامـة لا إشـكال في عـدم انعـزالهم 
بـل يجـري في كـل  ﷕طق عن الهوى بل هـو وحـي يـوحى ولهـذا لا اختصـاص لهـذا الـذي ذكـر� �ئمتنـا بموته لانه معصوم من الخطأ لا ين

تصـرف تصـرفا كـان مقتضـاه الـدوام والاسـتمرار بعـد عصـره لــنحكم  ﷒معصـوم مـن الآدم إلى الخـاتم فلـو فرضـنا ان آدم علـى نبينـا وآلـه و
إشــكال فيــه ولا شــبهة تعتريــه ولا لمــا ذكــره آخــر مــن الشــك في مقــدار اســتعداد مصــلحة المقتضــية بدوامــه و عــدم رفعــه بموتــه وهــذا ممــا لا 

لنصــب القاضــي فيرجــع إلى اصــالة عــدم جــواز التصــرف بعــد اختيــار عــدم جــر�ن الاستصــحاب في المقــام بــل لــوجهين أحــدهما ان جــواز 
ب والقاضــي إنمــا جــاء مــن قبــل الاذن مــن الامــام  مــن حيــث كونــه كاشــفا عــن معــنى قــائم بنفســه ضــرورة ارتفــاع الاذن  ﷒تصــرف النائــ

إذا مــات فقــد ارتفــع  �رتفــاع اللفــظ الــدال عليــه وإنمــا المنــاط هــو المعــنى الكاشــف عنــه الاذن فبقــاء جــواز تصــرفه منــوط ببقــاء هــذا المعــنى فــ
ام العقـل المكلـف علـى الامتثـال هـو المعـنى المنكشـف فيرتفع مـا كـان منوطـا بـه وهـذا نظـير مـا ذكـروه في مسـألة الاوامـر ان الـداعي علـى الـز 

�لامر القائم بنفس الامر وهو الطلب النفساني و لهذا يستصحب فيما لو شـك في بقائـه لا الطلـب الحاصـل مـن اللفـظ فإنـه �بـع لللفـظ 
لاذنية كالعارية والوديعة ونحوهما فإنه لا إشـكال بل ساير عقوده ا ﷒فينعدم �نعدامه والحاصل ان الامر فيما نحن فيه نظر توكيل الامام 

 .﷒ي بطلا�ا بموت الامام 
فإن قلت سلمنا كون بقاء جواز تصرف النائب منوطا ببقاء الاذن وليس الشرط حدوثه فقط بـل لبقائـه ايضـا مدخليـة لكـن نقـول ان 

ول الكلام من حيث كون ارتفاعه موقوفا على ارتفاع محله ونحـن نمنـع ارتفـاع أ ﷒ذهاب المعنى الكاشف عنه الاذن القائم بنفس الامام 
قلــت بعــد تســليمك كــون المنــاط في بقــاء النيابــة هــو بقــاء الاذن لا يمكنــك القــول ببقائــه مــع مــوت الامــام  .﷒محلــه في خصــوص الامــام 

عهــا كــلام شــعري أتــرى أحــدا فصــل في مســألة الوكالــة في انعــزال الوكيــل لان القــول ببقائــه مــن حيــث بقــاء نفــس الامــام وعــدم ارتفا ﷒
جمـاع بموت الموكل من حيث ارتفاع الاذن أو في غيرها من العقود الاذنية بين ما كان الموكل الامام وغيره والقول بخروج الوكالة ونحوهـا �لا

إن قلــت ســلمنا كــون الامــر فيمــا نحــن فيــه نظــير مســألة  .﷒ممــا يضــحك منــه الثكلــى فلــيس الوجــه فيــه إلا ارتفــاع الاذن بمــوت الامــام  فــ
�ن مســألة الوكالــة بقائهــا موقــوف علــى بقــاء المعــنى الكاشــف عنــه الاذن ) إلا أن القــول خ(الوكالــة وأشــباهها إلا أ� نقــول انــه مــن يقــول 

القطـع �رتفـاع المعـنى القـائم بنفسـه �لعـزل فيكشـف هـذا كيف وهم ذكروا أنه لا ينعزل الوكيل بعزل الموكل من دون اعـلام مـع ) ممنوع خ(
 .عن كون المعتبر في أمثال المقام هو حدوث الاذن في الجملة واما بقائه فليس بشرط في بقائها

قلــت لــولا الــنص والاجمــاع علــى عــدم انعــزال الوكيــل �لعــزل مــن غــير اعــلام لقلنــا بــه مــن دون اشــكال وإنمــا لم نقــل بــه مــن جهــة دلالــة 
نص والاجمــاع وإلا فمقتضــى القاعــدة هــو انعزالــه بمجــرد العــزل وإن لم يعلمــه ولهــذا نقــول بــه في صــورة الاعــلام فالحاصــل انــه قــد ثبــت في الــ

مســألة الوكالــة حكــم علــى خــلاف القواعــد �لــنص والاجمــاع وهــذا لا يضــر� في شــئ ولا ينفعــك في شــئ ولاجــل كــون مــا ثبــت في مســألة 
 لا نقول بمثله في المقام بل الوكالة على خلاف القاعدة

   



٥٠ 

المقـام نقول �نعزال النائب بعزل الامام وإن لم يعلمه اللهم إلا أن يقال من جهة لزوم الاختلال والهرج والمرج بل والضرر بعدم الانعـزال في 
 .أيضا وليس ببعيد وعلى تقديره لا يضر بما نحن في صدده من كون الانعزال هو مقتضى القواعد

من أين ثبت ان نصب القاضي والنائب مثل التوكيل حتى يجري فيـه مـا يجـري في الوكيـل مـن انعزالـه بمـوت الموكـل مـن حيـث فإن قلت 
ذهــاب الاذن المشــروط في بقــاء الوكالــة لم لا يكــون مــن قبيــل التصــرف واعطــاء المنصــب حــتى يحكــم بدوامــه وعــدم ارتفاعــه بمــوت الامــام  

 .لظاهر كونه من قبيل الثاني لا الاولكساير تصرفاته المقتضية للدوام بل ا
قلنا لسنا ندعي كون نصب القضاة والنواب من قبيـل التوكيـل علـى سـبيل اليقـين حـتى يقـدح فيـه احتمـال كونـه مـن قبيـل التصـرف بـل 

لـوم أنـه لا يضـر إنما حكمنا به من جهة كونه القدر المتيقن من النصب حيث ان أقل مرتبته الاذن المطلق ا�امع لكل مراتب النصب ومع
 .في ذلك احتمال كونه من قبيل التصرف المقتضي للدوام فافهم و�مل

ومعلـوم ان ) ﷒�نيهما ما ذكره في مسالك الافهام ويستفاد مـن كـلام غـيره أيضـا وهـو ان ولايـة القاضـي متفرعـة علـى ولايـة الامـام 
يـث اسـتلزام زوال الاصــل زوال الفـرع هـذا محصـل مــا ذكـره في المسـالك ولــيس ولايـة الامـام تـزول �لمــوت فيـزول ولايـة القاضـي أيضــا مـن ح

�لمـوت هـو اختصـاص ولايتـه بعصـره كمـا توهمـه بعـض واسـتوجه بـه مـا في المسـالك حـتى يـرد عليـه  ﷒الوجه في زوال الاصل وهو ولايته 
جميع الاعصار بل الوجه فيه هـو ان ولايـة ) في خ(على  ﷒لامام ايراد بعض المحققين من قيام الاجماع والضرورة من مذهبنا على ولاية ا

القاضــي إنمــا هــي متفرعــة علــى ولايــة الامــام لقائمــة �لحيــاة الصــورية نظــير ولايتــه علــى أطفالــه وأموالــه إذ لا إشــكال في زوال تلــك الولايــة 
الامـام يبقـى ولايتـه فـلا يـورث عنـه أحـد وكـذلك يبقـى ولايتـه علـى  �لموت وقيامها بحياتـه الصـورية إذ لا يعقـل أن يقـول أحـد انـه إذا مـات

أطفاله و الاوقاف والصدقات إلى غير ذلك بل من المعلوم بديهة زوال تلك الولاية �لموت من حيث قيامهـا بحياتـه الصـورية فالمقصـود ان 
في مسـألة الوكالـة في انعـزال الوكيـل بمـوت الموكـل مـع قطـع الولاية التي يتفرع عليها ولاية القاضي هي من تلك القبيل ونظير هذا مـا ذكـروه 

النظر عن ذهاب الاذن وهو فوات متعلق الوكالة مـن حيـث خـروج الموكـل فيـه عـن سـلطنة الموكـل فارتفـاع ولايـة القاضـي في المقـام إنمـا هـو 
بموتـه مثـل مسـألة انعـزال الوكيـل بموتـه  ﷒مـام من جهة فوات متعلقهـا وهـو ولايـة الامـام القائمـة بحياتـه الصـورية فمسـألة انعـزال �ئـب الا

 .من تلك لحيثية أيضا هذه خلاصة ما ينبغي أن يذكر في انعزال النائب بموت الامام في هذا المقام
 .واستدلوا على عدم الانعزال بوجوه كلها ضعيفة

الـه �لمـوت فيستصـحب لمـا دل علـى عـدم جـواز احدها الاستصحاب من حيـث ثبـوت الولايـة وجـواز التصـرف قبـل المـوت ولم يعلـم زو 
نقض اليقين �لشك وفيـه أولا عـدم جـر�ن الاستصـحاب في المقـام مـن حيـث رجـوع الشـك فيـه إلى الشـك في المقتضـي حيـث لم يعلـم ان 

 المسـألة هـو عـدم ولايته من جهة الاذن المرتفع �لموت أو التصرف الباقي بعده فيرجع إلى أصـالة عـدم جـواز الحكـم والتصـرف فالاصـل في
 .البقاء لا البقاء كما لا يخفى و�نيا ثبوت الدليل على ارتفاعها �لموت فليس هنا شك حتى يجري معه الاستصحاب

 �نيها لزوم الضرر العام مـن القـول �لانعـزال لخلـو البلـدان مـن الحكـام إلى أن يجـدد الامـام اللاحـق نـوا� فيعطـل المصـالح وفيـه منـع لـزوم
ام الذي يجب دفعه بحكم العقل والنقل بمجرد الانعـزال وعلـى فـرض لزومـه لا يلـزم منـه تعـين بقـاء القاضـي علـى ولايتـه بـل يمكـن الضرر الع

 الفرار منه �لتزام شئ آخر مثل الزام المتخاصمين �لرضاء
   



٥١ 

 .على الرجوع إلى ما كان قابلا للحكم وفصل الخصومة إلى غير ذلك
 ﷒مبـنى الخـلاف في المسـألة ويسـتفاد مـن كـلام بعـض الاعـلام أيضـا مـن أن نصـبه القاضـي تصـرف منـه  �لثهـا مـا فهـم ممـا ذكـر� في

يقتضــي الــدوام كســاير تصــرفاته القوليــة الباقيــة بعــد موتــه فيــه أولا منــع كونــه تصــرفا بــل هــو مجــرد اذن كالوكالــة و�نيــا عــدم ثبــوت كونــه مــن 
دم الــدليل علــى عيـــين كــون نصــب القاضــي مــن قبيـــل التصــرف أو الوكالــة هــو عـــدم واز أحــدهما وقــد عرفــت ان مقتضــى الاصـــل بعــد عــ

 .التصرف هذا مجمل القول في المقام الاول
وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني فنقــول إن الحــق فيــه عــدم الانعــزال لنــا علــى ذلــك وجــوه أحــدها الاجمــاع المنقــول في كــلام جماعــة المعتضــد 

لاف في المسـألة وقـد ذكـر� غـير مـرة في الفقـه والاصـول ان الحـق حجيـة الاجمـاع المنقـول المعتضـد بمثـل مـا ذكـر �لشهرة المحققة بـل عـدم لخـ
مـــن �ب الخصـــوص وإن لم نقـــل بحجيـــة مطلقـــه علـــى ذلـــك الوجـــه �نيهـــا مـــا يظهـــر مـــن بعـــض يضـــا مـــن كـــون نصـــبه النائـــب العـــام اخبـــارا 

عتبار البينة ونحوها من الامارات المعتبرة شرعا فلا مدخلية لاذنـه في ذلـك أصـلا حـتى �ستحقاقه الحكومة والقضاء نظير اخباره واعلامه �
يرتفع �رتفاعه وفيه نع ظاهر �لثها ما يظهر من جماعة من كون أصل الحكم بين النـاس مشـتركا بـين الامـام وغـيره ممـن يعلـم �لحكـم غايـة 

كمــا في صــلاة الميــت يــث ا�ــا واجبــة علــى جميــع النــاس لكــن جــواز اتيا�ــا   الامــر ثبــوت الــدليل علــى كــون جــواز قيــام غــيره مشــروطا �ذنــه
مشـتركا بـين لامـام وغـيره وكونـه مشـروطا �ذن الامـام كمـا ) فرعيـا خ(وصحتها موقوف على اذن الـولي فـلا تنـافي بـين كونـه حكمـا شـرعيا 

ومنصـبا لـه وكـان جـواز ارتكـاب غـيره مـن جهـة اذنـه  ذكر� في سـألة الصـلاة علـى الميـت لا أن يكـون أصـل الحكـم بـين النـاس حقـا للامـام
تركا بــين الامــام غــيره علــى مــا هــو المفــروض فــلا معــنى لارتفاعــه بمــوت  وكونــه �ئبــا عنــه فــإذا كــان أصــل أدلــة وجــوب الحكــم بــين النــاس مشــ

ه حـتى يظهـر لـك حقيقـة الامـر رابعهـا الامام وفيه أيضا �مل بل منع يعرف وجهه مما ذكـر� سـابقا في ابتـداء المسـألة فراجـع إليـه و�مـل فيـ
ب العــام في كونــه مـن قبيــل التصـرف وإعطــاء السـلطنة فــلا يرتفـع بمــوت الامــام   ﷒ظهـور مــا رد مـن الاخبــار في �ب نصـب الامــام للنائـ

ذكر� كما لا يخفـى فتأمـل حسبما عرفت تفصيل القول فيه مثل قوله في رواية أبي خديجة فإني د جعلته قاضيا فإن هذا اللفظ ظاهر فيما 
خامســها مــا يظهــر مــن بعــض مشــايخنا أيضــا مــن أ� لا نحتــاج في اثبــات بقــاء ولايــة الفقيــه في زماننــا وأشــباهه إلى دليــل مــن حيــث وصــول 

اننــا الاذن لعـام مـن إمـام العصـر عجــل الله فرجـه في التوقيـع الشـريف وهـو حــي لا يـزول إذنـه حـتى يرتفـع مــا يتوقـف عليـه هـذا ولكـن في زم
لا حتاج إلى هذا أيضا لانعقاد الاجماع على نفوذ حكم من كان أهلا للفتـوى هـذا   ﷒هذا وأشباهه مما لا يمكن فيه الرجوع إلى الامام 

 .كله في القاضي المنصوب من قبل الامام
مين أحـدهما النائـب الخـاص أي مـن نصـبه لامـر وأما النائب عن ا�تهد في زمان الغيبة فهل ينعزل بموته أم لا والكلام فيه أيضا في مقا

ا مخصوص �نيهما النائب العام أي من صبه لامـور عامـة كـالمتولي للاوقـاف أو الايتـام أمـا الكـلام في الاول فـلا إشـكال في انعزالـه بموتـه لمـ
الحـق فيـه أيضـا الانعـزال لعـدم مـا يـدل  عرفت في النائب الخاص عن الامام بل الامر فيه أوضح كمـا لا يخفـى وأمـا الكـلام في المقـام الثـاني

على بقائه هنا كما دل في النائب العام عن الامام وقد عرفـت ان مقتضـى الاصـل بعـد عـدم الـدليل علـى البقـاء هـو الانعـزال وعـدم جـواز 
ولـو بعـد المـوت التصرف وما يمكن أن يقال وجها لبقاء وعدم العزل هو أن مقتضى عموم ما دل مـن الاخبـار علـى نفـوذ تصـرف الحـاكم 

هو بقاء النيابة وعدم ارتفاعها �لموت لكن ضعفه ظاهر لعدم دليل يدل بعمومه على نفوذ جميع صرفات الحاكم ولـو بعـد المـوت إذ لـيس 
 .هو كالامام مالكا لجميع الاعصار كما لا يخفى
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ألة الآتيـة إنمـا هـو في لشـبهات الموضـوعية وهـي الـتي قوله الاولى الامام يقضي بعلمه مطلقا أقول اعلم ان الكلام في مسئلتنا هذه والمس
يفصل الامر فيها �لبينة والايمان وأما الشبهات الحكمية فلا إشكال بل لا خلاف بـل لا يعقـل الخـلاف في جـواز الحكـم فيهـا �لعلـم أمـا 

مــا في المســألة الآتيــة وهــو حكــم ا�تهــد فلانــه هــو حكــم الله في حــق جميــع النــاس وأ ﷒في مســئلتنا هــذه فظــاهر لان مــا يحكــم بــه لامــام 
بعدما وجب عليه الحكم في الشبهة الحكمية فلا شئ أقرب له من العمل بعلمه لانه إمـا أن يعمـل �لظـن و العلـم والمترافعـان وإن لم يجـب 

ب عليهمـا الرضـاء بحكمـه عليهما تقليد الحاكم ولو في معلوماته إذا كـان هنـاك مجتهـد آخـر يجـوز لهمـا تقليـده إلا أنـه في مقـا م الحكومـة يجـ
 .وإن كان عن ظن فضلا عن أن يكون ن علم

وكيف كان فالحق في المسألة هو قضاء الامام بعلمه مطلقا سواء كان في حقوق الله أو حقوق الناس لنا على ذلـك وجـوه الاول كونـه 
عــل ودليــل علــى اعتبــاره كالامــارات الظنيــة الكاشــفة عــن مقتضــى الاصــل بعــد ثبــوت وجــوب الحكــم �لواقــع بــين النــاس لانــه ا يحتــاج إلى ج

نيـة الواقع ظنا بعد الفرض المزبور هذا مما لا إشكال فيه ولا شـبهة تعتريـه الثـاني الاجماعـات المنقولـة عـن جماعـة كمـا في محكـي الانتصـار الغ
الخلاف في المسألة وقد عرفت اعتبار هذه القسـم  والايضاح و�ج الحق وغيرها البالغة حد الاستفاضة المعتضدة �لشهرة العظيمة بل عدم

 .من الاجماع من �ب الظن الخاص غير مرة فلا حتياج إلى الاعادة
لشـريح لعنـه الله لمـا تخاصـم مـع مـن عنـده درع طلحـة ويلـك أو ويحـك إمـام المسـلمين يـؤتمن في أمـورهم علـى مـا  ﷒الثالث قول علي 

اعة لى جواز قضاء الامام بعلمه في الموضـوعات الخارجيـة لكـن في دلالتـه علـى ذلـك �مـل حيـث أنـه هو أعظم من هذا وقد تمسك به جم
ليس كلامنا في أنه إذا حكم الامام بعلمه هل فعل جايزا أم لا فإنه ليس من محل النزاع في شـئ فـإن إمامتـه عصـمته تـدلان علـى أنـه كـان 

صوما وإنما الكلام في المقام هو أن الحكم الشـرعي مـن جانـب الله تعـالى في حقـه مـا ما فعل يكون له جايزا بحسب الشرع وإلا لم يكن مع
ومـن هنـا تعـرف النظــر فيمـا في كـلام بعـض مـن الاسـتدلال علــى  ﷒هـو وهكـذا الكـلام في جميـع مـا يتعلـق البحــث عـن تكليـف الامـام 

الآ�ت والاخبــار الدالــة علــى وجــوب لحكــم �لحــق مثــل قولــه تعــالى � داود إ� الرابــع  ﷒جــواز الحكــم �لعلــم في المقــام بعصــمة الامــام 
جعلناك خليفة في الارض فاحكم بين الناس �لحق وقوله وأن تحكموا بين الناس �لعدل إلى غير ذلك وفي الحقيقة تلـك الآ�ت والاخبـار 

 .مبينة لصغرى ما ذكر� في لوجه الاول فتأمل هذا
وجوه أيضا بعضها مختص بحقوق الناس وبعضها مشترك بين حقوق الله وحقوق الناس أحـدها الاخبـار الـواردة في ويستدل على المنع ب

الحكم �لبينة والايمان فإن ظاهرها بل ريحها انحصار فصل الخصومة بين الناس �مـا وعـدم جـواز الحكـم بغيرهمـا منهـا صـحيحة هشـام عـن 
جميـع  ﷒نما اقضي بينكم �لبينات والايمان منها خبر إسماعيل بـن إدريـس قـال أمـير المـؤمنين  ﷐ قال قال رسول الله ﷒أبي عبدالله 

لمــرادف لمــا ذكــر  ﷒أحكــام المســلمين علــى ثلاثــة شــهادة عادلــة أو يمــين قاطعــة أو ســنة جاريــة مــع أئمــة هــدى ومنهــا الخــبر المــروي عنــه 
 .من أ� نحكم �لظاهر إلى غير ذلك من الروا�ت الظاهرة في الحصر المذكور ﷕نها ما ورد عنهم بحسب المعنى وم

والجواب عنه ان تلك الاخبار لا تدل على الحصر حتى �لنسبة إلى العلم بل غاية ما تدل عليه الاخبار المذكورة هو الحصـر �لاضـافة 
انـه سـئل الله تبـارك  ﷐فإنـه قـد روى عنـه  ﷐ل في أصل الحكم �لبينة والايمـان في حـق النـبي إلى غير العلم أما ن جهة ملاحظة ما نز 

وتعــالى �ي شــئ حكــم فيمــا لم أره ببصــري ولم سمعــه �ذني فقــال تعــالى احكــم �لبينــات والايمــان هــذا مضــمون مــا رواه الاســتاد العلامــة في 
 أر الخبر بلفظه وجه الدلالة أن المراد بقوله فيما لم أره ببصري ولم أسمعه �ذني هو لسؤال عن مجلس المباحثة ولم
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صورة عدم حصول العلم له وكأنه قال فيما لم أعلمه وإنما عبر عنه بذلك القـول مـن حيـث غلبـة حصـوله �مـا كمـا في كثـير مـن التعبـيرات  
المـؤذن ومـرادك دخـول وقـت الظهـر مـثلا وإنمـا عـبرت نـه بـذلك القـول مـن حيـث كـون أذان كما تقول لا أبرح من هذا المكان حـتى يـؤذن 

ة المؤذن امارة غالبية لدخوله هذا مضافا إلى أنه لا قول �لتفصيل في لمسألة بين العلم الحاصل لـه مـن الحـواس الظـاهرة وغـيره وأمـا مـن جهـ
لـم بكـذ�ما ممـا لا معـنى لـه بـل لا يعقـل أمـا علـى وجـه الطريقيـة فواضـح أمـا علـى ان جعل البينة أو اليمين والحكم �عتبارهمـا في مقابـل الع

وجه التعبد والموضوعية فلان جعل الظن ولو على وجه التعبد في مقابـل العلـم �لخـلاف غـير معقـول غايـة الامـر عـدم ملاحظـة الشـارع في 
العلـم بخلافـه فممـا لا يعقـل لان الاحكـام الظاهريـة سـواء كانـت  جعله على ذلك التقـدير كونـه موصـلا إلى الواقـع وأمـا لحكـم �عتبـاره مـع

من الطرق الظنية أو لامارات التعبدية قـد أخـذ في موضـوعها الجهـل �لواقـع وأمـا مـن جهـة كـون الحصـر فيهـا بملاحظـة الغالـب مـن حيـث 
ب علينــا الفحـص عــن الواقــع بــل  عـدم حصــول الظــن غالبـا علــى خلافهمــا وأمـا مــن جهــة كــون المـراد منهــا ا� لا نــتفحص ن الواقـع ولا يجــ

 .نحكم �لبينة والايمان لا أنه إذا حصل العلم لنا لا نعمل به بل �خذ �لظاهر فافهم
في خبر الحسين بن خالد الواجب على الامام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب خمـرا أن يقـيم عليـه الحـد ولا  ﷒�نيها قول الصادق 

ب عليــه أن يزجــره وينهــاه ويمضــي ويدعــه قــال قلــت كيــف يحتــاج إلى بينــة  مــع نظــره انــه أمــين الله في خلقــه وإذا نظــر إلى رجــل يســرق الواجــ
اقامتــه وإذا كــان لنــاس فهــو للنــاس وبمضــمونه بعــض الاخبــار الاخــر  ﷒ذلــك فقــال لان الحــق إذا كــان � تعــالى فالواجــب علــى الامــام 

 .أيضا
 تــدل علــى عــدم جــواز القضــاء �لعلــم فيمــا إذا كــان المطلــوب الواقــع وإنمــا تــدل علــى كــون مطالبــة ذي الحــق في وفيــه أن هــذه الروايــة لا

حـــق النـــاس شـــرطا اقامـــة الحـــدود وهـــو لا ينـــافي مـــا ذكـــر� فالقضـــاء �لعلـــم في حقـــوق النـــاس كالقضـــاء �لبينـــة والاقـــرار فيهـــا موقـــوف علـــى 
عـى جماعـة الاجمـاع علـى توقـف القضـاء في قـوق النـاس علـى مطالبـة ذي الحـق وهـو كـذلك مطالبتهم وهو لا ينافي ما نحن بصدده وقـد اد

ض اخــر  إلا أن العلــم وغــيره ســواء في ذلــك يقضــى �مــا في الجملــة ولا يقضــى �مــا كــذلك نعــم خــالف في ذلــك الشــيخ في المبســوط وبعــ
 .فحكموا بجواز القضاء الاقرار لبعض الروا�ت ولكنه ضعيف

ب للمــؤمنين فيمــا بيــنهم حقوقــا أبطلهــا فيمــا بيــنهم وبــين الكفــار والمرتــدين  �لثهــا مــا حكــاه ا لســيد عــن أبي علــي مــن أن الله تعــالى أوجــ
على من كان يبطن الكفر ويظهر الاسلام فكان يعلمه ولم يبـين  ﷐كالمواريث والمناكح وأكل الذ�يح وجد� الله تعالى قد اطلع رسوله 

أحــوالهم لجميــع المــؤمنين فيمتنعــوا مــن منــاكحهم وأكــل ذ�يحهــم انتهــى مــاحكى عنــه وقــد قــال في توجيــه هــذا الوجــه انــه لــو بــني علــى جــواز 
ــع النــاس وارتفعــت المصــلحة الموجبــة لاختفــاء أمــور النــا س وأحــوالهم في الــدنيا مــن حيــث علــم الامــام حكــم الامــام بعلمــه لاختــل نظــام جمي

عـدم الحكـم  ﷕والائمـة  ﷐بجميع جزئيات ما صدر عنهم قولا وفعلا وأيضـا لـو حكـم بعلمـه لشـاع وذاع بـل المعلـوم مـن حـال النـبي 
 .ا بما ذكر�بعلمهم في كثير من الموارد ومن راجع الاخبار وشاهد الآ�ر جدها منادية �على صو�

 وفيه أولا المنع من علم المعصوم بجميع جزيئات أفعال المكلفـين واقـوالهم فعـلا غايـة الامـر أ�ـم قـادرون علـى العلـم �مـا إن شـائوا علمـوا
وليـة وأين هذا من محل لبحث في شئ ولا دلالة له على أ�م فيما علموا لم يحكموا بعلمهم مع كون الحكـم بـه موافقـا للاصـل والقاعـدة الا

حسبما عرفت سابقا و�نيا سلمنا علمه بجميع جزئيات الافعال حضـورا كمـا هـو مـذهب عـض أهـل الضـلالة لكـن نقـول انـه لم يثبـت لنـا 
عدم حكمه بعلمه فيما لو كان البينة واليمين علـى خـلاف الحـق بـل المعلـوم مـن حـالهم في كثـير مـن المـوارد هـو حكمهـم علـى مقتضـى مـا 

 علموا كما هو
   



٥٤ 

م لكل متتبع في الاخبار الواردة عنهم وأما عدم حكمه بعلمه في حق من يظهـر الاسـلام ويـبطن الكفـر في الاحكـام المـذكورة وغيرهـا معلو 
مثــل عــدم حكمــه بنجاســتهم وبعــدم معاشــر�م فمســلم لكــن لا دلالــة فيــه لى عــدم جــواز الحكــم فيمــا نحــن بصــدده أمــا أولا فلاحتمــال أن 

الاســلام هــو مجــرد اظهــار الاســلام وإن علــم كونــه مخالفــا للاعتقــاد لا الاظهــار المعلــوم موافقتــه للبــاطن أو يكــون الموضــوع فيهــا في صــدر 
المحتمــل مــا في المتــأخر عنــه وهــذان الجــوا�ن يظهــران مــن كــلام الســيد أيضــا فيمــا ذكــره في الجــواب عــن المســتدل وأمــا �نيــا فلاحتمــال كــون 

باهها ممـا ثبـت فيهـا عـدم حكمـه علمـه فيهـا لاجـل مراعـات مصـلحة عامـة غالبـة علـى مصـلحة عدم حكمه بعلمه في الموارد المذكورة وأشـ
الواقع فيرتفع الحكم الواقعي فعلا من حيث مزاحمة مصلحته بما هي أقوى منها فلا� لا نـدعي اسـتحالة عـدم الحكـم �لعلـم �ن يرفـع اليـد 

ملاحظتـه شـأ� لا فعـلا ولا يكـاد يخفـى عليـك الفـرق بـين هـذا وسـابقه هـذا العلـم �لحكـم مـن حيـث ) تسمية خ(عن الواقع كن في نسبة 
لان ذلك مبني على عدم الحكـم في الواقـع لان الموضـوع فيـه بحسـب الواقـع هـو إظهـار لاسـلام وإن تجـرد عـن الاعتقـاد �لجنـان وهـذا مبـني 

لـى مصـلحة الواقـع والفـرق بينهمـا بـين غايتـه وواضـح على وجوده بحسب الواقع لكنه ارتفعـت فعليتـه لمصـلحة مـن المصـالح العامـة الغالبـة ع
 .�ايته

علـى مـا حكـى عنـه  ﷙و�ذا الذي ذكر� هنا تعرف النظر فيمـا اسـتدل بـه جماعـة علـى اسـلام العامـة العميـاء خـذلهم الله مـنهم لمحقـق 
حكمهم بنجاستهم فيعلم مـن ذلـك بعـدم كفـرهم فـإن عـدم  معهم وعدم ﷕الاستاد العلامة دام ظله العالي من أ� نعلم بمعاشرة الائمة 

حكم الائمة بنجاسـتهم لا يـدل لى عـدم كفـرهم لاحتمـال كفـرهم بحسـب الواقـع لكـنهم لم يحكمـوا بنجاسـتهم لمصـلحة مـن المصـالح العامـة  
مــة فــلا بــد مــن الجــواب بمــا ذكــر� ثم لا مــع الصــابئين مــع الاتفــاق علــى كفــرهم حــتى ممــن لا يــرى كفــر لعا ﷕كيــف وإ� نعلــم بمعاشــر�م 

ــع مــن عمــل الامــام بعلمــه فيمــا لــو كــان  يخفــى عليــك ان ذا الــدليل الــذي ذكــره المســتدل لعــدم الجــواز أخــص مــن المــدعى حيــث انــه لا يمن
قولـه وغـيره مــن  .علمـهب ﷒حاصـلا مـن الاسـباب المتعارفـة لا أن يتمسـك �لاجمـاع علـى عـدم الفــرق هـذا مجمـل القـول في قضـاء الامـام 

القضــاة يقضــي بعلمــه في حقــوق النــاس قطعــا وفي حقــوق الله علــى قــولين أصــحهما القضــاء لخ أقــول تحقيــق القــول في هــذا الفــرع يعلــم ممــا 
ذكـــر� في الفـــرع الســـابق جـــوازا ومنعـــا لكـــن نزيـــد هيهنـــا وضـــيحا وتنقيحـــا ونقـــول انـــه بعـــد مـــا ثبـــت أحكـــام مختلفـــة للموضـــوعات الواقعيـــة 

المفـروض كقولــه تعــالى الســارق والســارقة فــاقطعوا أيــديهما وقولــه عــالى الــزاني  -طـا�ت التفصــيلية قــد خوطــب �ــا الحكــام علــى مــا هــو �لخ
والزانيــة فاجلــدوا كــل واحــد منهمــا مــاة جلــدة إلى غــير ذلــك وفــرض علمهــم بتحقــق تلــك الموضــوعات علــى مــا هــو المفــروض يجــب علــيهم 

 لم يكــن الآ�ر آ�را تلــك الموضــوعات هــذا خلــف وأمــا قيــام البينــة مــثلا علــى عــدم كــون مــن علــم بكونــه ترتيــب آ�ر تلــك لموضــوعات وإلا
شارب الخمر شار� للخمر فلا يوجب خروجه عن ذلك الوصف العنواني لان البينـة لا �ثـير لهـا في الموضـوعات الواقعيـة ايـة الامـر وجـوب 

كذ�ا كساير الطـرق الشـرعية المقـررة في الموضـوعات وا�عولـة في الاحكـام لان غـير العلـم لا ترتيب آ�ر الواقع عليها ما لم يعلم خطئها أو  
يعقــل أن يجعــل في مقابــل العلــم �لخــلاف وهــذا حصــل مــا ذكــر� في بيــان الاصــل في الفــرع الســابق هــذا مضــافا إلى انعقــاد الاجمــاع علــى 

ذكر� مـن الشـهرة المحققـة وهـو الحجـة في المسـألة إلى مـا ذكـره جماعـة مـن اسـتلزام الجواز في المقام أيضا على ما نقل عن جماعة المعتضد بما 
الحكم وهما معا �طلان وذلك لانه إذا طلق الرجل زوجتـه ثـلا� مـثلا ثم جحـد كـان ) انقلاب خ(عدم القضاء فيه فسق الحاكم أو يقاف 

إن حكــم بغــير لمــه وهــو اســتحلافه وتســليمها إليــه ب يوجبــه واســتلزامه أيضــا عــدم  القــول قولــه مــع يمينــه فــ ــزم الثــاني لا لموجــ لــزم الاول وإلا ل
وجـوب انكــار المنكــر وعــدم وجــوب اظهــار الحــق مــع امكانــه وهــو أيضــا �طــل فتعــين العمــل بعلمــه أمــا زومــه فواضــح وأمــا بطلانــه فأوضــح 

 .لام فإن الحق أولى �لاتباع وأحرى �لقبولهذه خلاصة ما قالوا أو يقال في المقام وعليك �لتأمل التام فلا تغتر بكلمات بعض الاع
   



٥٥ 

قولــه لــو قضــى الحــاكم علــى غــريم بضــمان مــال وأمــر بحبســه الخ أقــول وينبغــي أن يفصــل القــول في المــرام في ضــمن مقــامين أحــدهما في 
حــدها في جــواز نقــض جــواز نقــض الفتــوى �لفتــوى �نيهمــا في جــواز قــض الحكــم �لحكــم أمــا الكــلام في المقــام الاول فيقــع في مقامــات أ

الفتــوى �لفتــوى �لنســبة إلى مجتهــدين �ن يفــتي أحــدهما علــى خــلاف مــا أفــتى بــه الآخــر وهــذا لا إشــكال في جــوازه بــل لا لاف فيــه بــل 
 الاجمــاع منعقــد عليــه وإلا لــزم ســد �ب الافتــاء �لنســبة إلى غــير مجتهــد واحــد وهــذا ممــا يشــهد الضــرورة علــى بطلانــه هــذا كلــه �لنســبة إلى

الافتاء وأما الكلام في ترتيب الاثر في حق مجتهد �لنسبة لى مجتهد آخر فمجمل القول فيه أنه لا يخلو إمـا أن يكـون الصـحة عنـده كافيـة 
في ترتب الاثر على عمله بمعنى أنه علم من الادلة كون الصحة عنده موضوعا في ترتب الاثر �لنسبة إلى عمـل الغـير كمـا ذا صـلى مجتهـد 

ن الســورة �لاســتيجار وأخــذ الاجــرة عليهــا فإنــه يجــوز �تهــد آخــر اكلهــا والتصــرف فيهــا أو لا يكــون كــذلك أي لم يعلــم كــون صــلاة بــدو 
الصــحة عنــده كافيــة ســواء علــم عدمــه كمــا في مســألة لاقتــداء فإنــه لا يجــوز �تهــد أن يقتــدي بمــن يعلــم أنــه يــترك الســورة في الصــلاة مــع 

لم الامران كمـا إذا أراد أن يـوجر للصـلاة عـن أبيـه مـثلا ويعلـم أنـه لا يقـرء السـورة في الصـلاة ن حيـث أداء اعتقاده وجوب السورة أو لم يع
نظره إلى عدم وجو�ا فإن في جواز استيجاره إشكالا مقتضى أصالة الاشتغال عدمه �نيها ي جواز نقض الفتوى �لفتوى في حـق مقلـد 

العدول عن تقليد مجتهد إلى آخـر فيمـا قلـد فيـه ومجمـل القـول فيـه أنـه لا يخلـو إمـا أن يكـون  واحد �لنسبة إلى مجتهدين ومرجعه إلى جواز
ا�تهـدان متســاويين في لعلــم والـورع أو لا فــإن كــان الاول فـلا يجــوز العــدول لقاعــدة الاشـتغال مــن حيــث رجـوع الامــر إلى مســألة الــدوران 

لثابــت في الابتــداء مــن حيــث الشــك في قــاء موضــوعه بــل التحقيــق عــدم جــواز بــين التعيــين والتخيــير ولا يعارضــها استصــحاب التخيــير ا
العدول وإن قلنا �لبرائة في تلك المسألة لرجـوع الشـك إلى الشـك في حجيـة قـول مـن يعـدل إليـه هـذا ولكـن خـالف فيـه جماعـة مـنهم �ني 

فالحق فيه الجواز بل الوجـوب لمـا قـد دل عليـه في ابتـداء المحققين والشهيدين وحجتهم عيفة وتفصيل القول فيه في الاصول وإن كان الثاني 
ب التقــديم في ابتــداء  لامــر لان مــا دل علــى وجــوب تقليــد الاعلــم والاورع لا يفــرق فيــه بــين الابتــداء والاســتدامة وبعبــارة أخــرى كلمــا يوجــ

فيه وقد ذكـر� شـطرا مـن الكـلام في تفصـيل المقـام  الامر يوجبه فيما نحن فيه وكلما لا يوجبه في ابتداء الامر لا يجوز معه لعدول فيما نحن
فيما كتبنا في الاصول في مسألة الاجتهاد والتقليد �لثهـا في جـواز نقـض الفتـوى �لفتـوى �لنسـبة إلى مجتهـد واحـد ومقلـده فيمـا لـو تبـدل 

أن يكـون لمـورد مـن العبـادات أو المعـاملات  أيه فنقول لا يخلو إما أن يقطع بفساد اجتهاده الاول أو يظن بظن معتبر وعلى التقديرين إما
�لمعنى الاعم من العقود والايقاعات أي كل ما يحتاج إلى الانشاء أو الاحكام فإن كـان الاول فـلا إشـكال في وجـوب الـنقض مطلقـا بـل 

فيـه أيضـا �لنظـر إلى القاعــدة  الاجمـاع جماعـة مــن المتقـدمين والمتـأخرين وإن كـان الثـاني فــالحق -الظـاهر أنـه لا خـلاف فيـه وقــد ادعـى ليـه 
الاولية هو وجوب النقض مطلقا سواء كان في العبادات أو المعاملات أو الاحكام �لنسبة إلى الآ�ر لسابقة واللاحقة لان مقتضـى كـون 

تفـاوت في العلـم  الظن طريقا هو ترتب آ�ر الواقع عليه في صورة الانكشاف من أول الامر وإن كان الانكشاف ظنيا بظن معتـبر لانـه لا
والظــن المعتــبر مــن تلــك الحيثيــة يــث ان مفــاد أدلــة حجيــة الظــن هــو ترتــب آ�ر الواقــع عليــه في كــل زمــان فــإذا أدى إلى وجــوب الســورة في 
ب الحكــم بكــون ا�عولــة عنــد الشــارع المعروضــة للوجــوب هــي الصــلاة مــع الســورة كلمــا فعلــه المكلــف مــن الصــلاة بــدون  الصــلاة مــثلا يجــ

ففاسد جدا إذ لم �ت بما هو الواجـب عليـه وإن كـان الباعـث علـى تيا�ـا بـدون السـورة هـو أداء ظنـه إلى عـدم وجو�ـا غايـة الامـر  السورة
  انه معذور من جهة ذلك هذا �لنظر
   



٥٦ 

الآ�ر الســـابقة في إلى القاعـــدة الاوليـــة وأمـــا �لنظـــر إلى الـــدليل الـــوارد فالظـــاهر فيـــه قيـــام الاجمـــاع علـــى عـــدم وجـــوب الـــنقض �لنســـبة إلى 
العبـادات في الفـرض وأمــا المعـاملات ففـي الحكــم بوجـوب الـنقض يهــا �لنظـر إلى الآ�ر السـابقة أيضــا إشـكال ينشـأ مــن ملاحظـة الاصــل 
المـذكور ومــن لـزوم الحــرج أو الضـرر والهــرج فتأمـل وأمــا الاحكـام فــاللازم فيهــا هـو البنــاء علـى وجــوب الـنقض مطلقــا نعـم لــو لـزم مــن لحكــم 

 .�لنقض عسر في حق شخص فالمتعين هو الحكم بعدم النقص فتأمل هذا مجمل القول في المقام الاول
وأما المقام الثاني وهو جواز نقض الحكم �لحكم فيقع الكـلام فيـه في مقـامين أحـدهما في الموضـوعات �نيهمـا في الاحكـام والكـلام في  

 .لمترافعين �نيهما �لنسبة إلى حاكم آخركل منهما يقع أيضا في مقامين أحدهما �لنسبة إلى 
والكـلام في المقـام الثـاني مـن المقـامين الاولـين يقـع في مقامـات أحـدها فيمــا لـو علـم بفسـاد اجتهـاده كمـا لـو علـم أنـه حكـم في المســألة 

ــب الاخ بــار وحكــم بمضــمون الخــبر الفلانيــة مــن جهــة تخليــه انعقــاد الاجمــاع ليهــا ولم يكــن المســألة اجماعيــة أو اعتقــد صــحة كتــاب مــن كت
المــذكور فيــه وكــان الكتــاب غلطــا إلى غــير ذلــك �نيهــا أن يعلــم بكــون مــا حكــم بــه مخالفــا للحكــم الــواقعي الــنفس لامــري والفــرق بــين هــذا 

ن كـان ظنيـا  وسابقه ظاهر إذ لا ملازمة بينهما من الطرفين كما لا يخفى �لثها ما لو علم بكون حكمه مخالفا للدليل المعتبر عند الكل وإ
 .ينكظاهر الكتاب والسنة المتواترة رابعها ما لو لم بمخالفة حكمه للدليل المعتبر عند الحاكم أو المترافعين أو عند جماعة مع مخالفة اخر 
واليمـين  وفي المقام الاول منهما أيضا يقع الكلام في مقامين أحدهما ما لو علم المحكوم عليه بمخالفة حكمه للواقع ما لو حكم �لبينـة

�شــتغال ذمتــه وعلــم كــذب البينــة أو المــدعى �نيهمــا مــا لــو لم يعلــم ذلــك هــذا جمــل القــول في تصــوير المقامــات المتصــورة في المقــام المبحوثــة 
 .عنها في كلما�م ونحن نفصل القول في �ن حكم كل منها حسبما يقتضيه ا�ال بعون الملك المتعال

حكــم المقــام الرابــع مــن المقــام الثــاني وهــو مــا لــو علــم بمخالفــة حكمــه للــدليل المعتــبر في الجملــة مــن و�لحــري أن نقــدم الكــلام في بيــان 
حيــث كثــرة وقــوع لمكالمــة فيــه ومقدميتــه لتوضــيح الامــر في �قــي الصــور في الجملــة فنقــول إن المشــهور المعــروف بــل لا يبعــد دعــوى الاجمــاع 

ب لى الجميــع ترتيــب آ�ر الواقــع علــى حكمــه والمترائــى مــن  عليــه هــو عــدم الــنقض مطلقــا ســواء كــان الحــاكم أو الم ترافعــين أو غيرهمــا بــل يجــ
كلام بعض بل جماعة هو وازه وربما يجري على لسان بعض مشايخنا المتـأخرين طـاب ثـراه التفصـيل بـين تراضـي الخصـمين فيجـوز وإلا فـلا 

 .يجوز الحق ما ذهب إليه المشهور من عدم جواز النقض مطلقا
ه مــن الادلــة الاول الاصــل وتقريــره ان الحكــم الــذي هــو عبــارة عــن الالــزام علــى خــلاف مــا يقتضــيه التكليــف وإن كــان مخالفــا لنــا وجــو 

للقاعدة الاولية سـبما عرفـت تفصـيل القـول فيـه في صـدر الكتـاب لكنـه بعـدما ورد الـدليل علـى جـوازه ونفـوذه مـن جانـب الشـارع وفصـل 
م جــواز نقضـــه وعــدم رتـــب الاثــر علـــى حكــم حـــاكم خــر لانـــه بعــدما مضـــى الامــر وانفصـــلت الامــر بــه يكـــون مقتضــى القاعـــدة هــو عـــد

ى موضــوع  الخصـومة يكــون وصـلها واعاد�ــا محتاجــا إلى دليـل وبعبــارة أخــرى انـه بمجــرد حكـم الحــاكم بعــد فـرض الــدليل علــى جـوازه لا يبقــ
لبحث الثـاني الاجمـاع المنقـول البـالغ حـد الاستفاضـة المعتضـد الخصومة حتى يترتب ليها أحكامها وهذا أمر ظاهر قد أشر� إليه في صدر ا

 �لشهرة العظيمة المحققة والمنقولة بل عدم الخلاف في المسألة وهو الحجة في لمسألة من حيث كونه من الظنون الخاصة كما اشر� إليه غـير
 ﷒مرة الثالث دلالة ما دل على جواز الحكم من الكتاب والسنة عليه سيما قوله 

   



٥٧ 

فارضوا به حكما فإنى قد جعلته حاكما فإن مقتضى ما دل على جوازه هو حكومتـه علـى جميـع تكـاليف المترافعـين وغيرهمـا وإلا زم عـدم 
جوازه رأسا لان الالزام بمقتضى تكليف المتخاصمين ليس من الحكم في شـئ إنمـا هـو أمـر �لمعـروف الـذي يجـب علـى كـل مـن يقـدر عليـه 

مــن المقلــد وا�تهــد والحــر والعبــد فــيعلم مــن ذلــك ان الحكــم الــذي هــو عبــارة عــن الالــزام بخــلاف مــا يقتضــيه التكليــف الــذي  مــن المكلفــين
يكون ختصا ��تهد إذا صار جايزا يكون حاكما على تكليف المرافعين وغيرهما وإلا لزم الخلف وهـو محـال وقـد مـر بيـان لـذلك أيضـا في 

فإذا حكم حكمنا فلم يقبل منه فبحكم الله استخف وعلينا رد والراد علينـا راد علـى الله وهـو  ﷒رابع قوله صدر المبحث فليراجع إليه ال
 على حد الشرك �� الخبر وقد مر بيان دلالته في صدر الكتاب فليراجع إليه الخـامس لـزوم الهـرج والمـرج وهـو �طـل أمـا للـزوم فظـاهر وأمـا

لك مما يمكن استفادة المدعى منه ومن ذلك يظهر ضعف تفصـيل بعـض مشـايخنا في المقـام بـين التراضـي وعدمـه البطلان فأظهر إلى غير ذ
إذ لا مدخلية لتراضي الخصمين في تغيير الحكم لشرعي ولا في اعادة الخصـومة بعـدما ارتفعـت كمـا هـو الفـرض هـذا مجمـل القـول فيمـا لـو 

 .وعدمهعلم بمخالفة حكمه للدليل المختلف في اعتباره 
وأما الكلام في المقام الاول من تلك المقامات أي ما لو علم بمخالفة حكمه للحكم الواقعي النفس الامري فنقول ان الحـق فيـه جـواز 

كـم النقض بل وجوبه �لنسبة إلى لمترافعين والحاكم سواء كـان المترافعـان مجتهـدين أو مقلـدين أو مختلفـين والوجـه فيـه عـدم قابليـة تحكـيم الح
لى العلم �لخـلاف وهـذا بخـلاف الامـارات الظنيـة فإ�ـا قابلـة لتحكـيم بعضـها علـى بعـض وبعبـارة خـرى إنمـا حكمنـا بتقـديم الحكـم علـى ع

تكليــف المترافعــين وغيرهمــا في الصــورة الســابقة مــن جهــة مــا اســتفد� مــن الادلــة مــن كــون حكــم الحــاكم طريقــا شــرعيا للمترافعــين وغيرهمــا 
ق الشرعية معلوم إن هذا لا يجري في صورة العلم �لخلاف لعدم قابلية حكومـة الظـن علـى القطـع �لخـلاف اللهـم حاكما على ساير الطر 

إلا أن يرفع اليد عن الواقع �ن يجعل حكم الحاكم في عرض الواقع من غير أن يكون طريقا إليـه فإنـه مكـن حينئـذ أن يقـال بتقـديم الحكـم 
 .ك بل المعلوم عند� خلافهعلى العلم لكنه لم يقم دليل على ذل

فإن قلت ان قضية جواز حكم الحاكم في الفرض كما هو المفروض فصل الخصومة به حسبما ذكـرت في لصـورة السـابقة فـإذا انفصـل 
 .الامر فما الدليل على كون علم المترافعين أو الحاكم �لخلاف سببا لوصله

امضــاء الشــارع إ�ه مــن أول الامــر فلــم يفصــل الامــر حــتى يحتــاج وصــله إلى قلــت العلــم بكــون الحكــم مخالفــا للواقــع يكشــف عــن عــدم 
فإذا حكم بحكمنا إلى آخره دال على أن مجرد الحكم سبب �م لوجوب ترتيب الاثر على المحكوم به سـواء  ﷒فإن قلت ان قوله  .دليل

 .علم �لخلاف أم لم يعلم من أين جاء التقييد بعدم العلم على الخلاف
قلت نمنع صدق قوله فإذا حكم بحكمنا في صورة العلم �لخلاف كيـف وأ� نعلـم انـه لم يحكـم بحكمهـم غايـة الامـر الحمـل علـى الواقـع 

 .فيما لم يعلم الامر ان لموافقة والمخالفة وأما إذا علم المخالفة كما هو المفروض فنمنع من الحمل عليه بل لا يمكن كما لا يخفى
إن قلــت ان المــراد بقولــه فــإذا حكــم بحكمنــا حســبما ذكــرت في صــدر الكتــاب كــون حكمــه حكمــا بحكمهــم في نظــر الحــاكم لا غــيره  فــ

فإذا اعتقد كون حكمه من أحكامهم يحرم نقضه وإن علم مخالفته لواقع قلت مـا ذكـرت في صـدر الكتـاب مـن أن المـراد بقولـه فـإذا حكـم 
بموافقـة حكمـه للواقـع لا في مقابـل العلـم �لخـلاف فإنـك قـد عرفـت عـدم تماميـة هـذه بحكمنا ما ذكر انما هو في مقابل عدم اشتراط العلم 

 .الواقع وهو خلاف المفروض هذا كله في المقام الاول -إلا رفع اليد عن 
   



٥٨ 

وأما المقام الثاني وهو ما لو علم بفساد حكمـه مـن حيـث فسـاد اجتهـاده سـواء كـان بتقصـير منـه كمـا لـو لم يـتفحص أصـلا حـتى علـم 
بصحة الكتاب الذي �خذ منه الخبر أو يظن أو بدونه كما لـو تفحـص ولم يجـد فـالحق فيـه جـواز الـنقص بـل وجوبـه �لنسـبة إلى المترافعـين 
والحــاكم لمــا قــد عرفــت في المقــام الاول مــن كشــف ذلــك مــن دم كــون ذلــك الحكــم متعلقــا لامضــاء الشــارع بــل كــان مــن أول الامــر فاســدا  

 .ما ذكر� ن الادلة على عدم جواز نقض الحكم من حيث اختصاصها �لاجتهاد الصحيحكحكم العامي فلا يجري 
وأما المقام الثالث وهو ما لـو علـم بمخالفـة حكمـه للـدليل المعتـبر عنـد الكـل أو المعظـم فـلا يخلـو إمـا أن يكشـف ذلـك عـن تقصـيره ي 

قام الثاني فالحكم هو الحكم وإلا ففيه إشـكال مـن حيـث الاجتهاد أو قصوره أو لا يكشف عن ذلك فإن كشف عن ذلك فيرجع إلى الم
عمــوم الادلــة الدالــة علــى حرمــة الــنقض وشمولهــا �لنســبة إلى المقــام ومــن يــث العلــم بكــون التكليــف الظــاهري لكــل أحــد هــو مــؤدى الــدليل 

 أثــر في حكمــه كمــا لــو خــالف الفــلاني حــتى لهــذا الحــاكم فيرجــع إلى العلــم بمخالفــة حكمــه للتكليــف الظــاهري حــتى في حــق الحــاكم فــلا
في الدروس من الحكم بجواز الـنقض فيمـا لـو علـم مخالفـة كمـه للخـبر الصـحيح  ﷙الدليل العلمي من هنا تعرف النظر فيما ذكره الشهيد 

الـــذي لا يعارضـــه دليـــل آخـــر أو للمفهـــوم الموافقـــة وجـــه النظـــر انـــه يمكـــن منـــع كـــون مـــا كـــره مـــن الـــدليل المعتـــبر عنـــد الكـــل ســـيما في جميـــع 
اعـــة مـــن الحكـــم �لـــنقض مطلقـــا هـــذا مجمـــل القـــول في المقامـــات والمـــوارد مـــع أنـــه لـــو كـــان مـــن ذلـــك لامكـــن المناقشـــة فيـــه وفيمـــا ذكـــره جم

 .الاحكام
إن لم يعلــم بمخالفــة حكمــه فيهــا للواقــع فــلا إشــكال في عــدم جــواز الــنقض لمــا قــد دل علــى دم الجــواز في الشــبهات  وأمـا الموضــوعات فــ

ه ظــاهرا علــى الالتــزام �لحكــم حــتى مــن الحكميــة وإن علــم بــذلك فــإن علــم المحكــوم عليــه بمخالفــة حكمــه للواقــع بينــه و بــين الله يجــب الزامــ
الحاكم الآخر ما لم يعلـم صـدقه في الادعـاء وإلا لـزم نقـض جميـع الاحكـام مـن حيـث ادعـاء المحكـوم عليـه دائمـا كـذب الشـهود أو المـدعى 

ب عليـه ظـاهرا ترت يـب الاثـر علـى حكمـه �ن لكن يجوز له انقاذ اله من المحكوم له بينه وبين الله ولـو �لسـرقة وإن علـم بـذلك الحـاكم فيجـ
 .�مر لمحكوم عليه �لالتزام به وإن علما به فيجوز نقضه حينئذ هذا

وينبغي التنبيه على أمور الاول ان كلما حكمنا بجواز نقـض الحكـم �لحكـم معنـاه هـو الحكـم ببطلانـه وعـدم �ثـيره مـن ول الامـر بمعـنى  
تـأثيره حـتى يصـير كمسـألة النسـخ في الجملـة فـإذا فـرض الشـك في جـواز الـنقض كون وجوده كعدمه لا رفع اليد عن استمراره مـع الحكـم ب

وعدمه فمرجعه إلى الشك في أصل �ثير الحكـم يـن وقوعـه وعدمـه لا إلى الشـك في وجـود المـانع عـن اسـتمراره وعدمـه فـيعلم مـن ذلـك ان 
ام ولا مـدخل لـه في المـرام للهـم إلا أن يتمسـك أن ما تمسك به بعـض مشـايخنا في بعـض صـور المسـألة مـن الاستصـحاب لا أثـر لـه في المقـ

الاصـل عــدم �ثــير حكــم الثــاني وعــدم نفــوذه بعــد حكــم الاول لكــن هــذا لا دخــل لــه �ستصــحاب حكــم الاول مــع أنــه يمكــن منــع صــحة 
ــين ان اطــلاق هــذا الاصــل أيضــا �لنســبة إلى اثبــات التــأثير للحكــم لاول وإن أمكــن أن يثبــت بــه عــدم التــأثر للحكــم الثــاني ومــن ه نــا تب

النقض في المقام والمقـام الاول ي نقـض الفتـوى �لفتـوى مسـامحة في التعبـير وإلا لـيس هنـا ولا هنـاك نقـض حقيقـة بـل الموجـود في المقـامين 
 .هو رفع اليد من أول الامر

بـه بقـول مطلـق بحيـث يترتـب الثاني ان كلما حكمنـا بعـدم جـواز الـنقض هـل معنـاه هـو الحكـم بكـون حكـم الحـاكم طريقـا إلى المحكـوم 
عليــه جميــع آ�ره كالافتــاء حــتى حــرم الحكــم علــى خلافــه ولــوفي واقعــة أخــرى وفــرد آخــر مــن ذلــك المحكــوم بــه كمــا يحــرم العــدول عــن تقليــد 

 مجتهد إلى آخر فيما لو قلده في فرد من كلي ولو في فرد آخر
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ــع آ�رهــا أو فيكــون حكــم الحــاكم طريقــا شــرعيا حاكمــا علــى جميــع تكــاليف المتر  افعــين والحــاكم �لنســبة إلى جميــع أفــراد المحكــوم بــه في جمي
الحكم بكون حكمه طريقا إلى المحكوم به في الفرد الذي وقع لخصومة فيه لكـن �لنسـبة إلى جميـع آ�ره فيجـوز الحكـم علـى خلافـه في فـرد 

بة إلى الجهـة الـتي وقعـت الخصـومة لاجلهـا فـلا ترتـب عليـه آخر كما يظهر من بعض مشايخنا طاب ثراه أو الحكم بكونـه طريقـا إليـه �لنسـ
م من آ�ره إلا الاثر الذي هو مورد الخصومة بمعنى عدم كونه حاكما على جميع تكاليف المترافعين �لنسبة إلى المحكوم عليه وإنما هـو حـاك

فــي بعضــها يحكــم �لثــاني وفي بعضــها �لثالــث بــين المــوارد والاحكــام ف) يفصــل خ(�لنســبة إلى لاثــر الــذي هــو منــاط الخصــومة أو فصــيل 
ن وجوه أوجهها �لثها مثلا إذا تنازع البايع والمشتري في صحة بيع العصير العنبي مثلا بعد الغليان فيدعي المشتري طلانـه ووجـوب رد الـثم

عند مجتهد فحكم بطهارته فعلـى  من حيث كون فتواه أو تقليده على النجاسة والبايع صحته من حيث كون تكليفه على الطهارة فترافعا
فكـان حكمـه دليـل معتـبر علـى ) هـا خ(الاول لا بد من الحكم بكون العصير لعنـبي حكمـه الطهـارة �لنسـبة إلى جميـع أفـراده وجميـع آ�ره 

ثــاني يحكــم طهــارة العصــير يجــب اتباعــه علــى الكــل حــتى في غــير مــورد الخصــومة والظــاهر ان هــذا الاحتمــال لا قائــل ه معتــدا بــه وعلــى ال
بخــروج هــذا الفــرد مــن حكــم العصــير العنــبي �لنســبة إلى جميــع ا�ره مثــل شــربه واســتعماله وأخــذ الــثمن عليــه إلى غــير ذلــك وإن كــان فتــوى 
المشتري مثلا على نجاسة العصير على الثالث يحكم بخروج هذا الفرد من العصير من حيث جواز اعادة الثمن والحكـم بـبطلان البيـع لكـن 

م بخــروج هــذا الفــرد مــن العصــير مطلقــا حــتى لا يجــب الاجتنــاب عنــه لانــه لم يكــن مــن مــورد لخصــومة في شــئ وإنمــا الخصــومة في لا يحكــ
  استرداد الثمن فيحكم �لنفوذ والورود من جهته وعلى الرابع يفرق بين ما إذا حكم �لطهارة أو �لصحة فعلى الاول كالثاني وعلـى الثـاني

ا حكم �لنجاسة في الصورة المفروضة أو الطهارة فعلى الاول كالاول وعلى الثاني الثـاني وببـالي أنـه لا ائـل �ـذا  كالثالث ويفرق أيضا بين
 .التفصيل أيضا وإن كان أوجه من غير الثالث

ام مـن الحـاكم وكيف كان لنا على ما صر� إليه ظهور أدلة انفاذ الحكم والالزام به في الجهة التي وقعت المخاصـمة لاجلهـا وصـدر الالـز 
ازع من جهتها معلوم أنه لانزاع في المثال بين المشتري والبايع في جواز الصلاة فيما لاقى لعصير وعدمه أو في جواز شربه وعدمه وإنمـا التنـ

بينهما من جهـة اسـترداد الـثمن وعدمـه فـإذا حكـم �لطهـارة أو الصـحة حكـم بحكومتـه علـى تكليـف المشـتري مـن حيـث عـدم صـحة بيـع 
ير وجواز استرداد ثمنه وأما الحكم بطهارته في حقه حتى لا يلزم عليه الاجتناب عنه فلم يقع موردا للخصومة أصلا حتى حكم بـورود العص

 .لحكم على تكليف المشتري من جهته أيضا وهذا أمر ظاهر بعد التأمل في أدلة نفوذ حكم الحاكم
ن أنه إذا شك بعد الدخول في فعل العصر في فعل لظهـر يحكـم �لبنـاء علـى وهذا الذي ذكر� هنا نظير ما ذكر�ه في اصالة الصحة م

فعــل الظهــر مــن حيــث توقــف صــحة فعــل العصــر عليــه لا البنــاء علــى فعلــه بقــول مطلــق حــتى لا يحتــاج إلى اعاد�ــا بعــد صــلاة الظهــر ومــا 
لموقـوف صـحته عليهـا يحكـم �لبنـاء علـى الطهـارة مـن ذكر�ه في قاعدة الشك بعد الفراغ من أنه إذا ك في طهارتـه بعـد الفـراغ عـن العمـل ا

حيث توقف صحة العمل المفروض عليها لا البناء علـى وجودهـا بقـول مطلـق حـتى يحكـم بجـواز الـدخول في �قـي لاعمـال الموقوفـة عليهـا 
ول حيث انه لـيس هنـا دليـل علـى وأردء الاحتمالات الباقية الاحتمال الا .بل يحكم �لنسبة إليها على البناء على العدم ووجوب التطهير

ــع دلــة التكــاليف مطلقــا ولــو في مــورد غــير الخصــومة بــل قــد ينــاقش في تســميته في غــير مــورد المنازعــة  نفــوذ حكــم الحــاكم ووروده علــى جمي
 حكما حيث انه أخذ في موضوعه فصل الامر نعم يمكن الاستدلال له بناء على تمامية الوجه الثاني كون الحكم نظير
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ــين أفــراد العصــير �ن يحكــم بنجاســة بعضــها الاف تــاء طريقــا إلى متعلقــه بقــول مطلــق بعــدم القــول �لفصــل بــين أفــراده فإنــه لم يفصــل أحــد ب
طهارة الباقي فإذا حكمنا �لنجاسة مثلا في الـبعض بمقتضـى حكـم الحـاكم نحكـم بنجاسـة البـاقي بعـدم القـول �لفصـل اللهـم إلا أن يقـال 

فــراد الخمــر بحســب الواقــع لايســتلزم عدمــه بحســب لظــاهر أيضــا فتأمــل نعــم إذا دل دليــل علــى نفــوذ حكــم الحــاكم ان عــدم التفكيــك بــين أ
 .مطلقا ولو في غير مورد الخصومة كما ثبت في بعض الموارد الجزئية كمسألة ثبوت الهلال ونحوه نقول به وإلا فلا هذا

كم هـو نفـوذه مطلقـا ولـو �لنسـبة إلى غـير جهـة الخصـومة وبعبـارة خـرى واحتج للوجه الثـاني �ن مقتضـى اطـلاق أدلـة نفـوذ حكـم الحـا 
أوضح ان الادلة إنما دلت على طريقية حكم الحاكم �لنسبة إلى المحكوم عليـه بحيـث كـان حكمـا علـى جميـع الامـارات والادلـة ومعلـوم ان 

إليها لا عدم جواز استرداد الثمن حتى يقتصـر عليـه ولا  الحكم ثبو�ا بمقتضى طريقيته -ما حكم به في المثال المذكور هو الطهارة فيجب 
 .يتعداه إلى غيره من الآ�ر

والجواب عنه ما عرفت من أن من �مل في أدلة نفوذ حكم الحاكم يعلم علما يقينا بحيث لا يدخله شك ان مقتضاها هـو النفـوذ مـن 
فجـــر�ن مـــا ذكـــر� في حقـــه أوضـــحثم ان الـــلازم علـــى ) همـــا خ(هم حيـــث رفـــع الخصـــومة هـــذا كلـــه �لنســـبة إلى المترافعـــين والحـــاكم أمـــا غـــير 

هو دم جواز الحكم من حاكم آخر على لاف ما حكم به الاول �لنسبة إلى هذا الفرد من العصير مثلا ولـو ) الاول خ(الاحتمال الثاني 
مـه مـن جهـة حكـم الحـاكم وعلـى الثالـث في اقعة أخرى وفرد آخـر مـن البيـع أو غـيره لان المفـروض خـروج هـذا الفـرد مـن العصـير مـن حك

 .يجوز للحاكم الحكم على خلاف ما حكم به الاول في واقعة أخرى وفرد خر من البيع على إشكال فيه
الثالــث انــك قــد عرفــت مــن تضــاعيف مــا ذكــر� في حكــم نقــض الحكــم �لحكــم حكــم نقــض الحكــم �لفتــوى و نقــض الفتــوى �لحكــم 

وعه على جه صحيح �ن لا يعلم خطـأ الحـاكم في اجتهـاده إمـا مـن قصـور أو تقصـير ولم يحصـل القطـع وحاصله انه ينتقض به إذا كان وق
 .على خلافه وإلا فلا ينتقض الفتوى �لحكم بل الامر �لعكس فإنه يعمل حينئذ �لفتوى ويطرح الحكم

طهــارة أو غيرهمــا م أدى نظـــره في �ني  وأمــا نقــض الحكــم �لفتــوى �لنســبة إلى نفــس الحــاكم كـــأن يحكــم في واقعــة بحكــم كنجاســة أو
الزمان إلى خلاف ما حكم به في الواقعة الفلانية فلا يخلو إما أن يحصل له القطع بكـون حكمـه مخالفـا للحكـم الـنفس الامـري أو يحصـل 

ا وعلى الثاني لا يخلـو له القطع بفساد اجتهاده الاول الذي كان دركا لحكمه إما بقصور منه أو تقصير أو لا يحصل له القطع بشئ منهم
أيضــا إمــا أن يحصــل لــه القطــع بمخالفــة اجتهــاده الاول لــدليل مســلم الاعتبــار عنــد الكــل أو لا يعلــم ذلــك أيضــا بــل ظــن بظــن معتــبر كــون 

 .حكم الله هو ما دى إليه نظره �نيا
إليه و�مل فيـه حـتى يظهـر لـك حقيقـة والظاهر أن الحكم في جميع الصور هو الحكم فيما ذكر� من جواز نقض الحكم �لحكم فراجع 

س الحــاكم فيمــا لــو تبــين فســاد حكمــه ولــو  الحــال إلا ي الصــورة الاخــيرة فإنــه قــد يتأمــل في شمــول أدلــة حرمــة نقــض الحكــم �لنســبة إلى نفــ
ف �لظــن الاجتهــادي بــل يكــون حكمــه في حقــه كفتــواه فيراعــى فيــه مــا روعــي فيهــا مــن جــوب الــنقض مطلقــا مــن حيــث انكشــاف الخــلا

حسبما هو قضية الطريقية بقول مطلق وحرمته �لنسبة إلى بعض الآ�ر في بعض المـوراد مـن حيـث قيـام الـدليل مـن الخـارج علـى التفصـيل 
 .الذي عرفته سابقا

 لعدم الجواز �ستصحاب اثر الحكم و�طلاق الادلة وظهورها ﷙وقد تمسك بعض مشايخنا 
   



٦١ 

ت المنع عن جر�ن الاستصحاب في المقام من حيث رجوع الشك في المقام إلى الشك في أصـل السـببية �لنسبة إلى الحاكم أيضا وقد عرف
الحـاكم والتأثير من أول الامر لا في ارتفاعها برافع بعد القطع ثبو�ا واقتضائها الدوام لـو لم يمنـع مـانع وعـن شمـول الادلـة �لنسـبة إلى نفـس 

إن الطـــرق الظاهريـــة ثبتـــة للتكليـــف  ومـــا يقـــال في توجيـــه الاستصـــحاب مـــن أن شـــك في المقـــام نظـــير لشـــك في النســـخ للحكـــم الشـــرعي فـــ
فالشك فيه يرجع إلى الشك في رفع الاستمرار فاسد جدا لظهور الفرق بين ما نحـن فيـه وبـين مسـألة النسـخ فـإن مـؤدى جعـل الطـرق هـو 

على عدمها من أول الامـر حسـبما هـو قضـية الطريقيـة فمـا نحـن البناء عليها لما لم ينكشف الخلاف فإذا انكشف الخلاف ا بد من البناء 
فيه نظير فسخ العقد من أول الامر لا فسخه من حـين وقـوع الموجـب لـه كمـا هـو في بعـض المـوارد هـذا مجمـل القـول في حكـم ور المسـلئة 

ل فيمـا أجملنـا هنـا لعلـك تظفـر علـى مـا وقـع وقد فصلنا القول في بعضها فيما كتبنا في الاصول في مسألة الاجتهاد والتقليد وعليك �لتأم
 .من الخلط والاشتباه من جماعة والله العالم وهو لهادي

قوله الرابعة ليس على الحاكم تتبـع حكـم مـن قبلـه الخ أقـول الكـلام في المسـألة يقـع في ثـلاث مقامـات الاول انـه لا يجـب علـى الحـاكم 
لتتبـع وإن لم زعـم المحكـوم عليـه انـه حكـم الحـاكم عليـه بجـور الثالـث في وجـوب النظـر عليـه تتبع حكم من كان قبله الثاني انه لا يحرم عليه ا

 .إذا ادعى المحكوم عليه ان الحاكم حكم عليه بجور من دون تكليفه �لبينة
ة مضـافا إلى أصـالة أما الكلام في المقامين الاولين فيدل على الجواز فيهما مضافا إلى ظهور الاجماع أصـالة البرائـة عـن الوجـوب والحرمـ

حمل فعل لمسلم على الصـحة في الاول هـذا ولكـن قـد يتـوهم حرمـة النظـر مـن دون ادعـاء المحكـوم عليـه الحكـم �لجـور مـن حيـث اسـتلزامه 
الفحص والتفتيش عن عيون الناس وجه الملازمة انه مستلزم للتفتيش عن سق الحاكم وهو محرم �لكتاب والسنة لكنـك خبـير بفسـاد هـذه 

وهم أما أولا فللمنع من كون مجرد التفتيش عن الواقع فحصا عن عيب أحـد و�نيـا سـلمنا كونـه مسـتلزما للفحـص عـن خطـأ الحـاكم في الت
جتهاده لكنه ليس الخطأ في الاجتهاد عيبا بعد فرض معذورية ا�تهـد فيـه وإن سمـى مجـرد الخطـأ في الاجتهـاد عيبـا نمنـع كـون الفحـص عـن  

هذا العيب فإن قيل نفرض الكلام فيما ذا اطلع بعد الفحص على فسق الحـاكم بتقصـير في اجتهـاده قلنـا أولا  كل عيب حراما حتى مثل
ان مجـــرد الاطـــلاع علـــى الفســـق أحيـــا� لا يســـمى فحصـــا عـــن الفســـق كمـــا لايخفـــى إذا لفحـــص عـــن شـــئ لا يطلـــق إلا إذا كـــان غـــرض 

فحصـا عـن العيـب لكـن نمنـع مـن كـون الفحـص عنـه في المقـام حرامـا بـل  الشخص ن أول الامر �لفحص الوصول إليه و�نيا سـلمنا كونـه
 .هو نظير الفحص عن أحوال الرجال والشهود وغيرهما

وأما الكلام في المقام الثالث وهو وجوب النظر عليه من دون مطالبة البينة من المـدعي فقـد اسـتدل لـه مضـافا إلى هـور الاجمـاع وعـدم 
لا دليـل علـى عـدم سماعهـا فيشـملها اطـلاق مـا دل علـى قبـول كـل دعـوى مـن مـدعيها فحيـث لا يجـب الخلاف �ن دعواه الجـور دعـوى 

ب عليـه فيقبلــه ن كــان حقـا و يــرده ان كــان �طـلا علــى التفصـيل الــذي سمعتــه امـا عــدم وجــوب  عليـه اقامــة البينـة فتوقــف علــى النظـر فيجــ
ب فيــه ا لبينــة مــن حيــث اختصاصــها �لشــبهة الموضــوعية ومفــروض الكــلام في لشــبهة إقامــة البينــة عليــه فامــا مــن هــة ان المــورد ممــا لا يطالــ

الحكمية كما هو الظاهر ممن تعرض لحكم المسـألة وامـا مـن جهـة عـدم سمـاع البينـة فيـه وإن أقيمـت مـن حيـث رجـوع الشـهادة علـى الجـور 
غــير مــورد عــدم سمــاع الشــهادة إذا أقيمــت لى مــا  إلى الشــهادة علــى الحكــم كمــا في الشــهادة علــى تحقــق لرضــاع المحــرم وغــيره وقــد ذكــر� في

 يتضمن الحكم لان من شأن الشاهد الشهادة على تحقق الموضوع وأما الحكم فهو شأن الحاكم ويمكن أن يقال في
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 وجــه عــدم سمــاع البينــة وجــه آخــر غــير الوجــه المــذكور وهــو أنــه لا إشــكال في اخــتلاف الجــور بنظــر الاشــخاص كمــا في مســألة الجــرح فــلا
تســمع فيــه البينــة مطلقــة مــن دون ذكــر الســبب لمــا ســيجئ مــن عــدم مــاع البينــة في مثــل المقــام إلا ببيــان الســبب هــذا ولكــن هــذا الوجــه لا 
ينفــي عــدم سمــاع البينــة بقــول مطلــق وإنمــا ينفيــه إذا شــهدت علــى الجــور مطلقــا مــن دون ذكــر الســبب ويمكــن ارجــاع هــذا الوجــه إلى الوجــه 

 .لسابق فتأمل
لسادسة إذا افتقـر الحـاكم إلى مـترجم الخ أقـول أمـا اشـتراط التكليـف والعدالـة فالظـاهر أنـه متفـق عليـه بيننـا ومخالفينـا وأمـا اشـتراط قوله ا

التعدد فقد اختلفوا في اعتباره لكن الظاهر من مقالة صحابنا اعتباره اما من جهة أن الترجمة هي الشهادة كما هو ظـاهر جماعـة وامـا مـن 
اندراجها حت الخبر أو الشهادة فيؤخذ �لقدر المتيقن كفايته وهو التعدد كما هو ظاهر آخرين منهم المصنف نعم حكـي  جهة الشك في

 .عن بعض العامة القول بكفاية الواحد نظرا إلى أنه خبر والاصل في خبر العادل القبول
ه الاستاذ العلامة دام ظله العالي في تعريفها من ا�ـا اخبـار والتحقيق أن يقال انه إن قلنا بكون الترجمة شهادة كما هو الظاهر مما ذكر 

عن ثبوت الشئ في مظان انكاره فـلا إشـكال في اعتبـار التعـدد لعمـوم ا دل علـى اعتبـاره فيهـا وإن لم نقـل بكو�ـا شـهادة فـإن قلنـا بكـون 
عدد على المختار سواء قلنـا بكو�ـا ليسـت بشـهادة الاصل في خبر العادل القبول كما هو المعروف المشهور فلا إشكال في عدم اعتبار الت

أو ككنا فيه أما على الاول فواضح وأما على الثاني فلما حققنا في محله من وجوب الرجـوع إلى العـام فيمـا إذا شـك في صـدق المخصـص 
لى الشــك في التخصــيص الزايــد في الحقيقــة إ) الامــر خ(والمخــرج علــى بعــض أفــراد العــام المســمى �لشــبهة المصــداقية نظــرا لى رجــوع الشــك 

المعلـوم فيتمسـك بظهـور العـام في عدمـه خلافـا لمـن خـالف ذلـك وتـوهم عـدم رجوعـه إلى الشـك في التخصـيص الزائـد لكــن  -علـى لقـدر 
 لمشهور المعروف بينهم هو ما اختر�ه من التمسك �لعام ومن هنا يمكنك الايراد عليهم �نه بعدما فـرض الشـك في صـدق الشـهادة علـى

الترجمة المقتضية للتعدد مع القطع بصدق الخبر المقتضي لكفاية لواحد ولو عنـد الشـك في صـدق الشـهادة مـن جهـة ملاحظـة عمـوم أدلـة 
اعتبــاره علــى مــا هــو المعــروف كيــف يمكــن القــول �عتبــار التعــدد مــن جهــة انــه القــدر المتــيقن ضــرورة كــون اعتبــاره مــن هــذه الجهــة مــن اب 

لا يعارض عموم ما دل على حجية قول العادل بعد فرض جر�نه كما هو المفروض نعـم لـو قيـل بعـدم كـون الاصـل الاحتياط ومعلوم أنه 
في خبر العادل القبول كما هو المقبول حسبما حققنا في محله و قيل بعدم جواز الرجوع إلى العام عند الشـك في المصـداق كمـا هـو مختـار 

معارضـة الاحتيـاط حينئـذ بشـئ فـلا بـد مـن أن يؤخـذ بـه ومـن هنـا تعـرف حكـم الشـق لثـاني  بعض فاضل المتأخرين لتوجـه مـا ذكـروه لعـدم
 .من شقي الترديد فلا نحتاج إلى ذكره هذا

المقـام وإن قيـل بكـون الاصـل في   -وقد ذكر بعض مشايخنا هنا كلاما لتوجيه الحكم �لرجوع إلى الاحتياط والاخذ �لقـدر المتـيقن في 
وب الرجوع إلى العام في الشبهة المصداقية لا �س �لاشارة إليه وإلى ما فيه حيث قال بعدما ذكر كون اعتبـار كل خبر عادل لقبول ووج

التعدد هو المتيقن ما هذا لفظه ودعوى ان الاصل الرواية لان الشهادة قسم مـن لخـبر ولكـن اعتـبر الشـارع في بعـض أفرادهـا التعـدد فمـا لم 
 قبول خبر العادل يدفعها وضوح التباين بين الرواية والشهادة في العرف الذي هـو المرجـع في أمثالهمـا يثبت فيه يبقى على عموم ما دل لى

بعد علومية عدم الوضع الشرعي فيهما وعـدم الاجمـال واعتبـار التعـدد في موضـوع الشـهادة لانـه هـو المميـز لهـا عـن الروايـة وكـون جنسـهما 
ن متمـايزان في العـرف لـذي يمكـن أن يقـال ان الترجمـة فيـه قـد تكـون مـن الشـهادة وقـد تكـون الخبر لا يقتضي أ�ما قسم منه بـل همـا نوعـا

 من الرواية لا أ�ا مطلقا شهادة أو رواية فحيث يراد �ا اثبات ما يترتب عليه الحكم
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لا�ـا حينئـذ شـهادة وحيـث يـراد كشهادة الشاهد احتيجـت إلى التعـدد ضـرورة ا�ـا حينئـذ بمنزلـة شـهادة الفـرع الـتي لا بـد فيهـا مـن التعـدد 
 .�ا بيان المراد في غير ذلك كانت رواية ويكفي فيها الواحد نتهى ما أرد� ذكره

إن عمـدة مـا تمسـكوا بـه  وفيه ان ما دل بعمومه على حجية خبر العادل ليس فيه لفظ الرواية حـتى يقـال بكو�ـا متباينـة مـع الشـهادة فـ
وم ترادفه مع الخبر يدل بعمومهعلى حجية أخبـار كـل عـادل سـواء كـان شـهادة أو روايـة غايـة الامـر على حجية خبر العادل آية النبأ ومعل

قيام الدليل من الخارج على اشتراط التعدد في بعض افراده وهذا ا يخرجـه عـن الفرديـة حسـبما اعـترف بـه شـيخنا المتقـدم ذكـره ن كـون كـل 
صوصية الموجبة للتعدد يحكم بمقضـتى العمـوم بكفايـة خـبر العـدل الواحـد نعـم لـو كـان من الشهادة والرواية قسما من الخبر فما لم يثبت الخ

ولكنـك قـد  ﷙مقتضى العمومات وجوب سماع الرواية المقابلة لشهادة وشك في بعض المصاديق ا�ا شهادة أو رواية كان الحق مـا ذكـره 
لنبأ الشاملة للرواية والشهادة شمول الكلـي افـراده ولـذا تـراهم يتمسـكون عرفت ان عمدة ما تمسكوا به لاثبات حجية قول العادل هو آية ا

 .لاثبات حجية قول العادل في الشهادة �ية النبأ هذا
وأضعف مما ذكره من كلامه الذي عرفته ما ذكره بعده بقليل فصل وهو قوله وقد يقال انه يمكن استفادة اعتبـار التعـدد في كـل ا كـان 

ولــو في موضــوع المــدعى وتزكيــة الشــاهد وجرحــه وغــير ذلــك مــن قولــه انمــا اقضــي بيــنكم �لبينــات إلى آخــره وقولــه لــه مدخليــة في القضــاء 
 استخراج الحقوق �ربعة إلى آخـره انتهـى مـا أرد� نقلـه وأنـت بـير بعـدم دلالـة مـا ذكـره مـن الادلـة ونحوهـا علـى مـا رامـه أبـدا بـل ولا اشـعار

 .ويمكن لذكر� بعض ما فيه فتدبر فيها أصلا ولولا نسبته ذلك إلى قال
كثـير ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها أحدها ان محل الكلام في المسألة انما هو إذا لم يحصل من قول المترجم العلم وإلا كما يتفق في  

هـذا الكـلام مختصـا �لمقـام  من الاحيان فلا إشكال في عتباره وإن كان صبيا أو فاسقا بل كـافرا فضـلا عـن أن يكـون عـادلا واحـدا ولـيس
بل هو جار في كل ما يكون العلم فيه طريقا فإنه لا يفرق فيه بين أسبابه �نيهـا انـه قـد صـرح لفاضـل كمـا حكـى عنـه وغـيره بعـدم اعتبـار 

ادة يتجـه اعتبارهـا الحرية في المترجم وقـد اشـكل فيـه بعـض مشـايخنا �ن قاعـدة اليقـين المزبـورة تقتضـي اعتبارهـا بـل بنـاء علـى أ�ـا مـن الشـه
أيضــا إن كــان الحريــة عتــبرة فيهــا انتهــى كلامــه وفيــه انــه لا وجــه للتمســك بقاعــدة اليقــين بعــد مــا فــرض مــن كــون الاصــل في خــبر العــادل 
القبول حسبما هو المعروف بينهم ويستفاد مـن كلامـه أيضـا في بعـض المقامـات نعـم لـو قيـل بكـون لترجمـة مـن الشـهادة اعتبـار الحريـة فيهـا 
تراط الحريــة لكنــه لا دخــل لــه بقاعــدة اليقــين ثم اني كلمــا �ملــت مــا فهمــت المقتضــي للاضــطراب الــذي في كلامــه بــل ببــالي انــه  لتوجــه اشــ
فاسد والوجه فيه ان سبب الشك في شتراط الحرية هو كون الترجمة الشهادة فلا معـنى لهـذا الاضـطراب نعـم لـو قيـل بعـدم كـون الاصـل في 

لتوجه ما ذكره لكنه خلاف المعروف بينهم فتأمل �لثها إن ما ذكر� كله في لمترجم يجري في مسمع القاضي أيضا لو  قول العادل السماع 
 .كان أصم فعليك �ستخراج حكمه منه �ستعانة الله وتوفيقه وهو حسبنا

أحــدهما في بيــان موضــوع العدالــة  قولــه الثامنــة الحــاكم ان عــرف عدالــة الشــاهدين حكــم أقــول تحقيــق القــول في المقــام يقــع في موضــعين
 .وبيان المراد منها �نيها في بيان الحكم في الصور الثلاث

أما الكلام في الموضع الاول فنقول ا�ـا في اللغـة الاسـتواء حسـبما حكـى عـن ظـاهر ط ويـر والاسـتقامة مـا عـن محكـي جـامع المقاصـد 
اعــة كثــاني الشــهيدين في الــروض والمســالك والســيد في المــدارك والفاضــل ومجمــع الفائــدة والظــاهر رجوعهمــا إلى معــنى واحــد ولــذا عــبر جم

 الاصفهاني في كشف اللثام عنها هما فقالوا ا�ا لاستواء
   



٦٤ 

والاســتقامة وقــد اختلــف كلمــات الاصــحاب في بيــان المــراد مــن لفظهــا الــوارد في كــلام المتشــرعة أو الشــارع فقــد نقــل فيــه أقــوال لاول وهــو 
ر بــل بـين العلامـة ومـن �خــر عنـه حسـبما صـرح بـه الاســتاد العلامـة دام ظلـه ا�ـا كيفيــة نفسـانية �عثـة علـى ملازمــة المشـهور بـين مـن �خـ

كنـز   التقوى مع المروة وإن اختلفوا في التعبير عنها بلفظ الكيفية و الهيئة أو الحالة أو الملكة ونسب الاخـير بعضـهم إلى العلمـاء وفي محكـي
محكي مجمع الفائدة إلى الموافق والمخالف وكيف كـان فهـي عنـدهم كيفيـة نفسـانية ملازمـة علـى عـل التقـوى الثـاني  العرفان إلى الفقهاء وفي

ا�ا عبارة عن مجرد ترك المعاصي أو خصوص الكباير وهو الظاهر من ابن إدريس في السرائر حيث قال العـدل هـو الـذي لا يخـل بواجـب 
ر ان العدالـة في الـدين الاجتنـاب عـن الكبـاير وعـن الاصـرار علـى الصـغاير ومـن محكـي ولا يرتكب قبيحـا ومـن محكـي بعـض حيـث نـه ذكـ

أبي الصلاح بل ظاهر جماعة كونه المشهور في تفسيرها فعن العلامة ا�لسي والمحقـق السـبزواري ان لاشـهر في معناهـا أن لا يكـون مرتكبـا 
ة عن الاستقامة في أفعاله وتروكه من دون اعتبار أن يكـون ذلـك عـن ملكـة للكباير ولا مصرا على الصغاير ومرجع هذا القول إلى أ�اعبار 

نفسانية الثالث ا�ا �رة عن الاستقامة الفعلية لكن عن ملكة فلا يصدق على هذا القول العدل على مـن لم يتفـق لـه فعـل كبـير مـع عـدم 
هم والـد لصـدوق والمفيـد في المقنعـة والشـيخ في النهايـة الرابـع ا�ـا الملكة وقد نسـبه الاسـتاد في الرسـالة الـتي صـنفها في العدالـة إلى جماعـة مـن

عبـارة عـن الاسـلام مـع عـدم ظهـور الفســق وقـد نسـب هـذا إلى الشـيخ مـدعيا عليـه الاجمــاع في الخـلاف بـل اشـتهر حكايتـه عنـه وإلى ابــن 
 .ة بل إلى أكثر القدماء هذاالجنيد والمفيد ي كتاب الاشراف الخامس ا�ا عبارة عن حسن الظاهر وقد نسب إلى جماع

ولكــن الحــق انــه لا يمكــن أن يجعــل هــذان الاخــيران قــولين في العدالــة في عــرض الاقــوال الســابقة غايــة لامــر كو�مــا طــريقين إليهــا وأمــا 
العدالـة  نسبتهما إلى من عرفته من الاصـحاب فهـو خطـأ محـض لا قايـل لهمـا أبـدا ولا يظهـر مـن كلامهـم أصـلا وإنمـا جعلوهمـا طـريقين إلى

 .فلنا في المقام دعو�ن
ــين  أمــا أنــه لا يمكــن أن يجعــلا قــولين في العدالــة فلظهــور اجتماعهمــا مــع الفســق واقعــا وفي علــم الله ومــن المعلــوم بداهــة جــود التضــاد ب

دايـر بـين أن يقـول امـا  العدالة والفسق بحسب الواقع وانكاره للبديهي والحال ان مقتضاهما جواز الاجتماع كما لا يخفى فأمر القايل �مـا
�مر محال وهو جواز اجتماع الضدين أو ينكر مرا بديهيا ومما يلزم على هذين القولين من المفسدة انه لو علم في زمان �رتكاب شـخص 

مــن  مــن المعاصــي مــا لا يحصــى قبلــه مــع عــدم ظهــور فســقه بــين الزمــانين أو كونــه حســنه الظــاهر بينهمــا ان يقــول لقايــل �مــا بكــون العلــم
 .المفسقات وبطلانه أيضا مما لا يخفى

فإن قلت ما ذكرت مـن لـزوم اجتمـاع الضـدين علـى القـولين إنمـا هـو إذا جعـل الفسـق نفـس ارتكـاب المعاصـي واقعـا وفي علـم الله وأمـا 
لـزم اجتمـاع الضـدين إذا جعل لى الاول عبارة عن ظهور الفسـق وعلـى الثـاني عبـارة عـن التجـاهر المعاصـي كمـا هـو لازم القـول �مـا فـلا ي

 .أبدا
 .قلت كون الفسق عبارة عن نفس الاخلال �لواجبات وترك المحرمات مما لم يخالف فيه أحد

وأما أنه لا يظهر من كلام من نسب إليه القولان �ما بل الظاهر منه خلافه فلما يظهر من الرجوع إلى كلما�م فمنها ما حكـي عـن 
ولا أ�م  ﷐صــل في لاســلام العدالــة مــن أن البحــث عــن عدالــة الشــهود مــا كــان في زمــان النــبي الشــيخ في الخــلاف بعــد القــول �ن الا

الصحابة ولا أ�م التـابعين وإنمـا هـو شـي أحدثـه شـريك بـن عبـدالله لقاضـي ولـو كـان شـرطا لمـا جمـع أهـل لامصـار علـى تركـه انتهـى كلامـه 
 رفع في الخلد مقامه وأنت إذا

   



٦٥ 

إن الظــاهر مــن كلامــه انــه لا يجــب البحــث عــن  �ملــت فيــه حــق التأمــل وجدتــه غــير ظــاهر فيمــا نســبوا إليــه أصــلا بــل ظــاهرا في خلافــه فــ
العدالة التي هي غير الاسلام وعدم ظهور الفسق عند احراز الاسلام وعدم ظهور الفسق ن حيث كو�ما طريقين إليها ومن العجب مـن 

مــا هــو ببــالي صــراحة كــلام الشــيخ في الخــلاف في كــون العدالــة عنــده عبــارة عــن نفــس ظهــور بعــض الشــيوخ المتــأخرين حيــث ادعــى علــى 
الاسلام وعدم ظهور لفسق ومنها ما حكي عن ابن الجنيد من أن كل المسلمين على العدالة حتى يظهر خلافها ولا يخفى ظهورهـا أيضـا 

م لـتي يقـف عليهـا لمتتبـع فيهـا فتتبـع هـذا مضـافا إلى ظهـور الاخبـار في كون الاسلام طريقا إلى العدالة لا نفسـها إلى غـير ذلـك مـن كلمـا�
 .التي ركن إليها هؤلاء فيما ذكر� كما سيجئ الاشارة إليه فكيف يمكن أن ينسب إليهم القول بخلافها

س مــا نســب إلــيهم مــن الاســلام وعــدم ظهــور  الفســق والحاصــل ان مــن المعلــوم لكــل منصــف متتبــع ان العدالــة عنــد هــؤلاء ليســت نفــ
وحســن الظــاهر وإنمــا همــا طريقــان نــدهم إليهــا ولــذا ذكــر جماعــة مــن الاصــحاب كالشــهيد في الــذكرى والــدروس والمحقــق الثــاني في الجعفريــة 
وغيرهما هذين القولين في عنوان ما تثبت به العدالة فإن أبيت إلا عن ظهور كلما�م في كو�ا نفس لعدالـة فـلا بـد أن يحمـل كلمـا�م عـى 

ا يكتفى شرعا �ما في احكام العدالة بحيث لا يسئل بعد عن �طن الامر فهما عندهم معنيان للعدالـة الـتي اكتفـى �ـا الشـارع في أ�ما مم
 .فتأمل) ها خ(مسألة الشهادة وغيرها ولم �مر علا بتحصيل غيرهما 

ر الفسق بل إنمـا همـا طريقـان عنـدهم إليهـا ثم إنك إذا عرفت عدم كون العدالة عند الشيخ ومن يحذو حذوه نفس الاسلام وعدم ظهو 
 .ولا عند من عبر بحسن الظاهر ونه نفسها بل هو طريق إليها فيقع الكلام في تعيين ما هما طريقان إليه عندهم

 الفسـق واقعـا لكـن الطريـق إلى -فنقول أما عند الشيخ ومن عبر بتعبـيره فيتعـين أن يكـون أحـد أشـياء ثلاثـة أحـدها الاسـلام مـع عـدم 
حراز عدم الفسق بحسب الواقع ظهور عدمه �نيا نفس عدم الفسـق واقعـا لكـن الطريـق إليـه ظهـور عدمـه فيكـون الاسـلام حينئـذ مقسـما 
وموردا للعدالة والفسق لا أن يكـون لـه دخـل فيهـا فالكـافر �ـذا البيـان لا كـون عـادلا ولا فاسـقا بخـلاف الاحتمـال الاول فحـال الاسـلام 

إن الصــبي لا يســمى فاســقا ولا عــادلا وكــذا ا�نــون وهــذا هــو حينئــذ كحــال البلــوغ  والعقــل وغيرهمــا مــن الشــرائط لــتي يــذكرو�ا في العدالــة فــ
ق إلى القول الثاني في العدالة الذي ذكر� انه يظهر من جماعة �لثها الملكة مع عدم الفسق واقعا التي يعـبر عنهـا �لملكـة لرادعـة لكـن الطريـ

إن الظــاهر مــن حــال المســلم بــل كــان مــن تــدين بــدين انــه لا احــراز نفــس الملكــة الا ســلام كمــا هــو طريــق إلى صــحة أفعــال المســلم فتأمــل فــ
يتجاوز عن هذا الـدين وإلى احـراز وصـفها ظهـور دم الفسـق فهـذان طريقـان ظـاهر�ن لاحـراز أمـرين واقعيـين وهـذا هـو الـذي يتعـين القـول 

المحكيــة في الخــلاف و غــيره مــن أن الاصــل في الاســلام العدالــة كونــه ريقــا لا موضــوعا وإلى  بكونــه المــراد لهــم لان الظــاهر مــن عبــارة الشــيخ
الملكــة لا إلى عــدم الفســق واقعــا وإلا لمــا احتــاج إلى انضــمام عــدم ظهــور الفســق نعــم لــو انــت العبــارة الاصــل في المســلم العدالــة كمــا هــو 

وكـان الطريـق إلى العدالـة �لاحتمـال الثـاني هـو عـدم ظهـور الفسـق لكنـه  المحكي في بعض النسـخ لاحتمـل أن يكـون المسـلم مـوردا للاصـل
أيضــا خــلاف الظــاهر لى هــذا الفــرض فتبــين مــن جميــع مــا ذكــر� أن العدالــة عنــد الشــيخ ومــن عــبر بتعبــيره كــابن الجنيــد هــي الملكــة ع عــدم 

 .الفسق واقعا التي يعبر عنها �لملكة الرادعة أو الكافة
الظـاهر طريقـا إليهـا حسـبما هـو  -ن الظاهر فيتعين أن يكون أحد شيئين أحدهما الملكة الرادعـة فيكـون حسـن وأما عند من عبر بحس

 قضية ظاهر لما�م �نيهما عدم الفسق واقعا فيكون الطريق إليه حسن الظاهر
   



٦٦ 

 .وهذا خلاف الظاهر منهم كما ستقف عليه
ان العدالة عبارة عن الملكة الرادعة وليست عبـارة عـن الملكـة الـتي مـن شـأ�ا  إذا عرفت ذلك كله فاعلم أن الحق في المقام هو أن يقال

الردع وإن لم تصف به فعلا لا�ا أيضا لا تنافى مع الاخلال �لواجب أو الحرام واقعـا الـذي هـو الفسـق علـى جميـع التقـادير والاحتمـالات 
يكــن عــن لكــة لظهــور كو�ــا مــن الصــفات النفســانية لا الافعـــال ولا عبــارة عــن نفــس عــدم الاخــلال بفعــل الواجــب وتــرك الحــرام وإن لم 

 والتروك بل يمكن أن يقال ان مراد من عـبر بـذلك التعبـير هـو عـدم الاخـلال المسـتند إلى الملكـة لا عـدم الاخـلال ولـو اتفاقـا لعـدم الملازمـة
 .إلى ما ذكر�بينه وبين العدالة صلا كما لا يخفى بل لك أن ترجع كلام من عبر �لملكة المطلقة 

فتحصل مما ذكر� كون العلماء �سرهم متفقين على كون العدالة هي الملكة الرادعة بـل يمكـن أن يقـال ا�ـا لم تنقـل عـن عناهـا اللغـوي 
أصلا وإنما هي �قيـة عليـه فـإن الاسـتقامة في كـل شـئ بحسـبه فاسـتقامة الشـخص في الواجبـات الشـرعية ومحرما�ـا بقـول مطلـق هـي عبـارة 

عدم الاخلال �ما الذي نشأ عن ملكة وحالة طنية فأخذ الملكة ليس من جهة كو�ـا قيـدا زائـدا بـل مـن جهـة عـدم تحقـق الاسـتقامة عن 
ب انـه  المطلقة فيما ذكر بدو�ا فيظهر من ذلك كلة فساد ما ادعاه بعض مشايخنا طاب ثـراه مـن ثبـوت الحقيقـة الشـرعية في لعدالـة والعجـ

 .هذا كله في بيان المراد من موضوع العدالةقد ادعى الضرورة عليه 
وأما الكلام في طريق ثبو�ا فهل هو نفس الاسلام مع عدم ظهور الفسـق كمـا هـو ظـاهر كـلام الشـيخ ومـن يحـذو ذوه فيصـير الاصـل 

العلـم أو البينـة ونحوهمـا في المسلم العدالة إلى أن يعلم الخلاف أو حسن الظاهر كما هو ظاهر جماعة ثيرة أو لا يكتفى �ما بل لا بـد مـن 
 .مما ثبت شرعا اعتباره كما هو ظاهر المصنف ي المسألة الآتية و صريح الشهيد في الدروس في مسألة الجماعة أقوال

للاول الاصل حيث ان الظاهر من حال المسلم من حيث هو مسلم عدم ارتكابه للمعاصـي وهـو المـدرك في حمـل افعالـه علـى لصـحة 
في أربعة شـهدوا علـى رجـل محصـن �لـز� فعـدل مـنهم  ﷒التي يظهر منها ذلك منها صحيحة حريز عن أبي عبدالله وطائفة من الاخبار 

اثنان ولم يعدل الآخران قال فقال إذا كـانوا أربعـة مـن مسـلمين لـيس يعرفـون بشـهادة الـزور أجيـزت شـهاد�م جميعـا وأقـيم الحـد علـى الـذي 
هدوا بما أبصروا به وعلموا وعلى الوالي أن يجيز شهاد�م إلا أن يكونـوامعروفين �لفسـق منهـا روايـة العـلا بـن شهدوا عليه انما عليهم أن يش
عن شهادة من يلعـب �لحمـام فقـال لا �س إذا كـان لا يعـرف بفسـق ومنهـا مـا روى الكليـني �سـناده  ﷒سبابه قال سئلت أ� عبدالله 

يقــول لشــريح لعنــه الله في حــديث طويــل واعلــم ان المســلمين عــدول بعضــهم علــى بعــض إلا  ﷒يــا إلى ســلمة بــن كحبــل قــال سمعــت عل
 .مجلود في حد لم يتب منه أو معروف بشهادة زور أو ظنين إلى غير ذلك من الروا�ت التي يقف عليها لمتتبع في كتب الاخبار

قـال سـئلته عـن البينـة إذا أقيمـت علـى الحـق  ﷒رجالـه عـن أبي عبـدالله  وللثاني أيضا طائفة من الروا�ت منها رواية يونس عن بعـض
أيحل للقاضي أن يقضي بقـول البينـة مـن يـر مسـألة إذا لم يعـرفهم قـال خمسـة أشـياء يجـب علـى النـاس الاخـذ فيهـا بظـاهر الحكـم الـولا�ت 

ه ظــاهرا مــأمو� جــازت شــهادته ولا يســئل ن �طنــه ومنهــا روايــة والمواريــث والــذ�يح والشــهادات فــإذا كــان ظــاهر ) والتنــاكح خ(والمنــاكح 
قال كل من ولد على الفطرة وعرف بصلاح في نفسه جازت شهادته ومنها رواية عبـدالله بـن أبي پعفـور  ﷒عبدالله بن مغيرة عن الرضا 

بل شهادته لهم وعليهم فقال أن يعرفوه �لسـتر والعفـاف الكـف بما تعرف عدالة الرجل من المسلمين حتى تق) ﷒قال قلت لابي عبدالله 
 .عن البطن والفرج واليد واللسان إلى آخر الرواية إلى غير ذلك من الروا�ت
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ــين ضــعيفة الســند  إن مــا ورد فيــه مــن الاخبــار ب ــى اعتبارهمــا في أثبــات العدالــة الــتي هــي بمعــنى الملكــة المانعــة فــ وللثالــث عــدم الــدليل عل
 .الدلالة مضافا إلى عارضتها بما يدل على خلافها فيجب الاقتصار على العلم أو ما قام مقامه �لادلة القطعية كالبينة وقاصرة

ثم ان أقــوى هــذه الوجــوه وأوجههــا هــو الثــاني لمــا عرفتــه مــن الاخبــار الدالــة علــى الاكتفــاء بحســن الظــاهر ضــافا إلى الاجمــاع المحكــي في 
ف ما يستدل به للاول والثالث أما الاول فلعدم الـدليل علـى اعتبـار الاصـل المـذكور وجـواز الاكتفـاء بـه في المقام عن بعض الاعلام وضع

مسألة الافعال لما ورد فيـه مـن لنصـوص لا يـدل علـى اعتبـاره فيمـا نحـن فيـه كمـا لا يخفـى ولقـوة مـا ذكـر� مـن الاخبـار �لنسـبة إلى مـا دل 
فسـق سـندا ودلالـة مضـافا إلى اعتضـادها �لشـهرة المحققـة الاجمـاع المنقـول في المسـألة عـن بعـض على الاكتفاء �لاسـلام مـع عـدم ظهـور ال

بــل عــن جماعــة وأمــا الثالــث فلمــا عرفــت مــن دلالــة الاخبــار المعتــبرة علــى كفايــة حســن الظــاهر في ثبــوت العدالــة وهــذه الاخبــار وإن كــان 
خر فيصير حسن الظاهر حينئذ البينة ممـا قامـت الادلـة القطعيـة علـى اعتبـاره بعضها ضعيفا لكنه مجبور العمل مضافا إلى كفاية البعض الآ

هذا مضافا إلى أنه لو بنى على عدم اعتبار حسن الظاهر فيها للزم طرح أكثر الاحكام لمتفرعـة عليهـا لانسـداد �ب العلـم والظـن الخـاص 
وإنمـا الاشـكال في أن حسـن الظـاهر علـى القـول بكونـه طريقـا هـل  فيها غالبا فتعين الاخذ فيها بحسن الظاهر هذا كله مما لا إشكال فيـه

الشخصي مطلقا أو خصوص الاطميناني منه وجوه يمكن استظهار كل منها مـن الاخبـار  -هو من �ب التعبد أو لظن النوعي أو الظن 
اهر منه عدم ملاحظة الواقع فيه أصـلا ومما يمكن أن يستظهر منه الاول قوله في مرسلة يونس جازت شهادته ولا يسئل عن اطنه فإن الظ

فيدل على كون اعتباره من �ب التعبـد نظـير الاصـول العمليـة علـى القـول �عتبارهـا مـن �ب الاخبـار وممـا يسـتظهر منـه الثـاني أو الثالـث 
كـن الاخـير أظهـر ما ورد في عض الاخبار من قبـول شـهادة مـن تثـق بـه فإنـه يمكـن حملـه علـى مطلـق الظـن أو خصـوص الاطمينـاني منـه ل

وقد قوى الاستاد العلامة في الرسالة الاقتصار على الظن الاطميناني وعدم لاكتفاء به إذا أفاد مطلق الظن نظرا إلى ظهور بعض الاخبار 
ــإن ملاحظــة قاعــدة  فيمــا ذكــره لكنــه عــدل عنــه في مجلــس المباحثــة وقــال �عتبــار مطلــق الظــن وهــو الاظهــر في النظــر وفاقــا لاهــل النظــر ف

لتعـارض بـين الاخبــار والاخـذ �لقــدر المتـيقن وإن كانـت تقتضــي المصـير إلى القــول �عتبـار خصـوص الاطمينــاني مـن حيــث رجـوع مــا دل 
عليه مع ما دل على كفايـة مطلـق الظـن إلى العمـوم والخصـوص كـن مقتضـى مـا ذكـر� مـن بعـض الجـوه للاكتفـاء بحسـن الظـاهر وهـو لـزوم 

 .على لعدالة لولاه جواز الاقتصار على مطلق الظنطرح أكثر الاحكام المتفرعة 
ثم إن هنــا أمــورا ينبغــي التنبيــه عليهــا الاول ان كلمــا يكــون العدالــة معتــبرة فيــه فإنمــا هــي شــرط فيــه لا أن يكــون الفســق مانعــا واعتــبرت 

ل في لسـان بعـض الاعـلام مـن ابتنـاء بعـض العدالة من حيث رتفاعه �ا وهذا الذي ذكر� الظاهر أنه مما انعقد الاتفاق عليه وأما مـا تـداو 
الفروع على كون العدالة شرطا أو الفسق مانعا �سبا له إلى الشيخ وغيره فمما لا وجـه ه أصـلا والـذي أوقعـه في ذلـك هـو مـا يظهـر مـن  

انه مـن جهـة ذهابـه إلى  كلام الشيخ من الاكتفاء �لاسلام وعدم ظهور الفسق فيما يعتبر فيه العدالة من الشاهد وغيره فتخيل من ذلك 
كون الفسق مانعا فيدفع الاصل لا كون العدالـة شـرطا حـتى يحتـاج إلى إحرازهـا وقـد عرفـت أنـه تخيـل فاسـد وإنمـا الوجـه في اكتفائـه بـذلك 

لكونـه الاسـلام  -مع القطع �شتراط العدالة هو اما كون العدالة عنده عبارة عن نفـس الاسـلام مـع عـدم لفسـق واقعـا فيؤخـذ فيـه بظـاهر 
 طريقا إليه أو كو�ا الملكة الراسخة لكن يكتفى في احرازها �لاسلام وعدم ظهور الفسق
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من حيث كو�ما طريقا إليها اما من جهة الاصل أو من جهة الاخبار حسبما عرفـت تفصـيل القـول فيـه في كلامـه وهـذا ممـا لا دخـل لـه 
ب ذهابــه إ لى سمــاع قــول الشــاهد ثــلا مــع الشــك في اســلامه وهــو ممــا اتفــق الاجمــاع بكــون الفســق مانعــا أصــلا كيــف ولــو كــان كــذلك لوجــ

علــى خلافــه ثم ان الثمــرة بــين القــولين تظهــر في مجهــول الحــال والواســطة الواقعيــة فإنــه علــى لاول لا بــد مــن إحرازهــا ولا يجــوز الرجــوع إلى 
مـا في المثـال الاول أو �لوجـدان كمـا في الثـاني ومـن هنـا الاصل على الثاني لا يجب احرازها بل يكتفى �حراز عدم الفسق إمـا �لاصـل ك

تبـين لـك أيضـا فســاد القـول بـل واحتمـال كــون الفسـق مانعـا لا�ـم اتفقــوا لى وجـوب التوقـف في مجهـول الحــال ولم يظهـر مـنهم خــلاف في 
ال بـل هـو معلـوم الحـال لكو�مـا ذلك حتى من الشيخ غاية الامر انـه يـذهب إلى عـدم كـون معلـوم الاسـلام غـير ظـاهر الفسـق مجهـول الحـ

ريقــا إلى العدالــة فــا�هول الحــال عنــده هــو مجهــول الاســلام فهــل تــرى مــن نفســك نســبة القــول بكونــه مقبــول لشــهادة إلى الشــيخ نظــرا إلى 
 .عدم كون العدالة عنده شرطا بل الفسق مانعا حاشاك ثم حاشك كيف وهو مصرح في جميع كتبه على عدم سماع شهادته

انه على القول بكون العدالة شرطا في الشاهد هـل هـي شـرط واقعـي لكـل مـن امـر �نفـاذ الحكـم فيحـوز نقـض الحكـم لكـل مـن  الثاني
ــع علــى فســق البينــة وإن انــت عادلــة عنــد الحــاكم أو شــرط واقعــي للحــاكم بمعــنى انــه يكفــي احــرازه عدالــة الشــهود �عتقــاده لوجــوب  اطل

الحــاكم بفســق البينــة يــنقض حكمــه مــن يــث انكشــاف الواقــع لــه أو  -نــة غايــة الامــر انــه إذا علــم الانفــاذ علــى غــيره وإن اعتقــد فســق البي
شرط واقعي للحكام وكل من هو مأمور �لقضاء فيجوز النقض لكل حاكم اطلع على فسـق الشـهود وإن لم يجـوز لغـيره نقضـه وإن اطلـع 

أو علمي يكفي العلم بتحققها عند الحـاكم وإن انكشـف فسـق  على فسق الشهود وإن شئت قلت هل لعدالة فيما نحن فيه شرط واقعي
 .الشاهد عند غيره وجوه

ومبـنى هـذه الوجـوه علـى أن المكلـف �لعمـل �لبينـة العادلـة هـل هـو خصـوص الحـاكم ومـن قامـت البينـة عنـده علـى الحـق أو جميـع مــن 
ضـي مكلفـا �لـزام المتخاصـمين علـى العمـل بقـول البينـة العادلـة شأنه القضاء وفصل الخصومة �لبينة أو جميع المكلفين غاية لامر كـون القا

التي يجب عليهم الاخـذ �ـا فبعـد ملاحظـة أدلـة البينـة يصـير لـزام الحـاكم الزامـا بمقتضـى تكلـيفهم فيصـير القاضـي حينئـذ آلـة لحمـل لمكلـف 
ال مــدرك فتـوى ا�تهــد �لنسـبة إلى مقلــده في علـى مقتضـى تكليفــه وهـو العمــل بقـول البينــة العادلـة فحــال حكـم الحـاكم فيمــا نحـن فيــه حـ

الاحكام الشرعية فإن المأمور �لعمل بخبر العادل مثلا جميع لمكلفين غاية الامر كون بعض منهم عاجزا عن تحصيل هـذا العنـوان كالعـامي 
ا�تهد لمقلده يجـب لسـورة في الصـلاة مثلا فيقوم تحصيل ا�تهد مقام تحصيله فكأنه �ئب عنه في احراز شروط العمل �لادلة فمعنى قول 

هو انه يجب عليك العمل بمضمون خبر العادل الذي أخبر بوجوب السورة فإذا اعتقد مجتهد صحة خبر وأفتى بمضمونه وعلم المقلد كونـه 
لم يكـن موجـودا في نظـر المقلـد غير صحيح بحيث لو علم ا�تهد به لما كم لا يجوز له تقليده �لنسبة إلى تلك الفتوى لانه إنما أفتى بعنوان 

 .بحيث لو اطلع عليه لقال بعدم جواز العمل بقوله ففي الحقيقة هو لم يفت في تلك المسألة وإنما أفتى ي موضوع غير موجود
ب علــى المقلــد متابعتــه فيــه إنمــا الموضــوع فيــه  توضــيح ذلــك علــى وجــه الاجمــال ان الحكــم الظــاهري الــذي يكــون ا�تهــد قاطعــا بــه ويجــ

والادلة والامارات التي اعتبرها الشارع فوجوب لاة الجمعـة الـتي أخـبر العـادل بوجو�ـا إنمـا يكـون قطعيـا مـن حيـث اخبـار العـادل بوجو�ـا ه
فتحصيل القطع �لحكم الظاهري إنما هو من صغرى وجدانية وهو قوله هذا مما أخـبر العـادل بوجوبـه وكـبرى برهانيـة هـو قولـه وكلمـا أخـبر 

 به فهو واجبالعادل بوجو 
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لما دل على وجوب العمل به فيستنتج من هاتين المقدمتين وجـوب مـا أخـبر العـادل بوجوبـه كصـلاة الجمعـة مـثلا فعـروض الوجـوب لـذلك 
ة الموضوع إنما هو �عتبار اندراجه في العنوان الكلي وهو المخبر ه بخبر العادل فإذا انكشـف انتفـاء هـذا العنـوان الكلـي في الواقـع مـن جهـ

تراك ا�تهــد والمقلــد في العمــل بقــول العــادل غايــة لامــر كــون  العلــم بفســق المخــبر لــه يحصــل عــروض وجــوب لــذلك الموضــوع والمفــروض اشــ
ا�تهد �ئبا عنه في احرازه من حيث عجزه عن ذلك وقدرته عليه فإذا علم المقلد ان المخبر وجوب صلاة الجمعة مثلا غـير عـادل بـل هـو 

ا�تهد بعدالته جهلا مركبا كيف يجوز له الاخذ بفتواه مع كونه مأمورا �لاخـذ بفتـواه الـتي يكـون المـدرك لهـا  -تقاد فاسق فاجر ويكون اع
ــزام الحــاكم بعــد مــا كــان  ــزام �ل إذا كــان لامــر فيمــا نحــن فيــه كــذلك حســبما هــو المفــروض فــلا يعقــل أن يقــال بوجــوب الالت خــبر العــادل فــ

تقـاد الغـير وإن كـان معتقـدا بعـدالتها لانـه مـا صـدر عنـه الـزام في لحقيقـة بـل إنمـا صـدر عنـه الـزام علـى تقــدير المسـتند فيـه البينـة الفاسـقة �ع
 .الالتزام به وهذا أمر واضح لا خفاء فيه على هذا التقدير -وعنوان غير موجود حتى انه لو علم أيضا بذلك لما الزم ولما وز 

إن قلــت إن مقتضــى عمــوم مــا دل علــى عــدم جــواز  الحــاكم بعــد  -نقــض الحكــم هــو عــدم جــوازه وإن كانــت البينــة فاســقة عنــد غــير فــ
 .فرض كو�ا ادلة عنده ولا مخرج عنه حتى يقضى بجوازه

قلت نمنع من كون مقتضى عموم مادل على عدم جواز نقض الحكم هو عدم جوازه فيما نحن فيه حيث انـه بعـد تبـين فسـق الشـاهد 
ه الشارع بل قد عرفت انـه يمكـن أن يقـال انـه مـا در الـزام مـن الحـاكم في هـذا الموضـوع وإنمـا صـدر عنـه يتبين انه ليس هذا لحكم مما أمضا
 .الزام في موضوع منتف �لفرض

فإن قلت انه بناء علـى مـا ذكـرت مـن كـون كـل أحـد مكلفـا �لعمـل �لبينـة العادلـة فـإذا انتفـى العدالـة الـتي هـي الشـرط عنـده لا يجـب 
ب لى مــن اعتقــد عــدالتها مــن حيــث وجــود الشــرط عنــده يلــزم جــواز نقــض حكــم الحــاكم في صــورة الجهــل بعدالــة عليــه العمــل �ــا وإن  وجــ

ب الاثــر عليــه وإن كــان الحــاكم معتقــدا عــدالتهم والظــاهر بــل لمقطــوع انــه مخــالف للاجمــاع فيكشــف  الشــهود أو التوقــف عــن امضــائه وترتيــ
 .صوص الحاكم لا غيرهذلك عن كون المأمور �لعمل �لبينة العادلة هو خ

قلت عدم جـواز الـنقض والتوقـف في الفـرض المـذكور لـيس مـن جهـة كـون المـأمور �لعمـل �لبينـة العادلـة هـو خصـوص الحـاكم بـل مـن 
جهة ما ذكر� من كون الحاكم �ئبا عن غيره في احراز رط العمـل �لبينـة نظـير كونـه �ئبـا عـن غـيره في احـراز شـرط العمـل بخـبر العـادل في 
الاحكام الشرعية ولازمه كفاية احرازه عن احراز الغير ولكنا انمـا ذهبنـا إلى جـواز الـنقض وعـدم الكفايـة في صـورة العلـم الفسـق مـن حيـث 
عدم قابلية كون احرازه بدلا حينئذ كما لو تبين عند العامي فسق المخبر في الاحكام الشرعية وإن كان عادلا عند ا�تهد حسبما عرفـت 

ل فيه وأقوى هذه الوجوه هو هذا لوجه لما قد عرفت من الوجه وإن كان المتيقن من كلما�م هو الاول ثم ان الذي ذكر� هنـا تفصيل القو 
تراط حضـور العـدلين  لا اختصاص له المقام بل يجري في غيره أيضا كمـا في مثـل الطـلاق مـثلا فـا�م قـد اختلفـوا فيـه بعـد الاتفـاق علـى اشـ

تهما �عتقاد المطلق لصـوري وهـو مـن يجـري الصـيغة لترتيـب لاثـر علـى الطـلاق ولـو عنـد مـن يعتقـد فسـقهما أو انه هل يكفي احراز عدال
يكفي احرازها عند المطلق الحقيقي وهو الزوج �لمعنى الذي ذكر� أو يشترط احرازها لكل من يريـد ان يرتـب الاثـر علـى الطـلاق فلـو علـم 

ب عليـه حمـل فعـل المطلـق علـى الصـحيح وهـذا هـو اجنبي كو�ما فاسقين لايجوز له نكاح الم  -رئة مثلا غاية الامر انه مـا لم يعلـم ذلـك يجـ
الاقــوى في تلــك المســألة أيضــا وإن أمكــن الفــرق بينهمــا وبــين المقــام أن يقــال ان العدالــة في مســألة الطــلاق إنمــا هيشــرط لصــحة الصــيغة 

صيغة فإذا احرزها اعتقاده وإن لم تكن محرزة عند الغـير تكـون الصـيغة صـحيحة وترتب الاثر عليها فالمكلف �حرازها ليس الا من يجري ال
 .في الواقع فيترتب عليها جميع الآ�ر الشرعية
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لشرع فـاعلم ان المعتـبر مـن  -الامر الثالث انه بعدما عرفت من جواز نقض حكم الحاكم بعد تبين فسق الشاهد ولو عند غير حاكم 
الشهادة بمعنى انه علـم بكـون البينـة فاسـقة حـين الشـهادة أمـا لـو علـم بصـيرور�ا فاسـقة بعـد الشـهادة فـلا اعتبـار التبين هو التبين في زمان 

به بل يجب حينئذ امضاء الحكم وترتيب لاثر عليه وهذاواضح لا سترة فيـه نعـم لـو تبـين فسـق الشـاهد بعـد الاقامـة قبـل الحكـم يكـون فيـه 
 .ما سيأتي هذا تمام الكلام في الموضع الاولاشكال نتعرض له انشاء الله تعالى في

وأما الكلام في الموضع الثاني فنقول انه لا إشكال في جواز الحكم فيما إذا عرف عدالة البينة ولا في عـدم جـوازه فيمـا إذا رف فسـقها 
لصـورتين إنمـا الكـلام فيمـا إذا جهـل الحـال لما دل على جواز الحكم �لبينة العادلة وعدم جوازه �لبينة الفاسقة مضافا إلى قيـام الاجمـاع في 

من عدالة أو فسـق بعـد القطـع �سـلامها فحكـم الشـيخ بجـواز الحكـم وقبـول الشـهادة لا لان الفسـق مـانع فينـدفع �لاصـل كمـا تـوهم ولا 
قـا عنـده لاحـراز لان نفس الاسلام وعدم ظهور لفسق عدالة عنده كما تخيل بل لما قد عرفت من كون الاسلام وعـدم ظهـور الفسـق طري

العدالــة لواقعيــة والمشــهور عــدم جــوازه ووجــوب التوقــف مــن حيــث عــدم الــدليل علــى كــون نفــس الاســلام ريقــا إلى العدالــة حســبما عرفــت 
تفصيل القول فيه وهذا هو الاقوى نعم لو علم من الشاهد حسن الظاهر حكم لا لان حسن الظاهر نفس العدالـة كمـا قـد يقـال بـل لمـا 

كونـه طريقـا إلى العدالـة فهـذا لفـرض في الحقيقـة خـارج عمـا نحـن فيـه لان الكـلام فيمـا جهـل العدالـة ولم يكـن طريـق شـرعي قد عرفـت مـن  
 .لاحرازها

هنا كلاما لا يخلو ايراده عـن فايـدة حيـث قـال بعـد نقـل القـول �لتوقـف عـن المشـهور وعـدم الكفايـة  ﷙ثم ان لشيخنا الشهيد الثاني 
بظــاهر الاســلام في ذكــر الاســتدلال لــه مــا هــذا لفظــه لقولــه تعــالى استشــهدوا ذوي دل مــنكم مــع قولــه تعــالى واستشــهدو شــهيدين مــن 

الوصـف �لعدالـة علـى أمـر زايـد علـى الاسـلام لان الاسـلام داخـل في  -رجالكم فيجب حمل هذا المطلق على المقيد ولا بد من اشـتمال 
قوله ن رجالكم فإنه خطاب للمسـلمين ولان العدالـة شـرط قبـول الشـهادة كمـا يقتضـيه الآيـة والجهـل �لشـرط سـتلزم الجهـل �لمشـروط إلى 

ى العدالــة فلــيس فيهــا ان المــراد  منهــا هــو زائــد علــى الاكتفــاء بظــاهر الاســلام إذا لم يظهــر أن قــال وفي هــذه الادلــة نظــر أمــا الآيــة الدالــة علــ
الفسق نقول ان ذلك هو العدالة وا�ا لاصل في المسلم بمعنى ان حاله يحمـل علـى القيـام �لواجبـات وتـرك المحرمـات إلى أن قـال سـلمنا ان 

عدم العلـم انتفائهـا مـن المسـلم والعدالـة ي الآيـة  العدالة أمر آخر غير الاسلام وهي الملكة الابية لكن لا يشترط العلم بوجودها بل يكفي
ما جائت شرطا حتى يقال انه يلـزم مـن الجهـل �لشـرط الجهـل �لمشـروط وإنمـا جائـت وصـفا ومفهـوم الوصـف لـيس بحجـة بحيـث يلـزم مـن 

 .عدمه العلم �لعدم بخلاف لشرط انتهى ما أرد� ذكره
و�مــل فيــه أمــا أولا فــلا� قــد ذكــر� ان العدالــة ليســت هــي الاســلام نفســه ولا هــو وفي كلامــه انظــار لا تخفــى علــى كــل مــن نظــر إليــه 

ترط العلــم  طريـق إليهـا فقولـه فلـيس الخ ممــا لا وجـه لـه أصـلا أمــا �نيـا فلانـه لا معـنى لقولـه بعــد تسـليم كـون العدالـة هــي الملكـة لكـن لا يشـ
مـن احرازهـا ولا يكفـي عـدم العلـم �نتفائهـا وأمـا �لثـا فـلا� ا فهمنـا معـنى بوجودها ضرورة انـه إذا علـق قبـول الشـهادة علـى العدالـة لا بـد 

ــإن كــان مــراده مــن ذلــك ان في مســألة حمــل المطلــق لى المقيــد لا بــد أن يكــون المقيــد شــرطا ولا  قولــه والعدالــة في الآيــة مــا جائــت شــرطا ف
 يكفي كونه وصفا من حيث عدم

   



٧١ 

ه لا يشترط في حمل المطلق على المقيد مما له مفهوم بل الوجه فيه شـئ آخـر ذكـره الاصـوليون في تلـك المفهوم له ففيه انما المحقق في محله ان
المسألة يطـول بـذكره وإن كـان قـد ذكـر بعـض لاصـحاب كـون الوجـه فيـه ان لـه مفهـوم وإن كـان وصـفا نظـرا إلى قيـام الاجمـاع علـى افادتـه 

كنـه فاسـد جـدا لمـا قـد ذكـر في محلـه وإن كـان مـراده ان في الحكـم الانتفـاء عنـد الانتفـاء الانتفاء عند الانتفاء فيمـا إذا كـان قيـدا للمطلـق ل
ترط كـون المقيــد ممــا لــه مفهـوم وإن لم يكــن شــرطا في مسـألة حمــل المطلــق عليــه نظـرا إلى عــدم ابتنائــه علـى ذلــك بــل علــى  بحسـب الواقــع يشــ

لم يكــن دالا علــى اختصــاص ســنخ لحكــم عليــه حســبما ذكــر في محلــه  مجــرد الحكــم �ختصــاص الحكــم المســتفاد مــن لمطلــق علــى المقيــد وإن
ففيه ان هذا مسلم لكـن الحكـم �لتوقـف أو عـدم القبـول مـن حيـث عـدم ثبـوت العدالـة لـيس متوقفـا علـى ذلـك بـل يكفـى فيـه دم الـدليل 

 . العالمعلى ثبوت طريق إلى احراز العدالة في صورة الشك لما قد عرفت من كفاية ذلك فافهم واغتنم والله
قوله وتثبت مطلقة الخ أقول قد عرفـت سـابقا الكـلام في معـنى العدالـة والفسـق ومـا يثبتـان بـه في الجملـة إنمـا الكـلام في المقـام في كيفيـة 
رة ثبو�ما �لبينة والتكلم فيها أيضا يقع في مقـامين حـدهما في الاحتيـاج إلى ذكـر السـبب وعدمـه فيهمـا علـى التفصـيل الـذي سـيأتي الاشـا

 .إليه �نيهما في العبارة التي يقع التزكية �ا من قوله عدل أو عدل لي وعلي أو غيرهما مما ستقف عليه
أما الكلام في المقام الاول فنقول ا�م قد اختلفوا فيه علـى أقـوال أحـدها وهـو المشـهور بيـنهم كفايـة الاطـلاق في لتعـديل والجـرح �نيهـا 

ر السـبب والتفسـير �لثهـا كفايتـه في التعـديل دون الجـرح وهـذا هـو المشـهور بيـنهم رابعهـا عكـس ذلـك عدم كفايته فيهما بل لا بد مـن ذكـ
وهــو كفايتــه في الجــرح دون التعــديل وهــو المحكــي ن العلامــة في بعــض كتبــه خامســها التفصــيل بــين كــون المزكــي والجــارح عــالمين �لســبب 

تفصيل بين ما لو كان الشاهد والحاكم موافقين في المذهب أو مخـالفين فيكفـي الاول دون الثاني سادسها ال -وعدمه فيكفي لاطلاق في 
 .الاطلاق في الاول دون الثاني ولك أن لا تجعل هذا قولا في المسألة من حيث جوعه إلى القول المشهور

ام ظلـه في المقـام مـن الاشـكال وقبل التعرض لذكر أدلة الاقـوال وبيـان صـحتها وسـقمها ينبغـي الاشـارة إلى مـا ذكـره الاسـتاد العلامـة د
على القوم في مبنى المسألة وهو ا�م قد كروا في وجه وجوب ذكـر السـبب في الجـرح أو فيـه وفي التعـديل كـون المـذاهب فيمـا يوجـب الجـرح 

عمـل القاضـي والتعديل ختلفة فلعل الجـارح مـثلا قـد اتكـل في الحكـم بفسـق الشـاهد علـى شـئ لا يوجبـه عنـد الحـاكم فـلا بـد مـن البيـان لي
علــى اجتهــاده ولهــذا ذكــروا انــه لا يحتــاج إلى ذكــر الســبب فيمــا لــو كــان الجــارح الحــاكم متفقــين في الــرأي هــذاكلامهم وهــو كمــا تــرى إذ لا 
مــدخل ولا أثــر لمــذهب الجــارح والحــاكم في الحكــم �لجــرح مــثلا أصــلا ســواء كــا� متفقــين في الــرأي أو مختلفــين وإنمــا المنــاط فيــه هــو مــذهب 

ب لفســق المكلــف هــو مخالفتــه لمقتضــى ا�ــ روح و المزكــى ســواء كــان الحــاكم والمزكــي مــوافقين لــه في المــذهب أو مخــالفين ضــرورة كــون الموجــ
تكليفــه بحســب مــا أدى إليــه رأيــه أو تقليــده ولعدالتــه عــدم مخالفتــه لمقتضــى كليفــه كــذلك ســواء كــان بمقتضــى تكليــف الغــير غــير عــاص في 

 أو لا مثلا إذا أدى رأي مجتهد إلى حرمة العصير العنبي فشربه يكـون فاسـقا واقعـا لخروجـه عـن طاعـة الله سـواء ان الاول وعاصيا في الثاني
مذهب غيره على الحلية أو الحرمـة وإذا أدى رأيـه إلى الحليـة فشـربه لا يضـر في عدالتـه سـواء كـان عنـد يـره حـلالا أو حرامـا لانـه مـا عصـى 

اجب العمل والا صح أن يحكم كل مجتهد بفسق مجتهد آخر مخـالف لـه في الـرأي وهـذا ممـا يشـهد الضـرورة الله بحسب ما أدى إليه ظنه لو 
 ببطلانه فإذا فرضنا
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في المقام كون مذهب ا�ـروح مـثلا علـى حليـة العصـير أو الغنـاء في الـر�ء مـثلا وكـان مـذهب الجـارح والحـاكم علـى حرمتهمـا لا يجـوز لهمـا 
يعص الله �لنسبة إليـه أبـدا كونـه مـأذو� شـرعا في ارتكابـه غايـة الامـر كونـه مخطـأ في نظرهمـا وهـو ممـا لا يوجـب  الحكم بفسقه كيف وهو لم

الفسق بعد كونه معذورا نعم لو لم يكن معذورا في خطئه كما لـو قصـر في الاجتهـاد لكـان في الحكـم بفسـقه وجـه لكنـه ارج عمـا نحـن فيـه 
 .عدالته هو مخالفة ما أدى إليه تكليفه وعدمها ولا مدخل فيهما لتكليف الغير أبداوالحاصل ان الطريق إلى فسق المكلف و 

إن قلــت كلامهــم هــذا إنمــا هــو في صــورة الجهــل بمــذهب ا�ــروح أو المزكــى لا في صــورة العلــم بمذهبــه وانــه مــا خــالف تكليفــه فإنــه إذا  فــ
واقعيين علــى مــا هــو مقتضــى تكليفــه غايــة الامــر انــه إذا علــم جهــل تكليفــه لا بــد مــن أن عمــل كــل مكلــف في احــراز الفســق والعدالــة الــ

 .تكليفه يكون هو طريقا إلى الواقع فيجب على الجارح ذكر السبب حتى يعمل القاضي على ما هو ذهبه
ذي قلت أولا انـه لا دلالـة في كلامهـم علـى اختصاصـه �لصـورة المـذكورة و�نيـا سـلمنا اختصاصـه �ـا لكـن نقـول ان مقتضـى الوجـه الـ

ذكر� هو وجوب التوقف في الصورة المذكورة وعدم الحكم بشئ تى يعلم مذهبه أو الحكم بعدم فسقه مـن حيـث حمـل فعلـه علـى الصـحة 
ولا وجه للحكم بفسقه بعد كون مذهب الحاكم مقتضيا للفسق مع الجهل بمذهبه لان الحرمـة بمـذهب الحـاكم لا تجـدي في الحرمـة بمذهبـه 

لــه فيخــرج عـن الفــرض فهـل تــرى مــن نفسـك أو مــن أحـد الحكــم بفســق شـخص إذا رأيتــه يشـرب مــا اختلــف في  لا إذا فـرض كونــه مقلـدا
 .حرمته إذا كان مذهبك على الحرمة مع الجهل بمذهب الشارب واحتمال ونه على الحلية حاشاك ثم حاشاك وأنت برئ من ذلك

حرمـة مـا شـربه مـثلا وإن كـان مـذهب الحـاكم والجـارح علـى  فإن قلت ما ذكرته من الحكم �لفسق فيمـا لـو كـان مـذهب ا�ـروح علـى
تـه الحلية انما ستقيم على القول بحرمة التجري وكونه مؤثرا في جعل غير الواقع كالواقع في الحكم كما هو مختار بعض أما لـو قلنـا بعـدم حرم

ليه ظنه أو تقليـده معصـية مـا لم يعلـم موافقتهـا للواقـع  و�ثيره في ذلك كما هو المختار فلا دليل على كون مجرد اقدامه على مخالفة ماأدى إ
 .كما هو المفروض

قلــت أولا القــول بكــون مخالفــة الحكــم الظــاهري معصــية لا توقــف لــه علــى القــول بحرمــة التجــري بــل يــتم علــى القــول بعــدمها أيضــا إن 
نقـول ان التجــري وإن لم نقــل بكونــه مــؤثرا في مخالفـة الحكــم الظــاهري كــالواقعي معصـية توجــب اســتحقاق العقــاب و�نيـا ســلمنا لــك لكــن 

ك تحريم الفعل لكنه مؤثر في ارتفاع الملكة المانعة عن التجري طعا فإن المفروض كون الفعل المتجرى به في اعتقاده حراما وإن لم يكـن كـذل
 .في اعتقاد غيره هذا

لفســـق كو�ـــا كبـــيرة عنـــد الحـــاكم الاعـــم مـــن الجـــارح وقـــد يجـــاب عـــن هـــذا الاشـــكال في طـــرق الجـــرح �ن مـــذهبهم في الكبـــيرة الموجبـــة ل
والقاضــي لا عنــد الفاعــل فــلا يكفــي كو�ــا كبــيرة عنــده في الحكــم بفســقه ارتكا�ــا بعــد كــون اعتقــاد الحــاكم علــى خلافــه ولا يــؤثر اعتقــاده 

وضع لا يؤثر فيها اعتقـاد الفاعـل كمـا بعدم كو�ا كبيرة في الحكم بعدم الفسق بعد كون الفعل كبيرة عند الحاكم لان الكبيرة من احكام ال
 في لساير الموارد فهنا شيئان أحـدهما كـون الفعـل معصـية وهـو دائمـا دائـر مـدار اعتقـاد الفاعـل ولا أثـر لاعتقـاد يـره فيـه أصـلا �نيهمـا كـون

 يريد ترتيب الاثر عليه فذاتالمعصية كبيرة فهذا من أحكام الوضع لا دخل لاعتقاد الفاعل فيه أبدا وإنما لطريق إليه اعتقاد كل من 
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المعصــية وإن كانــت دائــرة مــدار اعتقــاد الفاعــل لكــن وصــفها وهــو كو�ــا كبــيرة أو صــغيرة لــيس �بعــا لاعتقــاد الفاعــل بــل هــو مــن أحكــام 
إذا اعتقـد الشـاهد كــون لمعصـية الفلانيـة كبــيرة موجبـة ل فسـق فاعلهــا الوضـع يرتـب الاثـر عليــه كـل مـن يعتقــد وجـوده وإن لم يعتقـد لفاعــل فـ

 يشهد بفسقه ولو لم تكن كبيرة �عتقاده واعتقاد الحاكم وإذا اعتقد كو�ا صغيرة لا يجوز له الشهادة على الفسق وإن كانت كبـيرة اعتقـاد
الفاعـــل والحـــاكم وهكـــذا إذا اعتقـــد الحـــاكم كو�ـــا كبـــيرة يحكـــم بفســـق فاعلهـــا ســـواء اعتقـــد كو�ـــا كبـــيرة أو لا والحاصـــل ان أصـــل المعصـــية 
وجودها الواقعي إنما هو بفعليتها عند الفاعل فإذا اعتقـد كـون شـئ عصـية وارتكبـه كـان فـاعلا للمعصـية عنـد كـل أحـد واقعـا لان المعصـية 
ليس لها وجود واقعي غير فعليتها �عتقاد الفاعل فإذا تحققت المعصية عنده تحققت عند كل أحـد ولا أثـر لاعتقـاد غـيره فيهـا أصـلا إذا لم 

شئ معصية وارتكبه لم يكن فاعلا للمعصية واقعا عند كل أحد وإن اعتقد بتحريمه غيره وهذه بخلاف الكبيرة والصغيرة فإ�مـا يعتقد كون 
 .من أحكام الوضع التي لها وجود واقعي يرتب الاثر ليها كل من علم �ا ولا يرتب إذا لم يعلم وإن علم غيرها �ا

ــب الاثــر علــى فعلــه في إذا عرفــت ذلــك فنقــول في توضــيح هــذا الاجمــا ل وتحقيــق هــذا المقــال ان اخــتلاف الفاعــل وغــيره ممــن يريــد ترتي
الكبيرة لا خلو إما أن يكون من جهة اختلافهما في مفهوم الكبيرة بحسب الشرع �ن كان كل معصية كبيرة عند الفاعل وكـان خصـوص 

عـد عليـه في الكتـاب مطلقـا كبـيرة عنـد الفاعـل ولم يكـن هـذا  ما اوعد عليه في الكتاب كبيرة عند غيره أو �لعكس أو كـان خصـوص مـا و 
كبــيرة عنــد غــيره بــل خصــوص مــا اوعــد عليــه في لكتــاب �لنــار أو كــان الامــر �لعكــس أو يكــون مــن جهــة اختلافهمــا في المصــداق وهــذا 

ا اتفقــا علــى كــون لكبــيرة هــي علــى قســمين أحــدهما أن يكــون اختلافهمــا في المصــداق �شــيا مــن الاخــتلاف في الموضــوع المســتنبط كمــا إذ
خصوص ما اوعد عليه في الكتـاب �لنـار لكـن اختلفـا في أن المعصـية الفلانيـة هـل تـدل الآيـة الفلانيـة علـى كو�ـا وجبـة لاسـتحقاق النـار 
 مطلقــــا أو في بعــــض أفرادهــــا أولا ومرجــــع هــــذا أيضــــا إلى لاخــــتلاف في أصــــل الحكــــم الشــــرعي وإن كــــان منشــــأه الاخــــتلاف في الموضــــوع

المستنبط �نيهما أن يكـون اختلافهمـا فيـه �شـيا مـن الامـور الخارجيـة بحيـث لا مـدخل للفـظ فيـه أصـلا كمـا إذا اعتقـد الفاعـل كـون لمـايع 
 .الفلاني عصيرا عنبيا فشربه واعتقاد غيره كونه خمرا موجبا لفسق شاربه أو كان الامر �لعكس

كون الحكم �لتفسيق دايـرا مـدار اعتقـاد الحـاكم سـواء كـان الشـاهد أو القاضـي فـإذا   أما إذا كان اختلافهما في مفهوم الكبيرة فالظاهر
اعتقــد كــون كــل معصــية كبــيرة كمــا هــو مــذهب جمــع مــن صــحابنا مــنهم الحلــي في الســراير يحكــم بفســق فاعلهــا وإن اعتقــد كــون الكبــيرة 

صوص مـا اوعـد عليـه في الكتـاب �لنـار مـثلا لا جـوز لهمـا خصوص ما اوعد عليه في الكتاب مطلقا أو �لنار وإذا اعتقد كون الكبيرة خ
تفســيق فاعــل غــيره بــل يحكمــون بعدالتــه مــا لم يصــر عليــه وان اعتقــد كونــه كبــيرة والــدليل علــى ذلــك هــو مــا عرفــت مــن كــون الكبــيرة مــن 

 .أحكام الوضع لا يؤثر فيها اعتقاد الفاعل أصلا
إن قلــت إذا اعتقــد الفاعــل كــون مطلــق المعصــية كبــير  ة وارتكبهــا يكــون لا أقــل متجــر� �لكبــيرة مــن حيــث اعتقــاده وإن م يكــن فــاعلا فــ

للكبيرة بحسب الواقع و�عتقاد الغير فعلى القول بكون التجري مؤثرا في جعل غير الواقع بمنزلة الواقـع يصـير هـذا الشـخص فاسـقا �عتقـاد 
ا هــو بمنزلتهــا في الآ�ر الشــرعية فجعــل الكبــيرة �بعــة لاعتقــاد الغــير بقــول الغــير أيضــا فإنــه وإن لم يفعــل كبــيرة �عتقــاد لغــير إلا أنــه فعــل مــ

 .مطلق مما لا جه له
 قلت نمنع من ثبوت التجري في الفرض المزبور لان اختلاف الفاعل وغيره إن كان �لنسبة إلى المصداق
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كما سيجئ الاشـارة إليـه وإن لم يكـن اختلافهمـا راجعـا   بقسميه فثبوت التجري فيما لو اعتقد الفاعل كون الفعل كبيرة مما لا إشكال فيه
لى المصداق بل إلى المفهوم حسبما هو محل الكلام فنمنـع مـن ثبـوت التجـري �لنسـبة إليـه غايـة الامـر ان الفاعـل اطلـق لفـظ الكبـيرة علـى 

 .التسمية والاجتهاد كبيرة وهذا لا دخل له مسألة التجري وإنما هو خطأ في) كو�ا خ(جميع المعاصي واعتقد كونه 
توضــيح ذلــك ان �ثــير التجــري علــى القــول بــه امــا في جعــل مــا لا عقــاب لــه ولا أثــر لــه بمنزلــة مــا هــو كــذلك واقعــا مــن حيــث تعلــق 
الاعتقاد بكونه ذلك كما ذا اعتقد خمرية مايع كـان في الواقـع مـاء وأمـا في جعـل مـا هـو ضـعيف واقعـا بحسـب المرتبـة بمنزلـة القـوى حسـبها 

ــع عصــيرا عنبيــا ومعلــوم ان كليهمــا غــير موجــودين في المقــام أمــا الاول مــن  حيــث تعلــق الاعتقــاد كمــا إذا اعتقــد خمريــة مــايع كــان في الواق
فظـاهر وأمـا الثـاني فـلان المفـروض عـدم تعلـق عتقـاده بكبيريـة عصـية مـن حيـث اعتقـاده بكو�ـا الكبـيرة المفـروغ عـن كو�ـا كبـيرة وإنمـا تعلــق 

لكبيرة اسما لمطلق المعصية أو قسم خاص منها ويكون قد اخطأ في هذا الاعتقاد �عتقاد غيره وهذا مما لا خل لـه بحـديث اعتقاده بكون ا
 .التجري أصلا كما لا يخفى هذا كله فيما لو كان الاختلاف راجعا إلى الاختلاف في المفهوم

مـــن الاخـــتلاف في المصـــداق ســـواء كـــان راجعـــا إلى الموضـــوع  وأمـــا الكـــلام في القســـمين الاخـــيرين وهمـــا مـــا إذا كـــان اختلافهمـــا �شـــيا
المستنبط أو إلى الموضوع الخارجي فنقول ان مقتضى ما كر� في القسم الاول هـو كـون الكبـيرة فيهمـا أيضـا �بعـة لاعتقـاد مـن يريـد ترتيـب 

لاعتقــاد مــن يعتقــد وجودهــا مــن غــير أثــير الاثــر مطلقــا ســواء كــان الحــاكم أو الشــاهد لقضــية كو�ــا مــن أحكــام الوضــع الــتي تكــون �بعــة 
قـد لاعتقاد غيره فيها فإذا اعتقد الفاعل كون الغناء بجميع أقسامه حتى ما كان منه عار� عن اللهـو ممـا اوعـد عليـه في الكتـاب �لنـار واعت

لم يكـون لاهيـا بـه وإذا كـان  غيره خلاف ذلك وكـون مـا اوعـد عليـه النـار منـه خصـوص مـا ان مـع اللهـو لم يجـز لـه تفسـيقه بمجـرد فعلـه مـا
الامر �لعكس يجوز له تفسيقه هذا إذا كان الاختلاف �شيا من الموضوع المستنبط وهكذا الكلام إذا كان اختلافهما �شيا مـن لموضـوع 

ان عكس ذلـك يجـوز لـه الخارجي فإذا اعتقد الفاعل كون المايع الفلاني خمرا فشربه واعتقد غيره كونه عصيرا عنبيا ا يجوز له تفسيقه وإن ك
 .تفسيقه هذا مقتضى ما أدى إليه النظر الدقيق

لكـن يمكـن أن يقـال بنـاء علـى �ثـير التجـري في جعـل غـير الواقـع بمنزلـة الواقـع بجـواز التفسـيق في الصـورة اولى منهمـا �ن يقـال ان علــة 
دين فإذا صار هـذا المعـنى مكشـوفا �لتجـري يجـب الحكـم جعل الشارع فعل الكبيرة مفسقا كو�ا كاشفة عن قلة المبالات والاكتراث في ال

بفسق المتجـري وإن لم يكـن اعـلا للكبـيرة بحسـب الواقـع فيجـوز للغـير حينئـذ تفسـيقه وإن لم يكـن فـاعلا للكبـيرة �عتقـاده ويمكـن أن يقـال 
غـيرة يفعلهـا برجـاء كو�ـا مكفـرة �لاجتنـاب بناء على هذا بعدم جواز التفسيق في الصورة الثانية منهمـا حيـث ان الفاعـل لمـا اعتقـد كو�ـا 

عن الكبيرة فلا قلة مبالات فيه حتى يحكم بفسق فاعله فيصير لحكم �لتفسيق على هذا �بعا لاعتقاد الفاعل مطلقا لكن هذا المبنى غير 
نئـذ مـا ذكـر� مـن مقتضـى لقاعـدة ن  �بت عند� فإ� لا نقـول بتـأثير التجـري في فعـل المتجـرى بـه �ن يجعلـه كـالواقع فـلا بـد أن يراعـى حي

كون الحكم �لتفسيق دايرا مدار اعتقاد الحاكم اللغوي الاعم من القاضي والشاهد هذه خلاصة ما ذكره لاستاد العلامة في التفصي عـن 
 .الاشكال الذي أورده على الجماعة وقد استقر به أيضا دامت افادته ولا يخلو عن قرب

كنا فيه فنقول ان الحق موافقا للمشهور هو عدم كفاية الاطلاق في الجـرح بـل يشـترط فيـه ذكـر السـبب   إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى ما
لنا على ذلك عدم قيام الدليل على وجوب تصديق لشاهد في المقام بقول مطلق وجعل ما أخبر بـه واقعـا وترتيـب آ�ر الواقـع عليـه ونفـي 

 احتمال الكذب عنه كذلك من حيث رجوع اخباره إلى
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الاخبـار عــن امـر اجتهــادي حدسـي مــن حيــث اخـتلاف المــذاهب فيمـا يوجــب الفسـق ولا دليــل لنــا يـدل علــى وجـوب صــديق العــادل في 
 .هذا النحو من الاخبار

توضــيح ذلــك ان العــادل إذا أخــبر عــن شــئ إمــا أن يخــبر عنــه عــن حــس وهــذا ممــا دلــت الادلــة الدالــة علــى حجيــة خــبر العــادل علــى 
ــى وجــوب تصــديقه في ذلــ ك وجعــل مــا خــبر بــه كــالواقع وهــذا ممــا لا إشــكال فيــه وإمــا أن يخــبر عنــه عــن حــدس واجتهــاد ورأي وهــذا عل

قســمين احــدهما أن يكــون مــا أخــبر عنــه نفــس الحكــم الشــرعي كالاخبــار عــن الحرمــة والوجــوب وغيرهمــا مــن لاحكــام كأخبــار ا�تهــد عمــا 
جمـاع علـى عـدم وجـوب تصـديق العـادل فيـه إلا في حـق مـن كـان مقلـدا لـه ومـن هـذا أدى إليه رأيـه في الاحكـام الشـرعية وهـذا ممـا قـام الا

القسم الشهادة على وقوع الرضاع لمحـرم فإنـه لا يجـوز تصـديق الشـاهد فيـه لاحـد إلا مـن كـان يقلـده لـو كـان مجتهـدا �نيهمـا أن يكـون مـا 
فا فيه بحسب اعتقاد �تهدين كما فيما نحن فيه وهذا هو محـل أخبر به الموضوع الذي تعلق به الحكم الشرعي ولكن كان طريق ثبوته مختل

 .الكلام الذي ذهب المشهور فيه إلى عدم وجوب التصديق
فنقول تنقيحا للمقام وتوضيحا للمرام ان معنى وجوب تصديق العادل في قضية هو جعلـه صـادقا في اصـل نسـبة المحمـول إلى الموضـوع 

وضوع والمحمول بمنزلة لواقع كما لو علمنا بوقوع النسبة فإذا أخبر عن موت زيد نصـدقه في نسـبة مـا وجعل اخباره عن وقوع النسبة بين الم
أراد مـن المـوت إلى مـا أراد مـن لفـظ زيـد ونحكـم بمـا أراد مـن لفـظ مـوت محمـول علـى مـا أراد مـن لفـظ زيـد واقعـا وأمـا تصـديقه ي أطـراف 

كـذلك واقعـا فـلا يـدل عليـه مـا دل علـى وجـوب تصـديقه في قضـية مـات زيـد لان   القضية وان الذي أراد من لفـظ يـد أو المـوت مـثلا هـو
معنى تصديقه في تلك القضية حسبما عرفت هو الحكم بكون ا أراد مـن لفـظ المحمـول واعتقـد �بتـا لمـا أراد مـن لفـظ الموضـوع وهـذا لـيس 

بر إنما يخبر عن معتقده �ن يكون الاعتقاد زء للمخبر من جهة كون الاعتقاد له مدخلا في وضع اللفظ كما توهم ولا من جهة كون المخ
بة به كما توهم لما قد حققنا في محله من كون الالفاظ أسامي للمعاني النفس الامرية وكون الاعتقاد �لنسبة إليها طريقا محضـا وظرفـا للنسـ

دلالـة مـا دل علـى تصـديق العـادل علـى أزيـد القضية بل لما قد عرفت مـن عـدم  -ومرآ� لها من غير أن يكون له مدخل في أصل طراف 
من ذلك بل لو حمل لفظ الموضوع والمحمول على خلاف ما أراد منهما لكان تكذيبا له وافتراء عليه لا تصـديقا مـثلا ذا أخـبر عـادل �نـه 

ن مقتضـى مـا دل علـى تصـديق قتل زيد وعلمنا �ن مراده من القتل الضرب فلا يجوز لنا حمله على القتل بمعنى ازهـاق الـروح لانـه لـيس مـ
 .العادل في شئ بل هو خلاف مقتضاه

وإن أريـد إثبــات وجـوب تصــديقه في اطـراف القضــية مــن جهـة انحلالهــا إلى قضـا�ء متعــددة وأخبــار متكثـرة إن الاخبــار عـن مــوت زيــد 
لتــزام لا مــن جهــة مــا دل علــى تصــديق يلزمــه الاخبــار عــن المــوت وعــن زيــد فــيلاحظ أدلــة التصــديق �لنســبة إلى القضــا� لموجــودة فيهــا �لا

 .المخبر عن وقوع النسبة في القضية فإذا يلزم حمل ما أراده من اللفظ على الواقع وترتيب آ�ر الواقع عليه
ففيه ان الـدليل علـى وجـوب تصـديقه في ذلـك لا يخلـو إمـا أن يكـون مـا دل علـى نفـي احتمـال الكـذب الواقـع عـن العـادل وجعـل مـا 

 .الحقيقي ما لم يثبت خلافه -ة لواقع وإما أن يكون ما دل على وجوب حمل كلام كل متكلم على معناه أخبر به بمنزل
أما الاول فقد عرفت أنه لا دليل يدل على وجوب تصديق العادل ونفي احتمال الكذب عنه في اخباره الحدسية والاجتهاديـة لمـا قـد 

  كذب عنه منصديق العادل هو نفي العرفت من أن مفاد أدلة وجوب ت
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حيث تعمده فيه وأما نفيه من جهة خطئه واجتهاده فلم يدل عليه مـا دل علـى نفـي احتمـال الكـذب عنـه فـإن كـان هنـاك مـا يـدل علـى 
نفـــي هـــذا الاحتمـــال عنـــه �خـــذ بخـــبره كمـــا في الحســـيات فـــإن بنـــاء العقـــلاء لى عـــدم الاعتنـــاء �حتمـــال الخطـــأ والاشـــتباه فيهـــا مـــن حيـــث 

ع الخطـأ فيهـا وإن لم يكـن هنـاك مـا ينفـي هـذا الاحتمـال كمـا في الحدسـيات حيـث ان بنـاء العقـلاء علـى عـدم التمسـك ملاحظة قلـة وقـو 
 .فيها �صالة عدم لخطأ والاشتباه فلا �خذ به

عتقـاد لم وأما الثـاني فمـن المعلـوم ان مـن اسـتعمل لفظـا في معـنى �عتقـاده كونـه هـو الموضـوع لـه أو مصـداقه وإن علـم بخطئـه في هـذا الا
ظ زيــد في عمــر و�عتقــاد   يكــن هــذا الاســتعمال اســتعمالا مجــاز� حــتى دفــع �صــالة الحقيقــة وأصــالة عــدم القرينــة فإنــه إذا اســتعمل أحــد لفــ

فإنه إنما استعمل اللفظ فيما وضـع لـه غايـة لامـر انـه اخطـأ في كـون هـذا ) منه خ(كونه هو الموضوع له لم يكن هذا الاستعمال مجاز� فيه 
ومن المعلوم ان هذا لا يوجب تجوزا في اللفظ بل قد ذكر� في الاصول ان استعمال اللفظ في الحقيقة الادعائية مع القطع بكو�ـا غـير  هو

 .الموضوع له حقيقة فضلا عن لحقيقة الاعتقادية وهذا أمر واضح لا سترة فيه بعد التأمل في الاستعمالات
إن قلـــت لــو كـــان البنــاء علـــى وجــوب التفســـير  في المقــام وأشـــباهه ولم يقبــل الشـــهادة إلا مفصــلة مـــن حيــث رجوعهـــا إلى الاخبـــار ن فــ

علـى الحدس والاجتهاد فلا يجوز قبولها إلا مع ذكر المستند حتى يعلم الموافقة فيعمل �ا لوجب التفسير في ثير من الموارد كما في الشهادة 
اختلـف المـذاهب في اسـبا�ا وموجبا�ـا ومـن المعلـوم لكـل جاهـل فضـلا عـن عـالم  الملكية والزوجية والنجاسة وأشباهها حيث ا�ـا أيضـا ممـا

انه لم يقـل أحـد بوجـوب التفسـير يهـا بـل بنـائهم علـى سمـاع الشـهادة فيهـا مطلقـة فكيشـف هـذا كلـه عـن ان مـا دل علـى وجـوب تصـديق 
عـادل عـن هـذه لاشـياء علـى مـا هـو كـذلك في العادل لا يفرق فيه بين ما إذا أخبر عن حس أو حـدس فيـدل علـى وجـوب حمـل اخبـار ال

 .الواقع حتى يثمر في حق غيره أيضا
قلــت أمــا مســألة الملكيــة والزوجيــة وأمثالهمــا فلــيس بنــائهم علــى قبــول الشــهادة فيهــا مطلقــة مــن جهــة مجــرد الامــر بتصــديق العــادل حــتى 

إنمـا هـو �نضـمام أصـالة الصـحة في تلـك الامـور ستكشف منه كون أدلة تصديق العـادل عامـة مـن حيـث اخبـاره عـن الحـس والحـدس بـل 
وهــذا خــارج عــن محــل الفــرض فــإن كلامنــا فيمــا إذا لم يكــن هنــاك أصــل حــرز الواقــع بــه ومعلــوم ان أصــالة الصــحة في الامــور المــذكورة مــن 

المتـأخرين حيـث انـه هـب إلى الاصول التي يحرز �ا الصحة الواقعية حتى عند الحامل حسبما هو عليه بناء المشهور المنصور خلافـا لـبعض 
أن غاية ما دل على اعتبار أصالة الصحة هي الصحة عند الفاعل لا عند الحامل فبأصالة الصـحة في المشـهور يحـرز الحـاكم كـون السـبب 

ون جميـع الواقع في الخارج كالبيع والنكاح هو السـبب الـواقعي تـى عنـده أو كـون المسـبب وهـي الملكيـة مـثلا هـو المسـبب الـواقعي الـذي يكـ
الناس مأمورا بترتيب الاثر عليه فيصير حال هذا الاصل في المقام حال أصالة عدم الخطأ الجارية في الاخبار عن لمحسوسـات والحاصـل ان  
كلامنــا في المقــام في أنــه هــل يجــوز التمســك بمــا دل علــى وجــوب تصــديق العــادل لوجــوب تصــديقه في الحدســيات والاجتهــاد�ت ونفــي 

 .ن خبره �ا أم لا وهذا لا خل له بما لو كان هناك أصل موضوعي تعبدي أمر� �لاخذ بهاحتمال الكذب ع
ومما ذكر� تعرف فساد ما ذكـره جمـع مـن الاعـلام دلـيلا للقـول بكفايـة الاطـلاق في الجـرح مـن وجـوب حمـل أخبـار العـادل علـى الواقـع 

 لوجب القول بعدم كفاية الاطلاق واشتراط التفصـيل في كثـير مـن المـوارد كمـا وإن ان رأيه مخالفا لرأي الحامل ما لم يعلم الاستناد إليه وإلا
في الملكية والزوجية ونحوهما مما اختلف لاصحاب في أسبا�ا مع ن بناء المشهور بل الكل على عدم وجوب التفسير فيها فهـذا يـدل علـى 

 أن ما دل على وجوب تصديق
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يفرق فيه بين الحسيات والحدسيات نعم لو علم انه استند في اخباره إلى ما لا يعلـم غـيره سـببا لم العادل وحمل ما أخبر عنه على الواقع لا 
 .يجب على الغير تصديقه في ذلك

ــى قبــول الشــهادة في الامــور المــذكورة علــى الاطــلاق لــيس مبنيــا علــى شمــول مــا دل علــى جــوب  توضــيح الفســاد ان بنــاء المشــهور عل
رد علــيهم بعــدم الفــرق بينهــا وبــين الشــهادة علــى الجــرح بــل انمــا هــو مبــني علــى مــا ذكــر� مــن أصــالة تصــديق العــادل للحدســيات حــتى يــ

 .الصحة
إن قلــت ســلمنا كــون المــدرك في حكمهــم �لقبــول في الامــور المــذكورة علــى الاطــلاق هــي أصــالة الصــحة لا مجــرد اخبــار العــادل لكــن  فــ

� مـــأمورون بحمـــل أفعـــال المســـلمين علـــى الصـــحة كـــذلك مـــأمورون بحمـــل أقـــوالهم نقـــول انـــه مـــا المـــانع مـــن اجرائهـــا ي المقـــام فإنـــه كمـــا ا
واعتقادا�م على الصحة ما لم يعلم خلافها فإذا أخبر العادل �ن زيدا اسق و شـككنا في أن إخبـاره هـذا ل هـو مسـتند إلى اعتقـاد فاسـد 

بر لــه فــبحكم أصــالة الصــحة نحكــم بكــون اعتقــاده صــحيحا مخــالف لاعتقــاد المخــبر لــه أو مســتند إلى اعتقــاد صــحيح موافــق لاعتقــاد المخــ
 .موافقا للواقع فنأخذ بخبره فلم يبق فرق ين المقامين من هذه الجهة أيضا

قلــت انــه لم يقــم ولم يقيمــوا دلـــيلا علــى اعتبــار أصــالة الصـــحة �لمعــنى النــافع في المقــام في الاقــوال والاعتقـــادات حــتى ينفــى الفــرق بـــين 
ما دل على اعتبار صالة الصحة �لمعنى المذكور هو الاجماع والسيرة و معلوم انتفائهما في المقام وأما الآ�ت والاخبـار  المقامين لان عمدة

الــتي اســتدل �مــا علــى الاصــل المزبــور فقــد ذكــر� في محلــه انــه لا دلالــة لهمــا علــى وجــه ينفــع في المقــام إن الظــاهر مــن جميعهــا هــو اثبــات 
ســوء الظــن بــه وهــذا لا دخــل لــه بحــديث الصــحة الواقعيــة الــتي كلامنــا فيهــا هــذا كلــه في الشــهادة علــى الملكيــة  الصــحة عنــد الفاعــل وعــدم
 .ونحوها من مسببات العقود

وأمــا الشــهادة علــى النجاســة ونحوهــا مــن الاحكــام المقابلــة للعبــادات والعقــود الــتي ادعــي الاجمــاع علــى قبــول لشــهادة فيهــا مطلقــة ففيــه 
ــع مــن قبــول  ﷙لاجمــاع علــى ذلــك كيــف وجمــع مــن الاعــلام كالشــهيد أولا منــع قيــام ا ــى مــا يظهــر منــه في بعــض كتبــه وغــيره علــى المن عل

الشهادة فيها مطلقة و�نيا سلمنا قيام لاجماع والسيرة على ذلك لكنه لا يجوز التعدي منـه إلى غـيره لاحتمـال بـل ظهـور أن يكـون الوجـه 
الاختلاف في النجاسات وكون الشهادة على النجاسة غالبا بل دائما إلا ا شذ وندر من جهة إحـدى  في القبول مطلقة ثمة من جهة قلة

ا هـو النجاسات العشر فتصير كأ�ا مما لا اختلاف فيها فلا يمكن التعدي منها إلى ا لا يكون �ذه المثابة والمرتبة هذا الذي ذكر� كلـه إنمـ
 .في الشهادة على الجرح
التعـديل فهـل تكفــي مطلقـة أو تحتـاج إلى ذكــر السـبب ظـاهر المشــهور هـو الاول وصـريح ابــن الجنيـد و الثـاني وهــو  وأمـا الشـهادة علــى

أيضا مقتضى ما ذكر� مـن الوجـه في احتيـاج الشـهادة علـى الجـرح إلى ذكرالسـبب لان الاخـتلاف فيمـا يوجـب الفسـق يسـلتزم الاخـتلاف 
الشـاهد عـل شـئ معصـية صـغيرة فـلا يضـر عنـده عـدم ملكـة تركـه في حصـول ملكـة العدالـة  فيما تحصل به العدالة وترتفع به فإنـه قـد يـرى

وفعلــه في رفــع ملكــة العدالــة ويــراه الحــاكم كبــيرة قادحــة في أصــل تحصــيل الملكــة في التقــدير الاول وفي بقائهــا علــى التقــدير لثــاني فيجــب 
جميع المعاصي ولم يرتكب معصـية أصـلا لامكـن القـول �لكفايـة إلا  الشهادة على التفصيل حتى يعلم الحال نعم لو شهد ان له ملكة ترك

 .إذا فرض اختلافهما في أصل المعصية بحيث يرجع لى الاختلاف في الكبيرة فإنه يجب حينئذ الشهادة على التفصيل أيضا هذا
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عـن أســباب الفسـق وهــي ثـيرة يعســر ولم يعلـم وجـه فــرق للمشـهور يعتــد بـه عــدا مـا ذكـره بعــض الاجلـة مــن أن العدالـة تحصــل �لتحـرز 
ضــبطها وعــدها فــلا بــد مــن سمــاع البينــة فيهــا مطلقــا وهــذا بخــلاف الفســق فإنــه حصــل �رتكــاب كبــيرة واحــدة ومــا ذكــره بعــض أخــذا مــن 

أمــر بعــض الشــافعية مــن أنــه لــو اكتفــى �لاطــلاق في الجــرح كــان تقليــدا لجــارح في الجــرح لوقــوع الخــلاف في أســبابه بخــلاف العدالــة فإنــه 
 .وجداني لا يقبل الاختلاف بحسب الانظار هذا

ب الفســق يســتلزم الاخــتلاف فيمــا تحصــل بــه العدالــة  وأنــت خبــير بفســاد هــذا الوجــه وشــناعته أذ قــد عرفــت ان الاخــتلاف فيمــا يوجــ
ع اليــد عــن مقتضــى وترتفــع بــه بحيــث لا يعقــل الانفكــاك بينهمــا عقــلا وأمــا الوجــه لاول فــإن لــزم مقــدار مــن العســر يــنهض دلــيلا علــى رفــ

القواعـد العامـة فهـو وإلا فـلا يمكـن الحكـم بـه أيضـا وأمـا أدلـة سـاير الاقـوال فبعضـها يعلـم مـع أجوبتهـا ممـا ذكـر� وبعضـها الآخـر ذكــور في  
 .الاول كتب القوم ويعلم الجواب منه ايضا عند التأمل فيما ذكر� فلا نحتاج إلى ذكره والنقض والابرام يه هذا مجمل القول في المقام

 وأما المقام الثاني وهو تعيين ما يعتبر من العبارة في التعديل من الاكتفاء بقوله عدل أو الاحتياج إلى انضـمام لي وعلـي أو أحـدهما مـع
مقبول الشهادة فالظاهر جواز لاقتصار والاكتفاء بقوله عدل مـن غـير احتيـاج إلى انضـمام مـا ذكـر لاطـلاق الادلـة مـع عـدم الـدليل علـى 

 .قييد وسيجئ تمام القول في ذلك في مسألة الشهادات فانتظر لما سيتلى عليكالت
قوله ولو اختلف الشهود في الجرح والتعديل الخ اقول ينبغي التعرض أولا لما أهملنا ذكره فيما سبق مـن بيـان مـا هـو لمسـتند في الشـهادة 

انــه لا إشــكال في جــواز الشــهادة علــى الفســق والعدالــة بعــد العلــم علــى الجــرح والتعــديل ثم نعقبــه �لتعــرض لحكــم صــورة اختلافهمــا فنقــول 
�ما مضافا إلى أنه لا خلاف فيه أيضا بل الاجماع نعقـد عليـه مـع أنـه لا يعقـل القـول بعـدم اعتبـاره بعـد قيـام الـدليل علـى جـواز الشـهادة 

تاخم �لعلم الذي يقتضيه القاعدة الاوليـة ي المقـامين هـو على الفسق والعدالة فهل يقتصر عليه أو يتعداه إلى غيره من الظن المطلق أو الم
الاول إلا أن الظـاهر بــل المقطـوع لــزوم العسـر واخــتلال الاحكـام وإبطــال الحقـوق مــن لـزوم الاقتصــار في الشـهادة علــى العدالـة علــى العلــم 

م �ــا غالبــا بــل دائمــا لان غايــة مــا يحصــل منهــا لان أقــوى طــرق الاطــلاع علــى ملكــة العدالــة هــي لمعاشــرة التامــة ومعلــوم أ�ــا لا تفيــد العلــ
العلم بعـدم المعصـية مـن حيـث أفعـال الجـوارج وأمـا حصـول العلـم منهـا علـى عـدم المعصـية مـن حيـث أفعـال القلـب لا فيلـزم مـن الاقتصـار 

ز التعـدي إلى الظـن وأمـا على العلم سد �ب الشهادات كما لا يخفى مضافا إلى قيام الاجماع اهرا على عـدم جـوب الاقتصـار عليـه وجـوا
ما يترائى من كلما�م من عدم جواز الاكتفاء في الشهادة على حسن الظاهر كما يظهـر مـن عبـارة المصـنف أيضـا فإنمـا مـرادهم منـه عـدم 
ن جواز الاكتفاء ه تعبدا مع قطع النظر عن حصول الظن منه �لعدالة وبعبارة أخرى مرادهم من منع ذلك هو عدم كـون سـن الظـاهر مـ

 .الطرق التعبدية وأما عدم الاكتفاء فيما حصل الظن منه مطلقا أو الاطميناني فلم يظهر منهم ذلك
هـذا مضـافا إلى دلالـة كثـير مـن الــروا�ت علـى ذلـك فإ�ـا وإن وردت أكثرهـا في جــواز العمـل �لظـن في العدالـة في مقـام العمــل إلا أن 

الشهادة أيضا راجـع إليهـا مضـافا إلى إمكـان أن يقـال انـه بعـدما ثبـت جـواز الاكتفـاء في  جملة منها ظاهرة في جواز الاستناد إليه في مقام
 مقام العمل يجوز الاكتفاء به في مقام الشهادة أيضا نظرا إلى ما يستفاد من بعض الاخبار من أن كلما يجوز الاستناد إليه في مقام لعمـل

فــص فإ�ــا وإن وردت في خصــوص الشــهادة مــن جهــة اليــد وإثبــات الملازمــة بــين يجــوز الاســتناد إليــه في مقــام الشــهادة كمــا في روايــة الح
  حجيتها في مقام العمل وحجيتها في مقام لشهادة لكن
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ــين بقــول مطلــق وفي جميــع المقامــات هــذا كلــه في الشــهادة علــى العدالــة وأمــا الشــهادة علــى  ــين هــذين المعني يمكــن اســتفادة الملازمــة منهــا ب
تناد الشاهد فيها على العلـم ولا يكفـي فيهـا لظـن مطلقـا لعـدم وجـود مـا يخـرج بـه عـن مقتضـى القاعـدة الاوليـة فيهـا  الفسق فلا بد من اس

 .كما لا يخفى
ثم انه هل يكفي الاسـتناد إلى مطلـق الظـن في الشـهادة علـى العدالـة أو لا يكفـي إلا الاطمينـاني منـه وجهـان مـن كـون الثـاني و القـدر 

العلــم وكونــه مقتضــى جملــة مــن الــروا�ت الــواردة بلفــظ المــأمون والثقــة المقيــدة لمــا دل �طلاقــه علــى جــواز الاكتفــاء المتــيقن بعــد التنــزل عــن 
ت �لظن مطلقا ومن استلزام الاقتصار عليه أيضا العسر الحرج وإبطال الحقـوق كثـير أمـا المنفيـة �لادلـة مضـافا إلى إطـلاق كثـير مـن الـروا�

رج وإبطـال الحقـوق فهـو وإلا فـلا بـد مـن الاقتصـار علـى خصـوص الظـن الاطمينـاني لمـا قـد رفـت مـن عـدم فإن ثبت ما ذكـر مـن لـزوم الحـ
 .معارضة ما دل على الاكتفاء �لظن المطلق لما دل على لزوم الاقتصار بخصوص الاطميناني

فنقــول ان الكــلام فيهــا في مقــامين إذا عرفــت ذلــك فلنرجــع إلى مــا كنــا فيــه مــن بيــان حكــم صــور اخــتلاف البينتــين في الجــرح والتعــديل 
أحــدهما في بيــان حكمهــا إذا لوحظتــا مطلقتــين مــع قطــع النظــر ن انضــمام الــز�دة والخصوصــية �نيهمــا في بيــان حكمهــا بملاحظــة انضــمام 

 .الز�دة
ل ولا تعـرض لهـا نفيـه أصـلا بـل أما المقام الاول فـالحق فيـه وفاقـا للاكثـر هـو لـزوم تقـديم بينـة الجـرح لا�ـا تـدعي مـا لا ينفيـه بينـة التعـدي

 .هي ساكتة عنه ويجب تقديمها لانه لا تعارض بينهما حقيقة
توضيح ذلك ان كلا من بينة الجرح والتعديل �طق بشئ وساكت عما نطق به الاخـرى فيجـب أخـذ كـل منهمـا وتصـديقه فيمـا نطـق 

ن تصرف فيهما بيان ذلك ان قول بينة المعـدل فـلان عـادل ه ورفع اليد عما سكت بما نطق به الاخرى تصديقا لهما وعملا �ما من دو 
�طق في أن له مكلة اجتناب الكباير وساكت عن عدم صدور الكبيرة نه فيكون طريقه إلى عدم صدور المعصـية الاصـل أي أصـالة عـدم 

ن هـذه محـتملا مـن كلامـه مـن يـر صدور المعصية أو علمه بعدم دور المعصية عنه أو علمه بصدورها عنه وعلمه بتوبته أيضـا فيكـون كـل مـ
دلالته على خصوص أحـدها وقـول بينـة المفسـق فـلان فاسـق �طـق �لنسـبة إلى صـدور الكبـيرة عنـه وسـاكت عـن علمـه بعـدم الملكـة لـه و 

 .عن عدم علمه �لتوبة أو علمه بعدمها فنأخذ بكل منهما �لنسبة إلى ا نطقت به فنقول ان له ملكة وصدر الكبيرة عنه أيضا
إن قلت كما تقول يرفع اليد عـن قولـه عـدل مـن جهـة احتمـال اتكالـه في ذلـك علـى احـراز الملكـة و أصـالة عـدم الفسـق بقولـه فـلان ف

فاســق مــن حيــث راحتــه في الاطــلاع علــى المعصــية فيكــون قولــه دلــيلا �لنســبة إلى قــول المعــدل وهــو أصــل �لنســبة إليــه فيرفــع اليــد عنــه بــه  
ول الجارح فلان فاسق من جهة احتمال اتكاله في ذلك لى احراز المعصية واصالة عدم التوبـة مـع عـدم العلـم كذلك نقول يرفع اليد عن ق

 .�ا بقوله فلان عادل من حيث كونه دليلا النسبة إليه فلا دليل على ترجيح احدهما على الآخر
بقـول المعـدل فـلان عـادل لعـدم صـراحته بـل ولا  قلت لا يمكن رفـع اليـد عـن أصـالة عـدم التوبـة الـتي تكـون مسـتندة لقولـه فـلان فاسـق

ظهـوره حسـبما هـو المفــروض ي الاطـلاع علـى الفسـق والتوبــة حـتى يصـير دلـيلا �لنســبة إلى أصـالة عـدم التوبـة الــتي هـي المسـتندة للجــارح 
ذا بخـلاف قـول الجـارح لانه كما يحتمل أن يكون مستنده ذلك يحتمل أن يكون هـو الاطـلاع علـى الملكـة مـع عـدم لاطـلاع �لمعصـية وهـ

 فإنه صريح فيما هو الرافع لاصالة
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 .عدم المعصية والحاصل ان مقتضى أدلة وجوب تصديق البينة العادلة مطلقا هو العمل بما ذكر�
إن قلــت العمــل �دلــة وجــوب تصــديق العــادل في كــل مــن البينتــين إن كــان منحصــرا فيمــا ذكرتــه لوجــوب المصــير إليــه بمقتضــى عمــوم  فــ

ة لكنـا نقـول انـه كمـا يمكـن تصــديقهما علـى النحـو المـذكور ذلـك يمكـن تصـديقهما بتقــديم بينـة التعـديل �ن يحمـل قولـه فـلان فاســق الادلـ
 .على العلم �لمعصية وعدم العلم �لتوبة يحمل قوله فلان عادل على الاطلاع على التوبة فما وجه تعين ما ذكرته

البينتين به كيف ما اتفق حتى يعـارض بحصـوله في عكسـه أيضـا بـل الوجـه فيـه صـوله  قلت ليس الوجه فيما ذكر� هو حصول تصديق
 مع قابلية الكلام له فإن المفروض ان قوله فلان فاسق صريح في صدور الكبيرة منه فيصح رافعا لما هو المسـتند لبينـة التعـديل بخـلاف قولـه

هـو المفـروض والحاصـل ان الحاصـل مـن قولـه فـلان عـادل هـي العدالـة  فلان عدل فإنه ليس صريحا في حصول التوبـة منـه بعـد لمعصـية كمـا
 الظاهرية والحاصل من قوله فلان اسق هو كونه غير عادل بحسب الواقع ومعلوم أنه لا تنافي بين العدالة الظاهريـة الفسـق الـواقعي كمـا انـه

يهمـا بحيـث لمنـا كـون البينـة علـى الطهـارة مـن �ب الاصـل فيصـير لا تنافي بين الطهارة الظاهرية والنجاسة الواقعية فيما إذا قامـت البينـة عل
قول الجارح هو فاسق حينئذ �لنسبة إلى قول المعدل هو عادل مـن قبيـل الـدليل �لنسـبة إلى الاصـل فيظهـر ممـا ذكـر� ان هـذا لـيس طرحـا 

خلافـه لـيس طرحـا لـه كمـا لا يخفـى ويظهـر منـه لقول المعدل واسطة الاخذ بقول الجارح لان رفـع اليـد عـن الاصـل بعـد قيـام الـدليل علـى 
أيضا ان الجمع فيما نحن فيه ليس من قبيل الجمع بين الروايتين المتعارضتين بجعل ل واحدة منهمـا قرينـة للتصـرف في دلالـة الاخـرى وبيـان 

يصير كلام مـتكلم قرينـة للمـراد مـن  المراد منها حتى يقال انه لا دليل على هذا الجمع فيما نحن فيه بل لا يعقل من حيث عدم إمكان أن 
 .كلام متكلم خر لان مرجع الجمع فيما نحن فيه حسبما عرفته إلى العمل �دلة حجية البينة في كل منهما

إن قلــت ان مــا ذكرتــه مــن كــون قــول الجــارح مــن قبيــل الــدليل �لنســبة إلى قــول المعــدل إنمــا هــو فيمــا إذا علــم كــون ســتند المعــدل في  فــ
صل إما �لتنصيص عليه أو من جهة كونه القدر المتيقن مع الاطلاق ومعلوم ان الامر فيما نحن فيه لـيس كـذلك أمـا عـدم التعديل هو الا

التنصيص عليه فلانه المفروض وأما عدم كونه لقدر المتيقن من كلام المعدل فلعدم كونه مع �قي الاحتمالات من قبيل الاقل والاكثـر بـل 
ا يحتمل استناد المعدل إلى الاصل كذلك يحتمل استناده إلى الاطلاع على التوبة مـع العلـم �لفسـق فلـم يعلـم  هو متباين مع كل �ما فكم

 .كون مستند المعدل هو الاصل حتى يقال ان قول الجارح دليل �لنسبة إليه
يق النســبة إلى قــول قلـت لســنا نـدعي كــون مســتند المعـدل هــو خصـوص الاصــل حــتى يـرد علينــا مــا ذكـرت بــل نـدعي كــون أدلــة التصـد

الجــارح غــير معارضــة بشــئ فيجــب العمــل �ــا لاحتمــال اســتناد المعــدل إلى الاصــل لا الاطــلاع علــى لتوبــة وكو�ــا �لنســبة إلى بينــة المعــدل 
 .معارضة ببينة الجارح فلا يجب العمل عليها �مل

ة وبينـة التعـديل �فيـة أو كو�ـا تـدعي شـيئا خفـي علـى وإلى ما ذكر� يرجع ما ذكره الاصحاب وجها لتقـديم بينـة الجـرح مـن كو�ـا مثبتـ
بينة التعديل أو كون مستندها الاحساس وكون مسـتند بينـة التعـديل لاصـل إلى غـير ذلـك وهـذا أيضـا مـراد مـن ادعـى الاجمـاع علـى تقـديم 

إن مـراده مـن قيـام الاجمـاع علـى التقـديم  هـو مـا إذا لوحظتـا مجـردتين عـن لـز�دة بينة الجرح كما حكاه الاستاد العلامة دام ظله عن بعـض فـ
فــلا يــرد عليــه إيــراد مــن أورد عليــه �نــه قــد تقــدم بينــة التعــديل كمــا إذا ادعــت خصوصــية مخفيــة علــى بينــة الجــرح فــتلخص ممــا ذكــر� انــه لا 

 .ابل أيضا حقيقةتعارض ولا تكاذب بين البينتين في تلك الصورة أصلا بل قابلهما من قبيل تقابل الاصل والدليل الذي ليس بتق
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لكنه قد يستفاد من بعض الاصحاب ثبوت التعارض والتكاذب بينهما في تلك الصورة لكنـه رجـح بينـة الجـرح علـى بينـة التعـديل مـن 
حيــث كــون مســتند الاولى قطعيــا والثانيــة ظنيــا كمــا رجــح الروايــة المعلــوم صــدورها عــن الامــام إمــا �لســماع أو بغــيره علــى غيرهــا في صــوره 

 .ارضالتع
وفيه أولا انه لا دليل على الترجيح في المقام بعد فرض التعارض أصلا كما سيجئ مفصلا وقياسـه علـى تعـارض الاخبـار قيـاس محـض 
و�نيـا ســلمنا ثبــوت الترجــيح في المقـام أيضــا لكنــه إنمــا يصــح إذا قلنـا كــون اعتبــار الاصــل مــن �ب الظـن لان الظــان �ن فــلا� لم يــزن مــثلا 

أنه زنى فيرجع إلى التعارض وأما إذا قلنا بكون اعتباره مـن �ب التعبـد كمـا هـو الحـق فلـيس هنـا تعـارض ولا ظـن حـتى  مكذب من يدعي
�لاصــل لا يعــارض الفســق الــواقعي و�لثــا ســلمنا  ) التعــديل خ(رجــح القطــع بــه لانــك قــد عرفــت أن العدالــة الظاهريــة الحاصــلة مــن التعبــد 

ون مستند بينة التعديل ظنيا كن نقول ان هذا القسم من الظن أيضا كالاصل لا يقاوم الدليل الآخـر كون اعتباره من �ب الظن أيضا وك
 .ان كل ما يعتبر من �ب الظن ليس مما يقبل المعارضة مع غيره من الادلة الاجتهادية

في افادتـه للظـن عـدم قيـام الـدليل  بيان ذلك على سبيل الاجمال ان الامارات المعتبرة من �ب الظن على ثلاثة أقسام أحـدها مـا أخـذ
علــى خلافــه كمــا ي الاستصــحاب والغلبــة وأشــباههما ولهــذا أخــذ العضــدى في افــادة لاستصــحاب للظــن عــدم قيــام الــدليل علــى خلافــه 

دم �نيهــا مــا اعتــبر في أصــل تحقــق ذاتــه وموضــوعه عــدم قيــام الــدليل علــى خلافــه كمــا في عــدم الــدليل ليــل العــدم وعــدم الوجــدان دليــل عــ
ا الوجود �لثها ما لا يعتبر في إفادته الظن ولا في موضوعه عدم قيام الدليل على خلافه ولازم الاولين خصوصا الثاني عدم المعارضة مع مـ

لم يكن من جنسهما يكون حكمهمـا �لنسـبة إليـه حكـم الاصـل �لنسـبة إلى الـدليل ومـا نحـن فيـه مـن قبيـل الثـاني لان مسـتند المعـدل هـو 
شئ مـن عـدم الوجـدان مـع المعاشـرة ومعلـوم انـه ممـا لا يمكـن أن يعـارض الـدليل فتبـين ممـا ذكـر� انـه لا فـرق في عـدم معارضـة قـول لظن النا

المعدل مع قول الجارح بين أن نقول بكون مستنده ظنا أو صلا تعبد� نعم لو قيل ان مستند المعدل هو الظن الناشـئ عـن الملكـة لامكـن 
 .د جدا لان الملكة بنفسها ليس مما توجب الظن بل إنما توجبه بضميمة أصالة عدم الفسق فتأملالفرق بينهما لكنه فاس

نعم هنا إشكال يرد على ما ذكر� ينبغي التعرض له ولدفعه وهـو ان مـا ذكـر� مـن كـون الـدليل مقـدما علـى لاصـل إنمـا هـو إذا لوحظـا 
جـه لمــا ذكــر مـن التقــديم فمســتند المعـدل وإن كــان أصــلا إلا أنــه لا ووجـدا في حــق شــخص واحـد وأمــا إذا لوحظــا في حـق شخصــين فــلا و 

يعقـــل دفعـــه �لـــدليل الموجـــود عنـــد الجـــارح هـــذه النســـبة إلى المعـــدل والجـــارح وأمـــا �لنســـبة إلى غيرهمـــا المـــأمور بتصـــديقهما فإنمـــا هـــو مـــأمور 
ب آ�ر الواقــع علـى خبرهمــا لانـك قــد عرفـت ان معــنى تصـديق العـاد ل في خــبره هـو ترتيــب آ�ر لواقـع علــى خـبره وفــرض بتصـديقهما وترتيـ

 المخبر به واقعا لا الحكم بتصديق المخبر وعدم تكذيبه حتى لا ينافي في عدم ترتيب آ�ر الواقع على خبره ومعلـوم انـه لا يمكـن الجمـع بـين
همــا متكــاذ�ن في حــق الحــاكم بعــد آ�ر العدالــة علــى قــول المعــدل فــلان دل وآ�ر الفســق وعــدم العدالــة علــى قــول الجــارح هــو فاســق ف

 ملاحظة أدلة تصديقهما إذ لا دخل لها بملاحظة مستند المخبر والسلوك على منواله حتى يقـال بعـدم التنـافي بـين لقـولين في المقـام بـل إنمـا
ا في المقــام فالحــاكم المفهــوم منهــا هــو ترتيــب آ�ر الواقــع علــى اخبــار العــادل وإن كــان مســتنده أصــلا فمســألة حــديث المســتند لا دخــل لهــ

ب آ�ر الفســق  بحكــم أدلــة تصــديق المعــدل محكــوم �لحكــم �لعدالــة لظاهريــة وترتيــب الآ�ر عليهــا ومعلــوم انــه لا يجــامع كونــه محكومــا بترتيــ
 على قول الجارح فيتكذ�ن و
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الفسـق وبينهمـا فـرق واضـح وأدلـة لتصـديق  يتعارضان لا أنه محكوم �لحكـم ظـاهرا �لعدالـة حـتى لا ينـافي كونـه محكومـا �لحكـم واقعـا علـى
 .إنما تدل على الاول لا على الثاني

والحاصـل ان العدالــة الظاهريــة بنفســها وإن لم تكــن منافيـة للفســق الــواقعي كالطهــارة الظاهريــة مـع النجاســة الواقعيــة إلا أن الحكــم علــى 
المخــبر �ــا ينــافي قطعــا الحكــم بمقتضــى الفســق الــواقعي وترتيــب  طبــق العدالــة الظاهريــة ترتيــب الاثــر عليهــا الــذي هــو مقتضــى أدلــة تصــديق

الاثــر عليــه كمــا هــو مقتضــى مــا دل علــى تصــديق الجــارح في جرحــه نعــم لــو كــان مفــاد أدلــة صــديق المخــبر �لعدالــة ظــاهرا الحكــم ظــاهرا 
مفـاد مـا دل علـى تصـديق المخـبر �لحكـم �لعدالة على حسب اخباره لارتفع بمجرد قيام الدليل على الحكم واقعا �لفسق لكن ليس هذا 

الظاهري بل مفاده هو رتيب الاثر الشرعي واقعا على هذا الامر الظـاهري فـالمخبر بـه وإن كـان أمـرا ظـاهر� إلا أن الحكـم بثبوتـه و ترتيـب 
لى الحــاكم مــن جهــة عــدم الاثــر عليــه لــيس ظــاهر� وبعبــارة أوضــح ان التكــاذب الــذي يتصــور في المقــام ويــدعى لمــدعى انمــا هــو �لنســبة إ

إمكان جمعه بين ما دل على تصديق المعدل وما دل على صديق الجارح وقد عرفت انه لا يمكن الجمع بين مقتضـاهما فيتكـاذ�ن �لنسـبة 
قـول  إليه هذا محصل ما أفاده الاستاد العلامة دام ظله من الاشكال على ما ذكروه مـن كـون مسـتند المعـدل أمـرا ظـاهر� فـلا عـارض قولـه

 .الجارح لكون مستنده دليلا �لنسبة إليه
ب  ويمكــن الجــواب عنــه حســبما ذكــره الاســتاد أيضــا �ن مفــاد مــا دل علــى تصــديق المخــبر هــو الحكــم بثبــوت مــا أخــبر عنــه علــى حســ

ار و الحكــم ظــاهرا ثبوتــه عنــده معــنى فــرض المخــبر لــه نفســه المخــبر فالمعــدل إذا أخــبر عــن العدالــة الظاهريــة فمعــنى تصــديقه في ذلــك الاخبــ
بثبوت العدالة لا الحكم بثبو�ا واقعا لان المفروض انه لم يخبر �ا كذلك فصغرى ما دل على وجـوب تصـديق المخـبر غـير موجـودة �لنسـبة 

مـن اخـبر إلى العدالة الواقعية فإذا كان مفاد أدلة تصديق لمعدل هو ما ذكـر� فكمـا أنـه إذا قـام دليـل عنـده علـى صـدور الفسـق والكبـيرة ع
بعدالتـه يجــب عليــه رفــع اليــد عــن مقتضــى مســتنده وترتيــب آ�ر الفســق عليــه مــن حيــث ارتفــاع موضــوع مســتنده بقيــام لــدليل علــى خلافــه 
فكذا من أمر بتصديقه في ذلك الاخبار يجب عليه رفع اليد عن مقتضـاه بعـد قيـام الـدليل علـى خلافـه والحاصـل ان مـا دل علـى وجـوب 

ل المخبر له أولى من لمخبر وأقوى منـه في العمـل بخـبره واعتقـاده وإلا زم ز�دة الفـرع علـى الاصـل فالحـاكم مـأمور �ن تصديق المخبر لا يجع
يجعل مستند كـل مـن المخـبر �لعدالـة والفسـق مسـتندة فيعامـل معهمـا معاملـة مـا لـو اطلـع عليهمـا فكمـا انـه ذا اعتقـد بعدالـة شـخص مـن 

ــع اليــد عــن الاصــل مــن حيــث ارتفــاع جهــة علمــه بثبــوت الملكــة لــه وعــدم ع لمــه بفســقه فينتفــي �لاصــل ثم علــم بصــدور الكبــيرة عنــه يرف
موضوعه فكذا ما لو صار مأمورا تصديق المخبر عن العدالـة علـى النحـو المـذكور والمخـبر عـن الفسـق علـى النحـو المزبـور فالاصـل والـدليل 

عنده حكما هذا ملخص ما ذكره الاستاد في لتفصي عن الاشـكال المـذكور  وجدا) ا�ما خ(وإن م يوجدا في حق الحاكم حقيقة إلا أنه 
 .وعليك �لتأمل فيه وفي دقته وجودته فإنه حقيق �ن يكتب �لنور على جباه لحور فجزاه الله عنا وعن الاسلام خيرا هذا

إلى تقـديم بينـة الجـرح في صـورة الاطـلاق  ثم انك بما ذكر� تقدر على رد من أورد علـى الشـهيد في المسـالك وغـيره في غـيره حيـث ذهبـا
بما يرجع حاصله إلى ا ذكر� �ن كلا من المعدل والجارح يخبر عن أمر اقعي مناف لما يخبر به الآخر فيتكاذ�ن فيجب اما لحكـم �لتوقـف 

لــتي لا يمكــن أن تعــارض الفســق مطلقــا أو بعــد فقــد المرجحــات لانــك قــد عرفــت ان المخــبر عــن العدالــة لم يخــبر إلا عــن العدالــة الظاهريــة ا
 الواقعي وعلى رد ما ذكره
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شيخنا الاستاد أعلى الله مقامه من أن الوجـه في تقـديم بينـة الجـرح علـى التعـديل مـن جهـة قـوة الظـن في طـرف بينـة الجـرح مـن جهـة الغلبـة 
فإنـه لا دليـل علـى اعتبـار الغلبـة المـذكورة بعـد  في أغلب الموارد يكون مستند المعدل الاصل لانه لا يمكن لاطلاع غالبا على عدم المعصـية

مــا كــان الوجــه في التقــديم هــو اســتناد بينــة التعــديل علــى الاصــل نعــم يمكــن ان يــدعى عــدم إمكــان العلــم بعــدم المعصــية حــتى �لنســبة لى 
فيمـا ذكـره الاسـتاد في تلـك  المعاصي الباطنة الخفية فلا أقل من احراز عـدم بعـض المعاصـي �لاصـل وهـذا يكفـى فتأمـل هـذا مجمـل القـول

 .الصورة دليلا وإيرادا وجوا�
ولكن للقاصر فيه إشكال قد عرفت الاشارة إليه في طي بعض ما ذكر� من ان قلت قلت ومحصله ان هذا الكـلام كلـه إنمـا يصـح إذا 

ل اســـتناده إلى الاصـــل مثـــل احتمـــال لم اســـتناد المعـــدل في نفـــي المعصـــية �لاصـــل كمـــا إذا صـــرح بـــه وأمـــا إذا لم يعلـــم ذلـــك بـــل كـــان احتمـــا
تناده استناده إلى العلم بعدم المعصية أو العلم �ا مع العلم �لتوبة غير اهر مـن اللفـظ فـلا يصـح مـا ذكـروه في وجـه التقـديم لانـه لم يعلـم اسـ

معلومـا علـى كـل تقـدير وقـدرا  إلى الاصل حتى يقال بكون قول لمعدل أصلا و قـول الجـارح دلـيلا �لنسـبة إليـه ودعـوى كـون الاسـتناد إليـه
متيقنــا علــى أي فــرض مجازفــة بينــة لان حتمــال الاســتناد إلى الاصــل مــع ســاير الاحتمــالات ليســا مــن قبيــل لاقــل والاكثــر بــل مــن قبيــل 

ب الله رمســه إلى مــا ذكــره مــن الغلبــة في صــورة الاطــلاق وفــرض  ى ومــن هنــا التجــاء شــخينا المتقــدم ذكــره طيــ مــا ذكــره المتبــاينين كمــا لا يخفــ
 .القوم من كون مستند المعدل الاصل في ورة التصريح به

فالاولى أن يقال في وجه تقديم بينة الجرح على التعديل بما عرفت في طي كلماتنا من كون أدلة التصديق �لنسبة إلى بينـة الجـرح خاليـة 
أو يرفعها على تقدير والمفروض الجهل بـه بخـلاف بينـة المعـدل عن المعارض لانه ليس في المقام إلا بينة لتعديل والمفروض ا�ا إنما يعارضها 

صـديق فإن لمعارض لها والمانع عن قبولها وهي بينة الجارح موجود فإن المفروض ا�ا تدعي ما يرفع العدالـة الواقعيـة فـلا يمكـن اجـراء أدلـة الت
 .�لنسبة إليها

الشهادة على انحصـار الـوارث  -لشاهدين �لاصل والآخر �لدليل كما في ثم إن ما ذكر� في المقام يجري في كل ما علم استناد أحد ا
او عدم الولد أو لطهارة إذا علم استناد الشاهد فيها إلى الاصل إلى غـير ذلـك فإنـه حكـم في جميـع المـوارد بتقـديم قـول مـن يـدعي خـلاف 

لشك فيه موجبا لاجراء الاصل مـن غـير احتيـاج إلى الاصل من جهة ما ذكر لكن الامر في بعض الموارد أوضح وهو كل مورد كان نفس 
أمر زائد عليه كما في مسألة الشهادة على الطهارة فإنه إذا علم استناد الشاهد فيه إلى الاصل لاريـب في تقـديم قـول مـن يـدعي النجاسـة 

معــنى لاجــراء أدلــة التصــديق في فإنــه لم حــدث مــن قــول الشــاهد للمخــبر لــه شــئ يعــارض قــول المخــبر �لنجاســة بــل يمكــن أن يقــال انــه لا 
المقـام لان المفــروض انـه لــيس للشـاهد مزيــة علـى غــيره فلـيس للمخــبر لــه إلا لاصـل الــذي يجـب عليــه رفـع اليــد عنـه بمقتضــى قـول مــن يخــبر 

 الاول أو �لنجاسة وهذا بخلاف مسألة الشهادة علـى العدالـة والانحصـار فإ�ـا محتاجـة إلى أمـر زائـد عـن الاصـل مـن احـراز ملكـة كمـا في
حص كما في الثاني فإنه لا بد فيها من التمسك بما ذكر� هذه فذلكة الكلام في المقـام لاول وقـد عرفـت مـا ينبغـي اختيـاره في هـذا المقـام 

 .مطلبا ودليلا
 .وأما المقام الثاني وهو ما لو لم يكن شهاد�ما على الجرح والتعديل مطلقتين فالكلام فيه أيضا يقع في مقامين
 أحدهما ما لو لم يرجع شهاد�ما �ما إلى التكاذب والتعارض كما لو شهد الجارح بصدور الكبيرة عن زيد
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ر مثلا مع اعترافه بعدم علمه �لتوبة عنها وشهد المعدل بعدالته مدعيا �لتوبة عنها أو شـهد المعـدل بعدالتـه مـع اعترافـه بعـدم علمـه بصـدو 
ســقه مــدعيا علمــه بصــدور لمعصــية عنــه إلى غــير ذلــك مــن الامثلــة وضــابطه ادعــاء أحــدهما ز�دة لا المعصــية عنــه وعدمــه وشــهد الجــارح بف

ترف بجهلــه هــا  ينفيهــا الآخــر والحكــم فيــه تقــديم مــدعي الــز�دة لان شــهادته �لنســبة إليهــا خاليــة عــن المعــارض فــإن المفــروض ان الآخــر معــ
نئذ قد يؤخذ �لتعديل كما في الصورة الاولى وقد يؤخذ �لجرح كمـا في الصـورة ومعه لا يعقل التكذيب حتى يتحقق التنافي والتعارض فحي

 .الثانية وهذا كله مما لا إشكال فيه
وإنمــا الاشــكال فيمــا ذكــره شــيخ الطائفــة ورئــيس الفرقــة الناجيــة مثــالا لصــورة تقــديم التعــديل علــى الجــرح مــن حيــث ادعــاء مدعيــه �دة 

هد اثنان من أهل بلده �لجـرح واثنـان مـن البلـد الـذي انتقـل إليـه العدالـة أو شـهد اثنـان ممـن معـه في مخفية على مدعي الجرح وهو ما لو ش
الحضر على الجـرح واثنـان ممـن معـه في السـفر علـى العدالـة مـع كو�مـا مـن بلـد واحـد فإنـه يقـدم حينئـذ بينـة التعـديل قـال وأصـله النظـر إلى 

 .الز�دة فيعمل عليها
ان نصوصـية كـلام المعـدل فيمـا ذكـره مـن المثـالين واشـتماله علـى الـز�دة �لنسـبة إلى لام الجـارح مـن جهـة قرينـة وجه الاشكال انه إن كـ

التأخر ففيه المنع من صلاحية قرينيته لما ذكـر وإلا لحكـم �لتوقـف في صـورة التقـارن مـن حيـث تسـاوي ظهورهمـا لا� قـد ذكـر� في محلـه إن  
ظهريتــه �لنســبة إلى لآخــر لا بــد مــن مســاوا�ما في الظهــور في صــورة التقــارن وقــد ذكــر� ان في ورة كــل دليلــين صــار �خــر أحــدهما ببــا لا

في  ﷙التقــارن تقــدم بينــة الجــرح مــن حيــث أظهريتهــا ونصوصــيتها �لنســبة إلى بينــة التعــديل وقــد نقــل شــخينا لاســتاد دام ظلــه العــالي عنــه 
التقــارن وإن كــان مــن جهــة اطــلاع بينــة البلــد المنتقــل إليــه أو الســفر علــى التوبــة منــه لم يطلــع المبســوط القــول بترجــيح بينــة الجــرح في صــورة 

عليها بينة الجرح ففيه يضا المنع من ذلك لاحتمال كون استنادها في الشهادة على الظن �لملكة وعدم العلم �لمعصية كمايحتمـل ذلـك في 
 .بينة الجرح لما ذكر� في صورة الاطلاق فراجع و�مل هذا كله في المقام الاولصورة التقارن فالحق في المثالين هو الحكم بتقديم 

وأما المقام الثاني وهو ما لو شهد الجارح والمعدل بما يرجـع إلى التكـاذب كمـا لـو شـهد الجـارح اني علمـت بصـدور الـز�ء مـن زيـد مـثلا 
بـل شـهد انـه كـان مشـغولا �لطاعـة دون المعصـية أو شـهد الجـارح  في الوقت الفلاني شهد المعـدل بعـدم صـدور الـز�ء منـه في ذلـك الوقـت

بعدم الملكة له والمعدل بوجودها له إلى غير ذلك وضابطه ما لو شهد أحدهما بما يسلتزم في ما شهد بـه الآخـر فيقـع الكـلام فيـه أيضـا في 
ا في بيـان الحكـم بعـدما قلنـا بعـدم جـواز الرجـوع مقامين أحدهما في جواز الرجوع إلى المرجحات حسبما يظهـر مـن جماعـة وعدمـه و�نيهمـ

 .إلى المرجحات أو رض فقدها على القول بجواز الرجوع إليها
أما المقام الاول فالحق فيه وفاقا للمحققين عـدم جـواز الرجـوع إلى المرجحـات لان الترجـيح �لظـن كحجيتـه فكمـا ان مقتضـى الاصـل 

 .ضاالاولى عدم الثاني كذلك قتضاه عدم الاول أي
وبعبارة أخرى الاتكال �لظن في ترجيح إحدى الامارتين على الاخرى وتعيين مقتضاها كالاتكال به في اسـتنباط الحكـم الشـرعي منـه 
مســتقلا فكمــا أن مقتضــى الاصــل الاولى دم حجيــة الظــن كــذلك مقتضــاه عــدم الترجــيح بــه لانــه أيضــا نــوع عمــل بــه يحكــم العقــل والنقــل 

لـدليل بـه هـذا فقـد اسـتوفينا الكـلام في بيـان الاصـل المـذكور في المقـامين واتقانـه في الاصـول ي مسـألة حجيـة الظـن بعدم جوازه ما لم يـرد ا
والتراجيح فراجع والمفروض انه لم يرد دليل على خلاف مقتضى هذا الاصل في المقـام لان مـا ورد مـن الاخبـار علـى الترجـيح بمطلـق الظـن 

 .لروا�ت المتعارضة دون مطلق لمتعارضين كما لا يخفى على من له أدنى درايةأو ببعض الظنون فإنما هو في صوص ا
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وأما المقام الثاني فالحق فيه هو الحكم �لتوقف والرجوع إلى الاصول بحسب المقامات دون التخيير لان ما ورد فيه من الاخبـار مخـتص 
عــم لــو قلنــا �ن اعتبــار البينــة في المقــام مــن �ب مجــرد الســببية لامكــن �لخــبرين المتعارضــين يبقــى غيرهمــا تحــت الاصــل الاولى وهــو التوقــف ن

القـول �ن مقتضـى الاصـل التخيــير دون التوقـف وذكـر� شــطرا مـن الكـلام في هـذا المقــام يضـا في مسـألة التعــادل وعلـى أي حـال إذا بنينــا 
إن كــان مرجــع تعارضــهما إلى أصــل الملكــة وعــدمه ا فــالمرجع فيــه أصــالة عــدمها وإن كــان مرجعــه إلى علــى التوقــف والرجــوع إلى لاصــول فــ

 وجود الرافع لها هو المعصية فالمرجع فيه أصالة عدمه واستصـحاب الملكـة وهـذا كلـه ممـا لا إشـكال فيـه إنمـا الاشـكال في أنـه إذا بنينـا علـى
آخــر كــاليمين مــثلا ان كــان وإلا عــدم ملكــة العدالــة كمــا في الصــورة الاولى فهــل يقــف الــدعوى كمــا يظهــر مــن بعــض أو رجــع إلى ميــزان 

فيقف وجهان ظاهر كلما�م هو الثاني لان مرادهم من الوقف هو التوقف من حيـث الحكـم بمقتضـى البينـة كمـا لـو لم تكـن بينـة أصـلا لا 
فقـدا�ا  الوقف بقول مطلق وهذا و الحق ويظهر من كلمات بعض مشايخنا ترجيح الاول مدعيا ظهور ما دل على الحكم بغير البينـة عنـد

 .في غير تلك الصورة وهو ما لم يكن هناك بينة أصلا وفيه منع الظهور كما لا يخفى
قوله المقصد الثاني في مسائل متعلقة �لـدعوى وهـي خمـس الاولى قـال الشـيخ لا تسـمع الـدعوى إذا انـت مجهولـة مثـل ان يـدعى فرسـا 

ــس الفاضــل في المحكــي عــن تحريــره وإقــرار تذكرتــه والشــهيد في الــدروس أو ثــو� الخ أقــول قــد حكــى هــذا القــول عــن بــني حمــزة وزهــرة وادر  ي
 .ويظهر من غيرهم أيضا والمعروف بين المتأخرين هو سماعها كما في الاقرار ا�هول حسبما هو ظاهر كلمة الكل
عـترض لشـيخ في المبسـوط واسـتدل الاولـون علـى عـدم السـماع �نتفـاء فائدتـه وهـي حكـم الحـاكم �ـا لـو أجـاب المـدعى عليـه بـنعم ثم ا

بمـا على نفسه بصحة الاقرار ��هول فلو كانت الجهالة مانعة لما سمع الاقرار معهـا وأجـاب �لفـرق بينهمـا فـإ� لـو كلفنـا المقـر �لتفصـيل ر 
و الزمنـاه بتفصـيل رجع بخلاف المدعى فإنه لا يرجـع عـن لـدعوى بمطالبتـه �لتفصـيل وحاصـل الفـرق ان الاقـرار إنمـا هـو للغـير علـى المقـر فلـ

ولم يسمع لاقرار منـه مطلقـا لادى ذلـك إلى الرجـوع عـن الاقـرار الـذي اقتضـى تعلـق حـق الغـير �لمقـر بمقتضـى اقـرار العقـلاء علـى أنفسـهم 
 .جايز وهذا بخلاف الدعوى فإن الزام المدعي �لتفصيل لا يسلتزم ذلك لكون لحق له

ى الحكم �لحق �لبينة والايمان و�ن المدعي ربمـا يعلـم حقـه بوجـه مـا كمـا يعلـم ان لـه واستدل المتأخرون على السماع بعموم ما دل عل
ر عنده فرسا أو ثو� ولا يعلم صفتهما فلو لم يجعل الحاكم له إلى لدعوى ذريعة لبطل حقه وبمنـع انتفـاء فائـدة السـماع فـإن مـن فائدتـه اقـرا

على التعيين أو الحكم �لقـدر المتـيقن إلى غـير ذلـك مـن الفوائـد فـإن شـئت قلـت ان مـاع المدعى عليه �لمدعى فيلزم بتفسيره أو قيام البينة 
 .الدعوى شئ وتعيينها شئ آخر والحكم إنما يتبع الدعوى وأما تعيين الحق فهو أمر آخر هذا مجمل القول من الطرفين

وينجلـي بـه أبصـار الافهـام فنقـول ان لنـا في المقـام  لكن تحقيق القول في المرام يقتضي بسـطا في الكـلام حـتى يرتفـع بـه غواشـي الاوهـام
أمورا خمسة الوصية ��هول والاقرار بـه دعـوى الاول ودعـوى الثـاني ودعـوى ا�هـول وعلـى الاخـير لا يخلـو إمـا أن يكـون ا�هـول كليـا أو 

صحة غير لاخير من الامور الخمسـة لعمـوم  جزئيا خارجيا وعلى الاخير لا يخلو إما أن يكون �قيا أو �لفا لا إشكال بل ولا خلاف في
) يرجــع حاصــل خ(أدلتهــا وعــدم المــانع منــه وإنمــا الاشــكال والخــلاف في القســم الاخــير منهــا حســبما عرفــت وجــود الخــلاف فيــه ومرجــع 

 الخلاف في
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ذ حـق المـدعي والحكـم والالـزام المسألة سبما ذكر الاستاد العلامة دام ظله إلى أن وجوب سماع الدعوى على الحاكم هـل هـو مقدمـة لانقـا
على طرق دعواه فحيث انه تعذر في المقام لان الالزام ��هول من حيث و مجهول غير ممكـن حسـبما يعـترف بـه الخصـم أيضـا فـلا يجـب 

تكـن هـو سماعها حينئذ لارتفاع وجوب المقدمـة تعـذر ذيهـا وان ترتـب عليهـا ثمـرة أخـرى أو هـو مقدمـة لترتـب فائـدة علـى الـدعوى وإن لم 
الحكم على طبقها بل فائدة أخرى غيره كالاقرار من المدعى عليه أو الاخـذ �لقـدر المتـيقن إلى غـير ذلـك يجـب سماعهـا حينئـذ مـن حيـث 

 .امكان حصول تلك الفائدة
ة هـو كو�ـا وحيث كان مبنى القولين في المسألة على ما ذكر فلا يبعد تـرجيح الاول والـذهاب إليـه لان الظـاهر مـن ادلـة نصـب القضـا

المــدعى عليــه �لخــروج عــن عهــدة حــق المــدعي وأمــا  -منصــوبة لاجــل فصــل لخصــومة بــين النــاس والحكــم علــى طبــق دعــوى المــدعى وإلــزام 
إقــرار المــدعى عليــه �لحــق فهــو لــيس ممــا شــرع لــه القضــاء والحكــم ولــيس سمــاع الــدعوى اجبــا علــى الحــاكم مــن جهــة احتمــال حصــوله مــن 

الخصومة ويفصل الامر وليس هو مما شرع القضاء لـه وأمـا مـا يذكرونـه كثـيرا في كلمـا�م مـن أن  -ر بنفس اقراره رفع المدعى عليه لان المق
جواب المدعى ليه إما اقـرار أو انكـار فـإن كـان الاول فعليـه كـذا وإن كـان الثـاني فكـذا فإنمـا هـو تسـامح مـنهم في المقـام لـيس في محلـه لان 

ا شرع له الحكم بل هو بنفسه رافع لموضوع الحكم في صورة الاقرار لا يتصور دعوى حتى يتكلم عن حكـم الاقرار من حيث اقرار ليس مم
الحاكم فيها نعم لو ادعى المقر بعد الاقرار اداء الحق وامتنع عنـه وانكـره المقـر لـه فيرجـع إلى دعـوى أخـرى لا دخـل لهـا بـدعوى أصـل الحـق 

ـــاك دعـــوى وخصـــومة بـــين الحاصـــل ان الحكـــم الـــذي هـــو شـــأن القاضـــي ووجـــ ب الســـماع مقدمـــة لـــه لا بـــد مـــن أن يكـــون فيمـــا كـــان هن
الشخصين أمكن الحكم والالزام على طبق الدعوى وأما مجرد ترتب فائدة على لسماع وإن لم تكن هو الالزام على طبـق الـدعوى فممـا لم 

ب لقضــاة أصــلا وبعبــارة أخــرى أوضــح وظيفــة الحــاكم ليســت إلا اســتعداء ا لمواعــد ورفــع الظلــم والعــدوان عنــه �لــزام خصــمه يشــرع لــه نصــ
�لخروج عـن قـه ولهـذا عنـون جماعـة مـنهم العلامـة في القواعـد هـذا الكتـاب بكتـاب الاعـداء والاسـتعداء فالـذي صـار سمـاع الـدعوى واجبـا 

ايـدة غـير الـزام المنكـر علـى لاجله هو هذا وليس وظيفته الجلوس في مجلـس القضـاء ليقـرأ المنكـر أو يسـمع لـدعوى لاجـل أن يترتـب عليـه ف
طبق الدعوى ومنه يظهر فساد ما ذكره شيخنا الشـهيد في مسـالك الافهـام بعـد تـرجيح القـول �لسـماع مـن أن الحكـم يتبـع الـدعوى وأمـا 

دعى تعيين لدعوى فهو امر آخـر وراء الحكـم علـى ثبـوت المـدعى بـه توضـيح الفسـاد انـك قـد عرفـت ان وظيفـة الحـاكم ليسـت إلا الـزام المـ
عليه �لحق واستنقاذ حق المدعى عنه والمفروض انه غير ممكن في لمقام �عتراف الخصم وأما الحكم على ثبوت الدعوى على مـا هـي عليـه 

المدعى عليه �ا فلم يدل عليه دليل أصلا وان احتمل اقرار المدعى عليه �لحق أو قيام البينة علـى التعيـين انـك قـد  -مع عدم امكان لزام 
 .ان ذلك ليس من غاية الحكم وإنما هو من فوايده الغير الموجبة لتشريعه عرفت

ثم انك �لتأمل فيما ذكر� تقدر الوقوف بفساد أدلة المثبتين لكن لا �س �ن نشـير إليـه إجمـالا حـتى يصـير سـببا لتوضـيح لمـرام وتنقـيح 
دل علـى الحكـم �لبينـة والايمـان الشـامل �طلاقـه للمقـام حسـبما  المقام وموجبا لعدم وقوع غيرهم في تلك الشـهبة فنقـول أمـا الجـواب عمـا

إطلاقــات واردة في مقــام ) فبأ�ــا خ(يدعيــه الخصــم أو الحكــم �لحــق بــين النــاس المــدعى دلالتــه لى وجــوب الســماع فيمــا نحــن فيــه فهــو ا�ــا 
مــا في الجملـة وليســت هــي في مقــام بيــان ا�مــا في ي بيـان قضــية مهملــة لم يقصــد منهــا إلا بيــان ان البينـة واليمــين شــرعتا لاحقــاق الحــق �

 .مورد أو في أي شئ أو في حق أي شخص فهي �لنسبة إلى الخصوصيات مجملة مهملة لا دلالة لها فيها أبدا فتأمل
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القضـاء بـين  وأما الجواب عمـا ذكـر �نيـا مـن أن عـدم سمـاع الـدعوى ا�هولـة يوجـب ابطـال الحقـوق الواقعيـة كثـيرا مـا الـذي شـرع لرفعـه
 الناس فبالمنع من لزوم ذلك لامكان أن جعل المـدعي النـزاع في المعـين ولـو في القـدر المتـيقن مـن دعـواه ولـو �ن يلقنـه الحـاكم ذلـك لانـه لا
يـه دليل على منع ذلك وحرمته على الحاكم هذا كلـه فيمـا إذا كـان هنـاك قـد متـيقن وأمـا لـو لم يكـن قـدر متـيقن في لبـين كمـا لـو ادعـى عل

عينــا موجــودا مــرددا بــين متبــاينين فــيلاحظ القــدر المتــيقن �لنســبة إلى قيمــة كــل منهمــا فــالمتيقن ولــو مــن حيــث القيمــة في كــل مــورد موجــود 
فيدعيه المدعي ويحكم عليه الحاكم ودعوى ن حق المدعي لعله كـان أزيـد مـن القـدر المتـيقن بحسـب الواقـع فيلـزم ابطالـه أيضـا مدفوعـة �ن 

قوق الواقعية أحيا� مع عدم الدليل الشرعي على احرازها حسبما هو المفروض من اختصاص أدلة لحكـم بمـا أمكـن الالـزام علـى إبطال الح
 .طبق الدعوى مما لا ضير فيه أصلا كما لايخفى

إن قلــت مــا المــانع مــن الســماع علــى الحــاكم بعــد وجــود قــدر متــيقن يمكــن الــزام المنكــر بــه وأي فــرق حينئــذ بــين أن يع لــم ادعــاء لقــدر فــ
 .المتيقن صريحا أو ضمنا

الـدعوى �لنسـبة إليـه إلى دعـوى  -قلت لا مانع من حكم الحاكم �لقدر المتـيقن المعلـوم دعـواه في ضـمن الـدعوى ا�هولـة لان مرجـع 
محـل البحـث وان  معلومة لا مانع من سماعها والحكم لى طبقها لكنه لا دخل له بسـماع الـدعوى ا�هولـة مـن حيـث هـي مجهولـة كمـا هـو

 .أريد من سماع الدعوى ا�هولة هو ذلك �عتبار صيرور�ا سببا لدعواه فنحن نلتزم بذلك ولم يظهر ن المنكرين انكاره أيضا هذا
ثم ان بمــا ذكــر� يظهــر أيضــا فســاد مــا أورده جماعــة علــى المنكــرين مــن الــنقض �لاقــرار ��هــول أو الوصــية ��هــول أو ادعــاء احــدهما 

ياس ما نحن فيـه بتلـك المـوارد انـك قـد عرفـت ان المـانع مـن السـماع في المقـام هـو عـدم امكـان الحكـم علـى طبـق المـدعى فـلا يجـري أدلـة وق
جــوب الحكــم وسمــاع الــدعوى بخــلاف الامــور المــذكورة فإنــه لا مــانع مــن جــر�ن أدلتهــا أمــا في الاقــرار ��هــول والوصــية بــه فظــاهر وأمــا في 

نه لا دخـل لـه �لـدعوى ا�هولـة لان متعلـق لـدعوى فيهمـا أمـر معلـوم لا جهـل فيـه أصـلا وإنمـا الجهـل في متعلـق تعلقهـا  ادعاء أحدهما فلا
لـه كما لا يخفى فلا مانع من سماعه وثبوته �لبينة والحكم على طبقه وترتب ثمرة نفس الاقـرار ��هـول والوصـية بـه عليـه فتبـين مـا ذكـر� ك

ا هي لما لم يمكن الحكم عليها فلا دليل على وجوب سماعها والقول �نه يجب سماعها مقدمة للحكم �لقدر المتـيقن ان الدعوى ا�هولة بم
فمع ما عرفت من أن وجوب السماع إنمـا هـو اجـل الالـزام �لمـدعى مـن حيـث هـو والمفـروض عـدم امكانـه فيـه انـه اشـبه شـئ �لاكـل مـن 

�هولـة هـي الحكـم �لقـدر المتـيقن فليجعـل المـدعى مـورد الـدعوى أولا هـو لقـدر المتـيقن هـذا كلـه القفاء لانـه إذا فـرض ثمـرة سمـاع الـدعوى ا
 .�لنسبة إلى وجوب السماع

وأما جوازه فلا دليل على المنع منه فمقتضى الاصل جوازه بل لا يبعد القول برجحانه من حيث موافقته للاحتيـاط والخـروج عمـا افـتى 
 .ب عليه فائدة للمدعي ولو �قرار المدعى عليه أو قيام البينة على التعيين إلى غير ذلك من الفوائدجماعة بوجوبه رجاء ان يترت

فإن قلت كيـف يـذهب إلى جـواز الاحتيـاط بـل رجحانـه في الفـرض المزبـور مـع انـه مسـتلزم للالـزام علـى المـدعى عليـه وهـو إيـذاء وظلـم 
علـى وازه فمقتضـى الاصـل في المقـام هـو الحكـم بعـدم جـواز السـماع مـا لم يقـم دليـل  يحرم بحكم العقـل والنقـل والمفـروض عـدم قيـام الـدليل

 .عليه لا جوازه إلا إذا قام دليل على المنع حسبما هو قضية الاستدلال المذكور
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أيضـا لمـا قـد ذكـر مـن قلت قولنا بجواز السماع إنما هو فيما إذا لم يتوقف على الزام المدعى عليه وأمـا إذا توقـف عليـه فـلا نقـول بجـوازه 
ى المـدعى عليـه فاسـد جـدا لعـدم الملازمــة بينهمـا كمـا لا يخفـى بـل في أغلـب المــوارد لا  الوجـه القـول �ن السـماع مطلقـا مسـتلزم للالـزام علــ

 .يتوقف عليه أصلا
لـو ادعـى شـخص ان لي علـى فإن قلت قولكم بعدم وجوب سماع الدعوى ا�هولة في المقام ينافي ما ذكروه في المسألة السابقة من انه 

فلان دعوى ومخاصمة كان المدعى عليه حاضرا والتمس من الحاكم احضاره انـه عليـه احضـاره وإن لم يحـرر الـدعوى وجـه المنافـات انـه مـع 
 .عدم تحرير الدعوى يكون الدعوى مجهولة فما وجه امتيازها عما نحن فيه

في المسألة السـابقة بخـلاف مـا نحـن فيـه فـيمكن الفـرق بينهمـا ن تلـك الجهـة وأمـا قلت أما أولا فقد انعقد الاجماع على الحكم المذكور 
�نيـا فنمنـع كـون المسـألة السـابقة مـن قبيـل مــا نحـن فيـه لان قـول المـدعى ان لي علـى فـلان دعــوى لـيس هـو بنفسـه ادعـاء علـى أحـد حــتى 

فـلان غايـة الامـر احتمـال كـون هـذه الـدعوى المخـبر �ـا مـع دعـوى علـى ) لـه خ(يقال بكونه مجهولا أو معلوما وإنما هو اخبـار عـن ن لي 
 .عدم تحريرها كما و المفروض مجهولة وأين هذا من كون الدعوى مجهولة وأي دخل له بما نحن فيه فافهم واغتنم

بة إلى ايـراد الصـيغة قوله ولا بد من إيراد الدعوى بصورة الجزم أقول الكلام في المسألة يقع في مقـامين احـدهما في تكليـف لمـدعى �لنسـ
وانــه أي شــئ �نيهمــا في تكليــف الحــاكم �لنســبة إلى الحكــم وانــه هــل يشــترط في وجــوب الســماع والحكــم عليــه أن يكــون الــدعوى واردة 

 .بصورة الجزم أم يكفي غيرها أيضا
مدعي يراد الدعوى بصورة الجـزم إذا  أما الكلام في المقام الاول فنقول انه لا إشكال بل لا خلاف بل لا يعقل الخلاف في انه يجوز لل

كان قاطعا بثبوت المدعى وفي انـه لا يجـوز إذا كـان قاطعـا بعـدم ثبوتـه لانـه كـذب وافـتراء وإنمـا الاشـكال والخـلاف فيمـا إذا لم يكـن قاطعـا 
ة مـن الاصـحاب هـو عـدم �حدهما لا بثبوت المدعى ولا بعدمه واء كان ظا� �حدهما أو كان شـاكا فيهمـا فـإن المسـتفاد مـن كـلام جماعـ

الجواز لانه كذب وتدليس وظاهر بعض جوازه أيضا والحق أن يقال انه لو قلنا �ن قـول المخـبر اطلـب مـن لان مـع عـدم علمـه بـذلك بـل 
شكه فيه كذب أو تدليس محرم كما هو ظاهر جماعـة فبـالحري أن نفصـل في المسـألة بـين مـا إذا كـان عنـد المـدعي امـارة شـرعية علـى الحـق  

 اقرار من المدعى عليه أو قيام البينة نده وتوقف احرازه على ايرادها بصورة الجزم أو كان فيما يعسر الاطلاع عليه غالبـا وكـان في مظـانك
وجوده بحيث لو لم يبرزها بصورة الجزم بطل حقه كثيرا ما وبين غير هاتين الصورتين فيحكم الجواز في الصـورتين الاوليـين مـن حيـث وجـود 

وزة وبعـدم الجـواز في الصـورة الاخـيرة مـن حيـث عـدم وجـود مصـلحة مجـوزة وإن لم نقـل بـذلك كمـا هـو ظـاهر بعـض مـن حيـث مصلحة مج
عدم علمه بكون خباره هذا مخالفـا للواقـع حـتى يكـون كـذ� وعـدم ترتـب شـئ علـى هـذا التـدليس لـو كـان تدليسـا وعـدم دليـل أيضـا علـى 

نئـذ مطلقـا هـذا ولكـن في تعيـين أحـد المسـلكين شـكال وعليـك �لتأمـل في تعيينـه وإن كـان حرمة التدليس بقول مطلق فيحكم �لجـواز حي
القول الاخير لا يخلو من قوة هذا كله فيما إذا قال اطلب عن فلان الظاهر في الجزم مع عدم جزمـه بحسـب الواقـع وأمـا لـو قـال اني أعلـم 

لا دليل على جـوازه بـل الادلـة لاربعـة متطابقـة علـى منعـه هـذا مجمـل القـول أو أقطع �ن لي على فلان ذا وكذا فلا إشكال في كونه كذ� 
 .في المقام الاول

وأما المقام الثاني وهو بيان تكليف الحاكم من حيث وجوب السماع وعدمه فتقول ان الكلام فيه يقع في موضعين احـدهما في تكليفـه 
 فيما إذا أورد الدعوى بصورة الجزم �نيهما يما إذا أوردها
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 .على صورة غير الجزم
أما الكلام في الموضـع الاول فملخصـه انـه إذا أورد المـدعي الـدعوى بصـورة الجـزم فـلا يخلـو إمـا أن يكـون لحـاكم عالمـا بكونـه جازمـا أو 

ه فـإن علـم عالما بكونه غير جازم أو شاكا فيهما أما إن كان عالمـا بجزمـه فـلا ريـب في وجـوب السـماع عليـه وأمـا إن كـان عالمـا بعـدم جزمـ
�تكاله على طريق شرعي مثل اقـرار ن المـدعى عليـه أو غـيره فـلا ريـب أيضـا في وجـوب السـماع وإن علـم بعـدم اسـتناده إلى طريـق شـرعى 
فلا إشكال في عدم جوب السماع وإن جهل الامرين فيلحق �لاخير لعدم دليل على وجوب السماع في لك الفرض وأما إن كان شاكا 

 .ر اللفظ ويحكم بكونه جازما فيجب عليه السماعفيهما فيؤخذ بظاه
وأما الكلام في الموضع الثاني فيقع في مقامين أحدهما فيما إذا علم الحاكم استناد المدعى في ذلك إلى ريق شرعي كأصـل مـن الاصـول 

 .و جهل الامرانأو اقرار أو بينة اطلع عليها إلى غير ذلك �نيهما فيما لم يعلم ذلك سواء لم عدم استناده إليها أ
أما الكلام في المقام الاول فنقول انه لا إشكال في وجوب السماع في تلك الصورة لاجتماع شرايط الحكم وفقـد موانعـه حيـث انـه لمـا  
كــان المــدعى جــايزا لــه أخــذ المــال رعــا فــيمكن الالــزام علــى المــدعى عليــه حينئــذ إذ لا مــانع منــه أصــلا لا عقــلا كمــا في الــدعوى ا�هولــة 

 .فرض عينها فيما نحن فيه غاية الامر عدم جزم المدعى �ا ولا شرعا لفرض جواز تصرفه في المدعى به كما لا يخفىل
ــى مــا ذكــر� في  المســألة الســابقة مــن أن الغايــة  -وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني فنقــول ان الحكــم بوجــوب الســماع فيــه وعدمــه مبــني عل

ب فائـد ة عليــه كــاقرار مـن لمــدعى عليــه أو نحـو ذلــك أو غايتــه هـو الــتمكن مــن الـزام المــدعى عليــه علــى لوجـوب الســماع هــل هـو رجــاء ترتــ
المدعى به وإيصاله إلى المدعي فإن قلنا �لاول حسبما عرفت انـه ظـاهر جماعـة بـل المعـروف بـين متـأخري أصـحابنا ولهـذا سـتدلوا بـه علـى 

نحن فيه ووجهه ظاهر وإن قلنـا �لثـاني حسـبما اخـتر�ه علـى مـا عرفتـه سـابقا فـلا  وجوبه في المسألة السابقة فلا بد من القول بوجوبه فيما
 يحكم بوجوبه في المقام كما لم يحكم بجوبـه في لمسـألة السـابقة أيضـا ووجـه ذلـك علـى تقـدير ثبـوت الابتنـاء المـذكور هـو انتفـاء شـرط الالـزام

ث انه بعدما فرض عدم جواز تصرف المدعى في لمدعى به بحسب تكليفـه على المدعى عليه بحكم الشرع وإن لم يحكم العقل �متناعه حي
الشــرعي كيــف يجـــوز شــرعا إيصــاله إلى المـــدعى وإلــزام المـــدعى عليــه علــى رفـــع ليــد عنـــه وتســليمه �لمــدعى فالمـــانع في الفــرض وإن لم يكـــن 

قق الممنوع مع فرض وجوده فإذا فرضـنا انتفـاء جـواز موجودا عقلا إلا أنه موجود شرعا ومعلوم ن المانع الشرعي كالمانع العقلي في عدم تح
وبعبـارة أخـرى اخصـر ) الحكم حينئذ ينتفي وجوب السماع لارتفـاع وجـوب المقدمـة برفـع وجـوب ذيهـا لقضـية التبعيـة المفروضـة المعروفـة خ

المـدعي فيمـا يدعيـه لعـدم علمـه بحقيتـه لـه الحاكم انما وظيفته الزام المدعى عليه بحق المدعي وإيصاله إليه فإذا لم يجز بحسـب الشـرع تصـرف 
ب في  ولا له طريق شرعي إليه سبما هو المفروض كيف يحكم على الحاكم بوجـوب السـماع الـذي هـو مقدمـة للحكـم الـذي هـو غـير واجـ

لــه والمفــروض المقــام فالحــاكم وظيفتــه الالــزام ودفــع الخصــومة لا غــير فــلا بــد مــن أن يجــوز للمــدعي أخــذ لمــدعى بــه لــو فــرض تســليم الخصــم 
 .انتفائه في المقام فينتفي الحكم أيضا

فإن قلت إذا فرضنا علم الحاكم بوجود البينة للمدعي وفرض عدم علمه �ا فهل يحكم بوجوب السماع أم لا فإن لت انـه يجـب عليـه 
وإن قلت ان حكـم الحـاكم السماع حينئذ قلنا لماذا وجب عليه السماع مع عدم جواز التصرف للمدعي بحسب لكيفه كما هو المفروض 

 -طريق للمدعي فيجوز له التصرف بعد حكمه فمع نه خلاف 
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المفروض حيث انك فرضت كون حكمه �بعا لجواز تصرفه قلنا به فيما لم يكن هناك بينة وفرضنا جواز حكـم الحـاكم �لنكـول وإن قلـت 
 .حقه المعلومنه لم يجب عليه السماع قلنا كيف لا يجب عليه مع أنه مستلزم لابطال 

الظـاهر فـلا قـاس عليـه مـا لا  -قلت مراد� بجواز تصرف المدعي وثبـوت حقـه هـو كونـه كـذلك بحسـب الواقـع وإن لم يعلـم بـه بحسـب 
 .يجوز له التصرف في المدعى به أصلا إلا بعد حكم الحاكم المتوقف عليه هذا

كـره في مسـالك الافهـام مـن أن كـل ورد يسـمع فيـه الـدعوى لا وقد يستدل على اشتراط الجزم في الصيغة بوجهين آخرين أحدهما ما ذ 
بد من أن يترتـب عليهـا جميـع آ�رهـا مـن يمـين المـدعي أو القضـاء �لنكـول وهمـا غـير ممكنـين لعـدم العلـم �صـل الحـق وانـت خبـير �ن هـذا 

الافهـام أيضـا ويسـتفاد مـن كـلام المـاتن أيضـا  الوجه لو تم فإنما هو فيما لم يكن لمدعي طريق شرعي إلى الحق �نيهمـا مـا ذكـره في مسـالك
 .الظن ونحوه) يكفي خ(من أن المعهود من الدعوى هو القول الجازم فلا طابقها 

تراط بعـدم صــدق الــدعوى بـدون الجــزم وسـيأتي ضــعف ذلــك إنشـاء الله وقــد يســتدل أيضـا بــبعض لوجــوه  وقـد يســتدل أيضـا علــى الاشــ
 .كتب الاصحاب الواقف عليها من نظر إليها فلا نحتاج إلى ذكرها وذكر ما فيها هذاالضعيفة الغير الناهضة المذكورة في  

وقد يستدل على عدم الاشتراط ووجوب السماع على الحاكم بما قد عرفت في المسـألة السـابقة مـن اطـلاق مـا دل علـى الحكـم �لحـق 
لحكـم �لمـدعى فعـلا بـل الغايـة فيـه هـو ترتـب ثمـرة عليـه إلى غـير أو الموازين الشرعية وإن الغاية وجوب السماع لـيس هـو الـتمكن مـن الـزام ا

ذلــك مــا عرفــت في المســألة الســابقة وفيــه مــا عرفــت مــن نــع الاطــلاق أو العمــوم بحيــث ينفــع للمقــام ومــن منــع كــون الغايــة مــا ذكــر بــل قــد 
 .عرفت ان الغاية في وجوب السماع هو ما نفاه

ــين مــوارد التهمــة وعدمــه ثم انــه لا فــرق فيمــا ذكــر� مــن جــوب الســماع  فيمــا كــان هنــاك طريــق شــرعي للمــدعى وعدمــه فيمــا لم يكــن ب
والمــراد بمــوارد التهمــة مــا كــان هنــاك امــارة تفيــد الظــن نوعــا علــى ثبــوت ) وغــيره خ(ولا بــين مــا يعســر الاطــلاع عليــه وعدمــه ) وغيرهــا خ
 .المدعى

م بوجوب السماع وعدم الاشـتراط في الاول وبعـدم جوبـه والاشـتراط وقد فصل بعض مشايخنا في المقام بين موارد التهمة وغيرها فحك
في الثاني حيث قال عد جملة كلام له في المقام مـا هـذا لفظـه والتحقيـق لرجـوع إلى العـرف في صـدق الـدعوى المقبولـة وعدمـه ولا ريـب في 

ف الامـين مـع التهمــة وهـي كثـيرة منهــا خـبر بكـر بــن قبولهـا عرفـا في مقــام التهمـة بجميـع أفرادهــا ثم أيـد ذلـك بمــا ورد مـن النصـوص في حليــ
ب قلــت لابي عبــدالله  اعطيــت جبــة إلى القصــار فــذهبت بزعمــه قــال ان ا�متــه فاســتحلفه وإن لم تتهمــه فلــيس عليــه شــئ منهــا  ﷒حبيــ

أيضــا لا يضـمن الصــايغ ولا  ﷒ عنـه لا يضـمن القصــار إلا مـا جنـت يــداه وإن ا�متـه أحلفتــه منهـا خـبر أبي بصــير ﷒ايضـا خـبره نــه 
القصــار ولا الحائــك إلا أن يكونــوا متهمــين فيخــوف �لبينــة يســتحلف لعلــه يســتخرج منــه شــيئا ثم قــال بعــد كــلام لــه بــل قــد يؤيــده أيضــا 

 .لى آخر ما ذكرهعمومات الامر �لحكم كتا� وسنة في ميع أفراد المنازعة والمشاجرة التي لا ريب في أن ذلك من أفرادها إ
والتحقيـق لى آخـره فـإن أريـد مـن  ﷖مـن المؤيـد والمؤيـد أمـا المؤيـد �لفـتح فـلا� مـا فهمنـا معـنى قولـه  ﷙وأنت خبير بضعف مـا ذكـره 

 ذلك تشخيص موضوع الدعوى �لعرف ليتمسك بعده �لعمومات ففيه أولا
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نـه لا ينفـع كمـا سـيجئ وإن أريـد بـذلك احـراز مقبوليـة الـدعوى �لعـرف ففيـه انـه لا ربـط انه لم يرد أكثر العمومات بلفـظ الـدعوى و�نيـا ا
لمنكـر للعرف في مثل هذه الاشياء كما لا يخفى وأما المؤيد فأما ولا فبمغايرة ما نحن فيه لمورد تلك الاخبار فإن موردها ا�ام المدعي عند ا

لمدعي وأما �نيا فلا� لو بنينا على التعدي من مورد تلك الاخبار فإنما هو فيمـا إذا  وهو صاحب المال وما حن فيه هو ا�ام المنكر عند ا
كان هناك طريق شرعي لثبوت المدعى عند المدعي كما في مورد تلك الاخبار فإن ميعها فيما إذا كان هناك طريـق لثبـوت المـال ولـو كـان 

 .﷙لا فيما ذكره هو الاستصحاب فلو بنينا على التعدي فإنما ينفع فيما كر� 
فــإن قلــت إن مــورد تلــك الاخبــار وإن كــان علــى خــلاف مــا نحــن فيــه مــن الجهتــين إلا أن الظــاهر مــن قولــه في روايــة أبي بصــير لعلــه 

 .تستخرج منه شيئا التعليل للحكم المذكور هو بمنزلة كبرى كلية جارية في جميع المقامات
ان �بتـا لا طلــب خـروج مــا يحتمـل ثبوتــه بحسـب الواقــع فهـو بمنزلــة كـبرى كليــة في قلـت الظـاهر مــن الاسـتخراج هــو طلـب خــروج مـا كــ

موارد ثبوت الحق الطريق الشرعي فينطبق على ما ذكر�ه لا على ما ذكره هذا مجمل القول في الجـواب عـن مؤيـده الاول وأمـا الجـواب عـن 
 .قام �ن قضية مهملة لا دلالة لها لمثل المقام أصلا هذامؤيده الثاني فبما قد عرفت غير مرة من أن تلك العمومات واردة في م

ب إلى هــذا  وقــد يفصــل أيضــا بــين مــا يعســر الاطــلاع عليــه كالقتــل والســرقة وغيرهمــا وغــيره فتســمع في الاول دون الثــاني وأول مــن ذهــ
ر عنـه والـدليل علـى هـذا لتفصـيل علـى مـا التفصيل على ما رح به استاد� العلامة دام ظله المحقق الثاني ثم تبعه على ذلك جماعة ممـن �خـ

ذكره الاستاد دام ظلـه ويسـتفاد مـن كلامهـم أيضـا امـا علـى النفـي في غـير مـا يعسـر الاطـلاع عليـه فبأدلـة النـافين وأمـا علـى الاثبـات فيمـا 
مـا دل علـى وجـوب  يعسر الاطلاع عليه فبأن عدم السماع فيه يوجب بطال الحقوق كثيرا كمـا لا يخفـى فيـدل علـى وجـوب السـماع فيـه

 .السماع في الدعوى الجزمية
وفيه انه إن كان للمدعي فيما يعسر الاطلاع عليه طريق شرعي إلى ثبوت المدعى فهو وإلا فلا دليل على وجوب السماع فيه كمـا لم 

ــزوم ابطــال الحــق كثــيرا لا يــدل علــى جــوب الســماع بعــد عــدم جــر�ن أدلــة الحكــم وأمــا القــول بكــون العلــة في أصــل  يكــن في غــيره ومجــرد ل
تشريع الحكم بين النـاس هـو عـدم لـزوم ابطـال حقـوقهم فمـا يسـتلزم فيـه ذلـك يجـري فيـه دليـل الحكـم ففاسـد لا� نمنـع مـن كـون عـدم لـزوم 
بطــال الحقــوق علــة للحكــم يــدور مــداره وجــودا وعــدما بــل غايــة مــا ســلمنا هــو كونــه حكمــة غــير مســتتبعة للحكــم في مــوارد وجودهــا ولا 

لعدمه في مـوارد فقـدها هكـذا ذكـره الاسـتاد في الجـواب عـن هـذا لـدليل بعـد ميلـه أولا إلى هـذا القـول ولكـن لي في دم تماميـة هـذا  مقتضية
 .التفصيل �مل يظهر وجهه مما ذكر� من النقض والابرام والله العالم بحقايق الامور

الجزميــة إنمــا هــو �لنســبة إلى لــزوم الســماع وعدمــه وأمــا الجــواز فــلا  وينبغــي التنبيــه علــى أمــور أحــدها ان مــا ذكــر� كلــه في الــدعوى الغــير
إشــكال فيــه بــل مقتضــى لاحتيــاط الغــير الــلازم عــدم تركهــا حســبما عرفــت تفصــيل القــول فيــه في الــدعوى ا�هولــة �نيهــا ان مــا ذكــر� مــن 

فيمـا ذا وجـد هنـاك مطالبـة مـن المـدعي حـتى يصـدق وجوب السماع في الدعوى الغير الجزمية فيما كان للمدعى طريق إلى الحـق فإنمـا هـو 
معها الدعوى فإن صـدقها عرفـا موقـوف علـى تحـت عنـوان المطالبـة والمشـاجرة فلـو لم يكـن هنـاك مطالبـة مـن المـدعى بـل الموجـود منـه مجـرد 

بـد مـن أن يكـون مـراد مـن الاخبار ظنا ثبوت الحق كما قال أظن اني أطلب من زيد فلا إشكال في عدم سماعه لخروجه عن الدعوى فـلا 
 يحكم بوجوب السماع مطلقا أيضا هو ما ذكر� أي في مورد يكون هناك عنوان لمطالبة

   



٩٢ 

فمنه تعرف فساد ما أورد عليه بعض مشايخنا من عدم صدق الدعوى في صورة غير الجزم نعم لو كان مـرادهم هـو الاعـم ممـا ذكـر� لكـان 
 .ورود هذا الايراد عليهم وجه فتأمل

هــا انــه يســتفاد مــن كلمــا�م في بعــض فــروع المســألة مــا ينــافي في اخــتلافهم فيهــا في المقــام فــإ�م ذكــروا فيمــا إذا ادعــى الــوارث علــى �لث
شخص كونه مديو� لمورثه من جهة ا وجده في دفتره من غير خلاف بينهم انه يسمع منه ذلـك وإن اختلفـوا في حبسـه بعـد النكـول علـى 

طلاقـه ورفـع اليـد عنـه فقضـية اتفـاقهم في هـذا الفـرع مـن غـير ابتنائـه علـى سمـاع الـدعوى الغـير الجازمـة تنـافي قضـية القول عـد الحكـم بـه أو ا
اخــتلافهم في تلــك المســألة وذكــروا مثــل هــذا فيمــا إذا لم يكــن للميــت ارث فوجــد حــاكم الشــرع في دفــتره مــا يــدل علــى كونــه مطالبــا مــن 

ــى هــذا الشــخص ويســمع دعــو  اه كــالوارث نعــم لــو كــان الــدفتر مــن الامــام ووجــد فيــه ذلــك يحكــم بوجــوب سمــاع شــخص فإنــه يــدعي عل
 .الدعوى لمستندة إليه وسيأتي تفصيل القول في جميع ذلك إنشاء الله

رابعا لا إشكال بل لا خلاف ظاهرا في أنه يجب سمـاع الـدعوى الغـير الجزميـة بعـد مـا رجـع المـدعي عنهـا إلى الجـزم وادعاهـا جازمـا �ـا 
لمـانع منـه اصـلا لان عـدم سماعهـا منـه في زمـان مـن جهـة فقــط شـرط مـن شـروطه لا يوجـب عدمـه فيمـا إذا كـان واجـدا لهـذا الشــرط لعـدم 

 .حسبما هو المفروض
 .قوله المقصد الثالث في جواب المدعى عليه وهو إما إقرار أو انكار أو سكون أما الاقرار فيلزمه إذا كان جائز التصرف الخ

المـــدعي فيطالـــب المـــدعى ليـــه  -دعـــوى المـــدعي جامعـــة للشـــرايط المـــذكورة المعتـــبره في سماعهـــا فيســـمعها الحـــاكم مـــن أقـــول بعـــدما كـــان 
ترف بثبــوت المــدعى بــه بقولــه نعــم ونحــوه أو ينكــره بقولــه لا ونحــوه أو يســكت عنهمــا وجعــل الاخــير جــوا� لا  �لجــواب فــلا يخلــو إمــا أن يعــ

روها له من كونه في كم الانكار إذا أصر عليه أو غير ذلك لا تخرجه عن المسـامحة كمـا لا يخفـى يخلو عن مسامحة فإن التوجيهات التي ذك
وكيــف كــان هــذا ممــا لا إشــكال فيــه وإنمــا الاشــكال فيمــا ذكــره شــيخنا الاســتاد دام ظلــه وفاقــا لجمــع مــن متــأخري الاصــحاب مــن أن �ك 

صـــر في المـــذكورات وهــــو قولـــه لا أدري فهـــل ادخلـــوه وأدرجــــوه في جـــوا� آخـــر للمـــدعى عليــــه لم يتعـــرض لـــه الاصـــحاب بــــل ظـــاهرهم الح
ـــيهم أشـــكل ويمكـــن ادراجـــه في الســـكوت �ن يجعـــل المـــراد منـــه  المـــذكورات أو غفلـــوا عنـــه وادراجـــه في المـــذكورات مشـــكل ونســـبة لغفلـــة إل

ا ترى خلاف ظاهر كلما�م بل صريح السكوت عن الاقرار والانكار سواء تكلم بشئ آخر غيرهما كلا أدري أو لم يتكلم أصلا وهذا كم
عضها وقد ذكـر الاسـتاد دام ظلـه كونـه داخـلا في الانكـار عنـدهم وإن لم يترتـب عليـه بعـض أحكامـه مـن توجـه اليمـين وغـيره فـإن ا�يـب 

ل لمنـع بنـاء المـدعى بلا أدري بحسب الواقع ينكر ثبوت الحق ظاهرا ويبني على عدمه في لظاهر ويمتنع عـن ادائـه إلى المـدعي وفيـه أيضـا �مـ
لحـاكم  -عليه ا�يب بلا أدري دائما علـى إنكـار الحـق في الظـاهر لامكـان وكولـه الاداء وعدمـه بحسـب تكليفـه الظـاهري إلى المسـألة مـن 

 .من غير أن يبني على أحدهما فتأمل هذا
وهـو ان عـدم ذكـرهم لـه في عـداد جـواب وقد ينقـدح في الـنفس ويخطـر �لبـال جـواب آخـر عـن هـذا الاشـكال غـير الجـوابين المـذكورين 

المدعى عليه مع كونه نه ليس من جهة غفلتهم عنه بل من جهة عدم ترتب ثمرة الجـواب عليـه مـن حيـث هـو أصـلا فهـو وإن كـان داخـلا 
 .في الجواب موضوعا إلا أنه خارج عنه حكما فتأمل

 إنما هو فيما إذا لم يدع عليه العلم وأماثم ان ما ذكر� كله من كونه خارجا عن أحد المذكورات أو داخلا فيه 
   



٩٣ 

 إذا ادعى عليه العلم فقال لا أعلم كما في الادعاء على الميت مع ادعاء علم الوارث �لمدعى به فلا إشكال في كونه انكـارا حقيقـة جـار�
 .عليه جميع أحكام الانكار وتعرضوا له فيما سيأتي في مسألة لادعاء على الميت

إلى بيان الحكم للاجوبة المذكورة فنقول أما الاقرار فالظاهر منهم اتفاقهم على انـه سـبب لالـزام المقـر بمـا أقـر بـه إذا   وكيف كان فلنرجع
أقـــرار لعقـــلاء علـــى أنفســـهم جـــايز بـــل المشـــهور بيـــنهم انـــه يلزمـــه ذلـــك ســـواء حكـــم ) ﷐كـــان جامعـــا لشـــرايطه المـــذكورة في �بـــه لقولـــه 

يحكـــم وهـــذا بخـــلاف البينـــة فإ�ـــا لا يثبـــت الحـــق بمجـــرد اقامتهـــا بـــل لا بـــد معهـــا مـــن حكـــم لحـــاكم وعلـــل الفـــرق بينهمـــا في  الحاكميـــة أم لم
المسالك وغيره �ن البينة منوطـة �جتهـاد الحـاكم في قبولهـا إذا كانـت جامعـة للشـرايط وردهـا إذا كانـت فاقـدة لهـا وهـو غـير معلـوم بخـلاف 

م الفـرق ينهمــا مـن حيــث جــواز العمـل بكــل منهمـا وإن لم يحكــم بـه الحــاكم فإنـه كمــا ان أدلـة الاقــرار عامــة الاقـرار وقــد يقـال بــل قيـل بعــد
للحاكم وغيره كذلك أدلـة البينـة عامـة لهمـا والقـول بكـون المخاطـب �لعمـل �لبينـات خصـوص الحـاكم أو لمخاطـب بـه جميـع النـاس لكـن 

 .عدمه على أنه يجري في أدلة الاقرار أيضا حرفا بحرفحكم الحاكم شرط له تخصيص وتقييد لم يثبت والاصل 
وأمــا الفــرق بينهمــا بمــا ذكــره في المســالك الراجــع حاصــله إلى عــدم قــدرة غــير الحــاكم علــى العمــل �لبينــة مــن حيــث عــدم إمكــان احــراز 

عـة كالبينـة علـى الطهـارة والنجاسـة غيرهمـا شرايطها له بخلاف الاقرار فاسد جدا أما أولا فبالنقض �لبينة في غير مقام الخصـومة ورفـع المناز 
إن ظــاهرهم الاتفــاق علــى جــواز العمــل �ــا فيــه لكــل مــن قامــت عنــده وإن لم يحكــم بــه  الحــاكم ومعلــوم ان شــرايط العمــل �لبينــة ) �ــا خ(فــ

رايط وموانـع يحتـاج إلى الاجتهـاد في وموانعها لا تتفاوت �لنسبة إلى المقـامين وأمـا �نيـا فبـالنقض الاقـرار فإنـه أيضـا مثـل البينـة في أن لـه شـ
 احرازها ورفعها وأما �لثا فبـأ� نفـرض الكـلام كمـا هـو المفـروض في البينـة الـتي علـم قبولهـا عنـد الحـاكم �جتماعهـا شـرايط لقبـول عنـده فـلا

تـب علـى حكمـه ثمراتـه مـن عـدم فرق بين البينة والاقرار في كون كل منهما جايز العمل لكل أحد وإنمـا الحـاكم يحكـم أيضـا بمقتضـاهما فيتر 
سماع الدعوى بعده ونحوه لا أن أصل تناول لمدعى بعـد قيـام البينـة والعلـم بقبولهـا عنـد الحـاكم وإن لم ينشـأ الحكـم بـه متوقـف علـى حكمـه 

 .هذا
ع الخصــومة فالعمــل وقــد ذكــر الاســتاد العلامــة في مجلــس المباحثــة وجهــا للفــرق بينهمــا لا يخلــو عــن دقــة وهــو ان المقــر بــنفس اقــراره رفــ

�لاقرار ليس رفعا للخصومة والدعوى حتى يقال �نه مختص �لحاكم بل الخصومة بنفسها تنفصل وترتفع عند اقرار المنكر واعترافـه بثبـوت 
ير مــا ادعــى عليــه وهــذا بخــلاف البينــة إ�ــا إنمــا قامــت علــى ثبــوت الحــق وأمــا رفــع الخصــومة والفصــل بــين المــدعي والمنكــر فهــو شــئ آخــر غــ

 .ملازم لقيام البينة
وتفصــيل القــول في ذلــك بحيــث يوضــح بــه المقــام ويرتفــع الغواشــي عــن وجــوه المــرام ان العمــل �لبينــة قــد يكــون في غــير مقــام المرافعــات 

إشـكال والخصومات كما إذا قامت علـى طهـارة أو نجاسـة أو لكيـة أو زوجيـة أو غيرهـا ن غـير أن يكـون محـلا للنـزاع والمرافعـة وهـذا ممـا لا 
بل لا خـلاف في كونـه غـير مخـتص �لحـاكم ولا مشـروط بحكمـه أيضـا وإنمـا ذهـب مـن ذهـب إلى الاختصـاص أو لاشـتراط في مقـام فصـل 
ـــين المتخاصـــمين �لحكومـــة  الخصـــومة وقـــد يكـــون في مقـــام المرافعـــات و هـــذا علـــى ثلاثـــة أقســـام أحـــدها أن يريـــد مـــن العمـــل �ـــا الحكـــم ب

�داء الحق علـى مـا جـوز للمجتهـد مـن أنحـاء الالـزام وهـذا أيضـا ممـا لا إشـكال بـل لا خـلاف في اختصاصـه  الاصطلاحية �ن يلزم المنكر
تلزم �لحاكم بل العمل الاقرار �ذا المعـنى أيضـا مخـتص بـه ولا يجـوز لغـيره �نيهـا أن يريـد مـن العمـل �ـا محـض ترتيـب الاثـر عليهـا الغـير المسـ

 كان بغير الفصل الاصطلاحي �ن كان  لفصل الامر ورفع الدعوى بينهما ولو
   



٩٤ 

 صلا لبيا كما إذا أريد لصلاة في الدار التي في يد عمرو وشـهدت البينـة العادلـة ��ـا لزيـد مـع اذنـه في الصـلاة إلى غـير ذلـك مـن الاعمـال
ة إيصـال للمـال إلى صـاحبه التي لا ستلزم رفع الخصومة بينهـا ولـو بحسـب اللـب فـإن الصـلاة في الـدار المتنـازع فيهـا ليسـت بفصـل خصـوم

أصلا كما لا يخفى وهذا أيضا مما لا إشكال في جوازه لغير الحاكم وإن كان ظاهرا عض عدم جوازه إلا بحكم الحاكم لعموم مـا دل علـى 
يريـد مـن  جواز العمـل �لبينـة والمفـروض انـه لـيس بحكـم ولا قضـاء حـتى يمنـع عنـه مـا دل علـى اختصـاص القضـاء �لبينـة �لحـاكم �لثهـا أن

العمل �ـا صـل الامـر بينهمـا بغـير حكومـة اصـطلاحية كـان سـرق المـال الـذي شـهدت البينـة بكونـه لزيـد واعطـاه إ�ه أو �عـه عـن المـدعي 
ك ممـا   ذلودفع الثمن إليه فإن اعطاء المال لزيد في المثال الاول أو ثمنه كما في المثال لثاني يرفع الخصومة لوصول المال أو بدله إليه إلى غير

ب مـن غـير ان يكـون حكومـة اصـطلاحية ولا محـض ترتيـب الاثـر كمـا في القسـم الثـاني وهـذا هـو الـذي   كون فصلا للخصـومة بحسـب اللـ
كون محلا للاشكال ومورد الخلاف و�لجملة فهنـاك ثلاثـة أشـياء محـض ترتيـب الاثـر مـن غـير أن يسـلتزم لزامـا واخـراج حـق أصـلا لا واقعـا 

عي للمنكـر علـى أداء الحـق وإن لم يعلـم بـه وهـذا هـو الـذي ذكـر� انـه فصـل لـبي وإلـزام ظـاهري للمنكـر علـى أداء الحـق ولا ظاهرا وإلزام واق
�لحكومة المتعارفة والاول ليس شكال في جوازه إذا قامت البينة على الحق لعدم معارضته بشئ كما ان الثالث لا إشكال في عـدم جـوازه 

 .وإنما الاشكال في الثاني إلا للحاكم كما في الاقرار أيضا
إذا عرفــت ذلــك فنقــول ان المتســفاد مــن أدلــة الحكــم والفصــل �لمــوازين الشــرعية كو�مــا مختصــين بحــاكم الشــرع ولا يجــوز لغــيره التصــدي 

وإن لم يكـن  التعرض لهما سواء رجعا إلى الحكومة الاصطلاحية أم لم يرجعا إليها كما فيما نحن فيه فإنه أيضا نوع فصـل بـين المتخاصـمين
 .داخلا في الحكومة الاصطلاحية ويمكن ارجاع كلام صاحب لمسالك وغيره إلى ما ذكر� فتأمل

ثم ان ما ذكـر� كلـه إنمـا هـو �لنسـبة إلى غـير المـدعي والمنكـر وأمـا همـا فأمـا المـدعي فـلا إشـكال في جـواز أخـذه المـال وإخراجـه عـن يـد 
عدم جوازه له إذا علم بكذبه وإنما الاشكال فيمـاإذا كـان شـاكا بحسـب الواقـع فـإن في الحاقـه المنكر إذا علم بصدقه كما ان لا شكال في 

بثالــث خــارج عنهمــا في عــدم جــواز اخراجــه للحــق لكونــه فصــلا اقعيــا وإلزامــا حقيقيــا للمنكــر أو عــدم الحاقــه ه لعــدم شمــول مــا دل علــى 
كـان عالمـا بصـدق دعـوى المـدعي فـلا إشـكال في وجـوب الاداء عليـه   الاختصاص لنفس المدعى وجهـان اوجههمـا الاول وأمـا المنكـر فـإن

بينه وبين الله كما ان لا إشكال في عدم جوبه عليه إذا كان عالمـا بكذبـه وإن كـان شـاكا فيهمـا فيجـب عليـه الاداء أيضـا بمقتضـى العمـل 
 .فيما نحن فيه بخلاف المنكر �لبينة فإنه لا انع عنه في حقه والحاصل ان المدعي وغيره سواء في العلم �لبينة

فإن قلت إذا علم المدعي أو �لث بحقية مدعاه وصدقه فيه فقد علم ممـا ذكـرت جـواز الالـزام الـواقعي اخـراج الحـق لهمـا فـإن كـان هـذا 
لم يكـن فصــلا فصـلا دل الـدليل علـى اختصاصـه �لحــاكم فـلا يجـوز لغـيره كمــا في الالـزام لظـاهري المتضـمن للقهـر والغلبــة علـى المنكـر وإن 

 .فأي فرق بين العمل �لعلم والبينة
قلت ما ذكر� من اختصاص هذا النوع من الفصل �لحاكم أيضا فإنما هو في الفصل �لموازين الشرعية لما استفد� من أدلتها من كون 

يجوز للشارع النهـي إلا بتخصـيص أدلـة  الفصل �ا مطلقا مختصا بحاكم الشرع وأما العمل �لعلم �ذا لمعنى فهو أمر قهري يترتب عليه ولا
معلومــه مــثلا إذا علمنــا ان المــال المتنــازع فيــه يكــون حقــا للمــدعي وأرد� شــرائه منــه فــالقول بعــدم جــوازه حينئــذ لانــه اخــراج قيقــي وفصــل 

بعـدم جـواز العمـل �ـا واقعي للخصومة بينهما مستلزم لتخصيص ما دل على جواز شراء مال الغير وهذا بخلاف لعمل �لبينة فإن القـول 
 في الفرض

   



٩٥ 

لــيس مســتلزما إلا تخصيصــا لادلتهــا وهــو لــيس أمــرا غريبــا لا�ــا مــن العمومــات الــتي تقبــل التخصــيص بــل خصصــت في كثــير مــن المقامــات 
 .فقياس لعمل �لبينة �لعمل �لعلم قياس فاسد هذا مقتضى تفصيل القول في البينة

في الالزام الظاهري والقهري على المقر مثـل البينـة بمعـنى انـه كمـا لا يجـوز لغـير لحـاكم حمـل المنكـر  وأما تفصيل القول في الاقرار فهو انه
بخلاف مقتضـى تكليفـه بمقتضـى البينـة فكـذا لا يجـوز لغـيره حمـل المقـر علـى خـلاف مقتضـى تكليفـه والزامـه بـه بمقتضـى اقـراره بـل هـو أمـر 

الزام الناس على خلاف مقتضى تكليفهم لا يجوز لغير الحاكم فالاقرار من تلـك الجهـة  مختص �لحكاكم لاحظ لغيره فيه لما قد دل لى ان
مثل البينة لا جوز العمل به وجعله حاكما على مقتضى تكليف المقر حتى انه لو علم بكون اعتقاده على خلاف ما أقر بـه يلـزم بـه كمـا 

 فــالاقرار مــن لــك الجهــة لــيس مثــل حكــم الحــاكم حاكمــا علــى في حكــم الحــاكم حســبما عرفــت مــن كونــه حاكمــا علــى تكليــف المترافعــين
دل مقتضى تكليف المقر بل مثل البينة في الالـزام الظـاهري وفي الالـزام الـواقعي وإيصـال الحـق إلى المقـر لـه والمـدعى لـيس كالبينـة لعـدم مـا يـ

قــرار كقولــه اقــرار العقــلاء علــى أنفســهم جــايز علــى تخصــيص أدلــة لاقــرار مــن هــذه الجهــة في مقــام المخاصــمات �لحــاكم بــل ظــاهر أدلــة الا
وغـيره نفــوذه علــى المقــر وإلزامــه وإن لم يحكــم بــه الحــاكم غايــة مــا دل عليـه الــدليل هــو كــون لالــزام الظــاهري مختصــا بحــاكم الشــرع وأمــا غــيره 

غير الاقرار وأما هو فلـيس شـئ  فليس شئ يقتضي اختصاصه به لان ما دل على اختصاص الحكم �لموازين �لحاكم فإنه هو �لنسبة إلى
 .يقتضي خصيصه به

 ومن هنا يعرف فساد ما ذكره جماعة من عدم الفرق بين البينة والاقـرار في جـواز الالـزام الـواقعي �مـا وإن لم يجـز الالـزام الظـاهري �مـا
لبينـة مخصصـة بمـا دل علـى عـدم جـواز من جهة عدم ما يدل على تخصيص هذا لمعنى �لحاكم فيؤخذ بعموم أدلتها إذ قد عرفت ان أدلة ا

الفصل والدخول بين المترافعين مطلقا لغير الحاكم وفساد ما ذكره جماعة أخـرى مـنهم الاردبيلـي والاسـتاد لبهبهـاني علـى مـا حكـي عنهمـا 
بقــول مطلـق علــى أن مـن عـدم الفــرق بينهمـا في دم جــواز الالـزام الـواقعي �مــا أيضـا علــى عكـس مـا عرفتــه مـن الجماعــة الاولى لمـا قـد دل 

الفصل بين الناس مطلقا سـواء كـان البينـة أو الاقـرار مخـتص �لحـاكم لمـا قـد عرفـت مـن عـدم مـا يـدل علـى ذلـك المعـنى �لنسـبة إلى الاقـرار 
 .هذا

عي دون أدلـة البينـة ويمكن تقرير الفرق بين البينة والاقرار بوجه آخر مرجعه إلى ا�ء أدلة الاقرار من التخصيص �لنسـبة إلى الالـزام الـواق
اقرار لعقلاء على أنفهسم جايز كون ما التـزم المكلـف علـى نفسـه ماضـيا عليـه وملزمـا بـه فمـورد أدلـة  ﷐وهو أن يقال ان مقتضى قوله 

يـاج لى شـئ آخـر مـن حكـم حـاكم الاقرار هو الزام المقر بما أقر على نفسه فيستفاد منه ان اقراره علة �مة لالزامه بما التزم بـه مـن دون احت
أو غــيره فنقــول بمقتضــى هــذا الحــديث الشــريف ان اقــراره لنفســه لا يســمع ولغــيره أيضــا لا يســمع وعلــى غــيره أيضــا لا يســمع وعلــى نفســه 
يسمع ومعنى سماعه على نفسه على ما ستفاد من لفظ جـايز بعـد ملاحظـة سـبق قولـه علـى أنفسـهم هـو مـا عرفـت مـن أن مـا التـزم عليـه 

 .قراره ماض عليه وملزم به فلا معنى لتخصيصه �دلة الحكم �لنسبة إلى الزام المقر بما أقر به بحسب لواقع�
فإن قلت ان مقتضـى الروايـة علـى مـا ذكـرت في معناهـا هـو جـواز الـزام المقـر بحسـب الظـاهر وقهـره علـى مـا أقـر بـه فيكـون اقـراره علـى 

 .قبيل حكم الحاكم ما وجه تخصيص هذا المعنى �لحاكمهذا واردا على مقتضى تكليفه فيكون من 
   



٩٦ 

قلت نحن لو خلينا وأنفسنا لحكمنا بجواز الزام المقر ظاهرا بما أقر به بمقتضى اقراره على ما هو قضية ظاهر الرواية حسبما جرت عليـه 
ــزام مــن جهــة مــا دل لى ان هــذه عــادة العــوام مــن لــزامهم المقــر ظــاهرا بمــا أقــر بــه مــن دون الرجــوع إلى الحــاكم لكــن إنمــا من عنــا مــن هــذا الال

الر�سة مختصة �لحاكم ولا يجوز لغيره ان تصداها فمقتضـى الروايـة �لنسـبة إلى مـا هـو لمـراد منـه صـريحا حجـة يجـب الاخـذ �ـا نعـم لـو ورد 
في ترتيـب الاثـر علـى اقـراره مـن دون انه يجب تصديق المقر أو يجب الاخذ على اقراره أو قراره حجـة إلى غـير ذلـك مـن القضـا�ء الظـاهرة 

لى الآ�ر أن يكون فيها حكايـة الالـزام والالتـزام لقلنـا �لنسـبة إليـه بمـا نقـول �لنسـبة إلى البينـة لعـدم قابليـة الـدليل حينئـذ للتفكيـك النسـبة إ
 .روض خلاف ذلكالغير المستتبعة للفصل الواقعي والمستتبعة له حسبما بنينا عليه �لنسبة إلى البينة لكن المف

هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة من الفرق بين البينة والاقرار لكن يمكن الخدشة فيه أيضـا بعـد فـرض قبـول العمـوم في أدلـة البينـة 
تلزمة �لنســبة إلى جميــع الآ�ر حســبما هــو المفــروض أن غايــة مــا يســتفاد مــن أدلــه الحكــم �لمــوازين الشــرعية هــو كــون الحكومــة المتعارفــة المســ

ل للقهر والغلبـة والالـزام ظـاهرا علـى المـدعى عليـه مـن جهتهـا مختصـة �لحـاكم وأمـا غيرهـا مـن الالـزام الـواقعي لمسـتتبع للفصـل واقعـا فـلا دليـ
على تخصيص أدلة البينة �لنسبة إليه أيضا فإن ما دل على اختصاص الحكم �لبينة �لحاكم لـيس بظـاهر في اختصـاص هـذا المعـنى بـه بـل 

التخصـيص لـيس  -يستفاد منه ذلك أيضا حسبما هو راد شيخنا الاستاد لانه قد صرح دام ظله في أثنـاء المباحثـة �ن مـا ندعيـه مـن  ولا
مـن جهــة ظهــور أدلــة الحكــم �لبينـة في ذلــك بــل مــن جهــة مــا يسـتفاد منهــا بعــد التأمــل فيهــا وعليـك �لتأمــل في دلــة الاقــوال ثم الاخــذ بمــا 

ا في ذلـك جانـب الانصـاف مجتنبـا فيـه طريـق الاعتسـاف غـير خـائف عـن مخالفـة المشـهور بعـد مسـاعدة الـدليل علـى أدى إليه نظرك مراعي
 .خلافهم فإن الحق أحق �ن يتبع وأحرى �ن ؤخذ

فيـه مـا يعتـبر وينبغي التنبيه على أمور أحدها انه على القول بجواز العمل �لبينة في المقـام كـالاقرار وإن اسـتتبع فصـلا واقعيـا فهـل يعتـبر 
ة في بينـة الحكـم للحـاكم مـن قيامهـا بعـد تحريــر الـدعوى وبقـاء دالتهـا وحيا�ـا حـين إرادة الحكــم إلى غـير ذلـك مـن الشـرايط المعتـبرة في البينــ
ا للحكم دون العمل أو لا يعتبر ذلك فيه فيجوز العمل عليها بعد شـهاد�ا وإن صـارت فاسـقة بعـد ذلـك أو لم يحـرر الـدعوى بعـد اهـر مـ

 .استدل عليه القائل بجواز العمل عليها في المقام من عموم أدلة البينة هو الثاني وإن كان مقتضى كلمات بعضهم هو الاول
 �نيها انه بعد القول بجواز العمل �لبينة �لنسبة إلى الالزام الواقعي كالاقرار فلو تعارضت مـع حكـم الحـاكم فهـل يؤخـذ �ـا أو �لحكـم

ينــة العادلــة قبــل تحريــر لــدعوى أو بعــدها مــع مــوت البينــة قبــل حكــم الحــاكم علــى كــون الحــق للمــدعي ثم حكــم الحــاكم مــثلا لــو قامــت الب
المال واقعا عن المنكـر واعطائـه المـدعى عمـلا بمقتضـى لبينـة أو لا يجـوز عمـلا بمقتضـى  -بمقتضى يمين المنكر على كونه له فهل يجوز أخذ 

 .ومن ورود حكم الحاكم على جميع الامارات حتى البينة ظاهر الاصحاب هو الثاني وهو الحقالحكم وجهان من عموم أدلة البينة 
ا �لثها ان ما ذكر� كله في البينة والاقرار من جواز الالزام الواقعي �لنسبة إليها أو عدمه كذلك أو التفصيل بينهمـا حسـبما عرفـت إنمـ

ة والاقـرار وأمـا الشـبهات الحكميـة فهـل يجـوز للمـدعي أو الثالـث أن يعمـل بمقتضـى هو في لشبهات الموضوعية التي هـي مـورد إعمـال البينـ
تكليفه من اجتهاد أو تقليد قبل حكم الحاكم وإن استتبع فصـلا للـدعوى حسـب الواقـع فيصـير كـالاقرار أو لا يجـوز ذلـك إلا بعـد حكـم 

 الحاكم فيصير كالبينة في الموضوعات أو يفصل
   



٩٧ 

المنكر على طبق تكليفهما أو لم يكن له تكليف ظاهري أصلا �ن لا يكون مقلدا ولا مجتهدا وبـين غـير همـا  بين ما كان مقتضى تكليف
فيجوز ي الاول دون الثاني وجوه مـن أن كـل شـخص مكلـف بمـا يـؤدي إليـه نظـره مـا لم يحكـم الحـاكم علـى خلافـه فيعمـل بـه وان اسـتتبع 

علـى جـواز الـزام الغـير مقتضـى تكليـف الـنفس غايـة الامـر جـواز العمـل عليـه �لنسـبة إلى  الزاما بحسب الواقع علـى الغـير ومـن انـه لا دليـل
وامـا الآ�ر الغير المستتبعة لالزام الغير ومن أن عدم جواز إلزام الغير إنما هو فيما إذا كان مقتضى تكليفه خلاف ما اقتضـاه تكليـف الغـير 

ذكره الاستاد من عدم جواز الفصـل مطلقـا �لطـرق الشـرعية لغـير الحـاكم غـير الاقـرار  ا مع ذلك فلا دليل على منعه أقواها �نيها على ما
ثم انه لو قلنا بعدم الجواز مطلقا لا بد من القول �لجواز فيما إذا كان قتضى تكليفـه علـى وفـق مقتضـى تكليـف الغـير لانـه حينئـذ يـدخل 

 .اء الحاكم وغيرهفي الامر �لمعروف الذي قد عرفت جوازه لكل من يقدر عليه سو 
عنـا رابعها ان ما ذكر� من جواز الالزام الواقعي بمقتضى الاقرار لغير الحاكم انما هو فيما إذا أقر فعلا �شتغال ذمته للمقر له بحيـث قط

معهـا القطــع بمـا هـو المـراد لــه مـن للفـظ وعــدم خطئـه وعـدم سـهوه في الاقــرار ولا اكراهـه فيـه إلى غــير ذلـك مـن الاحتمـالات الــتي لا يمكـن 
 .�لاقرار الواقعي المشروط المذكورة في محله

وأما إذا أقر لسبب كما لو أقر �نه استقرض من زيد أو �شتغال ذمته سابقا مع احتمال الاداء من المقر أو الابراء من المقر له بحيـث 
ب أصـالة الحقيقـة أو أصـالة عـدم القرينـة أو احتملنـا في لو ادعاهما لم كـن منافيـا لاقـراره أو أقـر بشـئ لم نقطـع بمـراده منـه بـل ظننـا بـه مـن �

ــع المندفعــة �لاصــل المعتــبر عنــد أهــل اللســان  حقــه الاكــراه أو الســهو أو الخطــأ إلى غــير ذلــك مــن الاحتمــالات الموجبــة لعــدم القطــع الواق
 .ز وجهانوالعقلاء فهل يحكم بجواز الزامه �قراره لغير الحاكم بحسب الواقع كما يجوز له أو لا يجو 

ــب آ�ر الصــدق عليــه وأمــا ســاير الاحتمــالات فــلا يكفــي في  مــن أن مقتضــى أدلــة الاقــرار هــو نفــي احتمــال الكــذب عــن المقــر وترتي
عنـوان  دفعها أدلة الاقرار بل لا بد فيه من لرجوع إلى دليل آخر غير ما دل على الزام المقر بما التزمه فإنـه في مقـام جـواز الزامـه بعـد احـراز

 .ار وليس هو في مقام ان أي شئ اقرار وأي شئ ليس �قرارالاقر 
وحاصل الكلام ان ما دل على ثبوت الحكم لموضوع لا يجوز احراز نفس الموضوع به بل لا يعقل وهذا واضح سيما في لفـرض الاول 

إن فيــه جهــة أخــرى يمكــن المنــع �عتبارهــا وهــي ان الحكــم بلــزوم الاداء مــن جهــة أصــالة عــدم الوفــاء وا ستصــحاب الاشــتغال لا دخــل لــه فــ
�دلـــة الاقـــرار والاخـــذ بـــه بـــل إنمـــا هـــو أخـــذ �لاستصـــحاب فـــإن لاقـــرار إنمـــا هـــو بثبـــوت الحـــق ســـابقا وأمـــا ثبوتـــه في الحـــال فإنمـــا جـــاء مـــن 
الاستصـــحاب فهـــو عمـــل �لاستصـــحاب لا �لاقـــرار وهـــذا نظـــير مـــا ذكـــر� في رد مـــن تمســـك بحـــديث الثقلـــين لحجيـــة ظـــواهر الكتـــاب و 

لاجماع على وجوب الاخذ بقول الله تبارك وتعالى من أن الحديث الشريف إنما يدل على وجوب متابعة الكتـاب فيمـا علـم انـه مـراد مـن �
الله تعــالى ولـــيس في مقــام اثبـــات حجيــة الظـــن �لمـــراد أصــلا وهكـــذا لكــلام في الاجمـــاع فحينئـــذ لا بــد في دفـــع الاحتمــالات المـــذكورة مـــن 

إلى مـا دل علـى حجيـة أصـالة عـدم الوفـاء والابـراء مـن أخبـار الاستصـحاب أو  الرجوع إلى دليل آخر اما في دفع احتمال الوفاء والابـراء فـ
يرها واما في دفع احتمال إرادة ا�از أو خلاف الظاهر فإلى ما دل على وجوب الاخذ �صالة الحقيقة وأصالة عـدم القرينـة عنـد عـدم مـا 

ير الاحتمالات فإلى ما دل ى اعتبار أصالة عدم الخطأ والسهو الاكراه من بناء العقلاء فيصـير حـال يدل على خلافهما وأما في دفع سا
 الطرق الشرعية فنقول �ختصاص العمل �ا في مقام رفع الخصومة والالزام ولو حسب -تلك الاصول حينئذ حال البينة وغيرها من 

   



٩٨ 

مــن أن العمـل �لطــرق الشـرعية في مقــام الــزام النـاس مخــتص �لحـاكم ولا يجــوز لغــيره  الواقـع �لحــاكم علـى مــا ذكـره شــيخنا الاســتاد دام ظلـه
 .ليس العمل �لاصول المذكورة أولى من العمل �لبينة إن لم يكن أضعف كما لا يخفى

الموضــوع بشــئ ومــن ان مقتضــى أدلــة الاقــرار وإن كــان مــا ذكــر مــن اثبــات الحكــم وهــو جــواز الالــزام لموضــوع الاقــرار فــلا بــد مــن حــراز 
لاقـرار آخر لكن نقول انه قد قام الدليل على احرازه في الموارد المذكورة بحيث لا نفرق فيه بين ا�تهد والمقلد أما فيمـا إذا كـان الشـك في ا

اللسـان علـى  �شيا من الشك في ارادة المعنى �ازى أو خلاف الظاهر أو ما شا�هما من احتمال السهو والخطا فلقيام بناء العقلا وأهـل
التمسك �لاصول اللفظية وما شا�ها من أصالة عدم الخطأ والسهو الاكـراه مـن غـير فـرق بـين الحـاكم غـيره فـيحكم بمقتضـى بنـاء العـرف 
ب عليــه أحكامــه مــن الــزام المقــر  والعقــلاء �ن مــا شــك في ارادة معنــاه الحقيقــي أو الخطــأ فيــه انــه اقــرار واقعــي صــدر عــن قصــد وعمــد فيترتــ

ونه وهذا كما في ساير لمقامات فإن ما دل على اثبات الحكـم لموضـوع عـرفي لا يـدل علـى ثبـوت الموضـوع لكـن يرجـع في احـرازه إلى بمضم
أهــل العــرف فــإذا قــالوا ان هــذا الموضــوع هــو الموضــوع في القضــية الفلانــة يحكــم بترتــب لحكــم عليــه مــن غــير اشــكال فيــه ولا يجــب القطــع 

�ب الاستنباط والعمل �لقواعد لعامة في أكثر الموارد بل في جميعها إلا أقل قليل كمـا لا يخفـى وأمـا إذا كـان  �حراز الموضوع وإلا لانسد
الشــك فيــه �شــيا مــن الشــك في الابــراء والاداء فلقيــام بنــاء العقــلاء أيضــا علــى تنزيــل الشــك في الوفــاء مــع ســبق الاشــتغال بمقتضــى لاقــرار 

د اقراره �لاشتغال السابق مع عدم ادعاء الابـراء أو الوفـاء �نـه مقـر فعـلا هـذا ويمكـن تفصـيل في المقـام منزلة القطع بعدمه فيحكمون بمجر 
ــين الاصــول العمليــة كاصــالة عــدم الوفــاء واللفظيــة �ختيــار لاختصــاص �لحــاكم في الاول دون الثــاني ويظهــر وجهــه �لتأمــل فيمــا ذكــر�  ب

 .فتأمل
 البينـة والاقـرار وأمـا اليمـين الـتي مـن أحـد المـوازين الشـرعية فهـل هـي مثـل البينـة أو لاقـرار وجهـان خامسها ان ما ذكـر� كلـه إنمـا هـو في

مــن أن المســتفاد مــن أدلــة الحكــم اختصــاص الالــزام �لمــوازين الشــرعية �لحــاكم وهــي منهــا ومــن أن الظــاهر مــن أدلتهــا كمــا هــو الظــاهر لمــن 
فيما سيجئ من روا�ت اليمين وذهبت اليمين بمـا فيـه وغـيره ممـا يـدل علـى  ﷒وى مثل وله راجع إليها هو كو�ا مثل الاقرار مزيلة للدع

 هـذا المعــنى هـذا كلــه في يمـين المنكــر وأمـا اليمــين المـردودة وغيرهــا مـن مــوازين الحكـم كــالنكول والشـاهد اليمــين فهـل هــي مثـل البينــة أو مثــل
قرار كمــا ان البينــة أيضــا مثلــه ومقتضــى مــا تقـدم مــن شــيخنا الاســتاد وصــرح بــه في مجلــس الاقـرار وجهــان ظــاهر بعــض مشــايخنا كو�ــا كـالا

البحــث كو�ــا كالبينــة مســتدلا لــذلك مــا قــد عرفــت غــير مــرة مــن أن المســتفاد مــن أدلــة جميــع لمــوازين عــدا مــا عرفــت كو�ــا مختصــة �لحــاكم 
ــع لكــن قــد عرفــت أيضــا منــا لاشــكال في ذلــك وان غايــة مــا �لنســبة إلى الآ�ر المســتلزمة لفصــل الامــر وقطــع الخصــومة ولــو بحســ ب الواق

 .يستفاد منها كون الحكومة المصطلحة �ا مختصة �لحاكم وأما غيرها فليس فيها ما يدل على ذلك فراجع إليها و�ملا فيها
المسـتفاد مـن كـلام الاكثـرين ابتنـاء قوله وهل يحكم بـه مـن دون مسـألة المـدعي قيـل لا يجـوز لانـه حـق لـه فـلا يسـتوفى إلا بمسـئلته أقـول 

الخــلاف في المســألة لى كــون الحكــم مــن الحــاكم حقــا للمــدعى مــن حيــث كونــه ســببا لايصــال حقــه فــلا يســتوفى لا بمســئلته كمــا في جــواب 
كم المـــدعى عليـــه أو حقـــا للحـــاكم مـــن حيـــث كونـــه مـــأمورا بقطـــع المنازعـــة والمشـــاجرة بـــين لخصـــمين بعـــد حضـــورهما مجلـــس الخصـــومة فـــالح

وتحصـيل جميـع مقدماتـه لــه ولا مـدخل لغـيره فيــه فيجـوز لـه لحكــم مـن دون مسـألة والحـق كمــا ذكـره الاسـتاد العلامــة دام افادتـه فسـاد هــذا 
 الابتناء ضرورة فساد القول بكون الحكم حقا محضا للحاكم من دون تعلق له �لمدعى أصلا وإن قلنا
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ه على هذا التقـدير تصـير حالـه كحـال غـيره مـن الامـر �لمعـروف الـذي يتعلـق �داء حقـوق بكون وجوبه عليه من �ب الامر �لمعروف فإن
 .الناس فإنه لا اشكال في كونه حقا لذي الحق

فالحق أن يقال في مبنى الخلاف في المسألة بعد تسليم كونه حقا للمدعي انه إن كان الحكم وتركه كلاهما حقا للمدعي لا يسـتوفى إلا 
ان فعلـه حــق لــه كـذلك تركــه حــق لـه أيضــا فلعــل غرضـه تعلــق بتركــه فاختيـار فعلــه لــيس �ولى مـن اختيــار تركــه فـلا بــد مــن �ذنـه فإنــه كمــا 

مسألة المدعي في ادائه وهذا كما في الدين لمؤجـل فـإن قـرار الاجـل فيـه وإن كـان غالبـا مـن جهـة مراعـات المـديون إلا أن لـه تعلقـا �لـداين 
ال قبــل حلــول الاجــل فإنــه كمــا يكــون ادائــه حقــا لــه كــذلك ابقائــه حــق لــه أيضــا فــلا تــرجيح لاحــدهما علــى أيضــا فلــه الامتنــاع ن أخــذ المــ

الآخر وإن كان الحكم من الحاكم حقا للمدعي من دون أن يكون تركه حقا له فيجوز له ادائه مـن ون مسـئلته وإن لم يعلـم منـه الاذن في 
لوجهان الجواز من حيث كونه مديو� فيجـوز لـه الاداء وإن لم �ذن فيـه الـداين بـل منـع ذلك ولو بشاهد الحال نعم لو منع منه لجرى فيه ا

 منه كما في الحقوق المالية لمتعلقة بذمة الشخص لغيره فإنه يجوز له الاداء وإن منع منه الداين وعدمه من حيـث ان تركـه وإن لم يكـن حقـا
الاداء حينئذ والاوفق �لقواعد كون عله حقـا لـه مـن دون تعلـق حـق لـه بتركـه وعـدم   له إلا ان منعه من الفعل بمنزلة رفع يده عنه فلا يجوز

كون منعه علـى هـذا التقـدير مـؤثرا في جـواز أدائـه فتأمـل حـتى لا يخـتلط عليـك الامـر فـإن كلمـا�م مضـطربة في بيـان مبـنى الخـلاف منتهـى 
 .الاضطراب ومشوشة اية التشويش
يها أحدها انه قد يتخيل في المقام من تعليل بعضهم للحكـم بعـدم الاحتيـاج إلى المسـألة بحصـول الاذن ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عل

إن  من شاهد الحال حصول الاتفاق من الجميع على عتبار الاذن وإنما الخلاف في الاجتزاء عنها بشاهد الحال وعدمه لكنه تخيل فاسد فـ
ذن منــه أصــلا كمــا هــو المعلــوم لمــن تتبــع كلمــا�م �نيهــا انــه قــد نقــل ن المختلــف مقتضــى صــريح بعــض جــواز الحكــم لــه وإن لم يعمــل �لا

الاستدلال لعدم الاحتياج إلى المسألة بعد الاعـتراف بكـون الحكـم حقـا للمـدعي �نـه ربمـا يجهـل المـدعي بكـون حقـا لـه فيضـيع حقـه وهـو 
بيه الحاكم له وأما الحكـم بـدون اذنـه بعـد الاعـتراف بكونـه حقـا لـه فاسد لما ذكره بعض مشايخنا طيب الله رمسه من ان غاية ما لزم منه تن

فلا يقتضيه الجهل منه بذلك كما لا يخفى �لثها انه قـد يسـتفاد مـن كلمـات بعـض مشـايخنا في المقـام القـول بوجـوب الحكـم علـى الحـاكم 
ترافعـين هـو وجوبـه عليـه مـا لم يرفعـا اليـد عـن ضلا عن جوازه من دون مسألة المدعي لان مقتضى أدلة وجوب الفصل علـى الحـاكم بـين الم

ــنى عليــه في أصــل المســألة ن كــون الحكــم حقــا للحــاكم بمقتضــى اطــلاق أدلتــه مــن غــير تعلــق حــق  المرافعــة وهــذا البنــاء منــه مــن جهــة مــا ب
لاحتيـــاج إلى الاذن للمــدعي بــه أصــلا وقــد عرفــت فســاد هــذه الــدعوى وكو�ــا غـــير مســتفادة مــن الادلــة أصــلا رابعهــا انــه علــى القــول �

والسؤال ل هو شرط لتأثير الحكم فيقع بدونه لغوا أو شرط في جـوازه وإن أثـر ان وقـع مـن دون إذن أيضـا وجهـان ظـاهر كلمـا�م يقتضـي 
 .الثاني وإن لم نقف على التصريح به في كلام أحد لكن نفى الاستاد دام له الاشكال عنه وهو كذلك فتأمل

ف عـن حالـه فـإن اسـتبان فقـره انظـره الخ أقـول أي بعـد مـا ثبـت عليـه الحـق �قـراره سـواء كـان قبـل حكـم قوله ولو أدعى الاعسـار كشـ
الحـاكم أو بعـده وطولـب �لاداء فـإن ادعـى لاعسـار كشـف الخ وقـد أورد الاسـتاد العلامـة دام ظلـه علـى ظـاهر العبـارة هنـا إشـكالا لا بـد 

الفحص البحث أولا من حال المدعي وصـدقه في دعـواه ثم ن لم ينكشـف لـه يراعـى من التعرض له وهو ان ظاهرها انه يجب على الحاكم 
 ما لا بد منه مراعاته في ساير الدعاوى من
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الحكم �لبينة أو اليمين وهذا كما ترى مخالف لما دل عليه الدليل وتقرر في �ب الدعاوى من الحكم �لبينة أو اليمين من غير فحص عـن 
 .صوصية لدعوى الاعسار خرجتها عن قضية ما تقرر في �ب الدعاوى بقول مطلقحال المدعى أصلا وأي خ

إن قيـــل ان مـــراده مـــن قولـــه كشـــف هـــو الكشـــف �لبينـــة أو اقـــرار الخصـــم لا كشـــف الحـــاكم عـــن الصـــدق و الكـــذب أولا بغيرهمـــا ثم  فـــ
ه مخالف لظاهر العبارة انه لو ان المراد من الكشـف مراعات ما قرر في �ب الدعاوى حتى يرد عليه ما ذكر قلنا مضافا إلى أنه يرد عليه أن

الكشف �لبينة أو �قرار الخصم يلزمه تكـرار في المقـام حيـث ان قولـه وهـل يحـبس حـتى يتبـين حالـه فيـه تفصـيل ذكـر في �ب المفلـس كـان 
ذا لفظـه انـه إن لم يكـن لـه مـال ظـاهر دالا عليه وكافيـا في اثبـات الانظـار في صـورة شـف حالـه �لبينـة لانـه قـد ذكـر في �ب المفلـس مـا هـ

إن  ــ ــى يثبــت اعســاره ف وادعــى الاعســار فــإن وجــد البينــة قضــى �ــا وإن عــدمها وكــان لــه أصــل مــال أو كــان أصــل الــدعوى مــالا حــبس ت
 تقبـل شهدت البينة بتلف أمواله قضى �ا ولم يكلف اليمـين ولـو لم يكـن البينـة مطلعـة علـى اطـن امـره أمـا لـو شـهدت �لاعسـار مطلقـا لم

حـتى تكــون مطلعـة علــى �طـن أمــره �لصــحبة المؤكـدة وللغرمــاء احلافـه دفعــا للاحتمـال الخفــي وإن لم يعلــم لـه أصــل مـال وادعــى الاعســار 
 .فثبت دعواه ولا كلف �لبينة وللغرماء مطالبته �ليمين انتهى كلامه

ة و�ـا فيلـزم المحـذوران إذ لا دليـل علـى الكشـف بغــير وإن قيـل ان مـراده منـه هـو مطلـق الكشـف الشـامل للفحـص عـن حالــه بغـير البينـ
 .البينة ويكفي في لكشف �لبينة قوله الاخير هذا حاصل ما أورده الاستاد العلامة دام ظله على ظاهر العبارة من الاشكال

لا البحـث عـن حالـه لكنه أجاب دام ظله عن الاشكال المذكور بجوابين أحـدهما أن يقـال ان مـراده مـن الكشـف هـو الكشـف �لبينـة 
بغيرهـا حــتى يعلــم صـدقه وكذبــه فمقصــوده هنـا التعــرض لحكــم الثبــوت البينـة ولا يلــزم عليــه تكـرار أصــلا لان المقصــود مـن قولــه فيــه تفصــيل 

ئ ذكر في �ب المفلس الاشارة إلى ما ذكره هناك في صورة عدم وجوب البينة من قوله وإن عدمها وكان له أصل مال الخ فـلا يلـزم عليـه 
مــن المحــذورين لا التكــرار ولا المحــذور الاول وهــو كــون مــا ذكــره مخالفــا لمــا تقــرر في �ب الــدعاوى وهــذا التوجيــه وإن كــان بعيــدا عــن ظــاهر 
العبارة ابتداء إلا أنه غير بعيد بعد التأمـل فيهـا وكلمـات لشـارحين وكلمـات الاصـحاب قـال الفاضـل في القواعـد علـى مـا حكـى عنـه فـإن 

ر وثبت صدقه إما �لبينة المطلعة على حاله أو بتصديق الخصم لم يحل حبسه وانظـر إلى أن يوسـر فـإن مـات قـيرا سـقط وإن ادعى الاعسا
عـرف كذبــه حــبس حــتى يخــرج مــن الحـق وإن جهلــه بحــث الحــاكم فــإن ثبــت اعسـاره انظــر ولم يجــب دفعــه إلى غرمائــه ليســتعملوه وإن اشــتبه 

وكلامـه هـذا وإن   ﷙الا بـس حـتى ثبـت اعسـاره وإلا حلـف علـى الفقـر انتهـى مـا حكـي عنـه فإن عرف ذا مال أو كان أصـل الـدعوى مـ
 .كان يرد عليه أيضا إشكال بحسب ظاهره من حيث اشتماله على التكرار لكنه صريح في أن المراد �لبحث هو البحث البينة

ة حسـبما يترائـى مـن العبـارة في �دى النظـر إلا أن المقصـود �نيهما أن يقال ان المـراد مـن الكشـف هـو كشـف الحـاكم ابتـداء بغـير البينـ
منه ارشاد الحاكم إلى سقوط كلفة البينة عنه لانه كثيرا ما إذا شف ينكشف له الحال ولا يحتاج إلى كلفة البينـة وملاحظـة شـرايطها ولـيس 

كان هو الوظيفة المقررة لـه قبـل البينـة اليمـين في المقصود منه انه يجب على الحاكم في خصوص المقام البحث عن حال المدعي أولا بحيث  
 .الشرع حتى يرد عليه ما ذكر من كونه مخالفا لما تقرر في �ب الدعاوى هذا
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وقد يختلج �لبال جواب �لث عن هذا الاشكال لم يتعـرض لـه أحـد فيمـا اعلـم وهـو أن يقـال ان المـراد مـن لكشـف هنـا هـو الكشـف 
رشاد إلى ما ذكر بل هـو واجـب علـى الحـاكم قبـل مراعـات البينـة واليمـين لكـن الـدليل علـى وجوبـه في المقـام بغير البينة وليس هو جهة الا

في دعـوى الاعسـار لادى إلى إبطـال الحقـوق كثـيرا بـل ) الفحـص خ(وخصوصيته من بين ساير الدعاوى هو انه و بنى على عدم البحث 
 .ر إلى ادعاء كثير من المديونين الاعسار فتأملإلى اختلال النظام لانه لو بنى على عدم الفحص لانج

ثم ان هنـا إشـكالا اخــر أورده الاسـتاد العلامــة دام ظلـه وجماعـة مــن الاصـحاب كصــاحب المسـالك وغـيره لى مــا كـره المصــنف في �ب 
على التلـف أو الاعسـار �تي  المفلس من التفصيل فيما إذا كان الدعوى مسبوقة بمال في الاحتياج إلى اليمين مع لبينة بين ما إذا شهدت

 .التعرض له تفصيلا إنشاء الله في طي كلماته الآتيه
بعون الملك المتعال فنقول ان الكلام فيـه يقـع في ) الحال خ(فلنصرف عنان القلم إلى بيان الحكم في المقام على حسبما يقتضيه ا�ال 

ار مســبوقة بمــال عــرف للمــدعى ولم تكــن الــدعوى أيضــا مــالا أي مقــامين احــدهما فيمــا لم يكــن الــدعوى مســبوقة بمــال أي دعــوى لاعســ
دعوى المدعي على المقر المدعي للاعسار مثل دعوى الدين ونحوها وهذا في الحقيقة راجع إلى الشق الاول كما لـو كانـت الـدعوى جنايـة 

 .و صداقا أو نفقة زوجة أو قريب إلى غير ذلك �نيها فيما لو كانت الدعوى مسبوقة بمال
الاجماع ليـه جماعـة مـنهم شـيخنا  -ما الكلام في المقام الاول فملخصه ان المشهور بين الاصحاب بل لم يعرف فيه خلاف بل ادعى أ

ء الاستاد دام ظله ان القول قوله مع يمينه فالاكتفاء �ليمين منه في تلـك الصـورة ممـا ا إشـكال فيـه عنـدهم وإنمـا الاشـكال في وجـه الاكتفـا
من جهة كونه منكرا من حيث كون قوله موافقا للاصل كما هو المعـروف بيـنهم حسـبما يظهـر مـن اسـتدلالا�م في المقـام �ليمين هل هو 

أو من جهة كونه دعيا يكتفـى منـه �ليمـين كمـا يكتفـى منـه في كثـير مـن المقامـات فنقـول انـك قـد عرفـت ان المعـروف بيـنهم ان الوجـه في 
حيث كون قوله موافقا للاصل وقد اعترض عليهم عض مشـايخنا طـاب ثـراه بمـا حاصـله ان المـراد مـن  الاكتفاء �ليمين هو كونه منكرا من

الاصل إن كان أصالة كونه الشخص معسرا أي الاصل في طرف الاعسـار فهـو متوقـف علـى كـون المعسـر أمـرا عـدميا حـتى يكـون موافقـا 
فالعسـر واليسـر ضـدان لا نقيضـان وإن كـان المـراد منـه أصـالة عـدم المـال للاصل وهو ير �بت بل الثابت عند� كونه أمرا وجـود� كاليسـر 

أو اليســار فيثبــت �ــا كونــه معســرا ففيــه ان هــذا مبــني علــى اعتبــار الاصــول المثبتــة ي الاحكــام الشــرعية والثابــت عنــد� عــدم اعتبارهــا مــع 
المـال الـتي كانـت للشـخص قبـل الـولادة أو حينهـا ارتفعـت امكان أن يقال بعدم اجراء أصـالة عـدم المـال للعلـم �نقطاعهـا لان حالـة عـدم 

 .قطعا للعلم عادة بثبوت لمال له بعد ذلك فعدم المال �نيا أمر جديد يحتاج إلى الاثبات انتهى حاصل ما أرد� نقله
ماتــه حاصــله بعــد ادعــاء  وقــد نقــل الاســتاد العلامــة دام ظلــه كلامــا لــبعض المتــأخرين في المقــام قــد أشــار إليــه شــيخنا المتقــدم في طــي كل

كون العسر أمرا وجود� يرجع إلى أن اثبات كون قول المـدعي للاعسـار موافقـا للاصـل وعدمـه يتوقـف علـى تحقيـق ان الشـرط في الانظـار 
ر وترك المطالبة هل هو العسر فلا يحكم به ع الشك فيه أو الشرط في جواز المطالبـة هـو اليسـار فـلا تجـوز مـع الشـك فيـه وحيـث ان ظـاه

قوله تعالى إن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة هو كون العسر شرطا للانظار فلا يحكم عند الشك فيه بكون قول مدعي الاعسار موافقـا 
 للاصل انتهى حاصل ما نقل عنه الاستاد العلامة
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ســر أمـــرا وجــود� كاليســـر أو عـــدميا  فبــالحري أن نـــتكلم في ذا الامــر في مقـــامين حــتى يرتفـــع غواشــي الاوهـــام في البـــين أحــدهما في كـــون الع
كــالعجز الــذي هــو نقــيض القــدرة �نيهمــا في أنــه بعــد فــرض كونــه وجــود� هــل المســتفاد مــن الادلــة ون الشــرط في الانظــار هــو العســر أو 

 .الشرط في جواز المطالبة هو اليسر
أمـرا عـدميا كـالعجز وهـو الظـاهر مـن الشـيخ حمـه  فنقول أما الكلام في المقام الاول فمحصله ان الظاهر منهم فيـه قـولان أحـدهما كونـه

الله حيث استدل على كون القول قوله �نه خلق معسرا وجماعة ممن �خر عنه بـل اسـتظهر الاسـتاد انـه الظـاهر مـن كـل مـن اسـتدل علـى 
 .جواز الاكتفاء منه �ليمين بكون قوله موافقا للاصل �نيهما ونه أمرا وجود� وهو صريح جماعة

ــ ق أن يقــال في بيــان مفهــوم العســر انــه أمــر وجــودي �عتبــار أمــر عــدمي وهــو فقدانــه لمرتبــة اليســر بحيــث يكــون هــذا الاعتبــار والتحقي
مأخوذا في مفهومه بحسب اللغة العرف الذي يعبر عنـه �لفارسـية تنگـى واليسـر أمـر وجـودي �عتبـار وجدانـه لمـا هـو معـدوم مـن المرتبـة في 

من القدرة العقلية ولـيس العسـر نقيضـا لليسـر كـالعجز �لنسـبة إلى لقـدرة بـل همـا ضـدان لكـن الموضـوع لـه في العسر فالعسر واليسر فردان 
طرف العسر ليس هو الامر الوجودي بقول مطلق بل هو لموضوع له �عتبار أمر عدمي بحيث يكـون هـو المنـاط حقيقـة في تسـميته عسـرا 

وجدانـه لـذلك الامـر الوجـودي فإنـه بـذلك الاعتبـار لـيس عسـرا قطعـا بـل اعتبـار فقدانـه فإن من المعلوم ان العسر لا يسمى عسرا �عتبـار 
وانعدامه لما هو موجود في طرف اليسر من المرتبة فالعسر واليسـر أمـران إضـافيان لكـن اضـافة العسـر �لنسـبة إلى فقدانـه لمـا هـو موجـود في 

عسر لا �لنسبة إلى فقدانه لما ليس في العسـر كمـا لا يخفـى فتحقـق ان الموضـوع اليسر وإضافة اليسر �لنسبة إلى وجدانه لما هو فقود في ال
لـه العسـر هـو المرتبــة مـن القـدرة العقليــة وهـي الامـر الوجــودي الخـاص الملحـوظ فيـه أمــر عـدمي لا أن يكـون هــو لوجـودي بقـول مطلــق ولا 

 .العدمي بقول مطلق
دي �عتبار عدمي لـيس مختصـا بـه بـل هـو جـار في كثـير مـن الالفـاظ �لنسـبة وهذا الذي ذكر� في العسر من كونه موضوعا لامر وجو 

 إلى مفاهيمهـا مثــل لفـظ لضــيق والحـرج والاول والاخــر والحــد والالـزام والشــرط وأمثالهـا مــن الالفــاظ فـإن تســمية الاول أولا إنمـا هــو �عتبــار
ملحوقـا بشـئ خـر فلهـذا ذكـر� في الاصـول أنـه يمكـن توجيـه  أمر عدمي وهو عدم كونه مسبوقا بشئ آخر والآخر خرا �عتبـار عـدم كونـه

القــول �جــراء الاستصــحاب في يــوم الشــك لاثبــات كــون يــوم مــا بعــده مــن أول الشــهر فيجــري أحكــام أول الشــهر عليــه مــن اســتحباب 
ب والشــعبان والغســل فيــه إلى غــير ذلــك مــ ن الاحكــام المعلقــة صــومه علــى الخصــوص إذا ان الصــوم فيــه مســتحبا كــذلك كمــا في أول الرجــ

على أول الشهر �ن المـراد مـن أول الشـهر هـو اليـوم منـه الغـير المسـبوق بيـوم مـن هـذا الشـهر إذا شـك في يـوم انـه مـن أول الشـهر أو �نيـه 
شـهر فلا مانع من اجراء أصالة عدم كونه مسبوقا بيوم من هذا لشهر وعدم كون يوم الشك منـه لاثبـات كونـه أولا فيترتـب أحكـام أول ال

المحققين لا� لم نرد من اجراء هـذا الاصـل إلا اثبـات ورده وهـو الامـر  -عليه ولا يرد عليه حينئذ كونه من الاصول المثبتة الغير المعتبرة عند 
العــدمي المــذكور مــن غــير أن يكــون المقصــود مــن اثباتــه اثبــات أمــر وجــودي تعلــق الاحكــام الشــرعية عليــه حــتى يصــير مثبتــا ولنــا وإن كــان 

شكال في صحة جراء الاصل المذكور ذكر�ه في الاصول إلا أنه �ذا التوجيه يقرب إلى القبول ويبعد عن مرتبة المعزول وهو المسـؤل لكـل إ
 .الامور وهكذا الكلام في الحد فإن الجزء إنما يسمى حدا �عتبار عدم كون جزء ما ورائه كما لا يخفى

ر عدم الرضاء �لترك وإلا لا يسمى الزاما فعدم الرضاء �لترك أخوذ في مفهوم الالـزام وضـعا وهكذا تسمية الطلب الزاما إنما هو �عتبا
 وهكذا تسمية الشئ شرطا �عتبار أمر عدمي هو انتفاء المشروط �نتفائه وانعدامه �نعدامه
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دلالتـه عليـه �لمنطـوق لا �لمفهـوم كمـا في �عتبار الملازمة في طرف الوجود فهذا الامر العدمي مأخوذ في معنى الشرط وضعا بحيث يكـون 
الالــزام وغــيره ممــا عرفــت وهــذا بخــلاف الجملــة الشــرطية فــإن دلالتهــا علــى هــذا الامــر العــدمي علــى القــول �ــا انمــا هــو �لمفهــوم لا �لمنطــوق 

رمه بمنزلة قولنـا الشـرط في اكرامـك ومن هنا أورد بعضهم على من استدل لدلالة الجملة الشرطية على المفهوم �ن قولنا إن جائك زيد فأك
وإن كــان هــذا الايــراد ) عليــه خ(زيــدا مجيئــه إ�ك �ن الانتفــاء عنــد الانتفــاء مــأخود في مــادة الشــرط منطوقــا فكيــف يقــاس الصــيغة عليهــا 

ى الانتفــاء عنـــد فاســدا لمــا ذكــر� في الاصــول مـــن أن مقصــود المســتدل بــذلك هــو تنزيـــل الصــيغة منزلــة المــادة عرفــا مـــن حيــث الدلالــة علــ
 .الانتفاء لا في جهة الدلالة حتى يرد عليه بما ذكر

ثم انـه يمكـن ارجــاع كـلام الشــيخ وكلمـات البـاقين الظــاهرة في كونـه أمــرا عـدميا محضــا إلى مـا ذكـر� فــإن مقصـودهم مــن هـذه الكلمــات 
ليس اثبات كـون المعسـر أمـرا عـدميا بـل هـم مطبقـون علـى كونـه أمـرا وجـود� �لمعـنى الـذي ذكـر� لكـن لمـا تعلـق الحكـم عنـدهم في الشـريعة 

الملحــوظ فيــه كمــا ســتطلع عليــه عــبروا عنــه بــه إذا عرفــت ذلــك علمــت انــدفاع الايــراد الــذي أورده شــيخنا المتقــدم بخصــوص الامــر العــدمي 
ذكــره علــى القــول مــن أن العســر إذا كــان أمــرا وجــود� كيــف يقــال انــه موافــق للاصــل أو يثبــت �لاصــل �جرائــه في طــرف العــدم مــع عــدم 

العسر وإن قلنا بكونه أمرا وجود� لكنه ليس هو الوجودي بقول مطلق بل هـو أمـر وجـودي الاعتبار �لاصول المثبتة توضيح الاندفاع أن 
الاعسـار هـو الامـر الوجـودي  -�عتبار أمر عدمي حسبما عرفت تفصيل القول فيه فإن قلنا ان المناط في الاحكام الشـرعية المترتبـة علـى 

كره لكن هذا خلاف التحقيق بـل التحقيـق عنـد� وعنـد الاصـحاب حسـبما محضا أو مع الامر العدمي لاستقام ما ذكره شيخنا المتقدم ذ 
ســيأتي تفصــيل القــول في المقــام الثــاني هــو كــون المنــاط في الاحكــام لشــرعية هــو الامــر العــدمي المعتــبر في ذلــك الامــر الوجــودي فــلا مــانع 

كمـا لا يخفــى والعجـب ممــا   ﷙ليـه شــئ ممـا ذكــره العـدمي إذ لا يــرد ع -حينئـذ مـن اجــراء الاصـل في الاعســار عنـد الشــك في هـذا الامــر 
ذكـره أخـيرا مـن العلـم �نقطـاع العــدم الثابـت أولا فـإن غايـة مـا يمكــن ادعـاء العلـم �لنسـبة إليـه هــو انقـلاب العـدم إلى الوجـود بقـول مطلــق 

بـة الواجـد لهـا اليسـر إلى الوجـود بحسـب العـادة فكـلا وأما انقلاب تلك المرتبة الخاصة من العدم المعتبرة في العسر الملحوظة �لنسبة إلى المرت
 .هذا مجمل القول �لنسبة إلى المقام الاول

وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني فنقــول بعــد الاعــتراف بكــون العســر واليســر ضــدين انــه لــيس الشــرط في وجــوب الانظــار وحرمــة المطالبــة 
يه حتى لا يمكن الحكم بوجوب الانظـار عنـد الشـك فيـه مـن حيـث الشـك في بحسب الشرع هو العسر �عتبار الامر الوجودي الملحوظ ف

تحقق شرطه حينئذ بل الحق ان اليسار شرط في جواز المطالبة فيحكم عند الشك فيه بعـدم الجـواز نظـرا إلى أصـالة عـدم تحقـق شـرطه وهـو 
ب الاحكــام الشــرعية علــى ذلــ ك الامـر الوجــودي حســبما عرفــت الاشــارة إليــه بــل اليسـار والــدليل علــى مــا صــر� إليــه بعــد القطـع بعــدم ترتــ

على العسر �عتبار أمر عدمي هو عدم الشرط الذي هواليسار قوله تبارك وتعالى فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسـرة توضـيح الدلالـة ان 
وب الانظار والامهال وحرمة صدر الآية هو قوله وإن كان ذو عسرة ظاهر في كون الاعسار شرطا بل سببا بمقتضى القضية الشرطية لوج

المطالبة لكن يحتمل أن يكون شرطيته لذلك �عتبار الامر الوجودي المعتبر فيه فيدل على مطلـب الخصـم أو �عتبـار الامـر العـدمي المعتـبر 
ن الشـرط في جـواز فيه فلا يدل على مطلبه بل يدل حينئد على مطلبنا ولكن ذيل الآية وهو قوله تعالى فنظرة إلى ميسرة كالصـريح في كـو 

المطالبـة هــو اليســار بمقتضـى الغايــة فهــو معـين لاحــد الاحتمــالين في جانـب الصــدر فيكــون الآيـة حينئــذ دلــيلا علـى كــون الشــرط في جــواز 
 المطالبة هو اليسار المستلزم
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يــة في كــون الشــرط في وجــوب لكــون عدمــه المعتــبر في العســر ســببا لحرمــة المطالبــة ووجــوب الامهــال هــذا كلــه إن لم نقــل بظهــور صــدر الآ
 .الانظار هو العسر �عتبار الامر الوجودي المعتبر فيه بل قلنا بكونه محتملا له كما يحتمل لما ذكر� على السوية

وأما لو قلنا بكونه ظاهرا فيما ذكره الخصم فلا ريب ان ظهور ذيل الآية الشريفة مع ذلك حاكم على هذا الظهور كما لا يخفى على 
عور وعليك �لتأمل في كلمات الاصحاب تجدها منادية بما ذكـر� هـذا مجمـل القـول في الآيـة الشـريفة وأمـا دلالـة الاخبـار الـواردة ذوي الش

في البــاب علــى مــاذ كــر� فغنيــة مــن أن تحتــاج إلى البيــان كمــا لا يخفــى لمــن اطلــع عليهــا و�مــل فيهــا فتبــين ممــا ذكــر� فســاد مــا توهمــه بعــض 
المسـتفاد مـن قولـه تبـارك وتعـالى وإن كـان ذو عسـرة الآيـة كـون العسـر شـرطا في حرمـة المطالبـة ووجـوب الانظـار ثم ان مـا المتأخرين من أن 

 .ذكر� وإن كان أمرا واضحا لكل أحد إلا أنه لما قد �قش فيه بعض الاجلة أرد� الاشارة إليه حتى لا يقع غيره في خلافه
تاد العلامة دام ظله على جملـة مـن الاصـحاب لا �س �لاشـارة إليهمـا وإلى مـا ذكـره دام ظلـه ثم ان هنا إشكالين أوردهما شيخنا الاس

 .في دفعهما
أحــدهما ان الظــاهر مــن جماعــة بــل نســب إلى الشــهرة سمــاع البينــة مــن المعســر في المقــام كمــا يكتفــى منــه �ليمــين اتفاقــا حســبما عرفــت 

إن وجـد البينــة قضـى �ــا مـع ملاحظــة مــا  القـول فيــه وهـو الظــاهر مـن المصــنف أيضـا فيمــا عرفــت مـن عبارتــه في كتـاب المفلــس فـإن قولــه فــ
ذكره من التفصيل هنا صريح أو ظاهر في الاكتفاء �لبينة في الصورتين صـورة سـبق المـال وصـورة عـدم سـبقه لان الاطـلاق في مقـام البيـان 

روع ومــن الشــهيدين في اللمعــة وشــرحها قــال الشــهيد الاول في يفيــد العمــوم في الكــلام حســبما صــرح عليــه الاعــلام في علــم الاصــول والفــ
اللمعة في كتاب القضاء فإذا ادعى الاعسار وثبت صدقه ببينة مطلعة على �طن أمره أو بتصديق خصمه له أو كان أصـل الـدعوى بغـير 

ســبوقة بمــال أو لا فإنــه وإن قيــل ان مــال وحلــف تــرك انتهــى كلامــه وهــو كمــا تــرى ظــاهر في الاكتفــاء �لبينــة مطلقــا ســواء كــان الــدعوى م
المنفصلة ظاهرة في الحقيقة إلا أ�ا في خصوص المقام ظاهرة في منع الخلو كما لا يخفى على من �مل فيها مضافا إلى القطع بعـدم الفـرق 

�لنســبة إلى تصــديق الخصــم  بيــنهم في كفايــة تصــديق الخصــم بــين الصــورتين والقــول بكو�ــا منفصــلة حقيقــة �لنســبة إلى البينــة ومانعــة الخلــو
 .فاسد جدا كما لا يخفى

و�لجملــة لا إشــكال في ظهــور كلمــات جمــع مــنهم في سمــاع البينــة في المقــام أيضــا إن لم نــدع صــراحتها وهــو مخــالف ومنــاقض لمــا يظهــر 
الظــاهر مــن الاكثــر فمــا وجــه مـنهم في الاســتدلال بكفايــة اليمــين بكــون قولــه موافقــا للاصــل وكونــه منكــرا فإنـه إن كــان منكــرا حســبما هــو 

رد سماع البينة منه مع أنه لم نقف على منكر يسمع منه البينة في مورد من الموارد في الشرع وإن وقفنا على سمـاع اليمـين مـن المـدعي في مـوا
الشـرع إقامـة عديدة وإن كان مدعيا مـع أنـه خـلاف الظـاهر مـنهم فمـا وجـه الاكتفـاء �ليمـين مـع ان شـأن المـدعي ووظيفتـه بحسـب اصـل 

 .البينة
 �نيهما ان الظاهر ممن يقول بسماع البينة في المقام هو القـول بسـماع البينـة مسـتقلا مـن غـير احتيـاج إلى انضـمام اليمـين إليهـا والالـزام

ف سماعهـا لغوية البينة لقيام الاجماع حسبما عرفت على الاكتفاء �ليمين مستقلا والظاهر من جماعة مـنهم المصـنف علـى مـا سـيجئ توقـ
على انضمام اليمين معها في المقام الثاني فيما لو شهدت على الاعسار لا على التلف معللا ذلك �حتمـال تجـدد حـدوث المـال بحسـب 

 الواقع بحيث لم تعلم به البينة فإن كان
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وجـود في لمسـبوق �لمـال كـذلك موجـود هذا الاحتمال مؤثرا في الاحتياج إلى اليمين فما الفرق بين المقامين فـإن هـذا الاحتمـال كمـا هـو م
في غير المسبوق به وإن لم يكن هذا الاحتمال موثرا في ذلك فما وجـه القـول �لاحتيـاج نعـم لـو كـان لـو كـان مسـتند الاحتيـاج إلى اليمـين 

حسـبما هـو المفـروض في هو احتمال عدم التلف في المقام الثاني م يكن وجه للنقض عليهم بما ذكـر لعـدم وجـود هـذا الاحتمـال في المقـام 
 .المسألة هذا حاصل ما ذكره الاستاد العلامة في تقرير الاشكالين

 .وأما ما ذكره في التفصي عنهما فحاصل ما ذكره في التفصي عن الاشكال الاول يرجع إلى وجوه أربعة
ر الادلة هو عـدم الاكتفـاء �ـا فيـه فـإن أحدها عدم الالتزام بسماع البينة في المقام كما هو ظاهر جماعة لعدم دليل على ذلك بل ظاه

ى انكــر هـو عــدم سمــاع البينــة مـن المنكــر مــن وجــوه ثلاثــة أحـدها تعريــف البينــة �لــلام فإنــه  الظـاهر مــن قولــه البينــة علـى المــدعي واليمــين علــ
جهـة مـا ذكـره علمـاء النحـو  يدل على انحصار سماع البينة في حق المدعي وكو�ـا وظيفـة لـه أمـا مـن جهـة دلالتـه علـى الاسـتغراق وأمـا مـن

والبيـان والاصـول مـن أن المسـتند إليـه إذا كـان معرفـا �لـلام يفيـد حصـره علـى الخـبر وإن قلنـا بكـون لام التعريـف حقيقـة في تعريـف الجـنس 
د من أفـراد البينـة �بتـا فيصير حاصل معنى الرواية على التقدير الاول ان كل فرد من أفراد البينة على المدعي لا يتعداه إلى غيره فلو كان فر 

لغير المدعي لكانت القضية كاذبة وعلى التقدير الثاني إن طبيعـة البينـة منحصـرة في حـق المـدعي ومعلـوم دلالتـه علـى عـدم سمـاع البينـة مـن 
 .المنكر كما ان قوله واليمين على من أنكر أيضا يدل على عدم الاكتفاء من غير المنكر �ليمين هذا

شة في دلالة لفظ البينـة علـى الحصـر بنـاء علـى كـون الـلام للجـنس فـإن الظـاهر مـن كثـير ممـن ذكـر ان المسـند إليـه إذا  ولكن يمكن المناق
كان معرفا �للام يفيـد الحصـر هـو مـا إذا كـان المسـند إليـه وصـفا كمـا في قولـك الامـير زيـدا والشـجاع عمـروا والكـرم في العـرب أو المنطلـق 

د عليه العرف أيضا وأما القول بدلالته على الحصر مطلقا فلم يظهر منهم ولا يساعد عليه العـرف أيضـا  زيد إلى غير ذلكوهو الذي يساع
كما يعلم من الرجوع إلى موارد الاستعمالات وإن كان يظهر من بعض إطلاق القول بدلالته على الحصر الشامل للمقام إلا انـه خـلاف 

ــع وهــذا وإن لم يكــن  مقتضــى التحقيــق لكــن يمكــن أن يقــال مــع ذلــك �فادتــه العمــوم مــن جهــة الحكمــة كمــا في قولــه تعــالى أحــل الله البي
عموما لفظيا إلا أنه يكفـي فيمـا نحـن بصـدده �نيهـا تعريـف المـدعي والمنكـر �لـلام فإنـه يـدل مـن جهـة أحـد الـوجهين المـذكورين في الوجـه 

مــدع عليــه البينــة و كــل منكــر عليــه اليمــين فلــو كــان هنــاك منكــر الســابق �نحصــار البينــة للمــدعي واليمــين للمنكــر فيصــير الحاصــل ان كــل 
عليه البينة أيضا لكذبت هذه القضية كما لا يخفى فـلا بـد أن لا يكـون هنـاك منكـر يسـمع منـه البينـة وهـذا هـو الـذي مطلوبنـا مـن دلالـة 

البينـة عليـه واليمـين علـى المنكـر فإنـه يـدل علـى عـدم سمـاع البينـة بين المـدعي والمنكـر �ثبـات  ﷐الرواية على الاختصاص �لثها تفصيله 
 .من المنكر لما تقرر في الاصول من أن التفصيل قاطع للشركة

إن قلــت ا� نســلم دلالــة الروايــة علــى حصــر البينــة علــى المــدعي حســبما ذكرتــه إلا ا� نقــول ان المحصــور لــيس أصــل تشــريع البينــة بــل  فــ
ه لا يلزم �لبينة إلا المدعي لا انه لا يسمع البينـة إلا مـن المـدعي فحـديث الدلالـة علـى الحصـر أجنـبي عمـا نحـن فيـه الزامها وطلبها بمعنى ان

 .وإنما المهم تعيين المحصور حتى ينفعك
 قلت ان من المعلوم لكل أحد ان إلزام المدعي �لبينة والمنكر �ليمين ليس إلزاما نفسيا مستقلا ولا
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عـنى المعــروف بـل هـو إلــزام شـرطي وإرشـادي بمعــنى انـه لـو أراد المـدعي اثبــات مـا يدعيـه فطريــق اثباتـه هـذا لا غــير وإن أراد غـير� مقـدميا �لم
لكـان المنكر اثبات ما يدعيه فطريق اثباته اليمين لا غير فيطلب منه اليمين من جهة كو�ا مثبتا لما يدعيه فلـو كانـت البينـة أيضـا مثبتـة لـه 

يمــين غــير جــائز بــل لا بــد حينئــذ مــن الزامــه �حــديهما تخيــيرا كمــا لا يخفــى فتــدل الروايــة علــى أن أصــل سماعهــا مخــتص الزامــه بخصــوص ال
�لمــدعي فظهــر ممــا ذكــر� فســاد مــا ذكــره بعــض المحققــين مــن أن التفصــيل قــاطع للشــركة مــن حيــث اللــزوم لا مــن حيــث الجــواز هــذا مجمــل 

البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن أنكـر وكـذلك الكـلام �لنسـبة إلى سـاير مـا ورد في ذا البـاب فإنـه أيضـا  ﷐القول �لنسبة إلى قوله 
قلـت لـه رجـل في يـده شـاة  ﷒ظاهر فيما ذكر� كما لا يخفى لمن راجع إليه بل بعضه صريح فيما ذكر� مثل خبر منصور عن الصـادق 

لعدول ا�ا ولدت عنده لم يبع ولم يهب وجـاء الـذي في يـده �لبينـة مـثلهم عـدول ا�ـا ولـدت عنـده لم يبـع فجاء رجل فادعاها وأقام البينة ا
إن   ﷒ولم يهــب قــال أبوعبــدالله  حقــا للمــدعي ولا أقبــل مــن الــذي هــي في يــده بينــة لان الله عزوجــل أمــر ان يطلــب البينــة مــن المــدعي فــ

ده هكذا أمـر الله عزوجـل وصـراحته فيمـا ذكـر واضـح وقـد يسـتدل أيضـا بمـا روي مـا حاصـله أنـه كانت له بينة وإلا فيمين الذي هي في ي
قــد اوحــى إلى نــبي مــن الانبيــاء فــاحكم بيــنهم �لحــق واضــفهم إلى اسمــى هــذا لمــن لم يكــن لــه بينــة الحــديث هــذا حاصــل مــا يــذكر في الوجــه 

ا ذكـر انـه لـيس دفعـا للاشـكال عمـن يقـول بسـماع البينـة مـن المنكـر الاول لكن فيه مضافا إلى ما سيجئ من عدم دلالـة مـا ذكـر علـى مـ
بل هو التزام بورود الاشكال عليه �نيها القول �ن مدعي الاعسار مدع لـيس منكـرا حسـبما حكـاه الاسـتاد دام ظلـه عـن بعـض المحققـين 

ى خلافـه �بتـا �لـدليل مـن إجمـاع وغـيره وهـذا أيضـا في تعليقاته على الروضة فيكون سماع لبينة منه على وفق الاصل والاكتفاء �ليمين عل
مثل سابقه فإنه أيضا لا يدفع الاشكال الـوارد علـى الجماعـة فـإن الظـاهر مـنهم حسـبما عرفـت كونـه منكـرا بـل هـو التـزام بـورود الاشـكال 

لوجــودي والعــدمي فبالاعتبــار الاول علــيهم �لثهــا القــول بكونــه مــدعيا ومنكــرا نظــرا إلى مــا عرفــت مــن اعتبــار أمــرين في مفهــوم الاعســار ا
يكون مدعيا و�لاعتبار الثـاني منكـرا فيراعـي في كـل وظيفتـه بحسـب الشـرع وهـذا الوجـه أضـعف الوجـوه وأردئهـا كمـا لا يخفـى رابعهـا وهـو 

ودلالـة مـا ذكــر مـن قولــه الـذي ينبغـي أن يعتمــد عليـه واختـاره الاســتاد العلامـة دام ظلـه العــالي أيضـا المنــع مـن عـدم سمــاع البينـة مـن المنكــر 
ن  البينـة علـى المـدعي الروايـة وخــبر منصـور علـى المنـع ممنوعــة بـل ظـاهر الادلـة سماعهـا منــه أمـا عـدم دلالـة قولــه البينـة علـى المـدعي فلانــه وإ

ن تعريـف البينـة كان ظاهرا في عدم سماع البينة من المنكر بحسب ما يترائى ويظهر منه في �دى النظر من جهة أحـد الاسـباب المـذكورة مـ
واليمــين والمــدعي والمنكــر وملاحظــة التفصــيل إلا أن المســتفاد منــه �لتأمــل في خصــوص المقــام هــو كــون سمــاع اليمــين مــن المنكــر مــن جهــة 

دعي التخفيــف بعــدم الزامــه �قامــة البينــة لا أنــه إذا أقــام البينــة لا تســمع منــه فيكــون قولــه اليمــين علــى مــن أنكــر بعــد قولــه البينــة علــى المــ
 الظاهر في التشديد نظير الامر الوارد قيب الحظر أو الحظر الوارد في مقام توهم الوجوب فيكون ظاهرا في أنه يكتفى منه �ليمـين أيضـا لا
ر أنه لا تسمع منه إلا البينة كما في المدعي فيكون معنى قوله البينة على المدعي أي لا يسمع منه غيرها ومعنى قوله واليمين على مـن أنكـ

أي يكتفى منه بما لا يكتفى من المدعي وهـو اليمـين لا أنـه لا يسـمع منـه مـا يسـمع مـن المـدعي وهـو البينـة وهـذه الاسـتفادة إنمـا هـي مـن 
 .جهة شدة الامر في طرف البينة وسهولته في طرف اليمين فيكون اثباته بعدها كاشفا عن كونه من جهة الترخيص لا العزيمة

 مين مبنية على التخفيف فأمور أحدها ملاحظتها مع البينة مع قطع النظر عنوأما الدليل على كون الي
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 .شئ آخر فإنه لا إشكال في كون الاقدام على اليمين للشخص أسهل من إقامة البينة
 .لا يقال كيف تقول ان الاقدام �ليمين أسهل للناس مع أ� نرى �لوجدان ان الاقدام �ليمين لكثير منهم أصعب من كل شئ

لا� نقول أولا كون الاقدام �ا مشكلا أو أشكل من البينة لبعض الناس لا ينـافي كو�ـا �لنـوع أسـهل مـن البينـة لاكثـر النـاس ألا تـرى 
ان كثــيرا مــن النــاس يحلفــون بمجــرد الادعــاء علــيهم مــن دون طلــب اليمــين مــنهم أصــلا و�نيــا نمنــع أصــعبية الامــر �لنســبة إلى اليمــين بقــول 

ع الناس نظرا إلى ملاحظة اليمين مع قطع النظر عن الشـرع وأمـا مـا يترائـى مـن صـعوبة الاقـدام عليهـا فإنمـا هـو مـن جهـة عظـم مطلق لجمي
الحلــف �� واحترامــه في الشــرع لا �لنظــر إلى ذات اليمــين وإلا فالقــاطع بصــدق مــا يدعيــه لا يتــابى عــن اليمــين أصــلا وكلامنــا إنمــا هــو في 

يد مــع قطــع النظــر عــن ملاحظــة الشــرع �نيهــا ملاحظــة تعلــيلات الاصــحاب في المــوارد الــتي يكتفــى مــن المــدعي إثبــات التخفيــف والتشــد
�ليمين �نه لو لم يكتف منه لزم إبطال دعواه في أكثر الاوقات من جهة عسر إقامة البينة عليه أو انسداد �ب قبول الامـا�ت لـو كلـف 

 .كالامين المدعي للتلف �لبينة إلى غير ذل
إن مــن لاحظهــا و�مــل فيهــا يقطــع بكــون اليمــين عنــدهم مبنيــة علــى التخفيــف �لثهــا ملاحظــة الاخبــار الــواردة في سمــاع اليمــين مــن  فــ
المــدعي في المواضــع المخصوصــة كمــا إذا كــان أمينـــا فــأن أكثرهــا معللــة بمــا ذكــره الاصـــحاب رابعهــا الاخبــار الــواردة في القســامة فــإن مـــن 

كتفـاء �ليمـين في كـل مـورد يكتفـى �ـا مـن جهـة التخفيـف وهـي كثـيرة جـدا معلومـة لمـن راجـع ذلـك البـاب إلا أ� احظها يقطع بكـون الا 
نذكر بعضها لتوضيح الامر وهو رواية زرارة ان الله حكم في دمائكم بغير ما حكم به في أموالكم حكم في أموالكم ان البينـة علـى المـدعي 

ائكم ان البينـة علـى مـن ادعـى عليـه واليمـين علـى مـن ادعـى لكـيلا يطـل دم امـرإ مسـلم ولا يخفـى واليمين على المدعى عليه وحكـم في دمـ
عليك ان فيها دلالة ظاهرة على كون الاكتفاء �ليمين من جهة التخفيف مـن جهتـين احـديهما التعليـل الـذي في ذيلهـا وهـو قولـه لكـيلا 

يتها قيام الاجماع على سماع البينة من المدعي في المقام أيضـا فتـدل علـى كـون يطل دم امرإ مسلم وهو موجود في كثير من اخبار الباب �ن
الاكتفاء �ليمين من جهة التخفيف وأنت إذا �ملت هذه الرواية حق التأمل تجدها دالة على سماع البينة من المنكر أيضـا سـيما بملاحظـة 

لمقام من جهة الرخصة لا العزيمة وانحصار وظيفته فيها كـان الاكتفـاء �ـا في الاجماع المذكور فإنه إذا كان الاكتفاء �ليمين من المدعي في ا
عكسه أيضا وهو ما نحن فيه كذلك لقضية التعاكس فيندفع به ظهور المدعى من قولـه البينـة علـى المـدعي الحـديث مـن جهـة التعريـف أو 

 .أدنى تدبر فتدبر التفصيل في عدم سماع البينة من المنكر وهذا الذي ذكر� أمر واضح لمن له
ثم ان هنـا أيضــا روا�ت تؤيـد مــا ذكـر� مــن كــون الاكتفـاء �ليمــين مـن المنكــر مــن جهـة الرخصــة والتخفيـف لا العزيمــة والتعيــين لا �س 

 .�لاشارة إلى جملة منها
إن هــذا  الاكتفــاء �ليمــين مــن المنكــر �نــه  ﷒منهــا مــا رواه في الوســائل عــن العيــون مــن تعليــل الامــام  جاحــد ولا يمكنــه إقامــة البينــة فــ

كما ترى صريح في كون الاكتفاء منه �ليمين من جهة رفع الصعوبة عنه ثم أقول ان مـن التأمـل في الروايـة ينفـتح �ب آخـر للجـواب عـن 
وضـحيه ان الظـاهر قوله البينة على المدعي من غير أن يسـتلزم تصـرفا في ظهـوره أصـلا بـل يكـون عمـلا بحسـب مـا يظهـر منـه مـن الحصـر ت

من التعليل بقوله لانه جاحد ان المنكر من حيث انكاره وجحوده يكتفى منه �ليمـين فلـو كـان لانكـاره ثبوتيـة تسـمع البينـة �لنسـبة إليهـا 
 لانه في الحقيقة �لنسبة إليها يكون مدعيا فإذا اختلف المؤجر والمستأجر في إجارة الدار مثلا فقال المؤجر ا�ا عشرة
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د�نير والمستأجر ا�ا خمسة وأقام المستأجر بينة على كو�ا خمسـة تسـمع منـه لان سمـاع البينـة منـه مـن هـذه الحيثيـة لـيس مـن حيـث انكـاره 
بــل مــن حيــث اثباتــه وان اســتلزم نفيــا يكــون منكــرا بملاحظتــه فحينئــذ نقــول ان معــنى قولــه البينــة علــى المــدعي الروايــة أن المنكــر مــن حيــث 

سـمع منـه البينـة أصـلا ولا يكتفـى منـه إلا �ليمـين ولكـن لـو كـان لمـا يدعيـه جهـة ثبوتيـة كمـا فيمـا ذكـر مـن المثـال ومـا نحـن فيـه انكاره لا ت
حيث انك قد عرفت ان الاعسـار ركـب مـن أمـر وجـودي وعـدمي لا مـانع مـن سمـاع البينـة منـه �لنسـبة إليهـا بـل الروايـة حينئـذ تـدل علـى 

يها لمـا قـد عرفـت مـن كونـه مـن هـذه الحيثيـة مـدعيا فالروايـة حينئـذ مـن الادلـة علـى مـا اخـتر� مـن سمـاع البينـة مـن سماع البينة منه �لنسبة إل
ن مثبتـا المنكر فإ� لا نقول بل لم يقل أحد يعتد به بسماع البينة من المنكر إذا كان �فيا محضا بل المـراد مـن سمـاع البينـة منـه هـو مـا إذا كـا

 .يا في الجملة أيضا هذافي الجملة وإن كان �ف
ولكن يرد على ما ذكر� من البيان إشكالان أحدهما ان هذا البيان مناف لما ذكرته في معـنى الروايـة مستشـهدا �لامـارات المـذكورة مـن  

ا ان لازم مـا كون ايجاب اليمين على المنكر من جهة التخفيف لا التعيين لانه يقتضي سماع البينة من المنكر ولو من حيث انكاره �نيهمـ
ن ذكر� من البيان الاحتياج إلى اليمين أيضا فيما لو كان للانكار جهتـان وجوديـة وعدميـة فعلـى المنكـر البينـة مـن الجهـة الاولى واليمـين مـ

كفايـة اليمـين مـن الجهة الثانيه والمقصود اثبات البينة للمنكر بحيث تغني عن اليمين وإلا لزم كون البينة لغوا لدلالـة الاجمـاع والاخبـار علـى  
المنكـر مسـتقلا فانضـمام البينـة إليهـا كـالحجر الموضـوع في جنـب الانسـان فالمقصـود مـن القـول بسـماع البينـة منـه سـقوط اليمـين عنـه معهـا  
كمــا لا يخفــى وقــد عرفــت ان الروايــة �لبيــان المــذكور لا تــدل علــى ذلــك بــل تــدل علــى خلافــه فــالقول بحمــل الروايــة علــى ظاهرهــا وعــدم 

 .صرف فيها أصلا مع القول بسماع البينة من المنكر �لمعنى المتنازع فيه لا يصغى إليه هذاالت
ولكن يمكن الجواب عـن الاشـكالين أمـا عـن الاول فبـأن مـا ذكـر� مـن الجـواب والبيـان �نيـا مـن حمـل الروايـة علـى ظاهرهـا إنمـا هـو مـع 

بنيـا علـى لتخفيـف وأمـا عـن الثـاني فبـأن جميـع أقسـام الانكـار يرجـع إلى أربعـة قطع النظر عما ذكر� أولا من كون الامر في طـرف المنكـر م
انكار يرجع إلى وجودي فقط كما في قول ذي اليد في مقام الدعوى حسـبما صـرح بـه جماعـة مـن كونـه منكـرا وبينتـه بينـة الـداخل وانكـار 

مـن العـدم في الخـارج كمـا في ادعـاء الاعسـار فـإن تحقـق  يرجع إلى عدمي كذلك كما في كثير من الموارد وانكار يرجع إلى وجودي مسبب
الاعسار في الخارج من جهة عدم المال واليسار المعتبر فيه مفهومـا وإنكـار يرجـع إلى أمـر وجـودي وعـدمي غـير منفـك احـدهما عـن الآخـر 

مـن الانكـار وأمـا الاولان فـلا يـرد عليهمـا اما من جهة اللزوم أو التقارن ومعلوم ان ما يـرد عليـه الاشـكال المـذكور هـو القسـمان الاخـيران 
ر� إشكال أصلا إذ نحكم في الاول بسماع البينة على ما اختر�ه من سماع البينة من المنكر �لبيـان المـذكور وفي الثـاني �ليمـين علـى مـا ذكـ

إلى القسـمين الاخـيرين أمـا عـن الاول  من عدم سماع البينة من المنكر إذا كان الانكار نفيا فقط فنقول في التفصـي عـن الاشـكال �لنسـبة
فبأن معنى الحكم بثبـوت الامـر الوجـودي في هـذا القسـم هـو الحكـم بتحقـق مـا هـو سـبب لـه وهـو الامـر العـدمي لان معـنى الحكـم بتحقـق 

ق العــدم المســبب هــو الحكــم بتحقــق الســبب فهــو يتحقــق �ثبــات مســببه مــن غــير احتيــاج إلى اثباتــه �ليمــين كمــا ان معــنى الحكــم بتحقــ
بمقتضى اليمين هو الحكم بتحقق الوجـود المسـبب عنـه مـن غـير احتيـاج إلى إقامـة البينـة في طرفـه وهـذا أمـر واضـح لا سـترة فيـه أصـلا وأمـا 
عــن الثــاني فبــأن عــدم الانفكــاك بينهمــا إن كــان مــن جهــة المقارنــة الاتفاقيــة فــلا إشــكال في الاحتيــاج إلى اليمــين في طــرف العــدم لــو أريــد 

 ته ونحن نلتزم بذلك أيضااثبا
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 وإن كان من جهة الملازمة بينهما فيمكن أن يقال فيه بما قلنا في القسم الاول فنقول ان الحكم بتحقق الملـزوم معنـاه الحكـم بتحقـق لازمـه
يـه حينئـذ مـا ذكـر مـن وكذا الحكم بتحقق اللازم معنـاه الحكـم بتحقـق ملزومـه ويمكـن أن يلتـزم فيـه �لاحتيـاج إلى اليمـين أيضـا لكـن يـرد عل

 .الاشكال من لزوم كون البينة حينئذ لغوا فتأمل
ومنهـا مـا روي انـه لـو ادعـى الحمــال انـه انخـرق الزقـاق وذهـب منــه الزيـت لا يسـمع منـه تلـك الــدعوى و يجـب عليـه إقامـة البينـة عليهــا 

ال النــاس كثــيرا لانــه يــدعي كــل حمــال حينئــذ انــه انخــرق معلــلا بمــا حاصــله انــه لــو لم يكلــف �لبينــة واكتفــى منــه �ليمــين لانجــر إلى تلــف أمــو 
الزقـاق ودلالتـه علـى كــون الامـر في طـرف البينـة مبنيــا علـى التشـديد وفي اليمـين علــى التخفيـف واضـحة لانـه يــدل علـى أن عـدم الاكتفــاء 

تلـف أمـوال النـاس كثـيرا إلى غـير ذلـك مـن �ليمين منه مع كونه أمينا من جهة تشـديد الامـر عليـه بتكليفـه �قامـة البينـة حـتى لا ينجـر إلى 
ب الاخبــار هــذا كلــه �لنظــر إلى عــدم دلالــة البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى مــن أنكــر علــى الحصــر  الــروا�ت الواقــف عليهــا المتتبــع في كتــ

 .المذكور
لمــدعي مضــافا إلى عــدم صــحة ا -وأمــا عــدم دلالــة خــبر منصــور علــى مــا ذكــر� مــن الحصــر وعــدم سمــاع البينــة مــن المنكــر واليمــين مــن 

لا أقبـل ن الـذي هـي في يـده بينـة انـه لا يقبـل منـه عنـد التعـارض وإقامـة  ﷒سنده وموافقتـه لمـا نقـل عـن ابـن حنبـل فبـأن المـراد مـن قولـه 
ة دليـل علـى تقـديم بينـة الخـارج المدعي البينة على طبق ما يدعيه لا أنه لا يقبل منه البينة و إن لم يكن هناك بينة مـن المـدعي أصـلا فالروايـ

علــى الــداخل كمــا هــو المشــهور لا علــى عــدم سمــاع بينــة الــداخل وإن لم يكــن في مقابلهــا بينــة الخــارج هــذا ولكــن الانصــاف ظهورهــا في 
لنسـبة إلى خـبر المدعى سيما بملاحظة التعليل والتفريع بقوله فإن كانت له بينـة الخ فـالاولى رده �لقـدح في سـنده كمـا صـنعه جماعـة هـذا �

 .منصور وأما ما ذكر من الخبر أخيرا فمعلوم أنه لا دلالة له أصلا هذا
فالانصاف ان القول بسماع البينة من المنكر لا يخلو عن وجه �لنظر إلى ما ذكر� سيما بملاحظة فتـوى جمـع مـن الاصـحاب في كثـير 

كتـبهم قـال الشـهيد الثـاني في هامشـه علـى قـول المصـنف فيمـا سـيأتي   من الفروع بسماعها منه من غير إشكال فيه لا يخفى لمـن راجـع إلى
في  إذا اتفقا على استيجار دار معينة الخ ما هـذا لفظـه اذا اتفـق المـوجر والمسـتأجر علـى اسـتيجار الـدار المعينـة مـثلا ومـدة الاجـارة واختلفـا

ســة فــلا يخلــو امــا ان لا يقــيم كــل واحــد بينــة علــى مــدعاه أو قــدر الاجــرة فــادعى المــوجر ا�ــا عشــرة د�نــير مــثلا وادعــى المســتأجر ا�ــا خم
يقيماها أو يقيمها أحدهما خاصة إلى أن قال وأما الاخيرة فحكمها واضح لان من أقام البينة حكم له دون الآخر انتهى وهذا كمـا تـرى 

الامـر في سماعهـا مـن المنكـر وهـذا الكـلام  صريح في سماع البينة من المنكر لان مـدعي الخمسـة في المثـال منكـر قطعـا بـل صـريح في وضـوح
ــيس مختصــا بــه بــل ذكــره غــيره أيضــا فراجــع إلى كلمــا�م في هــذا الفــرع وراجــع إلى مــا ذكــروا أيضــا في كتــاب الغصــب مــن أنــه لــو ادعــى  ل

زم خلـوده في الحـبس الغاصب تلف المال المغصوب فإن جماعـة ذكـروا نـه يسـمع قولـه مـع يمينـه معلـلا ذلـك �نـه لـو لم يكتـف منـه �ليمـين لـ
للبقـاء وأورد عليهم جماعة أخرى �لنقض بما لو أقام المالك بنية على البقاء فإن لازمه أيضا الخلـود في الحـبس وأجـابوا عنـه �ن البينـة مثبتـة 

ا ذكـر� مـن سمـاع كما لو علـم ببقائـه فـلا يضـر معهـا الالـزام بحبسـه حـتى يخـرج مـن الحـق فـإن في هـذا الايـراد والجـواب دلالـة ظـاهرة علـى مـ
لمزبـور البينة من المنكر بل يدل هذا الفرع على كون السماع مـن المسـلمات بيـنهم وإلا لمـا أوردوا �لايـراد المـذكور ولمـا أجـابوا عنـه �لجـواب ا

 لان الجواب بعدم سماع البينة من المالك لكونه منكرا
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أنـت إذا تتبعـت كلمـا�م في الفـروع الفقهيـة تجـدها �طقـة بسـماع البينـة عنـدهم أولى بل المتعين �لنسبة إلى الجواب المـذكور كمـا لا يخفـى و 
 .من المنكر في الجملة فراجع وتتبع

ب القاعــدة بــوجهين آخــرين أحــدهما العمومــات والاطلاقــات الدالــة علــى  ثم انــه قــد يتمســك لمــا قوينــاه مــن سمــاع البينــة مــن المنكــر بحســ
ين حجية البينة والحكم �ا مطلقا وفيه انه على تقدير تسليمها لا تنفع في مقـام المقاومـة لمـا أقامـه الخصـم نعـم لـو تعـارض الادلـة مـن الطـرف

 الرجــوع إليهــا علــى فــرض تســليمها امــا لكو�ــا مرجحــة لمــا وافقهــا أو مرجعــا بعــد تســاقطها ولعــل مــراد المســتدل �ــا أيضــا وتكافئــت لتعــين
الـواردة مـن الائمـة المـدعى دلالتهـا علـى المـدعى وهـي طائفتـان احـديهما مـا ورد في تقـديم بينـة الـداخل إذا  -يكون ذلك �نيهما الاخبـار 

اخبـار سـيأتي ذكرهـا في تعـارض البينتـين والجـواب عنهـا �نيتهمـا مـا ورد في غـير ذلـك وهـي أيضـا اخبـار إلا تعارضت مع بينة الخارج وهي 
ا� نقتصـر علـى ذكــر بعضـها فمنهــا مـا رواه الكليـني في الصــحيح عـن حمــاد بـن عثمــان قـال بينمـا عيســى بـن موســى في داره الـتي �لمســعى 

مقـبلا مـن لمـروة علـى بغلـة فـأمر ابـن صـباح رجـلا مـن همـدان منقطعـا عليـه أن يتعلـق  ﷒تشـرف علـى المسـعى إذ رأى أ� الحسـن موسـى 
لغلمانـه خـذوا سـرجها وادفعوهـا إليـه  ﷒بلجامه ويدعى البغلة فأ�ه فتعلق �للجام وادعى البلغة فثـنى ابوالحسـن رجلـه وتنـزل عنهـا وقـال 

وأما البغلـة اشـتريناها منـذ قريـب وأنـت أعلـم ومـا قلـت  ﷒د� البينة �نه سرج محمد بن علي كذبت عن  ﷒فقال والسرج أيضا لي فقال 
المنكــر  -منكــرا يــدل علــى سمــاع البينــة مــن  ﷒لمــدعي الســرج �ن عنــد� البينــة مــع كونــه  ﷒الحــديث وجــه الدلالــة ان تكــذيب الامــام 

 . يكن في مقام المرافعة إلا أنه مع ذلك يدل على سماع البينة من المنكروإلا معنى لما ذكره وهذا وإن لم
قـال لابي بكـر أتحكـم فينـا بخـلاف حكـم الله في المسـلمين  ﷒في حديث فـدك ان أمـير المـؤمنين  ﷒ومنها ما روي عن أبي عبدالله 

البينـة قـال إ�ك كنـت أسـئل البينـة علـى مـا تدعيـه علـى  -� فيـه ممـن تسـئل قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ثم ادعيـت أ
 ﷐فإذا كان في يدي شئ فـادعى فيـه المسـلمون سـئلني فيـه البينـة علـى مـا في يـدي وقـد ملكتـه في حيـاة رسـول الله  ﷒المسلمين قال 

ى مــا ادعــوا كمــا ســئلتني  البينــة علــى مــن  ﷐البينــة علــى مــا ادعيــت علــيهم إلى أن قــال وقــد قــال رســول الله وبعــده ولم تســئل المــؤمنين علــ
ادعى اليمين على من أنكر ورواه الطبرسي في الاحتجاج وجـه الدلالـة انـه لـو كـان إقامـة البينـة للمنكـر بـلا فائـدة وغـير مجـوزة أصـلا لكـان 

قــام ذلـك بــل هـو المتعــين كمـا لا يخفــى وقــد يسـتدل بروايــة صـفى بــن غيـاث وروايــة العلــل ينبغـي لــه أن يجـادل بــه مـع أبي بكــر فـإن المقــام م
 .أيضا

وأنت إذا �ملت في هذه الروا�ت علمت عدم دلالتها على المدعى سيما رواية فـدك بـل يظهـر للمتأمـل فيهـا �عتقـادي القاصـر كـون 
اتحكـم فينـا بخـلاف حكـم الله في المسـلمين الخ انـه لا يجـوز طلـب البينـة مـن  ﷒دلالتها على خلاف المدعى أظهر فإن الظاهر مـن قولـه 

البينـة علـى مـن ادعـى الخ هـذا ولكـن يمكـن أن  ﷐خـيرا وقـد قـال رسـول الله  ﷒المنكر بـل محلـه اليمـين لـيس إلا سـيما بملاحظـة قولـه 
والحــال ان للمنكــر الحلــف �� لكنــه أيضــا خــلاف الظــاهر  ﷒و مــن جهــة تعيينــه البينــة عليــه مــن الــرد عليــه انمــا هــ ﷒يقــال ان مــراده 

فتأمل حتى لا يختلط عليك الامر فإن كلما�م مضطربة في المسألة غاية الاضطراب هذا محصل ما ذكـره الاسـتاد العلامـة مـن الجـواب عـن 
 .الاشكال الاول -

 شكال الثاني فوجهان أحدهما أن يقال بعدم الاحتياج إلى اليمين فيوأما ما ذكره في الجواب عن الا
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المسبوق �لمال أيضا مطلقا سواء كانت الشهادة �لاعسار أو التلف كما هو مختار جماعة حسبما سيأتي تفصيل لقول فيه هذا ولكن قد 
ن يقــال �ن الوجــه في الاحتيــاج إلى اليمــين فيمــا لــو عرفـت ان مثــل هــذا الجــواب لــيس دفعــا للاشــكال عمــن يفصــل بـين المقــامين �نيهمــا أ

شهدت البينة على الاعسار في المسبوق �لمال غير جار فيما نحن فيه فإنـه مـن جهـة احتمـال بقـاء اليسـار الموجـود سـابقا ومعلـوم ان هـذا 
في المقـام الثـاني هـذا محصـل الكـلام فيمـا لم  غير ات فيما لم يسبق �لمال أصـلا كمـا لا يخفـى وانتظـر لتمـام الكـلام فيمـا ذكـر� مـن الجـوابين

 .يكن دعوى الاعسار مسبوقة بيسار ولم تكن مالية أيضا
وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني وهــو مــا إذا كانــت دعــوى الاعســار مســبوقة بمــال ويســار مــن المــدعي �ن كــان �جــرا كثــير المــال فيــدعي 

�عسـاره مـن ) المـدعي خ(الـدين والبيـع ونحوهمـا ممـا يتضـمن المـال مـع اعـتراف المنكـر الاعسار وتلف المال أو كانت الدعوى مالية كادعاء 
غير جهة هذا المال فيرجع دعويهمـا إلى تلـف هـذا المـال لمخصـوص وعدمـه وهـذا هـو الـذي ذكـره الاسـتاد العلامـة في بيـان المـراد مـن كـون 

كـره دام ظلـه وكيـف كـان فيقـع الكـلام فيـه في موضـعين احـدهما فيمـا الدعوى مالية وببالي انه يظهر من بعضهم في تفسيره ما يخالف مـا ذ 
لو شهدت البينة على التلف �نيهما فيما لو شهدت على الاعسار ولا خلاف في سماع البينة مـن المـدعي في الموضـعين في الجملـة لكونـه 

ين وعدمـه إلا مـن �ني المحققـين فـإن الظـاهر مـن كلامـه مدعيا وعليـه البينـة �لاجمـاع والاخبـار وإنمـا الخـلاف في الاحتيـاج إلى انضـمام اليمـ
عدم سماع البينة على الاعسار لكونه أمرا عدميا لا تقبل فيـه البينـة اتفاقـا وقـد يوجـه بـه كـلام مـن فصـل بـين الشـهادة علـى الاعسـار وبـين 

نى الاعسـار مـن عـدم كونـه أمـرا عـدميا بـل الشهادة على التلـف في الاحتيـاج إلى اليمـين ولكـن قـد عرفـت فسـاده سـابقا فيمـا ذكـر� في معـ
هو أمر وجودي �عتبار أمر عدمي نعم لو شهدت البينة على النفي الصرف كعدم اليسار أو عدم المال لم تسمع منه اتفاقا ولهـذا اتفقـت  

سـبرا إجماليـا فإنـه  كلمتهم على أ�ا لو شهدت على الاعسار لا بد من أن تشهد على أمر وجودي حسبما هو ظاهر لمن تتبعها وسـبرها
يظهر له ان هذا من المسلمات بينهم قال الشهيد الثاني في الروضة في شرح قول المصنف ويثبت صدقه فيه الخ ما هذا لفظـه مراقبـة لـه في 

لـك ممـا خلواته واجدة صبره على ما لا يصبر عليه واجد المـال عـادة حـتى ظهـر لهـا قـراين الفقـر و مخايـل الاضـاقة مـع شـهاد�ا علـى نحـو ذ
 .يتضمن الاثبات لا على النفي الصرف انتهى كلامه وذكر ما يؤدي هذا المعنى في المسالك أيضا ومثله ذكر غيره في غيره فراجع

أما الكلام في الموضع الاول فيقع في مقامات أحدها ما لو شهدت على تلف المال الخاص كما في صورة ما لو كانت الدعوى ماليـة 
ــع الامــوال في المســبوق �ليســار �لثهــا مــا لــو شــهدت علــى تلــف أموالــه وشــهدت البينــة علــى تل فهــا �نيهــا مــا لــو شــهدت علــى تلــف جمي

 .الظاهرة
أمــا القــول في المقــام الاول فتحقيقــه انــه إذا شــهدت البينــة علــى ذلــك يســمع منــه ولا يحتــاج إلى اليمــين أصــلا إلا فيمــا إذا ادعــى المنكــر 

 .من اليمين لرفع هذه الدعوى عليه مالا آخر فإنه لا بد حينئذ
وأما القول في المقام الثاني فتحقيقه انه لا يخلو إما أن تشهد البينة على تلف جميع أمواله عن حس بحيـث علـم ذلـك كمـا لـو شـهدت 
ته على هبـة جميـع أموالـه أو صـلحها أو بيعهـا أو صـدقتها إلى غـير ذلـك أو تشـهد علـى تلفهـا عـن حـدس واعتقـاد بحيـث علـم كـون شـهاد

علــى تلــف الجميــع مــن حيــث الجميــع مســتندة إلى الحــدس أو تشــهد علــى لفهــا مــن غــير أن يعلــم �حــد الامــرين أمــا الصــورة الاولى فــلا 
إشـكال في عـدم الاحتيــاج إلى اليمـين أصــلا كمـا لا يخفــى وأمـا الصــورة الثانيـة ففـي عــدم الاحتيـاج إلى انضــمام اليمـين إشــكال قـد عرفــت 

 ض المسائل السابقةوجهه فيما ذكر� في بع
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 .من عدم الدليل على سماع الشهادة عن حدس فإنما تقبل فيما رجع الشاهد فيها إلى الحس
 .فإن قلت بعد القول �نضمام اليمين فما الاحتياج إلى البينة وما يترتب عليها من الثمرة

لرفع الـدعوى عمـا بقـى ثمـرة البينـة رفـع الحـبس عـن قلت بعد سماع البينة في الفرض فيما أمكن رجوعها إليه عن حس وانضمام اليمين 
المــدعى والخلــود فيــه كمــا لــو لم يكــن هنــاك بينــة وهــذا بخــلاف المقــام الاول فــإن اليمــين فيــه علــة �مــة لرفــع الــدعوى مــن حيــث كــون مــدعي 

يـه البينـة فـإن تمـت مـن حيـث الوفـاء الاعسار فيه منكرا فصار انضمامها موجبا للغوية البينة بخلاف ما نحن فيه فإنه فيـه يكـون مـدعيا وعل
 على تمام المدعى لم يحـتج إلى اليمـين أصـلا بـل وجودهـا كعـدمها فيلـزم لغويتهـا وإن لم تـتم احتـاج في اتمامهـا بحيـث يرفـع عـن المـدعي الخلـود

يهــا وإن لم نقــل بــذلك حســبما في الحــبس إلى انضــمام اليمــين وأمــا الصــورة الثالثــة فــإن قلنــا بســماع البينــة في الصــورة الثانيــة فــلا إشــكال ف
عرفت فسـماعها فيهـا وعدمـه مبنيـان علـى مـا ذكـر� سـابقا مـن أنـه لـو تـرددت الشـهادة أو مطلـق اخبـار العـادل بـين الحسـن والحـدس هـل 

 .يحمل على الاول أو يتوقف وقد عرفت ان مقتضى القاعدة الاولية هو التوقف لعدم الدليل على الحمل على الاول فراجع و�مل
المدعى كما هو المفـروض  -وأما القول في المقام الثالث فالظاهر الاحتياج إلى انضمام اليمين معها من حيث عدم شهاد�ا على تمام 

 .وهو الظاهر أيضا من كلام بعض الاجلة هذا ملخص القول في الموضع الاول
إن  وأمــا الكــلام في الموضــع الثــاني وهــو الشــهادة علــى الاعســار فلمــا لم ترجــع إلى تلــف جميــع الامــوال عــن حــس وعــدم اليســار واقعــا فــ

ادعـى المنكــر وجــود مــال خفــى علــى الشــاهد فــلا إشـكال في الاحتيــاج إلى اليمــين وإن لم يــدع ذلــك ففــي الاحتيــاج إلى انضــمامها وعدمــه 
م في الدلالــة علــى تمــام الــدعوى وجهــان مــن انــه لم يدعــه المنكــر والاصــل عدمــه ومــن أن الشــهادة لمــا لم ترجــع إلى عــدم اليســار واقعــا فلــم تــت

 .لا�ا الامر الوجودي المسبب عن عدم اليسار واقعا هذا ملخص ما ذكره الاستاد من التفصيل في الصور المذكورة
في التذكرة التفصيل بـين الموضـعين �حتيـاج الانضـمام في الاول وهـو مـا لـو شـهدت  ﷖إذا عرفت ذلك فاعلم ان المنقول من العلامة 

لبينــة علــى التلــف وعدمــه في الثــاني وهــو مــا لــو شــهدت علــى الاعســار وقــد ذهــب المصــنف وجماعــة إلى عكــس ذلــك وأثبتــوا الاحتيــاج في ا
الثــاني دون الاول ووافقهــم العلامــة أيضــا في غــير التــذكرة وذهــب في موضــع مــن التــذكرة حســبما حكــى عنــه إلى عــدم الاحتيــاج إلى اليمــين 

تجــا �ن فيــه كــذيبا للشــهود وبقولــه البينــة علــى المــدعي واليمــين علــى مــن أنكــر والتفصــيل قــاطع للشــركة أصــلا كمــا هــو مــذهب جماعــة مح
 .انتهى

مـن الاحتيـاج إلى انضـمام اليمـين فيمـا لـو شـهدت علـى  ﷖في المقام أقوال ثلاثة ولا بد أن يكـون مـراده  ﷙فتلخص ان المنقول منه 
غــير المقـام الاول والصـورة مـن صـور المقــام الثـاني وإلا لم يكـن لـه وجـه أصــلا كمـا لا يخفـى فهـو وإن أطلــق التلـف هـو القـول �لاحتيـاج في 

ب وهـو عـدم شـهادة البينـة علـى تلـف جميـع الامـوال عـن حـس وفي اسـتدلاله الآتي  القول �لانضمام إلا أن اطلاقه منزل علـى صـورة الغالـ
ا ذكر� فراجع ويمكـن أن يرجـع إليـه مـا نقـل عنـه مـن الاحتجـاج لمـا ذهـب إليـه �ن البينـة إشارة إلى ذلك ويمكن أن يوجه ما ذكره حينئذ بم

 .إذا شهدت �لتلف كان كمن ثبت له أصل مال واعترف الغريم بتلفه وادعى مالا غيره فإنه يلزمه اليمين انتهى
حكمهـــم �لاحتيـــاج إلى الانضـــمام فيمـــا لـــو وأمـــا نظـــر المصـــنف والجماعـــة القـــائلين بعكـــس العلامـــة في التـــذكرة فـــيمكن أن يكـــون في 

شهدت على الاعسار إلى ما ذكر� من أن البينة لا تنفي وجود المال بحسب الواقع فلا بد من انضمام اليمين ليكمل البينـة وفي حكمهـم 
 بعدم الاحتياج فيما لو شهدت على التلف إلى أن الظاهر منها هو تلف الاموال جميعا
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ظهور �حتمال البقاء في الواقع ولكن يمكن الخدشة في هذا الوجه على اطلاقه بملاحظة ما ذكر� سابقا من التفصـيل فلا يعتنى مع هذا ال
وقــد أورد علــيهم جماعــة أيضــا بعــدم اســتقامة هــذا التفصــيل لان مــع قيــام البينــة ان جــاز الاعتنــاء �حتمــال وجــود المــال في الواقــع لوجــب 

 وإلا كمــا هــو مقتضــى قــول جماعــة لا وجــه للقــول �لانضــمام في المقــامين أيضــا هــذا وقــد ذكــر بعــض الحكــم �نضــمام اليمــين في المقــامين
وجها لما ذكره المصنف والجماعة من التفصيل مـدعيا ان مـرادهم ذلـك لا �س �لاشـارة إليـه وهـو انـه بعـدما شـهدت البينـة علـى الاعسـار 

 .يه اليمين بمقتضى العمومات والاطلاقاتيصير قول المدعي ظاهرا والظاهر معه فينقلب منكرا وعل
وفيه أولا انه مبني على تفسير المنكر �نه من يدعي الظاهر والمدعي من يـدعي خلافـه و�نيـا سـلمنا كـون المـراد مـن المـدعي والمنكـر مـا 

ع النظر عن شئ خـارج بمعـنى ذكره إلا أن من المعلوم لكل أحد ان مرادهم من الظهور والخلاف إنما هو �لنسبة إلى نفس الدعوى مع قط
ان من يكون نفس دعواه مخالفـا للظـاهر فهـو المـدعي كمـا في دعـوى الـزوج عـدم المهـر أصـلا أو أقـل مـن مهـر المثـل بنـاء علـى كونـه مخالفـا 

نكــر  للظــاهر ودعــوى المشــتري نقــص الكيــل أو الــوزن مــع كونــه حاضــرا حــين الكيــل والــوزن ومــن يكــون نفــس دعــواه موافقــا للظــاهر فهــو الم
ي كالزوجة والبايع في المثالين المـذكورين و�لثـا انـه لـو بـنى علـى ذلـك لجـرى بعينـه في الشـهادة علـى التلـف لان بعـد إقامـة البينـة يصـير مـدع

التلف قوله موافقا للظاهر ومنكره مخالفا له كما لا يخفى فهذا التوجيه مما لا ينبغي أن يصغى إلى أصلا وقد يوجه أيضـا بوجـه آخـر يقـف 
 .ليه المراجع إلى كلما�م فأحسن التوجيه هو ما ذكر� هذا آخر ما أرد� ذكره في المسألة وهو العامل بحقايق الاشياءع

 .ثم انه بقى هنا أمرو ينبغي التنبيه عليها
صـل والآيـة الاول انه بعـد مـا ثبـت اعسـار المـدعي لـه امـا �لبينـة أو اليمـين فـلا إشـكال بـل لا خـلاف ظـاهرا في عـدم جـواز حبسـه للا

 .والرواية إلا عن الصدوق حيث انه اثبت الحبس فيما إذا صرف ما استدانه في المعصية ومستنده ضعيف لا يليق �لذكر
الثــاني انــه بعــد مــا قلنــا بعــدم جــواز الحــبس فهــل يســلم إلى الغرمــاء ليســتعملوه أو يــواجروه أم لا وجــوه بــل أقــوال مقتضــى الاصــل والآيــة 

كـان يحـبس   ﷒ان عليـا  ﷒التسليم وذهب الشيخ في النهاية إلى الاول استنادا إلى رواية السـكوني عـن الصـادق  وأشهر الروايتين عدم
في الدين ثم ينظر إن كان له مال اعطى الغرماء وإن لم يكـن لـه مـال دفعـه إلى الغرمـاء فيقـول لهـم اصـنعوا بـه مـا شـئتم إن شـئتم أجـروه وإن 
 شــئتم اســتعملوه وهــذه الروايــة مــع ضــعفها معارضــة �لآيــة وروايــة غيــاث وروايــة الاصــبغ وروايــة داود المــذكورة في التهــذيب في �ب القضــاء

الدالـة صــريحة علــى خلافهــا فراجــع وفصــل ابــن حمــزة فقــال إذا ثبـت اعســاره خلــى ســبيله إن لم يكــن ذا حرقــة يكســب �ــا وإلا دفعــه إلــيهم 
 .ليستعملوه فيها وتمسك في ذلك برواية السكوني المتقدمة وهي مع ما فيها أعم من مدعاه

 قضاء الدين أو لا يجـب عليـه ذلـك بـل إذا تكسـب وفضـل معـه مـن الثالث انه بعدما قلنا بعدم جواز التسليم يجب عليه التكسب في
المؤنة وجب صرفه في قضاء الدين قولان ذهب جماعة منهم المصنف إلى لثاني والاكثـر إلى الاول وهـو الحـق لكونـه قـادرا علـى وفـاء الـدين 

البصـيرة لان غايـة مـا تـدل عليـه هـو عـدم  فيجب عليه واستدل المصـنف والجماعـة بظـاهر الآيـة وهـي غـير ظـاهرة كمـا لا يخفـى علـى ذوي
 جواز مطالبة الداين إلا بعد
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 .اليسار وهو لا مدخل له بتكليف المديون والله العالم
قولـــه فـــإذا حلـــف ســـقطت الـــدعوى ولـــو ظفـــر المـــدعي بعـــد ذلـــك بمـــال الغـــريم لم يحـــل لـــه المقاصـــة الخ أقـــول الكـــلام في المســـألة يقـــع في 

نيهمــا في العــين ثم الكــلام في الموضــع الاول يقــع في مقامــات أحــدها في عــدم جــواز مطالبــة المــدعى وعــدم موضــعين أحــدهما في الــدين و�
صـة سماع دعواه بعد الحلف فيما لم يقم المدعي بينة بما حلف عليه المنكر �نيها في عـدم سمـاع البينـة بعـد الحلـف �لثهـا في عـدم جـواز المقا

رابعها في انه بعدما قلنا بعدم جواز المقاصة وتقاص المدعي حراما وتلف المال فهـل يقـع التهـاتر  له من مال الحالف لو كان الحالف كاذ�
في البين أو لا بل يجب عليه أداء عوض ما تلف من مال الحالف وهل له ان يرتب على ما في ذمة الحالف سـاير آ�ر المـال غـير التقـاص  

له ذلك أيضا فيصير هذا المال مما لا أثر له في الدنيا أصلا ثم ان كلامنـا في تلـك  كالاحتساب من الزكاة والخمس والصدقات أو لا يجوز
 .المقامات في تكليف المدعي والحاكم وأما الحالف فيجب عليه التخلص عن الحق فيما بينه وبين ربه لو كان كاذ� بلا خلاف في ذلك

الجواز �لنسبة إلى المطالبـة والسـماع ويـدل عليـه مضـافا إلى الاجمـاع  فنقول أما الكلام في المقام الاول فالحق فيه سقوط الدعوى وعدم
 .بقسميه ما ستسمعه من النصوص الكثيرة

وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني فــالحق فيــه أيضــا عــدم الســماع مطلقــا للاجمــاع المحكــي عــن الشــيخ في الخــلاف والغنيــة المعتضــد �لشــهرة 
 .النصوص المتظافرة عموما وإطلاقا وخصوص رواية ابن أبي يعفور هذا المحققة مضافا إلى دلالة ما ستسمعه من

ولكــن في المســألة أقــوال أخــر لا �س �لاشــارة إليهــا أحــدها القــول بســماعها مطلقــا وهــو المحكــي عــن الشــيخ في موضــع مــن المبســوط 
صـيل بـين مـا إذا اشـترط المنكـر سـقوط الحـق �ليمـين ومستنده غير معلوم ولعله عموم أدلة البينة المخصصـة بمـا عرفتـه مـن الادلـة �نيهـا التف

وبــين مــا إذا لم يشــترط ذلــك فــلا تســمع في الاول وتســمع في الثــاني وهــو خــيرة جماعــة كالمفيــد وابــن حمــزة والقاضــي علــى مــا حكــي عــنهم 
ب عليــه  ب عليــه �لبينــة كمـا قبــل اليمــين وفيــه أولا انــه قيــاس  -محتجـا �ن كــل حالــة يجــ وجمــع بينهمــا في الحكــم مــن غــير الحــق �قــراره فيجــ

ة دليل يقتضيه و�نيا ان الفارق في المقام موجود وهو قيام الاجماع ودلالة الـنص في الاقـرار علـى السـماع ودلالـة الـنص علـى عدمـه في البينـ
بخـلاف البينـة هكـذا أجيـب عـن مضافا إلى كون الاقرار أقوى من البينة لما ذكر� سابقا من كون المقر يلزم �قراره ولو لم يكـن عنـد الحـاكم 

الاحتجاج المذكور ولكن في المقـام جـواب آخـر �تي تحقيقـه في مسـألة سمـاع الاقـرار مـن المنكـر الحـالف وحاصـله يرجـع إلى أن المقـر �قـراره 
وضـوع �ق بحالـه يخرج عن موضوع ما دل على عدم جواز ترتيب أثر الحق على المحلوف عليه كـذ� بخـلاف البينـة فـإن في صـورة قيامهـا الم

فــلا يجــوز سماعهــا وترتيــب الاثــر عليهــا وســيأتي توضــيح ذلــك إنشــاء الله فــانتظر هــذا وذكــر في المســالك بعــد ذكــر الجــواب عــن الاحتجــاج 
المــذكور بثبــوت الفــرق مــن جهــة ثبــوت القــوة في الاقــرار وعــدمها في البينــة مــا هــذا لفظــه والحــق ان الروايــة إن صــحت كانــت هــي الحجــة 

وإلا فلا انتهى ومراده من الرواية هو رواية ابن أبي يعفور الآتية وأنت عرفت ثبوت الفرق بينهما لـولا الروايـة أيضـا �لثهـا التفصـيل والفارق 
بين ما إذا لم يعلم �ا أو علم ونسيها وبين غيره �لسماع في الاول وعدمه في الثاني وهو خيرة ابن إدريس حسبما حكى عنه ولم يظهر لـه 

 .ذا مجمل القول في المقام الثانيمستند ه
وأمــا الكــلام في المقــام الثالــث وهــو جــواز المقاصــة وعدمــه فــالحق فيــه عــدم الجــواز للاجمــاع المحكــي عــن جماعــة المعتضــد �لشــهرة المحققــة 

 القديمة والحديثة بل عدم الخلاف في المسألة ومثله حجة شرعية سبما
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لواردة في المسألة من أهل العصمة والطهارة البالغـة حـد الاستفاضـة عمومـا وخصوصـا فمنهـا روايـة أثبتناه في الاصول مضافا إلى الروا�ت ا
إذا أرضـى صـاحب الحـق بيمـين المنكـر لحقـه واسـتحلف فحلـف لا حـق لـه عليـه وذهبـت اليمـين بحـق  ﷒ابن أبي يعفور عن أبي عبـدالله 

ة قال نعم وإن أقام بعدما استحلفه خمسين قسامة ما كان له وكان اليمين قد أبطـل  المدعي فلا حق له قلت وإن كانت له عليه بينة عادل
مــن حلــف لكــم �� فصــدقوه ومــن ســئلكم �� فــاعطوه وفي بعــض النســخ  ﷐كــل مــا ادعــاه قبلــه ممــا قــد اســتحلفه عليــه ومنهــا قولــه 

مـن حلـف لكـم �� فصـدقوه الحـديث  ﷐لحـديث بقولـه في آخـر الروايـة قـال رسـول الله في الرواية المتقدمـة �ـذا ا ﷒استشهاد الامام 
في الرجـل يكـون لـه علـى الرجـل المـال فجحـده  ﷒مع انضمام وذهبت اليمين بحق المـدعي ولا دعـوى لـه ومنهـا مـا في روايـة أخـرى عنـه 

إن تركه ولم يستحلفه فهو علـى حقـه ومنهـا مـا رواه الشـيخ عـن عبـدالله بـن وضـاح قـال قـد  قال ان استحلفه فليس له أن �خذ منه شيئا و 
كان بيني وبين رجل من اليهود معاملة فخانني �لف درهم فقدمته إلى الوالي فاحتلفه فحلـف وقـد علمـت انـه حلـف يمينـا فـاجرة فوقـع لـه 

فأخبرتــه  ﷒انــت لي عنــده واحلــف عليهــا فكتبــت إلى أبي الحســن بعــد ذلــك أر�ح ودراهــم كثــيرة فــأردت أن أقــبض الالــف درهــم الــتي ك
�لقضـية فكتــب إلي لا�خــذ منــه شــيئا إن كــان قــد ظلمــك فــلا تظلمــه ولــولا انــك رضــيت بيمينــه فحلفتــه لامرتــك أن �خــذ منــه مــن تحــت 

عدم جواز التقـاص ظـاهرة صوصـا الروايـة  يدك ولكنك رضيت بيمينه قد مضت اليمين بما فيها إلى غير ذلك من النصوص ودلالتها على
 .الاخيرة فإ�ا صريحة فيه

الحــالف وعدمـه فيكـون هــذا  -وأمـا الكـلام في المقـام الرابــع وهـو جـواز ترتيــب الآ�ر الاخـر غـير التقــاص علـى المـال الــذي هـو في ذمـة 
مـن النظـر الاولى في الـروا�ت المتقدمـة عدمـه فـإن الظـاهر المال مما سلب أثره في الدنيا �لنسـبة إلى المـدعى فـالحق فيـه �لنظـر إلى مـا يظهـر 

ب أثـر عليـه فـإن الظـاهر مـن قولـه ذهبـت اليمـين  منها �لظهور البدوي هو فـرض المـال الـذي في ذمـة المنكـر الحـالف كالمعـدوم في عـدم ترتـ
أصل المال أو ابطاله ومضيه هـو ارادة ذهـاب  بحق المدعي واليمين أبطل كل ما ادعاه قبله ومضت اليمين بما فيها بعد امتناع ارادة ذهاب

ــع آ�ره وابطــال كلهــا ومضــيها وكــذلك قولــه مــن حلــف لكــم �� فصــدقوه فــإن الظــاهر منــه ترتيــب جميــع آ�ر لصــدق عليــه هــذا مــا  جمي
 .يقتضيه النظر الجلي في الروا�ت

لتعمــيم �لنســبة إلى جميــع الآ�ر بيــان ذلــك ان تقــدير وأمــا مــا يقتضــيه النظــر الخفــي والــدقيق هــو عــدم صــحة هــذا المعــنى والحكــم بعــدم ا
و جميــع الآ�ر في الروايــة الاولى بعــد امتنــاع ارادة ذهــاب أصــل المــال وإن كــان أقــرب اعتبــار إلى المعــنى الحقيقــي إلا أن الاقــرب عرفــا لــيس هــ

ة أخـرى الآ�ر الـتي تسـلتزم هتـك حرمـة اليمـين ذلك بل الاثر الذي يلزمـه التعـرض لمالـه أو نفسـه جهـرا أو خفـاء كالتقـاص مـن مالـه وبعبـار 
والحلف �� وأمـا الاثـر الـذي لا يلزمـه التعـرض لهمـا ولا يهتـك بـه حرمـة الحلـف �� كالاحتسـاب مـن الزكـاة والصـدقات والابـراء إلى غـير 

إن كان هـو مقتضـى أقربيتـه للاعتبـار ذلك فلا يكون تلك الروا�ت ظاهرة عرفا في عدم ترتبه فلا يحكم بمقتضى تلك الروا�ت على نفيه و 
 لانه قد ثبت في محله انه إذا دار أمر اللفظ بعد صرفه عن معناه الحقيقـي بـين حملـه علـى معـنى مجـازي أقـرب إلى المعـنى الحقيقـي عرفـا وبـين

لرفـع علـى رفـع جميـع آ�ر حمله على معنى مجازي يكون أقرب عليه اعتبارا يحمل على الاول وهذا نظير ماذكر� في رد مـن تمسـك بحـديث ا
قـرب التسعة المذكورة فيه �قربيتها إلى المعنى الحقيقي من أن رفـع جميـع الآ�ر وإن كـان أقـرب اعتبـار إلى رفـع نفـس تلـك الاشـياء إلا أن الا

 منها أصلا عرفا هو خصوص رفع المؤاخذة عليها فلا بد من حمل اللفظ عليه بل يمكن أن يدعى ان عدم جواز التقاص أيضا لا يظهر
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بل الظاهر منها خصوص عدم التعرض لها جهرا كمطالبته �لحق وتجديد الخصومة والمرافعة إلى غير ذلك من الآ�ر التي تترتب علـى الحـق 
قاصـة في مقام المرافعة فيكون الظاهر منها نفي الاثر الذي يطلب في مقام المرافعة لا ير فتلك الـروا�ت العامـة لا تـدل علـى عـدم جـواز الم

 .أيضا إلا أنه قد ثبت �لاجماع والاخبار الخاصة عدم جوازها بعد حلف المنكر
الاحكــام الــتي تترتــب علــى  -والحاصــل ان الظــاهر مــن الــروا�ت بعــد التأمــل فيهــا هــو ســقوط خصــوص المرافعــة واحكامهــا وأمــا ســاير 

يها أصلا فإن كـان هنـاك دليـل آخـر يـدل علـى رفـع غيرهـا مـن الآ�ر  وجود المال واقعا فلا دلالة فيها على نفيها ولا عموم فيها �لنسبة إل
كمـا في �ب المقاصــة نحكــم بمقتضــاه وإلا فيرجــع إلى مـا يقتضــيه القواعــد المحكمــة الثابتــة مثــل النـاس مســلطون علــى أمــوالهم وغــيره فــنحكم 

لكـم �� فصـدقوه فـإن الظـاهر منـه ابتـداء وإن كـان بجواز ترتيب ساير الآ�ر كما قبل الحلف وهكـذا الكـلام �لنسـبة إلى قولـه مـن حلـف 
ترتيــب جميــع الاحكــام إلا أن مقتضــى التأمــل فيــه هــو ظهــور إرادة خصــوص الاثــر الــذي ذكــر� مضــافا إلى أنــه لــو قلنــا بظهــوره وعمومــه 

 .�لنسبة إلى جميع الآ�ر إلا أنه لا بد من تخصيصه بما ذكر� لانه لولاه لزم تخصيص الاكثر فتأمل
و�لجملة رفع اليد عـن القواعـد المحكمـة الثابتـة في الشـريعة بمجـرد وجـود دليـل يترائـى منـه خلافهـا مشـكل جـدا بـل لا يجـوز قطعـا سـيما 
مع عدم العلم بعمل الاصحاب به فإ� لم نر تمسك أحـد مـن العلمـاء بتلـك الـروا�ت علـى عـدم جـواز ترتيـب الآ�ر مطلقـا بـل كلمـا رأينـا 

ا على خصوص عدم جواز لتقاص وتجديد المرافعة وسماع الدعوى بل لم نقف إلى الآن على فتـوى لهـم كـذلك إلا مـا منهم هو التمسك �
 .ظهر من بعض مشايخنا المتأخرين طاب ثراه من الميل إليه

لمـا ادعـاه مـن و�لجملة اخبار الباب بين طائفتين احديهما ما تدل على سقوط حق المدعي من حيث انه مدع وإن يمين المنكر مبطـل 
حيـث انــه كــذلك كروايــة ابــن أبي يعفــور المتقدمــة ومــا شــا�ها وهــذه الطائفـة لا دلالــة لهــا علــى عــدم جــواز التقــاص فضــلا عــن ســاير الآ�ر 

والاخـذ منــه ولـو كــان �طنـا كمــا في ) التعــرض خ(الغـير المسـتلزمة للتعــرض للمنكـر ومالــه أصـلا �نيتهــا مـا يظهــر منـه عـدم جــواز التصـرف 
ية عبدالله بن وضاح وما قبلها ومعلوم ان هذه الطائفة أيضا لا دلالـة لهـا علـى عـدم جـواز ترتيـب الاثـر الغـير المسـتلزم للتصـرف في مـال روا

الاحتســاب مـن الزكــاة والابــراء ونحوهمـا فظهــر ممـا ذكــر� ان الاخبــار بـين مــا ورد لبيــان وظيفـة الحكــم ومــا ورد  -الحـالف ولــو �طنـا كمــا في 
المنكــر ومعلـوم انــه لا دلالــة لشــئ منهمــا علــى نفــي مطلــق الآ�ر هــذا مجمــل ) التصــرف في مــال خ(علــى عــدم جــواز التعــرض لمــال للدلالـة 

 .القول في الموضع الاول وهو الدين
سمــاع وأمــا الكــلام في الموضــع الثــاني وهــو العــين فيقــع في ثــلاث مقامــات احــدها في جــواز تجديــد المرافعــة و مطالبــة العــين مــن المنكــر و 

الدعوى للحاكم إلى غير ذلك من الاحكام الثابتة �لنسبة إلى المدعى والحاكم قبل الحلف من حيث الدعوى �نيهـا في جـواز أخـذ العـين 
ســرا وســاير التصــرفات فيهــا بحســب الواقــع كعتقهــا مــثلا إذا كــان عبــدا �لثهــا في جــواز تقاصــه كأخــذ بــدل الحيلولــة منــه إلى غــير ذلــك مــن 

 .تلزمة للتصرف السلطنة على مال المنكر ولو سراالآ�ر المس
أما الكلام في المقام الاول فالحق فيـه مسـاوات العـين للـدين في الحكـم للاجمـاع مضـافا إلى دلالـة جملـة مـن روا�ت البـاب لا�ـا ليسـت 

 مختصة بخصوص الدين فالقول �ن العين خارجة عن مورد جميع الروا�ت
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لاجماع ضعيف جدا لا� نعلم ان جميع ا�معين ليس مستندهم في الحكم بعدم الجواز إلا الـروا�ت فهـي عامـة وإنما الحكم فيها قد ثبت �
 .لها أيضا

ر وأما الكلام في المقام الثاني فنقول ان فيه وجهين أحدهما القول بعدم جواز ترتيب الآ�ر مطلقا نظرا إلى القول بعمومية دلالـة الاخبـا
�ر بعـــد القــول بشـــمولها للعـــين أيضـــا حســبما مـــرت لاشـــارة إليــه �نيهمـــا القـــول �لجـــواز نظــرا إلى مـــا ذكـــر� في معـــنى �لنســبة إلى جميـــع الآ

ذ الروا�ت من منع العموم فيها لمطلق الآ�ر غاية الامر دلالتها على عدم جواز التعرض لمال المنكـر بنحـو مـن الانحـاء ومـن المعلـوم ان أخـ
يهــا لــيس تعرضــا لمــال المنكــر أصــلا بــل هــو تصــرف في مــال نفســه فعمــوم النــاس مســلطون علــى أمــوالهم �ق العــين ســرا وســاير التصــرفات ف

على حاله بل يمكن القول بجـواز أخـذ العـين والتصـرف فيهـا وإن قلنـا بدلالـة الـروا�ت علـى نفـي جميـع الآ�ر بيـان ذلـك ان حكـم الشـارع 
دعي �لحلف وإن كانت ملكيته �قية فكل أثر يترتب على مالية الشئ فهـو منفـي بنفي جميع الآ�ر كاشف عن ذهاب المالية عن مال الم

 .بمقتضى الروا�ت فالاحتساب من الزكاة والصدقات والابراء إنما هي من آ�ر المال فيرتفع بذهابه
ا�ت منه لان اليمـين لم ينقـل العـين الرو  -وأما الآ�ر المترتبة على ملكية الشئ كأخذ العين فيما نحن فيه والتصرف فيها فليس مما يمنع 

ب الآ�ر مــن حيــث ذهــاب الماليــة بمقتضــى تصــديق اليمــين نعــم إن أريــد ترتيــب  إلى الحــالف حــتى يقــال بــذهاب ملكيتهــا وإنمــا منــع مــن ترتــ
إن أخـذه غـير آ�ر المال عليها كبيعهـا ومصـالحتها وإجار�ـا وغـير ذلـك مـن الآ�ر المترتبـة علـى المـال لا نقـول بجـوازه وهـذا بخـلا ف الـدين فـ

ممكن إلا �لتصرف في مال الحالف وهو تكذيب لليمين وتعرض لمال الحالف وقـد منـع منـه الـروا�ت السـابقة فتأمـل هـذا مجمـل القـول في 
 .المقام الثاني

ب اللــب يرجــع إلى التقــاص وقــد منــع منــه روايــة عبــدالله بــن وضــاح  وأمــا الكــلام في المقــام الثالــث فــالحق فيــه عــدم الجــواز لا لانــه بحســ
عـين وسابقتها لا�ما ظاهر�ن في الدين أما الاولى فظاهرة وأما الثانية فلقوله علـى الرجـل المـال فـإن لفـظ المـال وإن كـان أعـم مـن الـدين وال

ة سـليمان بـن خالـد إلا أن لفظة على تصرفه إلى الدين لا�ا لا تطلق إلا في مورد ثبوت المال في الذمة بل لدلالة ساير الروا�ت مثـل روايـ
عــن رجــل وقــع لي عنــده مــال فكــابرني عليــه ثم حلـف ثم وقــع لــه عنــدي مــال اخــذه مكــان مــالي الــذي أخــذه  ﷒قـال ســئلت أ� عبــدالله 

وجحــده وحلــف عليــه قــال إن خانــك فــلا تخنــه ولا تــدخل عليــه هــذه خلاصــة مــا فهمــت ممــا ذكــره الاســتاد العلامــة في الموضــعين وعليــك 
 .فيه والاخذ بما يؤدي إليه نظرك فإن الجواد قد يكبو والحق أحق أن يتبع �لتأمل

ل وينبغي التنبيـه علـى أمـور أحـدها ان مـا ذكـر� في اليمـين في الـدين والعـين فإنمـا هـو في يمـين المنكـر وأمـا يمـين المـدعي المـردودة عليـه فهـ
من حلف لكم �� فصدقوه فكمـا أن  ﷐الروا�ت السابقة كقوله  -يجري فيها ما ذكر� في يمين المنكر أو لا وجهان من عموم بعض 

المــدعي مــأمور بتصــديق المنكــر لحــالف بمقتضــى النبــوي فكــذا المنكــر أيضــا مــأمور بتصــديق المــدعي إذا كــان حالفــا بمقتضــاه فيحــرم عليــه 
ــى ا لقــول �لتعمــيم ومــن منــع دلالــة النبــوي علــى وجــوب تصــديق التقــاص مــن مالــه إذا كــان كــاذ� في حلفــه وكــذا ترتيــب ســاير الآ�ر عل

الحــالف بمعــنى ترتيــب الاثــر علــى حلفــه حــتى في يمــين المنكــر أيضــا وإلا لــزم تخصــيص الاكثــر بــل المــراد منــه هــو تصــديق الحــالف بمعــنى عــدم 
لكم �� فصدقوه سـياق قولـه مـن سـئلكم تكذيبه وا�امه نظير التصديق في قوله تعالى يؤمن �� ويؤمن للمؤمنين فسياق قوله من حلف 

 �� فاعطوه في وروده للوعظ والنصيحة وعدم الدلالة
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في سـاير الـروا�ت أيضــا فـإن الظـاهر مــن جميعهـا هـو اليمــين الـتي جعلـت في أصــل الشـرع ميـزا� لرفــع الخصـومة وهـي يمــين المنكـر ولا دلالــة 
ا دل على جواز التقاص وتسلط الناس على أموالهم سالما عـن حكومـة شـئ عليـه فتـدبر فيها �لنسبة إلى يمين المدعي اصلا فيبقى عموم م

ثم ان هذا الذي ذكر� في يمين المدعي مـن عـدم كو�ـا كيمـين المنكـر إنمـا هـو �لنسـبة إلى غـير سـقوط الـدعوى والمطالبـة ظـاهرا وغيرهمـا مـن 
 .مين المنكر للنص والاجماعأحكام بقاء الدعوى وأما �لنسبة ليها فلا إشكال في كو�ا كي

�نيها ان ما ذكـر� مـن أحكـام اليمـين فإنمـا هـو إذا وقعـت عنـد حـاكم الشـرع وأمـا إذا لم تقـع عنـده بـل حلـف بنفسـه أو أحلفـه حـاكم 
ودلالـة  الجور فلا أثر لها أصلا لاختصاص ما دل على ثبوت الاحكام لها بما إذا وقعت عنـد حـاكم الشـرع مضـافا إلى قيـام الاجمـاع ونقلـه

جملــة مــن الــروا�ت علــى عــدم التــأثير لهــا عنــد غــير حــاكم الشــرع ولا شــئ في المقــام يــدل علــى خلافهــا إلا إطــلاق بعــض الــروا�ت كقولــه 
من حلف لكم الحديث ونحوه الموهون بمـا ذكـر� وبكونـه واردا في مقـام قضـية مهملـة وبيـان حكـم اليمـين مـن حيـث هـي وخصـوص  ﷐
ورتـب الاحكـام عليـه المحمولـة أمـا  ﷒عبدالله بن وضاح المتقدمة حيث فـرض فيهـا وقـوع الحلـف عنـد حـاكم الجـور وأمضـاه الامـام  رواية

يعلـم  هـو بيـان الحكـم لليمـين المعتـبرة شـرعا حـتى ﷒أو على أن مراد الامام  ﷒على كون المراد من الوالي هو الوالي من جانب الامام 
ن  السائل بذلك وعدم تعرضه لبيان عدم �ثير اليمين المذكورة إنما هو من جهة التقية إلى غير ذلك من الوجوه وهـذه المحامـل الـتي ذكـر� وإ

 .كانت بعيدة غير ظاهرة من اللفظ بل ظاهره يدل على خلافها إلا أنه لا بد من الالتزام �ا في مقابل الادلة القطعية فافهم
نه على القول �شتراط وقوع اليمين عند حـاكم الشـرع وإن الواقعـة عنـد غـيره لا أثـر لهـا أصـلا فهـل يكفـي وقوعهـا عنـد الحـاكم �لثها ا

في ترتيب الاحكام المذكورة وإن لم يحكم على طبقها أو لا يكفي إلا بعد حكمه على طبقها فمجرد احلافه المنكر قبل حكمه لا أثر لـه 
 .شارة إليهما سابقا وقد عرفت ان المختار هو عدم الاشتراط والكفاية مطلقا نظرا إلى ظهور اخبار البابوجهان بل قولان تقدم الا

رابعهــا انــه قــد يتــوهم التنــاقض بــين مــا ذكــروه هنــا مــن عــدم جــواز التقــاص بعــد يمــين المنكــر قــولا واحــدا وبــين مــا ذكــره جماعــة فيمــا إذا 
إلى المتباينين كما إذا قال البايع بعتك الجارية بماة دينار مـثلا وقـال المشـتري بعتـني بمـاة درهـم اختلف البايع والمشتري في الثمن بحيث يرجع 

هرا أو المثمن كما إذا قال البايع بعتك العبد بماة دينار وقال المشتري اشتريت منك الجاريـة بمـاة دينـار مـن أنـه يتحالفـان وينفسـخ العقـد ظـا
والثمن تقاصا فإن أخذ البايع العبد في المثال المذكور عوضا عما يدعيه من ماة دينار تقاصا منـاف و�خذ كل من البايع والمشتري المثمن 

لحكمهم قولا واحدا بعدم جواز التقاص بعد الحلف وكذا أخذ المشتري للثمن الذي يعتقد كونـه مـالا للمـدعي تقاصـا منـاف لمـا دل عليـه 
عد الحلـف نعـم لـو قيـل �لانفسـاخ واقعـا قهـرا كمـا هـو قـول بعـض أو قيـل �نـه يجبرهمـا الاخبار وقام عليه الاجماع من عدم جواز التقاص ب

الفسخ أو يفسخ العقد بعد التحالف كما هو قول آخر لم يـرد إشـكال أصـلا كمـا لا يخفـى لرجـوع كـل مـن  -الحاكم بعد التحالف على 
في مال غيره من �ب التقاص وهذا بخـلاف الانفسـاخ الظـاهري الثمن والمثمن على هذين التقديرين إلى صاحبه فيكون تصرفه في ماله لا 

لان معناه بقاء الثمن على ملك البايع والمثمن على ملك المشتري لكن يتصرف كل منهما في ملك صاحبه تقاصا وهذا كما تـرى منـاف 
والبـايع في المثـال المـذكور منكـر لمـا يدعيـه لما اجمعوا عليه من عدم جواز التقاص من مال المنكر بعد الحلف والمفروض ان كلا من المشـتري 

 الآخر هذه خلاصة ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله
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 .من الاشكال
وقـد ذكــر في دفعــه مـا يرجــع حاصــله إلى أن الحكـم بجــواز التقــاص في المسـألة المفروضــة لا ينــافي مـا اجمعــوا عليــه ودل عليـه الاخبــار مــن 

حلفا فاجرا لان ما ذكروه من عدم جواز التقـاص بعـد يمـين المنكـر إنمـا هـو فيمـا إذا كـان التقـاص  عدم جواز التقاص بعد الحلف ولو كان
تكذيبا ليمين المنكر ورفعا لليد عنه بحسب الواقع من حيث كونه منافيا لاحترام اليمين الذي صار سببا لرفع اليد عـن عمـوم مـا دل علـى 

أيضـا هـو هـذا لا غـير ومعلـوم ان أخـذ البـايع العبـد الـذي انكـر المشـتري وقـوع البيـع الاخبار على عدم جوازه  -جواز التقاص والذي دل 
عليه في صورة الاختلاف في المثمن ليس تكذيبا ليمينه على عدم وقوع العقد عليه بل هو عين العمل �ـا وتصـديقا لان مقتضـى تصـديق 

ملـك البـايع هـو أخـذه والتصـرف فيـه وإن كـان يعتقـد كونـه مـالا المشتري الذي يحلف على عـدم وقـوع العقـد علـى العبـد وكونـه �قيـا علـى 
للمشتري وكذا أخذ المشتري ماة دينار في الصورة المفروضة يس تكذيبا ليمين البايع على عدم وقوع بيع الجارية عليها بل هو عـين العمـل 

اره الذي وقع عليه اليمـين وهـو عـدم كو�ـا مـالا لـه �ا وإن كان تكذيبا لدعواه وهو كونه مالا له عوضا عن العبد لكنه ليس تكذيبا لانك
إن تصـرف المشـتري في مـاة  عوضا عن الجارية بل أخذه �ذا الاعتبار عين العمل بيمينه وهكذا الامـر فيمـا إذا كـان اختلافهمـا في الـثمن فـ

لعقـد عليهـا وبقائهـا علـى ملـك المشـتري درهم وأخذها تقاصا لا يكون تكذيبا ليمين البايع بل هو عين العمل �ا لحلفه على عدم وقوع ا
وكذا تصرف البايع في الجارية ليس تكذيبا ليمين المشـتري لحلفـه علـى عـدم شـرائها بمـاة دينـار بـل مقتضـى هـذه اليمـين ان الجاريـة لم تنتقـل 

عــن مــاة درهــم لكنــه لم يحلــف إليــه �ــذا الــثمن أصــلا فالتصــرف فيهــا لــيس تكــذيبا ليمينــه وإن كــان تكــذيبا لــدعواه ا�ــا انتقلــت إليــه عوضــا 
 .على هذه الدعوى بل حلف على انكاره انتقالها إليه بماة دينار

والحاصل ان الموجود في المقام من كل من المدعي والمنكر شيئان ادعاء وانكار وأخذ كل منهما لمال الآخـر وإن كانـت تكـذيبا لـدعواه 
ن فيه نظير ما لو اختلفا في أصل وقوع البيع على جارية مثلا فكما ان تصـرف في بعض الصور إلا أنه ليس تكذيبا ليمينه والحال فيما نح

البايع في الجارية تقاصا بعد حلف المشتري على عدم شرائها ليس تكذيبا ليمين المشتري بل عين العمل عليهـا فكـذا الحـال فيمـا نحـن فيـه 
 الفرض المذكور فيبقى عموم مـا دل علـى جـواز التقـاص �قيـا علـى فإن انكار كل منهما للبيع الخاص في الفرض كانكار المشتري البيع في

حاله لان الذي قد خصص �لنسبة إليه �لنص والاجماع إنما هو التقاص الذي كان منافيا لليمين وتكذيبا لها وأما التقـاص الـذي لم يكـن 
لنسبة إليـه جزمـا بـل قـد ذكـر شـيخنا الاسـتاد دام ظلـه تكذيبا ليمين المنكر بل كان تصديقا لها فلم يخصص �لنسبة إليه أصلا وهو �ق �

انـه لـو لم يكـن هنـاك مـادل علـى جـواز التقـاص عمومـا وكـان �قيـا علـى حسـب الاصـل الاولى مـن أصـالة الحرمـة لامكـن القـول بجـوازه بـل 
 .وجوبه فيما نحن فيه من جهة ما دل على تصديق اليمين ولي فيه �مل خصوصا في بعض الصور فتأمل

انه إن كان كل مـن الـثمن والمـثمن مسـاو� للآخـر فـلا إشـكال وأمـا إذا كـا� مختلفـين فهـل يجـب علـى مـن عنـده الـز�دة دفعهـا علـى ثم 
القول �لانفساخ الظاهري أو لا يجب وجهان بل قولان أوجههما أولهما للاصل بعد عدم جر�ن أدلة التقاص �لنسـبة إلى الزايـد حسـبما 

 .اني كو�ا مالا لا يدعيه أحد فيجوز التصرف فيه لاصالة الا�حةهو المفروض ومستند الث
 وفيه أن مجرد عدم الادعاء لا يصير دليلا على الجواز بعد القطع بكونه مالا للمنكر بل الاصل حينئذ
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ل بكـون المسـتند في جـواز الحرمة لعموم ما دل على حرمة التصرف في مال الغير من غير اذنه ورضاه من العقل والنقل والاجماع نعم لو قيـ
 .التصرف هو كونه تصديقا ليمين المنكر حسبما مال إليه الاستاد العلامة لكان للقول �لجواز وجه فتدبر

خامسـها انـه قـد بقـى هنـا فــرع تعـرض لـه الاسـتاد العلامـة دام ظلــه في طـي المسـألة ولم أر أحـدا تعـرض لــه غـيره لا بـد مـن الاشـارة إليــه 
دعي مـالا مـن المنكـر إمـا بــدون اذنـه أو معـه فتلـف المــال بيـده فهـل يحكـم بتحقـق التهــاتر بـين الـذمتين أو لا يحكـم بــه وهـو انـه لـو أخـذ المــ

وجهان من كون التهاتر قهر� عقليا لا يؤثر فيه منع الشارع لان اشتغال ذمة الشخص لغيره بمثل ما اشتغل ذمته لها محال عقـلا فالاخبـار 
في مــال المنكــر إنمــا يــراد �ــا التصــرفات الاختياريــة وأمــا التصــرفات الخارجــة عــن اختيــار المــدعي كالتهــاتر في  الــواردة في عــدم جــواز التصــرف

الشـارع  -الفرض فليست بمرادة من الاخبار قطعا بل لا يعقل اراد�ا لخروجها عن تحت القدرة ومن أن التهاتر وإن كان قهر� إلا أن نـع 
ر يســتلزم وجــود منقصــة فيــه فيخــرج عــن المماثلــة الــتي اقتضــت التهــاتر عقــلا أوجههمــا عنــد شــيخنا عــن التصــرف فيمــا يكــون في ذمــة المنكــ
 .الاستاد دام ظله الاول لما ذكر فتأمل

ثم انــه قــد ذكــر دام افادتــه انــه لــو قلنــا بوقــوع التهــاتر في الفــرض لكــن نقــول بوجــوب رد العــوض علــى المــدعي وبنائــه علــى عــدم التهــاتر 
كر لان التهاتر وإن كان قهر� إلا أنه لا يستحيل أن يحكم الشارع بعدم ترتـب الاثـر عليـه وفرضـه كـأن لم يكـن وبعـدما واشتغال ذمته للمن

لم يكن ذلك مستحيلا عقلا فنقول ان مقتضى الاخبار المتقدمة هو البناء على عدمه حيث ان المسـتفاد منهـا بمقتضـى احـترام اليمـين هـو 
دعي لان المراد من تلك الاخبار ليس هو مجردا لحكم التكليفـي بـل المقصـود منهـا بيـان الحكـم الوضـعي عدم وصول مال من المنكر إلى الم

 .أيضا فتأمل
قوله أما لوكذب الحالف نفسه جاز مطالبته وحل مقاصته أقول هذا الحكم مما لا إشكال فيه بـل لا خـلاف أجـده فيـه حسـبما صـرح 

ع عليــه مضــافا إلى بعــض الاخبـــار الــواردة في المســألة إنمــا الاشـــكال فيمــا ذكــره بعـــض بــه جمــع بــل عـــن محكــي المهــذب والصــيمري الاجمـــا 
مشايخنا طيب الله رمسه مستندا للحكم المذكور من قولـه لعمـوم إقـرار العقـلاء علـى أنفسـهم جـايز المقتضـي كـون ذلـك سـببا مثبتـا جديـدا 

يم انـدراج الفـرض فيهـا ضـرورة كـون التعـارض بينهمـا عمومـا للاستحقاق غيرما سقط �ليمـين المـرجح علـى تلـك النصـوص بعـد فـرض تسـل
الاجماع المعتضد بنفـي الخـلاف وبخصـوص المعتـبر اني كنـت اسـتودعت رجـلا مـالا فجحـد فيـه فحلـف لي ثم انـه  -من وجه بما سمعت من 

بحهــا في مالـك فهــي لــك مــع جـاء بعــد ذلــك بســنتين �لمـال الــذي كنــت اســتودعته إ�ه فقـال هــذا مالــك فخــذه وهـذه أربعــة آلاف درهــم ر 
مالك فاجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه وأوقفت المال الذي كنت استودعته حتى استطلع رأيك فما تـرى قـال 

�لفــرق فخــذ نصــف الــربح واعطــه النصــف وحللــه ان هــذا رجــل �ئــب والله يحــب التــوابين وأخصــية المــورد ينــدفع بعــدم القائــل  ﷒فقــال 
 .انتهى ما أرد� ذكره من كلامه

وفيــه أولا ان بعــد تســليم انــدراج الفــرض في النصــوص المــذكورة لا معــنى لملاحظــة التعــارض بــين عمــوم اقــرار العقــلاء وتلــك النصــوص 
لان النســـبة بينهمـــا علـــى هـــذا الفـــرض وإن كانـــت عمومـــا مـــن وجـــه إلا ان تلـــك النصـــوص علـــى فـــرض جر��ـــا  ﷙وترجيحهـــا بمـــا ذكـــره 

حسبما هو المفروض حاكمة على العموم المذكور بل واردة عليه لا معارضة له حيـث ان تلـك النصـوص �طقـة بعـدم وجـود أثـر للمقـر بـه 
ترتب على المقر به أثر شرعا كما لا يخفى فالاقرار بمـا لا أثـر لـه شـرعا لا يقتضـي عمـوم ورافعة للاثر عنه والعموم المزبور انما يجري فيما لو 

 المذكور
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نفوذه على المقر بل لا معنى لاقتضائه ذلك كما لا يخفى فالاولى أن نلتـزم بعـدم جـر�ن تلـك النصـوص بنفسـها و تقييـد موضـوعها بمـا لـو  
ا كون الوجه في عدم جواز التعرض �لمنكر هو احترام يمينه والرضاء �ـا فـإذا كـذب الحـالف كان المنكر �قيا على انكاره لان المستفاد منه

نفسه فقد أذهب احترام يمينه وهذا واضح لكل من �مل فيهـا فـالاقرار �ـذا البيـان رافـع لموضـوع تلـك النصـوص و�نيهـا ا� لا نفهـم معـنى 
 مـا سـقط �ليمـين حيـث ان الظــاهر مـن هـذا الكـلام كمـا تـرى ذهـاب المــال قولـه المقتضـي كـون ذلـك سـببا مثبتـا جديــدا للاسـتحقاق غـير

الشـرعية   -�ليمين وكون الاقرار �قلا له عن ملك المقر إلى المدعي وأنت خبـير بعـدم دلالـة العمـوم المـذكور علـى كـون الاقـرار مـن النواقـل 
شـرعا إلى المقـر بــه كالبينـة ونحوهـا وقـد عرفــت سـابقا المنـع مـن دلالــة كعقـد البيـع ونحـوه غايـة الامــر دلالتـه علـى كونـه مــن الامـارات المعتـبرة 

فيما سبق من كلامـه في  ﷙النصوص الواردة في اليمين على خروج المال عن ملك المدعي �ا ودخوله في ملك الحالف وقد اعترف �ذا 
 .المسألة السابقة هذا

� بمقتضى ما دل على تصديق اليمين بعدم تريب آ�ر المال علـى المحلـوف عليـه لكن يمكن توجيه كلامه �ن مراده من ذلك انه لما أمر 
ب الآ�ر علــى المــال  إذا أقــر الحــالف �لمــال وقلنــا بتقــديم عمــوم اقــرار العقــلاء فيقتضــي ذلــك جــواز ترتيــ فقــد ســقطت بمقتضــى تصــديقها فــ

أن يكـون مـراده مـن الكـلام المزبـور كـون الاقـرار وكـذا اليمـين مـن المحلوف عليه الـتي كانـت منفيـة قبلـه فاقتضـى أمـرا جديـدا لم يكـن قبلـه لا 
ولكنك خبير بفساد هذا الكلام أيضـا لان تصـرف المـدعي في المـال  ﷙النواقل الشرعية للمال كالبيع هذا غاية ما يمكن به توجيه كلامه 

العمل بما دل على تسلط الناس علـى أمـوالهم وجـواز  بعد تكذيب الحالف نفسه ليس من جهة العموم المذكور أصلا بل إنما هو من جهة
ار التقاص لاجلها بعد ارتفاع موضوع الاخبار المانعة �لتكذيب فالمالك إنما يعمـل بعلمـه بعـد ارتفـاع المنـع المـذكور ولا دخـل لـه بعمـوم اقـر 

ب الاثـر بمقتضـى العمـوم العقلاء اصلا لانه لو لم يكن من هذا العموم أثر في الشرع لحكمنا بجـواز التصـرف بـل قـد  عرفـت أن الحكـم بترتيـ
المــذكور غــير معقــول لفــرض العلــم �لمقــر بــه والعمــوم المــذكور كنظــايره ممــا يــدل علــى الاحكــام الظاهريــة إنمــا هــو في حــق الجاهــل �لواقعــة لا 

فتأمــل حــتى لا يخــتلط عليــك  العــالم �ــا نعــم لــو فــرض جهــل المــدعي �لحــال لجــاز لــه ذلــك �لعمــوم المــذكور لكنــه خــروج عــن محــل الفــرض
 .الامر

قوله إن رد اليمين على المدعي لزمه الحلف الخ أقول المراد �للزوم هنا على الظاهر بل المقطوع المصرح به في كلام جمع من الاجلة هـو 
ا ممـا لا كـلام فيـه إنمـا الكـلام اللزوم الشرطي بمعنى انه لو أراد اثبات حقه لزمه الحلف لا أنه يجب عليه الحلف وإن لم يـرد اثبـات حقـه وهـذ

رار في المسألة يقع في مقامات احدها في ثبوت الحق �ليمـين المـردودة في الجملـة �نيهـا في تحقيـق مـا ذكـروه مـن أن اليمـين كالبينـة أو كـالاق
 .�لثها في سقوط الدعوى بنكول المدعي في الجملة أو مطلقا

في ثبوت الحق بعد اليمين ويدل عليه مضافا إلى الاجماع عليه محققـا ومنقـولا مـن جماعـة  فنقول أما الكلام في المقام الاول فلا إشكال
ممــن تقــدم و�خــر حســبما يقــف عليــه المتتبــع في كلمــا�م النصــوص البالغــة حــد الاستفاضــة بــل التــواتر حســبما هــو مقتضــى كــلام بعــض 

أخبرني عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكـون لـه بينـة بمالـه قـال  ﷒الاجلة منها خبر البصري قلت للشيخ يعني موسى بن جعفر 
فيمـين المــدعى عليــه فـإن حلــف فــلا حـق لــه وإن لم يحلــف فعليـه وإن رد اليمــين علــى المـدعي فلــم يحلــف فـلا حــق لــه إلى أن قـال ولــو كــان 

 .المدعى عليه حيا لالزم �ليمين أو الحق أو رد اليمين عليه
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اليمـين علـى صـاحب الحــق  -يسـتحلفه فـإن رد  ﷒في الرجـل يـدعي ولا بينــة لـه قـال  ﷒سـلم عـن أحـدهما ومنهـا صـحيحة ابـن م
في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قـال يسـتحلف أو  ﷒فلم يحلف فلا حق له ومنها صحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبدالله 

فـإن لم يفعـل فـلا حـق لـه ومنهـا مرسـلة يـونس المضـمرة قـال اسـتخراج الحقـوق �ربعـة وجـوه بشـهادة رجلـين  يرد اليمـين علـى صـاحب الحـق
عدلين فإن لم يكو� رجلين فرجل و امرأ�ن فإن لم تكن امرأ�ن فرجـل ويمـين المـدعي وإن لم يكـن شـاهد فـاليمين علـى المـدعى عليـه وإن لم 

إن أبى أن يحلــف فـلا شــئ لــه إلى غــير ذلــك مــن يحلـف و رد اليمــين علــى المــدعي فهــي واجبــة عل النصــوص  -يـه أن يحلــف و�خــذ حقــه فــ
المذكورة في كتب الروا�ت الـتي يقـف عليهـا المتتبـع فيهـا ولـيس المـراد مـن الرابـع في المرسـلة هـو يمـين المنكـر كمـا توهمـه بعـض حسـبما حكـى 

ين المنكــر لــيس مســتخرجا للحــق بــل هــو رافــع للخصــومة وإبطــال لحــق عنــه الاســتاد العلامــة دام ظلــه لفســاد هــذا الكــلام في الغايــة لان يمــ
المــدعي وإنمــا ذكــر يمــين المنكــر توطئــة ليمــين المــدعي مــن حيــث كو�ــا مــردودة وإلا فلــيس المــراد كــون يمــين المنكــر مــن الاربعــة لمــا قــد عرفــت 

ثبـت بـه حقـه بـل الامـر حينئـذ إلى المنكـر فعليـه اليمـين فمعنى الرواية انه إن كان للمدعي شـاهد �لتفصـيل المـذكور فهـو وإلا فـلا شـئ لـه ي
لرفع الخصومة عنه وإن رد اليمين فيوجد بعد رده مثبت جديد للمـدعي وعـدم صـحة بعضـها �لارسـال أو الاضـمار لا يضـر في التمسـك 

 .إنشاء الله�ا من حيث انجبارها بعمل الاصحاب مضافا إلى كفاية الصحاح فالمسألة لا إشكال فيها من هذه الجهة 
لا وأما الكلام في المقام الثاني فيقع في مقامين أحدهما في وجه ما ذكروه مـن كـون اليمـين مثـل البينـة أو الاقـرار وعـدم كو�ـا شـيئا �لثـا 

 دخل لها �حدهما أصلا حسبما صـرح بـه بعـض الاجلـة مـن مشـايخنا قـدس الله أسـرارهم وبعبـارة أخـرى في وجـه لـزوم ارجاعهـا إلى أحـدهما
وعدم جعلها مثبتا آخر غير ملحق �حدهما وإن شـارك كـلا منهمـا في بعـض الاحكـام �نيهمـا في تحقيـق مـا ينبغـي المصـير إليـه بعـد تماميـة 

 .المقام الاول
 أمــا الكــلام في المقــام الاول مــن هــذين المقــامين فقــد ذكــر في وجهــه شــيخنا الاســتاد ادام الله بقائــه مــا خلاصــته ا�ــم لمــا اســتفادوا مــن

الادلة انحصار الوظيفة بحسب أصل الشرع في بينة المدعي ويمين المنكر كقولـه البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن أنكـر وقولـه إنمـا اقضـي 
دلـة ى الابينكم �لبينات والايمان وغيرهما من الروا�ت التجئوا إلى ذلك فحينئذ إن جعلناها بمنزلة البينـة أو الاقـرار لمـا رفعنـا اليـد عـن مقتضـ

وإلا فيلزم عدم الاخذ بمقتضى الادلة من غير ما يقتضي ذلـك أمـا عـدم لـزوم رفـع اليـد عنهـا علـى تقـدير جعلهـا كالبينـة فظـاهر وأمـا عـدم 
لزوم ذلك على تقدير جعلها كالاقرار فمن جهة ان مقتضى الروا�ت ان ميزان الفصل منحصر فيما ذكر والاقرار لـيس ميـزا� للفصـل بـل 

قراره يرفع الخصومة فالاقرار رافع لموضوع تلك الاخبار لا�ا إنما تدل علـى الحصـر في موضـوع الخصـومة فمـا هـو بمنزلتـه بمنزلتـه المقر بنفس ا
 في الحكــم المــذكور فنقــول امــا ان المنكــر يخــرج عــن موضــوع الانكــار بــرده اليمــين لان يمــين المــدعي بمنزلــة إقــرار المنكــر أو نقــول ان الخصــومة

لكن الحكم في المقام أيضا بما هو بمنزلـة البينـة فبـالالتزام �حـدهما يسـلم تلـك الادلـة عـن ارتكـاب خـلاف الظـاهر فيهـا وهـذا والانكار �ق 
الذي ذكروه هنا نظير ما ذكروه في مسألة التحليل في �ب النكاح انه تزويج أو ملك يمين من جهة قوله تعالى يحفظـون فـروجهم إلا علـى 

الزوجيـة أو الملكيـة فـالتجئوا مـن جهتهـا إلى الحاقـه ) علاقـة خ(ا�م فإ�ـا تـدل علـى أن المحلـل لـيس إلا ملاحظـة أزواجهـم أو مـا ملكـت أيمـ
 .إما �لتزويج أو بملك اليمين هذا
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 ولكن يمكن أن يـورد عليـه �ن مقتضـى الحصـر في الادلـة وإن كـان عـدم الحكـم �ليمـين المـردودة وانحصـار الحجـة للمـدعي في البينـة إلا
أ� نخــرج عــن ذلــك الحصــر بمــا دل علــى الاكتفــاء �ليمــين المــردودة ونخصصــه بــه وبعبــارة أخــرى مقتضــى التأمــل في أدلــة البــاب وإن كــان 
عمومهــا لكــل مــورد وانــه لــيس مــورد يكتفــى عــن المــدعي بغــير البينــة إلا أن مــا دل علــى الاكتفــاء �ليمــين في صــورة رد المــدعي أخــص مــن 

ها به على ما هو الشأن في تعارض العـام والخـاص ولا داعـي إلى ارجاعـه إلى التنزيـل والحكومـة حـتى يخـرج عـن تلك الادلة فجيب تخصيص
التعارض ويبقى الحصر على حاله وإلا لوجب المصير إلى ذلـك في جميـع صـور تعـارض العمـوم والخصـوص هـذا مضـافا إلى أن الخـروج عـن 

�تفاق منهم في يمـين المـدعي فيمـا يكتفـى منـه �ـا وحـدها كمـا فيمـا لا يعلـم إلا مـن  هذا الحصر لازم عليهم على كل تقدير لانه قد ثبت
قبله وكما إذا كان أمينا إلى غير ذلك وفي نكـول المنكـر علـى القـول بـه وفي نكـول المـدعي علـى تقـدير مـع أنـه لم يـذكر أحـد مـنهم في شـئ 

د مــن الوجــه جــار في الكــل والقــول �تفــاقهم علــى كــون المــذكورات ملحقــة مــن المــذكورات أ�ــا كالبينــة أو كــالاقرار مــع ان مــا ذكــره الاســتا
 .�لبينة كما ترى وأما قياس ما ذكر� على مسألة التحليل فليس في محله أصلا كما لا يخفى

�ليمـين لا يقال ان المصير إلى الحكومة والتنزيل ليس بمجرد ملاحظة العمـوم والحصـر بـل مـن جهتـه مـع ملاحظـة مـادل علـى الاكتفـاء 
المردودة مثل قوله استخراج الحقـوق �ربعـة الحـديث فـإن ظـاهره سـيما بملاحظـة كـون ثلاثـة منهـا تفصـيلا للبينـة حسـبما صـرح بـه في الروايـة  
كو�ــا واردة في بيــان تفصــيل مــا علـــى المــدعي مــن البينــة وإن كــان علـــى وجــه الحكومــة وبعبــارة أخــرى منافـــات تلــك الروايــة لمــا دل علـــى 

المدعي في البينة إنما هي بملاحظة تضمنها للفظ الاربعـة وبعـد تسـليم كـون ثلاثـة منهـا بيـا� لهـا لا بـد مـن حملهـا  -لحجة في حق انحصار ا
 .على التنزيل �لنسبة إلى اليمين أيضا

يخفـى عـدم جـر�ن مـا لا� نقول أما أولا فلانه ليس مايدل علـى الاكتفـاء �ليمـين منحصـرا فيمـا ذكـر بـل عمـدة مـا في المقـام غـيره ولا 
تـه ذكر في الرواية في غيرها وأما �نيا فبمنع ما ذكره على ما ذكره أيضا وما استشهد به من دلالته على ما ذكر لا دلالة له أصـلا بـل دلال
ا دل علــى خلافــه أظهــر لان ذكــر اليمــين بعــد كــون ذكــر مــا تقــدمها تفصــيلا للبينــة يــدل علــى عــدم كو�ــا تفصــيلا للبينــة فالاســتدلال بمــ

 .بظاهره على الحصر ضعيف للزوم رفع ليد عنه بما دل على الاكتفاء �ليمين المردودة
لا يقــال كيــف تصــير إلى رفــع اليــد عــن ظهــور اللفــظ بعــد إمكــان عــدم رفــع اليــد عنــه وإبقائــه علــى حالــه بتنزيــل اليمــين منزلــة البينــة أو 

 .الاقرار
دودة في قبال ما دل على حصر الحجية في حق المدعي �لبينة على التنزيـل الموضـوعي لا� نقول حمل ما دل على الاكتفاء �ليمين المر 

أيضا خلاف الظاهر بل ظهوره حاكم علـى ظهـور مـا دل علـى الحصـر ومقـدم عليـه فيجـب الاخـذ بـه وطـرح مـا دل بعمومـه علـى الحصـر 
حـدا إلا العـالم وورد دليـل آخـر أكـرم زيـدا الجاهـل نقـول ان ولولا ذلك لزم سد �ب التخصيص في جميع المـوارد فإنـه ذا ورد مـثلا لا تكـرم أ

لا يلـزم ظهور قوله لا تكرم أحدا إلا العالم في الحصر يصير قرينة وسببا لرفع اليد عن ظهور قوله أكرم زيدا الجاهل وتنزيله منزلة العـالم حـتى 
فيها نعـم لـو ورد عـام وورد دليـل آخـر يحتمـل كونـه مخصصـا  خروج عن الحصر إلى غير ذلك من الامثلة التي لا اظن ان يلتزم أحد بما ذكر

 له وعدمه كما في قوله أكرم العلمـاء ولا تكـرم زيـدا وفـرض اشـتراكه بـين العـالم والجاهـل نلتـزم مـن جهـة الاخـذ بعمـوم أكـرم العلمـاء وابقائـه
 على ظاهره بكون المراد من قوله لا تكرم زيدا هو الجاهل
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خصيص من غير ما يوجبه وهذا الذي ذكر�ه قاعدة مطردة في جميع الموارد ومنه يمكن أن يجاب عن القيـاس بمسـألة وإلا لزم المصير إلى الت
 .التحليل فإن التحليل لم يعلم كونه خارجا عن التمليك والتزويج حتى نلتزم �لتخصيص هذا

ا كالبينة أو الاقرار غير ما ذكـره الاسـتاد العلامـة دام ظلـه وقد يختلج �لبال في وجه ما ذكره الاكثر من ترديد الامر في اليمين بين كو�
وأنت إذا �ملت فيـه تجـده حقيقـا �لقبـول إنشـاء الله تعـالى وهـو أن يقـال ان مـرادهم مـن الترديـد المـذكور لـيس مـن جهـة تسـالمهم بمقتضـى 

تلفوا في تعيين أي منهمـا حسـبما هـو مقتضـى الحصر في عدم جواز خروج اليمين عن أحد الامرين للزوم التخصيص في العموم لكنهم اخ
الوجـــه الـــذي ذكـــره الاســـتاد دام ظلـــه بـــل القائـــل بكو�ـــا كالبينـــة يســـلم لـــزوم الخـــروج عـــن مقتضـــى الحصـــر وتخصـــيص العمـــوم بمـــا دل علـــى 

ره مــن كو�ــا كالبينــة في الاكتفــاء �ليمــين المــردودة ومــراده مــن الالحــاق �لبينــة هــو التنزيــل الحكمــي لا الموضــوعي مــن جهــة مــا أدى إليــه نظــ
كــر  الاحكــام والقائــل بكو�ــا كــالاقرار إنمــا اســتند في ذلــك إلى أن الــرد لمــا جــاء مــن قبلــه فيكــون كــإقراره وإن لزمــه الالتــزام حينئــذ بكــون المن

جهــة المســتند المــذكور كــالمقر مــن �ب الاتفــاق لا أن الالتــزام �حــد التنــزيلين حــتى لا يلــزم الخــروج عــن الحصــر المــذكور ألجــأه إلى ذلــك مــن 
الشـخص بشـئ ويلزمـه شـئ آخـر اتفاقـا مـن غـير أن يكـون مقصـوده مـن الالتـزام بـذلك  -وشتان بينهما وبعبـارة أخـرى فـرق بـين أن يلتـزم 

 .الشئ هذا الشئ وأن يلتزم بشئ لملازمته مع شئ آخر هو المقصود �لذات
ب والتـواتر المعنـوي مـن أنـه قـد يقصـد الشـخص مـن الافتـاء وهذا الذي ذكر� هنا نظير مـا ذكـر�ه في الاصـول في مبحـث الا جمـاع المركـ

ترك المســلم  -بشــئ أو الاخبــار بــه تعيــين مــا هــو المســلم والمفــروغ عنــه بينــه وبــين غــيره فاختــار  الخصوصــية مــن جهــة كو�ــا هــي القــدر المشــ
لتــزم بوجــود القــدر المشــترك في ضــمن مــا عليــه وجــوده �عتقــاده بحيــث لــو ســئل عنــه فــرض خطائــه في ذلــك الاخبــار وتعيــين الخصوصــية لا

ترك وإن  صاحبه وقد لا يقصد به ذلك أصلا بل إنما يفـتي بـه ويخـبر عنـه مـن جهـة اعتقـاده ذلـك مـن غـير نظـر إلى تعيـين الامـر القـدر المشـ
تحقـــق الاجمـــاع المركـــب والتـــواتر لزمـــه الالتـــزام بـــه مـــن جهـــة الالتـــزام بمـــا يلازمـــه وهـــذا الـــذي ذكـــر� هنـــاك مـــن أن اجتمـــاع أمثالـــه لا ينفـــع في 

 .المعنوي
ففيما نحن فيه قد يقصد المختلفون في كـون اليمـين كالبينـة أو الاقـرار تعيـين مـا اتفقـوا عليـه مـن التـزام مـا لا يلـزم معـه تخصـيص في أدلـة 

ة بمقتضــى الادلــة وإن لــزم علــى أمــر اليمــين المــردود -البينــة حســبما ذكــره شــيخنا الاســتاد وقــد يقصــدون بــه اظهــار مــا أدى إليــه نظــرهم في 
أحــد القــولين خــروج المــورد عــن تحــت عمــوم انمــا أقضــي بيــنكم �لبينــات علــى ســبيل الحكومــة إلا أنــه لــيس مقصــود القايــل بــه اثبــات هــذا 

 .اللازم
ه مــن جهــة ا�ــم لمــا رأوا وأمــا الوجــه في عنــوان جماعــة بــل أكثــر المتــأخرين المســألة بمــا يــوهم مــا ذكــر الاســتاد العلامــة دام افادتــه فببــالي انــ

قـدماء الاصـحاب رضـوان الله علـيهم حكـم بعضـهم بكـون اليمـين المــردودة كـالاقرار في الاحكـام مـن جهـة مـا أدى إليـه نظـره وبعـض آخــر 
  مــنهم بكو�ــا كالبينــة في الاحكــام مــن غــير أن يكــون مقصــوده مــن ذلــك إلا بيــان مــا أدى إليــه فكــره فعنونــوا المســألة �ن اليمــين هــل هــي

واختـار كو�ـا خارجـة عنهمـا  ﷖كالبينة أو كالاقرار حتى يختاروا أحـد الطـرفين بمقتضـى نظـرهم ولـذا قـد خـالفهم في ذلـك بعـض مشـايخنا 
جار� عليها أحكام البينة في بعض المقامات وأحكام الاقرار في البعض الآخر حسبما اقتضته الاصـول والقواعـد و�ـذا البيـان ينـدفع جميـع 

 رد� عليهم على بيان الاستاد دام ظله ولكن الاستاد العلامة أيضا قد رجع عما ذكره منما أو 
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كون الوجه فيما ذكروه هو ملاحظة دلالة الادلة اللفظية على الحصر لما قد عرفت مـن أن دلالـة الادلـة علـى الحصـر لا تنـافي الخـروج عنـه 
 .�لدليل

مــا ذكــره اولا وهــو الــذي يســتفاد مــن كــلام جماعــة أيضــا وحاصــله ا� لا نــدعي دلالــة  ولكنــه قــد ذكــر وجهــا آخــر للترديــد المــذكور غــير
ب والواقــع قــد اجتمــع فيهــا جهتــان جهــة اثبــات لحــق المــدعي كالبينــة  الادلــة اللفظيــة علــى ذلــك إلا أ� نقــول ان اليمــين المــردودة بحســب اللــ

عتبـار الجهـة الاولى فتصـير كالبينـة فيجـب ترتيـب أحكامهـا عليهـا الـتي وجهة التزام من المنكر �لحق على تقديرها كـالاقرار فـإن لوحظـت �
رتب عليها من حيث كو�ا حجة للمدعي وإن لاحظها الشارع �عتبار الجهة الثانية فيجب الحكم بترتيـب آ�ر الاقـرار عليهـا مـن حيـث  

يصـلح كـل منهمـا ملاحظـة الشـارع الحكـم �عتبـار اليمـين  كو�ا التزاما �لحق فوجـه الترديـد فيهـا وجـود الجهتـين فيمـا بحسـب الواقـع اللتـين
 .بملاحظته وإليه ينظر كلام الشهيد الثاني في المسالك في بيان وجه كو�ا ملحقة �ما فراجع و�مل

ب كثــير مــن الاحكــام عليهمــا بملاحظــة تلــك الجهــة قــد وجــدت في اليمــين  وبعبــارة أخــرى أوضــح ان لكــل مــن البينــة والاقــرار جهــة يترتــ
ب عليهــا مــا ا إن اعتبرهــا مــن حيــث كو�ــا حجــة ومثبتــا لحــق المــدعي كالبينــة يترتــ لمـردودة فهــي قابلــة لان يعتبرهــا الشــارع �ي مــن الجهتــين فــ

ــب عليهــا الاحكــام الــتي رتبــت علــى البينــة مــن حيــث كو�ــا بينــة وإن  ب علــى البينــة مــن الاحكــام مــن حيــث كو�ــا حجــة وإن لم يترت ــ يترت
ب اعتبرهـا الشـارع مــن ح يـث كو�ــا التزامـا مــن المنكـر �لحــق علـى تقــديرها مـن حيـث انــه بنكولـه ورده قــد تسـبب لهــا يترتـب عليهــا مـا يترتــ

 .على الاقرار من الاحكام التي رتبها الشارع عليه من حيث كونه التزاما بحق الغير على النفس
تيب أحكام كل منهما عليها وما معنى قـولهم ا�ـا هـل هـي  فإن قلت بعد تسليمك اجتماع الجهتين في اليمين المردودة فلم لا تحكم بتر 

 .كالبينة أو كالاقرار
قلت مجرد اجتماع الجهتين فيها لا يوجب الحكم بما ذكر أصلا بل نقول بعدم امكـان اعتبـار الشـارع لهـا كـذلك لان كـلا مـن الجهتـين 

مالها علـى الجهتـين كلتيهمـا كمـا لا يخفـى فتأمـل هـذا مضـافا يقتضي ما ينافي ما اقتضته الاخرى فلا يمكن الحكم �عتبارها من حيث اشـت
 إلى أن مجرد اشتمالها على الجهتين لا يقتضي اعتبار الشارع لها بلحاظ كل منهما لانه قد يعتبرها بملاحظة واحدة منهما فمجرد اشتمالها

�نيــا وأنــت إذا لاحظتــه بعــين التأمــل والانصــاف علــى الحيثيتــين لا يوجــب الحكــم بمــا ذكرتــه قطعــا هــذا ملخــص مــا ذكــره الاســتاد دام ظلــه 
 .تجده موافقا لكلما�م وكاشفا عن مرادهم فهو أحسن مما ذكره الحسن هذا مجمل الكلام في المقام الاول

ب هـذا القـول الفخـر في الايضـاح حسـبما حكـي  وأما الكلام في المقام الثاني فملخصه انه ذهب بعض إلى أن اليمين كالبينـة وقـد نسـ
مــا واســتدل في المســالك للقــول ﷙إلى الاكثــر وإن اســتبعده بعــض مــن �خــر عنــه وذهــب جماعــة إلى كو�ــا كــالاقرار مــنهم الشــهيدان  عنــه

بكو�ــا كالبينــة �ن الحجــة اليمــين واليمــين وجــدت منــه وللقــول بكو�ــا كــالاقرار �ن الوصــول إلى الحــق جــاء مــن قبــل رده أو نكولــه وأنــت 
جهين فــلا يجــوز الاتكــال �مــا فيمــا رتبــوا علــى القــولين مــن الاحكــام نعــم مــن دأبــه التمســك �لاعتبــارات يصــح لــه خبــير بضــعف كــلا الــو 

ب جماعــة مـن المتــأخرين إلى كو�ــا شــيئا �لثـا غــير ملحقــة �حــديهما  الاتكـال �مــا ولكــن اصـحابنا رضــوان الله علــيهم بــر�ء مـن ذلــك وذهــ
ـــى ) ثم علـــى خ(بعـــض الصـــور وعلـــى  وإن شـــاركت كـــلا منهمـــا في بعـــض الاحكـــام في تقـــدير القـــول بكو�ـــا كالبينـــة هـــل هـــي كالبينـــة عل

الاطلاق حتى �لنسبة إلى الثالث حسبما يظهر من كلام الفاضل في القواعد والشـهيد في الـدروس مـن أن المـراد مـن القـول بكو�ـا كالبينـة  
 د في فروعكو�ا مثلها حتى �لنسبة إلى الثالث فإنه ذكر العلامة في القواع
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المسألة انه لو ادعى اثنان زوجية امرأة فصدقت أحدهما وكذبت الآخر وردت اليمين عليه فحلف قال فإن قلنا بكو�ا كالبينة انتزعهـا مـن 
ا كالبينـة الاول وإلا فإن قلنا �لتغريم فتغرم للثاني على القول به وإلا فلا انتهى حاصل ما ذكره فإن ظاهر هذا بل صريحه ان القائـل بكو�ـ

يقول به حتى �لنسبة إلى الثالث وقال الشـهيد في الـدروس حسـبما حكـى عنـه شـيخنا الاسـتاد العلامـة دام ظلـه ا�ـا كـالاقرار فـلا يتعـدى 
في حـق الغــير وقيــل بكو�ــا كالبينــة وهــو بعيــد وهــو كمــا تــرى يــدل علـى كــون المــراد مــن القــول بكو�ــا كالبينــة كو�ــا مثلهــا حــتى �لنســبة إلى 

لغير من وجهين أحدهما تفريعـه علـى القـول بكونـه كـالاقرار عـدم نفوذهـا في حـق الغـير فـإن ظاهرهـا بقرينـة المقابلـة انـه علـى القـول بكو�ـا  ا
كالبينــة يتعــدى في حــق الغــير أيضــا حســبما صــرح بــه العلامــة �نيهمــا اســتبعاده القــول بكو�ــا كالبينــة فــإن القــول بكو�ــا كالبينــة في حــق 

لا بعد فيه أصلا كما لا يخفى أو كالبينة �لنسبة إلى المدعى عليه لا غير حسبما يظهر من جماعة انه المراد من القول بكو�ا   المدعى عليه
 .كالبينة

ويمكن أن يقال علـى تقـدير تسـليم المقـام الاول وهـو عـدم خروجهـا مـن البينـة والاقـرار بكو�ـا كالبينـة �لنسـبة إلى المـدعى عليـه فلنـا في 
قولـه  م دعو�ن احديهما كو�ا كالبينة لا كالاقرار �نيتهما كو�ا كالبينة في الجملة و�لنسبة إلى المدعى عليه لا مطلقا لنا على اوليهمـاالمقا

في المرسلة المنجبرة استخراج الحقوق �ربعة فإن ظاهر هذا كو�ا كالبينة من وجهين احدهما لفظ الاستخراج فإنه لا يطلق على أخـذ الحـق 
ا �لاقرار انه استخراج لانه ظاهر في مقام الانكار والخفـاء �نيهمـا مقتضـى سـياق الروايـة فـإن مقتضـاه كـون اليمـين كالثلاثـة السـابقة عليهـ

ه مـن حلـف لكـم �� فصـدقوه بنـاء علـى تسـليم دلالتـه و شمولـه لمـا نحـن فيـ ﷐لكنك قـد عرفـت الاشـكال في هـذا الوجـه سـابقا وقولـه 
فـإن ظـاهر التصـديق �بى مـن كو�ـا كـالاقرار لانـه بنفسـه الــزام �لحـق لا يحتـاج إلى التصـديق أصـلا ولكنـك قـد عرفـت الاشـكال في صــحة 
الاستدلال �لرواية ولنا علـى الثانيـة عـدم دليـل علـى الاطـلاق وكو�ـا القـدر المتـيقن ولا إطـلاق في المرسـلة حـتى يتمسـك بـه علـى الاطـلاق 

ء ظهورهــا فيمــا ذكــر� لان ظاهرهــا كــون اعتبــار اليمــين مــن حيــث اســتخراجها الحــق ممــن عليــه الحــق ولا يعــارض هــذا �ن بــل يمكــن ادعــا
ا مقتضى ظهور السياق كو�ا كالثلاثة في الحجية مطلقا أما أولا فلانه أقوى منه وأما �نيا فبمنع دلالة هذا الحـديث علـى كـون البينـة أيضـ

 .اعتبارها من دليل آخرحجة مطلقا وإنما ثبت اطلاق 
وإن شئت قررت الدليل على المدعى في المقامين بوجه أوفى وأخصر أما في اثبات عدم كون اليمين المـردودة كـالاقرار وكو�ـا كالبينـة في 

قــد عرفــت تفصــيل  أمــا كونــه مقتضــى الاخبــار فلمــا ﷕الجملــة فبــأن نقــول انــه مقتضــى الاعتبــار والاخبــار الــواردة مــن الائمــة الاطهــار 
ب والمعــنى إلى البينــة مــن الاقــرار لانــه كمــا ان البينــة تشــهد علــى ثبــوت الحــق  القــول فيــه أمــا كونــه قضــية الاعتبــار فلا�ــا أقــرب بحســب اللــ
 للمــدعي وتخــبر بــذلك في الواقــع و ان لــزم مــن ذلــك التــزام المــدعى عليــه بدفعــه كــذلك اليمــين أيضــا اخبــار مــن المــدعى بثبــوت الحــق لــه في

الواقــع مقــرو� بلفــظ الجلالــة فهــي اخبــار عــن ثبــوت الحــق مقــرو� �لاستشــهاد مــن الله تعــالى وإن لزمهــا أيضــا أخــذ الحــق مــن المــدعى عليــه 
فالبينــة واليمــين لا تفـــاوت بينهمــا أصـــلا إلا أن البينــة إخبــار عـــن الشــاهد واليمـــين إخبــار عــن المـــدعي مقــرو� �لاستشـــهاد مــن الله تعـــالى 

ن البينة واليمين أولا حيثية نفع راجع إلى المدعي وإن لزم منه ضرر على المدعى عليه وهذا بخلاف الاقـرار فإنـه التـزام �لضـرر فحيثية كل م
أولا على نفس المقر وإن لـزم منـه ايصـال نفـع إلى المقـر لـه فهـو إخبـار بثبـوت الحـق علـى نفسـه وهـذا المعـنى غـير موجـود في اليمـين المـردودة 

 .قطعا
 ذكر� سابقا في وجه كو�ا كالاقرار من أن في رد اليمين التزاما �لحق على تقدير اليمين وأما ما
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اق فهو فاسد جدا أما أولا فللمنع من أن في رد اليمين التزاما �لحـق وإنمـا فيـه التـزام �لاداء والخـروج عـن الحـق مـع الاعـتراف بعـدم اسـتحق
ئ و�نيـا ان كلامنـا في اليمـين لمـردودة لـيس مختصـا بصـورة رد المنكـر بـل أعـم منـه وممـا إذا رد المدعى عليه شـيئا وأيـن هـذا مـن الاقـرار في شـ

الحاكم بعد نكوله على القول بعدم القضاء �لنكـول حسـبما سـيجئ انـه لحـق في المسـألة ومعلـوم ان في صـورة النكـول لـيس هنـا التـزام مـن 
يس إلا ما ذكـره جماعـه مـن أن المنكـر مـن جهـة رده أو نكولـه صـار سـببا لتعلـق حـق المنكر أصلا كما لا يخفى فالوجه في كو�ا كالاقرار ل

 عليه من المدعى بعد اليمين كما انه في صورة اقراره صار سببا لتعلق حق للمقر له عليه وأنت خبير �ن هذا الوجـه علـى تقـدير تماميتـه لا
ة �لبينة لان ما ذكر� من وجه كو�ا ملحقـة �لبينـة بحسـب اللـب أقـرب يقتضي الحاقها �لاقرار بعد ملاحظة ما ذكر في وجه كو�ا ملحق

ب كمــا لا يخفــى  لان هــذا الوجــه مجــرد اعتبــار بعيــد لا ينصــرف الــذهن إليــه أصــلا ومنــه يظهــر ان القــول ) لا تخفــى خ(مــن هــذا الوجــه بمراتــ
بعيد عن الصواب جـدا لانـك قـد عرفـت ان هـذا الوجـه  �لحاقها �لاقرار كما عن جماعة من جهة ما عرفت من جهة المشاركة في السببية

 .ليس إلا مجرد اعتبار عقلي لا دليل على اعتباره و صيرورته منشأ لترتيب الاحكام الكثير فإذا القول بكو�ا كالاقرار ضعيف جدا
ينـة حـتى يحكـم بكو�ـا كالبينـة المطلقـة وأما في اثبات كو�ا كالبينة الخاصة لا المطلقة فبأن نقول انه لا إطـلاق فيمـا دل علـى كو�ـا كالب

غاية الامر دلالتها علـى كو�ـا معتـبرة ومثبتـة لحـق المـدعي مـن حيـث انـه مـدع وهـذا لا ينـافي عـدم اعتبارهـا في حـق غـير المـدعى عليـه فهـي 
إن أراد القائــل بكو�ــا كــالاقرار اثبــات عــدم حجيتهــا في حــق غــير المــ دعى عليــه لا غــير فــنعم تــدل علــى كو�ــا معتــبرة وحجــة في الجملــة فــ

الوفاق ولا نزاع بيننا إلا في اللفـظ وإن أراد غـير ذلـك فـنحن مضـربون عنـه لمـا قـد عرفـت مـن عـدم دليـل عليـه بـل الـدليل علـى خلافـه فـإن 
ام الـدليل علـى أراد القائل بكو�ا أمرا �لثا ما ذكر� أيضا كما هو غير بعيد عن كلامهم فلا مشاحة بيننا وبينهم أيضا وإلا فقد عرفـت قيـ

 .بطلانه
و إذا عرفت تحقيق القول في أصل الاقـوال فنقـول في بيـان الثمـرة انـه لا يخلـو أمـا أن يكـون المـورد ممـا يسـمع فيـه الاقـرار والبينـة كلاهمـا أ

ثمــرة بينهمــا  يســمع البينــة دون الاقــرار أو �لعكــس أمــا إذا كــان مــن القســم الاول فــلا إشــكال في سمــاع اليمــين علــى كــل مــن القــولين فــلا
ا  حينئذ وأما إذا كان من القسم الثاني فتسمع اليمين وإن لم نجعلهـا كالبينـة المطلقـة لاطـلاق مـا دل علـى اعتبارهـا نعـم لازم مـن قـال بكو�ـ

جـد لـه كالاقرار عدم الحكم �لسماع ينئذ و ان عرفت انه لا دليل له على تقييد الاطلاقات أصلا وأما إذا كان مـن القسـم الثالـث فـإن و 
مــورد نلتــزم بتقييــد مــا دل علــى اعتبارهــا ونحكــم بعــدم سماعهــا بخــلاف القــول بكو�ــا كــالاقرار لكنــا لم نجــد لــه مــوردا وقــد ذكــر جماعــة مــن 

 .الاصحاب له مثالا ليس بصحيح عند�
المرابحـة ان رأس المـال عشـرة دينـار  -وتوضيح الفساد يظهر ببيان ما ذكروا له من المثال والاشارة إلى رده وهو انه لو أقر البايع في بيـع 

ه لانـه مثلا ثم ادعى بعده انه عشرين فانكره المشتري ورد اليمين على البايع فإن قلنا ان اليمين المردودة كالبينـة فـلا تـرد عليـه ولا تسـمع منـ
قلنا ا�ا كالاقرار مـن المـدعى عليـه فتسـمع  لو أقام بينة بعد الاقرار السابق لم تسمع منه لكو�ا مكذوبة �قراره فكذا ما يكون بمنزلتها وإن

منه لعدم تكذيب في البين هذا ملخص ما ذكروه من الثمرة في هذه الصورة بين كـون اليمـين كالبينـة أو كـالاقرار وأنـت خبـير بفسـاد هـذه 
 .الثمرة

 اشتباه توضيح الفساد ان ادعائه �نيا ان رأس المال عشرون مثلا لا يخلو إما أن يكون مقرو� �دعاء
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أو غير ذلك أو لا يكون مقرو� بشئ منها وعلى الثاني لا يخلو أيضـا إمـا أن يكـون مقـرو� �دعـاء علـم المشـتري أيضـا  نسيان أو غلط أو
بـذلك أو لا يكـون كــذلك فـإن أرادوا مــن عـدم السـماع علــى تقـدير أن يكــون كالبينـة والسـماع علــى تقـدير أن يكــون كـالاقرار في الصــورة 

وهــي مــا إذا كانــت دعــواه الــز�دة مقرونــة �دعــاء اشــتباه في الحســاب ونحــوه مــثلا فنمنــع مــن عــدم سمــاع البينــة في تلــك الصــورة لعــدم  الاولى 
شـتري كون اقراره السابق مكذ� لهـا كمـا لا يخفـى وإن أرادوا ممـا ذكـروا في الصـورة الثانيـة وهـي مـا إذا اقترنـت دعـواه الـز�دة �دعـاء علـم الم

لعـدم رجوعـه إلى التكـاذب وإن أرادوا ممـا ذكـروا مـن التفرقـة في الصـورة الثالثـة هـي مـا ) بينتـه خ(فنمنع أيضـا عـدم سمـاع البينـة بذلك أيضا 
دة إذا لم تقترن دعـواه بشـئ ممـا ذكـر فنمنـع مـن سمـاع يمينـه وإن قلنـا بكو�ـا كـالاقرار لرجـوع الامـر إلى التكـاذب إذ لا يخفـى ان ادعائـه الـز�

 .لمذكور ينافي مع اقراره السابق سواء حلف عليه أو أقام البينة عليهعلى الوجه ا
إذا جعلناها كالاقرار يرتفع التكاذب من البين لا�ا بمنزلـة اقـرار المنكـر ومعلـوم انـه لا تكـاذب بـين الاقـرارين بعـد ) ا� خ(فإن قلت أما 

 .ال في وجود التكاذب حينئذالملاحظة المذكورة أصلا بخلاف ما إذا جعلناها كالبينة فإنه لا إشك
ب أحكامهمــا عليهــا الــتي رتبــت عليهمــا مــع قطــع النظــر عــن  قلــت قــد ذكــر� غــير مــرة ان مــراد مــن يجعلهــا كــالاقرار أو كالبينــة هــو ترتــ

نفـس البينـة هذين الموضوعين وأما ما رتبت عليهما بملاحظة موضوع البينة والاقرار فلا إشكال في عدم ترتبها عليهـا إذ لم يقـل أحـد ��ـا 
والاقرار وحينئذ نقول ان عدم التكاذب في صورة إقرار المنكر إنما جاء من نفس الاقرار وخصوصـيته وإلا فـلا إشـكال في أن ادعـاء الـز�دة 

سـمع في الصورة المفروضة بنفسه مناف للاقرار السابق سواء انضـمت إليـه البينـة أو اليمـين والحاصـل ان كـل مـورد لا تسـمع فيـه البينـة لا ت
 .فيه اليمين أيضا سواء جعلت كالاقرار أو كالبينة فتأمل حتى لا يختلط عليك الامر

ثم انــه قــد ذكــر الاصــحاب رضــوان الله علــيهم فروعــا لكــون اليمــين كالبينــة أو كــالاقرار يقــف عليهــا النــاظر إلى كتــبهم وقــد ذكــر أكثرهــا 
منهــا غــير �م مــايزا بــين الاحكــام الــتي تترتــب علــى البينــة والاقــرار مــن حيــث  الشــهيد في القواعــد فراجــع إليــه و�مــل في تماميتهــا فــإن كثــيرا

الحجية والتسبيب إلى الحق وبين ما تترتب عليهما من حيث كو�ما بينة وإقرارا فإنه قد يمنـع مـن بعـض الفـروع مـن أجـل ذلـك كالاحتيـاج 
الاقرار فإنه يمكن أن يقال ان عدم الاحتيـاج إلى حكـم الحـاكم في إلى حكم الحاكم إن جعلناها كالبينة وعدم الاحتياج إليه إن جعلناها ك

الاقرار من جهة ما دل على أنه �فذ على المقر ويلزم به مطلقا فهو من أحكام نفس هذا الموضوع هذا مجمـل القـول في المقـام الثـاني وهـو 
 ).إليه خ(حلف المدعي بعد رد اليمين عليه 

نكولــه عــن اليمــين فقــد قيــل فيــه أيضــا انــه هــل هــو كالاســقاط والابــراء أو كيمــين المنكــر مــن حيــث  وأمــا الكــلام في المقــام الثالــث وهــو
ب اللـب كمــا في اليمـين �لنســبة إلى البينـة والاقــرار والحـق انــه لا وجـه لهــذا النـزاع لان مجــرد كونـه قريبــا  وجـود جهـة مــن كـل منهمــا فيـه بحســ

ــب آ�ره عليــه أصــلا ب اللــب لا يوجــب ترت ب كــل حكــم يريــد ترتيبــه مــن الرجــوع إلى الادلــة ثم الحكــم بمــا �حــدهما بحســ  بــل لا بــد في ترتــ
يقتضــيها فــالاولى صــرف العنــان إلى لــتكلم فيمــا يقتضــيه الادلــة مــن الحكــم بســقوط الحــق مطلقــا أو في ذلــك ا�لــس أو بعــد الســؤال وعــدم 

 .غير ذلك من التفاصيل التي في المسألة الاعتذار بشئ أو في صورة عدم إقامة البينة أو في صورة حكم الحاكم إلى
 وقبل التكلم فيه لا بد من �سيس الاصل الذي هو المعول بعد العجز عن إقامة الدليل على تعيين
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 .أحد الاقوال
فنقول انه قد يقال ان مقتضى الاصل في المقام هو السقوط مطلقا عمـلا �لاستصـحاب لان سـقوط الحـق بعـد النكـول وقبـل الرجـوع 

اليمــين أو إقامــة البينــة كــان �بتــا فالاصــل بقائــه بعــدهما وفيــه ان الســقوط ســابقا إنمــا هــو مــن جهــة عــدم الحجــة وهــو لا يقتضــي بقائــه  إلى
بعــدها واثباتــه �لاستصــحاب اثبــات للحكــم في غــير موضــوعه وفي الحقيقــة لــيس هــذا ســقوطا حقيقــة وتســميته بــه مســامحة وبعبــارة أخــرى 

قا في حق الناكل فلا يمكن اجرائه �لاصل في حق غيره فالاقوى �لنظر كون مقتضى الاصل بقـاء الحـق وعـدم سقوط الحق كان �بتا ساب
ســقوطه مطلقــا نعــم لــو تم مــا ادعــاه جماعــة مــن قيــام الاجمــاع علــى الســقوط في ا�لــس ولــو بعــد إقامــة البينــة لامكــن أن يقــال ان مقتضــى 

 .دعوى جماعة عدم قبولهالاصل هو السقوط مطلقا لكن سيأتي ما فيه من 
إذا عرفــت مــا يقتضــيه الاصــل مــع قطــع النظــر عــن قضــية الادلــة فلنرجــع إلى الــتكلم فيهــا فنقــول انــه قــد ذهــب جماعــة إلى ســقوط الحــق 
مطلقـا بـل مقتضـى المحكـي عـن بعـض الاجلـة الاجمـاع عليـه نظـرا إلى روا�ت ادعـوا دلالتهـا عليـه قـد عرفـت جملـة منهـا في القضـاء �ليمــين 

إذا أقــام الرجــل البينــة علــى حقــه فلــيس عليــه يمــين فــإن لم يقــم البينــة فــرد الــذي ادعــى  ﷒العبــاس عــن أبي عبــدالله المـردودة ومنهــا خــبر أبي 
عليه اليمين فإن أبى أن يحلف فلا حـق لـه لى غـير ذلـك مـن الاخبـار الـتي تـدل علـى أنـه إذا لم يحلـف المـدعى بعـد رد اليمـين إليـه فـلا حـق 

 .له
بار انه لا إطلاق فيها حتى يشـمل صـورة إقامـة البينـة بعـد النكـول وإنمـا المقصـود منهـا عـدم ثبـوت الحـق لـه مـن والجواب عن تلك الاخ

حيث عدم الحجة له فلا تعرض لها لحكم صورة اقامة الحجة فهذه الاخبار نظير ما ورد في الادعاء على الميت من أنه إذا ادعى عليه ولا 
م أحد انـه يـدل علـى سـقوط حقـه ولـو بعـد اقامـة البينـة ففيمـا نحـن فيـه للمـدعي أيضـا أن يقـيم البينـة بينة للمدعي فلا حق له فإنه لا يتوه

علــى حقــه بعــد النكــول فيأخــذه مــن المنكــر نعــم قــد عرفــت انــه لــو كــان هنــاك اجمــاع علــى ســقوط الحــق ولــو في ا�لــس كمــا ادعــاه بعــض 
وى ايضــا لم تثبــت فــالاقوى �لنظــر إلى القاعــدة هــو عــدم ســقوط الحــق لامكــن استصــحابه فــلا يبقــى مــورد للحكــم �لبينــة لكــن هــذه الــدع

فتأمـل وأمـا سـاير التفاصـيل فـلا مسـتند لهـا يعتـد بـه خصوصـا التفصـيل بـين حكـم الحـاكم وعدمـه لان هـذا التفصـيل ممـا لا معـنى لـه أصــلا 
للقضـاء �لســقوط مطلقـا فيقضــى بـه كــذلك  لان حكـم الحـاكم �بــع لكيفيـة دلالــة الادلـة علـى الســقوط فـإن دلــت علـى أن النكــول ميـزان

 .وإن دلت على أنه ميزان له في الجملة فيقضى به كذلك
قوله وإن نكل المنكر بمعنى انـه لم يحلـف ولم يـرد قـال الحـاكم ان حلفـت وإلا جعلتـك �كـلا وتكـرر ذلـك ثـلا� اسـتظهارا لا فرضـا فـإن 

ــى المــ دعي الخ أقــول قــد كثــر الخــلاف والتشــاجر بيــنهم في تلــك المســألة فــذهب أصــر قيــل يقضــى عليــه �لنكــول وقيــل بــل يــرد اليمــين عل
الصـدوقان والشـيخان واتبــاعهم بـل أكثـر القــدماء علـى مـا حكــي عـنهم الاسـتاد دام ظلــه العـالي إلى القضـاء بمجــرد النكـول وذهـب جماعــة 

كــم بعــد رد اليمــين علــى المــدعي وحلفــه وهــو مــنهم الشــيخ والقاضــي وابنــا حمــزة وإدريــس علــى مــا حكــي عــنهم إلى عــدم القضــاء بــه بــل يح
 .المشهور بينهم حسبما ذكره الاستاد العلامة بل عن محكي الخلاف والغنية الاجماع عليه وكيف كان فالاقوال من الطرفين في غاية الكثرة

ة فنقـول ان الاصــل مـع مــن فبـالحري قبــل الخـوض في المســألة أن �سـس الاصــل الـذي عليــه المعـول بعــد عـدم تماميــة مـا أقــاموا مـن الادلــ
ذهب إلى عدم القضاء بمجرد النكول لان الاصل عدم جواز القضاء بمجرده لانه قد عرفت انه خلاف الاصل وأيضـا الاصـل عـدم �ثـيره 

 وترتب الاثر عليه لانك قد عرفت ان للقضاء حكما من حيث
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رة الشــك فثبـــت ان مقتضـــى الاصــل �لنســـبة إلى الحكـــم الوضــع غـــير مــا ثبـــت لـــه مــن الحكـــم التكليفـــي فالاصــل عـــدم كــل منهمـــا في صـــو 
ب إلى عــدم القضــاء بمجــرد النكــول هــذا وقــد يعــارض هــذا الاصــل بكــلا المعنيــين  �لاصــل في ) معنييــه خ(التكليفــي والوضــعي مــع مــن ذهــ
ذلك الاصــل عـدم جــواز القضـاء �لــرد بعـد نكــول المنكـر وحلــف المـدعي فإنــه كمـا أن الاصــل عـدم جــواز القضـاء �لنكــول وعـدم �ثــيره كـ

 القضاء �لحلف بعد الرد وعدم �ثيره ولكنك خبير بفساد هذه المعارضة وكو�ا مجرد المغالطة لان القضـاء في صـورة الـرد بعـد الحلـف يقيـني
 .فلا أصل هنا حتى يقتضي نفيه

مـا ثبـت هنـاك تسـليمه بـين الفـريقين هـو لا يقال من أين علـم القضـاء �لـرد والحلـف مـع أن القائـل �لقضـاء بمجـرد النكـول ينكـره فـإن 
 .القضاء �لرد والحلف إذا جاء الرد من قبل المنكر وأما إذا جاء من قبل الحاكم فلا نسلم كون القضاء به يقينيا

لا� نقول لسنا ندعي تيقن القضاء من جهة خصوص الرد والحلف حـتى تـورد علينـا بمـا ذكـرت مـن ذهـاب القـائلين �لقضـاء �لنكـول 
نفيه بل ندعي ان القضاء في صورة النكول والرد يقيـني ولـيس علينـا تعيـين جهتـه حـتى تقـول ا�ـا غـير مسـلمة بـين الفـريقين ولـيس هـذا  إلى

ـــين الزائـــد والنـــاقص في أبـــواب العبـــادات والمعـــاملات فإنـــه في صـــورة  ـــع صـــور الشـــك ب الـــذي ذكـــر� مختصـــا بمـــا نحـــن فيـــه بـــل يجـــري في جمي
لمعاملة نقول ان مقتضى الاصل الاولي فساد هذه المعاملة بدون هـذا الشـرط المختلـف فيـه لان القـدر المتـيقن الاختلاف في شرطية شئ ل

من صحتها هي صورة اشتمالها على الشرط وإن لم يعلم ان صحتها من جهة وجـود هـذا الشـرط فـلا يقـال ان القائـل بعـدم شـرطيته ينكـر 
 صــورة وجــوده يقينيــة فينــدفع �لاصــل وهكــذا الامــر في العبــادات أيضــا فــا� لــو الصــحة مــن جهــة هــذا الشــرط فــلا نعلــم كــون الصــحة في

شــككنا في شــرطية شــئ للعبــادة كالاســتطاعة للحــج مــثلا فنقـــول ان وجوبــه في صــورة وجــود الاســتطاعة يقينيــوفي صــورة عدمــه مشـــكوك 
فينـــدفع �لاصـــل أيضـــا والســـر في ذلـــك كلـــه ان فينـــدفع �لاصـــل ولا يعـــارض هـــذا �ن الوجـــوب مـــن جهـــة الاســـتطاعة لم نعلـــم كونـــه �بتـــا 

المتمســك �لاصــل العملــي لا يريــد بــه تعيــين الجهــة لعــدم اقتضــاء الاصــول العمليــة إلا اثبــات مجــرد الحكــم وأمــا تعيــين جهــة الثبــوت فــلا فــلا 
 .معنى لمعارضته حينئذ بتردد الجهة بين الامرين هذا

هما أصــالة برائــة ذمــة المــدعي مــن الحلــف للقــول �لقضــاء بمجــرد النكــول �نيهمــا ثم ان هنــاك اصــلين آخــرين يتمســك �مــا للقــولين أحــد
د برائة ذمة المنكر من الحق بمجرد النكول للقول بعدم القضاء به وأنت خبير بفساد كلا الاصلين وعدم تماميـة كـلا الطـريقين أمـا الاول فـير 

شكوك فيه لـيس وجـو� نفسـيا يعاقـب علـى مخالفتـه حـتى يجـري أدلـة البرائـة عليه أولا بعدم جر�ن الاصل المذكور في المقام لان الوجوب الم
بل إنما هو وجوب ارشادي شرطي لا يترتب على مخالفته إلا عدم ثبوت الحق فلا مسرح لادلة البرائـة في المقـام أصـلا كمـا لا يخفـى و�نيـا 

ما هـو المـأمول والمقصـود إلا أن يتمسـك فيـه بعـدم القــول بعـدم جـدوى للاصـل المـذكور بعـد تسـليم جر�نـه لاثبـات القضـاء �لنكـول حسـب
الـواقعي ففيـه أ�ـا �بعـة للواقـع ولا دخـل للنكـول وعدمـه  -�لفصل وأما الثاني فيرد عليه �نـه إن أريـد مـن برائـة ذمـة المنكـر مـن الحـق لحـق 

ان بريئـا سـواء حكـم الحـاكم علـى برائـة ذمتـه أو بل وحكم الحاكم وعدمه فيها أصـلا فـإن كـان في الواقـع وفي علمـه بـرئ الذمـة مـن الحـق كـ
اشتغالها وإن كان في الواقع مشغول الذمة �لحـق يجـب عليـه الـتخلص عـن الحـق سـواء حكـم الحـاكم علـى برائـة ذمتـه او اشـتغالها وإن أريـد 

إليــه حســبما عرفــت منــا فتبــين مــن  البرائــة مــن الحــق ظــاهرا ففيــه ا�ــا �بعــة لحكــم الحــاكم ومســببة عنــه فــلا بــد مــن أن يجــري الاصــل �لنســبة
 جميع ما ذكر� ان الاصل الذي ينبغي أن يعول عليه ويتمسك به بعد عدم تمامية الادلة
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 .من الطرفين هو ما ذكر�
فلنرجع إلى تحقيق القول في أصل المسألة ونقول ان الحق هو جواز القضاء �لنكول لما ستعرف مما يدل عليه فلنتعـرض أولا لـذكر أدلـة 
 الخصم والجواب عنها ثم نعقبه �دلة المختار فنقول قد تمسك للقول بعدم جواز القضاء �لنكـول �لاصـل المزبـور والاخبـار الدالـة بعمومهـا

انمــا اقضــي بيــنكم �لبينـــات والايمــان وقولــه اســـتخراج  ﷐كقولـــه ) عنهــا خ(علــى حصــر ميــزان القضـــاء بمــا يكــون النكــول خارجـــا عنــه 
الحقــوق �ربعــة وأحكــام المســلمين علــى ثلاثــة بينــة عادلــة ويمــين قاطعــة وســنة جاريــة مــن أئمــة الهــدى والبينــة علــى المــدعي واليمــين علــى مــن 

بـذهاب المشـهور بـل نقـل الاجمـاع في  أنكر إلى غير ذلك من العمومات الدالة بعمومهـا علـى نفـي القضـاء �لنكـول مضـافا إلى اعتضـادها
المسألة حسبما حكى عن جماعة هذا وقد يتمسك له أيضا بخصوص ما ورد من بعـض الاخبـار مثـل روايـة عبـدالله بـن زرارة عـن الصـادق 

إن لم يفعــل فــلا حــق ﷒ لــه وحســنة  في الرجــل يــدعى عليــه الحــق ولا بينــة للمــدعي قــال يســتحلف أو يــرد اليمــين علــى صــاحب الحــق فــ
ــى المــدعي وهــو عــام قــد يتمســك بوجــوه آخــر ضــعيفة لا جــدوى في ذكرهــا والجــواب عنهــا  ﷒هشــام عــن الصــادق  قــال يــرد اليمــين عل

 .وأقوى ما تمسكوا به هو ما ذكر�
أدلــة المختــار كمــا لا  ولكنــك خبــير بتطــرق المناقشــة في كلهــا أمــا الاصــل فإنــه وإن كــان مقتضــاه مــا ذكــر إلا أنــه لا معارضــة بينــه وبــين

يخفى وأما الجواب عن الاخبار العامة مضافا إلى ما يرد على كثير منها مـن أنـه وارد في مقـام بيـان وظيفـة الحكـم في أول الامـر ولا تعـرض 
بغـيره  لها لثاني الحال فبأ�ا عمومات قابلة للتخصـيص بمـا نـذكره ممـا يـدل علـى القضـاء �لنكـول فـلا بـد مـن تخصيصـها بـه كمـا خصصـت

الخــبرين أمــا عــن الاول مضــافا إلى مــا أوردوا عليــه مــن عــدم صــحة ســنده مــن جهــة قســم بــن  -وأمــا الجــواب عمــا اســتدل بــه أخــيرا مــن 
سليمان فبأن الاستدلال به مبني على قرائة يرد مبنيا للمفعول حتى يكون الراد هو الحاكم فيدل علـى عـدم جـواز القضـاء بـدون الـرد علـى 

عدم القضاء بمجرد النكول وأما على قرائة يـرد مبنيـا للفاعـل فـلا دلالـة لـه علـى المـدعي أصـلا إن لم يـدل علـى خلافـه إذ المدعي فيثبت  -
المراد منه حينئذ ان وظيفة المدعى عليه وما يكون لـه بعـد عـدم وظيفـة المـدعي أحـد شـيئين إمـا الحلـف أورده علـى المـدعي ضـرروة ان المـراد 

المـدعى عليـه بـل المـراد هـو الطلـب الـذي يعقبـه المطلـوب فمعـنى الحـديث  -يس هو مجرد الطلب وإن لم يحلـف من الاستحلاف في المقام ل
والله أعلم انه يستحلف المدعى عليه فيحلف أو يرد اليمين على صاحب الحق ومعلوم انه على هذا المعنى لا دلالة له على المـدعى أصـلا 

ى أحــدهما علــى المطلـوب ولا تــدل علــى الآخــر عليــه فنقــول أولا ان قرائــة يــرد مبنيــا للفاعــل  فـإذا تــردد الامــر في الروايــة بــين وجهــين تــدل علــ
أقــرب وأظهــر مــن وجهــين احــدهما وحــدة مرجــع الضــمير في يســتحلف ويــرد لان عــوده إلى مــا هــو المرجــع في يســتحلف أولى مــن عــوده إلى 

ظيفة المدعى عليه بعد فقدان مـا هـو الوظيفـة للمـدعي و�نيـا سـلمنا عـدم  غيره لكونه أقرب إليه �نيهما قضاء السياق فإنه في مقام بيان و 
كون إحدى القرائتين أرجح من الاخرى لكن نقـول انـه إذا تـردد الامـر بينهمـا يسـقط الروايـة عـن صـلاحيتها للاسـتدلال لصـيرور�ا مجملـة 

 .هذا
الفعــل المنفــي في ذيــل الروايــة هــو  -للفاعــل بجعــل المرجــع في  وقــد يجعــل الروايــة دلــيلا علــى القضــاء �لنكــول بنــاء علــى قرائــة يــرد مبنيــا

 المنكــر فيصــير المعــنى حينئــذ انــه لا بــد للمنكــر مــن الالتــزام �حــد شــيئين إمــا الحلــف أورد اليمــين علــى المــدعي وإن لم يــرد فــلا حــق لــه فيلــزم
جــع في الفعــل المنفــي هــو صــاحب الحــق أولى لانــه �داء الحــق وهــو معــنى القضــاء �لنكــول وأنــت خبــير بفســاد هــذا الكــلام لان جعــل المر 

أقــرب إليــه مــن المنكــر هــذا مضــافا إلى الاحتيــاج �رتكــاب تجشــم في قولــه فلاحــق لــه علــى تقــدير عــدم عــود الضــمير إلى المــدعي هــذا كلــه 
 �لنظر إلى الخبر
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يـدل علـى المـدعى وبـين مـالا يـدل عليـه فيكـون مجمـلا  الاول وأما عن الثاني فبما ذكر� في الجواب الثاني عن الاول من كونه مرددا بين ما
ســاقطا عــن درجــة الاســتدلال والاعتبــار وأمــا الاســتدلال �لاجمــاع المنقــول في المقــام كمــا وقــع عــن ســيد مشــايخنا فلامســرح لــه أصــلا بعــد 

 .وازذهاب جماعة من الاجلاء بل أكثر القدماء على خلافه هذا مجمل القول فيما استدلوا به على عدم الج
عمومـا وخصوصـا وهـي كثـيرة بـل  ﷕وأما مااستدلوا به على الجواز وهو المختار فهـو الاخبـار الـواردة في البـاب مـن الائمـة الاطهـار 

حكـــى شـــيخنا الاســـتاد العلامـــة عـــن بعـــض الاعـــلام في تعليقتـــه علـــى التهـــذيب ان جـــواز القضـــاء �لنكـــول مقتضـــى أكثـــر الاقـــوال وأكثـــر 
 .الاخبار
ا قوله البينة على المدعي واليمين على من أنكر أو البينة على من ادعى واليمين على من ادعى عليـه وجـه الدلالـة انـك قـد عرفـت منه

ســابقا ان مقتضــى كــل مــن القضــيتين حصــر مبتــدائها في خبرهــا و�لعكــس فيصــير المعــنى انــه لا بينــة إلا علــى المــدعي ولا مــدعى إلا عليــه 
ى من أنكر ولا منكر إلا عليه اليمين فيدل كل من القضيتين بمقتضى الحصر علـى جـواز القضـاء �لنكـول لانـه لـو لم البينة ولا يمين إلا عل

يقض به لوجب رد اليمين على المدعي وهو مكذب عكس القضـية الاولى وهـو قولـه لا مـدعي إلا عليـه البينـة وأصـل القضـية الثانيـة وهـو 
 .قضية كل من القضيتين هو جواز القضاء �لنكول هذاقوله ولا يمين إلى على من أنكر فيصير 

وقــد يجـــاب عـــن الاســتدلال بـــه �لمعارضـــة بيا�ــا انـــه كمـــا ينفــى عكـــس القضـــية الاولى القضــاء �ليمـــين المـــردودة كــذلك ينفـــى القضـــاء 
قضـاء �لنكـول أقـوى وأتم مـن �لنكول أيضـا لانـه غـير البينـة فـلا يثبـت حـق المـدعي بـه بـل قـد قيـل ان دلالـة القضـيتين علـى عـدم جـواز ال

 .دلالتهما على جواز القضاء به ولهذا استدل جماعة �لرواية على عدم جواز القضاء �لنكول
بيــان ذلــك ان الروايــة بمقتضــى الحصــر المفــروض دلالتهــا عليــه تنفــى القضــاء بغــير البينــة للمــدعي وبغــير اليمــين للمنكــر فمقتضــاها عــدم 

لمـردودة مطلقـا وفي صـورة النكـول وغيرهمـا خـرج منـه القضـاء �ليمـين المـردودة مـن المنكـر �لاجمـاع والاخبـار جواز القضاء في صورة اليمين ا
لان القضـاء فيهـا أيضـا يقيـني وإن ) أيضا خ(والقضاء في صورة اليمين المردودة من الحاكم بعد عدم حلف المنكر وامتناعه من الرد مطلقا 

ين فيبقى صورة مجرد النكول من غـير رد مشـكوكة فيتمسـك �لحصـر المسـتفاد مـن الروايـة علـى عـدم تردد في كونه من جهة النكول أو اليم
 .خروجها فلا يجوز القضاء فيها هذا

وقــد يجــاب عــن الاتميــة والمعارضــة أمــا عــن الاولى فبــأن القضــاء في صــورة الــرد بعــد النكــول وإن كــان يقينيــا إلا أنــه لا ينفــع في إثبــات 
ردودة وعدم جواز القضاء �لنكول لكـون نسـبته إلى كـل منهمـا علـى السـواء ولا أولويـة لاسـتناده إلى أحـدهما ونفيـه عـن القضاء �ليمين الم

الآخر هذا مجمل ما يقال في الجواب وأنت تقدر على الجواب عنه بما عرفته في �سـيس الاصـل فراجـع و�مـل وأمـا عـن الثانيـة فبمـا عرفتـه 
الروايــة في مقــام حصــر مــايلزم بــه المــدعي في اثبــات الحــق وحصــر مــا يلــزم بــه المنكــر في الــتخلص عــن  - في بعــض كلماتنــا الســابقة مــن أن

الدعوى من جهة لفظة على وأما النكول فليس مما يلزم به المدعي حتى ينفيه قولـه لا مـدعي إلا عليـه البينـة بـل هـو شـئ يحكـم بـه الحـاكم 
دعي �لنسبة إليه غير معقول وأنت خبير بفساد هـذا الجـواب أيضـا لانـك قـد عرفـت ان من غير أن يكون له مدخل فيه أصلا بل الزام الم

الارشـادي وهـو كاشـف عـن ارتبـاط بـين المقصـود والملـزم بـه فوجـه  -المراد من الالزام في المقام ليس هو الالـزام النفسـي بـل الالـزام الشـرطي 
 الزام المدعي �لبينة وعدم الزامه بغيرها هو عدم
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ها مثبتا لحق المدعي وهكذا الامر �لنسبة إلى اليمـين في طـرف المنكـر فيصـير المعـنى انـه لا يثبـت ق المـدعي إلا �لبينـة ومعلـوم ان كون غير 
 .الثبوت �لنكول ثبوت بغير البينة

وكـون القضـاء في فالاولى في الجواب أن يقـال بعـد تسـليم كـون القضـاء �لنكـول موجبـا لرفـع اليـد عـن حصـر قضـية البينـة علـى المـدعي 
صورة الرد متيقنا أما أولا فبأنه على تقدير عدم القضاء به ورد اليمين على المدعي يلزم رفـع اليـد عـن حصـر كلتـا القضـيتين بخـلاف تقـدير 

عــن الاولى ولا إشــكال في أنـه إذا دار الامـر بـين رفـع اليـد عـن ظـاهر أو  -القضـاء بـه فإنـه لا يوجـب تصـرفا إلا في ظـاهر عكـس القضـية 
ظــاهرين يكــون الالتــزام �لاول أولى كمــا لا يخفــى وأمــا �نيــا فبأنــه علــى تقــدير رد اليمــين أيضــا يلــزم منــه القــاء الحصــر �لنســبة إلى عكــس 

أبى القضية الثانية لان مقتضى قولنا لا منكر إلا عليه اليمين انحصار رفع الخصومة عنه �ليمين والمفروض انه إذا رد اليمـين علـى المـدعي و 
من الحلف يحكم عليه بسقوط حقه على ما هو المعروف بيـنهم فيوجـب ارتكـاب خـلاف ظـاهر في عكـس القضـية مضـافا إلى مـا يلـزم في 
أصــله علــى تقــدير الحلــف ومنهــا قولــه إنمــا أقضــي بيــنكم �لبينــات والايمــان بنــاء علــى أن يكــون المــراد مــن الايمــان هــو خصــوص يمــين المنكــر 

 .ثل ما عرفته في الخبر السابق وما ذكر فيه من الرد والجواب �تي فيه أيضاووجه دلالته على المدعي م
ولكن قد أجاب شيخنا الاستاد عنهما ��ما واردان في مقام حصر وظيفة المدعي والمنكر في ابتداء الامر ولا تعرض لهمـا لحكـم �ني 

 .واردين في مقام حصر الوظيفة مطلقا الحال و�لثها أصلا ولكنك خبير بتطرق المنع إلى هذا الادعاء وكو�ما
أخـبرني عـن الرجـل يـدعي قبـل الرجـل  ﷒ومنها موثقة عبدالرحمن التي رواها المحدثون الثلاثة قال قلت للشيخ يعني موسى بـن جعفـر 

الحــق فــلا يكــون لــه البينــة بمالــه قــال فيمــين المــدعى عليــه فــإن حلــف فــلا حــق لــه و إن لم يحلــف فعليــه كمــا في الكــافي والتهــذيب وأبــدل في 
وجـب (ت وأقيمـت الفقيه قوله وإن لم يحلـف الخ بقولـه وإن رد اليمـين علـى لمـدعي فلـم يحلـف فـلا حـق لـه فـإن كـان المطلـوب �لحـق قـدما

عليه البينة إلى أن قال وإن ادعى ولا بينة فلا حق لـه لان المـدعى عليـه لـيس بحـي ولـو كـان حيـا لالـزم �ليمـين أو الحـق أو بـرد اليمـين ) خ
عليــه فمــن ثم لم يثبــت لــه عليــه حــق الحــديث ولا يضــر وجــود �ســين الضــرير في ســنده لكونــه متلقيــا �لقبــول عنــد الاصــحاب بــه يســتدلون 
علـى جملــة مــن الفــروع مضــافا إلى ان الروايــة حسـبما يظهــر مــن التهــذيب والكــافي حســبما حكـاه الاســتاد دام ظلــه قــد أخــذت مــن كتــاب 
أحمد بن محمد بن عيسى الذي قد أخرج جماعة من الـروات عـن القـم مـنهم البرقـي مـن جهـة روايـتهم عـن الضـعفاء والمراسـيل وكيـف كـان لا 

ة عندهم معمولا �ا لديهم ولا يضر حينئذ عدم كو�ـا صـحيحة �صـطلاح المتـأخرين لمـا قـد حققنـا في الاصـول شبهة في كون الرواية معتبر 
 .من أن المعتبر في سند الروا�ت هو الوثوق والاطمينان من أي شئ حصل

را فمـن حيـث انـه رتـب فيـه ثم ان دلالة الرواية على المدعى حسبما عـن الكـافي والتهـذيب مـن وجهـين صـدرا وذيـلا أمـا دلالتهـا عليـه صـد
على عدم حلف المنكر الزامـه �لحـق وهـو وإن كـان مطلقـا إلا أ� نقيـده �لاجمـاع علـى عـدم جـواز الالـزام �لحـق بمجـرد عـدم الحلـف بعـدم 

لمـدعي مـع حيـاة علـى عـدم البينـة ل ﷒الـرد فيثبـت المطلـوب وهـو القضـاء �لنكـول وأمـا دلالتهـا عليـه ذيـلا فمـن حيـث انـه رتـب الامـام 
ضـاء المدعى عليـه أحـد أمـور ثلاثـة إمـا الزامـه �ليمـين أو الحـق أورد اليمـين علـى المـدعي فـإذا انتفـى اليمـين والـرد فيلـزم �لحـق وهـو معـنى الق

 .�لنكول هذا
   



١٣٤ 

ا فأولهمـا مـا ذكـره وقد أورد على الاستدلال بكل من صـدر الروايـة وذيلهـا بـوجهين أمـا مـا اورد مـن الـوجهين علـى الاسـتدلال بصـدره
جماعة من أنه إذا كان ظاهر الرواية خلاف الاجماع فمن أين المعين لتقدير عدم الرد فليقدر حلف المـدعي حـتى يصـير دلـيلا للقائـل بعـدم 

بعـض مــن القضـاء �لنكـول غايــة الامـر تــردد الامـر بينهمــا مـن غــير تـرجيح فيسـقط الاســتدلال �لروايـة لصــيرور�ا مجملـة و�نيهمــا مـا ذكــره 
 .معارضته بما رواه الفقيه فيسقط عن درجة الاعتبار

وأنــت خبــير بعــدم ورود شــئ مــن الايــرادين عليــه أمــا عــدم ورود الاول فبمــا قــد يقــال مــن أن تقــدير عــدم الــرد لازم علــى كــل تقــدير إذ 
متنــاع مــن الاول إجماعــا فيبقــى تقــدير علــى القــول �لقضــاء بيمــين المــدعي أيضــا لا بــد مــن امتنــاع المنكــر مــن الحلــف والــرد ولا يكفــي الا

الحلف مشكوكا والاصل عدمه وبعبارة أخرى الامر في المقام دائر بين الاقل والاكثر فالاخذ �لاقل يقيني ويدفع الاكثر �لاصل لكن فيه 
 .ما لا يخفى

لـزم �لحـق والقـدر المتـيقن مـن تقييـده فالاولى في الجواب أن يقـال ان مقتضـى إطـلاق قولـه وإن لم يحلـف فعليـه انـه بمجـرد عـدم الحلـف ي
والمسلم منـه صـورة عـدم الـرد فيقتصـر عليـه ولا يرفـع اليـد عـن ظـاهره بمجـرد احتمـال تقييـد آخـر فـيحكم حينئـذ علـى عـدم مدخليـة المـدعي 

 .أصلا فيلزم �لحق بمجرد الامتناع من الحلف والرد وهذا هو معنى القضاء �لنكول
لمـــراد مـــن المعارضـــة ان كـــان ان كـــلا ممـــا ذكـــره في الفقيـــه والتهـــذيب والكـــافي روايـــة مســـتقلة �ن لم يطلـــع وأمـــا عـــدم ورود الثـــاني فبـــأن ا

الشــيخان بمــا رواه الشــيخ في الفقيــه وكــذا العكــس فيكــون كــلا منهمــا روايــة بنفســها فيتعارضــان ففيــه انــه لا تعــارض بينهمــا أصــلا لان في 
ورده ليمين علـى المـدعي وفى الاخـرى تعـرض لحكـم صـورة عـدم حلفـه فقـط فيعمـل احديهما تعرض لحكم صورة عدم حلف المدعى عليه 

بكـــل منهمـــا لعـــدم التنـــافي بينهمـــا أصـــلا وإن كـــان المـــراد منهـــا وقـــوع الاخـــتلاف في مـــتن الروايـــة مـــع كو�ـــا واحـــدة فـــيرجح حينئـــذ مـــا رواه 
ينهما لا كما جمع بينهما شيخنا الاستاد أعلـى الله مقامـه الشيخان في الكافي والتهذيب لكونه أرجح كما لا يخفى ولا دليل على الجمع ب

في الجواهر ولا كما جمع بينهما في الوسـائل مـن تقـديم قولـه وإن رد اليمـين و�خـير فـإن حلـف وإن كـان الجمـع الاول أصـح و�لجملـة هـذا 
 .�لنكول أصلا كما لا يخفى الاختلاف الذي وقع في الرواية لا يضر ما نحن بصدده من الاستدلال �ا على جواز القضاء

وأما ما اورد من الوجهين على الاستدلال بذيلها فأولهمـا مـا أورده بعـض سـادة الفحـول مـن أن الاسـتدلال بـذيل الروايـة إنمـا يـتم علـى 
علــى المــدعى تقـدير قرائــة يــرد مبنيـا للفاعــل وأمــا علـى تقــدير قرائتــه مبنيـا للمفعــول كمــا هـو مقتضــى بعــض النسـخ الصــحيحة فــلا دلالـة لــه 

أصلا كما لا يخفى و�نيهما ما حكاه الاستاد العلامـة عـن عـض الاجلـة مـن أن التمسـك بـه إنمـا يسـتقيم علـى تقـدير أن يكـون المـراد مـن 
همـا اقـراره والتزامـه �لحـق فـإذا تـردد الامـر بين) عقيـب خ(المـراد منـه هـو الزامـه بـه بمقتضـى  -الالزام �لحق هو القضـاء �لنكـول لم لا يكـون 

فتسـقط الروايـة عــن قابليـة التمســك بـذيلها وأنــت خبـير بعــدم ورود شـئ مـن هــذين الايـرادين أيضــا أمـا الاول فــلان تقابـل الثلاثــة يمنـع مــن  
بعـد  كون المراد من الرد هو رد الحاكم على ما هو مقتضى قرائة يرد مبنيا للمفعول لانه يصير حينئذ المـراد مـن الالـزام �لحـق هـو الالـزام بـه

د اليمين إلى المدعي وحلفه فيخـرج عـن تقابلـه مـع رد اليمـين ويصـير مـورده منحصـرا بصـورة الـرد وهـذا كمـا تـرى مخـالف لظـاهر الروايـة في ر 
 التقابل وكون مورد الالتزام �لحق غير مورد كل من الحلف والرد مضافا إلى كونـه في مقـام بيـان مـا يتوجـه علـى المنكـر ومـا يكـون وظيفـة لـه

 ا وهذه قرينة أخرىلو كان حي
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نـه لقرائة يرد مبنيا للفاعل حتى يرجع ضميره إلى المنكر وأما الثاني فلانه خلاف ظاهر الروايـة لان ظاهرهـا الـزام المنكـر �لحـق مـن حيـث كو 
خـيرة مـن الروايـة وهـي منكرا و�كلا والمقر �قراره يخرج عن موضوع المنكر ويرتفع الخصومة بنفسه مضـافا إلى كونـه مخالفـا لظـاهر الفقـرة الا

 .قوله فمن ثم لم يثبت له عليه حق فإن المثبت لا يطلق على الاقرار فتأمل
ــزام بمقتضــى اقــراره  وقــد ذكــر الاســتاد العلامــة دام ظلــه صــحة الاســتدلال بــذيل الروايــة علــى تقــدير أن يكــون المــراد مــن الالــزام هــو الال

أن يـورد عليـه �ن دلالتـه علـى المـدعى انمـا يـتم علـى تقـدير أن يكـون في مقـام البيـان فتأمل فيه لعلك تجده حقيقا �لقبول هذا لكن يمكـن 
والاطــلاق بمعــنى أن يكــون المــراد منــه انــه بمجــرد عــدم حلفــه ورده يلــزم �لحــق فتــدل علــى القضــاء �لنكــول وأمــا إذا كــان في مقــام الاهمــال 

لــزم �لحــق في الجملــة وهــذا لا ينــافي القــول �لزامــه �لحــق بعــد رد اليمــين إلى والاجمــال بمعــنى أن يكــون المــراد منــه انــه بعــد عــدم حلفــه ورده ي
المدعي لانه أيضا الزام �لحق في الجملة والمفروض انه لا إطلاق له حتى يكون هـذا موجبـا لتقييـده فيـدفع �لاصـل وأنـت خبـير بكـون هـذا 

 .يرادات والمناقشات فلا بد من التمسك �ا في اثبات المدعىأيضا مخالفا لظاهر الرواية فسلمت الرواية بحمد الله عن جميع الا
كتب له اليمين وغسلها وأمـره   ﷒عن الاخرس كيف يحلف قال ان أمير المؤمنين  ﷒ومنها صحيحة محمد بن مسلم سئل الصادق 

وإلا لـزم �خـير البيـان عـن وقـت الخطـاب بـل الحاجـة فانـدفع بشر�ا فامتنع فألزمه �لدين وجه الدلالة ان ظاهره عدم رد اليمـين وإلا لنقـل 
به ما يقال انـه نقـل فعـل فـلا اطـلاق في قولـه فـامتنع حـتى ينفـى بـه تقييـده بـرد اليمـين علـى المـدعي مضـافا إلى أن قولـه فـامتنع فألزمـه يـدل 

 .على تعقب الالزام للامتناع بغير مهلة لمكان الفاء هذا
على المدعى بوجوه كلهـا ضـعيفة أحـدها ا�ـا قضـية في واقعـة لا عمـوم فيهـا حـتى يصـير مـدركا للقاعـدة  وقد أجيب عن الاستدلال �ا

وفيه ان من المعلوم لكل مبتـدء في الاصـول فضـلا عـن المنتهـى فيـه فسـاد هـذا الكـلام لان مـا فـرع سمـع ا�يـب مـن ان قضـا�ء الافعـال إذا 
وم فيها حتى يمكن �ا الاستدلال إنما هـو فيمـا إذا لم تكـن مسـبوقة �لسـؤال وواقعـة في تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال ولا عم

ال مقام الجواب وأما إذا كانت واردة في مقام الجواب عن السؤال كما فيما نحن فيه فتنزل منزلة العموم في المقال بـلا ارتيـاب فيـه ولا إشـك
الحاجــة الــتي دعــت إلى الســؤال إنمــا هــي تعلــم كيفيــة حلــف الاخــرس لا كيفيــة  �نيهــا مــا يســتفاد مــن كلمــات بعــض مشــايخنا أيضــا مــن أن

الحكم في الدعوى مطلقا حـتى يقـال انـه لـو توقـف الـزام المنكـر �لحـق بعـد امتناعـه علـى يمـين المـدعي فـلا بـد مـن إيرادهـا فعدمـه يـدل علـى 
ــزم �خــير البيــان عــن وقــت الحاجــة وهــذا الجــوا ب وإن لم يكــن بمكــان الــوهن كســابقه إلا أن مــن �مــل في عــدم توقــف القضــاء عليــه وإلا ل

الرواية يقطع �ن المقصود هو تعلم حكم ما إذا كان المنكر أخرسا في كل من تقديري الحلف وعدمه �لثها ما سمعتـه في موثقـة عبـدالرحمن 
 .ولا مرجح لاحد التقديرين على الآخر من أن الحكم بمجرد الامتناع خلاف الاجماع فلا بد إما من تقدير عدم الرد أو حلف المدعي

والجواب عنه ما عرفته في التفصي عما اورد على الموثقة وحاصله ا� نقول ان مقتضـى اطـلاق الصـحيحة كـون مجـرد الامتنـاع علـة �مـة 
لنسـبة إلى حلـف المـدعي للحكم �لحق والقدر المتيقن تقييـده بصـورة عـدم الـرد لان التقييـد �ـا لازم علـى كـل مـن القـولين ويبقـى اطلاقـه �

 .سليما عن القيد فيؤخذ به هذا
   



١٣٦ 

ولكــن يمكــن الخدشــة في هــذا الجــواب �نــه لــيس هنــا لفــظ يفيــد العمــوم أو الاطــلاق حــتى يجــري �لنســبة إليــه مــا ذكــر وإنمــا الموجــود في 
وإلا لـــزم  ﷒ر لاورده الامـــام المقـــام نقـــل فعـــل ينـــزل منزلـــة اللفـــظ المطلـــق مـــن حيـــث وقوعـــه مقـــام الجـــواب وأنـــه لـــو كـــان هنـــاك شـــئ آخـــ

�خيرالبيان عن وقت الحاجة فإذا فرض عدم صحة الحكم بمجرد الامتناع حسبما هـو قضـية الاجمـاع المسـلم تحققـه فـلا بـد إمـا مـن الحكـم 
 ﷒بتعلـيم الامـام  بعدم كون الحاجة إلا تعليم كيفية حلف الاخرس فقط حـتى يكـون القضـية �لنسـبة إلى امتناعـه عـن الحلـف مهملـة أو

ما يتوقف عليه القضاء بعد الامتناع من الخارج لو كان كل مـن التقـديرين مـوردا للحاجـة حـتى لا يلـزم �خـير البيـان عـن وقـت الحاجـة ولا 
 .ىمعين لكون ما علمه خصوص الرد أو هو مع حلف المدعي فيكون الرواية حينئذ غير وافية للدلالة لى المدعى كما لا يخف

فتحصل مما ذكر� ان الاولى الايراد على الاستدلال �لصحيحة بعد قيام الاجماع على عدم جواز القضاء بمجرد الامتناع بمـا قـد عرفتـه 
من عدم وجود اطلاق لفظي في المقام حـتى يتمسـك بـه في دفـع الزايـد وإنمـا الموجـود فيـه نقـل فعـل ينـزل منزلـة الاطـلاق مـن حيـث اقتضـاء 

فـلا بــد مـن التـزام أحــد شـيئين لا دلالـة بشــئ منهمـا علــى  ﷒فــرض قيـام الاجمـاع علــى عـدم جـواز القضــاء بمـا نقلــه الامـام الحكمـة فـإذا 
 .المدعي أصلا كما لا يخفى هذا ما خطر ببالي الفاتر ونظري القاصر وأنت بعد التأمل تجده حقيقا �لقبول إنشاء الله هذا

المتــأخرين علــى مــا حكــي عنــه عمــا أوردوا علــى الروايــة والموثقــة المتقدمــة مــن لــزوم التقــدير وعــدم تعيــين ولكــن قــد أجــاب بعــض أفاضــل 
م المقدر �� لا نحتاج إلى التقدير أصلا بل نعمل بمقتضـى ظـاهر الـروايتين مـن كـون الامتنـاع عـن الحلـف سـببا لالـزام المنكـر �لحـق ولا نسـل

قــال انــه لا يعلـم انــه عــدم الـرد أو الحلــف لان غايــة مـا انعقــد عليــه الاجمـاع كــون رد اليمــين مــن قيـام الاجمــاع علــى اعتبـار شــئ آخــر حـتى ي
 المنكــر مانعــا مــن الزامــه �لحــق بمجــرد عــدم حلفــه فــإذا لم يتحقــق المــانع فيؤخــذ �لمقتضــي وهــذا هــو القــدر الخــارج مــن الــروايتين �لاجمــاع ولا

الرد حينئذ لا ينفك عن الامتناع ا�امع لانتفاء رد اليمـين مـن لمنكـر هـذا ملخـص مـا قاضي لتقدير أمر آخر حتى يشكل الامر لان عدم 
حكي عنه فإن رجع إلى ما ذكر� من حديث الاطلاق والتقييد فهو وإن لم يرجع إليه حسبما هو ظاهر كلامه فلا معنى له ويظهر وجهـه 

 .�لتأمل فتأمل
الاطلاقـــات المـــذكورة علـــى تقـــدير  -ده عـــن فائـــدة وهـــو انـــه قـــال انـــه يمكـــن تقييـــد وقـــد سمعـــت مـــن الاســـتاد افادتـــه كلامـــا لا يخلـــو ايـــرا

 تسليمها بما دل على القضاء �ليمين المردودة من المنكـر �ن يقـال ان المسـتفاد منـه هـو انـه لا مـن رد اليمـين إلى المـدعي علـى تقـدير عـدم
 .إلى هذه الاستفادة فتدبر حلف المنكر ولا خصوصية لرد المنكر بنفسه وأنت خبير بتطرق المنع

أن الاحــوط  ﷖الشــهيد الثــاني  -ثم ان هنــا أمــرين ينبغــي التنبيــه عليهمــا أحــدهما انــه ذكــر جمــع ممــن مــال إلى القضــاء �لنكــول مــنهم 
لـف المـدعي بعـد والاولى رد اليمين إلى المدعي خروجا عن شبهة من خالف وأنت خبير �ن هذا الكلام إنما يصح فيما إذا علم الحاكم بح

د الرد وإلا فلا احتياط في الرد لتعارضه مع احتمال نكول المدعي فيلزم الحكم عليه �نيهما ان ما ذكر هنا من أنه يحكم بنكـول المنكـر بعـ
الـرد إنمـا هـو إذا امتناعه عن الحلف والرد أو ترد اليمين إلى المدعي ثم يحكم بعد حلفه وما ذكر� سابقا في مسألة تخيير المنكر بين الحلف و 

 تمكن من رد اليمين إلى المدعي وأما إذا لم يتمكن من ذلك وضابطه أن لا يجوز للمدعي الحلف كما في
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دعوى التهمة والدعوى الغير الجزمية بناء على سماعهـا ودعـوى الوصـي لليتـيم مـالا علـى آخـر بـل مطلـق الـولي لـه إلى غـير ذلـك مـن المـوارد 
المـدعي اليمـين فهـل يلـزم المنكـر �لحلـف وإلا فيلـزم �لحـق قضـاء �لنكـول حسـبما هـو المختـار عنـد القـائلين بـه أو التي لا يتوجه فيها على 

يحبس حتى يقر أو يحلف كما هو المحكي عـن جماعـة أيضـا أو تقـف الـدعوى بعـد نكولـه عـن الحلـف وجـوه بـل وأقـوال حسـبما يظهـر مـن 
ضــاء �لنكــول بـل لا حاجــة في المقـام إلى تقييــد في اطـلاق مــا دل علـى القضــاء �لنكــول بعضـهم أقواهــا الاول لمـا قــد عرفـت مــن جـواز الق

 .�لامتناع عن الرد كما لا يخفى هذا
ولكــن ذكــر شــيخنا الاســتاد العلامــة دام افادتــه انــه يمكــن القــول فيمــا نحــن فيــه �لقضــاء �لنكــول وإن لم نقــل بــه في صــورة الــتمكن مــن 

ا انه لو لم نقل به لزم القول بعدم سماع الدعوى في المقام وهو �طل �لاجماع بيان الملازمة ان سماع الـدعوى واستدل له بوجوه احده .الرد
ــزام المنكــر �لحلــف أو بغــيره فلــو قلنــا �يقــاف الــدعوى بعــد نكولــه عــن اليمــين فــلا معــنى لســماع الــدعوى إذ لا  إنمــا هــو فيمــا إذا أمكــن ال

 .يترتب عليه الزام أصلا
ــزام علــى المنكــر بــل احتمــال وفيــه أولا ــع الملازمــة المــذكورة إذ لا دليــل علــى كــون سمــاع الــدعوى منحصــرا فيمــا إذا توجــه هنــاك ال  ا� نمن

الحلــف أو الاقــرار كــاف عنــدهم في سمــاع الــدعوى وإن كــان عنــد الاســتاد العلامــة محــل نظــر لكنــه بعــد مصــيرهم إلى ذلــك لا يمكــن دعــوى 
تاد كمـا لا يخفـى و�نيـا ا� نقـول انـه لا إلـزام �لنسـبة إلى المنكـر في صـورة سمـاع الـدعوى في مـورد مـن المـوارد الاجماع المذكور في كـلام الاسـ

عند القائلين بعـدم لقضـاء �لنكـول حسـبما هـو مقتضـى ميـل الاسـتاد وعليـه أكثـر مـن �خـر لانـه لا الـزام عنـدهم �لنسـبة إلى المنكـر لانـه 
على المدعي فإن حلف فهو وإلا سقطت دعواه ومعلوم ان هـذا لـيس �لـزام المنكـر في شـئ و�لثـا ان مـا  إما يحلف وإلا لرد الحاكم اليمين

ذكره على فرض تسليمه إنما يصح ردا على القائل �لايقاف لا القائل �لحبس كمـا لا يخفـى فـلا يثبـت خصـوص القضـاء �لنكـول �نيهـا 
فيلزم �لحق غايـة مـا ثبـت مـن الـدليل الخـارجي انـه لـو رد المنكـر أو الحـاكم اليمـين ان مقتضى العمومات حصر تخلص المنكر �ليمين وإلا 

إلى المدعي فلا يلزم �لحق بمجرد الامتناع وليس مقتضى هذا الدليل كون الرد مسقطا مطلقـا وإنمـا هـو فيمـا إذا جـاز للمـدعي الحلـف لان 
المدعي فإن أبى كمـا في جملـة مـن الـروا�ت أو امتنـع كمـا في بعضـها الاخـر وكـذلك بل صريحه في الاخبار يرد اليمين إلى  ﷒ظاهر قوله 

قوله فإن ذلك واجب على صاحب الحق أن يحلف و�خذ ماله إلى غير ذلك ان الرد المسقط مختص بصورة جـواز لحلـف للمـدعي ففيمـا 
 .لا يجوز الحلف على المدعي لا دليل على رفع اليد عن ظهور العمومات

وفيه أولا ان هذا مخالف لماذكره دام ظله سابقا من عدم دلالة العمومـات علـى حصـر تخلـص المنكـر �ليمـين بـل دلالتهـا علـى سماعهـا 
و�نيــا ان دلالــة العمومــات علــى لحصــر المــذكور علــى فــرض تســليمها معارضــة بــدلالتها  )١(مــن المنكــر إنمــا هــي مــن �ب التخفيــف فتأمــل 

المدعي �لبينة وعدم ثبوته بغيرها والقول �ختصاصها �ول الامـر وابتـداء الحـال مـع إمكـان المعارضـة �ليمـين أيضا على حصر اخراج حق 
أيضا فتأمل قد عرفت فساده منا سـابقا وان ذكـره الاسـتاد دام ظلـه العـالي و�لثـا ا� نمنـع مـن اختصـاص جميـع تلـك الاخبـار بصـورة جـواز 

لم يحلــف مطلــق ولا منافــات لــه مــع البــاقي حــتى يلتــزم �لحمــل هــذا وإن كــان ذكــره بعــض مشــايخنا  الحلــف لــه لان قولــه في كثــير منهــا فــإن
طيـب الله رمســه إلا أن للنظــر فيــه مجــالا لان مـا ذكــره مــن الاخبــار وإن كــان ظــاهرا في �دى النظـر فيمــا ذكــره إلا أن مقتضــى التأمــل فيهــا 

 رد كما لا يخفى لمن أعطى حق النظر فيهاعدم ظهورها فيما ذكره واختصاصها بصورة التمكن من ال
____________________ 

 )﷙منه (وجه التأمل انه يمكن أن يقال ان ما ذكره سابقا من عدم الدلالة على الحصر إنما هو �لنسبة إلى سماع البينة منه لا مطلقا ) ۱(
   



١٣٨ 

الـرد لمعارضـتها بمـا دل  -إنمـا لم نحكـم بمقتضـاها في صـورة الـتمكن مـن �لثها ما مر سابقا من الاخبار الظاهرة في جواز القضاء �لنكول و 
 .على عدم جواز القضاء به ممامر وأما في المقام فهي سليمة عن المعارض لاختصاصه حسبما عرفت بصورة التمكن من الرد

 بـد مـن تخصيصـها بمـادل علـى جـواز وفيه انه لو سلم دلالة الاخبار فلاوجه للمعارضة بمـامر مـن الادلـة لا�ـا كمـا عرفـت عمومـات لا
ه القضاء �لنكول نعم لو كانت النسبة التباين الكلي لاستقام مـا ذكـره رابعهـا مـا ذكـره الاسـتاد العلامـة دام ظلـه ولم أر ذكـره في كـلام غـير 

علــى صــدق المــدعي وكــذب ممــن تقــدم عليــه وعاصــره وهــو ان اعتبــار الشــارع لمــوازين القضــاء مــن جهــة كو�ــا ظنــو� نوعيــة وامــارات غالبيــة 
 المنكر أو �لعكس كالبينة من المدعي أو اليمـين منـه بعـد رد المنكـر أو الحـاكم بعـد امتناعـه عـن الحلـف والـرد فانـه امـارة علـى كـذب المنكـر

ــ رى كثــيرا مــا وصــدق المــدعي والمــراد �لظهــور النــوعي في طــرف الحلــف إنمــا هــو �لنســبة إلى حــال الحــالف �لنظــر إلى اســلامه فــلا يــرد ا� ن
يقدمون الناس على اليمـين الفـاجرة فكيـف يكـون اليمـين امـارة علـى صـدق الحـالف ونكـول المـدعي عـن الحلـف بعـد رد المنكـر أو الحـاكم 
إليه فانه امارة علـى كـذب المـدعى كمـا ان رد المنكـر امـارة علـى صـدقه هـذا إذا تمكـن المـدعي عـن الحلـف وامـا إذا لم يـتمكن منـه كمـا هـو 

حــث فلــيس نكولــه امـارة علــى كذبــه كمــا ان رد المنكـر حينئــذ لــيس امــارة علـى صــدقه بــل امتناعــه عـن الحلــف في الصــورة المفروضــة محـل الب
 .مارة على كذبه فيؤخذ �لحق

وفيــه مضــافا إلى كونــه وجهــا اعتبــار� لا يمكــن أن يصــير دلــيلا في المســألة حســبما صــرح بــه الاســتاد دام افادتــه أيضــا ان هــذا منقــوض 
متناعه عن الحلف والرد في صورة جواز الحلف للمدعي فإنه أيضا امارة علـى كذبـه فلـم لا يجـوز القضـاء �لنكـول مـع جـر�ن هـذا الوجـه �

فيــه أيضــا والقــول �ن المنكــر لمــا يعلــم �ن الحــاكم يــرد اليمــين بعــد نكولــه إلى المــدعي فــلا يكــون نكولــه دلــيلا علــى كــذب انكــاره فيــه مــا لا 
 .لى أحديخفى فساده ع

في المسالك حسبما هو ظاهر كلامه وغيره في غـيره  ﷖ثم ان ما ذكره الاستاد العلامة قد يظهر من غيره ممن تقدم عليه مثل الشهيد 
ــين الصــورتين ولكــن الاســتاد  لكنــك قــد عرفــت ان مقتضــى التحقيــق خلافــه وانــه لا فــرق علــى تقــدير المصــير إلى عــدم القضــاء �لنكــول ب

قــد رجــع عمــا ذكــره فراجــع هــذا ولكــن قــد يقــال �مكــان المصــير إلى القــول المــذكور مــن جهــة بعــض الاخبــار الــواردة في خصــوص العلامــة 
المقامات كما في دعوى التهمة مثل قوله فان ا�مته فاستحلفه لعله يسـتخرج منـه شـئ فإنـه يـدل علـى الزامـه �ليمـين حـتى يخـرج منـه الحـق 

 .خرج منه شئ وفي دلالته على المدعى �مل فتأملوإلا فلا معنى لقوله لعله يست
ثم ان بما ذكر� يظهـر لـك فسـاد القـول �لحـبس أيضـا فإنـه لا دليـل علـى جـوازه بعـد عـدم القـول �لقضـاء �لنكـول فـلا بـد مـن إيقـاف 

صـحاب رضـوان الله علـيهم الدعوى حينئذ إذ لا دليل على منعه وقد يذكر في المسألة وجوه أخـر للاقـوال مـع نقضـها مـذكورة في كتـب الا
 .فليرجع إليها

 قوله فلو بذل المنكر يمينه لم يلتفت الخ أقول بذل المنكر يمينه لا يخلو إما أن يكون بعد حكم الحـاكم �لنكـول علـى القـول بـه أو �لـرد
نهم علـى مـا ينـادي بـه كلمـا�م بعد الحلف أو قبله فإن كان في الاول فلا ينبغـي الاشـكال في عـدم الالتفـات إليـه حسـبما هـو المشـهور بيـ

بل مقتضى كلام بعض مشايخنا عـدم الخـلاف فيـه عنـدهم لارتفـاع الخصـومة وحصـول الفصـل بعـد الحكـم قهـرا فـلا يبقـى مـورد للبـذل مـن 
غــير فــرق في ذلــك بــين عــرض الحكــم عليــه وعدمــه وادعائــه جهــل الحكــم لان مجــرد نكولــه صــار ســببا لحكــم الحــاكم عليــه مــن غــير مدخليــة 

 هله فيلج
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ذلك وعلمه لانه من قبيل أحكـام الوضـع فـلا دليـل علـى نقـض الحكـم حينئـذ وإن كـان في الثـاني فمقتضـى الاستصـحاب جـواز البـذل لـه 
 .قبل حلف المدعي في صورة الرد فتأمل من غير فرق في ذلك بين صورة النكول أو رده ليمين إلى المدعي أو الحاكم لما قد عرفت

تض لاســقاط حقــه مــن اليمــين فالاصــل عــدم عــوده وفيــه مــا لا يخفــى هــذا ولكــن في الــر�ض ان المســتفاد مــن وقــد يقــال �ن ذلــك مقــ
الحكـم وهـذا كمـا تـرى وفي كـلام جماعـة مـنهم  -عبـاير الجماعـة عـدا المـاتن في النـافع عـدم الالتفـات إلى اليمـين المبذولـة بعـد النكـول وقبـل 

ــى عــدم الالت فــات بعــد النكــول في الصــورة بتحقــق ســبب الحكومــة وحصــول ميزا�ــا المقــرر شــرعا عنــد الشــهيد في المســالك الاســتدلال عل
 .القايل به نحو نكول المدعي عن اليمين المردودة

وأنــت خبــير �ن مجــرد تحقــق مــا يقتضــي الحكــم مــا لم يلحقــه الحكومــة لادليــل علــى كونــه رافعــا للاصــل المزبــور فتامــل هــذا إذا كــان قبــل 
وامــا اذا كــان بعــده وقبــل الحكــم فمقتضــى الاصــل المزبــور أيضــا جــواز البــذل لــه وان كــان الامــر فيــه أصــعب مــن حلــف المــدعي بعــد الــرد 

 .المنكر فتامل -الصورة السابقة سيما بعد ما اذا كان الرد من 
ل لم أعـرف فيـه قوله فان قال نعم وسـئل الانظـار في اثباتـه انظـره ثـلا� الخ أقـول هـذا الحكـم معـروف بـين الاصـحاب مشـهور عنـدهم بـ

خلافــا وبــه روايــة عــن مــولا� أمــير المــؤمنين وهــي قولــه لشــريح واجعــل لمــن ادعــى شــهودا أمــدا بينهمــا فــإن أحضــرهم أخــذت لــه بحقــه وإن لم 
يحضــرهم أوجبــت عليــه القضــية لكــن لم أجــد دلــيلا علــى تعيــين هــذا الانظــار وتحديــده بمــا ذكــروه مــن ثلاثــة أ�م فــإن كــان اجماعــا فهــو وإلا 

المـدعى (نظر فيه مجال ظاهر لان ما دل من لزوم الضرر وغيره حتى الرواية حسبما هو الظاهر منها عدم تقـديره إلا بمـا يـتمكن المـدعى فلل
 .من وصوله إلى البينة وإقامتها سواء زاد عن الثلاثة أو نقص) خ

ت الحق حسبما هو قضية ظاهر كلما�م مما لا إشـكال قوله ولا يستحلف المدعي مع البينة الخ أقول هذا الحكم في البينة القابلة لاثبا
فيــه بــل لا خــلاف فيــه عنــد� بــل لا يبعــد دعــوى الاجمــاع عليــه كمــا ادعــاه جماعــة مضــافا إلى مــا عرفــت مــن أن الاصــل في المــدعي ان لا 

تراك وغــيره في الحــديث المشــ ــين كــل يكلــف �ليمــين خصوصــا بعــد قيــام البينــة الكاملــة التامــة للتفصــيل لقــاطع للاشــ هور ومضــافا إلى روايت
عــن الرجــل يقــيم البينــة علــى حقــه هــل عليــه أن  ﷒منهمــا كــاف في اثبــات المــدعى احــديهما روايــة محمد بــن مســلم قــال ســئلت أ� جعفــر 

قال إذا أقام الرجل البينة على حقه فلـيس عليـه يمـين ولا يعارضـها مـاورد  ﷒يستحلف قال لا �نيتهما رواية أبي العباس عن أبي عبدالله 
المتضمنة لوصية أمير المؤمنين عليـه الصـلاة والسـلام لشـريح ورد اليمـين علـى المـدعي مـع بينتـه فـإن ذلـك أجلـى للعمـى وأثبـت  -في الرواية 

ا بمـا لا ينافيهمـا مثـل مـا لـو ادعـى المنكـر الابـراء أو الايفـاء للقضاء لضعف سندها واعتضادهما بما قد عرفـت فـلا بـد مـن طرحهـا أو حملهـ
والتمس حلف المدعي فإنه يجب أجابته لرجوعه إلى دعوى أخرى وانقلاب المنكر مدعيا والمدعي منكرا هذا ولكـن في القواعـد ولـوالتمس 

نكر يمين المدعي مع الشـهادة لم يلـزم اجابتـه انتهـى  المنكر بعد اقامة البينة عليه احلاف المدعي على الاستحقاق أجيب إليه ولو التمس الم
 .كلامه

وأنت خبـير بوجـود التنـافي بـين الكلامـين بحسـب مـا يظهـر منهمـا وقـد ذكـروا في وجـه رفـع التنـافي بينهمـا أمـرين أحـدهما مـا حكـي عـن 
الاداء أو غيرهمــا بحيــث يرجــع إلى دعــوى  جــامع المقاصــد وتبعــه جماعــة مــن أن المــراد مــن الكــلام الاول هــو مــا إذاادعــى المنكــر الابــراء أو

 جديدة من المنكر وهذا الوجه وإن كان بعيدا إلا أنه
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لا بد من حمل كلامه عليه إذا أريد رفع التناقض بوجه صحيح �نيهمـا مـا حكـي عـن بعـض وذكـره بعـض مشـايخنا المتـأخرين مـن أن المـراد 
تكـذيب للبينـة والمـراد ) لا�ـا خ(اق فعلا فإنه لا معنى لاجابـة المنكـر حينئـد لانـه من الكلام الثاني هو ما إذا شهدت البينة على الاستحق

مــن الكــلام الاول هــو مــا إذا شــهدت البينــة علــى الســبب دون اشــتغال الذمـــة فعــلا كمــا لــو قامــت البينــة في صــورة ادعــاء القــرض علـــى 
الثبــوت فعــلا الــذي شــهدت البينــة علــى أصــله نحــو اليمــين التســليم لا علــى الثبــوت في الذمــة فــالتمس المنكــر الحلــف علــى الاســتحقاق و 

الاستظهاري وإن كان بينهما فرق من جهة وهي احتياج الحلف في المقام إلى سؤال المنكر بخلاف الاستظهاري فإ�ا يتوجـه علـى المـدعي 
 .مطلقا هذا غاية ما يذكر في توضيح هذا الوجه

 تكن كافية في الحكم �لاستحقاق فعلا فلا معـنى لقبولهـا وإن كانـت كافيـة ولـو ولكنك خبير بفساده لان الشهادة على السبب إن لم
�نضمام الاستصحاب من الحاكم فلا معنى لانضمام اليمين �ا وسماع دعوى المنكر بعدها والقـول بكفايتهـا إن لم يكـن هنـاك سـؤال مـن 

سئل المنكر لا دليـل عليـه أصـلا بـل لا معـنى لـه جزمـا مضـافا إلى أن منفردة وعدم كفايتها إلا منضمة �ليمين فيما لو ) المدعي خ(المنكر 
مــا ذكــره مــن الوجــه لعــدم الاجابــة في الصــورة الاولى مــن تكــذيب البينــة لا يجــري في جميــع الفــروض بــل لا يجــري الا في الفــرض النــادر لان 

حاب فالمــدرك حقيقـة هــو الاستصــحاب ولا يتفــاوت شـهادة البينــة علــى الاسـتحقاق الفعلــي ا تكــون غالبــا بـل �درا إلا �نضــمام الاستصــ
م بـين أن يجريــه الحــاكم بعـد شــهادة البينــة علـى الســبب أو الشــاهد و�لجملــة هـذا الوجــه ممــا لا يصـغى إليــه فــلا بـد في توجيــه العبــارة �لالتــزا

 .�لوجه الاول فتدبر
كـم في أصـل المسـألة ممـا لا إشـكال بـل لا خـلاف فيـه قوله إلا أن يكون الشهادة على ميت فيستحلف على بقاء الحـق أقـول هـذا الح

ظــاهرا بــل ادعــى الاجمــاع عليــه صــريحا في كــلام جماعــة مــنهم الشــهيد الثــاني في الروضــة مضــافا إلى مــاورد في بيــان حكــم المســألة مــن الائمــة 
لاثة في كتبهم قـال قلـت للشـيخ يعـني موسـى الطاهرة والسادات الطيبة سلام الله عليهم أجمعين من موثقة عبدالرحمن التي رواها المشايخ الث

بن جعفر سـلام الله عليهمـا كمـا عـن الفقيـه أخـبرني عـن الرجـل يـدعي قبـل الرجـل الحـق فـلا يكـون لـه البينـة بمالـه قـال فيمـين المـدعى عليـه 
إن حلــف فــلا حــق لــه وإن لم يحلــف فعليــه كمــا في الكــافي والتهــذيب وأبــدل في الفقيــه قولــه وإن لم يحلــف اه ب ــ ــى ف قولــه وإن رد اليمــين عل

المدعي فلم يحلف فلا حق فإن كان المطلوب �لحق قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين �� الـذي لا إلـه إلا هـو لقـد مـات 
ت فمـن ثم صـارت فلان وان حقه لعليه فإن حلف وإلا فلا حق له لا� لا ندري لعله قد وفاه ببينة لا نعلم موضعها أو بغير بينة قبل المو 

ه عليه مع اليمين البينة وان ادعى ولا بينة فلا حـق لـه لان المـدعى عليـه لـيس بحـي ولـو كـان حيـا لالـزم �ليمـين أو الحـق أو يـرد اليمـين عليـ
 .فمن ثم لم يثبت له عليه حق

كتـاب أحمـد بـن عيسـى القمـي وقد عرفت انه لا يضر في العمل �ا وجود �سين الضـرير في سـندها لمـا عرفـت مـن كو�ـا مـأخوذة عـن  
الـذي لا يــروي عمــن يـروي المراســيل مــع ان روايتـه لا تــدل علــى عملـه �لمراســيل مــع ان العمـل �ــا لا يقــدح في عدالـة العامــل بعــد اعتقــاده 

لـــداخلي جــواز العمــل �ــا فكيــف بغــير الثقــة مضــافا إلى اعتضــادها بمــا عرفــت فــلا إشــكال في العمــل �ــا حينئــذ لكو�ــا موثقــة �لوثــوق ا
والخارجي معا على ما بينا في الاصول من اعتبار كل خبر موثوق له لم يخالف لعمل الاصحاب وصحيح الصفار الذي رواه الثلاثـة أيضـا  

هــل يقبــل شــهادة الوصــي للميــت بــدين لــه علــى رجــل مــع شــاهد آخــر  ﷔كتــب محمد بــن الحســن لصــفار إلى أبي محمد الحســن بــن علــي 
 إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدعي اليمين وكتب إليه أيجوز للوصي أن يشهد لوارث الميت ﷒عدل فوقع 
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نعــم وينبغــي للوصــي أن  ﷒صــغيرا أو كبــيرا بحــق لــه علــى الميــت أو علــى غــيره وهــو القــابض للــوارث الصــغير ولــيس للكبــير بقــابض فوقــع 
نعـم مـن بعـد يمـين ودلالتـه  ﷒يشهد �لحق ولا يكتم شهادته وكتب إليه أو يقبل شهادة الوصي على الميت بدين مع شاهد آخـر فوقـع 

ولا  أيضا ظـاهرة وإن كـان بعـض فقراتـه غـير معمـول بـه بـين الاصـحاب لعـدم قدحـه فيمـا كـان معمـولا بـه بيـنهم حسـبما تقـرر في الاصـول
ب الاصــحاب  يعارضـها إلا اطــلاق الــروايتين الســابقتين في لمسـألة الســابقة ولا بــد مــن حملـه عليهمــا وبعــض الــروا�ت المـذكورة في بعــض كتــ
ومعلوم انه لا يقاومهما و�لجملة الحكم �نضمام اليمين في الدعوى على الميت في الجملة وفي الصـورة الـتي تضـمنت الروايتـان حكمهـا ممـا 

 .ال فيه إنما الاشكال الذي ينبغي بل يجب أن يقع الكلام لرفعه في التعدي عن مورد النص إلى غيرهلا إشك
فنقول ان التعـدي عنـه علـى وجـوه لا بـد مـن الـتكلم في كـل واحـد منهـا أحـدها التعـدي مـن الـدعوى التقديريـة المـذكورة في الـنص وهـو 

؟؟ الغـير أو الوصـية �يفـاء الورثـة مـع وفــائهم إلى )اداء( غـيره وهـو احتمـال الابـراء أو احتمـال ايفـاء الميـت قبـل المـوت ببينـة أو بغـير بينـة إلى
غــير ذلــك مــن الاحتمــالات �نيهــا التعــدي مــن المــدعي المــذكور في الــنص وهــو صــاحب الحــق إلى وارثــه إذا كــان كبــيرا وإلى وليــه إذا كــان 

لمــذكور علــى الميــت أو يتعــدى عنــه إلى غــيره ممــن هــو في منزلتــه كالصــغير صــغيرا �لثهــا مــن جهــة المــدعى عليــه وانــه هــل يقتصــر في الحكــم ا
وا�نون والغائب رابعها من جهة المدعى به وانه هل يقتصر على الدين حسبما هو مورد الرواية أو يتعـدى عنـه إلى العـين والحـق خامسـها 

واليمـين ثم انـه قبـل الخـوص في المطلـب لا بـد أن يعلـم  من جهة المثبت للحق وانه هل يقتصر علـى الشـاهدين أو يتعـدى عنـه إلى الشـاهد
ان التعدي مما اشتملت عليه الرواية مـن الخصوصـيات لا بـد أن سـتند إمـا إلى تنقـيح المنـاط القطعـي أو الظـني المسـتند إلى اللفـظ ومـن هنـا 

س المنهــي عنــه في الشــريعة فمقتضــى الاصــل يعلــم انــه لــو انتفــى أحــد الامــرين لا معــنى للتعــدي وإن ظــن �لعلــة لرجوعــه إلى العمــل �لقيــا
 .الاولي هو عدم جواز التعدي إلا إذا ثبت المناط بما ذكر�

إذا عرفـــت ذلـــك فنقـــول امـــا التعـــدي مـــن الجهـــة الاولى وهـــي إيفـــاء الميـــت إلى احتمـــال حصـــول البرائـــة قبـــل المـــوت وبعـــده فالظـــاهر انـــه 
فيه بل لم أجد فيه مخالفا وذكر خصوص وفاء الميت ليس إلا من جهة حصول البرائة  �لنسبة إلى احتمال البرائة قبل الموت مما لا إشكال

البرائـة �يفــاء الوكيـل للميــت وصـديقه وغيرهمــا و�بـراء المــدعي حـال الحيــاة إلى  -بـه غالبــا وإلا فلـيس لــه مدخليـة فيشــمل احتمـال حصــول 
تعدي في بعض الصور وأما �لنسـبة إلى احتمـال برائـة ذمـة الميـت بعـد غير ذلك مما يوجب برائة ذمة الميت حال حياته مع احتمال عدم ال

الروايـة في  -الموت سواء كان �يفاء الغير أو �براء المدعي ففيه وجهان بـل قـولان ظـاهر شـيخنا الشـهيد في المسـالك لا للاصـل بعـد هـور 
ظهـور كـون ذكـر وفـاء الميـت في الروايـة مـن �ب التمثيـل الوفاء حال الحياة وظاهر بعض مشايخنا المتأخرين نعم لاطلاق صحيح الصـفار و 

 .لا التقييد
توضيح ذلك ان المستفاد من الرواية صدرا وذيلا هو ان الشـارع لم يكتـف �لبينـة منضـمة إلى الاستصـحاب إذا كـان المـدعى عليـه ميتـا 

ا فيكــون اختصـاص ذكـر وفــاء الميـت حينئـذ لاحــد بـل جعـل المثبــت للحـق عليـه البينــة مـع اليمـين فيكــون اليمـين جـزء للبينــة في حقـه مطلقـ
وجهين احدهما غلبة حصول البرائه به كما في حجوركم في فيكون اختصاص ذكر وفاء الميت حينئـذ لاحـد وجهـين أحـدهما غلبـة حصـول 

الغلبــة لا اختصــاص البرائــة بــه كمــا في ذكــر حجــوركم ي قولــه تعــالى ور�ئــبكم الــلاتي في حجــوركم فيكــون النكتــة في ذكــر وفــاء الميــت هــي 
 الحكم المذكور في الرواية به �نيهما عدم اطلاق الذمة �لنسبة إلى الميت فجعل احتمال وفائه قبل الموت كناية عن مطلق

   



١٤٢ 

 .احتمال البرائة هذا غاية ما يمكن أن يقال وجها للتعدي
ين القضية المهملة والاحتياج إلى اليمـين في الجملـة ولكن يمكن الخدشة في الكل اما في اطلاق صحيح الصفار فبكونه واردا في مقام ب

التمثيـل لا التقييـد فبـالمنع مـن ذلـك لا�إن لم نـدع ظهـوره في  -فتأمل وأما في ما ذكر �نيا من ظهور ما في الرواية من ذكر وفـاء الميـت في 
مومـا وخصوصـا مـن عـدم الاحتيـاج إلى اليمـين بعـد التقييد فلا أقل من عدم ظهوره في التمثيل فيرجع إلى الاصـل المسـتفاد مـن الـروا�ت ع

ى البينة وأما ما ذكر �لثا من أن المستفاد مـن الروايـة صـدرا وذيـلا هـو عـدم قناعـة الشـارع �لبينـة المنضـمة إلى الاستصـحاب إذا كـان المـدع
ن الروايـة هـو دفـع الـدعوى التقديريـة مـن عليه ميتا بل جعل اليمين من المدعي جـزء لهـا ففيـه المنـع مـن ذلـك أيضـا بـل نقـول ان المسـتفاد مـ

اكتفـاء الشـارع �لبينـة المنضـمة (الميت لو كـان حيـا فيكـون الاحتيـاج إلى اليمـين مـن جهـة ذلـك لا مـن جهـة عـدم اعتنـاء الشـارع �لاصـل 
ان حيـا بمنزلـة المحققـة فيكـون في المقام وبعبارة أخرى المستفاد من الرواية هو جعل الشارع الـدعوى المحتملـة مـن الميـت لـو كـ) إلى الاصل خ

 .اليمين من المدعي من جهة كونه منكرا لا لكو�ا جزء من البينة إذا كان المدعى عليه ميتا
لا يقال سلمنا كون المستفاد من الرواية ما ذكرت إلا ا� ندعي كون المستفاد منها هـو جعـل اليمـين جـوا� لـدعواه البرائـة مطلقـا سـواء  

 .عدها فلا وجه لاختصاصه �لدعوى التقديرية منه قبل الموتكانت قبل الحياة أو ب
لا� نقول دعوى الميت البرائة من الحق بعد الموت مما لا يعقل له معنى أصلا لفرض كونه ميتا نعم لـو فـرض حياتـه بعـد المـوت ورجعتـه 

 .لو كان حيا ولم يمت لا أنه لو صار حيالكان للكلام المذكور وجه لكنه خلاف المستفاد من الرواية لان معناها والله أعلم انه 
فإن قلت سلمنا كون المستفاد منها ما ذكرت لكنا ندعي دلالتها على المدعى على هذا الفـرض أيضـا �ن نقـول ان الميـت لـو لم يمـت 

من هذه الجهة ولسـنا نـدعي وكان حيا إلى الزمان الذي ادعى عليه لاحتمل دعويه البرائة من الحق في ذا الزمان فيتوجه اليمين إلى المدعي 
احتمال دعواه البرائة بعد الموت قبل الموت حتى يقال بعدم معقوليته بل نـدعي احتمـال دعـواه البرائـة في زمـان موتـه لـو كـان حيـا في ذلـك 

 .الزمان
ن وجـه اختصاصـه المـوت والقـول � -قلت ليست العلة للحكم المذكور فرض الحياة حتى يتكلم فيه بل العلة هـي احتمـال الوفـاء قبـل 

�لــذكر هــو غلبــة حصــول البرائــة بــه وإلا فالمنــاط هــو مطلــق الاحتمــال لــيس �ولى مــن القــول �ن وجــه اختصاصــه �لــذكر كونــه المنــاط في 
م الحكم من حيث بناء الشارع على الاعتناء بمـا يحصـل بـه برائـة ذمـة الميـت غالبـا وعـدم اعتنائـه بمـا يحصـل برائـة ذمتـه بـه �درا لان مـن عـد

الاعتناء به لا يلزم تلف المال كثيرا وأضـعف منـه القـول �ن وجـه الاختصـاص عـدم اطـلاق الذمـة �لنسـبة إلى الميـت فاحتمـال وفائـه كنايـة 
 .عن مطلق احتمال البرائة للمنع من ذلك فتأمل هذه خلاصة ما يقال للتعدي من الجهة الاولى

ر� في التعـدي مـن الجهـة الاولى فـإن قنـا �لتعـدي منهـا نظـراإلى عـدم اعتبـار الشـارع وأما التعدي من الجهة الثانية فهو مبني على ما ذك
فيما لو كان المدعى عليه ميتا للشـهادة الاستصـحابية وحكمـه �نضـمام اليمـين إليهـا مطلقـا فـلا نقـول �لتعـدي في المقـام لان الـوارث إمـا 

ف على الوجه الاول فهو موقوف على دعوى العلم عليـه حسـبما هـو المختـار أن يحلف على نفي العلم أو على عدم البرائة واقعا أما الحل
والمفروض انتفائها في المقام وأما الحلف علـى الوجـه الثـاني فـلا يـتمكن الـوارث منـه عـادة إلا �لاتكـال علـى الاستصـحاب والمفـروض عـدم 

 الاعتبار به
   



١٤٣ 

ذا مضـــافا إلى إمكـــان أن يقـــال بعـــدم جـــواز الحلـــف الجزمـــي اســـتنادا إلى في المقـــام فيكـــون مـــا هـــو مســـتند إليـــه مثلـــه في عـــدم الاعتبـــار هـــ
و  الاستصحاب في غير المقام أيضا والحاصل ان الشارع قد اعتبره في البينة القائمة على الميت انضمام اليمين إليها وهي غـير ممكنـة فيمـا لـ

كـن للـوارث الحلـف �ـا لرجوعهـا إلى الحلـف علـى فعـل الغـير ومـا كان المدعي وار� لان ما اعتبره الشارع من مـن اليمـين البـتي لجزمـي لا يم
نـا يمكن الوارث الحلف به وهي اليمين النفـي العلمـي غـير معتـبر في المقـام لان اليمـين المنضـمة إلى البينـة هـي اليمـين الجزمـي هـذا كلـه إن قل

انظرا إلى ما عرفت من أن حكم الشارع علـى المـدعي �ليمـين �لتعدي من الجهة الاولى �لنظر إلى الوجه المذكور وإن لم نقل �لتعدي منه
ليس من جهة كو�ا متممة للبينة القائمة على الحق بل من جهة كو�ا جوا� للدعوى التقديرية من الميت لو كان حيا فنقـول �لتعـدي في 

 .م جوا� للدعوى التقديرية على تقدير الحياةالمقام لانه لو كان الميت حيا لاحتمل دعواه علم الوارث �لوفاء فيحلف على نفي العل
لا يقال لو كان المورث حيا لحلف على الواقع لا على نفي العلم والمفروض عدم تمكن الوارث منه فما وجـه التعـدي إلى اليمـين النفـي 

يكـون مـع اتحـاد اليمـين لان  العلمي مع عدم توجهها إلى المورث والحاصل انه لو بنى على التعـدي مـن صـاحب الحـق إلى غـيره فـلا بـد أن
 .غاية مايدل عليه الدليل هو قيام الوارث مقامه فلا معنى لان يتوجه عليه غير ما يتوجه عليه

لا� نقول لا ملازمة بـين يمـين الـوارث والمـورث أصـلا لان الحكـم �ليمـين لـيس مـن جهـة كو�ـا متممـة للبينـة حـتى يقـال ��ـا لا بـد أن 
جهة دفع الدعوى التقديرية من الميت لو كان حيا فإن لم يحتمل دعواه علم الوارث �لوفاء لو كان حيا لم يحكـم تكون على الواقع بل من 

بتوجه الحلف عليه أصلا لتعذر حلفـه علـى الواقـع �لفـرض لكنـه لمـا احتمـل دعويـه علـم الـوارث �لوفـاء علـى تقـدير الحيـاة فحكمنـا بتوجـه 
هة فصار حاصل الكلام في المقام على عكس ما ذكـر� في المقـام الاول فتأمـل حـتى لا يخـتلط عليـك اليمين النفي العلمي إليه من هذه لج

 الامر هذا كله �لنظر إلى الوارث وأما الوصي والولي فيمكن أن يقال بعـدم توجـه الحلـف إليهمـا وإن قلنـا بتوجـه الحلـف إلى الـوارث ولعلنـا
 .نتكلم فيه تفصيلا فيما سيأتي إنشاء الله

ان مـا ذكــر� مــن الكــلام في المســألة مـن الجهتــين إنمــا هــو ملخــص مــا ينبغـي أن يــتكلم وإن أردت توضــيح الكــلام وتفصــيله في المقــام  ثم
 .فاستمع لما يتلى عليك

فنقــول ان حكــم الشــارع �لاحتيــاج إلى اليمــين في المقــام لا يخلــو إمــا أن يكــون مــن جهــة كو�ــا دفعــا لــدعوى تقديريــة مــن الميــت علــى 
ض حياتــه وامــا مــن جهــة كو�ــا متممــة للبينــة وعــدم الاعتبــار �لاصــل في المقــام وعلــى كــل مــن التقــديرين إمــا أن يخــتص �لاحتمــال قبــل فــر 

الموت أو يعممه والاحتمال بعده أما تصوره بعد الموت بناء على أن يكون اليمين من جهة احتمال البرائة وعـدم لاعتنـاء �لاصـل فظـاهر 
ض كلماتنــا الســابقة وأمــا تصــوره بنــاء ع ــى أن يكــون اليمــين مــن جهــة ا�ــا جــواب للــدعوى التقديريــة مــن الميــت فيظهــر ممــا ذكــر� في بعــ ل

 .فراجع
ثم ان المــراد مــن الــدعوى المحتملــة مــن الميــت علــى تقــدير الحيــاة هــي المحتملــة بحســب الامكــان والقــوة لا الفعليــة الوقــوع فلــو فرضــنا العلــم 

 .ياة لحكمنا �ليمين أيضا لما ذكربعدم ادعائه على تقدير الح
 ثم ان الثمرة بين هذه التقـادير كثـيرة ظـاهرة نشـير إليهـا إنشـاء الله فـلا بـد مـن تعيـين أحـد التقـادير بمـا ذكـر� سـابقا مـن القطـع أو الظـن

 إذ قد عرفت ان غيره مما لا دليل عن اعتباره) أثره خ(المستند إلى اللفظ حتى نقتفي آ�ره 
   



١٤٤ 

 .الضرورة من المذهب -بل قد عرفت قيام الدليل على حرمته من حيث دخوله في القياس المنهي عنه �لاجماع والاخبار بل في المقام 
فنقول ان مقتضى التأمل في الرواية هو كون الحكم �ليمين في المقـام مـن جهـة كو�ـا دفعـا للجـواب التقـديري مـن الميـت قبـل المـوت لا 

واية احديها التعليل بقوله لا� لا ندري لان ظاهره ان اعتبار اليمين من جهة مراعـات الـدعوى التقديريـة لا غيره ويدل عليه فقرات من الر 
المقام انما هو من جهة الاحتياط ومعلـوم ان الاحتيـاط في الشـئ إنمـا هـو بعـد اقتضـائه علـى  -لمراعات البرائة الواقعية إذ الحكم �ليمين في 

اليمــين في المقــام علــى تقــدير وجــوده واقعــا لــيس إلا الــدعوى مــن المــدعى عليــه لا�ــا الــتي لا جــواب لهــا  تقــدير وجــوده واقعــا ومــا يقتضــي
بحسب الشرع إلا اليمين وهذه بخلاف البرائة الواقعية لا�ا ليسـت بمقتضـية لليمـين في شـئ وبعبـارة أخـرى ان الاصـل في التعليـل أن يكـون 

خاطب لان التعليل التعبدي على خلاف الاصل بل هو خارج عن حقيقة التعليـل حقيقـة فقـول هناك رابطة بين العلة والمعلول في نظر الم
القايل الفاعل مرفوع لكونه فاعلا ليس تعليلا حقيقيا بل هو بيان لاندراجه في ضمن كبرى �بـت لهـا الحكـم المـذكور بـدليل فـإذا دارالامـر 

ملة الموجبة لليمين على تقدير ثبو�ا وبين جعله علة لاحتمـال البرائـة الواقعيـة الغـير في المقام بين جعل قوله لا� لا ندري علة للدعوى المحت
 .المقتضية لليمين أصلا فجعله علة للاول أولى لوجود الرابطة بينهما بخلاف الثاني هذا

إن قلــت ان اليمــين وإن جعلــت بحســب أصــل الشــرع جــوا� للــدعوى إلا أن الحكمــة في جعلهــا هــي مراعــات الحقــوق الواقعيــة وعــدم  فــ
 .ابطالها فيحسن الاحتياط من أجلها كما يحسن لمراعات ميزان القضاء

قلــت بعــد تســليم صــحة مــا ذكــرت لا شــك في أظهريــة مــا ذكــر� في مقــام التعليــل كمــا لا يخفــى هــذا مضــافا إلى أن جعلــه علــة للثــاني 
مـا ذكرتـه مـن لـزوم التخصـيص يجـري بعينـه علـى مـا موجب لتخصيص الاكثر مـع ا�ء سـوق الكـلام عـن التخصـيص فتأمـل فـإن قلـت ان 

 .ذكرته أيضا لانك فيما لو كان المدعى عليه حيا لا تلتزم �لاحتياج إلى اليمين مع احتمال الدعوى التقديرية منه أيضا
ان حاضـرا قلت نمنع من جـر�ن التخصـيص فيمـا ذكـر� لان الحـي إن كـان غائبـا فـنحكم �لاحتيـاج إلى اليمـين حسـبما سـيجئ وإن كـ

فنمنــع مــن جــر�ن العلــة في حقــه كمــا لا يخفــى فالعلــة مختصــة بغــير الحاضــر لا مخصصــة بــه لان ظاهرهــا في صــورة العجــز عــن المــدعى عليــه 
الاحتيـــاط في ميـــزان القضـــاء لا الاحتيـــاط في الحـــق الـــواقعي والبرائـــة الواقعيـــة ومنهـــا  -والحاصـــل ان المقصـــود مـــن الروايـــة هـــو الحكـــم بلـــزوم 

لعلـه قـد وفـاه ببينـة لا نعلـم موضـوعها أو غـير بينـة قبـل المـوت وهـذا الترديـد كمـا تـرى ظـاهر غايـة الظهـور في كـون  ﷒قولـه ) ها خ�ينت(
اليمين في لمقـام مـن جهـة الـدعوى التقديريـة لان معنـاه لعلـه وفـاه ببينـة لـو كـان حيـا لاقامهـا وحكمـا �ـا أو بغـير بينـة لـو كـان حيـا لادعـى 

 .المدعى الايفاء فحلفه وإلا فلا معنى لذكر هذا الترديد بل لا بد أن يذكر حينئذ لا ندري لعله قد وفاه) على خ(عليه 
فإن قلت ان ذكر هذه الترديد لعله كان من جهة عدم خلو الوفاء بحسـب الواقـع والخـارج مـن هـذين القسـمين وإلا فأصـل اليمـين إنمـا 

 .هو من جهة احتمال الوفاء والابراء
قلت لا معنى لما ذكرته لانه إذا لم يكن للترديد المذكور مدخل في الحكم أصلا فـلا داعـي إلى ذكـره بـل يعـد ذكـره لغـوا هـذا مضـافا إلى 

 أنه لو كان ذكره من �ب مجرد بيان الواقع فما وجه التخصيص به مع ن انحاء الايفاء غير
   



١٤٥ 

ليــه مــع اليمــين البينــة فإنــه أيضــا ظــاهر في كــون اعتبــار اليمــين مــن جهــة دفــع مختصــة بــه وتزيــد عليــه فتأمــل ومنهــا قولــه فمــن ثم صــارت ع
في ذيل الرواية ولو كان حيا فإن ظاهره أيضـا كـون اعتبـار اليمـين لمـا  ﷒الدعوى التقديرية من الميت على فرض الحياة فتأمل ومنها قوله 

ذكر� وهذا وإن ذكره الاستاد العلامة لكن كلما �ملت لم أعرف وجه دلالته فتأمل فيه لعلك تظفر على وجهها فصار حاصـل مـا ذكـر� 
نزلـة المحقـق والجـواب عنــه بمـا يجـاب عنـه في صـورة دعــوى ان الروايـة تـدل علـى تنزيـل جميـع مــا يتصـور دعويـه مـن الميـت علــى تقـدير الحيـاة م

 .المدعى حال الحياة
ثم انه يظهر الثمرة بين مـا ذكـر� وبـين الاحتمـال الآخـر في صـور احـديها فيمـا إذا كـان المـدعى غـير صـاحب الحـق كوارثـه او وصـيه أو 

أيضــا علــى أحــد الــوجهين الآتيــين لانــه لــو كــان الميــت حيــا  وليــه فإنــه بنــاء علــى مــا ذكــر� يتوجــه اليمــين علــى الــوارث وعلــى الوصــي والــولي
لاحتمل دعواه علم الوارث مثلا �لبرائة فجعل تلك الـدعوى المقـدرة بمنزلـة المحققـة فيسـتحلف الـوارث علـى نفـي العلـم وعلـى القـول الآخـر 

 .في المثل المقاملا يتوجه عليه اليمين لرجوعها إلى فعل الغير الذي لا يمكن عادة حصول العلم به خصوصا 
فإن قلـت لـو سـلم مـا ذكـرت مـن كـون اعتبـار اليمـين مـع البينـة في المقـام مـن جهـة كونـه جـو� للـدعوى المحتملـة مـن الميـت علـى تقـدير 

 .الحياة لا لمراعات البرائة الواقعية لكن المسلم منه دعوى البرائة المحتملة لا مطلق الدعوى حتى يشمل دعوى العلم أيضا
ت ان حاصل ما ذكر� يرجع إلى فرض الميت حيا بتنزيل جميع مـا يمكـن منـه مـن الـدعاوى منزلـة المحقـق مـن غـير فـرق بـين قلت قد عرف

شــهدت البينــة بمــوت المــدعى عليــه مشــغولا ذمتــه بحــق المــدعي مــن غــير جهــة الاستصــحاب ) لــو خ(دعــوى العلــم وغيرهــا �نيتهــا فيمــا إذا 
لميت �شتغال الذمـة ثم مـات مـن دون مهلـة واحتمـل برائـة ذمتـه بعـد المـوت أو أقـر الـوارث �شـتغال واحتمل برائة ذمته بعد الموت أو أقر ا

الموارد التي حدث احتمال البرائة فيها بعد الموت فإنه علـى مـا قلنـا لا وجـه لانضـمام اليمـين إلا  -ذمته إلى حين الموت إلى غير ذلك من 
يضا �لبيان الذي عرفته سابقا بخـلاف القـول الآخـر فإنـه لا منـاص مـن انضـمام اليمـين بنـاء على تعميم الدعوى التقديرية إلى بعد الموت أ

 .عليه
الفــرض لان كلامنــا في الحكــم  -نعــم لــو ادعــى الــوارث البرائــة بعــد المــوت توجــه اليمــين إلى المــدعي علــى كــل تقــدير لكنــه خــارج عــن 

هـا فيمـا إذا لم يتوجـه اليمـين إلى المـدعي كمـا إذا كـان وصـيا أو وكـيلا ولم �نضمام اليمين من دون فرض دعوى من وارث المدعى عليه ومن
نقـل بتوجــه اليمـين إلــيهم بحيـث لــو فـرض المــدعى عليـه حيــا لم يتوجــه علـيهم مــن جهـة دعويــه شـئ فإنــه علـى المختــار نحكـم �لبينــة بخــلاف 

ا إن قلنـا بتوجـه اليمـين النفـي العلمـي إلـيهم فإنـه علـى هـذا القول الآخر فإن لازمه حينئذ القول �يقاف الـدعوى لعـدم ميـزان للقضـاء وكـذ
القول لا بد من المصير إلى إيقاف الدعوى كما لايخفى والقول �ن من يقول بكون اليمـين جـزء للبينـة إنمـا قـول بـه في مـورد الـتمكن منهـا 

ح لان مقتضــى دليلــه انكــار عــدم اعتبــار فيبقــى اطــلاق مــادل علــى القضــاء �لبينــة علــى حالــه في صــورة عــدم الــتمكن منهــا جــزاف واضــ
  الشارع البينة المنضمة إلى الاستصحاب في حق الميت مطلقا فتأمل منها فيما إذا كانت الورثة متعددة فإنه على المختار يتوجـه اليمـين إلى

مـا سـقوط الـدعوى حينئـذ كل واحد منهم لامكان دعوى الميت علم كل واحد منهم على تقدير الحياة بخـلاف القـول الآخـر فـإن لازمـه إ
 �لحق أو الاكتفاء �ليمين الواحدة فيما لو كانوا عالمين) عالمين خ(فيما لم يكن الورثة عالمة 

   



١٤٦ 

 .�لحق إلى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتأمل هذا مجمل القول في التعدي �لنسبة إلى الجهتين الاوليين
لثـة وهـي مـا إذا كـان المـدعى عليـه غـير الميـت كالصـبي وا�نـون والغائـب فيجـئ تحقيـق القـول فيهـا وأما الكلام في التعدي من الجهة الثا

 .عند تعرض المصنف له إنشاء الله
التـدعي وإن قلنــا �لتعـدي مــن  -وأمـا الكـلام في التعــدي مـن الجهــة الرابعـة وهــي الـدين إلى غــيره كـالعين والحــق فقـد يقــال بعـدم جــواز 

 .مطلق احتمال البرائة لانه لا ملازمة بينهما كما لا يخفىاحتمال الايفاء إلى 
توضــيح ذلــك ان الايفــاء لــه جهــة ظهــور في الــدين وجهــة ظهــور في ايفــاء الميــت في مقابــل مطلــق حصــول برائــة ذمتــه �ي ســبب مــن 

ه لا يسـتلزم رفـع اليـد عنـه �عتبـار الاسباب كالاحتساب من الزكاة والصدقات وغيرهما ورفع اليد عن ظهوره �لاعتبار لثاني �لاجمـاع وغـير 
 .الاول كما لا يخفى

فإن قلت نمنع عن كون الايفاء ظاهرا في الـدين بـل يعمـه والعـين والحـق أيضـا سـلمنا ظهـوره في الـدين لكـن نمنـع مـن كـون المـراد منـه في 
 .وهو أعم من الدين والعين والحق خصوص المقام هو خصوص الدين لذكر لفظ الحق سابقا الذي هو المفعول الثاني لقوله لعله وفاه

قلت منع ظهـور مـادة الوفـاء في خصـوص توفيـة الـدين مكـابرة صـرفه وأمـا ادعـاء ظهـوره في خصـوص المقـام في الاعـم بقرينـة ذكـر لفـظ 
و�لجملـة  الحق ففيه أولا منع ظهور الحق في الاعم أيضا سـلمنا لكـن المسـتفاد مـن الروايـة صـدرا وذيـلا هـو كـون المـراد هـو خصـوص الـدين

منــع ظهــور التوفيــة في المقــام في خصــوص الــدين لا شــاهد لــه أصــلا ولا يصــغى إليــه قطعــا فمــن هنــا ظهــر فســاد مــا يقــال بــل قيــل في وجــه 
التعدي من كون المراد من التوفية هو الاعم من الدين والعين فالاولى أن يقال ان لفظ التوفية وإن كان ظاهرا عرفا في خصـوص الـدين إلا 

لم أنه لا خصوصية له في الحكم �نضمام اليمين بل المقصود من الرواية هو جعل جميع الدعاوى المتصـورة مـن المـدعى عليـه إذا كـان أ� نع
ميتـا بمنزلــة المحققــة سـواء كــان المــدعى بـه دينــا أو عينــا أو حقــا فكمـا يتعــدى عــن احتمـال الايفــاء إلى مطلــق احتمـال البرائــة كــذلك يتعــدى 

ين إلى مطلـق احتمـال الاداء والخـروج عـن الحـق مـن غـير فـرق في ذلـك بـين العـين والـدين والحـق فالتعـدي إلى غـير الـدين عن ظهوره في الد
منوط �لحدس القطعي من الفقيه فلو احتمل اختصاص الحكم �لدين فلا يجوز لـه التعـدي منـه لعـدم ظهـور لفظـي في المقـام حـتى يكتفـى 

 .الظاهر من الرواية هو خصوص الدين فتأمل في المقام فإن المسألة لا تخلو عن إشكالبه مع قيام الاحتمال بل قد عرفت ان 
وأمــا الكــلام في التعــدي مــن الجهــة الخامســة وهــي البينــة العادلــة إلى غيرهــا مــن مــوازين القضــاء فيقــع الكــلام �رة في الشــاهد واليمــين 

كـلام فيهمـا لـيس مـن حيـث كو�مـا كالبينـة في ثبـوت الحـق �مـا فإنـه ممـا لا وأخرى في اليمين المردودة من المدعى عليـه أو الحـاكم ثم ان ال
 .إشكال فيه وإنما الكلام فيهما من حيث الاحتياج إلى يمينين أو كفاية يمين واحدة

مــين فنقــول أمــا الكــلام في الاول فقــد يقــال بلــزوم تعــدد اليمــين نظــرا إلى تعــدد موجبهــا والاصــل عــدم التــداخل وقــد يقــال بكفايــة الي
الواحـدة نظــرا إلى �تي المقصــود منهـا �مــا �ــا فـلا داعــي للتعــدد وقـد يفصــل في المســألة بـين مــا إذا شــهد الشـاهد �لحــق الفعلــي و�شــتغال 
الذمـــة فعـــلا وبـــين مـــاإذا شـــهد �شـــتغال الذمـــة ســـابقا كمـــا إذا شـــهد علـــى ســـبب الاشـــتغال فـــيحكم في الثـــاني �لتعـــدد وفي الاول بكفايـــة 

 .الواحدة
 ف كان فقد يستدل على عدم كفاية الواحدة مطلقا بوجوه أحدها ما عرفت من حديث تعددفكي

   



١٤٧ 

الموجب وأصالة عدم التداخل �نيها ما ذكره شـيخنا الاسـتاد العلامـة دام ظلـه مـن أن اليمـين الـتي اعتبرهـا الشـارع في الـدعوى علـى الميـت 
ه من كون اليمين من جهة دفـع دعـوى مقـدرة مـن الميـت فظـاهر لترتـب دعـوى بحسب المرتبة متأخرة عن المثبت للحق اما على ماصر� إلي

البرائــة الــتي أوجبــت لــدفعها اليمــين علــى ثبــوت الحــق �لبينــة أو غيرهــا فتكــون اليمــين أيضــا مترتبــة علــى ثبــوت الحــق بمــا ثبــت بــه فــلا بــد أن 
عض مشايخنا طيب الله رمسه من كو�ـا جـزء لمثبـت الحـق في يكون وجودها بعد ثبوت الحق بما جعله الشارع ثبتا وأما على ما يظهر من ب

الدعوى على الميت فكذلك لا�ا إنما يكون جزء لما يكتفى به على تقدير الحياة وحده من غير ضميمة ومعلوم أن مـا يكتفـى بـه في حـق 
يعقـل الاكتفـاء �ليمـين الواحـدة الجامعـة الحي ليس هو الشاهد بل هو مع اليمين فيكون اليمين المنضمة متأخرة عن الشـاهد واليمـين فـلا 

بينهما لان في زمان توجه احديهما لا توجه للاخرى كما لا يخفى �لثها ما مر في الصحيح من قوله مـع شـاهد مـن بعـد يمـين الظـاهر في 
 .جعله مستقلا منضما إلى الحجة هذا ولكن الحق الاكتفاء �ليمين الواحدة الجامعة لحصول المقصود �ا

مــا تمســك بــه ســندا للمنــع مــن الوجــوه الثلاثــة فأنــت خبــير بعــدم �وضــها لاثبــات المــدعى أصــلا أمــا الاول فــلا� وإن ســلمنا ان  وأمــا
الاصل عدم التداخل إلا أن من المقرر في محله انه إذا علم كون المطلوب من لاسباب شيئا يحصل بفعل واحـد يحكـم �لتـداخل والاكتفـاء 

ضـوء للغـا�ت المتعــددة المطلـوب فيهــا التطهـير الحاصـل بوضــوء واحـد وأمــا الثـاني فـإن اليمــين وإن كانـت متــأخرة �لفعـل الواحـد كمــا في الو 
ب مــن لــوازم نفــس الــدعوى المحققــة فــلا معــنى لقيــاس الــدعوى المقــدرة عليهــا وبعبــارة  عــن دعــوى البرائــة في الحــي إلا أن هــذا التــأخير والترتيــ

ــى الــدعوى المحققــة مــن حيــث أخــرى تنزيــل الــدعوى المقــدرة مــن الميــ ت بمنزلــة المحققــة إنمــا هــو في غــير الاحكــام الــتي رتبــت في الشــريعة عل
وإلا فـلا معــنى للتعـدي وقـد عرفــت ان الحكـم �ليمـين في المقــام لـيس إلا مـن جهــة مراعـات الاحتيـاط في ميــزان ) الخصوصـية خ(الخصـومة 

ث هــي هــي فالــدعوى في المقــام ليســت محققــة حــتى يحكــم بتحقــق اليمــين بعــدها القضــاء وفــرض الــدعاوى المقــدرة بمنزلــة المحققــة لا مــن حيــ
وإنما هو مجرد فرض غير منفك في المقام عن الدعوى على الميت فليس بينها وبين المثبـت للحـق ترتـب حـتى يحكـم بتـأخر اليمـين عنـه وأمـا 

 .له �لنسبة إلى الشاهد واليمينالمدعى واضح لاسترة فيه أصلا كما لا يخفى هذا ك -الثالث فعدم دلالته على 
وأما الكلام في الثاني وهي اليمين المردودة �ن نكل عن الحلف ورده إلى المدعي فمـات قبـل حلفـه فيمـا يمكـن حصـول البرائـة فيـه فقـد 

 .لما قد عرفت يقال فيه أيضا �لاحتياج إلى التعدد نظرا إلى ماعرفت من الادلة الثالثة ولكن الحق فيه أيضا الاكتفاء �لواحدة
ثم انه على القول �لاكتفاء �لواحـدة لا بـد أن يكـون بحيـث كانـت وافيـة لمـا هـو المقصـود مـن اليمـين فلـو شـهد الشـاهد علـى اشـتغال 
الذمة سابقا فمجرد الحلف عليـه لا يوجـب الاسـتيفاء مطلقـا بـل لا بـد أن يحلـف علـى حـدوث الحـق وبقائـه جامعـا لهمـا نعـم لـو شـهدت 

الحق الفعلي لحلف علـى بقـاء الحـق فقـط ولا يبعـد ان يقـال بكفايـة اليمـين علـى الحـق الفعلـي مطلقـا سـواء شـهد الشـاهد علـى البينة على 
الاشتغال السابق أو الفعلي فتأمل حتى لا يختلط عليك الامر هـذا كلـه �لنسـبة إلى صـاحب الحـق وأمـا غـيره فـلا يفـرض في حقـه الشـاهد 

 .ن فرض فحاله مثل ما ذكر�واليمين أو اليمين المردودة وإ
الرافــع للاشـــتغال الثابــت وأمـــا  -ثم ان مــا ذكـــر� كلــه مـــن أول المســألة إلى هنـــا إنمــا هـــو �لنســبة إلى احتمـــال البرائــة مـــن حيــث وجـــود 

 احتمال البرائة المستند إلى احتمال عدم ثبوت الاشتغال من أول الامر كما إذا ثبت
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ئــه الســهو أو الاكـراه علــى الاقــرار علــى تقــدير الحيــاة أو غـير ذلــك مــن الاحتمــالات الموجبــة للشــك في اشـتغال الميــت �قــراره واحتمــل ادعا
ثبــوت الحــق مــن أول الامــر فهــل يتعــدى إليــه فــيحكم �لاحتيــاج إلى اليمــين لاحتمــال دعــواه علــى تقــدير الحيــاة أو لا يتعــدى إليــه لظهــور 

 عــدم المقتضــى أو مبــني علــى الــوجهين في اعتبــار اليمــين مــن كو�ــا لاجــل دفــع الــدعوى الــنص في احتمــال البرائــة المســتند إلى الرافــع لا إلى
 التقديريــة أو الجــزء المكمــل للبينــة فعلــى الاول يتعــدى وعلــى الثــاني لا وهــذا لــيس ببعيــد فهــذه ثمــرة أخــرى بــين الــوجهين لم أشــر إليهــا ســابقا

 .فاحفظها لعلها ينفعك في بعض المقامات
قولـه ولــو شــهدت البينـة علــى صــبي أو مجنــون أو غائـب أقــول وقــد طـال التشــاجر والخــلاف بيــنهم في التعـدي عــن الميــت إلى المــذكورين 
ب إلى الشــهرة القديمــة الحديثــة بــين الطائفــة مــنهم الشــيخ في المبســوط والفاضــل  ب إلى الاكثــر التعــدي والالحــاق بــل قــد نســ واشــباههم فنســ

هم بـــل قـــد يظهـــر مـــن عبـــارة الـــدروس نســبته إلى الاصـــحاب فراجـــع وذهـــب جماعـــة مـــن متـــأخري المتـــأخرين تبعـــا والشــهيد قـــدس الله اســـرار 
للشــهيد في المســالك إلى العــدم والحــق هــو الاول لظهــور العلــة المنصوصــة إذ لا عــبرة �لمــورد عنــد� فقولــه لا� لا نــدري في قــوة كــبرى كليــة 

ب فيــه اليمـين وهــذا نظــير قولـه حرمــت الخمــر لانـه مســكر وقــال في  فحاصـل المعــنى ان كلمـا لا نــدري برائــة المـدعى  -عليــه مــن الحـق فيجــ
المسالك وذهب الاكثر إلى تعدي الحكم إلى ما ذكر لمشاركتهم للميت في العلة المومى إليها في النص وهي انه لـيس للمـدعى عليـه لسـان 

لتين إلى أن قـال وفيـه نظـر لان العلـة الظـاهرة في الخـبر علـى تقـدير يجيب به فيكون من �ب منصوص العلة أو مـن �ب اتحـاد طريـق المسـئ
إن مــورد الــنص وهــو الميــت أقــوى مــن الملحــق بــه لان  تســليمه هــي كــون المــدعى عليــه لــيس بحــي وهــذه العلــة منتفيــة عــن المــذكورين وأيضــا فــ

ن يرتقب جوابـه وهـم �قـون علـى حجـتهم انتهـى كلامـه جوابه قد انتفى مطلقا ويئس منه في الدار الدنيا والصبي وا�نون والغائب لهم لسا
ويمكــن أن يكــون الوجــه فيــه  ﷖وفيــه نظــر ظــاهر إذ لــيس في الروايــة كمــا تــرى تعليــل الحكــم بعــدم الحيــاة أصــلا وكــان هــذا ســهو مــن قلمــه 

من كون المستند عندهم مـا ذكـر بـل هـو  تخيل تمسك المشهور بما يستفاد من ذيل الرواية من قوله ولو كان حيا وهو أيضا كما ترى للمنع
ما عرفت مـن ظهـور العلـة المنصوصـة ومعـه لا مجـال للاعتنـاء بسـاير الاحتمـالات ومنـه يعلـم فسـاد مـا احتملـه بعـض الاصـحاب مـن كـون 

ه إلى القطـع لا ينفـع العلة هو عدم الدراية مع اليأس عن إقامة الحجة فلا معنى للتعدي حينئذ عن الميت لان مجرد هذا الاحتمال ما لم ينتـ
 .في رفع اليد عن الظهور المذكور لان ظاهر النص كون نفس عدم دراية الوفاء علة للحكم المذكور من غير مدخل لليأس وعدمه

نعـم مــورد الـنص هــو الميــت وهـو لا يصــير مخصصــا وإلا لا نسـد التعــدي عـن العلــة المنصوصــة في جميـع المقامــات وهــو خـلاف مــا عليــه 
 .المشهور من اعتبار العلة المنصوصةالمحققون بل 

إن قلــت فعلــى مــا ذكــرت يلــزم الحكــم بلــزوم اليمــين مــع البينــة في الــدعوى علــى الحــي أيضــا لقيــام الاحتمــال وعــدم درايــة التوفيــة وهــو  فــ
 .خلاف ما أطبق عليه الكل من عدم لزوم اليمين فيما إذا كان المدعى عليه حيا

ا ذكرتــه امــا أولا فلمنــع شمــول التعليــل للــدعوى علــى الحــي حســبما قــد عرفــت مــن أن ظــاهره فيمــا إذا قلــت لا يلــزم ممــا ذكــر� الالتــزام بمــ
حـتى لا يقبـل التخصـيص بـل غايـة مـا ) عقليـة خ(عجز الوصول إلى صاحب الحق في الجملة و�نيا سـلمنا شمولـه لكنـه لـيس بعلـة حقيقيـة 

 لمذكور فقياميستفاد من الحديث ظهوره في العموم فيخرج عنه �لاجماع ا
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 .الاجماع على التخصيص لا يوجب نفي العموم رأسا هذا
وقد استدل بعض مشايخنا وفاقا لبعض الافاضـل علـى عـدم التعـدي عـن مـورد الـنص إلى الغائـب والصـبي وا�نـون ومـن يحـذو حـذوهم 

 ﷒جميـل بـن دراج عـن جماعـة عـن الصـادق بعد تسليم العلة المنصوصة وظهورها في العموم بما ورد في القضاء علـى الغائـب مثـل مرسـل 
قال الغايب يقضى عليه إذا قامت عليه البينة ويباع ماله ويقضى منه دينه وهو غائب ويكون الغائب على حجته إذا قدم ولا يـدفع المـال 

إذا لم يكن مليا وهذا الـنص وإن ورد في خصـوص  في خبر محمد بن مسلم إلا أن فيه ﷒إلى لذي أقام البينة إلا بكفلاء ونحوه قول الباقر 
 .الغايب إلا أنه يتم الكلام في غيره �لاجماع المركب

ــب في ظهورهمــا ولــو للاطــلاق في عــدم اعتبــار اليمــين معهــا  وقــد ذكــر شــيخنا المتقــدم ذكــره بعــد ايــراد الــروايتين مــا هــذا لفظــه إذ لا ري
ــى فــرض تســليم جر�نــه في المقــام مــن وجــه ولا تــرجيح فيرجــع إلى عمــوم مــادل علــى حجيــة البينــة بــدو�ا  ومعارضــتهما بمنصــوص العلــة عل

 .﷖السالم حينئذ عن معارضة المنصوص العلة بعد معارضته الخبرين المزبورين انتهى كلامه 
وره في عــدم الاحتيــاج إلى وأنــت خبــير بمــا في هــذا الكــلام مــن النظــر ومــا في الــدليل المــذكور مــن عــدم الدلالــة أمــا أولا فللمنــع مــن ظهــ

الغائب كالحاضر في سماع البينة عليه وبيع ماله وقضـاء ديونـه  -اليمين لانه ليس في مقام البيان من هذه الجهة بل المقصود منه بيان كون 
حـتى يكـون ظـاهرا في في مقام دفع توهم الفرق بينهما في سماع البينة و عدمه وليس في مقام بيـان جميـع مـا يعتـبر في القضـاء علـى الغائـب 

ه نفي اليمين و�نيا سلمنا ظهوره فيما ذكر نظرا إلى كونه في مقام الحاجة وبيان جميع ما يعتبر في القضاء على الغائب سيما بملاحظـة قولـ
ه في نفــي اليمــين إذا قامــت عليــه البينــة الظــاهر في الســببية لكــن نقــول مــع ذلــك ان ظهــور العلــة المنصوصــة في العمــوم اقــوى ن ظهــور  ﷒

لان ظهــوره إمــا ظهــور إطلاقــي أو مــا في حكمــه ومعلــوم ا�مــا لا يعارضــان ظهــور العلــة المنصوصــة في العمــوم فيرجــع المســألة �لاخــرة إلى 
 .تعارض الاظهر والظاهر والترجيح للاول كما لا يخفى

 .روايتين المذكورتين مع كو�ما أخص منه مطلقافإن قلت كيف تقول �ن ظهور العلة المنصوصة في العموم آكد وأقوى من ظهور ال
وقد تقرر في محله انه إذا تعارض العـام والخـاص المطلـق يقـدم الخـاص مـن حيـث كونـه أقـوى مـن العـام فيكـون ارتكـاب خـلاف الظـاهر 

 .فيه أهون
ما من وجه إلا أن يوجه كلامـه قلت نسلم كون النسبة بينهما عموما مطلقا وليس كما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من كون النسبة عمو 

�ن مراده ليس العموم من وجه حقيقـة بـل هـو مـا في حكمـه مسـامحة في حصـول الجمـع �لتصـرف في أحـدهما مـن غـير أن يكـون أحـدهما 
نهمـا التراجـيح علـى هـذا المعـنى كـالعموم مطلقـا فإنـه قـد يطلـق علـى دليلـين كـان النسـبة بي -أظهر مـن الآخـر كمـا يطلـق كثـيرا مـا في �ب 

 .التباين بحسب الحقيقة لكن كان أحدهما أظهر من الآخر
إلا ا� نقـــول انـــه قـــد تقـــرر في محلـــه أيضـــا ان حكمهـــم بتقـــديم بعـــض أحـــوالات اللفـــظ علـــى بعـــض إنمـــا هـــو �لنظـــر إلى النـــوع مـــن غـــير 

دم وجــود مـــا يصــادمه فيهــا مـــن ملاحظــة خصــوص المقـــام فــلا بــد في اعمالـــه في المقامــات الخاصــة ومراعاتـــه في المــوارد المخصوصــة مـــن عــ
فنقــول حينئــد ان الخــاص وإن كــان �لنــوع اظهــر مــن العــام إلا أن في خصــوص مــا إذا ) المضــبوطة خ(الظهــورات الخاصــة الغــير المنصوصــة 

 جاء ظهور الخاص من ألاطلاق
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ه بيـان �لنسـبة إلى المطلـق فظهـوره حـاكم وعدم البيان يكون العام أظهر منه في العموم سيما إذا كـان مسـتند العمـوم مـن جهـة التعليـل فإنـ
بل وارد عليـه فتأمـل وهـذا نظـير مـا ذكـر� في تعـارض تعليـل آيـة النبـأ مـع مفهومهـا في تصـديق خـبر العـادل ا�ـرد عـن القرينـة في دفـع تـوهم 

ا مطلقـا إلا أ� نمنـع ظهـور من حكم بتقديم جانب المفهوم على ظهور التعليل بكون النسبة عموما مطلقا من ان النسبة وإن كانت عموم
 .القضية الشرطية في المفهوم فيما إذا كان العموم المستفاد من التعليل على خلافه

والحاصـل ان الحكــم بتقـديم الخــاص علــى العـام لــيس منوطـا �لخصــوص والعمــوم مـن حيــث همابـل �بــع للاظهريــة وقـد عرفــت ان ظهــور 
ين في عــدم الاحتيــاج إلى اليمــين و�لثــا ســلمنا تســويتهما في الظهــور وعــدم كــون العمــوم العلــة المنصوصــة في العمــوم أقــوى مــن ظهــور الخــبر 

المســتفاد مـــن العلــة أقـــوى لكــن نقـــول انــه يتعـــين حينئـــذ الرجــوع إلى المرجحـــات الســندية وغيرهـــا ومعلــوم ان الروايـــة المشــتملة علـــى التعليـــل 
 .)١(خلافها �لارسال فتأملالمذكور أرجح من حيث مطابقتها لعمل المعظم وضعف ما دل على 

قوله ويدفع الحاكم من مال الغائب قـدر الحـق الخ أقـول هـذا الحكـم أي دفـع الحـاكم قـدر الحـق مـن مـال الغائـب إلى المـدعي بعـد يمينـه 
مناقشــته إنمــا ممــا لا إشــكال فيــه بــل لا خــلاف فيــه في الجملــة علــى مــا اطلعــت عليــه مــن كلمــا�م إلا ممــا حكــى عــن المحقــق الاردبيلــي مــن 

الكلام في المسألة في مقامين أحدهما في جواز الدفع قبل تكفيل القابض �نيهما في أنه على القول �شتراط التكفيـل في الغائـب هـل هـذا 
الحكـــم مخـــتص بمـــا إذا كـــان المـــدعي صـــاحب الحـــق والمـــدعى عليـــه غائبـــا أو يتعـــدى عنهمـــا إلى مـــن يكـــون في حكمهمـــا كالوكيـــل والوصـــي 

وغيرهم ممن يكون في حكم صاحب المال والصبي وا�نون وغيرهما ممن يكون في حكم الغائب فالكلام في المقام الثاني أيضـا يقـع والوارث 
 .في مقامين

أما الكلام في المقام الاول وهـو جـواز الـدفع قبـل تكفيـل القـابض وعدمـه فنقـول ان الحـق فيـه عـدم الجـواز واشـتراط الـدفع �لتكفيـل لمـا 
ن الــروايتين الظـاهرتين في المــدعى غايــة الظهـور ا�بــور ضـعف ســندهما إن كـان �لعمــل فيجمــع بينهمـا وبــين مـا دل علــى لــزوم قـد عرفــت مـ

اليمــين كالروايــة المعللــة المتقدمــة ولا نطيــل �لاعــادة هــذا وذكــر صــاحب مســالك الافهــام ان مــن قــال بلــزوم اليمــين لم يقــل بلــزوم التكفيــل 
ب عليــه اليمــين مــع البينــة و�لعكــس فيكــون أحــدهما بــد لا عــن الآخــر حيــث قــال مــا هــذا لفظــه وإنمــا اعتــبر المصــنف التكفيــل لانــه لم يوجــ

فجعل الكفيل عوضا عنها لاحتمال برائة الغائب عن الحـق علـى وجـه لا يعلمـه البينـة ومـن أوجـب عليـه اليمـين لم يعتـبر التكفيـل إلا علـى 
وكيـل المسـتحق فإنـه لا يجـوز احلافـه فيسـتظهر �لكفيـل ولا شـك في أن الكفالـة واليمـين  تقدير تعذرها كما لو كـان المـدعى علـى الغائـب

 .احتياط واستظهار إلا أن ثبو�ما يحتاج إلى دليل انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه
من الاصحاب من ايجا�م وأنت خبير بما فيه أما أولا فلان قوله ومن أوجب عليه اليمين لم يعتبر الكفيل مخالف لما نشاهد من جماعة 

 اليمين مع التزامهم �عتبار الكفيل منهم العلامة في القواعد على ما حكـي عنـه وأمـا �نيـا فـلان قولـه ولا شـك الخ لا دليـل عليـه أصـلا إذ
الروايـة الثانيـه من المحتمل بل الظاهر أن يكون اعتبار الكفيل من جهة وف تعـذر اسـتيفاء الحـق بمـوت المـدعي أو فقـره علـى مـا ترشـد إليـه 

 من قوله إلا إذا كان مليا وأما �لثا
____________________ 

ارسـلت مـن الجميـل وجهه ان ما ورد في حق الغائب مطلقا مجبـور �لعمـل مـن حيـث ذهـاب المعظـم إلى القضـاء علـى الغائـب اسـتنادا إليـه مضـافا إلى أن الروايـة قـد ) ۱(
 )منه قده(وهو من أصحاب الاجماع 

   



١٥١ 

لا معنى لقوله إلا أن ثبو�ما الخ إذ الظاهر منه التوقف في الثبوت بل المنع منه وقد عرفت قيام الدليل على ثبوت كـل منهمـا فراجـع  فلانه
ى وإن  فالمسألة مما لا إشكال فيها بحمد الله إلا أن هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهما احدهما ان الظـاهر مـن الـروايتين في �دى النظـر كمـا تـر 

ن اعتبار تعدد الكفيل إلا أن مقتضى التأمل فيهمـا كفايـة الواحـد لظهـور كـون المـراد مـن الجمـع هنـا هـو الجـنس كقولـه إذا شـهد عنـدك كا
المســلمون فصــدقهم المــراد منــه عمــوم الجــنس ولــذا لم يقــل أحــد في المقــام بمراعــات التعــدد بــل ظــاهر هــم الاكتفــاء �لواحــد �نيهمــا ان المــراد 

لمقام ليس هو فالة الدين بل كفالة المال على تقدير استحقاق المدعى عليه به وهل هو من أفراد ضـمان مـا لم يجـب كمـا قـد �لكفالة في ا
يتوهم أو من غيره والحق الثاني للفرق الواضح بين ضمان ما لم يجب الذي ادعـى حكـم العقـل �سـتحالته وضـمان مـا لم يتبـين وجوبـه كمـا 

ا لغــير البــايع لان الاول مــا علــم بعــدم ثبوتــه حــين عقــد الضــمان والثــاني مــا لم يعلــم بثبوتــه وإن كــان �بتــا في في ضــمان المبيــع إذا كــان ملكــ
الواقع حين العقد فالضمان فيما نحن فيه من ضمان الاعيان فإن قيل هذا النوع من الضمان أيضـا مخـالف للقاعـدة قلنـا بعـد تسـليم كونـه 

 .ن لا ضير في الالتزام به بعد دلالة النص عليه فافهم هذا مجمل القول في المقام الاولمخالفا للقواعد المقررة في �ب الضما
وأما المقام الثاني فقد عرفـت ان الكـلام فيـه أيضـا يقـع في مقـامين أحـدهما في التعـدي عـن المـدعي والثـاني في التعـدي عـن المـدعى عليـه 

تراط دفـع المـال أما الكلام في الاول فيقع أيضا في مقامين أحدهما في  توجه اليمين إلى غير صاحب الحق كوليه ووكيله مـثلا �نيهمـا في اشـ
فعـل إليه بتكفيله أما القول في المقام الاول فملخصه انه لا إشكال في عدم توجه يمين بقاء الحق وعدم البرائة بحسب الواقـع إليـه لتعلقهـا ب

ه فالظاهر توجهها إليه لو كان وار� لما مر في الدعوى على الميـت وأمـا لـو كـان وكـيلا الغير وأما اليمين على نفي العلم وعدم اداء المال إلي
أو وليـا فالظـاهر عــدم توجـه اليمـين لى نفــي العلـم إليهمــا لانـه لـو كــان الغايـب حاضـرا وادعــى عليـه وادعــى علـم الوكيـل مــثلا لم يكـن دليــل 

فتأمـل ) مثبتـا للحـق للغـير خ(ى ولان يمين الغير لا تصير منشأ لحق الغير على توجه اليمين عليه لعدم دليل على وجوب سماع هذه الدعو 
ه وأما اليمين على عدم أداء المال إليه فالظاهر توجهها لانه لو كان الغائب حاضرا وادعى على الوكيل مثلا أخذه للمـال وأدائـه إليـه لتوجـ

 .عليه اليمين
إن لم يكـن دليـل علـى صـيرورة اليمـين مـن الغـير مثبتـة للحـق لجـرى فيهمـا وإن  فإن قلت ما الفرق بين هذه اليمين واليمين لنفي الع لـم فـ

 .كان هناك دليل على ذلك لكان في المقامين
قلت توجه اليمين المذكورة ليس من جهة توقف ثبوت الحق للموكـل مـثلا عليهـا بـل مـن جهـة دفـع الغـرم مـن نفـس المـدعى ولـيس هنـا 

ــع الــدعاوى المقــدرة محققــة مــا يوجــب اليمــين علــى نفــي العلــم أصــلا ب حاضــرا وجمي  كمــا لا يخفــى فتأمــل و�لجملــة لا بــد مــن فــرض الغائــ
حســبما ذكــر� في الــدعوى علــى الميــت فكــل دعــوى مــن الغائــب تقتضــي اليمــين علــى فــرض حضــوره ودعواهــا يحكــم �ليمــين مــن جهــة 

لم يحكم �ليمين من جهة احتمالهـا ثم انـه لـو قلنـا بتوجـه اليمـين احتمالها في صورة الغيبة وكل دعوى لا تقتضي اليمين على الفرض المزبور 
علــى نفــي العلــم إلى الوكيــل أيضــا فربمــا يتوجــه إليــه ايمــان متعــددة كمــا لــو احتمــل كذبــه في دعــوى الوكالــة بحيــث لــو كــان الغائــب حاضــرا 

المـال إليـه فهـل يكفـي يمـين واحـدة جامعـة أو لا بـد لاحتمل دعوى عدم وكالته فيتوجه عليه اليمـين لنفـي العلـم وثبـوت الوكالـة وعـدم اداء 
من ايمان متعددة والحق هو الاول وأما القول في المقام الثاني فقد يقوى في النظر الحكم �لتعدي نظـرا إلى اطـلاق مـا دل علـى عـدم جـواز 

ن بعض مشايخنا عدم سمـاع الـدعوى مـن الدفع إلى القابض إلا بعد تكفيله الشامل لصاحب الحق ووكيله وغيرهما فتأمل هذا وقد يظهر م
 الوكيل وعدم جواز دفع المال إليه ولو
   



١٥٢ 

بعد تكفيلـه علـى القـول �لتعـدي عـن الـدعوى علـى الميـت إلى الـدعوى علـى الغائـب في الحكـم بلـزوم اليمـين نظـرا إلى عـدم تماميـة السـبب 
بـير بضـعفه لمـا قـد عرفـت ان اليمـين في الـدعوى علـى الميـت على هذا التقدير بـدون اليمـين والمفـروض عـدم توجههـا إلى الوكيـل ولكنـك خ

الذي يكون موردا للـنص إنمـا هـي مـن جهـة دفـع الـدعاوى المقـدرة هـذا مضـافا إلى أنـه لـو بـنى علـى ذلـك لـزم سـد اثبـات الحقـوق �لتوكيـل 
 .ولعلنا نتكلم في هذا ز�دة على هذا إنشاء الله
تراط الـدفع �لتكفيـل فـالمظنون �لظـن القـوي وأما الكـلام في المقـام الثـاني وهـو التعـدي  عـن الغائـب إلى الصـبي وا�نـون وأمثالهمـا في اشـ

وإن كان هـو التعـدي لكنـه ممـا لم يقـم دليـل قطعـي علـى اعتبـاره إن لم نـدع قيـام الـدليل علـى عدمـه لدخولـه في القيـاس المنهـي عنـه فـالحكم 
 .بعدم التعدي عنه هو المتعين والله العالم

ا السكوت فإن اعتمده الزم �لجواب الخ أقول قد عرفت سابقا ان بعد تقرير الدعوى من المدعي المدعى عليه لا يخلـو إمـا أن قوله وأم
يجيــب أو يســكت أو يجيــب بمــا يكــون في حكــم الســكوت كــلا اقــر ولا انكــر وعلــى لتقــدير الاول أيضــا لا يخلــو إمــا أن يجيــب �لاقــرار أو 

م وقـد عرفـت حكـم الجـواب �لاقـرار والانكـار وبقـي حكـم السـكوت والجـواب بـلا أدري وشـبهه فـلا بـد مـن الانكار أو بلا أدري ولا أعل
 .التعرض له وتفصيل القول فيه حسبما يقتضيه ا�ال بعون الملك المتعال

معرفـة جوابـه فنقول أما السكوت فلا يخلو إمـا أن يكـون مـن آفـة مـن طـرش أو خـرس أو مـن عنـاد فـإن كـان الاول توصـل الحـاكم إلى 
�شارته إما بنفسه كما إذا تمكن من معرفتها بحيث يحصل له القطـع منهـا بكونـه مقـرا أو منكـرا أو الظـن علـى القـول بكفايتـه في المقـام أو 

لا بمترجمـين عـدلين علـى الاقـوى ولا يجـوز لـه الحكـم �لنكـول وغـيره مـن دون التوصـل إلى معرفـة الجـواب في الصـورة المفروضـة بـلا إشــكال و 
خلاف عملا �لميزان المقرر في لشرع �لقـدر الممكـن وإن كـان الثـاني فـالمعروف فيـه بـين الاصـحاب رضـوان الله علـيهم ثلاثـة أقـوال أحـدها 
الحبس حتى يجيب وهو المحكـي عـن جمـع كثـير مـنهم الشـيخان والـديلمي وابنـا حمـزة وسـعيد والفاضـل وولـده بـل في مسـالك الافهـام نسـبته 

�نيها الضرب حـتى يجيـب حكـاه المصـنف وجماعـة قـولا في المسـألة لكـن صـرح بعـض مشـايخنا بعـدم وجـدان القائـل بـه �لثهـا  إلى المتأخرين
القضاء عليه بعد قول الحاكم له أجب وإلا جعلتك �كلا وهو صريح كلام الشيخ في المبسوط حيث قال فأما القسم الثالث وهو ما إذا 

لـه الحـاكم ثـلا� امـا أجبـت عـن الـدعوى وإلا جعلتـك �كـلا وردد� اليمـين علـى خصـمك وقـال قـوم سكت أو قال لا أقر ولا أنكر قال 
بحبســه حــتى يجيبــه �قــرار أو إنكــار إلى أن قــال والاول يقتضــيه مــذهبنا الثــاني أيضــا قــوي انتهــى كلامــه وهــو المحكــي عــن الحلــي في الســراير 

 .علامة في موضع من قواعده وعن القاضي قائلا �نه ظاهر المذهبقائلا �نه الصحيح من مذهبنا وأقوال أصحابنا وعن ال
ثم �لحــري أن يعلــم قبــل الخــوض في أدلــة الاقــوال وتحقيــق الحــق منهــا ان نــزاعهم في المقــام هــل هــو بعــد ســؤال المــدعي عــن البينــة وعــدم 

رورة ان أحكـام الانكـار إنمـا تترتـب عليـه مـع سـؤال إقامتها كمـا إذا كـان مجيبـا �لانكـار مـع قبولـه الحلـف أو الـرد أو مـع امتناعـه عنهمـا ضـ
المـدعي عـن البينــة وعـدم إقامتهــا أو يجـري في أول الامـر مــن دون سـؤال المــدعي عـن البينـة بمعــنى انـه بعــد تحريـر الـدعوى مــن المـدعي يســئل 

دون سـؤال مـن المـدعى بـل  الجواب من المدعى عليه فـإن سـكت ولم يجـب يعامـل �حـد الاقـوال المـذكورة علـى حسـب مـذهب القائـل مـن
وهو أقام البينة أيضا لم تسمع منه وجهان ظاهر ما يترآى من كلمـا�م في �دى النظـر هـو الثـاني كمـا لا يخفـى للنـاظر إليهـا وقـد يؤيـد بـل 

الحكــم �لبينــة يســتدل عليــه �ن سمــاع البينــة إنمــا هــو بعــد الجــواب مــن المــدعى عليــه والمفــروض انــه لم يحصــل في الفــرض فلــيس المقــام موضــع 
 ولكن مقتضى التأمل في كلما�م واستدلالا�م هو الاول لظهور ا�ا

   



١٥٣ 

عـد ليست في مقام بيان اجراء الاحكام المذكورة عليه ولو بعد إقامة البينة بل ظاهرها في مقام بيان انه يعامل معـه �حـد الوجـوه السـابقة ب
إن قولــه وإلا جعلتــك فــرض عــدم قيــام الحجــة مــن المــدعي علــى الحــق فــانظر إلى كــلا م الشــيخ المتقــدم تجــده شــاهد صــدق علــى مــا ذكــر� فــ

ــيس إلا في مقــام بيــان ادخالــه في موضــوع الناكــل وحكــم الناكــل معلــوم مقــرر في محلــه والحاصــل ان اخــتلافهم في المقــام لــيس بمــا  �كــلا ل
وإلا فيعامـل مـع المـدعى عليـه مـا هـو المقـرر في الشـرع  يوجب مخالفته لما تقرر عنـدهم مـن ميـزان القضـاء مـن الحكـم �لبينـة أولا إن وجـدت

وأما مـا اسـتدل عليـه مـن حـديث �خـر سمـاع البينـة مـن الجـواب ففاسـد جـدا لعـدم قيـام برهـان عليـه أصـلا كمـا لا يخفـى فاسـتمع لمـا يتلـى 
 .على ما ادعيناعليك من تحرير الادلة للاقوال لعله يظهر لك �لتأمل فيها ما يكون شاهدا على ما ذكر� وبينة 

المــدعى ) علــى خ(فنقــول أمــا القــول الاول المنســوب إلى أكثــر المتــأخرين فقــد اســتدل لــه بوجــوه أحــدها ان الجــواب حــق للمــدعي مــن 
ب التوصــل إلى تحصــيله �لحــبس كمــاإذا أثبــت الحــق عليــه �قــراره أو إقامــة البينــة عليــه مــع انكــاره أو بغيرهمــا مــن مــوازين القضــاء  عليــه فيجــ

ع من ادائه فإنه يحبس حتى يؤدي �نيها النبوي المشهور لي الواجد يحل عقوبته وعرضه المعتضد �لنصوص الكثـيرة الدالـة علـى حـبس وامتن
�للــى والمطــل مــن دون ضــرب وإهانــة ونحوهمــا �لثهــا ان مــا دل مــن الادلــة علــى الحكــم �لنكــول أو الــرد أو غيرهمــا مــن  ﷒أمــير المــؤمنين 

لقضــاء إنمــا هــو بعــد تحقــق موضــوع المنكــر لا قبلــه فيجــب التوصــل إلى تحصــيله مــن حيــث كونــه مقدمــة لاعمــال مــوازين القضــاء مــوازين ا
واستخراج الحقوق رابعها ان الواجب عليـه الجـواب وهـو كمـا يحتمـل الاقـرار المثبـت للحـق كـذلك يحتمـل الانكـار النـافي للحـق وغـيره لـيس 

 .إلى دليل هذه غاية ما يمكن الاستدلال به للقول المذكور بواجب عليه وجعله كالناكل يحتاج
وانت خبير بعدم تمامية شئ منها أما الاول فللمنـع مـن كـون الجـواب في نفسـه حقـا للمـدعى مـع قطـع النظـر عـن المـدعى بـه وإنمـا هـو 

عاتـه لابطالـه أو �خـيره كثـيرا مـا فـلا معـنى حق له �عتبار كونه وصلة إليه فإذا أمكن تحصيل الحق بدونه بمقتضى أدلة القضاء بـل لـزوم مرا
للتوصل إلى تحصيله �لحبس وغيره حتى يلزم ما ذكر نعم لـو ثبـت ان الجـواب مـن المـدعى عليـه حـق للمـدعي بحيالـه لتعيـين الالتـزام �لقـول 

علـى مـن أعطـى حــق النظـر فيهـا هــو المـذكور ولكـن دون اثباتـه خــرط القتـاد وأمـا الثــاني فـلان المنسـاق مـن الاخبــار المـذكورة كمـا لا يخفــى 
خصوص الحقوق المالية فلا تشمل المقام أصلا مضافا إلى ما عرفت من منع كون الجواب حقا للمدعي وأما الثالث فبمنع كون الاحكـام 

عليـه وهـو كمـا مترتبة في الادلة على المنكر من حيـث هـو منكـر بـل أكثـر أخبـار البـاب خاليـة عـن لفـظ المنكـر وإنمـا الموجـود فيهـا المـدعى 
ين مــا فيــه لفــظ المنكــر أصــلا كمــا لا يخفــى وأمــا الرابــع فــلان ســكوته بعــد اصــراره عليــه  تــرى أعــم مــن ا�يــب والســاكت ولا تعــارض بينــه وبــ
بمنزلة نكوله وسيجئ قيام الدليل عليـه وأمـا القـول الثـاني فـيمكن أن يسـتدل لـه بـبعض الوجـوه للقـول الاول وقـد عرفـت الجـواب عنهـا وقـد 

  تدل له أيضا بما دل على الامر �لمعروف والنهي عـن المنكـر وفيـه أولا ان أدلـة الامـر �لمعـروف لا تقتضـي الالـزام بمـا ذكـر في أول الامـراس
ب عليــه �لوجــوب النفســي الــذاتي وإنمــا وجوبــه عليــه مــن  كمــا لا يخفــى لان مراتبــه كمــا قــرر في محلــه متدرجــة و�نيــا ان الجــواب لــيس بواجــ

اســطة لوصــول الحــق إلى المــدعي فــلا معــنى لمراعاتــه مــع ايفائــه و�لثــا لــو ســلم وجوبــه عليــه �لوجــوب لنفســي لكنــه معــارض حيــث كونــه و 
بتضييع حق المدعي في مراعاته الذي قـد وجـب القضـاء علـى الحـاكم لاجـل اسـتخراجه فـافهم فتبـين ممـا ذكـر� كلـه ان الحـق هـو مـا ذهـب 

تقدر على استفادة ما يدل على صحة ما صر� إليه مما ذكر� في رد القولين الاولـين إلا أن �لحـري أن ومن عرفتهم وأنت  ﷙إليه الشيخ 
 .نتعرض لما استدل أو يمكن الاستدلال به لما ذكر� حتى يتضح المرام ويرتفع غواشي الاوهام

   



١٥٤ 

تنــاع المــدعى عليــه مــن الحلــف والــرد أو بعــد رد فنقــول ان الــدليل علــى مــا ذكــر� وجــوه الاول العمومــات الدالــة علــى القضــاء بمجــرد ام
في ذيـــل موثقـــة  ﷒اليمـــين إلى المـــدعي ولا داعـــي إلى تخصيصـــها ��يـــب وقـــد تقـــدمت الاشـــارة إليهـــا وأتمهـــا دلالـــة علـــى المطلـــب قولـــه 

ذا كــان حيــا لا بــد أن يلــزم �حــد بــرد اليمــين فإنــه يــدل علــى أن كــل مــدعى عليــه إ -عبــدالرحمن ولــو كــان حيــا لالــزم �لحلــف أو الحــق أو 
 .الامور الثلاثة سواء كان مجيبا أو ساكتا بحيث ينحصر أمره فيه

�لمذكورات على كل تقدير وعلى كـل حـال لم ) الالزام خ(فإن قلت ان الرواية وأمثالها إنما تدل على المدعى لو كان المراد منها الالتزام 
�ـا في الجملـة ولـو بعـد الزامـه �لجـواب فـلا تـدل الروايـة علـى وجـوب الزامـه �لمـذكورات قبـل الزامـه ) الالـزام خ(لا يكون المـراد منهـا الالتـزام 

 .�لجواب فنقول فيما إذا كان المدعي عليه ساكتا انه لا بد من لزامه بجواب يترتب عليه أحد المذكورات
�حـد المــذكورات لــو كـان حيــا علــى كـل تقــدير إذ الظــاهر  قلـت لا �مــل لمــن �مـل في الروايــة ا�ــا تـدل علــى وجــوب الـزام المــدعى عليــه

 .منها انه يلزم بمجرد الادعاء عليه بعد عدم البينة بنفس أحد المذكورات لا أنه يلزم بشئ يترتب عليه أحد المذكورات كما لا يخفى
ر إلى ندرة سكوت المدعى عليـه هـو فإن قلت ان الظاهر منها بدوا بمقتضى النظر إلى الاطلاق وإن كان الشمول إلا أن مقتضى النظ

 .عدمه لما هو المقرر في محله من انصراف المطلق إلى الافراد الشايعة الغالبة فلا يشمل الرواية صورة سكوت المدعى عليه
يـة نوعيـة قلت ما قرع سمعك من انصراف المطلق إلى الافراد الغالبـة لـيس قضـية دائميـة كليـة تجـري في جميـع المـوراد وإنمـا هـي قضـية غالب

تجري فيما إذا لم يكن في المقامات الخاصة ظهور أقوى منه يقتضي الشمول وقـد عرفـت ان مقتضـى الروايـة �لنظـر إلى ظهورهـا في الحصـر 
 .عدم خروج فرد منها فهي آبية عن عدم الشمول للافراد النادرة بمقتضى الحصر المذكور

به بين الاصحاب قطعا لان الالزام �لحق إنما هـو بعـد امتنـاع المـدعى عليـه عـن فإن قلت ان ما تضمنه الحبر من الترتيب ليس معمولا 
زام اليمين لا قبله فلا بد من أن يحمل على وروده في مقام بيان الزام المدعى عليه �حد المـذكورات في الجملـة فلـيس في مقـام بيـان ان الالتـ

إلى مــا تقــرر في مقــام آخـر ومــن المعلــوم أن مــن شــرط التمســك �لمطلقــات  �ــا في أي صــورة بــل البيــان مــن هـذه الجهــة موكــول) الالـزام خ(
 .�ا بعد الجواب أو قبله) الالزام خ(عدم ورودها في مقام بيان القضية المهملة فنقول ان الرواية ساكتة عن أن الالتزام 

كــم الســاكت وعــدم الاحتيــاج إلى التزامــه قلــت القــاء ظهــور الخــبر مــن جهــة الترتيــب المشــتمل عليــه لا يلــزم رفــع اليــد عــن ظهــوره في ح
 .�لجواب لانه لا ملازمة بينهما أصلا كما لا يخفى) الزامه خ(

ــزام المــدعى عليــه �لحــق بعــد عــرض الحلــف عليــه لان  إن قلــت ان مــا يــدل عليــه تلــك العمومــات خــلاف مــا يقتضــيه كلامكــم مــن ال فــ
 .ظاهرها الزامه �لحق بعد امتناعه عن الحلف والرد معا

لــت لســنا نــدعي الزامــه �لحــق بعــد عــرض اليمــين عليــه بــل نــدعي الزامــه بــه بعــد عرضــها وعــرض الــرد عليــه وكــلام بعــض مــن وافقنــا  ق
 .وغيره وإن كان له ظهور فيما ذكرت إلا ا� لا نلتزم به ﷖كالشيخ 

 . حق المنكر فلا يجري في حق الساكتفإن قلت ان المستفاد من روا�ت الباب كون الحكم �لموازين المذكورة فيها مختصا في
   



١٥٥ 

قلت نمنع مما ذكـرت لانـه لـيس في روا�ت القضـاء �لنكـول أو الـرد عـين ولا اثـر مـن لفـظ المنكـر وعلـى فـرض تسـليم وجـوده في بعـض 
 .الروا�ت لا منافات بينه وبين ما اشتمل على لفظ المدعى عليه لا�ما ليسا من قبيل المثبت والنافي هذا

يقال بكون الساكت منكرا لان معناه من لا يلتزم بدعوى فيشمل الساكت أيضا وفيه مـا لا يخفـى لمنـع كـون المـراد مـن المنكـر مـا وقد 
ذكر فتدبر الثاني ما يستفاد مـن كـلام جمـع وذكـره الاسـتاد العلامـة دام ظلـه أيضـا مـن أن السـاكت لا يخلـو إمـا أن يكـون في الواقـع منكـرا 

ا فلا إشكال في جواز الزامه �لحـق وإن كـان منكـرا فـلا إشـكال أيضـا لامتناعـه عـن الحلـف والـرد فيلـزم �لحـق قبـل رد أو مقرا فإن كان مقر 
اليمين إلى المدعي على القول �لقضاء �لنكول أو بعده علـى القـول بعدمـه وفيـه المنـع مـن كونـه منكـرا أو مقـرا بـل هـو واسـطة بينهمـا لان 

ل القلبي ليسا �نكار وإقرار قطعا لعدم صدقهما قطعا بل واقعية الانكار والاقرار إنما هي �للفظ الـدال عليهمـا مجرد الامتناع القلبي والقبو 
فليست لهما واقعية مع قطع النظـر عنـه فلـو رتـب في الشـرع حكـم علـى المنكـر أو المقـر لا يترتـب علـى السـاكت إلا أن يقـال ان لاحكـام 

رع إنما تترتب على المعترف واقعا والممتنع كذلك ولـيس لهـذين العنـوانين مـدخل فيهمـا أصـلا لكنـه في حيـز المترتبة على المقر والمنكر في الش
المنــع فــالاولى منـــع ترتــب الاحكــام في الشـــريعة إلا علــى لفـــظ مــن ادعــى عليـــه أو مــا قاربـــه ومعلــوم صــدقهما علـــى الســاكت و�لجملـــة لا 

 .ه عن درجة الاعتبار و�لحري أن يكون كذلك عند ذوي الابصار هذاإشكال عند� في عدم تمامية هذا الاستدلال وسقوط
�ن الـــدعوى المقابلـــة �لســـكوت لـــو اقتضـــت رد اليمـــين علـــى المـــدعي لعـــدم خروجـــه عـــن أحـــد  ﷖وقـــد أجـــاب عنـــه بعـــض مشـــايخنا 

الاحتمالين لاقتضت ذلك في الدعوى على الميت وعلى الممتنع عن مجلس الحضـور وعلـى الغائـب والصـبي وا�نـون ونحـوهم ممـن لم يتحقـق 
 .منهم جواب وهو معلوم العدم انتهى كلامه

لام إذ مصــيرهم إلى الحكــم المــذكور في الســاكت لا يقتضــي التعــدي إلى الميــت وأشــباهه ممــن لا لســان لــه وأنــت خبــير بضــعف هــذا الكــ
للفرق بينهما لعدم قدرة الميت ومثله للتكلم حين الدعوى أصـلا وقـدرة السـاكت عليـه فلعـل الميـت مـثلا أوفى الحـق في حـال حياتـه أو بـرء 

ا مضافا إلى قيام الدليل على الفـرق بـين المـذكورين في الحكمـالمزبور حسـبما عرفـت في ذمته ولا لسان له أن يدعيهما بخلاف الساكت هذ
الدعوى على الميت فتدبر الثالث ما أشر� إليـه سـابقا في طـي كلماتنـا السـابقة مـن أن الجـواب لـيس حقـا للمـدعى مـن حيـث هـو هـو بـل 

اعي لمراعاتـه وتحصـيله إلى غـير ذلـك مـن الوجـوه الـتي يسـتدل �ـا علـى إنما هو مقدمة لوصول حقه إليه فإذا تمكن التوصل إليه بدونه فلا د
ب وان فيــه تضــييعا لحــق  المــدعى المــذكورة في كلمــات الاصــحاب مثــل أن في الضــرب والحــبس للجــواب اضــرار �لمــدعى عليــه مــن غــير موجــ

 .المدعي من دون سبب يقتضيه إلى غير ذلك
ما ذكر� من الوجوه فراجع و�مل حتى لا يختلط عليك الامر هـذا ملخـص الكـلام في  وأنت تقدر على المناقشة فيها وإن لم يرجع إلى

 .حكم السكوت وما في حكمه
وأما الكلام في حكم الجواب بلا أدري ولا أعلم وشبههما فنقول انـه قـد اختلـف فيـه مقـالتهم وكلمـتهم وقبـل الخـوض في بيـان الاقـوال 

المـدعى دعـواه ) يقـرن خ(النزاع وهـو ان في صـورة الجـواب بـلا أعلـم وشـبهه لا يخلـو إمـا أن يقـترن وأدلتها لا بد من تقديم أمر به يبين محل 
) �عترافـه بعـدم خ(بمـا يـدل علـى عـدم ) يقر�ـا خ(بعلم المدعى عليه �لحال كأن يقول له مثلا لي عليك كذا وأنـت تعلـم بـه أو لا يقتر�ـا 

 علم المدعى عليه �لحال كأن يقول
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 .بشئ منهما كأن يقول له لي عليك كذا فأجاب �ني لا أعلم به) يقرن خ(لفت مالي في نومك وأنت لا تعلم أو لا يقترن له مثلا أت
وقد يقال بخروج الصورة الاولى عن محل النزاع واتفاقهم فيها على الاكتفاء �ليمين على عـدم العلـم وإن لم يحلـف المـدعى عليـه فيجـب 

إلا فيلزم �لحـق أو بعـد رد اليمـين إلى المـدعي لى القـولين في مسـألة القضـاء �لنكـول هـذا ولكـن صـرح شـيخنا عليه رد اليمين إلى المدعي و 
 الاستاد العلامة دامت افادتـه في مجلـس المباحثـة بتعمـيم النـزاع وشمولـه للصـورة المـذكورة وظـاهر كلمـات جماعـة يشـهد بمـا ذكـره فراجـع إليهـا

 .و�مل فيها حتى تعلم بحقيقة الامر
وأما الصور�ن الاخير�ن فالظاهر دخولهما في محل النزاع لكن ذكـر الاسـتاد العلامـة دام ظلـه ان بعـض الاقـوال في المسـألة لا يجـري في 

ه فهـو الصورة الثانية وهو القضاء �لنكول على القول به لان ظاهرا القايل به ان قال به في المقام لا يقول به في الصـورة الثانيـة وإن قيـل بـ
من أردء الاقوال وأضعفها لا يلتفت إليه أصلا وعليك �لتأمل حتى تظفر على الفرق في القضاء �لنكول بين الصـورتين ولم يـذكر هـو دام 
ظلــه في وجهــه إلا أن القضــاء �لنكــول إنمــا هــو مــن جهــة امتنــاع المنكــر عمــا يتوجــه عليــه �دعــاء المــدعي مــن اليمــين والمفــروض ان المــدعي 

 .عليه في دعواه فيكون اليمين عليها لغوا فلا يمكن الحكم بنكوله عنها وفيه �مل لا يخفى عليك وجههمصدق للمدعى 
إذا عرفت ما قدمنا من الامر فاعلم ا�م اختلفوا في المسألة على أقوال أحدها وهو الذي يظهر من الاكثرين حـتى مـن كثـير ممـن يقـول 

إلى المـدعي إمـا مـن المـدعى عليـه وامـا مـن الحـاكم بعـد امتناعـه مـن الـرد مـن غـير أن يكتفـى �لقضاء �لنكـول القضـاء عليـه بعـد رد اليمـين 
عنـه �لحلـف علــى نفـي العلــم مـن دون ادعـاء العلــم ليـه ويشــهد علـى مـا ذكــر� ملاحظـة كلمــا�م قـال في محكـي مجمــع البرهـان انــه لـو قــال 

علمـي بثبـوت حقـك في ذمـتي لا يكفـي بـل يؤخـذ �لحـق بمجـرد ذلـك المنكر اني ما أحلف على عدمه فاني ما أعلم بل احلف علـى عـدم 
حينئذ إن قيل �لقضاء �لنكول وبعد رد اليمين إلى المدعي إن لم يقل به ويحتمـل قـو� هنـا عـدم القضـاء �لنكـول وإن قيـل بـه في غـيره بـل 

ة مـن القـائلين �لقضـاء �لنكـول الحكـم عليـه يجب الرد حينئذ انتهى كلامه وقد صرح بذلك أيضـا بعـض المتـأخن ريـولكن يظهـر مـن جماعـ
مـن دون رد قـال في الكفايـة مقتضـى ظـاهر كلامهـم انـه إذا ادعـى عليــه بمـال في ذمتـه ولم يكـن المـدعى عليـه عالمـا بثبوتـه ولا نفيـه لم يكــف 

رد اليمــين وإن لم يــرد يقضــى حلــف المنكــر بنفــي العلــم وانــه لا يجــوز لــه حينئــذ الحلــف بنفــي الاســتحقاق لعــدم علمــه بــذلك بــل لا بــد مــن 
لعلـم عليه �لنكول أو بعد رد اليمين على المدعى إن لم نقل به انتهى كلامه �نيها الاكتفاء منه �ليمين على نفي العلـم وإن لم يـدع عليـه ا

لنكـول وهـو الـذي احتملـه وإن لم يحلف فيجب عليه رد اليمين إلى المدعي وإلا فيقضى عليه أو بعد رد اليمـين علـى القـولين في القضـاء �
حيــث قــال بعــد الكــلام الــذي سمعتــه منــه ويحتمــل الاكتفــاء في الاســقاط بيمينــه علــى عــدم علمــه بــذلك للاصــل وعــدم (في مجمــع البرهــان 

واحتملــه صــاحب الكفايــة أيضــا بعــد الكــلام الــذي سمعتــه منــه قــال لكــن في اثبــات ذلــك ) ثبــوت مــا تقــدم والتأمــل فيــه فتأمــل انتهــى خ
ذ لا يبعــد الاكتفــاء حينئــذ �لحلـف علــى نفــي العلــم ولا دليـل علــى نفيــه انتهــى مـا أرد� نقلــه وقــد صــرح بـه شــيخنا وقــد صــرح بــه إشـكال إ

تراط الجـزم في اليمـين علـى الغالـب مـدعيا اكتفـائهم في المقـام �ليمـ ين شيخنا الاستاد أعلى الله مقامه في شرحه الكبير منزلا كلامهم في اشـ
نه كما ترى إذ كلما�م تنادي �على صو�ا على خلاف ما ذكره حسبما �تي إليـه الاشـارة �لثهـا مـا نسـب إلى بعـض على نفي العلم لك

 الاصحاب من الحكم �يقاف الدعوى إن لم يدع عليه العلم وإلا فيجب عليه اليمين على نفي العلم
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وغـيره ولكنـه كمـا تـرى خـلاف ظـاهر كلمـا�م بـل ادعـى بعـض بمثل ما حكموا في الدعوى علـى فعـل الغـير كمـا في الـدعوى علـى الـوارث 
المشـــايخ عــــدم الخــــلاف بيــــنهم في فســــاد الحكــــم �لايقــــاف رابعهــــا مــــا نســـب إلى بعــــض واحتملــــه في الكفايــــة مــــن انــــه يحلــــف علــــى نفــــي 

 علـى نفـي العلـم قبـل الاستحقاق لا على نفي علمه به نظرا إلى الاصل هـذا ولكـن ظـاهر كلمـا�م مـا ذكـر� مـن عـدم كـون الحكـم اليمـين
ادعائــه وعــدم أيقــاف الــدعوى وعــدم جــواز الحلــف علــى نفــي الاســتحقاق فعــلا و يكفيــك في هــذا مــا سمعتــه مــن الكفايــة وغيرهــا ويشــهد 
علـى مــا ذكــر� عــن عــدم كــون الحكــم عنــدهم في المقــام إيقــاف لــدعوى واليمـين علــى نفــي العلــم قبــل ادعائــه قــراين مــن كلمــا�م أحــدها مــا 

 مسألة اليمين من نقل خلاف العامة من أن اليمين على البـت مطلقـا أو علـى نفـي العلـم مطلقـا أو فيـه تفصـيل �نيهـا مـا ذكـره ذكروه في
الاصـحاب مـن غـير خـلاف يعـرف بيـنهم في تلـك المسـألة مـن أن اليمـين أمـا علـى فعـل الـنفس أو نفيـه أو فعـل الغـير أو نفيـه فحكمــوا في 

 .ين على البت والجزم وعدم الاكتفاء بغيرها وفي الصورة الاخيرة �ليمين على نفي العلمالصور الثلاث بلزوم كون اليم
ترطوا فيهــا الجــزم وعــدم  ــع غالبــا في الصــور الــثلاث الــتي اشــ لا يقــال ان كلامهــم هــذا منــزل علــى الصــورة الغالبــة مــن وجــود العلــم �لواق

حكمـوا فيـه �شـتراط الجـزم والبـت وكـان علـم فيمـا لم يشـترطوا فيـه الجـزم لكـانوا وجوده في الصورة الاخيرة لا أنه لو لم يكن هناك علم فيما 
ملتـــزمين �لاول في الاول و�لثـــاني في الثـــاني حاشـــاهم ثم حاشـــاهم مـــن ذلـــك ويكفيـــك رادعـــا عـــن هـــذا الاحتمـــال ملاحظـــة تعلـــيلا�م في 

 .المقامين
غلبـة في البــين حـتى ينصــرف الكـلام إليهــا لعـدم كــون الجـواب بــلا  لا� نقـول امـا تنزيــل كلمـا�م علــى مـا ذكــر ففاسـد جــدا لعـدم وجــود

أدري ولا أعلم قليلا في غاية القلة حتى يحكم بكون الغالب في الجواب هو الجـواب علـى سـبيل البـت غايـة الامـر كـون الجـواب الجزمـي في 
نصــراف أصــلا كمــا لا يخفــى و�لجملــة الــذي الــدعوى علــى فعــل الــنفس أكثــر مــن الجــواب بــلا أدري وشــبهه ومجــرد الاكثريــة لا يوجــب الا

ب الانصــراف هــو الغلبــة والنــدرة لا الاكثريــة والكثــرة وأمــا الاستشــهاد بتعلــيلا�م علــى مــا ذكــر فأضــعف مــن التنزيــل المــذكور لان مــا  يوجــ
ي واقعـا يكفيـه الحلــف ذكـروه مـن العلـة ليسـت بعلـة حقيقـة عنـدهم بـل إنمـا هـي حكمـة ولهـذا صـرح جماعـة �نـه لـو علـم الـوارث مـثلا �لنفـ

على نفي العلم فراجع و�مل وبذلك يظهر فساد ما ذكره بعض مشايخنا طيب الله رمسه من تنزيـل لمـا�م في اشـتراطهم البـت والجـزم علـى 
 .الصورة الغالبة مضافا إلى أن هناك قرينة أخرى نمنع من حمل كلامهم على ما ذكره سنشير إليها فانتظر

إن قيــل لــو كــان الامــر  عنــدهم كمــا ذكــرت مــن عــدم صــحة اليمــين علــى نفــي العلــم في دعــوى الواقــع مجــردا وعــدم كفايتهــا فمــا معــنى فــ
لتوجه اليمين على نفي الواقع عليه مع عدم جوازها عليه شرعا ودعم كفايتهـا لـو حلـف �ـا مـع أن عـدم صـحة اليمـين يسـتلزم عـدم سمـاع 

 .الدعوى
الواقع عليه �لنظر إلى الادلة مع عدم جواز فعلها عليه شرعا كما فيما لو نذر أن لا يحلف  قلنا لا ضير في الالتزام بتوجه اليمين على

مع نفيه ما ادعى عليه جزما فإنه لا يوجب سقوط الدعوى عنه بل يجب عليه الرد حينئذ ففيما نحن فيه أيضا إذا لم يجـز لـه شـرعا الحلـف 
ب الوضــع والوجــه في ذلـك أن المــراد بتوجــه اليمــين عليــه علـى نفــي الواقــع مــن حيـث جهلــه بــه لا يوجــب عـدم كــون ال يمــين وظيفــة لـه بحســ

ليس هو انه يجب عليه ذلك حتى يقال لانه لا يجتمع مع عدم الجواز بل المراد كو�ا شرطا في تخلصـه إن لم يـرد اليمـين علـى المـدعي فهـذا 
 .المعنى حكم وضعي لا دخل له بحال دون حال

 دعى عليه إلا �ليمين على ما ادعى عليه �لنظر إلى مقتضى الادلة لا يوجبوبعبارة أخرى عدم تخلص الم
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سقوط الـدعوى بـل يجـب عليـه الـرد حينئـذ وإن لم يحلـف ولم يـرد يحكـم عليـه بعـد الـرد أو قبلـه علـى القـولين فتبـين ممـا ذكـر� الوجـه في عـدم 
أراد المـدعي حلـف المـدعى عليـه فـلا بـد مـن ادعـاء العلـم عليـه لا صحة اليمين وسماع الدعوى من حيث التمكن من القضاء �لرد نعم لو 

أنه لو لم يدع العلم عليه لم يسمع دعواه و�لجملة فرق بين دعـوى العلـم فيمـا نحـن فيـه وبـين دعـواه علـى نفـي فعـل الغـير مـن حيـث ا�ـا في 
دعــاء علــى فعــل الغــير جائــت بمقتضــى أصــل الشــرع المقــام جائــت بمقتضــى ارادة المــدعي بحيــث لا دخــل لهــا في سمــاع دعــواه أصــلا وفي الا

بحيث لو ادعى المدعي من دون علم في صورة عدم البينة لم يسمع عنه أصلا فاليمين هنا أوجبت لاجل دعوى العلـم بحيـث لـو لم تكـن لم 
عت الـدعوى علـى الواقـع يتوجه على لمدعى عليه يمين أصلا وفي المقام أوجبت الدعوى لاجل اليمـين بحيـث لـو لم يكـن دعـوى العلـم لسـم

أيضا وممـا ذكـر� يظهـر فسـاد مـا ذكـره شـيخنا المتقـدم ذكـره مـن أنـه لـو بـنى علـى اشـتراط التطـابق في الـدعوى مـع اليمـين للـزم الحكـم بعـدم 
 .سماع دعوى الواقع من دون اقترا�ا بدعوى العلم فافهم و�مل

ل الغير تصير اليمين على البت كما لا يخفى فمـا معـنى التفصـيل الـذي فإن قلت بعد اعتبار دعوى العلم في تعلق اليمين على نفي فع
 .ذكروه في اليمين على ما يرجع إلى النفس وما يرجع إلى الغير

قلت معنى اعتبارهم اليمين على البـت والجـزم في الـدعوى علـى الـنفس هـو عـدم كفايـة اليمـين إلا علـى الواقـع فـاليمين علـى نفـي العلـم 
قعت بعد دعوى العلم في المقام فاشـتراطهم اليمـين علـى البـت في المقـام وكفـايتهم �ليمـين علـى نفـي العلـم في الـدعوى ليست بمثمرة وإن و 

على الغير من ذها�م إلى عدم تعلقها إلا بعد دعوى العلم عليـه كاشـف عـن ان مـرادهم �ليمـين علـى البـت والجـزم في المقـام مـا يكـون في 
ومن هنا يظهر فساد ما ذكره بعض سادة الفحول بعد ذكر اشتراطه دعوى العلم في اليمـين علـى نفـي فعـل مقابلة اليمين على نفي العلم 

مــن عمــوم  ﷙الغـير مــن أن اليمــين علــى هــذا علـى البــت مطلقــا فيرتفــع التفصــيل مـن البــين ويظهــر أيضــا صــحة مـا ذكــره الاســتاد العلامــة 
عى عليـه فأجــاب بــلا أعلـم ونحــوه فتأمـل �لثهــا اشــكالا�م واختلافـا�م في فــروع كثــيرة في أن نـزاعهم في المقــام لمـا إذا ادعــى العلــم علـى المــد

اليمين على البت أو على نفي العلم كما في الدعوى على تلف البهيمة في بعـض الصـور أو جنايـة العبـد و الاخـوة إلى غـير ذلـك فـذهب 
إلى نفــس المــدعى فــلا بــد أن يحلــف علــى البــت وآخــر إلى كفايــة اليمــين بعــض إلى أن اليمــين علــى البــت معلــلا �ن هــذه الامــور مســتندة 

علــى نفــي العلــم معلــلا �ســتناد تلــك الامــور إلى الغــير فهــذا كمــا تــرى دليــل واضــح علــى أن اليمــين عنــدهم في الــدعوى علــى الــنفس علــى 
 .البت مطلقا

ختلفة بحسب الجواب �لنفي ولا أدري فلا يمكـن تنزيـل كـلام ثم ان من المعلوم ضرورة نزاعهم في الفروع المذكورة ليس في الاشخاص الم
من يقول �ن اليمين على البت على ما إذا أجاب صاحب الدابة مثلا لى عدم التلف واقعا وتنزيل كلام مـن يقـول �ن اليمـين علـى نفـي 

 .العلم على ما إذا أجاب بلا اعلم
الـدعوى علـى الـنفس واليمـين  -كلامهم في اشـتراط اليمـين علـى البـت في   ومن هنا يظهر فساد ما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من حمل

على نفي العلم في الدعوى على فعل الغير على الغالب لان اخـتلافهم في الفـروع لمـذكورة معللـين بمـا ذكـر مـن أقـوى الشـواهد علـى فسـاد 
الــدعوى علــى تلــف البهيمــة مــثلا لا يمكــن قيــام الغلبــة علــى الحمــل المــذكور ضــرورة عــدم �تي الحمــل علــى الغلبــة في الفــروع المزبــورة لان في 

الطرفين أي على علم صاحبها بعدم التلف وعلى عدم علمه و�لجملة مـن �مـل كلمـا�م يقطـع �ن مـرادهم فيمـا ذكـروه في المقـامين لـيس 
 .مبنيا على الغالب
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 .�ظرا إليها بعين الانصاف مجتنبا عن التعصب والاعتسافإذا عرفت ما تلو� عليك من الاقوال فاستمع لما نتلو عليك من أدلتها 
فنقول بعون الملك المسؤل ان الحق هو ما عليه المشهور من القضاء على ا�يب بلا أدري بعد امتناعه عن الـرد أمـا بعـد رد اليمـين إلى 

 .وجوه من الاخبارالمدعي أو قبله على القولين في مسألة القضاء �لنكول وفساد الاقوال الاخر يدل عليه 
البينة على المدعي واليمين على من ادعى عليه �لتقريب الذي عرفته غير مرة من انه يدل علـى حصـر تخلـص المـدعى  ﷐منها قوله 

 .عليه �ليمين غاية الامر قيام ردها مقامها لقضية الاجماع والادلة فيحكم عليه بعد امتناعه عنها
واليمين علـى مـن ادعـى عليـه بمقتضـى اشـتمالها علـى التكليـف مختصـة بمـن يـتمكن مـن الحلـف شـرعا فمـا  ﷒لا يقال ان قضية قوله 
 .نحن فيه غير داخل فيها

ــى مــن ادعــى عليــه  حســبما عرفــت مــرارا لــيس في مقــام بيــان الحكــم ) أنكــر خ(لا� نقــول مضــافا إلى مــا ســيجئ ان قولــه واليمــين عل
كليفي وإنماهو في بيان الحكم الوضعي وإن شرط تخلص المدعى عليه هـو الحلـف وأيـن هـذا مـن عـدم جـواز الحلـف لـه شـرعا فهـو نظـير الت

من نذر او حلف أن لا يحلف �� في شئ فإنه يتوجه عليـه اليمـين بمقتضـى الوضـع والوظيفـة وإن لم يجـز لـه أن يحلـف ولا تعـارض لـه مـع 
البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن أنكـر أمـا أولا فبـأن المـراد منـه في خصـوص الاسـتعمال  ﷐م من قولـه ما أرسل في بعض كتب القو 

هـو المـدعى عليـه قطعـا لا خصـوص النـافي وأمـا �نيـا فبعـدم تعـارض بينـه وبـين مـا دل علـى أن اليمـين علـى مطلـق مـن ادعـى عليـه لشـامل 
 .صرف إلى ا�يب �لنفي من حيث غلبة وجوده لما عرفت من منع الغلبةللمقام ولا يمكن أن يقال انه من

في ذيل موثقة عبدالرحمن ولو كان حيا لالزم �ليمين أو الحـق أو الـرد توضـيح الدلالـة مضـافا إلى مـا عرفـت سـابقا ان  ﷒ومنها قوله 
ليــه لــيس بحــي لصــيرورته عليــه لعــدم الحــق في صــورة عــدم البينــة فلــو كــان في ســابقه لان المــدعى ع ﷒قولــه ولــو كــان حيــا لصــلاحية قولــه 

قض هنــاك حــي لم يلــزم �حــد الثلاثــة لم يصــلح عــدم الحيــاة للعليــة لرجوعــه إلى التعليــل �لعلــة المشــتركة وهــو ممــا لا معــنى لــه ولا يــرد عليــه الــن
ن عـدم القـدرة �لثلاثـة المـذكورة لا يقـال ان أريـد بعـدم القـدرة العقليـة �لصبي وا�نون وأمثالهمـا لـدخولهم في العلـة لان عـدم الحيـاة كنايـة عـ

 .فيمنع عدمها في المذكورين وإن أريد الشرعية فهي غير موجودة في المقام أيضا فلا بد من الالتزام بخروجه من تحت الرواية
ب بــلا  أدري حســبما ســيجئ تفصــيل القــول فيــه وأمــا �نيــا لا� نقــول أمــا أولا فلــيس كلامنــا مختصــا بمــا إذا لم يجــز شــرعا اليمــين للمجيــ

فبـأن المــراد مـن عــدم القـدرة الــذي ذكـر� لــيس هــو عـدمها عــن أحـد الثلاثــة بـل المــراد منــه عـدم القــدرة عـن اليمــين والـرد كليهمــا ومعلــوم ان 
يقال ان ظاهر الالـزام هـو التكليـف الصبي وأشباهه غير قادرين شرعا عنهما بخلاف ا�يب لا أدري لتمكنه من الرد كما هو المفروض لا 

 .فتختص الرواية بملاحظته بمن جاز له شرعا الحلف
لا� نقول قد عرفت سـابقا ان المـراد مـن الالـزام في أمثـال المقـام لـيس هـو التكليـف المخـتص بمـن كـان جامعـا لشـرايطه بـل المـراد بـه هـو 

 كان مقتضيااللزوم الشرطي الوضعي الشامل للفرض أيضا وظاهر الالزام وإن  
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 .لما ذكر الا من �مل في الرواية وأمثالها يعلم ��ا إنما وردت في مقام بيان الوظيفة والميزان لا التكليف والالزام فتأمل
 .وأنت بعد التأمل فيما ذكر� في الرواية السابقة تقدر على دفع جميع ما يرد على الرواية أيضا فلا يحتاج إلى الاعادة

في الرواية المعروفة المشهورة اسـتخراج الحقـوق �ربعـة وجـوه إلى أن قـال وإن لم يكـن شـاهد فـاليمين علـى المـدعى عليـه  ﷒ومنها قوله 
وإن لم يحلف ورد اليمين على المدعى فهي واجبة عليـه الخـبر وجـه لاسـتدلال ان عـدم الحلـف أعـم مـن أن يكـون مـن جهـة عـدم جـوازه لـه 

ه عليـه مـن جهـة بعـض الـدواعي لا يقـال ان الروايـة إنمـا تـدل عـى أنـه رد المـدعى عليـه اليمـين �ختيـاره وحلـف شرعا أو جوازه وعـدم اقدامـ
أو  المدعي يطلب �لحق وهذا غير منكر في المقام إنما الكلام في أنه إذا امتنع عن الرد يلزم به ويطلب عنه وإن لم يرد فـيحكم عليـه بمجـرده

 .دل على الاول وأين هذا من الثانيبعد الرد أم لا والرواية إنما ت
 .لا� نقول إذا ثبت ترتيب الاثر على رده �لاختيار فلا بد أن يلزم به في صورة الامتناع �لاجماع المركب وعدم القول �لفصل فتأمل

في خبر البصري بعد فرض السائل عدم البينة على المال فيمين المدعى عليه فـإن حلـف فـلا حـق لـه وإلا فعليـه وهـذا   ﷒ومنها قوله 
كما ترى أظهر دلالة من جميع ما في المقام من الروا�ت لعدم تضمنه لما يدل علـى اختصاصـه بمـا إذا جـازت اليمـين شـرعا للمـدعى عليـه 

 .الوضعي بل هو ممحض في بيان الوظيفة والحكم
تــرد اليمــين علــى المــدعي وهــذا أوضــح الاخبــار دلالــة وبــه ينــدفع مــا ربمــا يتــوهم مــن ورود  ﷒ومنهــا صــحيح هشــام عــن أبي عبــدالله 

الاخبار �سرها بملاحظة اشتمالها على التخيير بين الحلف والرد في حق من أمكن له كلاهما فاحفظـه لعلـه ينفعـك أيضـا فيمـا بعـد إنشـاء 
 .الله

في الرجل يدعى عليه الحق ولا بينة للمدعي قال يستحلف أو يرد اليمـين علـى صـاحب  ﷒ومنها رواية عبيد بن زرارة عن الصادق 
ب المتعقـب للمبـدء كمـا هـو أحـد اسـتعمالي  -الحق الخبر وجه الدلالة انه إما أن يكون المراد من الفعل وهـو يسـتحلف في  المقـام هـو الطلـ

الطلب فقط كما هو مقتضـى أكثـر اسـتعمالات الاسـتفعال فعلـى الاول لا بـد  -حسبما رجحناه سابقا انه المراد في المقام أو الاستفعال 
ب الاختيــار وهــذا  مــن أن يكــون الترديــد �لنظــر إلى شخصــين ضــرورة عــدم �تي التخيــير بــين فعلــين في الوجــود الخــارجي وإنمــا التخيــير بحســ

لمســتقيمة بــل مــن القضــا�ء الاوليــة ففيمــا نحــن فيــه لمــا لم يمكــن الاســتحلاف �لمعــنى المــذكور فــلا بــد مــن أن غــير مخفــي علــى ذوي الافهــام ا
 .يجعل الوظيفة فيه هو مخصوص الرد وعلى الثاني �تي الترديد بين الفعلين في حق جميع الاشخاص

لمعـنى لتـأتي الفعلـين منـه بحسـب الشـرع بـل جـواز أحـدهما هـذا ا )١(فنقول للمدعى عليه ا�يـب بـلا أدري إمـا أن يحلـف أو يـرد ولا يلـزم 
يكفي لعرضهما عليه فقد يتمكن من الحلف دون الرد كما فيما لا يجوز رد اليمين على المدعى مثل ما لو كان وكـيلا أو وصـيا أو غيرهمـا 

ا فعل كل منهما ففيما لا يجوز له أحـدهما وقد يتمكن من الرد دون الحلف كما في المقام والقول بظهوره فيما إذا جاز للمدعى عليه شرع
لا تســمع الــدعوى يــرده مــا عرفتــه غــير مــرة في الــروا�ت الســابقة مــن ورودهــا في مقــام بيــان الحكــم الوضــعي وطريــق تخلــص المــدعى عليــه لا 

 .التكليفي فراجع و �مل فيها واتبع ما يؤدي إليه نظرك بعد التأمل والدقة
____________________ 

 )يستلزم خ(يلزم  ولا) ۱(
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هذا مع ان هنا شيئا قد ذكره الاستاد العلامة دامت افادته على فرض تماميته يـرد هـذا القـول مـن وجـه آخـر وهـو ان كلامنـا في حكـم 
أعلـم ا�يب بلا أعلم الاشتغال وهو لا ينافي جواز الحلف له شرعا لان عدم العلم �لاشـتغال أعـم مـن عـدم العلـم �لبرائـة فقـد يجيـب بـلا 

وهو يعلم البرائة فليس عرض الحلف عليه عرضه على مـن لا يجـوز لـه شـرعا الحلـف �� حـتى يقـال �نصـراف الادلـة إلى غـيره ولهـذا نقـول 
حسبما سيجئ انه لو حلف على نفي الاستحقاق واقعا ولم يعلم �ستناده إلى الاصل يقبل منه ويحكم له هـذا مـع انـه يمكـن أن يقـال ان 

ظ الحقــوق القــول �ي - قــاف الــدعوى في الفــرض مخــالف لاتفــاق العلمــاء الماضــين والبــاقين مضــافا إلى مخالفتــه لمــا شــرع لــه القضــاء مــن حفــ
 .وعدم ابطالها

فإن قلت ما تمسكت به في المقام من العمومات يجري بعينـه في اليمـين علـى نفـي فعـل الغـير أيضـا فـإن كـان مقتضـى مـا ذكرتـه اليمـين 
اية غيرهـا في مقـام الحكـم فـلا فـرق فيـه بـين المقـامين وإن كـان مقتضـاه الاكتفـاء �ليمـين علـى مـا يدعيـه المـدعى عليـه على الواقع وعدم كف

 .المقامين مع أن الدليل واحد ومقتضاه أيضا واحد -فلا فرق فيه أيضا فما وجه التفصيل الذي ذكرته بين 
بعد انشاء الله فانتظر هذه خلاصة ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله من قلت سيجئ وجه الفرق بينهما مضافا إلى قيام الاجماع فيما 

الاســتدلال للقــول الاول لكنــه علــى فــرض تماميتــه كمــا تــرى لا يعــين القضــاء بعــد رد اليمــين إلى المــدعى بــل يعمــه والقضــاء �لنكــول فمــا 
قـام لم نعـرف وجهـه فـإن كـان الوجـه فيـه انصـراف أدلتـه إلى يستفاد من كلام جماعة من أنه على القول �لقضاء �لنكول لا نقول بـه في الم

غــيره فبــذا نقــول في أدلــة القضــاء �لــرد أيضــا فــلا بــد مــن أن نقــول �يقــاف الــدعوى وإن كــان الوجــه فيــه التمســك �ن القضــاء �لــرد هــو 
و الحكـم عليـه بمجـرد عـدم حلفـه فـلا المتيقن حسبما عرفت تفصيل القول فيه فيرده ان مقتضى العمومات الاولية حسبما عرفت سـابقا هـ

 .معنى للرجوع إلى الاصل العملي
والحاصل اني كلما �ملت لم أجد فرقـا في القـول �لقضـاء �لنكـول بـين المقـام وغـيره وقـد اعـترف بـذلك شـيخنا الاسـتاد أيضـا فعليـه لا 

ت متــأملا فيــه فراجــع إلى مــا ذكــر� فيــه ســابقا حــتى بــد مــن القضــاء �لنكــول في المقــام حســبما عرفــت انــه الحــق الحقيــق �لاختيــار وإن كنــ
 .يتضح لك الامر

بقى الكلام في أدلة سـاير الاقـوال أمـا الـدليل علـى إيقـاف الـدعوى في المقـام فلـيس إلا الاصـل أعـنى أصـالة عـدم جـواز القضـاء وضـعا 
والرد فيما إذا جاز شرعا الحلـف علـى المـدعي وتكليفا حسبما ذكر في صدر الكتاب ا�ا الاصل الاصيل وانصراف أدلة القضاء �لنكول 

وقد عرفت الجواب عنه والاصل مرتفع بما ذكر� من الادلة أمـا الـدليل علـى مـا ذهـب إليـه بعـض مشـايخنا مـن الاكتفـاء �ليمـين علـى نفـي 
أنكـر أو المـدعى عليـه وهـي العلم فليس إلا ما ذكره في جـواهره مـن أعميـة العمومـات مـن اليمـين علـى البـت بـل فيهـا ان اليمـين علـى مـن 

أعــم مــن اليمــين علــى البــت أو علــى نفــي العلــم وخصــوص جملــة مــن الــروا�ت الدالــة علــى عــدم حلــف الرجــل إلا علــى علمــه وقــد ادعــى 
 .استفاضة الاخبار على هذا المعنى

في خـــبر هشـــام بـــن ســـالم لا يســـتحلف الرجـــل إلا علـــى علمـــه ومنهـــا خـــبر أبي بصـــير و ومرســـل يـــونس لا  ﷒منهـــا قـــول الصـــادق 
 .يستحلف الرجل إلا على علمه مع ز�دة ولا يقع اليمين إلا على العلم استحلف او لم يستحلف

لظـاهر منهـا لكـل مـن نظـر إليهـا وأنت خبير بضعف كلا الدليلين وفساد كـل مـن المسـتندين امـا التمسـك �عميـة العمومـات ففيـه ان ا
 هو اليمين على طبق دعوى المدعي وهذا أمر بين واضح لا يعتريه ريب أصلا ضافا إلى
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 .ما في بعض الروا�ت الواردة في بيان اليمين من الدلالة على أ�ا على البت فراجع الاخبار وشاهد الآ�ر حتى يظهر لك حقيقة الحال
ا�ت الخاصة فملخصه ا�ا واردة في مقام بيان الحكم التكليفي وانـه لا يجـوز للرجـل الحلـف كـاذ� ومـن وأما الجواب عن التمسك �لرو 

غير علم وهذا غـير منكـر في المقـام ويـدل علـى مـا ذكـر� مـن ورودهـا في بيـان الحكـم التكليفـي دون الوضـعي إلى ظهورهـا �نفسـها كمـا لا 
ل الرواية ولا يقع اليمين الخ فإنه من أقوى القراين على ما ذكر� فلا تنافي تلك الروا�ت لمـا ذكـر� في ذي ﷒يخفى لمن له أدنى ذوق قوله 

مــن كــون الوظيفــة للرجــل بحســب الوضــع في صــورة الادعــاء عليــه هــي اليمــين علــى البــت لا يقــال ان الــروا�ت ليســت مختصــة ببيــان حكــم 
 .في مقام بيان حكم غيره أيضا وانه لا يجوز ستحلاف الرجل إلا على ما يعلمه الحالف حتى يقال فيها ما ذكرت بل نقول ا�ا واردة

لا� نقـول نحـن لا ننكـر مــا ذكرتـه إلا أن المـراد مــن الاسـتحلاف في المقـام وفي نظـايره هــو الطلـب المتعقـب �لمبــدء ونحـن لا ننكـر أيضــا 
لمـدعي حسـبما عرفتـه فظهـر ممـا ذكـر� ان تلـك الـروا�ت ليسـت في عدم جوازه في صورة عدم علـم المـدعى عليـه بـل يلـزم بـرد اليمـين علـى ا

 .مقام بيان الحكم الوضعي أصلا
وأما الدليل على ما يظهر من بعض المتأخرين من جواز الحلـف علـى نفـي الاسـتحقاق فلـيس إلا مـا يسـتفاد مـن كـلام بعـض المحققـين 

للحلـف فكمـا يجـوز للشـاهد الاسـتناد إلى الاصـل فكـذا يجـوز للحـالف من أن ما يجوز أن يصير مسـتندا للشـهادة يجـوز أن يصـير مسـتندا 
 .الاستناد إليه في الحلف

وأنت خبير بضعفه أيضا لا� إن علمنا �ستناد الحلف إلى الاصل فيصير كاليمين على نفي العلم فقد عرفـت عـدم كفايتـه مضـافا إلى 
لمـدعاة ممنوعــة وان لم نعلـم بــه بـل علمنـا �ســتناده في الحلـف إلى العلــم أو مـا سـيجئ مــن الفـرق بـين مســتند الشـهادة والحلــف وان الملازمـة ا

احتملنا ذلك حسبما عرفت من كلام الاسـتاد مـن أن الجـواب بـلا أدري أعـم مـن عـدم العلـم �لبرائـة وإن كـلام القـوم أيضـا أعـم وإن كـان 
 .لنا �مل فيه فلا ريب في كفايتها وهو الكافي للمهمات

ينبغــي التنبيــه عليهمــا الاول انــه لا فــرق فيمــا ذكــر في حكـم ا�يــب بــلا أدري بــين العــين والــدين فلــو ادعــى علــى أحــد ثم ان هنـا أمــرين 
بعين في يده فأجاب بلا أدري فحكمه ما ذكر� من القضاء عليه بعد عرض اليمين عليه قبل ردها على المدعي أو بعده على القـولين في 

 .المسألة
لروا�ت كرواية الحفص جواز اليمين لذي اليـد علـى البـت علـى مـا في يـده فتـدل علـى مخالفـة حكـم العـين فإن قلت قد ورد في بعض ا

 .للدين وانه يجوز فيها الاستناد في اليمين على النفي �صل
مـا إذا ادعـى قلت ما ورد في رواية الحفص من الاكتفاء �ليمين علـى البـت فإنمـا هـو �لنسـبة إلى اليـد السـابقة علـى يـد المـدعى عليـه ك

د عليه ان ما اشتريته من زيد فهو سرقة مثلا فجعل الشارع اليد للغير امارة للملك بحيث يجوز الاستناد إليها في الحلـف كمـا يجـوز الاسـتنا
نشـاء الله إليها في الشهادة كما في الرواية لا يدل على مخالفة حكم العين للدين وسيجئ تمام الكـلام في ذلـك في مسـتند اليمـين في ��ـا إ

ب �لانكــار والنفــي إذا علــم بعــدم كونــه عالمــا لمــا ينفيــه واقعــ ب بــلا أدري يجــري في ا�يــ ا و  فــانتظر واغتــنم الثــاني ان مــا ذكــر� في حكــم ا�يــ
نــه يعلــم كونــه شــاكا فيــه فيلــزم بــرد اليمــين والا قضــى عليــه أمــا بعــد الــرد أو قبلــه وهــذا الــذي ذكــر� وإن لم يصــرح بــه أحــد في مــا أعلــم إلا أ

 حكمه مما ذكروه في ا�يب بلا أدري بعد التأمل والنظر وهو أيضا مقتضى ما ذكر� من الادلة ان
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حلفــه حينئــذ علــى البــت لــيس إلا مــن جهــة الاســتناد إلى الاصــل وقــد عرفــت انــه في حكــم الحلــف علــى نفــي العلــم الغــير الكــافي في المقــام 
 .فراجع و�مل

ب في الجملــة ممــا لا إشــكال بــل لا قولــه يقضــى علــى مــن غــاب عــن مجلــ س مطلقــا مســافرا كــان أو حاضــرا الخ أقــول الحكــم علــى الغائــ
 .خلاف فيه عند� بل الاجماع بقسميه عليه مضافا إلى روايتي محمد بن مسلم وجميل المتقدمتين فيما سبق فراجع

ب الاصـحاب كــالنبوي المسـتفيض في حكايــة هنـ د زوجــة أبي سـفيان لعنهمــا الله والمـروي عــن وقـد يســتدل بـروا�ت أخــر مـذكورة في كتــ
على المدعى عند� كنا لسنا محتـاجين إليهـا لمـا قـد عرفـت مـن دلالـة غيرهـا مـن الادلـة  )١(أبي موسى الاشعري لعنه الله وغيرهما لا دلالة لها 

ضها إلى الـدعوى وبعضـها إلى المـدعي وانه لا إشكال في المسألة في الجملة إنما الاشكال في شرايط ذكرها الاصحاب أو بعضهم يرجع بع
 .وبعضها إلى المدعى عليه وبعضها إلى المدعى به

المـدعى عليـه والرابـع في المـدعى بـه وقبـل  -فنقول ان الكلام في المسألة يقع في مواضع الاول في الدعوى الثاني في المـدعى والثالـث في 
أن القضاء على الغائب هل هو موافق للاصل الثانوي المستفاد من الاطلاقـات الخوض في التكلم في المواضع الاربعة لا بد من التكلم في 

الواردة في �ب القضاء من الآ�ت والاخبار أو لا فنقول انه قد يقال بل قيل كما عن جماعة بكونه موافقـا لـه لشـمولها للغائـب كشـمولها 
اطـلاق فيهـا ينفـع المقـام كمـا سـيجئ الاشـارة إليـه في طـي المسـألة للحاضر ولكن التحقيق الذي عليه بعض المحققـين كونـه مخالفـا لـه لعـدم 

ى فــاحفظ هــذا لعلــه  مضــافا إلى ظهورهــا في القضــاء والفصــل المنجــز الغــير الموجــود في الغائــب لان الفصــل فيــه يكــون مراعــى كمــا لا يخفــ
 .ينفعك فيما بعد إنشاء الله فلنرجع إلى التكلم في اصل المسألة

ب ان تكـون معلومـة وإن فنقول اما الكلام في  الموضع الاول فقد ذكـر الفاضـل في بعـض كتبـه انـه يشـترط في سمـاع الـدعوى علـى الغائـ
قيل بسماع الدعوى ا�هولة على الحاضر والوجه في هذا الاشتراط حسبما ذكره الاستاد العلامة دام ظله هو ان سماع الدعوى انما يكـون 

ازين الشرعية وترتب على سماعها فائدة وهذا في الحاضر ممكن عنـدهم حسـبما عرفـت سـابقا في موضع امكن الحكم فيه عادة بحصول المو 
مــن تعلــيلهم سمــاع لــدعوى �حتمــال الاقــرار مــن المــدعى عليــه أو إنكــار منــه مــع حلفــه أو رده اليمــين علــى المــدعي أو غيرهمــا مــن القواعــد 

د عرفـت مـن عـدم دليـل علـى سماعهـا في الحاضـر أيضـا فضـلا عـن الغائـب ومعلوم ان هذا غـير ممكـن في الغائـب أمـا الحكـم �لبينـة فلمـا قـ
وإن كنت طالبا للاطلاع على تفصيل القول فيه فراجع إلى ما ذكر� سابقا في تلك المسألة وأما احتمال حصـول الاقـرار أو الانكـار فهـو 

 .بعد حضوره فالقول �طلاق عدم السماع غير وجيهمنفي في المقام لفرض كون المدعى عليه غائبا لا يقال قد يمكن حصولها منه أيضا 
لا� نقول الكلام في سماع الدعوى على الغائب مع كونه غائبا فما ذكر لا ربط له �لمقـام هـذه خلاصـة مـا ذكـره الاسـتاد العلامـة دام 

الاســتاد العلامــة دام ظلــه  ظلــه في توجيــه كــلام الفاضــل ولم أر مــن ذكــر لــه وجهــا مــن الاصــحاب لكنــك تقــدر علــى المناقشــه فيمــا ذكــره
 .�لتأمل فيما ذكر� من الكلام في الدعوى ا�هولة فراجع إليه

____________________ 
على ابي سفيان بل ظاهرها بيان حكم أصـل المسـألة أو جـواز المقاصـة  ﷐اما عدم دلالة رواية هند عليها ما عليها فبأنه ليس فيها دلالة على مسألة قضاء النبي ) ۱(

تنع المـدعى عليـه عـن الحضـور لهند ولهذا ذكر بعض الاصحاب ان الرواية مرددة بين الفتوى والحكم التقاص وأما عدم دلالة المروي عن ابي موسى فبأنه ظاهر فيما إذا ام
 )منه قده(يب من حيث هو غايب بل هو عنوان آخر فتأمل والحكم فيه اجماعي كما سيجئ ولا دخل له �لغا
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ترط فيــه ان يــذكر جحــود المــدعى عليــه وإلا فــلا تســمع  وأمـا الكــلام في الموضــع الثــاني وهــو المــدعى فقــد ذكــر بعــض الاصــحاب انــه يشــ
اختصـاص القضـا بصـورة تحقـق الخصـومة والتشـاجر  انمـا اقضـي بيـنكم الخـبر واقـض بـين النـاس في ﷐دعواه نظرا إلى ظهور الادلة كقوله 

هذا ولكن الحق الذي عليه المحققون بل لا يبعـد دعـوى الاجمـاع عليـه كمـا ادعـاه بعـض الاسـاطين عـدم اشـتراط ذلـك لنـا عليـه اطـلاق مـا 
 .دل على القضاء على الغائب ولا يعارضه قوله انما أقضي بينكم �لبينات والايمان واشباهه

نع دلالته على وجود الخصـومة لان لفظـة بيـنكم وإن كـان لـه ظهـور فيمـا ذكـر ابتـداء الا أنـه بعـد التأمـل يعلـم ان المـراد منـه أما أولا فبم
هو الحكم فيما كان هناك دعوى من المدعي والقول بعـدم صـدق الـدعوى إلا فيمـا علـم الجحـود مـن المـدعى عليـه فاسـد جـدا ويشـهد لمـا 

والقضاء في موارد لم يتحقق فيها الخصومة من المدعى عليه كما في الدعوى على الصـغير وا�نـون والميـت ذكر� بل يدل عليه تحقق الحكم 
 .مع عدم من يكون منكرا وجاحدا من قبلهم بل يمكن القول بعدم تحقق الخصومة في القضاء على الساكت وا�يب بلا أدري أيضا

ب كــالخبرين وغيرهمــا لعــدم وأمــا �نيــا فبأنــه علــى فــرض تســليم دلالتــه لا يعــارض  مــا ذكــر� مــن اطــلاق مــا دل علــى القضــاء علــى الغائــ
 .وجود التنافي بينهما كما لا يخفى لكو�ما مثبتين فلا دليل على حمل المطلق على المقيد هنا فيؤخذ �لاطلاق

بما هو قضية الاشتراط فـلا دليـل علـى  وأما �لثا فبأنه على فرض تسليم دلالته على الاشتراط فلا بد من العلم �لجحود والانكار حس
كفاية ذكر المدعي والقول �عتبار قوله في ذلـك مـن حيـث انـه لـو بـنى علـى عدمـه لافضـى إلى تضـييع الحقـوق غالبـا لـيس �ولى مـن عـدم 

ذكره مـن حيـث اعتبار وجود المخاصمة للوجه المذكور فتأمل هذا وقد يقال �ن اشتراطهم ذكر المدعي من حيث حصول العلم غالبا من 
عدم الداعي لكذبه في ذلك وفيـه نظـر لا يخفـى علـى النـاظر فيـه وكيـف كـان لا إشـكال في الحكـم والقضـاء مـا لم يعلـم �عترافـه وإقـراره بمـا 
يدعيــه المــدعي حســبما ذكــر� وإن علــم �عترافــه ففــي تحقــق القضــاء هنــا وجهــان التكليــف لــيس قضــاء بــل هــو مــن الامــر �لمعــروف فراجــع 

 .هذا مجمل القول في الموضع الثانيو�مل 
ب لا يخلــو امــا أن يكــون مســافرا بحــد المســافة الشــرعية أو مــا  وأمــا الكــلام في الموضــع الثالــث فتفصــيل القــول فيــه ان المــدعى عليــه الغائــ

عى عليـه الاجمـاع دونه أو غير مسافر سواء كان غائبا عن مجلس القضـاء أو البلـد الـذي يقضـي فيـه القاضـي المشـهور بـين الاصـحاب المـد
جواز القضاء على الغائب في جميع الصور والمحكي عن يحـيى بـن سـعيد اختصـاص الحكـم �لقسـم الاول أي مـن كـان مسـافرا بحـد المسـافة 
الشرعية والمحكـي عـن الشـيخ في المبسـوط و الشـهيد في تعليـق الارشـاد عـدم جـواز القضـاء علـى الغائـب عـن مجلـس القضـاء إلا بعـد تعـذر 

فيكون حكمه حكـم الحاضـر في مجلـس الحكـم وهـذا هـو الحـق فبـالحري قبـل الخـوض في أدلـة الاقـوال ان نقـدم أمـرا بـه يتضـح محـل الحضور 
النزاع ويرتفع حجاب الاجمال وهو ان المـدعى عليـه لا يخلـو إمـا أن يكـون حاضـرا في مجلـس القضـاء أو غائبـا عنـه وعلـى الثـاني ينقسـم إلى 

ــإن كــان حاضــرا في مجلــس الاقســام الاربعــة المتقدمــة و  ــع تقــادير القســم الثــاني لا يخلــو إمــا أن يتعــذر عليــه الحضــور أو لا يتعــذر ف ــى جمي عل
القضاء فلا إشكال في عدم جواز القضاء عليه إلا بعد السؤال عنه بل لم أجد من خالف فيه يعتد به وقد ورد به الاخبار المستفيضة مـن 

إذا تقـاض إليـك رجـلان فـلا تقـض لـلاول حـتى  ﷐قـال قـال رسـول الله  ﷒عـن أبي عبـدالله  الائمة الاطهار منها روايـة محمد بـن مسـلم
أيضـا إلا ان فيـه بعـد الحكـم بعـدم السـماع إلا  ﷒تسمع من الآخر فإنك إذا فعلت ذلـك تبـين لـك القضـاء ومثلـه المـروي عـن الصـادق 

 بعد السؤال
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لتعليــل �ني إذا فعلــت ذلــك مــا شــككت فيــه أبــدا و�لجملــة الحكــم في الفــرض ممــا لا إشــكال فيــه أصــلا بــل قــد نقــل عــن المــدعى عليــه ا
الاجمـاع عليــه وإن لم يكـن حاضــرا فيــه فـإن تعــذر عليــه الحضـور أو امتنــع منـه فــلا إشــكال في الحكـم عليــه وإن كــان حاضـرا في البلــد ويــدل 

علامــة دام ظلــه أدلــة نفــي الضــرر والضــرار في الشــريعة النبويــة المحمديــة المحمــودة علــى صــاحبها عليــه قبــل الاجمــاع حســبما حكــاه الاســتاد ال
ألف التحية مضافا إلى انه لـو بـنى علـى عـدم السـماع فيـه لافضـى إلى تضـييع الحقـوق كثـيرا الـذي شـرع لرفعـه القضـاء والحكـم وإن لم يكـن 

كان مسافرا بحد المسافة الشرعية فهو أيضا خارج عن محل النزاع لكونه المتيقن   حاضرا في مجلس القضاء ولم يتعذر عليه الحضور أيضا فإن
 من الغائب الذي انعقد الاجماع على القضاء عليه في الجملة وإن لم يكن مسافرا كذلك ففيه الاقوال فعلم مما ذكـر� ان عنـوان الممتنـع مـن

 . بعض المصاديق ومنه يظهر ما في كلام بعض من الخلط بينهما فراجعالحضور أو المتعذر عليه ذلك غير عنوان الغائب وإن اجتمعا في
إذا عرفــت ذلــك فلنرجــع إلى ذكــر الادلــة للاقــوال في المســألة فنقــول احــتج للقــول المشــهور بوجــوه منهــا طوائــف مــن الاطلاقــات أحــدها 

ر قبل السـؤال �لاجمـاع والاخبـار المستفيضـة اطلاق ما دل على الحكم �لحق والقسط الشامل للحاضر والغائب �قسامه خرج منه الحاض
 وبقي الباقي �نيها اطلاق ما دل على القضاء �لبينات من الاخبار البالغـة حـد الاستفاضـة القريبـة بحـد التـواتر �لثهـا اطـلاق مـا دل علـى

وره في بلـدة مكـة ومنهـا لـزوم الضـرر  القضاء على الغائب من الاخبار المتقدمة منها رواية هند زوجة أبي سفيان بناء على ما نقل من حض
كثيرا ما لو لم يحكم عليه وهو منفي �دلة الضرر وأيضا يلزم منه ابطال الحقوق فيجب حفظها بتجويز القضاء هـذا مجمـل مـا يتمسـك بـه 

 .للمشهور
لعــدل و�لبينـــات وأنــت خبــير بضــعفه وعـــدم �وضــه للدلالــة علــى المـــدعي أمــا اطلاقــات مـــا دل مــن الاخبــار علــى الحكـــم �لقســط وا

قـررة في والايمان فبأنه لا إطلاق فيها ينفع المقام لا�ا واردة في مقام بيان القضية المهملة وتشريع القضاء والحكم في الجملة على شـروطه الم
مـن الشــروط لا  الشـريعة حسـبما مــرت الاشـارة إليــه غـير مـرة فكمــا ان مـا دل مــن الاجمـاع والاخبــار علـى اشـتراط العدالــة في البينـة وغيرهــا

يعد معارضا ومقيدا لهذه الاخبار بل مبينا لما اهمل فيها كذلك القول �شتراط القضـاء �لبينـة في الغائـب عـن مجلـس القضـاء �لسـؤال عنـه 
 .ليس منافيا لها

فيـه مـن الخـارج وليسـت والحاصل ان تلك الاخبار واردة في مقـام بيـان القضـاء �لبينـة وأمثالهـا في الجملـة وفي مـورد ثبـت جـواز القضـاء 
في مقام بيان ان في أي مورد يجوز القضاء �ا وفي أي مورد لا يجوز وما ذكر� ليس بمخفي على الاصاغر بعد البحث عـن القضـية فضـلا 
عـن الاكــابر والاعــاظم بــل لنــا أن نقــول ان عمومــات القضــاء والحكــم بــين النــاس غــير شــاملة للقضــاء علــى الغائــب أصــلا حــتى في الغايــب 
ب وهــذا معــنى مــا  الــذي انعقــد الاجمــاع علــى جــواز الحكــم عليــه ان ظاهرهــا القضــاء والفصــل المنجــز الغــير المراعــى وهــذا غــير جــار في الغائــ
ب مخــالف للقاعــدة المســتفادة مــن عمومــات القضــاء هــذا كلــه في الاخبــار الــواردة في �ب  ذكــر� في أول المســألة مــن أن القضــاء علــى الغائــ

 .وأما ما ورد في القضاء على الغائب فبأنه منصرف إلى غير الحاضر في البلد فلا إطلاق له يشمله القضاء بقول مطلق
توضــيح ذلــك ان الغيبــة والحضــور وإن كــا� مــن الامــور الاضــافية فــيمكن أن يلاحظــا �لنســبة إلى ا�لــس والبلــد وغيرهمــا إلا أن لفــظ 

 .اضح لكل من شاهد الوجدان وراجع إلى الاستعمالات العرفيةالغائب بقول مطلق ينصرف إلى الغائب عن البلد وهذا و 
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يبـاع مالــه ويقضـى دينــه والغائـب علــى  ﷒هـذا مضـافا إلى أن في أخبــار القضـاء علــى الغائـب مــا يوجـب ظهورهــا فيمـا ذكـر� كقولــه 
لـه ذوق سـلمنا عـدم انصـرافه إليـه وشمولـه للحاضـر  حجته إذا قدم فإن في هذه الفقرات دلالة على ما ذكر� بما لا يخفى على المتأمل ومـن

ب عــن مجلــس الحكــم لكــن مــا نــذكره مــن الاخبــار الدالــة علــى عــدم القضــاء إلا بعــد الســؤال عــن المــدعى عليــه فيمــا أمكــن  في البلــد الغائــ
لمقيد وأما رواية هند زوجـة بحسب العادة مقيدة لاطلاقه فيجب رفع اليد عنه بناء على ما تقرر في الاصول من وجوب حمل المطلق على ا

أبي سفيان فقد عرفت عدم دلالتها على أصل القضاء على الغائب فضلا عن المقام وأما حديث لزوم الضرر وإبطال الحقوق فللمنـع مـن 
ني علـى لـزوم لزومها أولا و�نيا سـلمنا لزومهمـا في بعـض المـوارد ولكـن لا دليـل علـى ايجابـه جـواز القضـاء بعـد كونـه مخالفـا للاصـل لانـه مبـ

هـو  الضرر وإبطال الحق غالبا وفي أكثر الموارد و�لثـا سـلمنا قيـام الـدليل علـى ايجابـه الحكـم في مـورد وجـوده لكنـه لا يلـزم منـه الاطـراد كمـا
ب الاطــراد بنــاء علــى القــول �يجــاب الضــرر الغــالبي لــذ لك المــدعى لان الضــرر في المقــام علــى تقــدير تســليم لزومــه لــيس غالبيــا حــتى يوجــ

 .حسبما هو المعروف بينهم
هذا ملخص القول في أدلة ما ذهب إليه الاكثر والجواب عنه وأما ما ذهب إليه يحيى بن سعيد فلم نقف على من ذكر مستندا لـه في 

لجاهـل قوله ويمكن أن يكون دعوى انصراف لفظ الغائب إليه بملاحظة ان الشارع رتب كثيرا من الاحكـام عليـه وفيهـا مـا لا يخفـى علـى ا
فيما ورد في عدم جواز القضاء على  ﷒فضلا عن العالم وأما ما يدل على المختار مضافا إلى الاصل الذي قد عرفت الاصل له تعليله 

الحاضر في مجلس القضاء إلا بعد السؤال بقوله فإنك إذا فعلت ذلك كما في بعضها أو ما يقرب منه كما في بعضها الآخر فإن المسـتفاد 
نــه مطلوبيــة عــدم القضــاء إلا بعــد الســؤال في كــل مقــام أمكــن عــادة وعرفــا وان هــذا هــو طريــق قطــع المنازعــات ودفــع المرافعــات لا يجــوز م

 .عنه في كل مورد أمكن فالعلة بعمومها تدل على الحكم في المقام) التخطي خ(التعدي 
ان القضاء في كل مورد أمكـن سـؤال الخصـم هـو وجـوب السـؤال والحاصل ان تلك الروا�ت تدل بملاحظة العلة المنصوصة على ان ميز 

 .وعدم الحكم قبله
لا يقــال ان العلــة المـــذكورة في الــروا�ت ظــاهرة في الاســـتحباب فــلا بـــد مــن حملهــا علـــى الحكمــة فـــلا يجــوز التعــدي عـــن موردهــا وهـــو 

في الاسـتحباب بعـد قيـام الاجمـاع علـى عـدم ارادتـه  القضاء على الحاضر لا� نقول لا مقتضى لحمل العلة على الحكمة لان ظهور اللفـظ
 .منه وان المراد منه الوجوب لا يقتضيه أصلا كما لا يخفى فتأمل في المقام هذا

دليـل آخـر تمسـك بـه بعـض الاسـاطين للقـول المشـهور وهـو الاجمـاع المنقـول المعتضـد ) علـى خ(ثم اني وقفت بعدما كتبت ما تـرى إلى 
الخــلاف في المســألة وهــو كمــا تــرى لا� لم نقــف علــى مــن نقــل الاجمــاع في المســألة بحيــث يشــمل المقــام ممــن يعتــد  �لشــهرة المحققــة بــل عــدم

بنقلــه وعلــى فــرض تســليم النقــل يمكــن القــول بعــدم اعتبــاره في المقــام بملاحظــة مــا ذكــر� مــن تفصــيل القــول في اعتبــاره في الاصــول فراجــع 
 .و�مل هذا مجمل القول في الموضع الثالث

ـــع وهـــو المـــدعى بـــه فنقـــول انـــه لا يخلـــو إمـــا أن يكـــون مـــن حقـــوق النـــاس كالـــديون والعقـــود والايقاعـــات  وأمـــا الكـــلام في الموضـــع الراب
إن  والاحكام أو من حقوق الله تعالى كالز� واللواط ونحوهما مما يترتب عليه حـق الله تعـالى أو منهمـا كالسـرقة المترتبـة عليهـا العـزم والق طـع فـ

لاول فلا إشكال بل لا خلاف في كونه مـورد المسـألة القضـاء علـى الغائـب بـل الاجمـاع عليـه مـن الفـريقين لانـه متـيقن الـدخول كان من ا
 فيها وإن كان من الثاني في إشكال بل لا
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تنائـه علــى خـلاف أيضـا في عــدم ثبـوت الحكــم فيـه بــل يمكـن أن يقــال �نصـراف مـا دل علــى القضـاء علــى الغائـب إلى غــيره وقـد يعلــل �ب
التخفيف لاستغنائه تعالى عنه والمقصود من هـذا الكـلام ان الحكـم علـى الغائـب لمـا كـان علـى خـلاف الاصـل فيقتصـر فيـه علـى مـا لـو لم 
يحكــم فيــه لــزم ابطــال الحقــوق والضــرر كثــيرا علــى المحكــوم لــه وهــو لــيس إلا حــق النــاس وأمــا حــق الله فــلا بــد أن يراعــى فيــه الاحتيــاط مــن 

كوم عليه لعدم ضرر على صاحب الحق فيه لاستغنائه عن جميع ما سواه وإن كان مـن الثالـث فـلا إشـكال فيـه أيضـا في ثبـوت جانب المح
الحكم �لنسبة إلى حق الناس وعدم ثبوته �لنسبة إلى حـق الله جمعـا بـين الاحتيـاطين وإعمـالا للاصـلين هـذا وقـد اشـكل المصـنف في المـتن 

ى السـرقة مـع الحكـم �لغـرم لكو�مــا معلـولي علـة واحـدة فـإن ثبتــت السـرقة �لبينـة لا بـد مـن الحكــم في الحكـم بعـدم القطـع في ال شـهادة علــ
�ما وإلا فلا داعي للحكم في الآخر أيضا وفيه نظـر لا يخفـى وجهـه علـى المتأمـل وفي مسـالك الافهـام ان �قـي الاصـحاب قطعـوا �لغـرم 

لحكم في أحدهما دون الآخر وتخلف أحـد المعلـولين لمـانع واقـع كثـيرا ومنـه مـا في هـذا المثـال لـو أقـر وانتفاء القطع نظرا إلى وجود المانع من ا
 �لسرقة مرة فإنه يثبت عليه المال دون القطع ولـو كـان المقـر محجـورا عليـه في المـال يثبـت الحكـم في القطـع دون المـال والاصـل فيـه ان هـذه

انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه وقد أجاد فيما أفاد وجاء على طبـق المـراد فجـزاه الله عنـا  ليست علة حقيقية وإنما هي معرفات الاحكام
 .وعن الاسلام خيرا

وينبغـــي التنبيـــه علـــى أمـــور الاول انـــك قـــد عرفـــت مـــن تضـــاعيف مـــا ذكـــر� في القضـــاء علـــى الميـــت الحـــاق الغائـــب بـــه بملاحظـــة العلـــة 
انضمام الحلف اليها ففي كـل مـورد يقضـى ليـه لا بـد مـن انضـمام اليمـين وهـذا ممـا لا إشـكال المنصوصة في عدم سماع البينة عليه إلا بعد 

 .فيه بناء على ما أسلفنا وهكذا الكلام في القضاء على الممتنع من الحضور أو المتعذر عليه لعين ما ذكر� في الغائب فراجع
الحاضـر في نفـوذه علـى غـير المـدعى عليـه أيضـا في الجملـة وهــل  الامـر الثـاني انـه لا إشـكال في كـون الحكـم علـى الغائـب كـالحكم علــى

ب وأقــام البينــة عليــه بمعــنى انــه لا يحتــاج إلى اعــادة البينــة فيكــون هــو بمنزلــة الغائــب أو لا ى الغائــ  ينفــذ علــى مــن ادعــى مــا ادعــاه المــدعي علــ
فعــلا مـن المــدعي كمــا لــو تــداعى رجــلان في زوجيــة  ينفـذ فيكــون بمنزلــة الــدعوى الجديــدة مــع المــدعي أو فيـه تفصــيل بــين مــن يكــون مــدعيا

امرأة غايبة وأقام أحـدهما البينـة عليهـا أو مـدعيا شـأ� كمـا لـو ادعـى شـخص ملكيـة شـئ علـى الغائـب وأقـام البينـة عليهـا ثم جـاء شـخص 
ب المــدعى عليــه وإن كــان حاضــرا وعلــى ال ثــاني كالثــاني وهــذا هــو آخــر وادعــى لكيتــه أيضــا فيكــون علــى الاول كــالاول أي في حكــم الغائــ

 .الوجه الوجيه الاحرى �لاتباع والاولى في الاعتبار ويظهر وجهه �لتأمل
الثالث ان فيما يقوم البينة عليه ويحكم فيه للشخص هل حكمه حكم القضاء على الغايب في كونـه مراعـى أو حكمـه حكـم القضـاء 

 .وجهه �لتأمل فتأمل على الحاضر في عدم كونه مراعى وجهان أوجههما الاخير ويظهر
الرابع ان كل مورد حكم فيه علـى الغايـب �لبينـة واليمـين فهـل يعـاد اليمـين بعـد حضـوره وادعـاء الابـراء مـع عـدم البينـة كمـا هـو ظـاهر 
الشــهيدين في الــدروس والروضــة أو لا تعــاد كمــا هــو ظــاهر جماعــه مــنهم لشــيخ في المبســوط حيــث ذكــر انــه لــو قــال الغائــب بعــد حضــوره 

 .حلفوه لي انه ما قبض قلنا قد استحلفناه الاقوى لا وقد تقدم تفصيل الكلام فيه فيما ذكر� سابقا فراجعفا
 قوله لو كان صاحب الحق غائبا وله وكيل فطالب الوكيل الغريم بما عليه الخ اقول قد ذكر� بعض الكلام في
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 .المسألة سابقا ونتعرض هنا للتكلم فيها في الجملة توضيحا
ول ان الكــلام في المســألة �رة في ايقــاف الــدعوى وعدمــه وأخــرى في أنــه بعــد القــول بعــدم الايقــاف هــل يشــترط في دفــع المــال إلى فنقــ

الوكيـل تكفيلـه أم لا أمـا الكـلام مـن الجهـة الاولى فـالحق فيهـا عـدم الايقـاف وفاقـا للمحققـين لا لمـا ذكـره المصـنف مـن أن التوقيـف يــؤدي 
�لوكلاء حتى يورد عليه ما أورده بعض المدققين بما هذا لفظه وتعذر المطالبة �لوكلاء ممنوع بل لـه أن يوكـل في رد إلى تعذر طلب الحقوق 

ض اليمين أيضا فيتم الحكم مـع انـه إن أراد تعـذر تعجيـل اسـتيفاء الحـق �لـوكلاء فـبطلان التـالي ممنـوع وإن أراد مطلقـه فـاللزوم ممنـوع ومعـار 
يتمكن كل من استوفى حقا �بتـا �لاقـرار والبينـة مـن اسـتيفائه �نيـا �لوكيـل واختيـار الغيبـة ويسـقط عـن نفسـه كلفـة �نه يلزم على هذا ان 

ب مـن ان الادعـاء علـى الغائـب  اليمين وفيه ما لا يخفى انتهى كلامه بل لما قد عرفته من تضاعيف ما ذكر� في مسألة القضاء على الغائـ
يــت لا دليــل علــى سماعهــا بــل قــد عرفــت قيــام الــدليل علــى عــدم الســماع وعليــه لا ورود لمــا أورده المــدقق مــن دون بينــة كالادعــاء علــى الم

المتقدم ذكره كما لا يخفى هذا ويمكن أن يستدل للقول �لايقاف �ن الدعوى الغير المسموعة إنمـا هـي إذا كانـت مسـتقلة ودعـوى الابـراء 
 .ا هي متممة للدعوى التي ادعيت على المدعى عليهأو التسليم في الفرض ليست بدعوى مستقلة وإنم

وبعبارة أخرى قد تقرر في محله ان دعوى الابراء مـن المـدعى عليـه موجبـة للتزلـزل في دعـوى صـاحب الحـق بمعـنى انـه لا يجـوز دفـع المـال 
بحيـث يؤخـذ المـدعى عليـه بمـا قامـت  إليه قبل الفـراغ عـن هـذه الـدعوى فيكـون رفعهـا متممـا وجـزء لتـأثير بينـة المـدعى في الاشـتغال الفعلـي

عليه ففي صورة دعوى الغريم ابراء الموكل الغايب لم يتم حجة الوكيـل علـى الاشـتغال حـتى يـدفع المـال إليـه وهـذا لا دخـل لـه بحـديث عـدم 
 .سماع الدعوى على الغائب هذه غاية ما يمكن أن يوجه �ا القول �لايقاف

الابــراء مــن المــدعى عليــه  -مــا هــو المشــهور بيــنهم مــن غــير خــلاف يعــرف كــون رفــع دعــوى ولكنــك خبــير بضــعا فهفــإ� وإن ســلمنا ك
شــرطا في تماميــة حجــة المــدعي وانــه لا يــدفع المــال إليــه قبلــه حســبما ربمــا يتوهمــه بعــض القاصــرين مــن جــواز الــدفع إليــه لتماميــة الحجــة علــى 

اسـتعيد المـال مـن المـدعى عليـه وإلا فيحلـف علـى عـدم الابـراء ولا شـئ الحق وكون دعوى الابراء دعوى مستقلة جديـدة ان أثبتهـا المـدعى 
 .عليه

إلا أ� نقول ان ذلك إنما هو فيما إذا سمعت دعوى الابراء من المدعى عليه كما إذا كان المدعى حاضرا وأما فيمـا لم يكـن هنـاك دليـل 
 .اف لدعوىعلى سماعها بل دل الدليل على عدمه فلا وجه لتوهم عدم جواز الدفع وأيق

وبعبــارة أخــرى إيجــاب دعــوى الابــراء مــن المــدعى عليــه للتزلــزل في دعــوى المــدعى �لمعــنى المتقــدم إنمــا هــو فيمــا إذا سمعــت دعــوى الابــراء 
 .الحيثية الاولى -وأما إذا لم تسمع فلا أثر لها أصلا هذا مجمل القول في التكلم من 

تراط الــدفع بتكفــل الوكيــل فقــد رجــح الاســتاد العلامــة هنــا عــدم الاشــتراط وإن  وأمــا الكــلام في الحيثيــة الاخــرى والجهــة الثانيــة  وهــي اشــ
كــان مقتضــى مــا ذكــر� في الســابق الاشــتراط مــن حيــث ان المفــروض تماميــة دعــوى الوكيــل وتنجزهــا وعــدم تزلزلهــا أصــلا واحتمــال دعــوى 

ها في غيبته وإلا لوجب التكفيـل في دعـوى الحاضـر علـى الحاضـر المدعى عليه الابراء في صورة حضور الموكل لا يلتفت إليه بعد عدم �ثير 
 .بعد إقامة البينة لاحتمال دعواه الابراء بعد الدفع وسيجئ ز�دة توضيح لما ذكره دام ظله عن قريب

 بقي هنا فرع لم يتعرضه المصنف قد أشر� إليه سابقا وتعرضه شيخنا الاستاد أيضا وهو انه لو ادعى
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على غائب وأقام البينة على ما ادعاه فهل يحكم عليه أم لا وعلى التقدير الاول فهل يحكم �لتكفيل أم لا الحق هو الحكم وكيل الغائب 
 .عليه واشتراط الدفع إلى التكفيل

 .أما الدليل على الاول فهو الادلة الدالة على القضاء �لبينة بعد اقامتها عموما وخصوصا قد تقدم الكلام فيها سابقا
يقـال قـد تقــدم أيضـا انـه لــو كـان المــدعى عليـه غائبـا لا بــد مـن انضـمام اليمــين إلى البينـة فــلا يجـوز القضـاء �ــا بـدو�ا والمفــروض ان  لا

 .اليمين هنا متعذرة فيجب الحكم �يقاف الدعوى
والمفـروض انـه لـو كـان المـدعى عليـه لا� نقول قد تقدم ان انضمام اليمين إلى البينة إنما هو من جهة دفع الدعوى المحتملة من الغائـب 

حاضرا وادعى الابراء لم تسمع لكو�ا دعوى على الغايب فلا أثر لاحتمالها في حال الغيبة نعم على قول مـن يجعـل اليمـين جـزء للبينـة في 
 .سابقا المذكور لكنا ما بنينا عليه حسبما عرفت تفصيل القول فيه -الدعوى على الغائب وأمثاله لتوجه عليه الايراد 

وأما الدليل على الثاني وهو اشتراط الدفع �لتكفل من الوكيل فهو عمـوم مـا دل علـى نفـي الحكـم الضـرري في الشـريعة لان دفـع المـال 
إلى الوكيل من غير تكفيله ضرر على الغائب لاحتمال ان يحضر الموكل وامتنع عن الحلف مع وجوبه عليه بمقتضى احتمال دعوى الابـراء 

ب فيـه التكفـل بمقتضـى عمـوم لا ضـرر عليه أو ا لتسليم إليه من الغائب المدعى عليه فيكون دفـع المـال إليـه متزلـزلا وفي كـل دفـع متزلـزل يجـ
 .ولا ضرار وهذه قاعدة يجب الجري عليها إلا في مورد قام الدليل على خلافها

شتراط دفع المـال إلى الوكيـل بتكفيلـه في صـورة غيبـة فإن قلت لو كان احتمال امتناع المدعي الغائب عن الحلف بعد حضوره موجبا لا
 .المدعى عليه لكان موجبا له في صورة حضوره أيضا لوجود الاحتمال المذكور فيها أيضا وقد بنيت على عدم لزوم التكفيل فيه

لوجـود الفـرق بينهمــا لان  قلـت لا ملازمـة بـين القـول �شـتراط الـدفع �لتكفيـل في المقـام وبـين القـول بـه في صـورة حضـور المـدعى عليـه
دفع المال إلى الوكيل فيما نحن فيه متزلزل بحلف المدعي بعد حضوره بخلاف الدفع في صورة حضور المدعى عليه لانه لا تزلزل فيه والوجه 

عليـه الابـراء أو  فيه ان دعوى الابراء الموجودة فعلا من المدعى عليه لمـا كانـت علـى الغائـب لا تسـمع منـه فبعـد حضـور المـدعي لـو لم يـدع
التسليم لا يتوجه عليه شئ أصلا وهذا بخلاف المقام فإنه بعد حضور المدعى يتوجه إليه الحلف بمقتضى احتمال الدعوى الموجودة سـابقا 

 .فرضالنازلة منزلة المحققة فهذا الاحتمال يقتضي ايجاب اليمين على المدعي بعد حضوره بخلاف الدعوى المحققة من المدعى عليه في ال
وبعبــارة أخــرى وجــود احتمــال الــدعوى فيمــا نحــن فيــه مقــتض وســبب لالــزام الموكــل �لحلــف بعــد حضــوره فيكــون دفــع المــال إلى الوكيــل 
متزلزلا بخلاف الدعوى المحققة من المدعى عليه في صورة حضوره فإ�ـا لا تقتضـي إيجـاب شـئ علـى المـدعي أصـلا فإ�ـا في زمـان وجودهـا 

على الغائب وليس لها استمرار أيضا حتى يقال �قتضـائها الـزام المـدعي �ليمـين بعـد حضـوره أيضـا وهـذه بخـلاف  لا تسمع لكو�ا دعوى
الدعوى المحتملة فيما نحن فيه فإنه وإن لم تقـتض فعـلا ايجـاب شـئ علـى المـدعى لكنهـا مقتضـية عنـد حضـوره لثبـوت اسـتمرار لهـا في جميـع 

المقــامين وحصــول الفــارق بــين الصــورتين فــلا يمكــن أن يقــاس احــديهما علــى الاخــرى كمــا لا  الا�ت فظهــر ممــا ذكــر� وضــوح الفــرق بــين
 .يخفى
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وينبغي التنبيه على أمور الاول ان ما ذكر� في دعوى وكيل الغايب على الغايب يجري في دعواه على غيره ممن هـو في حكمـه كمـا إذا 
صبي أو وليه أو ولي ا�نون على الغايب أيضا ويظهر وجهه �لتأمـل فيمـا  ادعى على ميت أو صبي أو مجنون وكذا يجري في دعوى وصي

 .ذكر� فراجع و�مل
الثاني ان المستفاد مما دل على اشتراط الدفع �لتكفيل في كل مورد اعتبر انما هو من جهة حصول الاطمينان به فلو اطمئن �لقـابض فـلا 

يــل أيضــا يحتــاج إلى كفيــل وعليــه يحمــل مــا ورد في بعــض النصــوص مــن قولــه إلا إذا كــان يحتــاج إلى التكفيــل وإلا فيلــزم التسلســل لان الكف
مليا فإنه من جهة حصول الاطمينان �لقابض إذا كان مليا غالبـا فيحمـل علـى مـا هـو الغالـب مـن حصـول الاطمينـان �لقـابض إذا كـان 

 .انمليا لا أنه يجوز الدفع إليه في هذه الصورة وإن لم يحصل منه الاطمين
وبعبـارة أخــرى لــزوم أخــذ الكفيــل علــى الحــاكم إنمــا هــو مــن جهـة مراعــات الاحتيــاط للمــدعى عليــه المــأخوذ منــه ومعلــوم انــه لا يقتضــي 
التكفيــل إذا اطمــئن �لقــابض بـــل ربمــا يكــون أخــذ الكفيـــل منافيــا للاحتيــاط كمــا إذا كـــان المكفــول لــه أمينــا والكفيـــل خائنــا هكــذا ذكـــر 

ظلــه حــتى فيمــا ورد الــنص �لتكفيــل فيكتفــى فيــه أيضــا �لاطمينــان الحاصــل مــن القــابض وعليــك �لتأمــل ومتابعــة مــا  الاســتاد العلامــة دام
 .يؤدي إليه نظرك بعده والله العالم

ــع  الثالــث ان فيمــا يحكــم �نضــمام اليمــين إلى البينــة في القضــاء علــى الغايــب فلــو نكــل المــدعي عــن الحلــف المتوجــه إليــه مــن جهــة دف
المحتملة فهل حكمه حكم النكول عن الحلف المتوجه إليه من جهة دعوى الابراء المحققة في حكم الحاكم ببرائة ذمة المـدعى عليـه  الدعوى

أو حكمه حكم النكول عن الحلف المتوجه إلى المـدعي مـن غـير جهـة دعـوى البرائـة بـل مـن جهـة الـرد أو تكميـل الشـاهد في عـدم الحكـم 
طه وجهان مـن أن الـدعوى المحتملـة لمـا نزلـت شـرعا منزلـة المحققـة في إيجا�ـا الحلـف علـى المـدعي فيكـون حكـم بثبوت الحق لا الحكم بسقو 

النكول عن الحلف المسبب عنها حكم النكول عـن الحلـف المسـبب عـن الـدعوى المحققـة ومـن ا�ـا وإن نزلـت شـرعا منزلـة الـدعوى المحققـة 
ها في جميع الاحكام والآ�ر و إنما القدر المتيقن منه هو تنزيلها منزلتها في انضـمام اليمـين إلى إلا أنه ليس دليل هنا يدل على تنزيلها منزلت

البينة وإن شئت قلت ان الحكـم ببرائـة الذمـة وسـقوط الـدعوى لـيس مـن آ�ر دعـوى البرائـة وإنمـا هـو مـن آ�ر النكـول عـن الحلـف المتوجـه 
ا�ــا اليمــين وأمــا حكــم النكــول فهــو حكــم آخــر لا دخــل لــه �عتبــار اصــل اليمــين وعليــك �ــا والــدعوى المحتملــة إنمــا نزلــت منزلتهــا في ايج

 .�لتأمل في جميع ما تلو� عليك لانه لا يخلو عن الغموض والاشكال وهو العالم بحقيقة الحال
مقـامين أحـدهما في حكـم الحلـف  قوله الاول في اليمين ولا يستحلف أحد إلا �� ولـو كـان كـافرا الخ اقـول الكـلام في المسـألة يقـع في

الدعاوى أو غيره ممـا رتـب أثـر علـى اليمـين في الشـريعة كمـا في  -بغير الله تكليفا �نيهما في حكم الحلف بغيره وضعا سواء كان في مقام 
هـة مـن الاخبـار وجملـة مـن موارد الالتزامات الفعلية أو التركية على النفس من الكفارة وغيرهـا و�لحـري قبـل الخـوض في المسـألة أن نـذكر بر 

 ﷑والائمة الاطهار حتى تزول ببركتها كل شبهة حدثت أو تحدث في هذه المسألة منها ما عن النـبي  ﷐النبي  -الآ�ر الواردة من 
وجــل والليــل إذا يغشــى والــنجم إذا هــوى ومــا أشــبه ذلــك قــول الله عز  ﷒لا تحلفــوا إلا �� ومنهــا صــحيحة ابــن مســلم قلــت لابي جعفــر 

لا أرى أن  ﷒فقــال ان � عزوجــل ان يقســم مــن خلقــه بمــا شــاء ولــيس لخلقــه أن يقســموا إلا بــه ومنهــا صــحيحة الحلــبي عــن الصــادق 
 خر من حلف بغير الله فقد اشرك وفي ﷐يحلف الرجل إلا �� ومنها ما عن النبي 
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أهــل الملــل مــن اليهــود والنصــارى وا�ــوس لا يحلفــون إلا �� ومنهــا خــبر  ﷒فقــد كفــر ومنهــا صــحيحة ســليمان بــن خالــد عــن الصــادق 
سماعــة ســئلته هــل يصــلح لاحــد أن يحلــف أحــدا مــن اليهــود والنصــارى وا�ــوس �لهــتهم قــال لا يصــلح لاحــد أن يحلــف إلا �� ومنهــا مــا 

ــزل الله إلى غــير ذلــك مــن  ﷒روي عنــه  لا تحلفــوا اليهــود والنصــارى وا�ــوس بغــير الله عزوجــل ان الله عزوجــل يقــول فــاحكم بيــنهم بمــا أن
 .الروا�ت المذكورة في كتب الاصحاب

تعـالى مطلقـا إذا عرفت ذلك فنقول أمـا الكـلام في المقـام الاول فقـد حكـي عـن بعـض الاصـحاب عـدم جـواز الحلـف بغـير الله تبـارك و 
في الدعاوى وغيرها استنادا إلى ظواهر الاخبار المتقدمة وعن جماعة منهم الشهيد ان في الدروس والروضة التوقـف فيـه ولكـن المشـهور هـو 
م الجواز وهو الحق ويدل عليه ما ورد في كثير من الاخبار من الحلف بغير الله من الائمة كالحلف �لبيت فيحمل مـا دام بظـاهره علـى عـد

ويشـهد عليـه قولـه في بعـض الـروا�ت لا أرى أن يحلـف الرجـل إلا �� فإنـه ظـاهر في الكراهـة كمـا  )١(جواز على الكراهة جمعا وفيه �مـل 
 .لا يخفى

 )٢(وفي هـذا الاسـتدلال نظـر لا يخفـى وجهـه  ﷐والنـبي  ﷕وقـد يسـتدل علـى الجـواز �لسـيرة المسـتمرة مـن زماننـا إلى زمـان الائمـة 
وغــيرهم لان كلامنــا في الحلــف لا في  ﷕علــى المتأمــل ولا يجــوز الاســتدلال لــه أيضــا بمــا ورد في الادعيــة مــن تحليــف الله �لنــبي والائمــة 

 .التحليف وأين أحدهما من الآخر
بغـير الله كمـا ورد في بعـض الاخبـار مـع ان مـن مـذهبنا عـدم  ﷒م لا يقال كيف تحمل تلـك الاخبـار علـى الكراهـة مـن حلـف الامـا

علـــى أحــد شــيئين امــا علــى بيــان الجــواز والتشــريع علــى أبعـــد  ﷒لا� نقــول يحمــل فعــل الامــام . ﷒صــدور فعــل المكــروه مــن الامــام 
 .الاحتمالين أو على مصلحة أخرى لا نعلمها

إن قلــت إذا حملــت تلــ الحكــم التكليفــي لا دخــل لــه  -ك الاخبــار علــى الكراهــة فبــأي شــئ تقــول في المقــام الثــاني بعــدم الكفايــة لان فــ
 .�لحكم الوضعي

ــع الاخبــار الــواردة في البــاب علــى الكراهــة وإنمــا نحمــل عليهــا مــا كــان ظــاهرا في بيــان الحكــم التكليفــي ولســنا  قلنــا لســنا حــاملين لجمي
الاخبار ظـاهر في بيـان الحكـم الوضـعي بحيـث لا دخـل لـه �لتكليفـي أصـلا كمـا هـو غـير مخفـي علـى النـاظر  محتاجين إليه أصلا لان أكثر

 .إليها مضافا إلى ما سنذكره من قيام الاجماع على عدم ترتب الاثر شرعا على الحلف بغير الله هذا مجمل القول في المقام الاول
لــف بغــير الله �لنســبة إلى الحكــم الوضــعي ســواء كــان لرفــع الخصــومة أو لــزوم الكفــارة وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني وهــو عــدم كفايــة الح

رة وغيرها من الآ�ر المترتبة على الحلف فالحق فيه ذلك ويدل عليه مضافا إلى الاخبار التي قد عرفت منها الاجماع المنقول المعتضد �لشـه
ــين أن يكــون حــرا المحققــة بــل الاجمــاع المحقــق المعتضــد في المســألة في الجم ــين أن يكــون الحــالف رجــلا وامــرأة ولا ب لــة ولا فــرق فيمــا ذكــر� ب

وعبدا ولا بين أن يكون مسلما وكافرا ولا بين الكافر ان يكون ملحد أو غيره ولا بين أن يكون ذميا وغيره من أقسام الكفار ولا بـين أن 
 الاوصياء والكتب المنزلة من السماء ويكون المحلوف به مما له احترام في الشريعة كاسماء الانبياء و 

____________________ 
 .في بعض الاخبار الناهية فقد أشرك وفي بعضها فقد كفر وفي بعضها فاحكم بما أنزل الله عن الحمل على الكراهة ﷐لا�ء قوله ) ۱(
بعـد مـا لم يـردع وقـد ردع بمـا قـد عرفتـه مـن الاخبـار فـلا بـد مـن نقـل الكـلام في دلالـة  ﷒والوجه فيه ان اعتبار السيرة إنما هو مـن حيـث كشـفها عـن تقريـر الحجـة ) ۲(

 ).منه قده(تلك الاخبار 
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ذا ولكن يظهر من جماعة منهم المصنف في المتن غيرها كل ذلك لاطلاق جملة مما عرفت من الاخبار وخصوص جملة منها فراجع اليها ه
جـواز الحلـف الــذمي بمـا يقتضـيه دينــه إذا رآه الحـاكم أردع مطلقــا كمـا هـو ظــاهر المـتن أو إذا لم يشــتمل علـى محـرم كمــا في اللمعـة والروضــة  

 .كالحلف على الاب والابن تعالى الله عن ذلك
اسـتحلف يهـود� �لتـوراة الـتي أنزلـت علـى موسـى وهـو مـع ضـعفه   ﷒لمـؤمنين وقد يسـتدل لـه بـروا�ت منهـا خـبر السـكوني ان أمـير ا

كما عن الشـيخ في التهـذيب أو واقعـة خاصـة أو الحلـف بمـن أنزلهـا عليـه لا يصـلح للمعارضـة   ﷒كما ترى واحتمال اختصاصه �لامام 
ســتدل عليــه مــن الــروا�ت فراجــع إليهــا في كتــب الاصــحاب حــتى مــع مــا عرفــت مــن النصــوص الصــريحة في خلافــه وأضــف منــه غــيره ممــا ي

 .تذعن صدق ما ادعينا
ثم ان ما ذكر� كله إنما هو في طرف النفي وأما الاثبات فالحق الاكتفاء بكل ما يدل على ذاته تبارك وتعـالى مـن أسمائـه كـا� والـرحمن 

ائـه وهـذا ممـا لا إشـكال فيـه لمـا عرفـت مـن اطـلاق الاخبـار فـإن المقصـود مـن والرحيم والخالق والرازق والمحيى والمميت إلى غير ذلك مـن أسم
الله الـوارد فيهـا لـيس هـو خصـوص هـذه اللفظـة قطعـا بـل المـراد منـه هـو الـذات والحلـف بكـل مـا يـدل عليهـا انمـا الاشـكال في انـه إذا كــان 

ــين الاصــحاب أو لا الحــالف ا�وســي فهــل يكتفــى بلفظــة الله إذا كــان الحلــف �ــا مــن دون ضــم شــئ إل يهــا كمــا هــو المعــروف المشــهور ب
  يكتفي �ا مجردة بل لا بد من انضمام خالق الظلمة والنور ونحـوه لانـه سمـى النـور إلهـا فيحتمـل ارادتـه مـن لفظـة الله فـلا يكـون حالفـا ��

ا لفظـه وإن كـان مجوسـيا حلـف والله كما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال بعد تقسـيم الحـالف إلى أقسـام وذكـر أحكامهـا مـا هـذ
 .الذي خلقني ورزقني لئلا يتناول �� وحده النور فإنه يعتقد النور إلها فإذا قال خلقني ورزقني زال الا�ام والاحتمال انتهى كلامه
في اللمعـــة  وقـــد حكـــى عـــن الشـــيخ فخـــر الـــدين الميـــل إليـــه محتجـــا �نـــه يجـــب الجـــزم �نـــه حلـــف ولا يحصـــل الجـــزم بـــذلك وعـــن الشـــهيد

 .والدروس الجزم به وهذا هو الحق ووجهه وإن كان ما اشاروا إليه في الجملة إلا أنه يحتاج إلى توضيح منا
فنقــول انــه لا إشــكال ولا ريــب عنــد ذوي الافهــام المســتقيمة ان المســتفاد مــن الاخبــار المتقدمــة هــو عــدم كفايــة الحلــف بغــير الله تبــارك 

�� الوارد فيها هو الحلف بذات الله المقدسة فيجب بمقتضاها احراز وقوع الحلف �ا إما �لعلم أو بظـن قـام وتعالى وان المراد من الحلف 
بتوجيـه إلا أن ظـاهر  ﷒مقامه شرعا كظواهر الالفاظ فالذي يحلف �لخالق والرازق وان احتمل ارادتـه مـن هـذين اللفظـين أمـير المـؤمنين 

علـم منـه شـرعا انـه حلـف �� وهكـذا في سـاير المـوارد الـتي احتملنـا ارادة الحـالف غـير المعـنى الحقيقـي مـن اللفـظ اللفظ خلافه فيؤخذ بـه وي
بتورية أو غيرها �خذ بظـاهره ونحكـم �نـه حلـف �� تعـالى وإن فقـد الامـران �ن لا يكـون هنـا علـم بمـا ذكـر� ولا ظـن معتـبر مسـتفاد مـن 

ظ المح تركا عنــد المــتكلم والمخاطــب بــين الــذات المقدســة وغيرهــا كلفــظ الموجــود مــثلا أو كــان عنــد ظــاهر اللفــظ �ن يكــون اللفــ لــوف بــه مشــ
المتكلم الحالف له معنى غير الـذات المقدسـة الـتي وضـع اللفـظ لهـا كلفـظ الله الموضـوع عنـد ا�ـوس للنـور فـلا يكفـي الحلـف بـه مـا لم ينضـم 

قدسة ضرورة ان المستفاد من الاخبار ليس كفاية الحلف بلفظة الله وإن لم يقصد �ـا معـنى إليه ما يصرفه ولو بحسب الظاهر إلى الذات الم
الواجب الوجود ومن هنا يعرف الوجه فيما ذكره بعض المحققين من الاصحاب بل جماعة منهم من عـدم كفايـة الحلـف �لالفـاظ المشـتركة  

م كفاية حلف ا�وس بلفظة الله إلا إذا انضم إليه ما يعلم به أو يظن منـه كلفظة موجود ونحوها ومنه ظهر أيضا الوجه فيما ذكر� من عد
 �لظن المعتبر كون المراد منه هو الواجب الوجود �عتقاد� أو علم ان مراده من لفظة الله مجردا هو ما نقول

   



١٧٣ 

 .به من الذات المقدسة
بـد مـن ذكرهـا ودفعهـا أحـدها انـه مخـالف لظـاهر مـا ورد مـن  إذا عرفت ذلك فاعلم ان هنا شـكوكا وشـبهات اوردوهـا علـى المختـار لا

الاخبار الواردة في الباب عموما وخصوصا فإن ما دل منها على حلف ا�وسي �� لم يقيده �نضمام شـئ آخـر إليـه حـتى يزيـل احتمـال 
منهـا غـير الـذات المقدسـة بـل المـراد منهـا الحلـف ارادة النور منه وفيه انك قد عرفت ان المراد مـن الاخبـار لـيس الحلـف بلفظـة الله وإن أراد 

�لذات المقدسة �ي اسم من أسمائها فيجب احراز وقوع الحلف �ا وإلا لم يصدق الحلف �� وهـذا أمـر واضـح لا سـترة فيـه بعـد التأمـل 
لــف لا الحــالف فقصــده غــيره لا أصــلا وأيــن هــذا مــن حكايــة الاطــلاق والتقييــد �نيهــا ان المنــاط في ترتــب الاثــر علــى الحلــف هــو قصــد المح

ينــافي في ترتــب الاثــر علــى حلفــه إذا كــان المحلــف قاصــدا للحلــف �� ولهــذا اكتفــى �لحلــف �� عمــن لا يعتقــد إلهــا أصــلا وفيــه انــك قــد 
لا يحـرز كـون الحلـف  عرفت ان المستفاد من الاخبار عدم كفاية الحلف الواقع بغير ذات الجلالة في أثر من الآ�ر ومعلوم ان قصد المحلـف

الواقع من الحالف �� تبارك وتعالى نعم المنـاط في لحكـم التكليفـي والمعصـية أينمـا تحققـت علـى قصـد المحلـف وأيـن هـذا مـن كفايـة قصـده 
 في الحكـم الوضــعي و�لجملــة حــديث قصــد المحلــف والحـالف أجنــبي عمــا نحــن فيــه بــل لا بــد مـن احــراز وقــوع الحلــف مــن الحــالف علــى الله

الـوثني  -تعالى وأما النقض بحلف من لا يعتقد �له وخالق أصلا فلا ورود له جزما لان المراد من وقوع الحلف �� الذي قـد ورد في حـق 
 أيضــا هــو الحلــف بمــن نعتقــده إلهــا فــالوثني وإن لم يمكنــه الحلــف �� �عتقــاده إلا أنــه يــتمكن مــن الحلــف �� الــذي نعتقــده إلهــا وهــذا هــو

تــبر في الحلــف �لثهــا ان اضــافة خــالق الظلمــة والنــور لا تجــدي بعــد عــدم اعتقــاده كو�مــا مخلــوقين لــه وفيــه ان اضــافته وأمثالــه لــيس مــن المع
جهة دلالتها على اعتقاده بذلك بل من جهة دلالتها على انه حلـف بمـن نعتقـده خالقـا وإلهـا ومـن المعلـوم ان الاضـافة المـذكورة مجديـة في 

 .� الذي نعتقده إلها وهذا لا ينافي في عدم اعتقاده بكونه خالقا للظلمة والنور كما لا يخفىاحراز حلفه �
و�لجملـة العـبرة في اليمـين العلـم أو الظـن القـائم مقامـه �ن الحـالف قـد أحلـف �� ولـو بحسـب اعتقـاد� وهـو المسـتفاد أيضـا ممـا تقــدم 

 .ة الله ولو علم كون مراد الحالف منه غير الذات المقدسةمن الاخبار وليس المراد منها احراز الحلف بلفظ
فالعجب من بعض مشايخنا حيث ذهب إلى كفاية الحلف بلفظة الجلالة ولـو علـم كـون مـراد الحـالف منهـا غـير ذات الواجـب الوجـود 

ي عـن بعـض الاصـحاب مـن جـواز فهذا كما ترى التزام منـه بكفايـة الحلـف بغـير الله تبـارك الله وتعـالى وهـو كمـا تـرى أعجـب منـه مـا حكـ
ء الحلف بغير الله تبارك وتعالى تكليفا ووضعا إذا صالح المدعي حقـه عليـه او شـرطاه في عقـد لازم وإن لم نقـل بجـوازه في غـير الصـورتين بنـا

عا وفيـه مـا لا منه على ان ما دل على جواز الصلح بين المسلمين و على وجـوب الوفـاء �لشـرط يـدل علـى جـوازه وترتيـب الاثـر عليـه شـر 
يخفــى علــى جاهــل فضــلا عــن عــالم لان أدلــة الصــلح والشــرط وغيرهمــا مــن العقــود والايقاعــات لا تعــارض مــا دل علــى حرمــة متعلقا�ــا بــل 
الجواز مأخوذ فيها شرعا ولعلنا نتكلم بعض الـتكلم في تحقيـق ذلـك عـن قريـب فـانتظر وكـذا مـا دل مـن الاخبـار المتقدمـة علـى عـدم وقـوع 

ؤثر شـرعا بغـير الله تبـارك وتعـالى لا يمكـن تخصيصـه بمــا دل علـى جـواز الصـلح بـين المسـلمين ووجـوب لوفـاء �لشـرط والنــذر لان الحلـف المـ
تلك الاخبار حاكمة على الدليل المـذكور لان مفادهـا عـدم ترتـب الاثـر علـى الحلـف بغـير الله تبـارك وتعـالى فشـرطه شـرط لامـر غـير مـؤثر 

 .وكذلك الصلح عليه
 رة أخرى أدلة صحة الصلح والنذر والشرط وأمثالها ليست في مقام رفع الحكم عن الموضوعاتوبعبا
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الاولية التي عرضـت لهـا الاحكـام ممـا تزاحمهـا مـن الوجـوب والحرمـة وكـذلك ليسـت في مقـام اثبـات التـأثير لمـا عـل بحسـب الشـرع غـير مـؤثر 
ت حلية كل شـئ وترتيـب الاثـر علـى كـل شـئ بحسـب الوضـع في صـورة الشـك ودل الدليل على عدم �ثيره ولو بنى على هذا لامكن اثبا

 بعمومات أدلة الصلح والشرط والنـذر واشـباهها وهـذا ممـا يرغـب أهـل العلـم عنـه والالتـزام بخـروج جميـع المـوارد الـتي لا يمكـن الاسـتدلال �ـا
 .إنشاء اللهمن دليل خارج من اجماع وغيره مما يضحك به الثكلى وسيجئ ز�دة توضيح لذلك 

 .قوله ويكفي أن يقول والله ما له علي حق وقد يغلظ اليمين �لقول الخ
أقول لا ريب بل لا خلاف عند� في الاكتفاء في اليمين بقوله والله الخ ويدل عليـه جملـة مـن الاخبـار أيضـا مثـل قولـه مـن حلـف �� 

تعالى في جواب سؤال النـبي عنـه عـن الحكـم بـين النـاس واضـفهم إلى  فليصدق من حلف له �� فليرض ومن لم يرض فليس من الله وقوله
 .اسمي يحلفون به إلى غير ذلك مما يدل على هذا المعنى

وأمـــا التغلـــيظ فلـــيس بواجـــب عنـــد� ولكـــن لا إشـــكال في اســـتحبابه للحـــاكم للاجمـــاع المنقـــول المحكـــي عـــن الخـــلاف المعتضـــد �لشـــهرة 
في حلــف  ﷒المســألة مضــافا إلى اســتفادته مــن مجمــوع الاخبــار والآ�ر مثــل مــا كتبــه أمــير المــؤمنين  القديمــة والحديثــة بــل عــدم الخــلاف في

مـن قولـه حلفـوا الظــالم إذا أردتم يمينـه �نـه بـرئ مــن حـول الله وقوتـه فإنـه إذا حلــف �ـا كـاذ� عوجــل وإذا  ﷒الاخـرس ومثـل مـا ورد عنــه 
انـه حلفـت عنـده امـرأة ��  ﷕هو لا يعاجل لانه وحد الله سـبحانه وتعـالى ومثـل مـاورد عـن بعـض الائمـة حلف �� الذي لا إله إلا 

الرحمن فقال لا انـك قـد ذكـرت الله �لرحمـة فـاذكري الله �لغضـب ومثـل خـبر الحسـين بـن علـوان المـروي عـن قـرب الاسـناد عـن جعفـر عـن 
اليهود والنصارى في بيعهم وكنايسهم وا�وس في بيوت نيرا�م ويقول شـددوا علـيهم احتياطـا للمسـلمين  كان يستحلف  ﷒أبيه ان عليا 

لا يحلــف أحــد عنــد قــبر لنــبي علــى أقــل ممــا يجــب فيــه القطــع و�لجملــة لا إشــكال في  ﷒ومثــل الصــحيح عــن زرارة ومحمد بــن مســلم عنــه 
في المسالك من أني لم اقف على الرواية بـه محمـول علـى عـدم الوقـوف علـى نـص خـاص يـدل استفادة استحباب التغليظ من الاخبار فما 

 .على استحباب التغليظ عموما لا انه لا يمكن استفادته من مجموع الاخبار
ثم ان اســتحباب التغلــيظ للحــاكم حســبما صــرح بــه جماعــة انمــا هــو للاســتظهار ووجهــه انــه مظنــة رجــوع الحــالف إلى الحــق خوفــا مــن 

وبــة العظــيم وعلــى تقــدير جرئتــه عليــه كــاذ� مظنــة مؤاخذتــه حيــث أقــدم علــى الحلــف بــه مــع احضــاره عظمتــه وجلالتــه والتغلــيظ يحصــل عق
�لقـول والزمـان والمكـان ويختلــف ذلـك بحسـب اخــتلاف الاشـخاص مـن الرجـل والمرئــة والمسـلم والكـافر ثم في الكــافر يختلـف أيضـا بحســب 

 .يراعي في جميع ذلك ما يحصل به التغليظ بحسبه وهذا كله مما لا كلام فيه أصلا اختلاف أقسامه فعلى الحاكم أن
وإنما الكلام يقع في أمـور الاول انـه لا إشـكال في حصـول التغلـيظ في القـول �لالفـاظ المخوفـة كالطالـب الغالـب الضـار النـافع المـدرك 

ــى التخويــف أو يــدل علــى الرحمــة كــالرحمن  المهلــك الــذي يعلــم مــن الســر مــا يعلــم مــن العلانيــة إلى غــير ذلــك وهــل يحصــل بمــا لا يــدل عل
والــرحيم ونحوهمــا أو لا وجهــان مــن أن المقصــود مــن التغلــيظ هــو حصــول العظمــة في نظــر الحــالف وهــي تحصــل �لثــاني كمــا تحصــل �لاول 

حيــث ان الظــاهر منــه عــدم حصــول  ولهــذا قــد ورد في بعــض الــروا�ت التغلــيظ بلفــظ الــرحمن والــرحيم ومــن دلالــة بعــض الاخبــار الســابقة
 .التغليظ بما لا يدل على التخويف بل على الرحمة أوجههما الاول فتأمل
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الثــاني انـــه لا ريـــب في عـــدم اســتحباب اليمـــين المغلظـــة للحـــالف عنـــد� لعــدم الـــدليل عليـــه بـــل قـــد يقــال بكراهتهـــا لـــه ولا ملازمـــة بـــين 
كثير إما بتلقين الحاكم اليمين المغلظة فليس هذا من قبيل حرمة الكتمان على النسـاء   استحبابه للحاكم واستحبابه له لحصول الاستظهار

المســتلزمة لوجــوب القبــول علــى الرجــال ولــيس أيضــا مــن قبيــل وجــوب الســؤال مــن أهــل العلــم المســتلزم لوجــوب قبــول قــولهم وهــل يســتحب 
حان الاجابة وهل يستحب �لالتماس على القول بكراهته أم لا �لتماس الخصم أو الحاكم أو لا وجهان أوجههما الاول لما دل على رج

 .وجهان لا يبعد القول �لاول أيضا وعن بعض العامة وجوب التغليظ إذا التمسه المدعي اجابة له وهو ضعيف لا يعبأ به
اعـــه �لنكـــول الـــذي يقتضـــيه الامـــر الثالـــث انـــه هـــل يجـــبر الحـــالف علـــى الاجابـــة إلى التغلـــيظ إذا امتنـــع عنهـــا وهـــل يحكـــم في صـــورة امتن

المذهب لا لما قد عرفت ان الواجب عليـه ولـو بعـد الاجابـة هـو الحلـف �� لا غـير وعـن بعـض العامـة الحكـم �لنكـول في صـورة الامتنـاع 
 .لابتنائه على ضعف -عن الاجابة نظرا إلى وجوب التغليظ عليه بعد الاجابة وهو كما ترى ضعيف 

ل في عدم انعقاد حلف الحالف مثلا على عدم الاجابة إلى التغليظ اما على القول بوجو�ـا فظـاهر وأمـا علـى الامر الرابع انه لا إشكا
 .القول �ستحبا�ا حسبما عرفت انه المختار فلما تقرر في محله من اشتراط عدم المرجوحية في متعلق النذر وشبهه

على تركها و�ـذا يظهـر مـا في المسـالك مـن الحكـم �لانعقـاد لانـه مرجـوح وقد عرفت ان الاجابة إلى التغليظ مستحبة فلا ينعقد النذر 
ولا إشكال أيضا في انعقاد حلفه على عدم التغليظ لما قد عرفت ان قضية المـذهب عـدم وجـوب التغلـيظ علـى الحـالف بـل ولا اسـتحبابه 

الاصـحاب بـين الحلـف علـى عـدم الاجابـة والحلـف أيضا وعليك �لتأمل والمراجعة إلى كلما�م حتى تشاهد ما وقع مـن الخلـط مـن بعـض 
على عدم التغليظ إنمـا الاشـكال في أنـه بعـد الانعقـاد هـل ينحـل �لاجابـة أم لا قـال في المسـالك علـى القـول بوجـوب الاجابـة لـزم انحـلال 

ورته محرمـا عليـه �لحلـف علـى اليمين لان اليمين على ترك الواجب لا تنعقد والحـق عـدم انحلالـه علـى القـول �لوجـوب والاسـتحباب لصـير 
تركه فلا يؤثر فيه ما دل على رجحان الاجابة وجو� أو استحبا� لتأخره عنه هذا مضـافا إلى مـا ورد مـن عـدم اطاعـة المخلـوق في معصـية 

إذا حلـف علـى تـرك الخالق و�ذا يظهر ما في المسالك من التعليل بقوله لا� نمنـع مـن كـون الاجابـة لى تقـدير الحلـف واجبـا وهـو نظـير مـا 
 .اليمين رأسا فإنه لا ينحل ولو بعد الاجابة وفي النظير نظر لا يخفى وجهه على الناظر

لا يقـال انــه بواســطة مــا دل علــى رجحــان الاجابــة تصــير طاعــة للخــالق فــلا دخــل لحــديث لا يطــاع المخلــوق في معصــية الله فيمــا نحــن 
 .فيه

اطاعتـه في الحـديث إنمـا هـي الاطاعـة الـتي ورد الامـر �ـا مـن الله كإطاعـة الاب والام والمـولى لا� نقول المراد مـن اطاعـة المخلـوق المنفـي 
نـه والزوج فلو بنى على خروجها من الحديث لزم خلوه عن المورد فالمراد من معصية الله هي معصيته في غير أمره �طاعة المخلوقين فالمعنى ا

 .استلزمت اطاعته معصية أوامره التي تعلقت �لاشياء من غير جهة اطاعة المخلوقلا يطاع الله في أمره �طاعة المخلوقين إذا 
فإن قلت كيف تقول بعدم انحلال الحلف �لاجابة وقد ورد في بعـض الاخبـار المعتـبرة إذا وجـدت خـيرا مـن يمينـك فاتركهـا وانـه حلـف 

 فيدلبعض الائمة على ضرب بعض غلمانه فعفاه معللا �ن العفو خير من الضرب 
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 .هذا على انحلال الحلف بعد دخول المحلوف عليه في عنوان مطلوب شرعا
قلت نمنع من كون الاجابة فيما نحن فيـه خـيرا مـن تـرك التغلـيظ المحلـوف عيـه لاقتضـاء تعلـق الحلـف بـه كونـه خـيرا كمـا يقتضـي مـا دل 

جوحيته �لـذات كمـا إذا صـار شـرب مـا حلـف علـى تركـه على رجحان الاجابة كو�ا خيرا نعم لو عرض على المحلوف عليه ما يقتضي مر 
راجحا من حيث توقف اصلاح المزاج به أو من جهة امر آخر اقتضى رجحان معروضه في نفسه تعين القول �نحلال اليمين و�ذا يحمـل 

إن عفــو الضــرب في نفســه راجــح فين ﷕مـا ورد عــن بعــض الائمــة  حــل اليمــين بــه والحاصــل ان مــا  مــن عفــو العبــد المحلــوف علــى ضــربه فــ
ــى الحلــف كمــا ان وجــوده أولا و�لــذات قبــل الحلــف يمنــع مــن انعقــاد الحلــف كــذلك وجــوده �نيــا يصــير ســببا  كــان لــه تقــدم �لــذات عل

ــع مــن انعقــاد الحلــف لكــن وجــوده �نيــا لا يصــير ســببا لانحلالــه  بعــد لانحلالــه ومــا لم يكــن لــه تقــدم علــى الحلــف �لــذات وجــوده أو لا يمن
 .انعقاده

توضيح ذلك على ما يقتضيه ا�ال على وجه ينفعك في كل مقام قـد جـرى فيـه القيـل والقـال يتوقـف علـى رسـم مقدمـة �ـا ينكشـف 
حجاب الاجمال عن وجه المرام وهي انه قد يعرض الحكم على الموضوع أولا و �لذات مع عدم ملاحظة عـدم كونـه معروضـا لحكـم آخـر 

التشـريع أولا وهـذا يسـمى حكمـا أوليـا عارضـا للموضـوع بملاحظـة ذاتـه وعنوانـه  -العارضة للموضوعات في مقـام  كما في أكثر الاحكام
ب أو وجــوب  الاولي وقــد يعــرض عليــه بعــد كونــه معروضــا لحكــم مــن الاحكــام كمــا في الوجــوب العــارض للفعــل الــذي صــار مقدمــة لواجــ

إلى غـير ذلـك مـن الاحكـام العارضـة للموضـوعات بملاحظـة العنـاوين العارضـة لهـا اتيـان المنـذور الـذي عـرض عليـه مـن جهـة الوفـاء �لنـذر 
فإن هذه الاحكـام إنمـا عرضـت لهـذه الموضـوعات بعـد كو�ـا معروضـة لاحكـام مـع قطـع النظـر عنهـا مـثلا مقدمـة الواجـب مـع قطـع النظـر 

ا فقــد يكــون حرمــة وقــد يكــون وجــو� وقــد يكــون عــن عــروض الوجــوب لهــا بســبب عنــوان المقدميــة لهــا حكــم في الشــريعة �لنظــر إلى ذا�ــ
استحبا� وقد يكون كراهة وقد يكـون إ�حـة فالفعـل الـذي صـار مقدمـة لواجـب مـع قطـع النظـر عـن عـروض هـذا العنـوان لـه لـه حكـم في 

سبب مـا عـرض لـه الشريعة من أحد الاحكام الخمسة و هكذا متعلق النذر والحلف وغيرهما وهذا الحكم يسمى �نو� عارضا للموضوع ب
 من العنوان ثم ان هذا ان وجد موردا قابلا مثل أن يكون مباحا أو مكروها أو مستحبا أثر �ثيره إلا إذا قـام الـدليل الخـارجي علـى خلافـه

 .وإلا كما إذا كان حراما أو واجبا فلا لتقيده بعدم كون المحل مشغولا �لذات بما يمنع عنه
مة أو الوجوب للفعل أولا و�لذات فإن قابلـه مـا يـدل علـى ثبـوت حكـم للفعـل مغـاير لهمـا كـذلك ثم ان كل دليل دل على ثبوت الحر 

أي ثبو� أوليا فيتعارضان فإن كان أحدهما أخص مـن الآخـر فيؤخـذ بـه وإلا فيرجـع إلى المرجحـات وإن قابلـه مـا يـدل علـى عـروض حكـم 
كـن أن يعارضـه لمـا فرضـناه مـن أخـذ عـدم الحكـم المنـافي للموضـوع علـى الوجـه للفعل مغاير لهما على الوجه الثاني أي عروضا �نو� فـلا يم

الوجه الثاني فما يدل على ذلك حاكم على ما يدل على هذا كما لا يخفى من غير فرق فيما ذكر� بين  -الاول لعروض الحكم له على 
ى الوجــه الثــاني فيمنــع مــن عروضــه أو يعرضــه بعــد أن يكــون الحكــم العــارض للموضــوع اولا و�لــذات عارضــا لــه قبــل عــروض الحكــم لــه علــ

 .عروضه له فيرفعه
ثم ان هـذا كلــه فيمــا إذا دل الــدليل علــى عــروض الحكــم للموضــوع علـى الوجــه الاول وإن دل علــى عروضــه لــه علــى الوجــه الثــاني فقــد 

 عرفت حكم ما إذا عارضه ما يدل على ثبوت الحكم له على الوجه الاول فإن عارضه
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لى عروض الحكم للموضوع على الوجـه الثـاني فـلا محالـة يقـع التعـارض بينهمـا فيرجـع إلى مـا تقـرر في حكـم التعـارض هـذا إذا لم ما يدل ع
يسبق أحدهما وأما إذا سبق أحدهما وكان المحل مشغولا بـه فهـو مخـتص بـه ولا يعارضـه مـا يماثلـه في العـروض وهـذا الـذي ذكـر� لا إشـكال 

 .في تميز الصغر�ت وان أي حكم عرض للموضوع أولا و�لذات وأي حكم عرض له �نيا و�لعرض فيه مفهوما إنما الاشكال
ثم ان الاشكال الذي في المقام ويقع التكلم لاجله إنما هو في تشخيصها من نفس أدلة الاحكام وأما تمييزها من الدليل الخارجي فهـو 

مـا دل علـى انـه لا يطـاع المخلـوق في معصـية الخـالق فـإن المسـتفاد منـه قاعـدة كليـة �بع لوجود الدليل وهو موجود في كثير من الموارد مثل 
ب أو فعــل  ترك واجــ جاريـة في جميــع مــوارد اطاعــة المخلـوق ومعصــية الخــالق كــأمر الوالــد أو الوالـدة ولــدهما أو المــولى عبــده أو الـزوج زوجتــه بــ

يقتضيه نفس دليل ذلك الموضوع من الوجوب والحرمة ومثل مـا ورد مـن حرام فلا يجب اطاعتهم عليهم بمقتضى النص المذكور فيحكم بما 
قوله كل شرط جايز إلا ما حرم حلالا أو حلل حراما أو كل شرط جايز إلا ما خالف كتـاب الله فـإن المسـتفاد مـن أمثالهمـا أيضـا قاعـدة  

العقـود والايقاعـات فـإن المـراد مـن الشـرط فيهـا معنـاه كلية جارية في جميع الالتزامات من الحلف والنذر والعهد والصلح إلى غير ذلك مـن 
اللغوي وهو مطلق الالزام والالتزام حسبما صرح به في كثر من كتب اللغة كالقاموس والصحاح وغيرهما ومثـل قولـه لا نـذر في معصـية إلى 

 ما كنا فيـه مـن تمييـز الاحكـام مـن حيـث غير ذلك مما يقف عليه الناظر في لاخبار وكتب أصحابنا الاخيار رضوان الله عليهم فلنرجع إلى
 .عروضها للموضوعات من أدلتها

فنقول انه لا ريب ولا إشكال في إمكان التمييز في موارد كثيرة منها ما دل على وجوب الوفاء �لنـذر والحلـف بـل مـا دل علـى حكـم 
طـلاق إلى غـير ذلـك فإنـه لـيس في مقـام تشـريع حكـم متعلـق جميع العقود والايقاعات من البيع والاجارة والصلح والوكالـة والهبـة والعتـق وال

ن هذه الامور أولا و�لـذات بـل إنمـا هـو في مقـام بيـان سـببية هـذه الامـور للالتـزام و�ثيرهـا فيـه إن وجـد محـلا قـابلا غـير مشـغول بمـا يمنـع مـ
مقام بيـان كو�ـا علـة �مـة وهـذه بخـلاف مـا دل علـى  �ثيرها فتلك الادلة في مقام بيان كون هذه الامور مقتضية للزوم في متعلقا�ا لا في

حرمــة الخمــر والــر�ء ووجــوب الصــلاة والصــوم فإنــه في مقــام بيــان تشــريع الحكــم لهــذه الموضــوعات أولا و�لــذات مــع قطــع النظــر عــن عــدم 
رمـة فهـو يثبـت حكمـا أوليـا عروض حكم لها فما دل على حرمة الخمر مثلا إنما يدل على كون حكم هذا الموضوع أولا و�لـذات هـي الح

لها فهو بعمومه يدل على أن كل خمر علة �مة في اقتضاء لحرمة سواء نـذر شـربه أم لا فـلا يمكـن أن يعرضـه الوجـوب �لنـذر لفـرض كونـه 
 .مقتضيا للتأثير في المحل القابل الغير المشغول المانع

إن قلــت أي فــرق بــين قولــه حرمــت علــيكم الخمــر وأبيحــت لكــم الســكر مــ ثلا فــإن قلــت ان الاول يــدل علــى أن الخمــر علــة �مــة في فــ
اقتضاء الحرمة قلنا ان الثاني ايضا يدل على كون السكر علة �مة في اقتضاء الا�حة فـإن قلـت ان الحرمـة تضـاد الوجـوب العـارض �لنـذر 

ت ان قولـه حرمـت علـيكم الخمـر في مقـام فيمنع منه قلنا ان الا�حة أيضا ضد الوجوب العارض به ضرورة تضاد الاحكام �سرها فإن قل
بيان الحكم الاولي والتشريع الذاتي قلنا إن قوله أبيحت لكم السكر أيضـا كـذلك فالحاصـل انـه لا فـرق بينهمـا في جميـع الجهـات فمـا وجـه 

 .قولك �ن الحرمة مثلا مانعة من �ثير النذر لكن الا�حة مثلا غير مانعة منه
 حة فعلية كالحرمة وكو�ا ضدا للوجوب المسبب عن النذر كالحرمةقلت ما ذكرته من كون الا�
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وكو�ــا حكمـــا أوليـــا للاشـــياء العارضــة عليهـــا كالحرمـــة مســـلم لكنـــه لا يمنــع مـــن التفصـــيل الـــذي ذكـــر� بينهمــا وكـــذا بـــين الوجـــوب والحرمـــة 
الحرمــة إنمــا تعــرض موردهــا مــن جهــة صــفة  -والاســتحباب والكراهــة لكــون منــاط التفصــيل والفــرق بينهمــا مــن جهــة أخــرى بيــان ذلــك ان 

وجودية فيه مقتضية لها فالمقتضي لها إنما هو نفس موردها مع قطع النظر عن مدخلية شئ آخر فيه وهذه بخـلاف الا�حـة مـثلا فإ�ـا إنمـا 
 الا�حــة إنمــا هــي تعــرض موردهــا بملاحظــة عــدم وجــود صــفة تقتضــي تعيــين أحــد طــرفي موردهــا مــن الفعــل والــترك فالتســوية الملحوظــة في

 .�عتبار أمر عدمي وهو عدم عروض ما يقتضي ترجيح الفعل أو الترك
وهكــذا الكـــلام في الاســـتحباب والكراهــة ايضـــا فإنـــه عــروض الاســـتحباب علـــى الفعـــل إنمــا هـــو �عتبـــار عــدم وجـــود صـــفة في موردهـــا 

تعرض موردها �عتبار عـدم وجـود صـفة فيـه تقتضـي المنـع مـن تقتضي المنع من الترك كما هي موجودة في مورد الوجوب وكذا الكراهة إنما 
فعله كما هي موجودة في الحرمة فالاحكام الثلاثة إنما تكون فعليتها �عتبار عـدم عـروض مـا يقتضـي تعيـين أحـد طـرفي موردهـا مـن الفعـل 

إن عروضـهما للمـورد �عتبـار وجـود صـفة فيـه مقتضـية لهمـ ا وهـذا الـذي ذكـر� في الاحكـام الثلاثـة والترك وهذا بخـلاف الوجـوب والحرمـة فـ
إن عروضــه لمــورده أيضـا إنمــا هــو �عتبــار أمـر دمــي وهــو عــدم وجــود  لـيس مختصــا �ــا بــل يجـري في غيرهــا كمــا في الوجــوب التخيـيري مــثلا فــ

الا�حـة مـثلا أثـر صفة فيه تقتضي تعيين أحد طرفي الفعـل فحينئـذ إذا وجـد سـبب يقتضـي تعيـين أحـد مـن طـرفي الفعـل أو الـترك في مـورد 
�ثيره لكون المحل قابلا لعروض ما يقتضي التعيين وليست الا�حة مزاحمة له فإن عروضها له إنما هو �عتبار عـدم صـفة في نفسـه تقتضـى 

 .التعيين وإذا وجد في مورد الحرمة مثلا لا يؤثر فيه شيئا لعدم قابليته بحسب الذات لعروض ما يقتضي خلاف الحرمة
الحرمـة مـثلا لا بـد مـن أن يحكـم  -لى ماذكرت إذا ورد دليل دال على الا�حة مثلا في مورد وورد دليل آخـر فيـه يقتضـي فإن قلت فع

بعــدم التعــارض بينهمــا وتقــديم دليــل الحرمــة لحكومتــه �لنســبة إلى دليــل الا�حــة ومــن المعلــوم ضــرورة عنــد كــل مــن لــه أدنى درايــة �لاصــول 
 .والفقه ووقوع التعارض بينهما

قلــت ان ورد دليــل يقتضــي ان الفعــل بذاتــه يقتضــي الوجــوب أو الحرمــه وا�مــا مــن الاحكــام العارضــة للفعــل أولا و�لــذات فــلا محالــة 
يعارض دليل الا�حة لانه يدل على ان الفعل �لذات ما يقتضي شيئا فهو مناف لما يدل على كونه بحسب الـذات مقتضـيا للوجـوب أو 

ضي ان السبب الخارجي يقتضـي الوجـوب أو الحرمـة في الفعـل فـلا تعـارض لـه مـع مـا يـدل علـى أن الفعـل �لنظـر الحرمة وإن ورد دليل يقت
إلى ذاته لا يقتضي احدهما وهذا بخلاف ما إذا ورد هذا الدليل في مقابل ما يدل على حرمة الفعـل وكونـه �لـذات غـير قابلـة لغـير التحـريم 

ت يقتضـي الوجـوب فـلا محالـة يعـارض مـا دل علـى أنـه يقتضـي الحرمـة فـإن كـان أخـص مـن دليـل نعم لو ورد دليل يقتضي ان الفعل �لذا
 .الحرمة يخصصه وينوع الفعل على نوعين وإن لم يكن أخصية بينهما فيقع التعارض ويرجع إلى المرجحات الخارجية

الحرمـة فتمنـع مـن عـروض  -ة �مـة لاقتضـاء فإن قلت انك كما �خذ بعموم قوله الخمر حـرام وتحكـم �ن كـل فـرد مـن أفـراد الخمـر علـ
الوجـوب لفـرد منـه مـن جهـة العــارض لعـدم قابليـة المحـل لتـأثيره فيـه كــذلك نحـن �خـذ بعمـوم قولـه يجـب الوفــاء بكـل نـذر ونحكـم مـن جهــة 

قولـه أوفـوا �لعقـود حيـث ا�ـم الملازمة �ن كل مورد قابل للوفاء �لنذر فيه وإلا لما أمر بعموم الوفاء حسـبما هـو قضـية سـلوك المحققـين في 
يســـتدلون بعمـــوم وجـــوب الوفـــاء علـــى صـــحة كـــل عقـــد لانـــه لـــو كـــان فاســـدا لم �مـــر بـــه الشـــارع بـــل هـــذا مقتضـــى ســـلوكهم في كثـــير مـــن 

 .العمومات
   



١٧٩ 

�لعقــود قلــت لســنا في مقــام اثبــات اســتحالة اســتخراج الحكــم الوضــعي واستكشــافه مــن الحكــم التكليفــي حــتى تــورد علينــا بمســألة أوفــوا 
وأمثالهــا وإنمــا نحــن في صــدد اثبــات ان أدلــة تلــك الامــور ليســت إلا في مقــام بيــان ســببيتها للتــأثير أن وجــد لهــا محــل قابــل وليســت في مقــام 
بيان قابلية المحل بل بيا�ا موكول لما دل على الحكـم الاولي لمعـروض تلـك الاسـباب فـإن دل علـى الا�حـة مـثلا دل علـى قابليـة المحـل وإن 
دل على الحرمة مثلا دل على عدم قابلية المحل ولـيس هـذا تخصيصـا في أدلـة تلـك الاسـباب حـتى �خـذ بعمومهـا وكفـاك شـاهدا لمـا ذكـر� 
لـة من عدم كون أدلة تلك الامـور في مقـام تشـريع الحكـم الاولي لمتعلقا�ـا بـل في مقـام بيـان كو�ـا أسـباب للاحكـام الثانويـة في المحـال القاب

يتمسك بتلك الادلة في كل فعل فرض الشك في حكمه الاولى مثلا إذا شـككنا في أن العصـير العنـبي بعـد الغليـان حـلال أو  استقباح ان
حرام فيفرض وصية شخص به أو نذر شخص إ�ه أو عقد صلح عليه فيحكم بجواز ربه وهكذا في ساير الاشـياء المشـكوكة الحكـم وهـذا 

ة من صار إليه بل هو مضحكة مسخرة تعـالى أهـل العلـم عـن الالتـزام بمـا يوجـب ذلـك ويفضـى حد يرغب أهل العلم عنه لا يحسن مكالم
 .إلى هذا علوا كبيرا حاشاهم ثم حاشاهم

فإن قلت إن مرجع ما ذكرت إلى عدم ورود أدلة الاسباب الشرعية في بيان قابلية المورد فلا بد أن يحرز من الخارج فهذا إنما يصـح لـو  
 .لقات وليست كذلك لا�ا عمومات فلا يصح القول بورودها موردا لحكم الآخركانت تلك الادلة مط

قلت ما ذكر� مبني على ما هو التحقيق عند� من جر�ن ما ذكروه في المطلقات في العمومات أيضا كما عليه جمـع مـن المحققـين فإنـه 
وب الغســل كمــا انــه لــو ورد مــا �خــذه الكلــب المعلــم لــو ورد كــل مــا �خــذه الكلــب المعلــم حــلال لا يمكــن الاســتدلال بــه علــى عــدم وجــ

 .حلال لا يمكن أن يتمسك به على عدم الوجوب
إن قلــت مقتضــى بعــض مــا ورد في مــورد تلــك الاحكــام مــن الادلــة الخارجيــة المقتضــية لحكومــة أدلــة الاحكــام الواقعيــة علــى الاســباب  فــ

لمـورد أدلـة الاحكـام الواقعيـة وانـه خـرج عنهـا �ـذا الـدليل الـوارد فيكشـف الشرعية مثل قوله لا نذر في معصـية وشـبهه هـو شمـول الاسـباب 
هذا عن شمول ما دل على �ثير الاسباب لما يوجد منها في مورد أدلة الاحكام الواقعية فما حملك على القول بعدم شمولها لمورد الاحكـام 

 .أولا على المحل القابلأولا و�لذات وإن خروجه عنها ليس من التخصيص بل من التخصص لورودها 
قلت أولا يكفي لورود الادلة الخارجية على الحكومة توهم الشمول ولا يشترط فيه الشمول بحسـب اللفـظ والحقيقـة وان ابيـت الا عـن 

لمحرمـات ظهور هذه الادلة في الشـمول اللفظـي نقـول �نيـا أنـه يـدور الامـر بـين ابقائهـا علـى ظاهرهـا واخـراج أكثـر الافـراد مـن الواجبـات وا
الناطقـة �لخـروج أو حمـل أدلـة تلـك الاسـباب علـى عـدم كو�ـا واردة في مقـام بيـان  -عن أدلة تلك الاسـباب بمـا قـام مـن الادلـة الخارجيـة 

قابلية المحل فلا بد من أن تحرز من الخارج وصرف تلك الادلة الخارجية عن ظاهرها وحملها على الشمول التوهمي ولا ريـب ان الثـاني أولى  
 .ما لا يخفى فتاملك

 ثم ان هـذا الــذي ذكـر� مــن قابليـة مــورد الا�حـة وأشــا�هها لتـأثير الاســباب الشـرعية فيــه وعـدم قابليــة مـورد الحرمــة لتأثيرهـا فيــه إنمـا هــو
ــى عــدم القابليــة في مــورد الا�حــة أيضــا مثــل مــا دل مــن الاخبــار علــى فســا د �لنظــر إلى أصــل القاعــدة ولكــن قــد يــدل دليــل خــارجي عل

ــزوج بزوجــة أخــرى في ضــمن عقــد النكــاح معلــلا �ن هــذا الشــرط مخــالف لمقتضــى الكتــاب المقتضــي لجــواز  ــزويج ال اشــتراط الزوجــة عــدم ت
 تزويج مثنا وثلاث ور�ع من النساء هذه جملة
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دل علـــى حكـــم  الكـــلام فيمـــا دل علـــى حكـــم الاســـباب الشـــرعية �لاضـــافة إلى مـــا دل علـــى حكـــم الموضـــوعات أولا و�لـــذات ومنهـــا مـــا
المقدمة الواجبة والمحرمة فإنه يـدل علـى عـروض الوجـوب مـثلا للفعـل الـذي يكـون مقدمـة �ـذا العنـوان مـع كـون الفعـل مـع قطـع النظـر عـن 
عنــوان المقدميــة متصــفا بحكــم مــن الاحكــام الخمســة حســبما أشــر� إليــه ســابقا أيضــا فوجــوب المــأمور بــه المقتضــى لوجــوب مقدماتــه كعقــد 

قتضى لوجوب الوفاء �لنذر واتيان المنذور فلكل منهما سببية لهذا الوجوب فإن وجد محلا قابلا يؤثر فيه وإلا فـلا ففيمـا نحـن فيـه النذر الم
إن كانت المقدمة قابلـة لعـروض الوجـوب لهـا كمـا إذا كانـت مباحـة �لـذات مـثلا عـرض لهـا الوجـوب وإن كانـت محرمـة فـلا يـؤثر فيهـا فـإن  

حرمتها وجوب ذي المقدمة فيحكم بما هو الاهم والارجح وإن لم تكن منحصرة فيسـلم مـا يـدل علـى حرمتهـا  ۱كانت منحصرة تعارض 
لان مــا يــدل علـى وجــوب المقدمــة لا يقبــل المعارضــة معـه ومــا يــدل علــى وجـوب ذي المقدمــة أيضــا لا يعارضــه لعــدم أداء  ۲عـن المعــارض 

احـة فـإن شـئت قلـت ان الامـر يـدور في المقـام بـين الوجـوب التخيـيري والحرمـة التعيينيـة تركها إلى ترك ذي المقدمة لفـرض وجـود المقدمـة المب
التعزيــة والــر�ء للامــام الثالــث خــامس أهــل الكســاء ســيد الشــهداء عليــه  -ولا ريــب في كــون الثــاني مقــدما ومنهــا مــا دل علــى اســتحباب 

ن وادخـــال الســـرور في قلبـــه فإنـــه المســـتفاد مـــن أدلـــة هـــذه الامــــور وعلـــى أولاده آلاف التحيـــة والثنـــاء ومـــا دل لى اســـتحباب اجابـــة المـــؤم
وأشباهها كو�ا مستحبة لو خليت وطبعهـا خاليـة عمـا يوجـب لـزوم أحـد طرفيهـا فـلا يعـارض مـا دل علـى اسـتحباب التعزيـة لمـا دل علـى 

مرجــع اســتحباب التعزيــة إلى اســتحباب  حرمــة الغنــاء فــلا يمكــن الحكــم بجوازهــا في المرائــي بــل مــا دل علــى حرمــة الغنــاء حــاكم عليــه فــإن
 .ايجادها �لسبب المباح

نعــم لــو كــان نفــس الابكــاء مســتحبا كمــا هــو المســتفاد مــن كثــير مــن الــروا�ت أمكــن الحكــم �لتعــارض ان لم يفهــم مــن دليلــه اســتحبابه 
مـن غـير احتيـاج إلى البيـان وطـول الكـلام  بحيث لا يعارض الحرام إذا عرفت ما رسمنا لـك مـن المقدمـة الدقيقـة الشـريفة عرفـت حكـم المقـام

وعليك �لتأمل فيها واتفاقها فإن ببركتها وحفظها ينفتح لك أبواب من الفروع المغلقة وينحل لك الاشكال في كثير من المسـائل المشـكلة 
 .وهو العالم بحقايق الاشياء والهادي عباده إلى حقايقها ممن يشاء وهو الحكيم الخبير

رس �لاشارة أقول هذا هو المشهور بين الاصحاب بل قد قيل بعدم خلاف فيـه لان مـن يسـند إليـه الخـلاف كلامـه قوله وحلف الاخ
غـــير طـــاهر فيـــه ومســـتنده علـــى مـــا ذكـــره الاســـتاد العلامـــة دام ظلـــه الاســـتقراء القطعـــي في جميـــع مـــا يصـــدر منـــه مـــن العقـــود والايقاعـــات 

ة وغيرها فإن الشارع اكتفى من الاخرس في جميعهـا �لاشـارة المفهمـة ونزلهـا منزلـة الكـلام والقـول والعبادات القولية كالتكبير والتلبية والقرائ
ما ورد في كفايـة اشـارته في �ب الطـلاق فتأمـل و�لجملـة لا إشـكال في أن الشـارع اعطـى اشـارة الاخـرس حكـم الكـلام ونزلـه  )١(وفحوى 

� بل ادعى بعـض مشـايخنا دخـول الاشـارة مـن الاخـرس في الكـلام وضـوعا وصـدقه منزلته ومن كان له علم بطريقة الشارع يصدق ما ذكر 
عليها حقيقة لان الكلام من كل شخص بحسبه فمن الصبي نوع ومن الاخرس نوع ومن غيرهمـا نـوع آخـر وإن كـان فيـه مـا فيـه مـن كونـه 

كلام والجرح عليه لكنـه لـيس بمعـنى عـرفي للكـلام كمـا مخالفا للضرورة والوجدان من استعمال العرف نعم لا ريب في صدق الكلام بمعنى ال
 .لا يخفى هذا

المحكـي عـن الشـيخ في  -ولكن ذكر المصنف في ظاهر كلامه كمـا تـرى قـولين آخـرين والاول وهـو وضـع يـده علـى اسـم الله تعـالى هـو 
 النهاية ولكن كلامه المحكي عنه غير ظاهر فيما نسبه المصنف إليه من اختصاص اليمين

____________________ 
 ) .المزاحم خ(عن المعارض  ۲) تزاحم خ(منحصرة تعارض  ۱) منه قده(وجه الاولوية ان اهتمام الشارع في أمر الفروج والانساب أكثر من غيرها ) ۱(
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لاشـارة والايمـاء إلى عنده بما ذكره كما صرح به في مسالك الافهام وغيره والمحكي عنه هو هذا إذا أراد الحاكم أن يحلـف الاخـرس حلفـه �
أسماء الله تعالى وبوضع يده على اسم الله في المصحف ويعرف يمينه على الانكار كما يعرف اقراره وانكاره وإن لم يحضـر المصـحف وكتـب 

 ظـاهر اسم الله ووضعت يده عليه جاز وينبغي أن يحضر معه من له عادة بفهم أغراضـه وايمائـه واشـاراته انتهـى كلامـه وهـذا كمـا تـرى غـير
فيما نسب إليه المصنف وقد فهم صاحب المسالك منه اعتبار الامرين وحمل كلام المصنف في النسبة عليه وفيه بعد وفهـم بعـض مشـايخنا 
منه ان ما ذكره مـن �ب أحـد الافـراد لا أن يكـون هـو المنـاط شـطرا أو مسـتقلا حيـث قـال بعـد نقـل كلامـه مـا هـذا لفظـه وهـو كالصـريح 

ــى في عــدم اختصــاص  ذلــك وان المــدار علــى الاشــارة الــتي أحــد أفرادهــا ذلــك انتهــى كلامــه أقــول ويشــهد لمــا فهمــه قولــه ويعــرف يمينــه عل
الانكار كما يعرف اقراره وانكاره لكنه مع ذلك بعيد فتأمل والثـاني هـو كتـب اليمـين في لـوح ثم غسـلها وجمـع المـاء في شـئ وأمـر الاخـرس 

لكـن لمحكـي عنـه لا يـدل علـى اعتبـار خصـوص هـذا فإنـه قـال والاخـرس يتوصـل الحـاكم إلى معرفـة  بشربه محكي عـن ابـن حمـزة في الوسـيلة
يـه اقراره وانكاره وإلى تعريفه حكم الحادثة �لاشارة واحضر في مجلس الحكم من يفهم اغراضه وأمكنـه افهامـه وإذا أراد تحليفـه إذا توجـه عل

إلى أسماء الله تعالى وإن كتب اليمين على لوح ثم غسلها وجمع الماء في شئ وأمـره وضع يده على المصحف وعرفه حكمها وحلفه �لايماء 
إن شــرب فقــد حلــف وإن أبى الزمــه الحــق انتهــى كلامــه وهــذا الكــلام كمــا تــرى ظــاهر في التخيــير بينهمــا وكيــف كــان لم نجــد  بشــربه جــاز فــ

 .التغليظ والاستظهار لا اللزوم مستندا للقول الاول إلا أن يقال ان مراد القايل به هو الجمع من �ب
عــن الاخــرس كيــف يحلــف إذا ادعــى عليــه ديــن  ﷒وأمــا مســتند القــول الثــاني فهــو صــحيحة محمد بــن مســلم قــال ســئلت أ� عبــدالله 

الحمـد � الـذي لم  ﷒أتى �خرس فادعى عليه دين فأنكر ولم يكن للمدعي بينة فقال أمـير المـؤمنين  ﷒فأنكر فقال ان أمير المؤمنين 
ــع مــا تحتــاج إليــه ثم قــال  ايتــوني بمصــحف فــاتى بــه فقــال للاخــرس مــا هــذا فرفــع برأســه إلى  ﷒يخــرجني مــن الــدنيا حــتى بينــت للامــة جمي

تعالى ثم قال ايتوني بوليه فأتى �خ له فاقعده إلى جنبه ثم قال � قنبر علي بـدواة وصـحيفة فـأ�ه فهمـا ثم  السماء فأشار إلى أنه كتاب الله
والله الـذي لا إلـه  ﷒لاخ الاخـرس قـل لاخيـك هـذا بينـك وبـين الله تعـالى انـه علـى فتقـدم إليـه بـذلك ثم كتـب أمـير المـؤمنين  ﷒قـال 

ب الغالــب الضــار النــافع المهلــك المــدرك الــذي يعلــم الســر والعلانيــة ان فــلان بــن فــلان إلا و عــالم الغيــب وا ــ لشــهادة الــرحمن الــرحيم الطال
المــدعي لــيس لــه قبــل فــلان بــن فــلان يعــني الاخــرس حــق ولا طلبــة بوجــه مــن الوجــوه ولا ســبب مــن الاســباب ثم غســله وأمــر الاخــرس أن 

إن كانــت صـحيحة إلا أن الاخــذ �ـا في مقابـل القواعــد المتقنـة المعمــول �ـا في جميــع المـوارد مــع يشـربه فـامتنع وألزمــه �لـدين وهــذه الروايـة و 
اعراض المشهور عنها الكاشف عن خلل فيهـا مشـكل جـدا وحملهـا الحلـي في السـراير علـى أخـرس لا يكـون لـه اشـارة مفهمـه ورد بمنافاتـه 

سـتفهام علـى المصــحف وحملهـا بعـض مشـايخنا علـى قضـية في واقعـة تبعـا لمـا حكـاه عــن إليـه �لا ﷒لمـا في الروايـة مـن فهمـه اشـارة علـي 
التحرير وفيه ما فيه لان في الرواية مواضع تدل على خلاف هـذا الحمـل وكـذا حملهـا علـى التغلـيظ أو علـى التقيـة والتحقيـق ان طرحهـا لمـا 

 .مل فتأملذكر� أولى من التمحلات التي ذكروها وإن كان فيما ذكر� أيضا �
قولــه ولا يســتحلف الحــاكم أحــدا إلا الخ أقــول الكلمــة مــن المشــهورات بيــنهم وهــي تحتمــل معنيــين أحــدهما مــا جــزم بــه بعــض مشــايخنا 
طاب ثراه من جوب مباشرة الحاكم الاستحلاف وعدم جواز الاستنابة فيه إلا في صورة التعذر فيستنيب حينئذ كما ربما يـومى إليـه قـولهم 

 يستنيب الحاكم الخ فيكون الكلام حينئذفحينئذ 
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اليمــين الواقعــة مــن  -مســوقة لبيــان تكليــف الحــاكم �نيهمــا مــا جــزم بــه الاســتاد العلامــة دام ظلــه العــالي كمــا هــو الظــاهر مــن عــدم كفايــة 
فيقــول اني أروح في بيــتي  المــدعى عليــه في غــير مجلــس الحكــم الــذي أراد الحــاكم الحكــم فيــه ســواء كــان معــدا لــه أو لا �ن يقــول لــه احلــف

فاحلف هنا أو مكان آخر فاحلف فيه سواء كان من الامكنة الشريفة أو غيرها فالكلام مسوق بناء عليه لبيان حكم اليمـين الواقعـة مـن 
فإنــه قــال  المنكــر ولا ينافيــه أيضــا قــولهم فيســتنيب اه كمــا لا يخفــى هــذا ولكــن في الســراير مــا يظهــر منــه كونــه تكليفــا للحــاكم ووظيفــة لــه

وينبغــي للحــاكم أن لا يحلــف أحــدا إلا في مجلــس الحكــم انتهــى فــإن هــذه العبــارة كمــا تــرى ظــاهرة في بيــان وظيفــة الحــاكم ويمكــن أن يقــال 
أيضـا ان العبــارة ظـاهرة في بيــان الاسـتحباب وإن تركــه مرجــوح لا أن يكـون حرامــا أو لم ينعقـد اليمــين بدونــه فتأمـل وكيــف كـان يــدل علــى 

ــين مــن تعــرض للمســألة كمــا الشــرط ا لمــذكور مضــافا إلى نقــل الاجمــاع عليــه المعتضــد �لشــهرة المحققــة القديمــة والحديثــة بــل عــدم الخــلاف ب
ترف بــه جماعــة كونــه القــدر المتــيقن المتعــارف ولــيس فيمــا ورد في �ب القضــاء مــن الاطلاقــات �قســامها مــا ينفــع للمقــام لعــدم كو�ــا  اعــ

ة اليمين وا�ا في أي مجلس تكون كما لا يخفى لكل من راجع اليها و�مل فيها ويدل على المستثنى أيضـا كونـه �سرها في مقام بيان كيفي
المتعارف الممكن من اليمـين الـذي لـو لم يكتـف بـه لـزم ضـرر عظـيم علـى المـدعى عليـه فتأمـل في المسـتثنى والمسـتثنى منـه م مـن العجـب مـن 

المتن على الكراهـة وأنـت خبـير �نـه لـيس في المقـام قرينـة تـدل عليـه أصـلا كالـذكر في �ب  صاحب المسالك حيث حمل عبارة المصنف في
الآداب ونحــوه بــل العبــارة كغيرهــا ظــاهرة بــل صــريحة في ورودهــا في أصــل بيــان الوظيفــة وان اليمــين إلى غــير ا�لــس لغــو كــاليمين بــدون اذن 

ان ظاهر الحلي في السرائر موافق لما ذكره في المسالك ولكنـك عرفـت التأمـل  الحاكم واستحلافه هذا ولكنك قد عرفت انه يمكن ان يقال
 .فيه فتأمل

ثم ان هنا أمرين ينبغي التنبيه عليهمـا الاول ان ظـاهر جماعـة ممـن تعـرض للمسـألة وجـوب اسـتنابة الحـاكم عنـد التعـذر في الاسـتحلاف 
نكر وقد يوجـه �ن الاسـتحلاف لمـا كـان واجبـا علـى الحـاكم فـإذا تعـذر والمراد حسبما ذكره شيخنا الاستاد دام ظله عرض الحلف على الم

فيستنيب فيه من يستحلف تحصيلا للاستحلاف وفيه مضـافا إلى انـه مخـتص بمـا إذا تعـذر الحـاكم مـن الحضـور عنـد المتعـذر مطلقـا أو مـن 
راير مـا يظهـر منـه عـدم وجـوب الاسـتنابة علـى غير كلفة وخلاف شأن انه لا دليل على وجوب الاستنابة أصـلا فتأمـل هـذا ولكـن في السـ

 .الفرض بل جوازه فراجع -الحاكم في 
الثــاني ان صــريح جماعــة ان في صــورة تعــذر الحضــور الحكــم علــى المــدعى عليــه مخــتص �لحــاكم وإن كــان المســتحلف غــيره ولكــن ظــاهر 

درة اسـتخلف الحـاكم مـن يقضـى بينهـا وبـين خصـمها جماعة منهم الشيخ في المبسوط جواز الاستنابة في الحكم حيـث قـال وإن كانـت مخـ
انتهــى وهــو كمــا تــرى ضــعيف في غايــة الضــعف لكونــه مخالفــا للقواعــد العامــة المتقنــة الآبيــة عــن التخصــيص ولــيس لــه دليــل أيضــا عــدا مــا 

لكـلام فيمـا بعـد إنشـاء الله يتوهم مـن عمومـات النيابـة وقـد عرفـت ضـعف التمسـك �ـا وأمثالهـا في مثـل المقـام ولعلنـا نـتكلم فيـه برهـة مـن ا
هذا ولكن قد يحمل كلامهم بما إذا كان النايب قابلا للحكم جامعا لجميع شرايطه وفرضه في زمان الحضور فتأمـل قولـه البحـث الثـاني في 

ومحلهـا وا�ـا لا تكـون إلا يمين المنكر والمدعي اليمين يتوجه على المنكر أقول لما فرع المصنف من بيان مادة اليمـين وا�ـا لا تكـون إلا �� 
في مجلس الحكم في صورة عدم التعذر و التعسر شرع في بيان من عليه اليمين فقال اليمين يتوجه على المنكر وقال بمقالتـه كثـير ممـن تقـدم 

 اءعليه و عاصره و�خر عنه فقالوا ان الاصل في اليمين والقاعدة فيها أن تكون على المنكر بحيث يكون الحاكم �لاكتف
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 .من المدعى �ليمين محتاجا إلى الدليل الخاص الخارجي
البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن أنكـر أو البينــة  ﷒ثم ا�ـم ذكـروا مسـتند هـذا الاصـل وجهـين أحـدهما مـا ورد في الخـبر مــن قولـه 

لة البرائــة في طـرف المنكــر فا�ـا تقتضــى كـون اليمــين علـى مــن ادعـى واليمــين علـى مــن ادعـى عليــه �لبيـان الــذي تقـدم غــير مـرة �نيهــا أصـا
عليه بعد العلم الاجمالي �ن الشارع جعل اليمين من ميزان القضاء بين الناس بيـان ذلـك علـى وجـه الاجمـال انـه بعـدما علمنـا �ن الشـارع 

والايمــان ولم نعلــم ا�ــا وظيفــة للمــدعي أو المنكــر فنقــول ان   إنمــا أقضــي بيــنكم �لبينــات ﷐جعــل اليمــين ميــزا� للقضــاء في الجملــة لقولــه 
المنكـر  -كو�ا ميزا� لمدعي يحتاج إلى دليل لان الاصل يقتضي عدم كو�ا حجة للمدعي في مقابله وعدم جواز الحكم �لاشتغال والزام 

 .منكر فإنه ليس أصل هنا يقتضي خلافه�لاداء بحلف المدعي ما لم يقم دليل عليه وهذا بخلاف ما لو حكمنا ��ا وظيفة لل
والحاصل ان المدعي لما كان مدعيا خلاف الاصل فلا يرفع اليد عنه �ي شئ أقام المدعى إلا بعد الدليل علـى اعتبـاره والبينـة لمـا كـان 

اعتبارهـا وكو�ــا حجــة في حــق  معتـبرة لعمــوم مــا دل علــى اعتبارهـا وبنــاء العقــلاء في مقــام الترافـع فــيحكم �ــا واليمــين مـا لم يقــم دليــل علــى
الحكم له بمقتضـى اليمـين لـيس علـى خـلاف الاصـل بـل الاصـل معـه وبتقريـر آخـر  -المدعي فلا يحكم �عتبارها وهذا بخلاف المنكر فإن 

انضـمامها  لما كان للبينة عمومات تدل على حجيتها واعتبارها في جميع المقامـات يحكـم بكو�ـا معتـبرة في حـق المـدعي والمـدعى عليـه بعـد
ا بما دل على الفصل والقضاء �لبينة في الجملة فيحكم بكو�ا واردة على أصـالة برائـة ذمـة المـدعى عليـه لـو أقامهـا لمـدعي وأمـا اليمـين فلمـ
لبينـة لم يكن لها ما دل على اعتبارها في مقام العمل وكو�ا حجة شرعية واردة على الاصول غاية ما هناك انه ورد انه يجب الفصـل �ـا كا

المـدعى عليـه مـن جهـة الاصـل ولكـن لمـا ورد ان فصـل الخصـومة  -فلو لم يرد هذا لحكمنا بمجرد عدم البينة للمدعي �نه لا حـق لـه علـى 
لا يكون إلا �لبينة واليمين فلمـا كانـت البينـة حجـة شـرعية بقـول مطلـق فـلا يمكـن معارضـة الاصـل لهـا ولمـا لم يثبـت اعتبـار اليمـين كـذلك 

ه لو أقامها المدعي لا يرفع اليد عن الاصل �ا لعدم ثبوت كو�ا معتبرة في حقه �لخصوص ولو أقامها المدعى عليه يحكم �ـا لـه يحكم �ن
 .لعدم معارضة الاصل معها

 .هذا محصل ما ذكره شيخنا الاستاد العلامة دام ظله في بيان صيرورة الاصل مستند لهذا الاصل ولكنه كما ترى بمكان من الضعف
أما أولا فلانه ليس لنا عموم يقتضي اعتبـار البينـة في جميـع المقامـات حسـبما سمعنـا منـه أيضـا غـير مـرة ومـا ورد �لعمـل �ـا في الحقـوق  

التمسـك بمـا ورد في البينـة ممـا لا يـدل علـى اعتبارهـا عنـد�   -كقوله استخراج الحقوق الخ ونحوه ورد �لقضـاء �ليمـين أيضـا ولـو بـنى علـى 
ذا شــهد عنــدك المســلمون فصــدقهم ونحــوه ممــا تمســكوا بــه علــى اعتبــار شــهادة العــدلين فنتمســك بجملــة مــن الــروا�ت الدالــة علــى كقولــه إ

 .وجوب تصديق الحالف كقوله من حلف لكم �� فصدقوه وغيره
فصــل الخصـومة �ــا في الجملــة فمــن  وأمـا �نيــا فبــأن مـا ورد في اعتبــار البينــة في مقــام العمـل عمومــا لا يمكــن أن يصــير مبينـا لمــا ورد مــن

 .المحتمل أن يكون الفصل �لبينة في خصوص المدعى عليه
وأما �لثا فبأن نفي الاصل اعتبار اليمين في حق المـدعي لا يمكـن أن يصـير معينـا لاعتبارهـا والقضـاء �ـا في حـق المـدعى عليـه كمـا لا 

 ة على كون اليمينيخفى و�لجملة مع قطع النظر عما ورد من الروا�ت الدال
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وظيفــة للمــدعى عليــه والبينــة وظيفــة لــه وللمــدعي لا يمكــن تعيــين مــا ورد مــن القضــاء �مــا في الجملــة وكيــف كــان لا اشــكال ان مقتضــى 
الاصـــل المســـتفاد مـــن الاخبـــار حســـبما عرفـــت تفصـــيل القـــول فيـــه في بعـــض كلماتنـــا الســـابقة كـــون اليمـــين وظيفـــة للمنكـــر عمومـــا والبينـــة 

منه ومن المدعي لكن لا يطالـب منهمـا �لبينـة إلا المـدعي فراجـع وعليـك �لتأمـل فيمـا ذكـر� بعـين الانصـاف والاخـذ بمـا يـؤدي مسموعة 
ــع مــا ذكــره الاســتاد  العلامــة وغــيره تعبــدا وتقليــدا فــإن الحــق أحــق أن يتبــع وأحــرى �ختيــاره ولا تغمــض  -إليــه نظــرك مــن الصــواب ولا تتب

 .ئر من أن الجواد قد يكبوعينك عما هو كالمثل السا
ثم ان ما ذكر� من أن مقتضى الاصل سماع اليمين من المنكـر وعـدم سماعهـا مـن المـدعي إنمـا هـو �لنظـر إلى القاعـدة الاوليـة المسـتفادة 

لمـدعى عليـه اليمـين من العمومات الواردة في الباب ولكنه قد يخرج عنها ويحكم بكفايتها من المدعي أيضا في موارد كثـيرة منهـا مـا إذا رد ا
إلى المــدعي أوردهــا الحــاكم بعــد نكولــه عــن الحلــف والــرد بنــاء علــى عــدم جــواز القضــاء �لنكــول ومنهــا مــا إذا لم يكــن للمــدعي إلا شــاهد 
اء واحد فإنه يحلف على المدعي ويحكم له ومنها فيما لا يعلم إلا من قبل المدعي ومنها في دعـوى الـدم مـع اللـوث ومنهـا في دعـوى الامنـ

ومنهــا في دعــوى الغاصــب التلــف إلى غــير ذلــك مــن المــوارد الــتي حكــم فيهــا بكفايــة اليمــين مــن المــدعي ولا تكــون منحصــرة فيمــا ذكــره في 
المسالك من المواضع الثلاثة أو الاربعـة كمـا لا يخفـى ومرجـع جميـع مـا حكـم فيـه بكفايـة اليمـين مـن المـدعي علـى خـلاف القاعـدة امـا إلى 

مل �لاصـل في طـرف المنكـر كمـا في المـوارد الـتي قامـت الظهـورات النوعيـة أو الشخصـية كمـا في دعـوى الـدم مـع اللـوث عدم المقتضي للع
وكما في دعوى الحق مع شاهد واحـد فإنـه مـن جهـة قيـام الشـاهد يضـعف جانـب الاصـل علـى خـلاف مقتضـى الاصـل في طـرف المنكـر 

 .ذمة المنكر فتأملفإنه إنما اعتبر من جهة افادته �لنوع الظن بخلو 
وإما إلى وجـود المـانع عنـه كإبطـال الحقـوق كثـيرا كمـا فيمـا لا يعلـم إلا مـن قبلـه وسـد �ب الامـا�ت و لـزوم الخلـود في الحـبس إلى غـير 

وق ذلك من الموانع ثم ان ما ذكر� من الوجه للخروج عـن الاصـل بعضـه ممـا يصـلح بنفسـه ان يصـير دلـيلا علـى الخـروج كلـزوم ابطـال الحقـ
وســد �ب الامــا�ت وبعضــه ممــا لا يصــلح لــه بنفســه بــل يحتــاج إلى دليــل يــدل علــى كفايتــه في مقــام الخــروج والرجــوع عمــا اقتضــاه الاصــل 

 .فارجع إليه و�مل فيه
قولــه ومــن توجههــا يلزمــه الحلــف علــى القطــع مطــردا إلا علــى نفــي فعــل الغــير الخ أقــول هــذا هــو المشــهور بــين الاصــحاب شــهرة محققــة 

صــرح بــه جماعــة ممــن تقــدم و�خــر كالشــيخ والعلامــة والشــهيدين وغــيرهم في كتــبهم كمــا يطلــع عليــه كــل مــن راجــع إليهــا بــل لم يوجــد مــن و 
السبزواري فإ�مـا احـتملا الاكتفـاء �ليمـين علـى نفـي العلـم في ا�يـب بـل أعلـم  -خالف أو �مل فيه إلا المحقق الاردبيلي وتلميذه المحقق 

�خــر عــنهم مــن مشــايخنا وجــزم �لاكتفــاء �ليمــين علــى نفــي العلــم في الجملــة ولكنــه بمكــان مــن الضــعف لمــا قــد عرفــت  ثم جــاء بعــض مــن
ســابقا مــن أن قضــية الادلــة كــون اليمــين علــى البــت مطلقــا وانــه لا يكفــي اليمــين علــى نفــي العلــم وإن الاصــل فيهــا ذلــك بيــان ذلــك ان 

ن تعــرض للعلــم أصـلا أو يدعيــه مـع التعــرض لــه أو يـدعي العلــم مــن دون تعـرض للواقــع أصــلا المـدعي لا يخلــو إمـا أن يــدعي الواقــع مـن دو 
فإن ادعى الاول فلا إشكال في أن اليمين على نفي العلم لا ينفـع في مقابلهـا لا�ـا لم تقـع علـى نفيهـا وظـاهر الادلـة بـل صـريحها اشـتراط 

الفصــل مــن دون بينــة ويمــين لانــه إذا فــرض قيــام البينــة أو وقــوع الحلــف علــى غــير  تطــابق البينــة واليمــين مــع الــدعوى اثبــا� ونفيــا وإلا فيلــزم
الدعوى فحكم الحاكم فيلزمه ما ذكر� فاليمين على نفي العلم مـع كـون الـدعوى متعلقـة �لواقـع كـاليمين علـى نفـي اسـتحقاق الثـوب مـع  

 كون الدعوى
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بل المقطوع عدم الكفاية أيضا لعدم تطـابق اليمـين مـع تمـام الـدعوى وإن كانـت  متعلقة �لفرس مثلا وإن ادعى على الوجه الثاني فالظاهر
 .مطابقة لجزئها وان ادعى على الوجه الثالث فلا إشكال في عدم سماعها لان علم المنكر �ستحقاق المدعي لا يلازم استحقاقه واقعا

 المدعي والمدعى عليه فإذا حلف المدعى إمـا مـن جهـة الـرد أو ثم انه لا فرق فيما ذكر� من عدم كفاية اليمين على غير البت بين يمين
الشــاهد الواحــد فــلا بــد مــن أن يحلــف علــى الواقــع فــلا  -مــن جهــة تعلقهــا بــه أصــالة كمــا فيمــا لا يعلــم إلا مــن قبلــه وكمــا في اليمــين مــع 

ا في حكـم الجـواب بـلا أدري إنمـا الاشـكال يكفي حلفه علـى العلـم وهـذا كلـه لا إشـكال فيـه وقـد ذكـر� جملـة مـن الكـلام فيـه أيضـا سـابق
الـذي ينبغــي أن يقـع لرفعــه الكـلام ويصــرف إليــه العنـان في بيــان مـا يصــلح أن يصـير مســتندا للحــالف في حلفـه علــى الواقـع والبــت ومــا لا 

 .يصلح له
ــين أســبابه فنقــول انــه لا إشــكال بــل لا يعقــل الاشــكال في جــواز اســتناد الحــالف في حلفــه علــى الواقــع إلى العلــم مــ ن غــير فــرق فيــه ب

وخصوصياته إنما الاشكال في أنه هل له أن يستند فيه إلى الامارات الشـرعية مطلقـا أو في الجملـة كمـا يجـوز الشـهادة عليهـا في الجملـة أو 
 .ليس له إلا الاستناد إلى العلم

علـم اسـتنادها إلى الامـارات �نيهمـا في جـواز حلفـه ثم ان الكلام هنا يقع في المقـامين أحـدهما في جـواز الحكـم �ليمـين علـى البـت إذا 
 �لنظر إلى تكليفه مستندا إلى الامارات الشرعية وبعبـارة أخـرى الكـلام يقـع �رة في الحكـم الوضـعي لليمـين المسـتندة إلى الامـارات وأخـرى

 .في الحكم التكليفي للحالف
شك فلا نتحاشى من حمل حلف الحالف على كونه مستندا إلى العلـم مـن ثم ان كلامنا في المقام مع القطع �لاستناد واما في صورة ال

 .حيث ظهور كلامه في الجزم
المقاصــد ان كلمــا يصــلح أن  -أمــا الكــلام في المقــام الاول فقــد حكــي عــن جماعــة مــنهم الشــهيد في القواعــد والمحقــق الثــاني في جــامع 

صل بل ذكر الاول ان أمر اليمين أوسع ولكن هذه الملازمة غير �بتـة عنـد يصير مستندا للشهادة يصلح أن يصير مستندا لليمين حتى الا
 .المشهور ولنذكر أولا جملة من الكلام في صلوح الاصل للاستناد ثم نعقبها �لكلام في حكم ساير الامارات
مثـل مسـتند الشـهادة والـدعوى  ثم ان مورد الكلام وإن كان في مستند اليمـين إلا أ� نـذكر ضـابطة كليـة تنفعـك في كثـير مـن المقامـات

فنقـول ان مقتضـى الاصـل والقاعـدة الاوليـة عـدم جـواز الاسـتناد إلى الاصـل ولا إلى  -وغيرهمـا فاسـتمع لمـا نقـول واسـتعد لضـبطه وحفظـه 
 -الامــارة  غــيره مــن الاســباب الشــرعية والامــارات الظنيــة في اليمــين وغيرهــا مــن الشــهادة والــدعوى لان الحــالف إذا اســتند إلى الاصــل أو

الحكم الظاهري أو يحلف على الواقـع مـن جهـة قيـام الاصـل أو غـيره مـن ) وخ(الشرعية فلا يخلو إما أن يحلف على مقتضى الاصل يعني 
الامارات فإن حلف على مقتضى الاصل والحكم الظاهري فهو خارج عن محـل الفـرض لانـه كـالحلف علـى نفـي العلـم في عـدم مطابقتهـا 

 .الظاهري مما لا يتعدى الحالف إلى غيره فكيف يكون �فعا في مقابل الدعوى على الواقع للدعوى لان الحكم
توضــيح ذلــك ان لنــا أحكامــا واقعيــة وأحكامــا ظاهريــة �لبداهــة أمــا الاحكــام الواقعيــة الاعــم مــن التكليفيــة والوضــعية فلمــا كانــت غــير 

ين �لعلــم والجهــل ولم تكــن واقعيت ــى العلــم �ــا أو الجهــل فالاخبــار �ــا والحلــف عليهــا ينفــع جميــع متغــيرة بتغــير أحــوال المكلفــ هــا متوقفــة عل
 المكلفين من العالمين والجاهلين وأما الاحكام الظاهرية
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فلما كانت متغيرة بتغـير أحـوال المكلفـين وكانـت واقعيتهـا منوطـة بجهـل المكلـف �لاحكـام الواقعيـة فالاخبـار �ـا والحلـف عليهـا لا ينفعـان 
حق المخـبر والحـالف فالحـالف علـى البرائـة الظاهريـة مـن جهـة الاصـل لا ينفـع حلفـه في مقابـل دعـوى المـدعي الاشـتغال الـواقعي إذ  إلا في 

كثــيرا مــا يصــدق المــدعي المنكــر في شــكه في الاشــتغال وعــدم علمــه بــه وكــون حكمــه الظــاهري مــن حيــث شــكه هــو البرائــة كمــا لــو ادعــى 
ك وأنــت لا تعلــم بــه لكنــه لا ينفــع في مقابــل دعــواه لان الحكــم الظــاهري المســتند إلى الشــك مخــتص عليــه انــك أتلفــت مــالي في حــال نومــ

 -�لشاك فتصديقه فيه لا ينفعه في الجواب عن دعوى الواقع أصلا وهذا مما لا إشكال فيه بعدما عرفت مـن عـدم كفايـة اليمـين لى نفـي 
تندا إلى الاصــل أو الامــارة فنقــول أولا بعــدم صــدق الحلــف والشــهادة مــثلا العلــم إذ مرجعهمــا إلى شــئ واحــد وإن حلــف علــى الواقــع مســ

على الواقع في صـورة شـك الحـالف والشـاهد حقيقـة فالشـاك بمـا يحلفـه لـيس حالفـا بـه حقيقـة وإن كـان حالفـا بـه صـورة فـالحلف الصـوري 
 .وإن كان موجودا لكنه غير �فع

حالفـا أو شـاهدا أو غيرهمـا لا يصـدق عليـه انـه مخـبر عنـه فيمـا لـو علـم شـكه فيـه توضيح ذلك ان المخبر عن الشئ الواقعي سواء كـان 
واقعا نعم يصدق عليه المخبر مسامحة بحسب الصورة كما لو علـم بكونـه كـاذ� في اخبـاره مـع كونـه عالمـا بـه أيضـا فـإن صـدق المخـبر عليـه 

المخــبر �ــذا الاعتبــار مســامحة هــذا مقتضــى مــا ربمــا يفضــى إليــه ميــل  إنمــا هــو �عتبــار تنزيلــه نفســه منزلــة الصــادق العــالم بصــدقه فيطلــق عليــه
الاستاد العلامة في مجلس البحث ولكـن لي فيـه نظـر يظهـر وجهـه �لتأمـل فتأمـل و�نيـا سـلمنا صـدق الحـالف عليـه لكـن نقـول ان مـا دل 

نوا شاكين في الحلف والشهادة والاخبـار لان معـنى على اعتبار الحلف أو الشهادة بل كل أخبار من أي مخبر كان إنما هو فيما إذا لم يكو 
ــب آ�ر الواقــع عليــه والحكــم بكونــه صــادقا ومــن المعلــوم ضــرورة عــدم امكــان  ــع وترتي تصــديق المخــبر جعــل مــا يخــبر بــه �عتقــاده منزلــة الواق

 .التصديق �ذا المعنى في صورة شك المخبر فيما يخبر عنه
اخبـــاره هـــو الحكـــم بكـــون مـــا يخـــبر بـــه عـــن اعتقـــاده انـــه الواقـــع هـــو الواقـــع وترتيـــب آ�ره عليـــه وبعبـــارة أخـــرى معـــنى تصـــديق المخـــبر في 

 .فالاعتقاد وإن لم يكن متعلقا للاخبار في القضية التصديقية الخبرية إلا أنه جهة فيه على وجه الطريق
سـه في صـدقه وإن هـذا إلا القـول �ن أدلـة وبعبارة �لثةمعنى تصديق المخبر جعله صادقا في اخبـاره فكيـف يجعـل صـادقا مـع شـكه بنف

و�لجملـة لا إشـكال في ان أدلـة ) كاسـه گـرم تـر از آش نميشـود(التصديق يجعل غير المخبر أولى من المخـبر وهـذا معـنى مـا يقـال �لفارسـية 
�ب التخصـيص بــل تصـديق المخـبرين لا تشـمل مـن كــان شـاكا في اخبـاره فضـلا عــن أن يكـون قاطعـا بخلافـه فخروجهمـا منهــا لـيس مـن 

مـن �ب التخصـص ومـن المعلـوم ضـرورة أن أدلـة اعتبـار الاصـل والامـارات لا تخـرج المكلـف عـن كونـه شـاكا في الواقعـة غايـة مـا يثبـت �ــا 
وجوب ترتيب أثر الواقع عليها من الاعمال وهذا المقدار لا يثبت دخول اخبار العامل �ا عن الواقع مع الشك فيه في تحت ما دل علـى 

 .جوب تصديق المخبر في اخباره عن الواقع هذا كله �لنظر إلى الحكم الوضعي لليمين الواقعة عن الشاكو 
وأما الكلام في الحكم التكليفي للحالف فلا يخو إما أن يحلف على البرائة والملكية الظاهريتين اللتين قضـى الاصـل أو الامـارة �مـا أو 

ة فــإن حلــف علــى الوجــه الاول فـلا إشــكال في جــوازه لكونــه صــادقا في حلفـه واخبــاره عالمــا بمــا يحلــف علـى البرائــة الواقعيــة والملكيــة الواقعيـ
 عليه وإن حلف على الوجه الثاني فالذي اختاره الاستاد العلامة وجماعة هو عدم الجواز لانه لا يعلم بما يحلف عليه ويخبر عنه فيدخل في

 القول بغير العلم هذا مضافا
   



١٨٧ 

لروا�ت الدالة على عدم جواز الحلف إلا على العلم قد ذكر�ها سـابقا في حكـم ا�يـب بـلا دري كقولـه لا يحلـف أحـد إلا إلى جملة من ا
على علمه وفي رواية لا يستحلف وظاهرها عـدم جـواز الحلـف للحـالف علـى مـا لا يعلمـه بـل يمكـن الاسـتدلال �ـا علـى الحكـم الوضـعي 

ض الـروا�ت مــا يـدل علــى اعتبــار القطـع في موضــوع الشــهادة أيضـا فيقــال ان المسـتفاد منهــا أخــذ ا لعلـم في موضــوع الحلـف كمــا ان في بعــ
 .وهذا دليل آخر على عدم جواز الشهادة والحلف من الشاك وغير القاطع لا نحتاج معه إلى التمسك بما قدمناه

مـع انـه مخـالف لمـا اتفقـوا عليـه مـن اشـتراط الجـزم والبـت  ثم انه كيف يمكن القول بكفاية اليمين المستندة إلى الاصل أو الامارة الشرعية
ى في اليمين على غير نفي فعل الغير إذ لو كان المـراد البـت بمقتضـى لامـارة الشـرعية لمـا كـان وجـه للتفصـيل بـين أفـراد اليمـين إذ اليمـين علـ

 اليمـين علـى نفـي فعـل الغـير أيضـا لوجـود الاصـل الواقع استنادا إلى الاصل كما يمكن في اليمين على غير نفي فعل الغير كـذلك يمكـن في
فيــه أيضــا مــع أن كلمــا�م تنــادي �علــى صــوت ان الوجــه في الاكتفــاء �ليمــين علــى نفــي العلــم في اليمــين علــى نفــي فعــل الغــير مــن جهــة 

لهذا التعليل أصلا كما لا يخفـى ثم  تعذر اليمين على البت والواقع ولو كان بنائهم على الاكتفاء �ليمين المستندة إلى الاصل لما كان وجه
ان هـذا الــذي ذكـر� مــن عـدم جــواز الحلــف والشـهادة مــن الشـاك وإن اســتند إلى أصـل أو امــارة شــرعية إنمـا هــو �لنظـر إلى أصــل القاعــدة 

مـن المـوارد أو  حسبما يترائى في جلي النظر ولكنه يشكل �نه لو بنى عليه لزم عـدم سمـاع دعـوى ولا شـهادة ولا حلـف مـن أحـد في مـورد
في أكثرها لانـه مـا مـن مـدع ولا شـاهد ولا حـالف إلا ويسـتند في دعـواه وشـهادته ويمينـه إلى أصـل مـن الاصـول أو امـارة مـن الامـارات في 
الجملة أي ولو �لنسبة إلى بعض لجهات مما يكون له مـدخل فيهـا وتكـون منوطـة بـه مـثلا مـن يـدعي زوجيـة امرئـة ولـو كـان قاطعـا �يقـاع 

عقد عليها لكنه لا يخلو عن احتمـال بـه يرفـع القطـع �لزوجيـة ولا أقـل مـن احتمـال فسـاد العقـد بحسـب الواقـع وإن كـان عنـده صـحيحا ال
ــع مــن تحقــق الزوجيــة قبــل العقــد كحصــول  ب رفــع الزوجيــة أو وجــود مــا يمن ب تكليفــه اجتهــادا أو تقليــدا أو احتمــال عــروض مــا يوجــ بحســ

ب وربمـا يحصـل بينهمـا رضـاع لكنـه ينفـي كونـه محرمـا �جتهـاد أو تقليـد فيـدعى زوجيتهـا إلى غـير ذلـك مـن رضاع محـرم أو غـيره مـن الاسـبا
الاحتمــالات الغــير المحصــورة الــتي لا مــدفع لهــا إلا التمســك �لاصــول والامــارات وأيضــا مــن يــدعي اشــتغال ذمــة شــخص بســبب خــاص  

�شتغال ذمة المدعى عليه واقعا لاحتمال فساد في القرض دفعـه المـدعى القرض لكنه لا يعلم مع ذلك  -كالقرض مثلا وإن علم بتحقق 
�جتهــاد أو تقليــد أو احتمــال حصــول برائــة ذمــة المنكــر بســبب مــن الاســباب قهــرا لا أقــل مــن أن يحتمــل اتــلاف مالــه في النــوم ونحــوه أو 

أو اداء ديـن أو احتمـال حصـول سـبب التهـاتر  احتمال كـون الـدرهم والـدينار مـال المنكـر واقعـا قـد أخـذه مـن يـد شـخص مـن جهـة البيـع
قبل القرض �ن يكون مشغول الذمة للمنكر بسبب من الاسباب بقدر ما دعيه عليه إلى غير ذلك من الاحتمالات الـتي لا تنفـك عـادة 

ا شـهد علـى اشـتغال الذمـة من الـدعوى في مـورد مـن المـوارد هـذا �لنسـبة إلى المـدعي وهكـذا حـال الشـاهد فإنـه في المثـال المـذكور أخـيرا إذ
أي علـــى المســـبب مـــن أيـــن يعلـــم اشـــتغال ذمـــة المقـــترض واقعـــا مـــع احتمالـــه فســـاد العقـــد أو حصـــول التـــواتر في البـــين إلى غـــير ذلـــك مـــن 
ا الاحتمالات وهكذا في ساير الموارد كالشهادة على الاملاك وغيرها فإ�ا لا تنفك عن احتمال يرفع القطع بحصول الملك الواقعي وهكـذ

حــال الحلــف أيضــا فلــو بــنى علــى اعتبــار الجــزم والقطــع في الامــور المــذكورة لــزم ســد �ب سمــاع الــدعاوى والشــهادات والايمــان وهــو مخــالف 
 لسيرة العلماء في كل زمان من سماع الدعوى والشهادة والحلف مع وجود العلم

   



١٨٨ 

بــل الحكــم بعــدم سمــاع المــذكورات في الصــورة المفروضــة مخــالف  الاجمــالي بعــدم خلــو المــذكورات مــن احتمــال دفــع �لاصــل أو �مــارة أخــرى
 .﷐لبناء جميع المتشرعة إلى زمان النبي 

فإن قلت سلمنا عدم خلو أكثـر المـوارد عـن الاحتمـال لكنـه لـيس بحيـث يوجـب الشـك أن التزلـزل بـل هـو احتمـال عقلـي لا يمنـع مـن 
حق به بل أكثر الاوقات لا يلتفتـون إلى هـذه الاحتمـالات فاسـتقرار سـير�م علـى سمـاع المـذكورات حصول العلم العادي أو الاطمينان المل

 .في أكثر الموارد إنما هو من جهة البناء على ما ذكر فهو لا يدل على سماعها في صورة فرض فيها الشك والتردد
لعيان والوجدان وأما دعـوى حصـول الظـن الاطمينـاني في قلت أما دعوى حصول العلم العادي في أكثر الموارد فمجازفة جدا يكذ�ا ا

مضـافا أغلب الموارد فمع ا�ا أيضا مخالفة لما يشاهد �لضرورة فيه انه لا ينفع بعد قيام الدليل على اعتبار العلـم في المـذكورات فتأمـل هـذا 
لــف والقبــول مــن الحكــام والقضــاة يجــري في صــورة إلى ان مــا ادعينــاه مــن اســتقرار الســيرة مــن المتشــرعة علــى سمــاع الــدعوى والشــهادة والح

التفات الشاهد أو الحالف مثلا مع تردده بحسب الواقع فدعوى ا�ـم غـافلون عـن تلـك الاحتمـالات غـير ملتفتـين إليهـا لا تنفـع بعـد قيـام 
 .السيرة على الحاق صورة الالتفات والشك بعد وجود المستند الشرعي بصورة الغفلة

ن اعتمادهم في أكثر الموارد من جهة حصول الاطمينان يكذبه ما عرفـت مضـافا إلى انـه لـو كـان مـن الجهـة المـذكورة و�لجملة القول �
فلا بد أن يلتزموا به ولو كان الدعوى على خلاف الاصل ومعلوم ا�م لا يلتزمون به وحاصل ما ذكر� من الاشكال من أوله إلى هنـا ان 

لشــهادة مــثلا إلى العلــم وعــدم كفايــة اليمــين الواقعــة عــن الشــاك وإن كــان لــه طريــق شــرعي في احــراز الحكــم بوجــوب الاســتناد في الحلــف وا
الواقع مخالف لما نشاهد من قيام السيرة من العلماء في جميع الامصار والاعصار على كفاية اليمين على الواقع والشهادة عليه مـن الشـاك 

دل علــى اسـتقرار سـير�م حصـول العلــم لكـل أحـد مـن الجهــال فضـلا عـن العلمـاء بعــدم فيمـا إذا كـان لـه طريـق شــرعي في احـراز الواقـع ويـ
الامـارات في الـدعوى والشـهادة  -خلو الاخبار المذكورة عن الاستناد إلى الامارة الشرعية فإذا الحق جواز الاستناد إلى الاصـل وغـيره مـن 

 .والحلف في الجملة بتفصيل �تي إليه الاشارة فيما بعد إنشاء الله
وتحقيق القول في المقام بحيث يرتفع جميع غواشي الاوهام ولم يبق إشكال بعده لاحـد مـن الا�م بعـون الملـك العـلام يقتضـي الـتكلم في 

 .مقامات المقام الاول في أصل تصوير موضوع الشهادة والحلف مثلا مع الشك في صورة الاستناد إلى الطريق الشرعي
لمســألة بعــد تحقــق الموضــوع وبيــان تطبيــق ادلــة اعتبــار الشــهادة والحلــف علــى الشــهادة والحلــف علــى الــنهج المقــام الثــاني في بيــان حكــم ا

المقام الثالث في بيان المراد من قوله اليمين على البت من غير نفي فعل الغير وفيه على نفي العلم حتى يرفـع تـوهم منافاتـه للقـول  .المذكور
 .في الحلف بجواز الاستناد إلى الامارة الشرعية

المقام الرابع في بيان الجمع بين ما دل من الاخبار على أخذ العلم في موضوع الشـهادة أو الحلـف لـو كـان هنـاك مـا يـدل �لنسـبة إليـه 
 .أيضا

 أمــا الكــلام في المقــام الاول فنقــول أمــا التصــوير في الاخبــار المــذكورة مــع الشــك فبأحــد الــوجهين الاول أن يقــال ان مــراد الشــاهد أو
الحـالف مــثلا في الشــهادة والحلــف علــى الملكيــة مــثلا هــي الملكيــة الظاهريــة الــتي قضــى �ــا الاصــل أو طريــق آخــر فقــول الشــاهد هــذا ملــك 
لزيد أي ظاهرا فلم يشهد إلا على الملكية الظاهرية فالتصرف إنما وقع على التقدير في المحمول ليس إلا وأما وجـه كفايتـه فسـيجئ تفصـيل 

 المقام الثاني لكن هذا الوجه غير وجيه لا� نعلم بعدم استناد المخبر في اخباره إليه الثاني أن يقال ان مراد الشاهدالقول فيه في 
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ده أو المــدعى أو الحــالف مــن الملكيــة مــثلا إنمــا هــي الملكيــة الواقعيــة لكــن بعــد تنزيــل مــا قــام عليــه الطريــق منزلــة الواقــع وجعلــه مــن جملــة أفــرا
على هـذا إنمـا هـو عـن الملكيـة الواقعيـة بنـاء علـى اقتضـاء الطريـق فهـو جهـة للقضـية لا أن يكـون مـأخوذا في موضـوعها أو ادعاء فالاخبار 

محمولهـا فالتصـرف إنمـا هـو في النسـبة وهــذا هـو الحـق لا� نعلـم ان مـراد مـدعي الملكيــة أو الشـاهد عليهـا أو الحـالف لـيس الملكيـة الظاهريــة 
الشـهادة والحلـف بـل مـرادهم مـن الملكيـة في مـورد الـدعوى لـيس إلا مـا يخـبرون عنـه في غـير الـدعوى كقـول بحيـث تكـون متعلقـة للـدعوى و 

 .المالك هذا مالي أو ذي اليد هذا مالي وكقول غير المالك هذا مال فلان
في الاخبار المذكورة لـيس إلا وهكذا الكلام في الاخبار عن الزوجية والنسب وغيرهما من الاشياء فإ� نعلم ان مرادهم من الملكية مثلا 

 الملكية الواقعية بتنزيل مؤدى الطريق الشرعي منزلـة الواقـع وادعـاء كونـه الواقـع مـن جهـة عـدم الاعتنـاء �حتمـال الخـلاف أتـرى أن نقـول ان
يــة لكــن بعــد التنزيــل مــرادهم مــن الملكيــة في مقــام الــدعوى غيرهــا في غــيره حاشــاك ثم حاشــاك فالاخبــار إنمــا يقــع جزمــا عــن الملكيــة الواقع

المــذكور ثم البحــث في ان هـــذا الاســتعمال حقيقـــة أو مجــاز لـــيس مــن شـــأن المحصــلين بعـــد العلــم �ن مـــرادهم مــن الملكيـــة وأمثالهــا في حيـــز 
 .الاخبار هو ما ذكر�

لــة الواقــع بــل لــيس هــذا و�لجملــة عنــد العــرف اســتعمالات شــايعة في مقــام الــدعوى وغــيره بمقتضــى الطــرق الشــرعية بعــد تنزيــل مؤداهــا منز 
ـــع ار�ب الملـــل والنحـــل ممـــن ينكـــر وجـــود الصـــانع وغـــيره فـــإن عنـــد كـــل قـــوم تســـبب  مختصـــا بعـــرف المتشـــرعة بـــل أقـــول ا�ـــا جـــار عنـــد جمي
 الموضوعات المتداولة بينهم فالدهري الذي يخبر عـن الملكيـة في مقـام الـدعوى لـيس مـراده منهـا إلا مـا يخـر عنهـا في غـير مقـام الـدعوى وان
احتمــل عــدم مطابقتهــا للملكيــة الواقعيــة عنــده بــل لــيس هــذا مختصــا �لموضــوعات المــذكورة لجر�نــه في غيرهــا أيضــا كالاخبــار عــن المــوازين  
كالمن والرطل وغيرها مع العلم بنقص ما يخبرون عنه عما وضع له اللفظ عندهم فإن استعمالهم ليس إلا من جهة المسامحة بتنزيـل المعـدوم 

ب مـثلا مـع منزلة المو  جود أو العكس بل أقول انه يجري في اخبار ا�تهد عن الاحكام الشـرعية أيضـا فـإن قـول ا�تهـد الفعـل الفـلاني واجـ
اسـتنباطه وجـوب الفعـل مــن الـدليل الظـني المعتـبر لــيس مـراده انـه واجـب ظــاهرا بـل لا شـك ان مـراده هــو الوجـوب الـواقعي �لملاحظـة الــتي 

 .أشر� إليها
من راجع المحاورات العرفية و�مل فيها هنيئة يقطع بمـا ذكـر� مـن غـير ان يخـتلج ببالـه اشـكال أصـلا فراجـع و�مـل هـذا مجمـل و�لجملة 

 .القول في أصل تصوير موضوع الشهادة والحلف ونحوهما في صورة عدم العلم مع الاستناد إلى الطريق الشرعي
بيق الادلة عليها فنقـول ان كـان الحلـف أو الشـهادة علـى الوجـه الاول مـن التقريـرين وأما الكلام في المقام الثاني وهو بيان حكمها وتط

 .فالظاهر كفايتهما �لشرط الذي سنذكره بعد ما كنا بصورة الجزم
 لا يقال انك ذكرت سابقا عدم الاعتبار �لحلـف أو الشـهادة إذا علـم ان مـراد الحـالف أو الشـاهد هـو الملكيـة الظاهريـة مـثلا نظـرا إلى

 .قيام الملكية على النحو المذكور بنفس الشاك المأمور �لرجوع إلى الطرق فلا تنفع في حق غيره
ــين  تراط التطــابق بينهمــا وب ــى الوجــه المــذكور إنمــا كــان مــن جهــة اشــ لا� نقــول مــا ذكــر� ســابقا مــن عــدم كفايــة الحلــف أو الشــهادة عل

ى المـدعي أيضـا هـي الملكيـة الظاهريـة لمـا قـد عرفـت مـن مسـاوا�ا للشـهادة الدعوى حسبما عرفت تفصيل القول فيه فإذا فرض كون دعـو 
 والحلف في الاستناد إلى الاصل أو الامارة الشرعية فيكون كل من
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الشـــهادة والحلـــف أيضـــا مطابقـــا للـــدعوى نعـــم لـــو فـــرض اســـتناد الـــدعوى إلى العلـــم كمـــا لا يبعـــد تحققـــه في بعـــض الـــدعاوى مـــن بعـــض 
ادة والحلــف علــى الــنهج المــذكور هــذا ولكــن الــذي يســهل الخطــب القطــع بعــدم اراد�ــم مــن الملكيــة مــثلا هــي الاشــخاص لم يكــف الشــه

الظاهرية التي قضـت �ـا الطـرق حسـبما عرفـت تفصـيل القـول فيـه هـذا كلـه إذا كـان الحلـف أو الشـهادة علـى الوجـه الاول وإن كـان علـى 
إشكال فيه لاحد كفايتهما إذا لم يكن في مقابلتهمـا دعـوى مـن المـدعي فإنـه لا  -غير الوجه الثاني من التقريرين فالظاهر بل المقطوع من 

 .ينفع حينئذ الشهادة والحلف المستندان إلى الاصل لاستلزام كفايتهما عدم سماع الدعوى من المدعى
عى المـدعي ملكيـة شـئ وأنكرهـا توضيح القول في ذلك كله انه قد يكون الحلف والشهادة غير متقابلين �لدعوى من أحد كما إذا اد

المنكر وأقام البينة عليها وشهدت البينة اتكالا علـى الاستصـحاب لا علـى العلـم أو حلـف المـدعي عليهـا فيمـا إذا لم يكـن لـه شـاهدان أو 
مـه أصـلا أو احتمـال  لم يقم البينة أصلا ورد المدعى عليه اليمين إليـه مسـتندا إلى الاصـل لاحتمـال انتقالـه إليـه بسـبب مـن الاسـباب لا يعل

ب مــن اشــترى عنــه المــال إلى غــير ذلــك مــن الاحتمــالات الــتي يــدفعها �لاصــل وفي هــذه الصــورة لا  ب أبيــه أو غصــ كونــه ملكــا لــه بغصــ
إشــكال في جــواز الاســتناد إلى الشــهادة والحلــف المســتندين إلى الاصــل ويــدل عليــه وجــوه الاول لــزوم ســد �ب اثبــات الحقــوق �لبينــات 

ولــزوم عــدم سمــاع الــدعوى مــن أحــد أصــلا لمــا عرفــت مــن قلــة مــورد أمكــن فيــه تحصــيل القطــع للشــاهد والحــالف والمــدعي ولازمــه والايمــان 
على سماع المـذكورات  ﷐إبطال الحقوق كثيرا التي شرع لحفظها القضاء بين الناس الثاني قيام السيرة من السلف والخلف إلى زمان النبي 

لاجمالي بعدم لوها عـن الاصـل أو امـارة شـرعية غـيره الثالـث انصـراف اخبـار البـاب إلى الـدعوى والشـهادة والحلـف المتعارفـة بـين مع العلم ا
 .الناس ولا يوجد بينهم غيرها أصلا أو يوجد ولكن في غاية القلة

المـدعى ممـا لا إشـكال فيـه بـل لا خـلاف  و�لجملة ما ذكر� من كفاية الشهادة والحلف المستندين إلى الاصل ما لم يعارضه دعوى من
 .وقد عرفت مطابقتهما للدعوى أيضا

فـإن قلـت كيـف تـدعي عـدم معارضـة الاصـل في المثـال المـذكور مــع انـه معـارض �نكـار المنكـر ودعـواه خلافـه فكـل شـهادة وحلــف لا 
 .محالة يكون معارضا �لدعوى قطعا فلا مورد للتفصيل الذي ذكرته أصلا

نكـر لــيس معارضـا ومقـابلا للاستصــحاب الـذي اسـتند إليــه الشـاهد مـثلا بـل إنمــا هـو راجـع إلى نفــي مـا اجـرى �عتبــاره قلـت إنكـار الم
الاستصحاب وهو المستصحب وانكـاره ملغـى بعـد قيـام البينـة عليـه إذا المفـروض ا�ـا قاطعـة �لنسـبة إلى المستصـحب وإن شـئت قلـت ان 

ى المنكـــر في الفـــرض مــا يخـــالف الاصـــل كبرائـــة الذمـــة او اشـــتراء العـــين مـــن المالـــك لم تنفـــع مجــرد الانكـــار لـــيس بـــدعوى أصـــلا نعـــم لـــو ادعـــ
 .الشهادة المستندة إلى الاستصحاب أو الحلف المستند إليه في رفع دعواه كما سيجئ تحقيق القول فيه

إن قلــت إذا بنيــت علــى سمــاع الــدعوى المســتندة إلى الامــارة أو الاصــل فبــأي شــئ تحمــل مــا ذكــروه ــ مــن عــدم سمــاع الــدعوى الظنيــة  ف
 .والشكية

قلت نحمل كلامهم هـذا علـى مـا إذا لم يكـن الـدعوى مسـتندة إلى مسـتند شـرعي وإلا فيلـزم مـا عرفـت مـن انسـداد �ب الـدعوى وهـم 
 .بريئون من أن يقولوا بذلك

إذا عورضـا بـدعوى منـه كمـا إذا ادعـى هذا كله إذا لم يكن الحلف والشهادة المسـتندان إلى الاصـل معارضـين بـدعوى مـن المـدعي وأمـا 
 المنكر حصول برائة الذمة بعد دعوى الاشتغال عليه أو ادعى انتقال المال إليه
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مــن المــدعي ومثــل حلــف المنكــر المســتند إلى برائــة الذمــة في مقابــل دعــوى الاشــتغال فــلا إشــكال بــل لا خــلاف يعتــد بــه في عــدم الاكتفــاء 
ر الاصل المسـتند إليـه ومعلـوم انـه لـيس بمعتـبر في مقابـل الـدعوى إذ لـو بـنى علـى اعتبـاره وجـواز الحلـف عليـه �ما لان اعتبارهما �بع لاعتبا

الاصـول وهـوخلاف الاجمـاع والاخبـار وأيضـا ربمـا يكـون المـدعي معترفـا بشـك المنكـر  -لزم عدم سمـاع الـدعوى فيمـا إذا قابلهـا أصـل مـن 
ف يكــون هـذا كافيــا في ردعــه وقـد عرفــت بعـض الكــلام فيـه أيضــا سـابقا فراجــع و �مــل ومصـدقا للاصــل الـذي اســتند إليـه في حلفــه فكيـ

 .فيه
إن قلــت لــو بــنى علــى عــدم الاكتفــاء �ليمــين المســتندة إلى الاصــل إذا قوبلــت بــدعوى مــن المــدعي لــزم القــول بعــدم سمــاع اليمــين مــن  فــ

المـــدعي في جميـــع الاوقـــات ونتيجتـــه عـــدم  -معارضـــته دعـــوى  المنكـــر أصـــلا للعلـــم الاجمـــالي �ســـتنادها إلى أصـــل مـــن الاصـــول والمفـــروض
الاكتفــاء �ليمــين مــن المنكــر أصــلا وهــو أيضــا خــلاف الســيرة المســتمرة بــين الفرقــة الناجيــة بــل الهالكــة ومســتلزم لوقــوع المنكــر في المضــار 

ى النهج المذكور والتفصيل المزبـور ممـا لا يسـمن الكثيرة المنفية في الشريعة السمحة فالتفصي عن اشكال الاستناد إلى الاصل في اليمين عل
 .ولا يغني من جوع لبقاء الاشكال معه قطعا

قلــت لا يلــزم ممــا ذكــر� القــول بعــدم سمــاع اليمــين مــن المنكــر أصــلا وفي جميــع المــوارد بيــان ذلــك انــه قــد يــدعي المــدعي ملكيــة شــئ او 
فينكر المنكـر المـدعى بـه علـى الـنهج المـذكور قاطعـا بعـدم بيـع المـال مـثلا  اشتغال ذمة المنكر بشئ بسبب خاص كبيع وهبة وقرض وأمثالها

�لمدعى وعدم الاقتراض منه أصلا وان احتمل كونـه مـالا للمـدعي بسـبب لا يدعيـه المـدعي أصـلا أو احتمـل اشـتغال ذمتـه للمـدعي بغـير 
بـدعوى المـدعى المبتنيـة علـى السـبب الخـاص ففـي هـذه السبب الذي يدعيه فيعتمد في نفي الاحتمالين إلى الاصل ومعلوم عـدم معارضـته 

الصورة لا ريب في جواز استناده في الحلف على الاصل إذا كان عالما بنفي السبب الخاص الذي هـو المبـنى دعـوى المـدعي لعـدم معارضـة 
 طـرف عـدم الجـواز الحلـف في الاصل الذي له مدخل في اليمين بدعوى المدعي أصلا وهذا مما لا إشكال فيه ومثله في عدم الاشـكال في

الصورة المفروضة مع الشك في وجود السبب الذي يدعيه المدعي مستندا إلى أصالة عدمه لمعارضتها �لدعوى من المدعي وإنمـا الاشـكال 
ت فيمــا لــو ادعــى المــدعي ملكيــة شــئ أو اشــتغال ذمــة المنكــر بشــئ مــن غــير اســتناد إلى الســبب الخــاص مثــل أن يقــول هــذا ملكــي أو أنــ

 .مشغول الذمة لي بماة دينار مثلا فهل يجوز الاستناد إلى الاصل في اليمين على نفي الدعوى أم لا فيه تفصيل
بيان ذلك انه قد ينكر المنكر ما ادعى عليه ويحلف على البـت لكـن لا نعلـم ان مسـتند حلفـه هـو العلـم أو الاصـل ففـي هـذه الصـورة 

لفــرض �در جــدا كمــا ان فــرض العلــم �ســتناد حلفــه إلى العلــم انــدر منــه وقــد ينكــر ويحلــف لا إشــكال قــد حمــل كلامــه علــى الواقــع لكــن ا
على ما أنكر ونعلم انه مستند إلى الاصل فحينئذ إما أن نعلم انه استند إلى الاصـل في نفـي فعـل نفسـه أو نعلـم انـه اسـتند إلى الاصـل في 

دم الاشـتغال وإمـا أن لا نعلـم أحـدهما �لخصـوص فـإن كـان الاول فـلا نفي فعل غيره وانضمه إلى القطع بنفـي فعـل نفسـه وحلـف علـى عـ
إشكال في الحكـم بعـدم كفايـة اليمـين منـه لكـون أصـله مقـابلا �لـدعوى وإن كـان الثـاني فـلا إشـكال أيضـا في الحكـم �لكفايـة لعـدم كـون 

م إجمـالا بكـون حلفـه مسـتندا إلى الاصـل وعـدم الاصل في نفي فعل الغير مقابلا �لدعوى وإن كان الثالث ففيه إشكال من حصـول العلـ
 وجود المعين لاستناده في نفي فعل نفسه إلى الاصل أو في نفي فعل غيره إليه ومن ان هذا الترديد لا ثمرة له بعـد دورانـه بـين مـا هـو مضـر

 انعة عن جر�نهوبين ما هو ليس بمضر قطعا كما تقرر في العلم الاجمالي وإن شئت قلت ان مقابلة الاصل �لدعوى م
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ولم يعلم �ا فلا موجب لرفع اليد عن الاصل ولعل الثاني أقوى لما عرفت هذا مضافا إلى ما عرفت مـن نـه لـو بـنى علـى عـدم الاكتفـاء �ـا 
اء الله لزم وقـوع النـاس في الضـرر كثـيرا لان أكثـر صـور الادعـاء والانكـار مـن هـذا القبيـل وسـيجئ تفصـيل القـول فيـه في المقـام الثالـث إنشـ

 .تعالى هذا مجمل القول في المقام الثاني
أو  وأما الكلام في المقام الثالث فنقول ان من المشهور بينهم المـذكور في كتـبهم تقسـيم اليمـين إلى الاربعـة المعروفـة لا�ـا امـا علـى النفـي

 نفـي فعـل الغـير لا بـد مـن أن يحلـف الحـالف على الاثبات وعلى كل من التقديرين اما على فعل النفس أو فعل الغير والحكـم �ن في غـير
 .على البت والعلم وفيه يحلف على نفي العلم

 .وقبل الخوض في التكلم في المسألة وبيان وجه التفصيل الذي ذكروه لا بد من التعرض لامور �ا تدفع الشبهات وترفع الاشكالات
أن يكـون قائمـا بـه وبغـيره بـلا واسـطة أو مسـببا عمـا هـو قـائم �مـا  الاول ان مرادهم مـن فعـل الـنفس وفعـل الغـير في كلمـا�م أعـم مـن 

كذلك كاشتغال الذمة فإنه مسبب عن فعل الانسان فـاليمين علـى عـدم الاشـتغال أيضـا راجـع إمـا إلى نفـي فعـل الـنفس الـذي سـبب لـه 
اره كـالبيع والهبـة ونحوهمـا اختيـارا أو كـان أو فعل الغير الذي سبب له وأيضا مرادهم منهما أعم من أن يكون مما صدر عـن الانسـان �ختيـ

 .صادرا عنه بغير اختياره كالاتلاف في حال النوم أو الغفلة ونحوه وهذا مما لا إشكال فيه بعد ملاحظة كلما�م
عــض الثــاني ان مــرادهم مــن اليمــين علــى البــت هــي اليمــين علــى الواقــع في مقابــل اليمــين علــى نفــي العلــم فمــا ربمــا يســتفاد مــن كــلام ب

السادة الفحول من الايراد على القول �نه بعـد اشـتراط دعـوى العلـم في اليمـين علـى نفـي العلـم لا معـنى للتفصـيل الـذي ذكـروه في اليمـين 
لان اليمــين حينئــذ علــى البــت مطلقــا كمــا صــرح بــه الفاضــل في بعــض كتبــه لا ورود لــه بعــد مــا عرفــت مــن معــنى اليمــين علــى البــت هــذا 

سـابقا مـن ان اشــتراطهم لـدعوى العلـم لــيس مـن جهـة عــدم سمـاع دعـوى الواقــع في الـدعوى علـى فعــل الغـير بـل مــن  مضـافا إلى مـا عرفــت
 .جهة انه لو أراد المدعى حلف المدعى عليه يشترط ان يتعرض في دعواه الواقع لدعوى العلم ليحصل التطابق فتأمل

منهـا وممـا يرجـع إليهمـا �لتسـبب كاشـتغال الذمـة ونحـوه وبعبـارة أخـرى الثالث انك قد عرفت ان المراد من فعل النفس وفعل الغير أعم 
 .انك قد عرفت ان المدعي قد يدعي نفس الفعل كالبيع والهبة ونحوهما و قد يدعى نتيجته كالاشتغال والملكية
وإذا كان فعـل الغـير يحلـف في فإن ادعى نفس الفعل فالحكم ما ذكروه من انه إذا كان فعل النفس نفيا أو اثبا� يحلف فيه على البت 

اثباتــه علــى البــت وفي نفيــه علــى العلــم هــذا إذا علــم ان المنكــر رجــع في حلفــه علــى فعــل نفســه نفيــا أو اثبــا� إلى العلــم أو احتمــل في حقــه 
مسـتندا إليــه  ذلـك الموجـب لحمـل كلامـه علـى الواقـع وأمــا إذا علـم انـه اسـتند في نفـي فعـل نفسـه إلى الاصــل فـلا يكفـي حلفـه علـى الواقـع

 .حسبما عرفت تفصيل القول فيه
وان ادعــى النتيجــة كالملكيــة والاشــتغال فهــذا أولا لا يخلــو عــن صــور ثــلاث لانــه إمــا أن يعلــم انــه يــدعي الاشــتغال المســبب عــن فعــل 

في القسـم الاول وإن الحـال فـالحكم كمـا عرفـت  -النفس أو يعلم انه يدعي الاشـتغال المسـبب عـن فعـل الغـير أو يجهـل الامـران فـإن علـم 
جهـل الحـال فـلا يخلـو أيضـا عـن صــور ثـلاث لانـه إمـا أن يعلـم ان المنكـر رجـع في إنكــاره وحلفـه إلى العلـم في نفـي فعـل نفسـه ونفـي فعــل 

 .الغير المسبب منهما الاشتغال أو يحتمل ذلك أو يعلم انه رجع في نفس أحدهما إلى الاصل
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صورة الاولى منهما وكذا في الصورة الثانية لوجوب حمل كلامه على الواقع وهذه أكثر من جميـع فإن كان الاولان فلا إشكال فيه في ال
 .الصور

إنما الاشكال في الصورة الثالثة فنقـول ا�ـا لاتخلـو أيضـا مـن صـور ثـلاث لانـه إمـا أن يعلـم انـه رجـع في نفـي فعـل نفسـه إلى الاصـل أو 
هـل الحـال بمعـنى انـه يعلـم انـه رجـع إلى الاصـل في نفـي أحـدهما لكـن لا يعلـم �لخصـوص يعلم انه رجع في نفي فعـل غـيره إلى الاصـل أو يج

 .انه أي منهما
 .فإن علم انه رجع في اليمين على نفي فعل نفسه إلى الاصل فلا يكفي يمينه المستندة إليه

ى عــدم كفايتهــا لان المــانع منهــا لــيس إلا لا يقـال ا� لا نعلــم ان يمينــه هــذه المســتندة إلى الاصــل معارضــة بــدعوى الخصــم فــلا دليــل علــ
 .معارضة الدعوى والمفروض عدم العلم �ا

لا� نقول ان المدعي لما يحتمل أن يكون دعواه راجعة إلى فعل نفس المنكـر وإلى فعـل غـيره فـلا بـد أن ينكـر المنكـر كليهمـا يعـني ينفـي 
ل كـون دعـواه متعلقـة بفعـل الـنفس وبعبـارة أخـرى انكـار المنكـر سـلب  الاشتغال المطلق فيجب عليه احراز وظيفـة كـل مـن النفيـين لاحتمـا

كلي في مقابل دعوى المدعي فلا بد أن ينفي جميع ما تسـبب عنـه الاشـتغال مـن فعـل الـنفس وفعـل الغـير ويحلـف علـى مـا ينفيـه بمقتضـى 
جمـالي �ن دعـواه راجعـة إمـا إليـه أو إلى فعـل غـيره وظيفته وبعبارة �لثة لا بـد مـن أن تنـزل الـدعوى المحتملـة علـى فعـل الـنفس بعـد العلـم الا

 .منزلة المحققة فكما ا�ا لو كانت محققة لمنعت من الاستناد إلى الاصل في اليمين وكذا لو كانت محتملة
صـل في وان علم انه رجع في نفي فعل غـيره إلى الاصـل مـع رجوعـه في نفـي فعـل نفسـه إلى العلـم فيكتفـى منـه �ليمـين المسـتندة إلى الا

 .بعض جهاته �لمعنى المذكور لان الدعوى المحتملة هنا لو كانت محققة اكتفى منه �ليمين على النهج المذكور
لا يقال ان اليمين على نفي فعل الغير لو ادعاه المدعي محققا إنما هي على نفي العلم لا بمقتضى الاصل فكيف يقال ان الدعوى لـو  

اليمــين المســتندة إلى الاصــل فحكــم هــذه الصــورة أيضــا حكــم لصــورة الاولى مــن حيــث عــدم الاكتفــاء كانــت محققــة لم تقــبض زايــدا علــى 
 .�ليمين المستندة إلى الاصل

لا� نقــول قــد عرفــت غــير مــرة ان اليمــين بمقتضــى الاصــل كــاليمين علــى نفــي العلــم مــن حيــث الحكــم بــل في الحقيقــة الاولى راجعــة إلى 
 .الثانية فتأمل

ل ولم يعلــم انــه رجــع في نفــي فعــل غــيره إلى الاصــل أو في نفــي فعــل نفســه إليــه فهــل يحكــم بكفايــة اليمــين علــى الــنهج وإن اشــتبه الحــا
المـذكور أم لا وجهــان مــن حيــث العلــم الاجمــالي �لادعــاء المتعلــق �حــد الفعلــين فــلا بــد مــن العلــم بكــون اليمــين جــوا� لــه علــى كــل تقــدير 

ســتناد المنكـر إلى الاصــل في نفــي أحــد الفعلــين المحتمــل كونـه فعــل الــنفس ومــن أن العلــم �ســتناده إلى وهـذا لا يحصــل مــع العلــم الاجمــالي �
الاصل لا يضر مع الجهل بمجراه وانـه فعـل الـنفس أو فعـل الغـير لمـا قـد تقـرر في محلـه مـن أن العلـم الاجمـالي إذا كـان مـرددا بـين مـا يوجـب 

فــع أثــر الاصــل وإن شــئت قلــت انــه يجــب حمــل كــلام المنكــر علــى الواقــع مــا لم يعلــم خلافــه ســقوط الاصــل وبــين مــا لا يوجبــه لا يــؤثر في ر 
والمفــروض ان العلــم الاجمــالي �ســتناد المنكــر إلى الاصــل في الجملــة لا يمنــع مــن حمــل انكــاره علــى الواقــع �لنســبة إلى فعــل نفســه لاحتمــال 

 .لعلامة �نيهما لما قد عرفت من الوجهاستناده إلى الاصل في نفي فعل غيره أوجههما عند الاستاد ا
 فإن قلت ان دوران دعوى المدعي بين فعل النفس وفعل الغير إن كان مانعا من الاكتفاء �ليمين
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المستندة إلى الاصل في غير ما علم الاستناد إليه في نفي فعل الغير من جهة احتمال تعلق دعواه بفعل الـنفس فيجـب احـراز اليمـين علـى 
نسبة إليه فلا فرق بين الصـورة الاولى والثالثـة وإن لم يكـن مانعـا مـن جهـة احتمـال تعلـق الـدعوى بفعـل الغـير فلـم يعلـم ان الاصـل البت �ل

 .الذي يستند إليه المنكر في نفي فعل نفسه معارض �لدعوى فلم قلت بعدم الاكتفاء �ا في الصورة الاولى
 الاصـل في نفـي فعـل الـنفس كمـا في الصـورة الاولى لـيس نفـس دوران دعـوى المـدعي بـل قلت المانع من الاكتفاء �ليمـين المسـتندة إلى

هو مع عدم إمكان حمل كلام المنكر على الواقع لان العلم الاجمالي �ستناده إلى الاصل في نفي فعل نفسه يثبتنـا عـن الحمـل علـى الواقـع 
إن الــدوران المــذكور وإن كــان موجــ ودا فيهــا إلا أن المــانع مــن حمــل كلامــه علــى الواقــع �لنســبة إلى نفــي فعــل وهــذه بخــلاف الصــورة الثالثــة فــ

نفسه غير موجود لان ما يتخيل صلاحيته للمنـع لـيس إلا العلـم �سـتناده في اليمـين إلى الاصـل في الجملـة وقـد عرفـت ان هـذا النحـو مـن 
 .لا يكاد يخفى إنشاء الله العلم الاجمالي لا اثر له و�لجملة الفرق بين ما نحن فيه والصورة الاولى

 فإن قلت إذا بنيت على عدم ثبوت التأثير لمثل العلم الاجمالي المذكور فلم لم تقل بكفاية اليمين في الصورة الاولى وعدم �ثير للـدعوى
ها عـن الاعتبـار مـع  المرددة بين تعلقها بفعـل الـنفس الموجـب لسـقوط اليمـين عـن الاعتبـار و بـين تعلقهـا بفعـل الغـير الغـير الموجـب لسـقوط

 .كونه بعينه مثل العلم �ستناد المنكر إلى لاصل في الجملة
قلـــت الوجـــه لعـــدم القـــول �لكفايـــة في الصـــورة الاولى هـــو عـــدم امكـــان حمـــل كـــلام المنكـــر علـــى الواقـــع �لنســـبة إلى فعـــل نفســـه الـــذي 

 .لواقع فيه ممكن فلا معنى لقياس أحدهما على الآخراشترطوه في اليمين على نفي فعل النفس وهذا بخلاف المقام فإن الحمل على ا
فإن قلت الموجود من المنكـر في الخـارج لـيس إلا كـلام واحـد فـإذا علـم اجمـالا �سـتناده إلى الاصـل في الحلـف علـى الواقـع ولـو �لنسـبة 

ين مالـه أثـر ومـا لا أثـر لـه لا اثـر لـه إلى بعض الجهات فكيف يمكن حمل كلامه على الواقع مع كونه واحدا وحديث تردد العلم الاجمالي بـ
 .فيما نحن فيه لان الكلام إذا فرض واحدا وعلم بمسامحة المتكلم فيه من بعض الجهات لا محالة يسقط عن الظهور

لى نعم لو كان هنا كلامان مثل ما لو حلف حلفين أحدهما �لنسـبة إلى أفعـال نفسـه �نيهمـا �لنسـبة إلى أفعـال غـيره وعلـم �سـتناده إ
 .الاصل في اليمين على نفي أحدهما لم يبعد المصير إلى ما ذكر من حمل حلفه في نفي فعل نفسه على الواقع والعلم

قلت الموجود من المنكر في الخارج وإن كان كلاما واحدا إلا أن العلم الاجمالي �لاسـتناد إلى الاصـل في بعـض الجهـات إنمـا يضـر فيمـا 
 .في كل جهة منها غير جائز ومانعا من حمل كلامه على الواقعإذا كان الاستناد إلى الاصل 

وأما إذا لم يكن الاستناد إلى الاصل في جميعها غير جايز بل كـان جـايزا �لنسـبة إلى بعضـها غـير جـايز �لنسـبة إلى بعضـها الآخـر فـلا 
 .لكلام على الواقع فتأملدليل على كون العلم الاجمالي �لاستناد إلى الاصل في بعضها المردد مانعا من حمل ا

هذا كلـه مضـافا إلى مـا نزيـد في الاسـتدلال وضـوحا مـن أن الـزام المنكـر مطلقـا فيمـا كـان دعـوى المـدعي مـرددة بـين فعـل الـنفس وفعـل 
 الغير �ليمين على البت والعلم مع اشتمال نفيه على نفي فعل الغير أيضا الذي يكتفى
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�مـر متعـذر إذ لا فـرق في تعـذر اليمـين البـتي علـى نفـي فعـل الغـير بـين انضـمام نفـي فعـل الـنفس إليـه فيه �ليمين علـى نفـي العلـم الـزام لـه 
وعدمه كما لا يخفى فما دل على عدم الزام المنكر �ليمين على البت في نفي الغير للتعذر جار بعينه فيما نحن فيه أيضا هـذا مـا يقتضـيه 

 .جلى النظر
ال بعـدم كفايــة اليمـين المزبـورة في الصـورة المفروضــة لمـا قـد عرفـت مــن مطـاوي كلماتنـا مـن أن اليمــين وأمـا مـا يقتضـيه دقيقــه فهـو أن يقـ

على نفي الاشتغال أمر بسيط لا تعدد فيه أصلا فإذا علم إجمالا �سـتناد المنكـر إلى الاصـل في نفـي أحـد الفعلـين فـلا يبقـى هنـاك ظهـور 
 .�خذ به

اليمين على النحـو المـذكور مـن حـديث التعـذر ففاسـد جـدا إذ لا نريـد �لزامـه علـى اليمـين البـتي الزامـه وأما ما استدل به أخيرا لكفاية 
�ــا �لنســبة إلى نفــي فعــل الغــير بــل نحكــم بعــدم سمــاع اليمــين المــذكورة عنــه مــن حيــث احتمــال اســتنادها إلى الاصــل في نفــي فعــل الــنفس 

التعـذر الشخصـي أينمـا وجـد مقتضـيا للاكتفـاء �ليمـين علـى نفـي العلـم حـتى يقـال ورجوع دعـوى المـدعى إليـه فلـم يحصـل التطـابق ولـيس 
بمثل ما ذكرته بل الثابت من الدليل الاكتفاء �ليمين على نفي العلم إذا علم ان متعلق الدعوى فعل الغير من جهـة التعـذر النـوعي الـذي 

�لاكتفــاء �ليمــين علــى نفــي العلــم و�لجملــة قــد ذكــر� ســابقا ان صــار حكمــة لجعــل الحكــم فمــا لم يحــرز هــذا العنــوان لا يمكــن أن يحكــم 
مقتضى الاصل الاولى المستفاد من المعمومات هو لـزوم كـون اليمـين علـى البـت مطلقـا خـرج عنـه صـورة العلـم بكـون متعلـق الـدعوى فعـل 

الرجــوع إلى العــام عنــد الشــك في مصــداق  الغـير فيؤخــذ بــه في �قــي الصــور حســبما بينــا في الاصــول تبعــا لجماعـة مــن المحققــين مــن وجــوب
الغاية من الملكية والاشـتغال بـدعوى فعـل الـنفس فـإن مـراده لـيس الالحـاق  -المخصص وهذا معنى ما ذكره في المسالك من الحاق دعوى 

الــثلاث وعليــك  الموضـوعي بــل الالحــاق الحكمــي لمــا ذكــر� فراجـع و�مــل هــذا محصــل مــا ذكــره الاســتاد العلامـة دام ظلــه مــن حكــم الصــور
 .�لتأمل فيه فإن للنظر فيه مجالا واسعا لا سيما �لنسبة إلى ما ذكره أخيرا في حكم الصورة الثالثة

 .إذا عرفت ما ذكر� من الامور فاعلم ان الاقوال في المسألة من الخاصة والعامة خمسة
سـتدلال لـه �نـه الاصـل المسـتفاد مـن العمومـات الـواردة أحدها كون اليمين على البت مطلقا وهو المحكي عن ابن أبي ليلـى ويمكـن الا

في �ب القضاء حسبما عرفـت ان المسـتفاد منهـا كـون اليمـين علـى البـت مطلقـا �لبيـان الـذي تقـدم القـول فيـه غـير مـرة فـإن تمكـن المنكـر 
وأجـاب �ني لا أعلـم ولا منافـات بـين  من الحلف على البت كما لو كان عالمـا فيحلـف عليـه وإلا فيجـب الـرد عليـه كمـا لـو لم يكـن عالمـا

عدم جواز الحلف على البت له تكليفا وكونه وظيفة له بحسب الوضع كما عرفـت تفصـيل القـول فيـه نعـم لـو وجـد مـورد لم يسـمع دعـوى 
م المقــر �ن الواقـع فيـه أصـلا بـل المسـموع هـو دعـوى العلــم كمـا لـو ادعـى أحـد علـى مـن أقـر لشــخص بمـال ان المـال لي فإنـه لـو لم يـدع علـ

المال كان للمدعي فأقر للغير لم يسمع دعواه فلا بد من التزام هذا القائل بكفاية اليمين على نفي العلم هذا واحتمـل بعـض مشـايخنا قـده 
مهـم أن يكون مراد هذا القائل ما ذكره جماعة من أصحابنا مـنهم العلامـة في القواعـد ويـر بعـد تقسـيمهم اليمـين إلى الاقسـام الاربعـة وحك

�ن اليمين على نفي العلم في اليمين على نفي فعل الغير بعد دعوى العلم من أن اليمين على هـذا علـى البـت مطلقـا فيكـون هـذا القائـل 
 .موافقا للاصحاب لكنه في غاية البعد و خلاف ما نسب إليه الاصحاب كالشيخ وغيره

ل الغير اثبا� أو نفيا وقد حكى هـذا القـول عـن جماعـة مـن العامـة مـنهم �نيها كو�ا على نفي العلم مطلقا سواء في فعل النفس أو فع
 .الشعبي والنخعي
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ــى نفــي العلــم بمــا ادعــى عليــه لــو لم يعلــم بعــدم علمــه ولم  ومــرادهم مــن هــذا الكــلام حســبما بينــه الاســتاد العلامــة انــه يحلــف المنكــر عل
مه لا أ�ا وظيفـة لقضـاء حـتى انـه لـو أقـام المـدعي بعـد ذلـك البينـة لم تسـمع يعترف المدعي أيضا بعدم علمه فاليمين حقيقة مثبتة لعدم عل

 .دعواه
وحاصله يرجع إلى انه مع عدم علم المدعى عليه �لمدعي لم تسـمع الـدعوى إذا لم يكـن للمـدعي بينـة عليهـا لكـن عـدم علمـه قـد يعلـم 

سـكوت فـإن كـان الاولان فـلا إشـكال في سـقوط الحلـف عنـه وإن  به وقد يعترف به المدعي وقد يدعى عليه العلم وقد يدعي الواقع مع ال
كان الثالث فلا إشكال في توجه اليمين على نفي العلم إليـه ليحـرز عـدم علمـه وإن كـان الرابـع فالظـاهر بـل المقطـوع ان حكمـه كالثالـث 

يحتـاج إلى دليـل لان الاصـل معـه وهـو مـع  ومستند هذا القول على هذا المعـنى حسـبما صـرح بـه الاسـتاد مـا اشـتهر بيـنهم مـن أن النـافي لا
الحكـم الظـاهري في  -الاصل وهذا الذي ذكره الاستاد سابقا في وجـه كـون اليمـين علـى المنكـر بحسـب القاعـدة فمـال هـذا القـول إلى أن 

ي في حقـه لمـا كـان حق المنكر �فذ في حـق غـيره مـن دون احتيـاج إلى شـئ مـا لم يقـم دليـل علـى خلافـه كالبينـة لكـن تحقـق الحكـم الظـاهر 
متوقفــا علــى عــدم علمــه فــلا بــد مــن أن يحــرز إمــا �عــتراف المــدعي أو بيمــين المــدعى عليــه فــاليمين إنمــا هــي طريــق لاحــراز موضــوع الحكــم 

 .الغير هو الاصل لا غير -الظاهري وإلا فالذي يكون �فذا في حق 
رد شخصـي تعـذر فيـه تحصـيل العلـم علـى نفـي العلـم سـواء في فعـل �لثها مـا يرجـع إلى �نيهـا بتفـاوت يسـير وهـو ان اليمـين في كـل مـو 

النفس أو فعل الغير وسواء تعرض المـدعى لـدعوى العلـم أم لا وفي كـل مـورد لا يتعـذر فيـه تحصـيل العلـم فيحلـف علـى البـت مطلقـا سـواء 
ب ومــال إليــه  ﷙إليــه بعـض مشــايخنا  في فعـل الــنفس أو فعــل الغــير وهـذا هــو الــذي قــد عرفـت ســابقا في حكــم الجــواب بـلا أدري انــه ذهــ

بعض من تقدم عليه والفرق بينه وبين القول السابق انه في صورة امكان الحلف علـى البـت لا يجـب علـى القـول السـابق لكنـه يجـب علـى 
 .هذا القول وقد عرفت فصيل القول في مستند هذا القول ورده فراجع

في القواعد حسبما حكـى عنـه الاسـتاد مـن ان كـل مـورد يتعسـر الاطـلاع عليـه بحسـب صـنفه  ﷖رابعها ما يستفاد من كلام الشهيد 
بمعنى ان صنفه يقتضـي هـذا يحلـف علـى نفـي العلـم وإن لم يعسـر الاطـلاع بحسـب شـخص الواقعـة وفي كـل مـورد لم يتعسـر الاطـلاع عليـه 

 .بحسب الصنف يحلف على البت وإن تعسر الاطلاع بحسب النوع أو الشخص
ب إليــه الاصــحاب رضــوان الله علــيهم مــن أن فيمــا يتعســر نوعــا الاطــلاع عليــه يحلــف علــى نفــي العلــم وإن لم يتعســر خام ســها مــا ذهــ

ــى نفــي فعــل الغــير وفيمــا لا يتعســر نوعــا الاطــلاع عليــه يحلــف علــى البــت وإن تعســر بحســب  ب الصــنف أو الشــخص كــاليمين عل بحســ
 .س اثبا� أو نفيا اليمين على اثبات فعل الغير وهذا هو الحقالصنف أو شخص الواقعة كاليمين على فعل النف

لنا على لزوم البت في غير نفي فعل الغير ما عرفت سابقا من مقتضى الاصل المسـتفاد مـن العمومـات وعلـى كفايـة اليمـين علـى نفـي 
 .العلم في نفي فعل الغير وجوه

لى البت غالبا ونوعا وهو يدل على الاكتفـاء �ليمـين علـى نفـي العلـم إمـا أحدها ما ربما يترائى من ظواهر كلما�م من تعذر اليمين ع
 لان المراد مما نفى في الشريعة من العسر هو النوعي والغالبي وإما لان
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 .بناء الشارع في خصوص �ب القضاء على ملاحظة عدم لزوم الضرر غالبا ومعلوم ان في الالزام على اليمين العلمي ضرر
بضــعف هــذا الوجــه لفســاد المســتندين امــا الاول فلانــه لا دخــل لحــديث رفــع العســر والحــرج في المقــام أصــلا لا لان مــا دل وانــت خبــير 

على نفي الحرج في الشريعة ليس مفاده الحرج النوعي بل الشخصـي حسـبما بنينـا عليـه بـل لان وجـود التعـذر الشخصـي أيضـا لا ينفـع في 
دليل علــى وجـوب الــرد بعــد التعـذر عــن الحلـف ولكنــك قـد عرفــت ان مقتضـى الادلــة الالتـزام �حــد مــن المقـام لانــه كـان �فعــا لـولا قيــام الـ

 .الحلف والرد وأما الثاني فبمنعه أولا وبعدم صلاحيته للاستناد �نيا
لـه أراد بيـان نعم الوجهان وجيهان بحسب الاعتبـار والظـاهر كمـا صـرح بـه الاسـتاد العلامـة ان مـن ذكـر هـذا الوجـه وعلـل الحكـم بـه لع

 .�نيها الاجماع المنقول المعتضد �لشهرة بل عدم الخلاف في المسألة يعتد به .الحكمة لا العلة وهو حسن
عن رجل �تي القوم فيدعي دارا في أيـديهم ويقـيم البينـة ويقـيم الـذي  ﷒�لثها جملة من الروا�ت منها رواية أبي بصير سئل الصادق 

لبينة ا�ا ورثها عن أبيه ولا يدري كيف كان أمرها فقال أكثرهم بينة يستحلف ويـدفع إليـه الخـبر وهـي كمـا تـرى تـدل علـى في يديه الدار ا
قال له رجل إذا رأيت شيئا في يدي رجل يجـوز  ﷒ومنها رواية حفص بن غياث عن الصادق  .جواز الحلف على نفي العلم في الجملة

أفيحل الشراء منـه قـال نعـم فقـال  ﷒ال الرجل أشهد انه في يده ولا أشهد انه له فلعله لغيره فقال أبوعبدالله أن أشهد انه له قال نعم ق
فلعله لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصـير ملكـا لـك وتقـول بعـد الملـك هـو لي وتحلـف عليـه ولا يجـوز أن تنسـبه إلى  ﷒أبوعبدالله 

جـواز  ﷒و لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق الخبر وجه الدلالة انه جعـل الامـام  ﷒بله إليك ثم قال أبوعبدالله من صار ملكه من ق
لا يقال ان الرواية إنما دلت علـى جـواز الحلـف اسـتنادا إلى اليـد �لنسـبة إلى نفـس المشـتري وأيـن هـذا  .الحلف استنادا إلى اليد مفروغا عنه

المشـايخ هـذه الروايـة دلـيلا  -لالة على جواز الحلف استنادا إلى اليد فيما إذ كانت الدعوى على فعل البايع ومن هنا جعـل بعـض من الد
لا� نقــول جــواز حلفــه علــى الملكيــة فمــا ادعــى عليــه لنفســه  .علــى جــواز الحلــف مســتندا إلى الامــارات الشــرعية �لنســبة إلى فعــل الــنفس

لكيـة الغـير فيمـا ادعـى عليـه لان صـحة يـده متوقفـة علـى صـحة يـد البـايع كمـا لا يخفـى هـذا مضـافا إلى ان في يستلزم جـواز حلفـه علـى م
فـإن قلـت المسـتفاد مـن الروايـة علـى تقـدير  .قوله ولا يجوز ان تنسبه الخ دلالـة علـى جـواز الحلـف علـى ملكيـة البـايع لـو ادعـى عليـه فتأمـل

ق الجزم والبت استنادا إلى أصاله صحة اليـد وأيـن هـذا مـن اليمـين علـى نفـي العلـم فالروايـة علـى الدلالة هو الحلف على ملكية البايع بطري
 .هذا لا دلالة لها على المدعي أصلا بل تدل على خلافه

 قلت قـد عرفـت سـابقا وسـتعرف فيمـا بعـد إنشـاء الله ان اليمـين المسـتندة إلى الامـارة الشـرعية كـاليمين علـى نفـي العلـم تقـوم احـديهما
مقــام الاخــرى فــلا فــرق بــين أن يقــول الــوارث والله لا أعلــم انــك تطلــب مــن مــورثي أو يقــول والله لــيس مــورثي مشــغول الذمــة اســتنادا إلى 
أصالة البرائة هكذا ذكره شيخنا الاستاد لكنه خلاف ظاهر كلما�م في اليمين علـى نفـي العلـم هـذا ولكـن يمكـن الايـراد علـى الاسـتدلال 

يــة مــا يسـتفاد منهــا حســبما يشــهد لـه صــدر الروايــة هــو جـواز الحلــف اســتنادا إلى اليــد �لنظـر إلى تكليــف الحــالف وهــذا لا �لروايـة �ن غا
 ويمكن الايراد عليه أيضا �ن الرواية مضافا إلى كو�ا ضعيفة )١(دلالة له على نفوذه وجواز القضاء به للحاكم كما هو المدعى فتأمل 

____________________ 
س البحــث ان كــل مــن �مــل في الروايــة حــق التأمــل وجــدها اهــرة بــل صــريحة في بيــان الحكــم الوضــعي ) ۱( وبيــان وظيفــة وجهــه علــى مــا جــزم بــه الاســتاد دام ظلــه في مجلــ

 ).منه قده(الحاكم من جواز القضاء �ا لا بيان الحكم التكليفي وعدم الحرج في أصل الحلف وإ�حته 
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ور عنهـا لان ظـاهرهم عـدم جـواز الشـهادة اسـتنادا إلى اليـد كمـا سـيجئ في �ب الشـهادات إنشـاء الله تعـالى السند موهونة �عراض المشه
 .فتأمل

ثم ان هنا إشكالا أورده الاستاد العلامة علـى الروايـة وهـو انـه أي ملازمـة بـين حـل الشـراء والحلـف علـى أن المـال ملكـه وبـين الشـهادة 
على انه ملك ذي اليد فإن الاولـين يكفـي فيهمـا أصـالة صـحة يـد المتصـرف ولـو كـان وكـيلا أو وليـا بخـلاف الثالـث وحملهـا علـى الملازمـة 

فهـذا مـوهن آخـر للتمسـك �لروايـة هـذا حاصـل مـا ذكـره دام ظلـه مـن الاشـكال ولكـن يمكـن الجـواب عنـه �ن مقصـود  التعبدية كما تـرى
منـه الشـراء والحلـف بعـده علـى الملكيـة مـن ) جـاز خ(جعل اليد دليلا علـى الملـك في المقـامين فحاصـل المعـنى انـه كيـف يجـوز  ﷒الامام 

الشهادة له �لملكية من جهة ظهور اليد فصـحة اليـد وإن لم تكـن في نفسـها ملازمـة ) يجوز خ(ة ولم يجز الملكي -جهة ظهور يد البايع في 
 .لجواز الشهادة إلا ان حل الشراء من جهة ظهور اليد في الملك المقصود في الرواية ملازم لجواز الشهادة

ولـه ورثـة فجـاء رجـل فـادعى عليـه مـالا وان عنـده رهنـا ان كـان لـه في جواب ما كتبـوا إليـه مـن ان رجـلا مـات  ﷒ومنها قول الامام 
ب �لبينـة علـى دعــواه  علـى الميـت مـال ولا بينـة لـه عليــه فليأخـذ مالـه ممـا في يـده ولـيرد البــاقي علـى ورثتـه ومـتى أقـر بمـا عنــده أخـذ بـه وطولـ

لفون �� تعالى ما يعلمون ان له على ميتهم حقـا الخـبر ودلالتـه وأوفى حقه بعد اليمين ومتى لم يقم البينة والورثة ينكرون فله عليهم يمين يح
 .ظاهرة وهو وإن كان مختصا بمورد خاص إلا انه يمكن أن يلحق به غيره بضميمة عدم القول �لفصل فتأمل

جميـع أسـباب �نتفـاء  -ومنها ما ورد في سـقوط البينـة علـى النفـي مـن حيـث تعـذر اطـلاع الشـهود عليـه مـن حيـث توقفـه علـى العلـم 
ة الوجود مثل قوله في بعض الروا�ت الواردة في عدم البينة على المنكر لانه جاحد والجاحد لا يمكنه اقامة البينة علـى جحـوده وجـه الدلالـ

ان المستفاد من الرواية سقوط كل خبر عن كل شئ تعسر الاطلاع عليـه سـواء كـان شـهادة أو حلفـا فـالحلف علـى نفـي فعـل الغـير أيضـا 
يتعــذر علــى الحــالف بــل الخلــف حقيقــة أيضــا قســم مــن الشــهادة غايــة الامــر انــه مقــرون بلفــظ الجلالــة وهــذا لا يخرجــه عمــا هــو عليــه  ممــا

 .فالحلف على نفي فعل الغير شهادة عليه فساقط بحكم الرواية
كـر في المقـام ولـيس بمحـل النـزاع في فإن قلت غايه ما تدل عليه الرواية سقوط اليمين على البت على نفي فعل الغير وهذا أمـر غـير من

شئ لانه لم يقل أحد بوجوب الحلف على المـدعى عليـه وإن لم يكـن عالمـا حـتى في اليمـين علـى نفـي فعـل الـنفس أيضـا فضـلا عـن اليمـين 
 .على نفي فعل الغير

عى كالــدعوى في فعــل الــنفس إذا قــال وإنمـا الكــلام في انــه هــل يحكــم عليــه �لــرد وإلا فيقضــى عليــه �لنكــول أو بعــد رد اليمــين إلى المــد
الحكم الوضعي انحصار تخلص المدعى عليه �حد أمرين اما  -المدعى عليه لا أعلم أولا يحكم عليه وقد عرفت ان مقتضى الادلة بحسب 
 .الحلف أو الرد وقد مر تفصيل القول فيها في حكم الجواب بلا أدري فراجع

ب الوضــع لم قلــت ان الروايــة واشــباهها تخصــص مــا دل علــ ى انحصــار تخلــص المــدعى عليــه في أحــد الامــرين فإ�ــا تــدل علــى انــه بحســ
ى نفـي الحكــم التكليفــي حــتى  يتوجـه اليمــين علــى المــدعى عليـه في الصــورة المفروضــة مــن حيـث عســر الاطــلاع وليســت الروايـة ممــا تــدل علــ

لا منافات بين عدم الحكم التكليفـي �ليمـين علـى البـت وثبو�ـا  يقال ��ا لا دلالة لها على نفي الحكم الوضعي وما ذكر� سابقا من انه
على المدعى عليه بحسب الوضع انما هو فيما إذا كانت اليمين متوجهة إليـه وقـد دلـت الروايـة علـى عـدم توجيههـا إليـه في الفـرض بحسـب 

 الوضع فلا دخل لحديث
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 .حصر التخلص وعدمه �لمقام
إن قلــت المســتفاد مــن الروايــة علــ ى فــرض تســليم دلالتهــا هــو عــدم كــون اليمــين علــى البــت ميــزا� للقضــاء في الفــرض ومقتضــى هــذا فــ

بملاحظـة مــا ذكــر� مـن ظهــور الادلــة في اليمـين البــتي هــو انحصــار ميـزان القضــاء في الفــرض �لبينـة كمــا في كثــير مـن المــوارد كالــدعوى علــى 
 .ين على نفي العلم وانقلاب الميزان إليهاالميت والغائب وا�نون وغيرهم وأين هذا من بدلية اليم

ى البــت ثبــت المــدعى وهــو قيــام اليمــين علــى نفــي العلــم مقامهــا �لاجمــاع المركــب  قلــت بعــد تســليم دلالــة الروايــة علــى نفــي اليمــين علــ
 .فتأمل

علـى نفـي فعـل الـنفس وعـدم اليمـين  -فإن قلت مقتضى الرواية ثبوت الحكم المذكور في كل مورد تعذر فيه اليمين على البت ولو في 
 .ثبوته في كل مورد لم يتعذر فيه اليمين على البت ولو في نفي فعل الغير وهو خلاف ما ذكرتم من التفصيل

قلت مقتضى الرواية كما لا يخفى لمن اعطى حق النظر فيها كون المناط هو التعذر النوعي الغالبي لان اقامـة البينـة علـى النفـي ليسـت 
المشـهور وقـد عرفـت التأمـل في دلالـة كـل واحـد منهـا  -هذه خلاصة ما وقفنا عليه مـن الاخبـار الـتي اسـتدلوا �ـا لمـذهب  مما يتعذر دائما

 .ولعل الاستدلال ��موع من �ب التعاضد فتأمل
صـل �لحلـف الجزمـي ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها الاول انك قد عرفت ان مقتضى عمومات القضـاء �لبينـة واليمـين انحصـار الف

مطلقا لكن بعد دلالة ما قدمنا من الادلة على الاكتفاء �ليمـين علـى نفـي العلـم في الحلـف علـى نفـي فعـل الغـير تصـير اليمـين علـى نفـي 
خيــار العلـم منزلــة منزلــة اليمــين علــى البــت في كو�ــا ميــزا� للقضــاء والفصــل في الصــورة المفروضــة وهــو ظــاهر الاخبــار وكلمــات أصــحابنا الا

رضوان الله عليهم لان ظاهرهم قسيم اليمين الفاصـلة إلى القسـمين وليسـت اليمـين علـى نفـي العلـم عنـدهم كـاليمين علـى نفـي العلـم علـى 
مــا ذهــب إليــه جماعــة مــن العامــة مــن ا�ــا لاحــراز صــدق المــدعى عليــه في انــه لا يعلــم حســبما وجــه بــه الاســتاد العلامــة كلامهــم وان كــان 

كلما�م هذا ولكن ظاهر المحكي عن الفاضل في كشف اللثام عدم كو�ا ميزا� للقضاء حيـث قـال في دعـوى الموكـل خلاف ظاهر بعض  
الموكـل علـى نفـي علمـه بقـبض الوكيـل مـا هـذا لفظـه فـإذا حلـف الموكـل  -مع ادعاء المدعى عليه قبض المال إلى الوكيل بعد الحكـم بحلـف 

ائــة هكــذا حكــى عنــه بعــض مشــايخنا في جــواهره لكنــا كلمــا تفحصــناه لم نجــده في كتــاب اثبــت المــدعى قــبض الوكيــل أو حلــف علــى البر 
 .القضاء منه ولعله حكاه عن من كتاب آخر

الثــاني انــه لا إشــكال في انــه إذا نكــل المــدعى عليــه عــن الحلــف علــى نفــي العلــم فيمــا يتوجــه إليــه وعــن رده إلى المــدعي يقضــى عليـــه 
المدعي على القولين في المسألة كما إذا نكل عن الحلف على البت وأمـا إذا رد اليمـين إلى المـدعي أو ردهـا �لنكول أو بعد رد اليمين إلى 

الحاكم إليه بعد نكول المدعى عليه فهل يحلف على البت أو على العلـم ظـاهر الاصـحاب الاول لانـه يحلـف علـى فعـل نفسـه فيجـب أن 
 إلى الاقسام الاربعة المفروضة والحكم �ن اليمين في غير الحلف علـى نفـي فعـل الغـير يحلف على البت قال في المسالك بعد تقسيم اليمين

على البت وفيه على نفي العلم وتفريع فروع ما هذا لفظه وقد ظهر مـن الضـابط ان حلـف المـدعي أبـدا علـى البـت وحلـف المنكـر ينقسـم 
ليمين المردودة لمـا توجهـت علـى المـدعي بـرد المنكـر فـلا بـد أن تكـون انتهى وظاهر بعض مشايخنا الثاني مستدلا في ظاهر كلامه على ان ا

 هي التي توجهت عليه وإلا لم تكن مردودة وهو مردود بما عرفت غير مرة من أن اطلاق المردودة
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امتناعـه عنهـا وهـذا على اليمين إنما هو �عتبار كون مقتضى الاصل الاولي كون اليمين على من أنكـر وان توجههـا إلى غـيره إنمـا هـو بعـد 
ب المــدعي بمــا اقتضــاه لاصــل الاولي المســتفاد مــن العمومــات مــن كــون اليمــين  التعــذر لا يقتضــي الاتحــاد بينهمــا في الســنخ فيؤخــذ في جانــ
ــى تقــدير تســليم كــون اطــلاق المــردودة عليهــا مســامحة لا يوجــب رفــع اليــد عــن مقتضــى العمومــات والاصــول  علــى البــت مطلقــا ثم انــه عل

 .ة وهذا مما لا إشكال فيه إنشاء هللالاولي
تراط ولـزوم التطـابق بـين  الثالث انه هل يشترط دعوى العلم في صحة اليمين من المدعى عليه أم لا وجهان من ظهور كلما�م في الاشـ

كلمـا�م وان اليمين والدعوى مهما أمكن ومن اطلاق الاخبار وإن شئت قلت هـل دعـوى العلـم شـرط أو الاعـتراف بعدمـه مـانع وظـاهر  
تراط دعـوى  اقتضى الاول لكن يمكن أن يقال ا�ـا مسـوقة لبيـان مانعيـة الاعـتراف وكـون المـدعي �قيـا علـى ادعائـه ولهـذا يتفرعـون علـى اشـ
ترف المــدعي بعدمــه لم يتوجــه اليمــين علــى المــدعى عليــه ولم تســمع دعــواه بــدون بينــة ولــو لم تكــن مســوقة لبيــان مــا ذكــر لــزم  العلــم انــه لــو اعــ

 .التفريع عليه �نه لو لم يدع العلم فتدبر
تراط دعــوى  الرابــع انــه لا إشــكال في كفايــة التعــرض لــدعوى العلــم في ضــمن دعــوى الواقــع حســبما هــي قضــية كلمــا�م علــى تقــدير اشــ

بـــد مـــن  العلـــم أو علـــى تقـــدير عدمـــه وتعـــرض المـــدعي لـــه وهـــل يكفـــي دعـــوى العلـــم مســـتقلا مـــن دون انضـــمامها إلى دعـــوى الواقـــع أو لا
انضــمامها بــدعوى الواقــع التحقيــق أن يقــال انــه ان علــم ان مــراد المــدعي مــن قولــه للــوارث مــثلا أنــت تعلــم �شــتغال ذمــة مورثــك لي هــو 
الاعتقـاد الجـازم المطـابق للواقـع بحيــث لا يشـمل الجهـل المركـب فــلا إشـكال في كفايتـه لانـه متضـمن لــدعوى العلـم والواقـع معـا وإن لم يعلــم 

بنينا على ان كلما ينفع الاقرار به تسمع دعواه حسبما هو قضية قول المشهور فيحكم بسماعها أيضـا لان الظـاهر انـه لا فـرق ذلك فإن 
ين شـاكا في الزام المقر �قراره بين أن يقر �شتغال الذمة أو بعلمه به فإنه يؤخذ �لثاني كما يؤخذ �لاول وإن كان المقر لـه في كلتـا الصـورت

مــة المقــر وإن لم نــبن علــى ذلــك حســبما قــواه الاســتاد العلامــة وقلنــا �ن سمــاع الــدعوى إنمــا هــو فيمــا إذا كــان المــدعى مــالا أو في اشــتغال ذ
 يترتب عليه المال ففي الحكم �لسماع اشكال فإن مجرد علم المدعى عليه �شـتغال الذمـة �لمعـنى الاعـم مـن المطـابق للواقـع والجهـل المركـب

ذمتــه واقعـا حـتى يترتــب عليـه أخـذ المــال فيمـا قـام البينــة عليـه أو حلـف المــدعي عليـه بعـد رد اليمــين إليـه فتأمـل حــتى لا لا يسـتلزم اشـتغال 
 .يختلط عليك الامر

الخامس انه بعد ما حكمنا �ن اليمين على نفي العلم كاليمين على البت في كون كـل منهمـا ميـزا� للقضـاء فهـل تسـمع البينـة بعـدها 
من عدم التنافي بينهما لان عدم علم المدعى عليـه �لاشـتغال لا ينـافي ثبوتـه في الواقـع الـذي قامـت بـه البينـة فـلا وجـه لطـرح أم لا وجهان 

ما دل على اعتبارها ومن ان مقتضى كو�ا فاصلة ورافعـة للخصـومة عـدم سمـاع دعـوى المـدعي بعـدها كـاليمين علـى البـت أوجههمـا عنـد 
لاول وهـو الحـق لنـا مـا مـر في وجهـه مـن عـدم التنـافي بـين البينـة علـى الواقـع واليمـين علـى عـدم علـم المـدعى جماعة والاستاد دام ظلـه هـو ا

ــين سمــاع البينــة واليمــين يؤخــذ بعمــوم أدلــة البينــة وهــذه قاعــدة جاريــة في جميــع المــوارد وإن  عليــه بــه وفي كــل مــورد لم يكــن هنــاك منافــات ب
في اليمين المردودة في الجملة وأما وجه عدم سماعها بعد حلف المنكر على البت فإنما هـو مـن  خالف فيها بعض ولهذا يحكم بسماع البينة

 جهة منافات مفاد البينة لمفاد اليمين حسبما هو المفروض فلا بد من رفع اليد عما يقتضي اعتبار البينة وإلا لزم عدم كون اليمـين فاصـلة
سمـاع البينـة مـن المـدعي بعـد رضـائه بحلـف المنكـر لا يقـال انـه يشـمل اليمـين علـى  وهو خلاف المفروض هذا مضافا إلى ما دل على عـدم

 .نفي العلم أيضا فما جه التفصيل بينهما لا� نقول الظاهر منه اليمين على البت فراجع فافهم وتدبر
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 وجهــان مــن أن الاصــل جــواز الســادس انــه علــى القــول بكــون اليمــين علــى نفــي العلــم ميــزا� للقضــاء فهــل يجــوز المقاصــة بعــدها أو لا
المقاصــة مطلقــا بمقتضــى مــا دل عليــه مــن الاخبــار خرجنــا عنــه في اليمـــين علــى البــت مــن جهــة قيــام الاجمــاع ظــاهرا ودلالــة الاخبـــار ولا 

امـة البينـة مقتضى للخروج عنه في اليمين على نفي العلم ومجرد كو�ا اصلة لا يقتضي الخروج إذ رفع الخصومة وعدم جواز اعاد�ـا ولـو �ق
أيضا لا يقتضي عدم جواز المقاصة �طنا ومن اطلاق ما دل على عدم جواز التقاص بعد الرضاء بيمين المنكر من الاخبـار المتقدمـة مثـل 
قوله في خبر ابن أبي يعفور إذا رضى صاحب الحق بيمين المنكر لحقـه واسـتحلفه فحلـف لا حـق لـه عليـه وذهـب اليمـين بحـق المـدعي فـلا 

إن المفــروض ان المــدعي هنــا أيضــا رضــى بــدعوى علــم المــدعى عليــه �لحــق بيمينــه علــى نفــي العلــم أوجههمــا عنــد الاســتاد حــق لــه ا لخــبر فــ
 .العلامة الاول فتأمل

السابع انه كما عرفت من تضاعيف كلماتنا انـه قـد يقـع الشـك في دعـوى المـدعي بـين رجوعهـا إلى فعـل الـنفس إو إلى فعـل الغـير مـن 
ية المرددة بين كو�ا مسببة عن فعل النفس أو فعل الغـير الراجـع حقيقـة إلى الشـك في المصـداق كـذلك قـد يقـع الشـك فيهـا جهة دعو�لغا

مــن جهــة الشــك في مفهــوم فعــل الغــير وفعــل الــنفس كمــا في الفــروع الــتي اختلــف الاصــحاب في ان اليمــين فيهــا علــى البــت أو علــى نفــي 
 .ظها وجناية العبد ودعوى الاخوة والبنوة إلى غير ذلكالعلم كتلف البهيمة مع التقصير في حف

 .وقبل الخوض في تعيين ما اختلفوا فيه موضوعا لا بد من �سيس الاصل الذي هو المعول عند الشك
 فنقـول ا� قــد ذكـر� ســابقا ونــذكر هنـا أيضــا ان الاصـل الاولي المســتفاد مــن العمومـات هــو لـزوم كــون اليمــين علـى البــت وقـد مــر مــرارا

وجه الاستفادة تفصيلا وحينئذ ففي كل مورد شك في ان الدعوى فيه راجعة إلى فعل النفس أو فعل الغير يحكم ��ا مـن مقولـة الـدعوى 
 .على فعل النفس حكما بملاحظة الاصل المذكور سواء كان منشأ الشك اشتباه المصداق أو المفهوم

فوا فيها لا يخلو عن انـه إمـا أن يعلـم برجـوع الـدعوى فيهـا إلى فعـل الـنفس أو يعلـم إذا عرفت ذلك فنقول ان الامر في الموارد التي اختل
 .برجوع الدعوى فيها إلى فعل الغير أو لا يعلم أحدهما �لخصوص

ــز فــلا إشــكال في الحكــم كمــا في دعــوى تلــف البهيمــة مــع تقصــير  إن علــم برجــوع الــدعوى فيهــا إلى فعــل الــنفس وقــد ر� علــى التميي فــ
حفظهـــا فـــإن مرجـــع الـــدعوى فيـــه إلى كــون الفعـــل الصـــادر مـــن المالـــك أعـــني التقصــير موجبـــا لضـــمانه فـــإن قيـــام الضـــمان بفعـــل  المالــك في

الشـخص لا ينــافي في توقــف فعليــة الضــمان بوجــود أمـر آخــر فــإن الضــمان عنــد حصــوله مســبب عـن فعلــه وقــائم بــه كحفــر البئــر في طريــق 
إذا ادعــى المــدعي وجــود الامــر المعلــق عليــه فقــد ادعــى الاثــر القــائم بفعــل الــنفس كــدعوى المســلمين أو فــتح �ب القفــس إلى غــير ذلــك فــ

 .الاشتغال المسبب عن فعل النفس في دعوى الغا�ت
وإن علـم برجــوع الــدعوى فيهـا إلى فعــل الغــير فـالحكم أيضــا واضــح كمــا في دعـوى جنايــة العبــد فـإن نفــس جنايــة العبـد مــن حيــث ا�ــا 

�لمـولى أصـلا بـل هـي قائمـة �لعبـد غـير منسـوبة إلى فعـل لمـولى أولا و�لـذات ولا �نيـا و�لعـرض مـن جهـة التسـبب لكـن فعله لا دخل لهـا 
العبـد لمـا كــان ملكـا للمــولى يتعلـق الارش المســبب عـن فعلـه بذمــة المـولى مــن حيـث عــدم الذمـة لـه فتعلــق الضـمان بذمــة المـولى إنمــا هـو مــن 

ر مدخلية فعله ولو تسببا في الضمان وقيامه به كمـا في تلـف البهيمـة مـع التقصـير فالضـمان إذا كـان موقوفـا جهة مالية الجاني له لا �عتبا
 على وجود فعل من الفاعل الذي هو في مقام الفاعلية وانتساب الفعل إليه عرفا مستقل كالضامن فدعوى هذا الضمان وسببه
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فعـل كـذلك بـل علـى وجـود أمـر أو فعـل مـع ملاحظتهمـا ينسـب الفعـل إلى الضـامن راجعة إلى فعل الغير وإذا لم يكن موقوفـا علـى وجـود 
 .عرفا ولو من جهة التسبب فدعواه ودعوى الامر المعلق عليه فعليته راجعة إلى فعل النفس وهذا كله مما لا إشكال فيه إنشاء الله

ع الـدعوى في ادعـاء جنايـة العبـد إلى فعـل الـنفس وإلى ومما ذكر� يظهر فساد ما ذكره الشهيد الثـاني وبعـض الاسـاطين مـن ابتنـاء رجـو 
فعل الغير على تعلق الجناية بمحض الرقبة أم تتعلق �لرقبة والذمـة جميعـا حـتى يتبـع مـا فضـل بعـد العتـق فـإن قلنـا �لاول حلـف علـى البـت 

 .لانه يحلف ويخاصم لنفسه وإن قلنا �لثاني فعلى نفي العلم
أرش الجناية أولا و�لذات بذمة المولى وعدم تعلقها برقبـة العبـد مـن حيـث عـدم قابليتـه مـن جهـة كونـه  توضيح الفساد ان الحكم بتعلق

بنفسـه إلى فعـل المـولى ولـو �لتسـبب ) جنايـة العبـد خ(مملوكا ليس من جهة تسبب المـولى للجنايـة وعـدمها حـتى يرجـع الـدعوى في جنايتـه 
إن بل من جهة كون العبد من أمواله وإن استقل في  قيام الفعل به وهذا بخلاف تلف البهيمة مع تقصير المالـك في حفظهـا وتفريطـه فيـه فـ

التلف وإن كان من فعل البهيمة إلا ان جهة تعلق الضمان بذمة المالك ليس من حيث قيام التلف �لبهيمة مـن حيـث انـه فعلهـا بـل مـن 
ن جهــة توقــف اتصــاف الســبب �لســبب الفعلــي عليــه كســاير جهــة فعلــه الــذي صــار ســببا لتلــف البهيمــة فمدخليــة التلــف ليســت إلا مــ

ل في الاشياء المتوقفة عليها �ثير الفعل وليس النزاع في تسبب التقصير بتلف البهيمة إلا كالنزاع في وجود ساير مـا يتوقـف عليـه �ثـير الفعـ
ي إلى الدعوى على فعل النفس مـن أن الخارج أترى من نفسك الشك في رجوع دعوى فساد البيع من جهة الاختلاف في حضور المشتر 

نفــس الحضــور وعدمــه ليســـا مــن فعــل البـــايع وهكــذا في ايــر الامثلـــة أو تــرى مــن نفســـك الفــرق بينهمــا وبـــين الــدعوى في اتــلاف البهيمـــة 
 .حاشاك ثم حاشاك

لـنفس أو إلى فعـل الغـير ويظهر مما ذكر� أيضا فساد مـا ذكـره بعـض الاصـحاب أيضـا مـن ابتنـاء رجـوع دعـوى تلـف البهيمـة إلى فعـل ا
 .على أن البهيمة هل هي بمنزلة الآلة أو ا�ا مستقلة في الفعل مختارة فيه فإن قلنا �لاول يحكم �لاول وإن قلنا �لثاني يحكم �لثاني

كـون   توضيح الفساد ان الحكم بكون دعوى تلف البهيمـة مـع التقصـير راجعـة إلى الـدعوى علـى فعـل الـنفس لـيس متوقفـا علـى اثبـات
الفعــل فعــل المالــك مباشــرة وإنمــا البهيمــة آلــة في صــدور الفعــل كســاير الآلات بــل يــتم علــى القــول بكو�ــا مختــارة فيــه لمــا قــد عرفــت مــن أن 
مدخليـة هـذا الفعـل الاختيـاري في اشـتغال ذمـة المالـك مــن جهـة تقصـيره لـيس مـن حيـث كونـه فعــلا صـادرا عـن غـيره بـل مـن حيـث كونــه 

لاشــتغال علــى التقصــير كســاير الاشــياء الخارجــة عــن فعــل الفاعــل المتوقفــة عليهــا �ثــير الفعــل في الخــارج فلحــاظ الفعــل جــزء أخــيرا لترتــب ا
 .ملغى في تلف البهيمة هذا كله إذا علمنا �حد الامرين وقدر� على التمييز

ع فيه إلى الاصل الاولي فيحكم �شتراط البـت وأما إذا لم نعلم �حدهما تفصيلا كما في دعوى النسب من الاخوة والبنوة وغيرهما فيرج
في اليمين وعدم كفاية اليمين على نفي العلم فإن حلف المنكر على البت فهو وإن لم يحلف عليه فـيحكم عليـه بمجـرد النكـول أو بعـد رد 

يـه بنـاء علـى مـا هـو التحقيـق اليمين إلى المدعي علـى القـولين في المسـألة وإن كـان عـدم حلفـه علـى البـت مـن جهـة تعـذره وعـدم قدرتـه عل
 .وعليه المحققون من الرجوع إلى العام فيما إذا كان المخصص مجملا بحسب المفهوم

 فإن قلت مقتضى ما تمسكت به من التعليل الوارد في سقوط البينة على النفي من التعذر كما في رواية العلل
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نـا انـه فعـل الغـير أن شـككنا فيـه أو علمنـا انـه فعـل الـنفس غايـة الامـر انـه اطراد الحكم في كل مورد تعذر فيه الحلف على البت سواء علم
خرج القسم الاخير �لاجماع فيبقى البـاقي فيلحـق صـورة الشـك بملاحظـة عمـوم التعليـل بصـورة مـا إذا علـم برجـوع الـدعوى إلى فعـل الغـير 

 .ضى الاصل الاولي المستفاد من العمومات الاوليةفيصير الاصل في كل متعذر كفاية اليمين على نفي العلم و�ذا يخرج عن مقت
قلــت الرجــوع إلى عمــوم التعليــل في صــورة الشــك في رجــوع الــدعوى إلى فعــل الــنفس إو إلى فعــل الغــير فاســد جــدا لا مــن جهــة عــدم 

ل الغـير ورفـع اليـد عموم له بل من جهة وهنه �عراض الاصحاب عنه طردا وعكسا وأما تمسـكنا بـه في مـا إذا علـم رجـوع الـدعوى إلى فعـ
عما اقتضاه العمومات المحكمة المتقنة فإنما هو ن جهة اعتضاده �خذ المشهور وقوته �لعمل وإلا فهو في نفسه مـع قطـع النظـر عـن أخـذ 

 .الاصحاب لا يكون قابلا لصرف العمومات
بــون في الــدعوى علــى فعــل الــنفس والحاصــل ان التعليــل موهــون طــردا وعكســا بعــدم أخــذ الاصــحاب بعــد واعراضــهم عنــه ولهــذا يوج

اليمين على البت وإن كان المنكر غير قادر عليه ولا يوجبون الحلف على البت في الدعوى علـى فعـل الغـير وإن كـان المنكـر عالمـا بـه كمـا 
فعـل الغـير وأمـا في صـورة يعلم من الرجوع إلى كلما�م فإذا صار التعليل موهو� فلا يجـوز الاخـذ بـه إلا فيمـا إذا تيقنـا برجـوع الـدعوى إلى 

 .الشك فيرجع فيها إلى العمومات الاولية المقتضية لاشتراط البت في اليمين بقول مطلق فراجع و�مل حتى لا يختلط عليك الحال
نفـي الثامن انه هل يكفي اليمـين علـى نفـي العلـم في الـدعوى علـى فعـل الغـير إذا كـان المنكـر مجيبـا �لنفـي واقعـا عالمـا بـه كمـا أجـاب ب

العلــم أو لا يكتفــى منــه بــذلك بــل وظيفتــه حينئــذ اليمــين علــى البــت وجهــان ظــاهر الاصــحاب بــل صــريح جماعــة مــنهم الشــيخ والعلامــة 
والشهيدان والمحققان قدس الله أرواحهم هو الاول حسبما عرفت من ان الوظيفة عنـدهم في اليمـين علـى نفـي فعـل الغـير هـي اليمـين علـى 

الحلف على البت فيه نوعا فقد جعل الشارع في الدعوى على فعل الغير اليمـين الفاصـلة هـي اليمـين علـى نفـي  نفي العلم من جهة تعذر
العلم توسعا على المدعى ليه وظاهر بعض مشايخنا بل صريحه هـو الثـاني حيـث حمـل كلامهـم في اليمـين علـى نفـي العلـم في الـدعوى علـى 

اب المنكــر بــلا أعلــم وأمــا إذا أجــاب �لنفــي عــن علــم فيجــب عليــه اليمــين علــى البــت و  فعــل الغــير علــى الصــورة الغالبــة وهــي مــا إذا أجــ
كلامهم منصرف إلى غيره كما انه حمـل كلامهـم في اشـتراط البـت في اليمـين علـى فعـل الـنفس علـى الصـورة الغالبـة وحكـم بكفايـة اليمـين 

لزوم التعـذر الشخصـي طـردا وعكسـا علـة في الحكـم �شـتراط  على نفي العلم في الدعوى على فعل النفس في غير هذه الصورة فقد جعل
البــت في اليمــين أو كفايــة اليمــين علــى نفــي العلــم هــذا ولكنــك قــد عرفــت ســابقا فســاد الحملــين بمــا لا مزيــد عليــه وان الحمــل المــذكور في 

و حكمــة للحكــم لا علــة فيــه حــتى يــدور المقــامين مخــالف لظــاهر الاخبــار وكلمــات اصــحابنا الاخيــار إذ التعــذر في الــنص والفتــوى إنمــا هــ
 .مداره فإن أبيت إلا عن ظهور كلما�م في كون التعذر علة

فنقول ان المستفاد منها هو كون التعـذر بحسـب النـوع علـة للحكـم فـلا يلـزم منـه دوران الحكـم مـداره وجـودا أو عـدما وهـذا أمـر ظـاهر 
 .قد نبهنا عليه سابقا فراجع

حكم الاصل من انـه يجـوز الحلـف اسـتنادا إليـه في الحكـم التكليفـي مطلقـا وفي الحكـم الوضـعي في الـدعوى  التاسع ان ما ذكر� كله في
على فعل الغير وأما في فعل النفس فلا بـل يشـترط فيـه اليمـين علـى البـت جـار بعينـه في غـير الاصـل مـن الامـارات الشـرعية كاليـد وغيرهـا 

 ل النفس لا يجوزمن الامارات الشرعية فإن كانت الدعوى على فع
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الاستناد إليهـا في الحلـف مطلقـا اثبـا� كـان أو نفيـا وإن كانـت علـى فعـل الغـير فـإن كانـت علـى النفـي فـلا يجـوز الاسـتناد إليهـا في الحلـف 
اد إلى علـى الاثبــات وإن كانـت علــى الاثبــات فيجـوز الحلــف اســتنادا إليهـا علــى النفـي ووجــه هــذا التفصـيل مــا أشــر� إليـه في جــواز الاســتن

الاصــل فراجــع فظهــر ممــا ذكــر� فســاد مــا ربمــا يجــري علــى لســان جماعــة مــن الاصــحاب مــن ان كلمــا يجــوز الاســتناد إليــه في الشــهادة يجــوز 
الاستناد إليـه في الحلـف وظهـر أيضـا فسـاد مـا ربمـا يظهـر مـن كـلام بعـض مشـايخنا مـن التفصـيل في هـذه القضـية بـين الاصـل وغـيره كاليـد 

از استناد الحلف إلى الاول وجواز استناده إلى الثاني مستدلا في ظاهر كلامه برواية الحفـص المتقدمـة الـتي قـد عرفـت عـدم ونحوها بعدم جو 
 .دلالتها فراجع

العاشر انه لا فـرق فيمـا ذكـر� مـن حكـم الاصـل وغـيره مـن الامـارات بـين حصـول الظـن منهـا وعدمـه لاتحـاد المنـاط ولكـن حكـي عـن 
كتبه التفصيل في جواز الاستناد إلى الاصل وغيره وبين صـورة حصـول الظـن منهمـا وصـورة عـدم حصـوله فحكـم   الفاضل القمي في بعض

في الاول �لجواز وفي الثاني بعدمه وأنت خبير بفساد هذا التفصيل لان الوجه فيه ان كان عدم دليل على اعتبارهما في غير صـورة حصـول 
صـــول والامـــارات شـــرعية كانـــت أو عقليـــة وإلا فهـــو قائـــل بجـــواز الاســـتناد إلى الاصـــول الظـــن كمـــا هـــو الظـــاهر مـــن مذهبـــه في جميـــع الا

والامــارات بعــد اعتبارهــا مطلقــا ففيــه مضــافا إلى منــع كــون الوجــه في اعتبارهــا مــا ذكــر ان مجــرد ان اعتبــار الشــئ في مقــام العمــل لا يوجــب 
تراط البــت في الجملــة وإن كــان مــن جهــة عــدم جــواز الاســتناد إليــه في الحلــف ســيما بعــد ملاحظــة مــا ورد مــن العمومــ ات الدالــة علــى اشــ

مســاعدة العــرف لتنزيـــل مــؤدى الاصـــل والامــارات منزلـــة الواقــع ا�ــوز للاســـتناد في الحلــف إلا في صـــورة الظــن إن كـــان معتــبرين في صـــورة 
جهــة عــرفيتهم مــع قطــع النظــر عــن ورود  الشــك أيضــا ففيــه ان عــدم مســاعدة العــرف للتنزيــل المــذكور في صــورة الشــك إنمــا هــو �لنظــر إلى

فــلا فــرق عنــدهم بــين صــورة ) وتشــرعهم خ(الشــرع �لاخــذ �لاصــل وتنزيــل مــؤداه منزلــة الواقــع وأمــا بعــد ملاحظــة ورود الشــرع وتنــزيلهم 
 .حصول الظن من الاصل وعدمه كما لا يخفى

لـى فعـل الغـير مـن غـير إشـكال فيـه أصـلا كـذلك يجـوز الحادي عشر انه كما يجوز للمدعى عليه الحلف على نفـي العلـم في الـدعوى ع
الحلـف علــى الواقـع اســتنادا إلى الاصـل والامــارة مـن غــير فـرق بينهمــا لان مرجـع الحلــف علـى الواقــع بنـاء علــى قيـام الامــارة أو الاصــل إلى 

رح بـه أحـد مـن الاصـحاب فيمـا أعلـم الحلف على عدم العلم �لاشتغال لبا وإن كان فرق بينهما من جهة الصورة وهـذا المعـنى وإن لم يصـ
 .غير الاستاد العلامة دام ظله إلا انه يعلم قطعا بكو�م قائلين به فافهم وتدبر

قولـه الاولى لا يتوجـه اليمــين علـى الـوارث مــا لم يـدع عليـه العلــم الخ اقـول لا إشـكال بــل لا خـلاف عنـد الاصــحاب في انـه يشــترط في 
وار� دعوى أمور ثلاثة واقعية أحدها موت المورث �نيها بقاء التركة منه اما في ذمة الـوارث أو في يـده سماع الدعوى إذا كان المدعى عليه 

�لثها اشتغال ذمة المورث فعلا ووجه اشتراط هذه الامور في اصل سماع الدعوى واضح إذ لو انتفى أحدها لم تتحقق هنا دعـوى ومطالبـة 
رف ان جعلها من شروط سماع الدعوى مسـامحة لا�ـا شـرط في الحقيقـة لاصـل تحقـق الـدعوى من المدعي أصلا كما لا يخفى ومن هنا تنع

فلــو ادعــى مــوت المــورث مــع بقــاء تركــة لــه في يــد الــوارث مــع عــدم دعــوى اشــتغال ذمــة المــورث فــلا إشــكال في عــدم تحقــق دعــوى هنــا لا 
ادعــاء التركــة أو مــع عــدم ادعــاء الوفــاة أو ادعــى الوفــاة مــع عــدم �لنســبة إلى لمــورث ولا �لنســبة إلى الــوارث وكــذا لــو ادعــى الحــق مــع عــدم 

ادعاء شئ منهما فإن في جميع هذه الصـور لا تسـمع دعـواه بحيـث يلـزم المنكـر �لجـواب أو غـيره مـن الامـور وهـذا أمـر واضـح لا سـترة فيـه 
 .أصلا بل لا يعقل الخلاف فيه جزما كما لا يخفى

 وجه اليمين على الوارث امر زايد على الامور الثلاثة التي كان شرط لاصلإنما الاشكال في انه هل يشترط في ت
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سماع الدعوى عليه كدعوى علم الوارث �لموت والحق أم لا يشترط ذلك قولان ظـاهر كلمـات الاكثـر مـنهم المصـنف الاول كمـا لا يخفـى 
ما هذا لفظه فصل أمر الحـالف لا يخلـو مـن أحـد أمـرين  على من راجع كتبهم وظاهر الشيخ في المبسوط الثاني حيث قال في �ب اليمين

اما أن يحلف على فعل نفسه أو فعل غيره فإن حلف على فعل نفسه كانت على البت والقطع نفيا كانـت أواثبـا� وإن كانـت علـى فعـل 
قلـت الايمـان كلهـا علـى غيره نظرت فإن كانت على الاثبات كانت على القطع وإن كانت على النفي كانت علـى العلـم وإن اختصـرت ف

القطع إلا ما كانت على نفي فعل الغير فإ�ا على العلم إلى أن قال واما علـى نفـي فعـل الغـير مثـل ان يـدعي ان لـه علـى أبيـه ألفـا فـأنكر 
ترا ط فيحلــف ان لا اعلــم ان لــك علــى أبي ذلــك أو يــدعي ان أ�ه أتلــف عليــه كــذا وكــذا انتهــى كلامــه وهــو كمــا تــرى ظــاهر في عــدم اشــ

دعوى علم المـدعى عليـه �لحـق في اليمـين علـى نفـي فعـل الغـير وأظهـر منـه مـا ذكـره في موضـع آخـر منـه أيضـا حيـث قـال إذا ادعـى رجـل 
حقا على ابن رجل ميت لم يقبل دعواه إلا ان يدعي الحق ويدعي موت الاب وانه خلف في يـده تركـة لانـه ان لم يمـت الاب فـلا حـق لـه 

لف تركة فلا حق له عليه أيضا فلا بد من دعوى ثلاثة أشـياء فـإذا ادعـى المـوت فـالقول قـول الابـن لان الاصـل على ابنه وإن مات ولم يخ
أن لا موت وإذا ادعى التركة فلا يقبل دعواه مطلقا حـتى يقيـد ذلـك فيقـول خلـف في يـدك تركـة مبلغهـا كـذا وكـذا فـإذا قـدر ذلـك وادعـى 

خلف شيئا فإن ثبت الموت وثبت انه خلف تركة وحينئذ تسمع دعواه �لحق عليـه ويكـون القـول فالقول قول المدعى عليه مع يمينه انه ما 
قول الابن انه لا يعلم انـه لـه علـى أبيـه حقـا انتهـى كلامـه وهـذا الكـلام كمـا تـرى صـريح في عـدم اشـتراط شـئ في توجـه اليمـين لى الـوارث 

 .عليهغير ما هو شرط في أصل سماع الدعوى وصيرورة الوارث مدعى 
ثم قبل تحقيق الحق من القولين لا بد من التعرض لامـرين أحـدهما انـه لا إشـكال ولا خـلاف في سمـاع دعـوى المـدعي إذا ادعـى الامـور 
 الثلاثة وإن لم يدع علم الوارث �حدها إذا كانت له بينـة بمـا يدعيـه بـل ولـو اعـترف بعـدم علمـه �لحـق وإنمـا اختلفـوا في انـه هـل يشـترط في

يمين على الـوارث بعـد عـدم البينـة للمـدعي أو عـدم اقامتهـا ز�دة علـى دعـوى أمـور واقعيـة الـتي هـي شـرط في أصـل سمـاع الـدعوى توجه ال
دعوى علمه أيضا أم لا يشترط ذلك فما يترائى مـن كلمـات جماعـة مـن انـه لـو لم يـدع المـدعي علـم الـوارث �لمـوت والحـق لم يسـمع دعـواه 

وارث ليس المراد منه عدم سماع الدعوى رأسـا بـل المـراد منـه عـدم سماعهـا بحيـث يكلـف المـدعى عليـه �لحلـف أو لم يتوجه له دعوى على ال
أو الرد وكفاك شاهدا في هذا كلام المصنف حيث ذكر بعـد اشـتراط توجـه اليمـين بمـا ذكـره ولـو سـاعده المـدعي بعـدم أحـد هـذه الامـور لم 

ــزم المنكــر بعــده  تتوجــه فكلامهــم هــذا امــا أن يحمــل علــى مــورد فــرض فيــه عــدم البينــة أو يقــال ان مــرادهم مــن عــدم الســماع هــو الــذي يل
 .�لجواب واليمين وغير ذلك لا أن يكون مرادهم منه عدمه بحيث لا يقبل بينة لمدعي

تراط أصــل سمــاع الــدعوى مــن المــدعى بــدعوى العلــم وإن وقــع مــنهم مــا و  قــع مــن والحاصــل انــه لا ريــب في ا�ــم ليســوا بصــدد اثبــات اشــ
المسامحة في مقـام مثـل ذكـر بعـض شـروط سمـاع أصـل الـدعوى في مقـام بيـان شـرايط اليمـين كمـا صـنعه المصـنف وجماعـة حيـث ا�ـم ذكـروا 
دعوى المدعي تخلف التركـة في يـد الـوارث مـن شـروط اليمـين مـع ا�ـا مـن شـروط أصـل الـدعوى ومثـل ذكـر بعـض شـروط توجـه اليمـين في 

صـنعه في الـدروس حيـث ذكـر في شـروط الـدعوى بعـد اشـتراط أن لا تكـون الـدعوى مجهولـة ومظنونـة مـا هـذا سماع الدعوى وشرايطه كما 
 .لفظه ولو ادعى على مورثه دينا لم تسمع حتى يدعى موته وعلمه �لحق وانه ترك مالا في يد الوارث انتهى كلامه

ذكــره مــا ذكــره المصــنف في توجــه اليمــين مــن الشــروط الثلاثــة ثم وأعظــم مــا وقــع مــن المســامحة في المقــام مــا عــن العلامــة في القواعــد مــن 
 تفريعه عليه �نه لو اعترف المدعي بجهل الوارث �حد هذه الامور لم تسمع دعواه

   



٢٠٦ 

مع انه لا إشكال بل ولا خلاف في انه إذا ادعى المدعي حقا علـى الـوارث مـع اعترافـه �نـك جاهـل في بقـاء تركـة مـن أبيـك لكـني أعمـل 
ه تركة في ذمتك وأقام البينة على ذلك تسمع دعواه بلا إشكال لكـن هـذه المسـامحة لا تجـرى في عبـارة المصـنف كمـا لا يخفـى وجهـه �ن ل

 .و�لجملة لا يخلو كلما�م عن المسامحة قطعا من وجه بل من وجوه شتى فراجع إليها
لـم الــوارث �لحـق والمــوت لــيس هـو دعــوى العلـم �مــا بمعــنى �نيهمـا ان مــراد المصـنف وجماعــة ممــن ذكـر اشــتراط توجـه اليمــين بــدعوى ع

الاعتقــاد الجــازم الاعــم مــن أن يكــون مطابقــا للواقــع أو لا بــل مــرادهم هــو دعــوى العلــم �مــا بمعــنى الاعتقــاد المطــابق للواقــع بحيــث يتضــمن 
شـرط أصـل سمـاع الـدعوى وتوجـه اليمـين في  دعويهما أيضا بحسب الواقع وإلا فلا يسمع دعواه أصلا حتى يتوجه إليه اليمين فقـد اجتمـع

 .عبارة واحدة وكلام واحد وهذا مما لا غبار فيه أصلا
 .إذا عرفت ذلك فنقول انه قد يذكر لاشتراط دعوى العلم وجوه

لـم أحدها مـا يسـتفاد مـن كـلام بعـض السـادة الفحـول في مطلـق اليمـين علـى نفـي فعـل الغـير مـور� كـان أو غـيره مـن انـه لـو لم يـدع الع
عليــه لم يكــن مــدعى عليــه حــتى يتوجــه عليــه اليمــين بمــا دل علــى توجههــا عليــه فــلا يمكــن أن يتمســك �طــلاق مــا دل علــى كــون الوظيفــة 

 .للمدعى عليه اليمين وانه لا يتخلص من الدعوى الا �ا على نفي اشتراط دعوى العلم هذا حاصل ما يستفاد من كلامه
ث مدعيا عليه وصـدق هـذا العنـوان عليـه لا يتوقـف علـى دعـوى العلـم أصـلا لانـه بـنفس ادعـاء ولكنك خبير بضعفه لان صيرورة الوار 

المدعي موت المورث وتخلف تركته في يد الوارث واشتغال ذمته بحق المدعي وتكذيبه المدعي يصـير مـدعى عليـه سـواء ادعـى عليـه العلـم أو 
أمثالـه مـن دون دعـوى العلـم فاسـد جـدا فـلا يصـغى إليـه جزمـا وإنمـا اشـترط لم يدع و�لجملة القول بعدم صدق المدعى عليه على الوارث و 

من اشترط دعوى العلم من جهة توقف صحة اليمين من المدعى عليه وتوجهها إليه �ـا لا ا�ـا شـرط في أصـل سمـاع الـدعوى مـن المـدعي 
ى العلــم لا يجعلهــا دعــوى مســتقلة موجبــة لليمــين وانــه لا يتحقــق عنــوان المــدعى عليــه حــتى يــدعي العلــم وقــد مــر مــرارا ان مــن يشــترط دعــو 

ين عنــده أيضــا هــو دعــوى الواقــع وتكــون جــوا� لهــا لكــن يشــترط في صــحة اليمــين مــن  ب لليمــ بحيــث لا ربــط لهــا بــدعوى الواقــع بــل الموجــ
 .المدعى عليه دعوى علمه �لحق فراجع وتدبر

دعـوى العلـم انـه لـو لم يـدع العلـم لـزم عـدم مطابقـة اليمـين للـدعوى �نيها ما يستفاد من كلام بعض الفحول مـن ان الوجـه في اشـتراط 
وهــو �طــل لان ظــاهر مــا ورد في القضــاء �ليمــين لــزوم مطابقتهــا للــدعوى وإلا لــزم أن لا يكــون فصــل الخصــومة �ليمــين لان اليمــين علــى 

ســتناد إلى الاصــل في الحلــف في مقابــل شــئ لا تصــير فاصــلا لــدعوى شــئ آخــر وقــد مــر جملــة مــن الكــلام في ذلــك منــافي عــدم جــواز الا
 .الواقع فراجع) دعوى خ(

ولكنك خبير بفساد هذا الدليل أيضا لانك قد عرفت ان اليمين على نفي العلم ليست ميزا� لرفع دعوى العلم حـتى يتحقـق المطابقـة 
العلــم إلى دعــوى الواقــع لا ينفــع في صــيرورة بـين الــدعوى واليمــين وإنمــا هــي ميــزان لرفـع دعــوى الواقــع كــاليمين علــى البــت فانضـمام دعــوى 

 .اليمين مطابقة للدعوى التي أريد فصلها �ليمين على نفي العلم
وامـا التمسـك بظـاهر مـا ورد في �ب القضـاء �ليمـين ففيـه ان ظـاهره حسـبما عرفـت هـو اليمـين علـى البـت وعـدم كفايـة اليمـين علــى 

ا قـدمنا مـن الادلـة تسـهيل الشـارع لمنكـر فعـل الغـير وترخيصـه ان يحلـف علـى نفـي العلـم نفي العلم ولو بعد ادعاء العلم ولكـن قـد ثبـت بمـ
 فقد جعل الشارع اليمين الغير المطابقة للدعوى بمنزلة المطابقة في اليمين

   



٢٠٧ 

 .على نفي فعل الغير فبعد هذا التنزيل لا أثر لدعوى العلم وغيرها حتى نلتزم بلزومها
 .التنزيل المذكور فما وجه اعتبار عدم اعتراف المدعي بعدم علم المدعى عليه وإلا فيسقط عنه اليمينفإن قلت لو كان البناء على 

قلت وجه اعتباره انه لو اعترف بعدم علمه لزم لغوية اليمين وبعبـارة أخـرى انـه قـد مـر في تضـاعيف كلماتنـا السـابقة وسـيمر بـك فيمـا 
ول التشــفي للمــدعي وكو�ــا امــارة نوعيــة علــى صــدق الحــالف في حــق غــيره مــن الحــاكم بعــد إنشــاء الله ان الحكمــة في اعتبــار اليمــين حصــ

وغــيره ومــن المعلــوم عــدم عــود نفــع إلى المــدعي مــن اليمــين علــى نفــي العلــم بعــد اعترافــه بعــدم علــم الحــالف وهــذا بخــلاف مــا لــو كــان عالمــا 
 .كل من الصورتين كما لا يخفى وسيجئ الاشارة إليه إنشاء الله  بعلمه أو شاكا فيه فإنه يحصل له التشفي من اليمين على نفي العلم في

�لثها ما قد يختلج ببالي القاصر ويسبق بذهني الفاتر من ان عمدة الـدليل لتنزيـل اليمـين علـى نفـي العلـم منزلـة اليمـين علـى البـت الـتي 
الخــلاف في المســألة وأمــا الاخبــار فقــد عرفــت عــدم قضــت �عتبارهــا العمومــات هــو الاجمــاع المنقــول المعتضــد �لشــهرة العظيمــة بــل عــدم 

تماميتهــا و�وضــها للدلالــة علــى المــدعى إلا �نضــمام كلمــات اصــحابنا الاخيــار ومــن المعلــوم لكــل مــن راجــع إلى كلمــا�م ا�ــا ظــاهرة في 
ادعـاء العلــم علـى الحــالف هــذه اشـتراط دعــوى العلـم فــلا دليـل علــى تنزيـل اليمــين علـى نفــي العلــم منزلـة اليمــين علـى البــت في صـورة عــدم 

 .غاية ما يمكن الاستدلال به للقول �لاشتراط
وقد اختار شيخنا الاسـتاد العلامـة دام ظلـه تبعـا للشـيخ في المبسـوط وموافقـا لـبعض مشـايخنا المتـأخرين القـول بعـدم الاشـتراط واسـتدل 

 .له بوجوه
 �ليمـين مـن غـير اشـتراط لـدعوى العلـم في اليمـين علـى نفـي فعـل أحدها اطلاق ما دل من العمومات علـى انـه لا يـتخلص المنكـر إلا

إن قلــت قــد ذكــرت ان ظــاهر العمومــات لــزوم كــون اليمــين علــى البــت مطلقــا وانــه الاصــل في اليمــين فكيــف يتمســك �ــا لكفايــة  .الغــير فــ
ين علـى نفـي العلـم حـتى يقـال ا�ـا قلـت مـا أردت التمسـك �لعمومـات لاصـل تشـريع اليمـ .اليمين على نفـي العلـم مـن دون دعـوى العلـم

ظـاهرة في اليمــين علــى البــت بــل أردت التمسـك �ــا لنفــي اشــتراط دعــوى العلـم بعــد قيــام الــدليل مــن الخـارج علــى تنزيــل اليمــين علــى نفــي 
مـين حـتى في نفـي العلم في نفي فعل الغير منزلة اليمـين علـى البـت وبيـان آخـر الظـاهر مـن العمومـات ابتـداء وإن كـان اشـتراط البـت في الي

 علـى فعل الغير أيضا إلا ان بعد قيام الدليل على كفاية اليمين على نفي العلم فيه وتنزيله منزلة اليمين على البت يصـير المـراد منهـا اليمـين
لكـن في كـل البت في غير نفي فعل الغير واليمين على نفي العلم في نفي فعل الغير ففي كـل دعـوى لا يـتخلص المـدعى عليـه إلا �ليمـين 

 .مورد بحسبه مع انه ليس فيها اشتراط دعوى العلم في اليمين على نفي العلم في نفي فعل الغير
فإن قلت بعدما سلمت ان ظاهر العمومات لزوم كون اليمين على البت وان قيـام اليمـين علـى نفـي العلـم مقامهـا إنمـا هـو مـن الـدليل 

تراط بـ ل لــيس هــذا لــك قطعـا بــل لا بــد لنفـي ذلــك مــن الرجــوع إلى مـا دل علــى قيــام اليمــين الخـارج فيكــف يجــوز التمسـك �ــا لنفــي الاشــ
علــى نفــي العلــم مقــام اليمــين علــى البــت وتنزيلهــا منزلتهــا فــإن كــان فيــه اطــلاق ينفعــك في المقــام فليتمســك بــه وإلا فــلا فيصــير مقتضــى 

نفي العلم وقد عرفت عـدم اطـلاق في أدلـة التنزيـل ينفعـك في الاصل بعد عدم الاطلاق فيه اشتراط دعوى العلم وعدم كفاية اليمين على 
 المقام حيث ان

   



٢٠٨ 

 .عمد�ا الاجماع المنقول والاخبار لم تدل على المدعى إلا بضميمة كلمات القوم وقد عرفت بندائها �على صوت �شتراط دعوى العلم
معتضــدا بســاير الامــارات حــتى نتمســك بــه ونجعلــه عمــدة دليــل قلــت أولا ا� لم نقــف علــى الاجمــاع المنقــول ممــن يعتمــد بنقلــه في المقــام 

البــاب و�نيــا ســلمنا وجــوده �لمعــنى المــذكور لكــن الــدليل لم يكــن منحصــرا فيــه بــل فيمــا عرفــت مــن الاخبــار غــنى وكفايــة وأمــا القــول بعــدم 
عضها ومن هنا يمكـن التمسـك بـه مسـتقلا تمامية الاستدلال بجميعها إلا بضميمة كلمات القوم فضعيف جدا لوجود الاطلاق النافع في ب

مـــن غـــير احتيـــاج إلى التمســـك �لعمومـــات الاوليـــة غايـــة الامــــر عـــدم جـــواز الاســـتدلال ببعضـــها إلا بضـــميمة وهـــذا لا يقـــدح في جــــواز 
أمـل في اشـتراط الاستدلال �لباقي مستقلا كما لا يخفى و�لثـا سـلمنا عـدم تماميتهـا إلا بضـميمة كلمـات القـوم لكـن نمنـع ظهورهـا بعـد الت

علـى الاشـتراط انـه ) يفرعـون خ(دعوى العلم وإنما المقصود من كلما�م بيان مانعية الاعتراف لااشـتراط دعـوى العلـم ولهـذا تـراهم يتفرعـون 
 )يفرعـوا خ(لو اعترف بعـدم العلـم أو سـلم جهـل المـدعى عليـه لم يكـن لـه دعـوى موجبـة لليمـين ولـو كانـت شـرطا عنـدهم للـزم أن يتفرعـوا 

تراف  تراط دعــوى العلــم بيــان مانعيــة الاعــ عليــه انــه لــو لم يــدع العلــم فــالتفريع �لضــد دون النقــيض كاشــف عــن ان مقصــودهم مــن ذكــر اشــ
فكلما�م مسوقة له لا لبيان أصل الاشتراط ورابعا سلمنا جميع ذلك لكن نقول ان مقتضـى مـا ذكـرت مـن عـدم الاطـلاق في أدلـة التنزيـل 

لعمومات في صورة عدم دعوى لعلم فيقضى بعد عدم حلف المدعى عليـه علـى البـت وامتناعـه عـن الـرد �لنكـول هو وجوب الرجوع إلى ا
أو �لرد وهو خلاف ما بنائكم عليه من الحكم �لايقاف وعدم سماع دعوى المـدعي و�لجملـة مقتضـى العمومـات ان كـل مـدعى عليـه لا 

دعى عليه لا يمكن الحكم �نه يتخلص من غير يمين غاية الامـر انـه بعـد قيـام الـدليل يتخلص إلا �ليمين ففي صورة جهل المدعى بعلم الم
ــى البــت يحكــم بكفايتهــا عنهــا لا أنــه يحكــم �نــه يــتخلص مــن دون يمــين أصــلا هــذا  علــى تنزيــل اليمــين علــى نفــي العلــم منزلــة اليمــين عل

فيهــا انظــار لا ابــين وجههــا خوفــا مــن طعــن بعــض الجامــدين ملخــص مــا ذكــره الاســتاد العلامــة في توجيــه التمســك �لعمومــات ولكــن لي 
 .وفساد بعض المفسدين ومن كان له مزيد �مل ودقة نظر يطلع عليه بشرط مراعاته للانصاف والقائه رداء العصبية والاعتساف

الــذي رواه المحمــدون الثلاثــة �نيهــا مــا ورد في لــزوم اليمــين الاســتظهاري في الــدعوى علــى الميــت مــن موثقــة عبــدالرحمن عــن أبي عبــدالله 
قال قلت للشيخ عن الرجل يدعي قبل الرجل الحق فلا يكون له البينة بماله قال فيمين المدعى عليه إلى أن قـال فـإن كـان المطلـوب �لحـق 

لا فـلا حـق لـه إلى قد مات فأقيمت عليه البينة فعلى المدعي اليمين �� الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وان حقه عليه فـإن حلـف وإ
أن قال فإن ادعى ولا بينة فلا حق له الحديث تقريـب الاسـتدلال ان الروايـة تـدل بملاحظـة السـياق علـى اتحـاد تحريـر الـدعوى علـى الميـت 
إن كــان المطلــوب  ترط في الــدعوى علــى الميــت ادعــاء العلــم بــل الــدعوى عليــه كالــدعوى علــى الحــي وإلا لــزم أن يقــول فــ والحــي وانــه لا يشــ

لحــق قــد مــات فيجــب علــى المــدعي دعــوى علــم الــوارث بتعلــق حــق المــدعي علــى ذمــة الميــت فعــدم تعرضــه لــه يــدل علــى ان كــل دعــوى �
تســمع علــى الحــي تســمع علــى الميــت بشــرط انضــمام اليمــين �لبينــة ومــن المعلــوم المســلم عنــد الخصــم ان الــدعوى علــى الحــي بــدون دعــوى 

 .الميت أيضا سموعة من دون دعوى العلمالعلم مسموعة قطعا فليكن الدعوى على 
وأمـا قولــه فـان ادعــى ولا بينــة فـلا حــق لـه فهــو وإن كــان ظـاهره منافيــا لمـا ذكــر� بــل منافيـا لاصــل اعتبـار اليمــين ولــو بعـد دعــوى العلــم 

 لكنه لا بد من تقييده ورفع اليد عن ظاهره بما دل على ثبوت الحق له بعد عرض اليمين
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ورده إلى المـــدعي أو نكولـــه عنهـــا إذا قلنـــا ) عنهـــا إذا قلنـــا �لقضـــاء �لنكـــول أو ردهـــا إلى المـــدعى إذا لم نقـــل بـــه خ ونكولـــه(علـــى الـــوارث 
ــع اليــد عــن ظهــور الروايــة بمــا دل مــن الاجمــاع والاخبــار علــى اســتحقاق  �لقضــاء �لنكــول ورده إليــه إذا لم نقــل بــه و�لجملــة لا بــد مــن رف

دم اقامتـــه للبينـــة وثبـــوت الحـــق لـــه بعـــد رد الـــوارث أو نكولـــه عنهـــا فـــإن كـــان مـــا دل علـــى ثبـــوت الحـــق المـــدعي لاســـتحلاف المنكـــر بعـــد عـــ
للمدعي بعد عـدم إقامـة البينـة مشـتملا علـى اشـتراط دعـوى العلـم �لحـق أو كـان سـاكتا مهمـلا مـن هـذه الجهـة أمكـن دعـوى عـدم جـواز 

م ولكنك قد عرفت اطلاق ما دل مـن العمومـات علـى عـدم تخلـص المنكـر إلا رفع اليد عن قوله فلا حق له في الرواية إلا بعد دعوى العل
 .�ليمين

 .لا يقال الرواية مختصة بما إذا لم يكن هناك وارث للميت بحيث كانت الدعوى متعلقة به فالرواية أجنبية عما نحن فيه
اصــلا بــل الشـاهد علــى خلافهـا لان حمــل الروايــة لا� نقـول دعــوى اختصـاص الروايــة بمـا إذا لم يكــن هنــاك وارث للميـت لا شــاهد لهـا 

ب الاســتدلال  علــى صــورة عــدم وجــود الــوارث حمــل لهــا علــى الفــرد النــادر وهــو غــير جــايز هــذا حاصــل مــا ذكــره الاســتاد العلامــة في تقريــ
 .�لرواية

في بيان حكم الـدعوى علـى الميـت  ولكن يمكن الخدشة فيه أما أو لا فبان الظاهر من الرواية كما لا يخفى لكل من نظر اليها ورودها
من حيث هو ميت من غير أن يكون لها نظر إلى بيان حكـم الـدعوى علـى الـوارث أصـلا فلـيس هـذا حمـل الروايـة علـى الفـرد النـادر حـتى 

ين اه لان يــدفع �طلاقهــا ويشــهد لمــا ذكــر� مــن عــدم ورود الروايــة لبيــان حكــم الــدعوى علــى الــوارث أصــلا قولــه ولــو كــان حيــا لالــزم �ليمــ
ظـاهره بــل صــريحه انــه لــيس هنــاك حــى حــتى يلــزم �حــد الامــور الثلاثــة وأيضــا الــدعوى علــى الــوارث ليســت دعــوى علــى الميــت وان كانــت 

 .يتضمنها فتأمل
والحاصـل أن ذيـل الروايـة بــلا يكـون متضـمنا إلا لبيــان حكـم الـدعوى علــى الميـت مـن حيـث هــو ميـت ولـيس لــه دلالـة لحكـم الــدعوى 

رث فتأمل واما �نيا فبانه لا اطلاق هناك يقتضي رفع اليد عن ظهـور قولـه وان ادعـى ولا بينـة فـلا حـق لـه مطلقـا حـتى في صـورة على الوا
عدم دعوى العلم على الوارث أمـا العمومـات الاوليـة الدالـة علـى عـدم تخلـص المنكـر إلا اليمـين فلمـا قـد عرفـت مـن ا�ـا ظـاهرة في اليمـين 

 .نفي العلم خارجة عنها وما دل على تنزيلها منزلة اليمين على البت لا اطلاق فيه فيؤخذ �طلاق قوله على البت فاليمين على
 .فلا حق له في صورة عدم دعوى المدعى علم الوارث فتأمل

مـين مـع كـون �لثها ما ذكره دام ظله لا للاتكال عليه مستقلا بل إنما ذكره �ييـدا للـوجهين الاولـين مـن أن الحكمـة في أصـل جعـل الي
الاصل للمنكر هو تشفي المدعي بيمينه وحصول فائدة وغرض له ومن المعلوم ان التشـفي حاصـل للمـدعي في صـورة جهلـه بعلـم المـدعى 
عليه كما إذا ادعى العلم عليه غاية الامر التفاوت بينهما في الجملة وهل ترى أن يكون الوجه عندهم في الحكـم بسـقوط اليمـين في صـورة 

لمدعي بعدم علمه الـذي هـو قضـية اطبـاق كلمـتهم دلـيلا تعبـد� وصـل إلـيهم يقضـي بمـا ذكـر حاشـاك حاشـاك بـل لا تـرى الوجـه اعتراف ا
عندهم إلا لزوم لغويـة اليمـين في الصـورة المفروضـة وعـدم ترتـب نفـع لـه �ليمـين فـلا يجـري فيـه أدلـة اليمـين أيضـا مثـل قولـه مـن حلـف لكـم 

ــيس الامــر في صــورة اعــتراف المــدعي بجهــل �� فصــدقوه حيــث ان المفــروض  تصــديق المــدعي للحــالف والامــر �لحاصــل محــال و�لجملــة ل
 المدعى عليه التي تقول بتوجيه اليمين فيهـا عليـه ويقـول الاكثـر بعـدم توجههـا إليـه إلا كـالامر في دعـوى التهمـة والظنـون الـتي حكمـوا فيهـا

مبنيا على ترتب نفـع للمـدعي وهـو حصـول التشـفي لـه علـى تقـدير كـذب المـدعى عليـه  بتوجه اليمين إلى المدعى عليه في كون كل منهما
 .في الحلف
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والحاصل ان اليمين على نفي العلم في محلها نزلت منزلة اليمين على البت في جميع الآ�ر من حيث الرد والنكول وغيرهما ولـيس لكـل 
مسـتقل نعـم لا بـد في تكليـف المـدعى عليـه �ليمـين مـن ترتـب نفـع �ـا للمـدعي من هذه الاحكام الثابتة في اليمين علـى نفـي العلـم دليـل 

 .فلا محالة يحكم �نه لو اعترف المدعي بعدم علمه لا وجه للحكم بلزوم اليمين عليه
 .هذا محصل ما ذكره شيخنا الاستاد في المقام فتأمل فيه لعلك تجده جديرا �لقبول وهو غاية المسئول

ب علــى الحــاكم أولا استفســار المــدعي بعــد جــواب وينبغــي التنبيــه علــ المــدعى عليــه بــلا أعلــم عــن علمــه  -ى أمــرين أحــدهما انــه هــل يجــ
بعلمه أو بعدمه او جهله �ما أو لا يجب عليه ذلك بل يحكم على المنكر �ليمين فإن حلف وإلا فيقضى عليه �لنكول أو �لرد وحلف 

ــع بعــدم علمــه وجهــان أوجههــا عنــد الاســتاد العلامــة الاول تحصــيلا لمــورد اعمــال مــوازين المــدعي وإن احتمــل ان المــدعي معــترف في الو  اق
القضاء وحفظ الاموال وعدم لزوم الضرر على المدعى عليه فبعد جواب المدعى عليه بعدم ثبوت الحق يسئل المـدعي هـل تريـد أن احلـف 

إن قــال لا وإلا فيســئله هــل تــدعي عليــه علمــا �لحــق  إن أجــاب �لاولــين فيحلــف المــدعى المنكــر أم لا فــ أو تجهلــه أو تعــترف بعــدم علمــه فــ
 .عليه وإلا فلا

�نيهما انه هل اليمين على نفي العلم رخصة للمدعى عليه في كل مورد تتوجه إليـه بحيـث يجـوز لـه الحلـف علـى الواقـع أيضـا عـن علـم 
اد بـل عنــد الاصـحاب الاول ووجهـه واضــح بـل قـد عرفــت في أم عزيمـة بحيـث لا يــتخلص إلا �ليمـين علـى نفــي العلـم أوجههـا عنــد الاسـت

 .تضاعيف كلماتنا السابقة انه ذهب بعض إلى تعين الحلف على البت عليه فيما إذا أجاب �لنفي عن علم وإن علمت ضعفه فراجع
لمـدعي أن يـدعي علـى المـولى أو قوله إذا ادعى على المملوك �لغريم مولاه الخ أقول لا إشكال في انه إذا كـان للـدعوى تعلـق �لعبـد فل

على العبد مخيرا بينهما فإن ادعى على المولى كما ادعى عليه ان عبدك جنى علي أو أتلف مالي أو ان ما في يده لي فـلا يخلـو إمـا أن يقـر 
ر شـئ في ذمـة المـولى دون مـا بما ادعى أو ينكره فإن أقر فلا إشكال في الزامه �قـراره بمـا يرجـع عليـه سـواء اسـتلزم اسـترقاق العبـد أو اسـتقرا

 يرجــع علــى العبــد كمــا إذا ادعــى جنايتــه عمــدا وأقــر المــولى �ــا إذ لــيس للمــولى إلا ماليــة العبــد دون ازهــاق نفســه ولهــذا لا يجــوز لــه قتلــه بــل
بجـايز نعـم لـو ضربه من دون سبب يقتضيه كالتأديب ونحوه كل ذلك لما دل على ان اقرار العقلاء علـى أنفسـهم جـايز وعلـى غـيرهم لـيس 

ترقاق فلاقــرار المــولى وأمــا التقــاص فلاقــرار العبــد الغــ ير أقــر العبــد في الفــرض بمــا يــدعي المــدعي تخــير حينئــذ بــين اســترقاقه ومقاصــته أمــا الاســ
إن كــان للمــدعي بينــة لمــا يدعيــه فــلا إشــكال في الحكــم بمقتضــاها علــى المــدعى عليــه أي  المســتلزم للضــرر علــى المــولى �لفــرض وإن أنكــر فــ
المـولى �لنسبة إلى ما يرجع إليه وأما �لنسبة إلى ما لا يرجع إليه كالتقاص فيما ادعى الجناية العمدية وقامت البينة عليهـا فهـل هـي كـإقرار 

إن دليلــه مخــتص بمــا يرجــع إلى الــنفس وجهــان  إقرار العبــد مــن حيــث عمــوم مــا دل علــى اعتبــار البينــة بخــلاف الاقــرار فــ فــلا يحكــم بــه أو كــ
 .جههما الاول لان البينة القائمة على أحد لا تكون حجة على غيره ما لم يدع عليه وقامت البينةأو 

و�لجملة ما دل على الحكم �لبينة إنما يدل على الحكم �ا في حق من ادعى عليه �لنسبة إلى ما يرجع إليـه وأمـا في حـق غـير المـدعى 
وأراد اسـتحلاف المـدعى عليـه فلـيس علـى المـولى إلا اليمـين علـى نفـي العلـم علـى مـا مـر  عليه فلا فإن لم تكن لـه بينـة أو كانـت ولم يقمهـا

 تحقيقه فإن حلف فلا يجوز له الدعوى بعده مع العبد �لنسبة إلى ما يرجع إلى المولى وإلا فإن رد اليمـين علـى المـدعي فحلـف فيلـزم المـولى
 �لحق وكذا إذا امتنع عنه و
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ا إن قلنــا �لقضــاء �لنكــول فإنــه يحكــم في جميــع هــذا الصــور عليــه �لنســبة إلى مــا يرجــع إلى نفســه فــإن نكــل عــن قلنــا �لقضــاء �لــرد وكــذ
وى الحلف بعد رد اليمين إليه فليس له اعادة الدعوى مع العبد فيما يرجع إلى المولى كما لا يخفى ويجوز �لنسبة إلى ما يرجع إليـه علـى أقـ

على المولى في الفرض حكم الدعوى على فعـل نفسـه إلا في اليمـين فإ�ـا في الفـرض علـى نفـي العلـم  الوجهين والحاصل ان حكم الدعوى
 .وفي الدعوى على نفسه على البت هذا كله ان ادعى على المولى

لا يتعلـق وان ادعى على العبد فلا يخلو إما أن يدعى عليه بمـا يرجـع إليـه ويتعلـق بذمتـه كـدعوى الاقـتراض و شـبهه أو يـدعى عليـه بمـا 
 .بنفسه بل يتعلق برقبته ومولاه

عي فإن ادعى عليه على الوجه الاول فلا ريب ان اثباته عليه وانكاره له فإن ثبت عليه اما �قراره أو قيام البينة أو رد اليمين علـى المـد
علـى المملـوك مـن حيـث هـو مملـوك في صورة الانكار أو بغير ذلك من موازين الاثبات فيتبـع بـه بعـد العتـق ففـي لحقيقـة لـيس هـذه دعـوى 

بــل هــي دعــوى عليــه �عتبــار حريتــه وإن وقعــت في زمــان مملوكيتــه ومــن هنــا تقــدر علــى دفــع مــا أورده بعــض الاعــلام مــن الاشــكال علــى 
كـاره الاصحاب في حكمهم بما ذكر� مع ان العبد لا إقرار له ولا إنكار عبد مملوك لا يقدر على شئ فكيـف يثبـت عليـه شـئ �قـراره وإن
وكـا وجه الدفع ان المتبادر مما دل على نفي قدرة العبد من الآية الشريفة وغيرها إنما هو نفيها �لنسـبة إلى مـا يتعلـق بـه مـن حيـث كونـه ممل
ا لـو ومالا للغير لا ما يتعلق به من حيث كونه حرا لعدم المانع منه كما هو موجود �لنسبة إلى القسـم الاول وهـو مملوكيتـه للغـير فعلـى هـذ
إلى  ادعــى عليــه بمــا لــه جهتــان كالجنايــة عمــدا فالبنســبة إلى الجهــة الــتي تتعلــق بنفســه يرجــع إليــه و�لنبســة إلى الجهــة الــتي تتعلــق بماليتــه يرجــع

 لانـه اقـرار القسم الثاني فلو أقر في المثال المذكور بما ادعى عليه ينفذ اقراره عليه فيجـوز مقاصـته بعـد العتـق لكـن لا ينفـذ اقـراره علـى المـولى
اقـرار  على الغير فلا يجوز استرقاقه إلا إذا أقر المولى أيضا بما ادعى عليه فيجوز حينئذ استرقاقه ومقاصته فعلا لعدم المانع من التقـاص بعـد

 .المولى
ة أو بغـيره سـواء كـان وان ادعى عليه على الوجه الثاني سواء ادعى عليه بما في يده كما لـو ادعـى علـى مـا في يـد العبـد المـأذون �لتجـار 

دعوى المال أو الجناية فالخصم حقيقة هو السيد كما صرح بذلك جماعة من الاصـحاب بمعـنى انـه لا عـبرة �قـراره ولا انكـاره فـإن أقـر فـلا 
ب أثــر علــى انكــاره لا اثبــا� ولا إســقاطا بمعــنى انــ ــ ه لــو أقــام يمضــي علــى المــولى فلــيس للمــدعي �قــراره علــى المــولى شــئ وإن أنكــر فــلا يترت

و أنكـر المدعي البينة عليه أورد العبد اليمين إليه فحلف أو نكل عنه لا يحكم �ا له بل يجب عليه لو أراد الحق تجديد المرافعة مع المولى ولـ
 .وحلف يجوز للمدعي تجديد المرافعة مع المولى هذا

مـا ادعـاه يلـزم المـولى بـه وإن لم يكـن حاضـرا وإن حلـف ولكن قد يلـوح مـن عبـائر جمـع مـن الاصـحاب انـه لـو أقـام المـدعي البينـة علـى 
لـى العبد على انكاره يسقط حق المدعي ولا يجوز له المرافعة بعده مع المولى ولكن الاحرى الاولى �لاتباع ما ذكر� كما لا يخفى لما دل ع

يـع الآ�ر المترتبـة علـى فعـل القـادر شـرعا مـن فعلـه نفي القدرة من العبد �لنسبة إلى مـا يسـمى شـيئا المقصـود منـه بدلالـة الاقتضـاء نفـي جم
 .على فساد طلاقه �نه شئ ﷒ولهذا استدل الامام 

في المبسوط وجماعة فإن الشيخ قد صرح بمـا ذكرتـه في أصـل الكـبرى وهـي ان مـا يرجـع إلى العبـد  ﷖ثم اني اتبعت فيما ذكرت الشيخ 
 ولى فطي الدعوى معه وهو الخصم حقيقةفطي الدعوى معه وما يرجع إلى الم
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فــالاولى نقــل عبارتــه حــتى تكــون علــى بصــيرة مــن أمــره حيــث قــال في المبســوط في �ب الــدعوى علــى العبــد مــا هــذا لفظــه إذا ادعــى علــى 
د المخـالف وعنـد� العبد حق فإنه ينظر فإن كان حقا يتعلق ببدنه كالقصاص وغيره فالحكم فيه مع العبـد دون السـيد فـإن أقـر بـه لزمـه عنـ

لا تقبل اقراره ولا يقـتص منـه مـا دام مملوكـا فـإن اعتـق لزمـه ذلـك وأمـا إن أنكـر فـالقول قولـه فـإن حلـف سـقطت الـدعوى وإن نكـل ردت 
اليمين على المدعي فيحلف ويحكم �لحـق وإن كـان حقـا يتعلـق �لمـال كجنايـة الخطـأ وغـير ذلـك فالخصـم فيـه السـيد فـإن أقـر بـه لزمـه وإن 

كر فالقول قوله فإن حلف سقطت الدعوى وإن نكل ردت اليمين على المـدعي فيحلـف ويحكـم لـه �لحـق انتهـى كلامـه وهـو كمـا تـرى أن
موافق لما ذكر� من أصل الكبرى وإن كان ظاهر كلامه حسبما صرح به بعض مشايخنا عدم سماع دعوى الجناية العمدية علـى المـولى وقـد 

 . استرقاق العبد وإن لم تسمع �لنسبة إلى قصاصه ويمكن أن يحمل كلامه على ما ذكر�عرفت سماعها عليه �لنسبة إلى
و�لجملة ليس الشيخ مخالفا لما ذكر� من التفصيل والبيان فنسبة المخالفة إليه خـلاف ومخالفـة وقـال في الـدروس ولـو ادعـى علـى العبـد 

يتبع به ولو كان بجناية وأقر العبد فكذلك ولو أقر المولى خاصة لم يقتص مـن العبـد فالغريم المولى وإن كانت الدعوى معه ولو أقر العبد به 
ويملك ا�ـنى عليـه بقـدرها ويلـزم مـن هـذا وجـوب اليمـين علـى العبـد لـو أنكـر الملـزوم لسـماع الـدعوى عليـه منفـردا انتهـى كلامـه وهـو أيضـا  

 .كالصريح فيما ذكر�
قولــه إذا ادعــى علـى المملــوك الخ مــا ذكــر� كمـا هــو الظــاهر فــلا إشـكال فيــه ولا يــرد عليــه إذا عرفـت ذلــك فنقــول إن أراد المصـنف مــن 

ينـة أيضا ما أورده في المسالك وإن أراد ان طـي الـدعوى مـع العبـد مسـتلزم للغرامـة الفعليـة علـى المـولى فـإن أقـر يلـزم بـه المـولى وإن قامـت الب
ليـه بمـا أورده في المســالك لكـن الظــاهر ان مـراده مـا ذكــر� و�لجملـة لا إشــكال في علـى المـدعى فكــذلك وإن كـان ممـا يتعلــق بنفسـه فــيرد ع

المســألة بعــون الله بــل لم أجــد مخالفــا لمــا ذكــر� فــالاعتراف �لاشــكال واضــطراب كلمــات الاصــحاب حســبما صــرح بــه جماعــة لم أقــف علــى 
 .وجهه فتوجه

ل مــا ذكــره المصــنف ممــا لا إشــكال فيــه ويــدل عليــه وجــوه أحــدها الاجمــاع قولــه لا تســمع الــدعوى في الحــدود مجــردة عــن البينــة الخ أقــو 
المنقـــول المعتضـــد �لشـــهرة العظيمـــة بـــل عـــدم الخـــلاف في المســـألة حســـبما صـــرح بـــه جمـــع مـــن الاجلـــة �نيهـــا ان مـــن شـــرط سمـــاع الـــدعوى 

ارك وتعــالى ولم �ذن أيضــا في الــدعوى ولم اســتحقاق المــدعي لهــا ولــو �ذن صــاحب الحــق والحــق فيمــا نحــن فيــه حســبما هــو المفــروض � تبــ
مــن حمــل رجــلا علــى الاقــرار  ﷐يطلـب الاثبــات بــل أمــر بــدرء الحــدود �لشـبهات و�لتوبــة عــن موجبهــا وقــد ورد في بعــض الاخبـار �يــه 

توجـه اليمـين علـى المنكـر ترتـب فايـدة عنده �لـز�ء بقولـه هـلا سـترته بثوبـك �لثهـا مـا عرفـت مـن تضـاعيف كلماتنـا السـابقة مـن ان شـرط 
من توجهها للمدعي وهي تشفي قلبه وإلا لزم لغويتها والمفروض ان صاحب الحق فيما نحن فيـه الله جل جلاله والتشـفي مسـتحيل في حقـه وهـو 

لجملـة لا إشــكال في لـيس محتاجـا بشـئ وكـل شـئ محتـاج إليـه ولا ينفعـه شـئ وكــل شـئ ينتفـع منـه ويمكـن ارجـاع هـذا الـدليل إلى سـابقه و�
 .المسألة انشاء الله وقد مر بعض الكلام منا فيها في بعض المسائل السابقة فراجع

قوله لو ادعى صاحب النصاب ابداله في أثناء الحول قبل قوله بلا يمين الخ أقول و�لحري قبل الخوض في التكلم في الفروع التي ذكرهـا 
ة الاولية وا�ا هل تقتضي سـقوط اليمـين عـن المـدعي بعـد قيـام الـدليل علـى سـقوط البينـة عنـه المصنف وغيره ان نتعرض لما يقتضيه القاعد

 فيحتاج الحكم بلزوم اليمين عليه في مورد إلى دليل
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يـدل عليـه أو ا�ــا تقتضـي لـزوم اليمــين عليـه في كـل مــورد قـام الــدليل علـى سـقوط البينــة عنـه فيحتـاج الحكــم بعـدم لـزوم اليمــين عليـه ولــزوم 
 .تصديق قوله بدو�ا إلى دليل خارج يحكم به على القاعدة ويرفع به اليد عنها

ثم ان الكلام يقع في مقامين أحدهما في انه هل يلزم المدعي �ليمـين بمقتضـى القاعـدة في كـل مـورد قـام الـدليل علـى سـقوط البينـة عنـه 
 .لدليل على سقوط اليمين عنه أم لاأو لا يلزم �ا �نيهما في انه هل يلزم المنكر �لبينة بعد قيام ا

انـه فنقول أما الكلام في المقام الاول فالحق فيه �لنظر إلى القاعدة المستفادة من العمومات الاولية الـواردة في �ب القضـاء الحاصـرة ميز 
م المسلمين على ثلاثـة وجـوه بينـة عادلـة ويمـين فاصـلة انما أقضي بينكم �لبينات والايمان قوله جميع أحكا ﷐�لبينات والايمان مثل قوله 

وسنة جارية من أئمة الهدى هـو الزامـه �ليمـين �للـزوم الشـرطي وعـدم الاكتفـاء بمجـرد قولـه إلا أن يـدل دليـل مـن خـارج علـى كفايتـه كمـا 
ــين النــاس �لبينــة والايمــان فــإذا قــام  دل في بعــض المــوارد لان ظــاهر هــذه العمومــات بمــا فيهــا مــن أدوات الحصــر حصــر القضــاء والفصــل ب

من دون يمـين لانـه طـرح لمـا دل ) فيه خ(الدليل على عدم الزامه �لبينة في المورد الذي قضى به قوله البينة على المدعي فلا يجوز الحكم به 
 .على حصر الحكم �لبينة واليمين فإن انتفاء الاولى لا يستلزم انتفاء الثانية

بعدم كفاية اليمين من المدعى ما لم يقم دليل عليه بمقتضى قوله واليمـين علـى مـن أنكـر وخرجنـا عنـه في مـوارد  وبتقرير آخر كما يحكم
يرجع ضابطها إلى عدم المقتضي للعمل �لاصـل في طـرف المنكـر امـا بقيـام الظـن الشخصـي علـى خلافـه كمـا في اللـوث او الظـن النـوعي 

الدليل على اعتبارهما في مقام رفع اليد عـن الميـزان الكلـي أو وجـود المـانع عـن العمـل بـه كمـا  على خلافه كما في الشاهد واليميم بعد قيام
فيما يتعسر أو يتعذر أقامة البينـة عليـه بعـد قيـام الـدليل مـن الخـارج علـى مانعيتـه كـذلك يحكـم بعـدم جـواز الاكتفـاء بقولـه مجـردا وتصـديقه 

ينة عنه بمقتضى قوله انما أقضـى بيـنكم �لبينـات والايمـان ونحـوه فيجـب الزامـه �لحلـف مـا فيه من دون يمين بعد قيام الدليل على سقوط الب
 .لم يقم دليل من الخارج على كفاية مجرد قوله

فـأن قلــت قـد ذكــرت غــير مـرة انــه لا عمـوم بــل ولا أطــلاق في تلـك العمومــات الوليـة والاطلاقــات الابتدائيــة وانمـا وردت لبيــان القضــية 
تفصيلها فهو موكول على ما فصل فيه الامر وبين فيه الحال كقوله البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى المـدعى عليـه ونحوهـا ورد المهملة وأما 

ــزا� للمــدعي واليمــين ميــزا� للمــدعى عليــه ولا عمــوم في هــذه الاخبــار أيضــا حــتى يتمســك بــه بــل  مــن الاخبــار الدالــة علــى كــون البينــة مي
لى من انكر نفـي اليمـين في جانـب المـدعي و�لجملـة لا عمـوم في العمومـات الوليـة جـتى يتمسـك �ـا بـل انمـا مقتضى قوله واليمين على ع

وردت في مقام الاهمال والاجمال ومـا ورد في بيا�ـا وتفصـيلها أيضـا لا عمـوم فيهـا حـتى يتمسـك بـه أن لم يكـن دالا علـى خلافـه فاتمسـك 
 .�لعمومات على كل تقدير ساقط

غـير مــرة مـن أن تلـك العمومـات انمـا وردت لببيــان القضـية المهملـة فانمـا هـو �لنســبة إلى تعييـين البينـة واليمسـن في حــق  قلـت مـا ذكرتـه
الاشخاص وأن الولى وظيفة في حق أي شخص والثانية ميزان لاي شخص وأما �لنسبة إلى ان الفصل والقضاء بين النـاس لا بـد مـن أن 

فلا بـل تلـك العمويمـات مـن هـذه الجهـة مبينـة مفصـلة لا أهمـال فيهـا اصـلا لا�ـا وردت في بيـان ) ا خعنه(يكون �حديهما ولا يخرج عنه 
هــذا المعــنى فــاذا قــام دليــل مــن الخــارج علــى ســقوط البينــة مــن المــدعى حســبما هــو المفــروض فــلا بــد مــن أن يلــزم المــدعى �ليمــين بمقتضــى 

 .العمومات الحاصرة يزان القضاء �لبينات والايمان
   



٢١٤ 

فــأن قلــت بعــد مــا وردت الاخبــار في بيــان القضــية المهملــة المســتفادة مــن العمومــات وأن البينــة علــى المــدعى واليمــين علــى مــن انكــر 
يكشـــف عـــن أن المـــراد �لبينـــات والايمـــان هـــي بينـــات المـــدعى وايمـــان الممنكـــر فـــأذا قـــام دليـــل مـــن الخـــارج علـــى ســـقوط البينـــة مـــن المـــدعى 

 .ل ميزا� له في قوله انما أقضي بينكم؟؟ فيسمع قوله من دون يمينفيكشف هذا عن سقوط ما جع
قلت ما ذكرته من كشف الاخبار المفصلة عن حصـر الميـزان في حـق مالمـدعي �لبينـة انمـا هـو فيمـا اذا لم يقـم دليـل معتـبر علـى سـقوط 

مـا اذا قـام الـدليل الخـارجي علـى سـقوط البينـة عـن المـدعى البينة عنه فانه يحكم حينئذ بعدم كفاية اليمين لـه وعـدم سمـاع قولـه الا �لبينـة وا
 فيخصصص قوله البينة عى المدعى ويرفـع اليـد عنـه يرجـع إلى العمومـات الوليـة الحاصـرة امـر القضـاء �لبينـات والايمـان لعـدم المـانع لهـا بعـد

 .سقوط البينة عن الممدعى
المدعى وأن لم يكن قوله البينة على المدعى منافيا للعمومات الحاصرة مـن قأن قلت بعد قيام الدليل من الخارج على سقوط البيينة من 

حيــث ارتفاعــه �لفــرض الا ان قولــه واليمــين علــى مــن انكــر منــاف لهــا حيــث انــه يــدل حســبما ذكرتــه مــرارا علــى أن كــل يمــين منحصــر في 
يزا� في الشريعة للمدعي ولهـذا يسـتدل بـه علـى عـدم كفايـة المنكر وليست ميزا� لاحد في العالم غير المنكر فيدل على ان اليمين لم تجعل م

اليمــين منــه فيمــا لم يقــم دليــل مــن الخــارج علــى ســقوط البينــة عنــه فــأذا قــام الــدليل الخــارجي علــى ســقوط البينــة عنــه فــيحكم بضــميمة قولــه 
ض مـن جهـة العمويمانـت ورفـع اليـد عـن قولـه واليمين على من انكر بسماع قوله مجردا عن اليمين ولـيس الحكـم بلـزوم اليمـين عليـه في الفـر 

والليمـين علـى مـن انكـر اولى مـن الحكـم بسـماع قولـه مجـردا عمــلا بـه وبرفعـا لليـد عـن العمومـات أن لم يكـن هـذا اولى ممـا ذكـرت و�لجملــة 
يــدلعلى القضــاء �لنكــول رفــع اليــد عــن العمويمــات غــير عزيــز وليســت ممــا تقبــل التحصــيص أو تكــون ابيــة عنــه فأنــه قــد رفــع اليــد عنهــا بمــا 

فيجعل قوله واليمين على من انكر بضميمة ما دل على سقوط البينة عن المدعي دليلا على القضاء بقثول المدعي ومخصصا لمـا دل علـى 
 .حصر القضاء �لبينات والايمان

ل على سقوطها كما اعترفت به كـذلك قلت كما لا يمكن رفع اليد عن العمومات الولية بقوله البينة على المدعي بعد فرض قيام الدلي
لا يمكن رفع اليد عنها بقوله اليمين على من انكر ولو بضميمة الدليل المـذكور لانـك قـد عرفـت مـرارا أن قولـه واليمـين علـى مـن انكـر في 

أن الله حكـم في دمـائكم  )١(مقام بيان كفاية اليمين من المنمكر تسهيلا عليه وعدم كفايتها عن المدعي تشديدا عليه كما يدل عليـه قولـه 
على خـلاف مـا حكـم بـه في أمـوالكم إلى أن قـال لـئلا يطـل دم امـرء مسـلم فتـدل بمقتضـى عمـوم لفـظ اليمـين علـى أن كـل يمـيم لا يكفـي 

ايـة من غير المنكر بـل يجـب عليـه اقامـة البينـة والمفـروض ان فيمـا نحـن فيـه يكتفـي مـن المـدعى �ليمـين قطعـا لكـن لا يعلـم انـه مـن جهـة كف
 .قوله مجردا أو منضما مع اليمين فالكفاية �ليمين أمر متيقن و�بت على كل تقدير

نعم لو كان قوله واليمين على من انكر في مقـام بيـان انـه لايمكـن الـتخلص لاحـد في العـالم �ليمـين الا المنكـر وا�ـا ليسـت ميـزا� لغـيره 
ق غـيره ابــدا حســبما كــان بنــائي القاصــر عليــه في ســابق الا�م لكــان منافيــا اصـلا بــل هــي وظيفــة منحصــرة في حــق المنكــر لــوم تشــرع في حــ

لقوله انما اقضي بينكم �لبينات واليمان لكن الامر ليس كما ذكر بل قوله واليمين على من انكر في مقـام نفـي كفايـة اليمـين عـن المـدعى 
 فانه يجوز له اقامة أية منهما فعدم سماع اليمين من المدعي انمافي قبال البينة وانه لا بد من الزامه �ثقل الوظيفتين بخلاف المنكر 

____________________ 
 ) *)منه قده(�لاستدلال �لحديث الشريف مستقلا على المدعي وفيه ما لا يحفى  ﷖وقد اراد الاستاد العلامة ) ۱(

   



٢١٥ 

 .هو فيما اذا كان مكلفا �قامة البينة
سقوطها عنه حسبما هو المفروض فا يدل قوله واليمـين علـى مـن انكـر علـى عـدم كو�ـا ميـزا� للمـدعي فيلـزم  وأما أذا قام الدليل على

ــزان القضــاء �لبينــة واليمــين فالــدليل الــدال علــى ســقوط البينــة عــن المــدعي لــيس ) فيلتــزم خ( �ــا بمقتضــى العمومــات الدالــة علــى حصــر مي
يمــين علــى مــن انكــر بــل قيامــه يمنــع مــن التمســك بــه كمــا يمنــع مــن التمســك بقولــه البينــة مقتضــيا لســقط اليمــين عنــه ولــو بضــميمة قولــه وال

 .على المدعي
و�لجملــة الحكــم في مــورد بســماع قــول المــدعي مــن دون يمــين وبينــة مســتلزم لارتكــاب خــلاف الظــاهرين احــدهما مــا دل مــن العمومــات 

ين الناس �لبينة واليمين فأذا قام دليل على جوازه في الثاني لزم منـه جـوازه على ان ل مدع عليه الينة �نيهما ما دل على انحصار الفصل ب
 .في الاول لكنه مع قيام الدليل على تصديق قول المدعي مجردا

فأن قلت ما ذكرته من ورود قوله اليمـين علـى مـن انكـر في بيـان نفـي كفايـة اليمـين عـن المـدعي في قبـال البينـة وكفايتهـا عـن الممنكـرك 
و أذا جعلنــا اليمــين رخصــة للمنكــر لا عزيمــة فأنــه يســتقيم حينئــذ التمســك العمومــات لالــزام المــدعي �ليمــين بعــد قيــام الــدليل علــى انمــا هــ

سقوط البينة عنه وأما أذا قلنا ��ا فزيمـة للمنكـر حسـبما عليهـا جمـع كثـير وجـم قفـير ييجـوز التمسـك �لعمومـات حينئـذ لان قولـه اليمـين 
 .على هذا التقدير على أن تركها لا يجوز للمنكر وفعلها لا يجوز لغيرهعلى من انكر يدل 

قلت مع ا� قد استوفينا الكلام سابقا في اثبات كون اليمين رخصة لللمنكر لا عزيمة ان التمسك �لعمومـات لا يتوقـف علـى جعلهـا 
حقــه لا ينــافي كــون الحكمــة في جعلهــا في حقــه هــو رخصــة للمنكــر اصــلا بــل يــتم علــى القــول بكو�ــا عزيمــة في حقــه لان كو�ــا عزيمــة في 

تســهيل الامــر عليــه والتوســعة لــه في مقابــل المــدعي كمــا في القصــر في الســفر فانــه مــع كونــه مبنيــا علــى التخفيــف عزيمــة علــى الممســافر لا 
البينــة عنــه بــنفس مــا دل علــى رخصــة غايــة الامــر انــه اذا جعلنــا لتســهيل علــة لجعــل اليمــين في حــق المنكــر وكو�ــا رخصــة لــه يحكــم بكفايــة 

 اعتبارها عموما واذا جعلناه حكمة في جعل اليمين عليه لا يمكننا الحكم بكفاية البينة عنـه بـنفس العمومـات بـل يحتـاج إلى الـدليل الخـارج
مـن التمسـك �لعمومـات عنها وهذا المقدار لا ينافي كون عدم سماع اليمين من المدعي من جهة عدم كفايتها في قبال البينة فـلا مـانع اذا 

 .بعد سقوط البينة من المدعي فتأمل هذا مجمل القول في المقام الاول
وامـا الكـلام في الكقــام الثـاني فـالحق أن يقــال انـه لا يلـزم المنكــر �قامـة البينـة بعــد قيـام الـدليل علــى سـقوط اليمـين عنــه فانـه يـدل علــى 

ف ينفــي الاثقــل بطرريــق الاولى نعــم لــو قــام دليــل علــى عــدم كفايــة اليمــين عنــه ولــزوم ســقوط البينــة عنــه أيضــا �لاولويــة لان مــا ينفــي الاخــ
وط اقامة البينة عليه كما ورد في بباب الدماء ئغيره يحكم به لكنه لا دخل لـه بمـا نحـن فيـه لان كلامنـا اليمـين عنـه اذا قـام الـدليل علـى سـق

 .اليمين عن المنكر
بـين جعـل اليمـين رخصـه للمنكـر أو عزيمـة بعـد مـا فـرض ان اكتفـاء الشـارع �يمـين مـن المنكـر انمـا  ثم لا فرق فيما ذكـر� في المقـام أيضـا

هو من �ب تشريع الاخف ولو كانت الخفة حكمة في جعله فالالتزام بقبول قول المنكر من دون بينة وان كان مستبزما لارتكـاب مخالفـة 
 .قوط اليمين عنه يكفي لتجويزها لما عرفت من الاولويةالظاهرين ورفع اليد عن الاصلين الا ان ما قام على س

نعــم لــو قــام دليــل علــى كفايــة البينــة عــن المنكــر علــى القــول بكــون مقتضــى الاصــل كفايتهــا عنــه حســبما قوينــاه ســابقا تبعــا لششــيخنا 
 الاستاد وجماعة من المحققين لا يستلزم سقوط اليمين عنه فيحكم بلزوم اليمين عليه

   



٢١٦ 

 .على حصر ميزان القضاء �لبينة واليمين وما دل �لخصوص من العمومات المفصلة على كون اليمين على المنكر بمقتضى ما دل
وتوهم ان التمسك به في المقام على القول بكون اليمين رخصـة للمنكـر مسـتلزم لاسـتعمال اللفـظ في الخيـير والتعـين حيـث انـه يـراد في 

ه وفيمـا لم يقـم دليـل علـى عـدم كفايـة البينـة يـراد الاسـتدلال بـه علـى التخييـير حسـبما هـو المفـروض المقام الاستدلال بـه بتعيـين اليمـين عليـ
 .من كون اليمين رخصة

مدفوع �نه ليس من قبيل استعمال اللففظ في التعييين والتخيير اصلا بل هو نظـير تعيـين احـد فـردي الواجـب التخيـيري بتعـذر الاخـر 
ن جهـة عـدم كفايـة البينـة جسـبما هـو فـرض قيـام الـدليل عليـه لا مـن جهـة دلالـة قولـه اليمـين علـى مـن انكـر �لتعيين في المقام انمـا جـاء مـ

 .فافهم و�مل
اذا عرفت ذلك فلنبين قبل الخوض في الفروع أيضا ضـابطة قليلـة المؤنـة كثـيرة النفـع والفائـدة فنقـول أمـا أن يقـوم دليـل مـن الخـارج علـى 

يقـوم فـأن كـان الثـاني فـالحكم هـو ألـزام المـدعي �لبينـة بمقتضـى قولـه البينـة علـى المـدعى وأن كـان الاول فـلا سقوط البينة من المدعي أو لا 
يخلــو أمــا أن يــدل الــدليل علــى ســقوط البينــة عنــه مــن غــير دلالــة علــى أمــر زايــد كممــا ورد أن القــول قولــه مــن دون أشــارة إلى نفــي اليمــين 

 .مين عليه بمقتضى العموماتوثبو�ا ففي هذا المورد يحكم بلزوم الي
وأما أن يدل على سقوطها عنه بمعنى كونه مصدقا في قوله من غـير احتيـاج إلى شـئ في الحكـم ولا اشـكال حينئـذ في الحكـم لـه بمجـرد 
دعــواه كمــا هــو احــد الوجــوه في القاعــدة المشــهورة بيــنهم وهــي مــن ملــك شــيئا ملــك الاقــرار بــه حســبما بــنى عليــه بعــض الاصــحاب واحــد 
المعنيين لقوله ما على المحسنين من سبيل حسبما بنى عليه جماعة من كونه دالا على نفي اليمين عـن الامنـاء واحـد القـولين فيمـا دل علـى 

 .القضاء �لنكول حيث انه ذهب بعض إلى انه دليل على سماع قول المدعى وان القضاء انما هو به لا بنكول المنكر
قول من غير احتياج إلى شئ لكن لا بمعنى الحكم والقضاء به بل معنى عدم تعرضـه ومخاصـمته وهـذا واما ان يدل على يصديقه وان ال

القسم في الحقيقة خارج عما نحن فيه ومن هنـا يعلـم ان اكثـر الفـروع الـتي ذكرهـا الاصـحاب غـير مربـوط بمـا نحـن فيـه ولا يكـون سمـاع قـول 
�ا انما تدل عى حصـر الفصـل والقضـاء بـين النـاس �لبينـة والايمـان وامـا مجـرد سمـاع المدعي فيها من دون يمين مخالفا شي من العمومات لا

قولــه بمعــنى عــدم المخاصــمة معــه فيمــا لا حــق لللمــدعي عليــه اصــلا محتــاج بشــئ قطعــا لا اذا عرفــت ذلــك فهنــا ذكرهــا المصــنف وغــيره مــن 
 .منها الاصحاب يسمع فيها قول المدعي من دون يمين لا �س �لاشارة إلى جملة

فمنهــا دعــوى المالــك ابــدال النصــاب في اثنــاء الحــول لتنفــي عنــه الزكــوة ذكــره جماعــة مــن الاصــحاب بمــنهم المصــنف في المــتن في عــداد 
مايسمع فيه قول المدعي من دون يمين ولكن استشكال الاستاد الععلامـة دام ظلـه فيـه �ن مـدعى التبـدل لـيس مـدعيا بـل هـو منكـر لان 

 .لا يقبت بقاء الزكوة في المال الذي يريد الزكوة منه الاعلى القول �لعتبار الاصول المثبتة وهو فاسد عند� اصالة عدم التبديل
 .ومنها دعوى المالك رفع الزكوة إلى الممستحق ذكره في المسالك ملحقا له �لفرع الاول

 .وةومنها دعمى نقص الحب والثمرة والزرع لينقص عنه ما قرر عليه من مقدار الزمك
 ومنها دعوى الذمي الاسلام قبل الحول ليتخلص من الجزية والحكم في هذه الفروع سماع دعوى المدعي
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 .من دون يمين قد نقل عليه الاجماع من جماعة وعدم الخلاف من آخرين والظاهر انه كذلك هذا
ع ان الحـق بـين العبـد وبـين الله ولا يعلـم الا مـن وذكر في المسالك بعد نفي الخلاف ما هذا لفظـه والوجـه في قبـول قولـه في هـذه المواضـ

قبله غالبا انتهى وهو كما تـرى غـير مبـين المـراد فـإن كـان المـراد ان في هـذه المواضـع لا خصـومة لغـير المـدعي معـه لان الحـق مـن حقـوق الله 
ع قــول المــدعي مــن دون يمــين فيمــا لا تبــارك وتعــالى ولم �ذن في أخــذه فهــو وإن كــان علــى تقــدير ثبوتــه موجهــا حســبما ذكــر� مــن أن سمــا 

خصــومة معــه حقيقــة لا يحتــاج إلى دليــل إلا أن الاشــكال في ثبوتــه لامكــان ان يــدعى كــون الزكــاة حقــا للنــاس في الجملــة فتأمــل وإن كــان 
بلـه كمـا يشـعر بـه قولـه المراد ان الحق فيها وإن كان من حقـوق النـاس لكـن لمـا تعسـر علـى المـدعي اقامـة البينـة عليـه لانـه لا يعلـم إلا مـن ق

ولا يعلـم إلا مــن قبلـه غالبــا فيجـب سمــاع قولـه لــذلك ففيـه ان تعســر اقامـة البينــة لا يقتضـي ســقوط اليمـين الــتي قضـت بلزومهــا العمومــات 
 .الحاصرة غاية الامر ان يقتضي سقوط البينة هذا

مــن امــره الجــابي �لرفــق  ﷒ا روي عــن أمــير المــؤمنين ولكــن يمكــن أن يســتدل للحكــم المــذكور في الفــروع المــذكورة غــير الاخــير منهــا بمــ
 .الزكاة أو عدم تعلقها بمالهم فراجع إليه و�مل فيه -والمدارا مع من يذهب إليهم ليؤخذ الزكاة منهم وسماع قولهم �داء 

لا دخـل لكثـير منهـا بمـا نحـن في  وقد أكثـر في المسـالك وغـيره مـن الكتـب مـن الفـروع الـتي يسـمع فيهـاقول المـدعي مـن دون يمـين لكـن
صدده من سماع قول المدعي في مورد الخصومة وجعله ميزا� للقضاء فراجع إليها حتى تشاهد صدق ما ذكر� وبعضـها منظـور فيـه كقبـول 

نـاء علـى الامـين في الـرد وان نسـبه في المسـالك إلى المشـهور وبعضـها خـارج عمـا نحـن فيـه كقبـول قـول المـدعي مـع نكـول خصـمه ب -قول 
القضاء �لنكول فإنـه انمـا هـو مـن جهـة القضـاء �لنكـول لامـن جهـة سمـاع قـول المـدعي والقضـاء بـه مـن دون احتيـاج إلى شـئ إلا أن يـراد 
�لســماع أخــذ المــدعى عليــه بعــد الــدعوى ولــو كــان مــن جهــة أمــر آخــر فتأمــل وعليــك �لتــدبر فيمــا ذكــروه مــن الفــروع وانطباقهــا علــى مــا 

 .ول وهو غاية المأمول و�اية المسؤل والمرجو في كل أمورذكر� من الاص
 .ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها وإن لم يكن لها كثير ارتباط �لمقام

الاول انه هل يجوز للمدعي فيما لا سلطنة له على احلاف المنكر اما مـن جهـة عـدم وجـود حـاكم الشـرع أو عـدم دعـوى العلـم فيمـا 
علم على القول به أو من جهة فقـدان غيرهـا مـن الشـرايط ان يتوصـل إلى حلـف المنكـر ويلزمـه بـه �لمصـالحة معـه عليـه يشترط فيه دعوى ال

أو اشتراطه في عقد لازم ويترتب عليه آ�ر الحلف أو لا يجـوز لـه ذلـك وجهـان أوجههمـا عنـد الاسـتاد العلامـة وجماعـة مـن المحققـين مـنهم 
 .ري على لسان بعض مشايخنا المتأخرين الاول والوجه هو الاولالفاضل القمي هو الثاني وربما يج

 .ونحن نورد الكلام في حكم خصوص الصلح وعليك بقياس غيره عليه واستنباط حكمه منه
فنقــول بعــون الملــك العــلام ان تنقــيح المــرام في المقــام يحتــاج إلى بســط في الكــلام وهــو انــه لا يخلــو امــا ان يصــالح المــدعي المــدعى علــى 

ف المنكر أو الدعوى عليه وعلى كل من التقديرين اما ان يراد من المصالح عليـه حلـف المنكـر مـن حيـث كونـه ميـزا� للقضـاء ومسـقطا حل
لحق المدعي أو حلفه من حيث كونه فعلا سـائغا لـه شـرعا كمـا إذا صـالح عليـه في غـير مقـام الخصـومة كمـا إذا أخـبرك شـخص بمـوت زيـد 

الح المخبر بشئ على أن يحلف لك بموته ليحصل لك الاطمينـان بموتـه فالصـور أربعـة والحكـم في جميعهـا مـا مع تعلق غرض لك بموته فتص
 .ذكر�ه

 أما الوجه في الصورة الاولى من الصور الاربع وهي أن يصالح المدعي حقه على حلف المنكر من حيث
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لة إنما يحصل بنفس المصالحة قهرا فلا مورد للحلف �ذا المعنى كمـا كونه ميزا� للقضاء فلان اسقاط الدعوى وغيره من آ�ر اليمين الفاص
 .لا يخفى

وبعبارة أخرى حصول برائة ذمة المدعى عليه من المدعي بعد وقوع المصالحة قهـري يعلـم بـه كـل أحـد مـن المـدعي والحـاكم وغيرهمـا فـلا 
ــين المتخاصــمين وهــي نظــير  مــا إذا أقــر المنكــر بمــا يــدعى عليــه فإنــه لا معــنى حينئــذ معــنى لليمــين الــتي هــي مــن مــوازين القضــاء والفصــل ب

ة لتحليفه لارتفـاع الخصـومة بـنفس أقـراره ولهـذا ذكـر� ان أخـذ المنكـر �لاقـرار والزامـه بمقتضـاه لـيس منافيـا لمـا دل علـى حصـر الفصـل �لبينـ
جه المذكور منافية لما دل علـى اختصـاص اليمـين الفاصـلة والايمان لانه إنما هو في مورد الخصومة هذا مع انه قد يقال ان المصالحة على الو 

بما إذا وقع بمحضر الحاكم و�ذنه مثلا فلا دليل علـى صـحتها بـل مقتضـى مـا دل علـى انتفـاء اليمـين مـن المنكـر في المـوارد لـتي يثبـت فيهـا 
ومما ذكر� كلـه يظهـر وجـه فسـاد  -للحرام فتأمل ذلك من جهة انتفاء شرطها فساد المصالحة المذكورة لا�ا مخالفة للكتاب والسنة ومحللة 

معـنى المصالحة في الصورة الثانية أيضا وهي ما إذا صالح المدعي دعواه على يمين المنكر على الوجه المذكور فلا نطيل �لاعادة و�لجملة لا 
 .اء الله وإن طال الكلام فيه بعض الافاضللبقاء الخصومة بعد المصالحة حتى يحتاج في رفعها إلى اليمين وهذا مما لا إشكال فيه إنش

فلنصرف عنان الكلام إلى بيان الوجه للمرام في �قي الصـور وهـو مـا إذا صـالح المـدعي حقـه علـى حلـف المنكـر مـن حيـث كونـه فعـلا 
انه لا يخلـو إمـا أن يصـالح  من أفعاله أو صالح دعواه عليه على النهج المذكور فيقع الكلام في صورتين أما الكلام في الصورة الاولى فنقول

قبـل المصـالحة أو ) �لبرائـة خ(المـدعي حقـه ومـدعاه علـى حلـف المنكـر �لبرائـة وعـدم اسـتحقاق المـدعى فعـلا أو يصـالح حقـه عليـه �لزامـه 
 .يصالح حقه على حلف المنكر بعدم السبب الذي يدعيه المدعي فيما إذا فرض تنازعهما فيه

في فســاد المصــالحة فيهــا لمــا عرفــت مــن حصــول البرائــة قهــرا بعــد المصــالحة فــالزام المــدعي المنكــر �لحلــف  أمــا الصــورة الاولى فــلا إشــكال
 .على الوجه المذكور بمقتضى المصالحة لغو صرف لكونه بنفسه مصدقا ا�ه في انكاره البرائة الفعلية التي يريد أن يحلف عليها

ل بعون الملك المنان والقادر السبحان ان المدعي في الفرض لا يخلو إما أن يعلـم بعلـم وأما الصورة الثانية والثالثة فحكمهما واحد فنقو 
 المنكـر بكذبـه في انكـاره أو يعلـم بعلمـه بصـدقه فيــه أو يعلـم بجهلـه فيـه �حـدهما أو ا يعلـم شـيئا منهمــا بـل يـردد انكـار المنكـر في نظـره بــين

 .الاقسام المذكورة
ومـا في الصـور مقدمـة وهـي انـه قـد تقـرر في محلـه انـه يشـترط في صـحة المصـالحة أمـور ثلاثـة أحـدها فلنقـدم لتوضـيح الوجـه في الاقسـام 

ب نفــع وفائــدة عــن المصــالح عليــه للمصــالح  جــواز مطالبــة المصــالح شــرعا �لمصــالح عليــه �نيهــا جــواز المصــالح عليــه للمصــالح معــه �لثهــا ترتــ
 .ا شترط في غيره من ا�حته لكل من المتعاقدين وكونه مما ينتفع بهو�لجلمة يشترط فيما يصير عوضا في عقد المصالحة م

أما وجه اشتراط الاول والثاني فقوله كل صلح جايز بين المسلمين إلا ما أحل حراما أو حرم حلالا مضافا إلى مـا دل مـن لـزوم ا�حـة 
 .العوض في العقود والمعاوضات بقول مطلق
الاجمـاع وغـيره علـى فسـاد المعاملـة المبنيـة علـى اللغـو والهـزل مضـافا إلى انصـراف مـا دل علـى  وأما وجه اشتراط الثالث فهو مـا دل مـن
 .امضاء العقود والوفاء �ا بغيرها كما لا يخفى

 إذا عرفت ما قدمنا لك من المقدمة فلنرجع إلى بيان الوجه في حكم الاقسام فنقول اما الوجه
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ــى العنــاد فهــو انتفــاء الشــرطين في فســاد المصــالحة في القســم الاول وهــو مــا  إذا علــم المــدعي بعلــم المنكــر بكذبــه في انكــاره وكونــه مبنيــا عل
الاولين لحرمة الحلف في الفـرض لـنفس الحـالف وحرمـة الـزام المـدعي إ�ه عليـه أيضـا لكونـه الزامـا علـى فعـل الحـرام ومعاونـة عليـه وهـو حـرام 

 .�لادلة الاربعة
الثــاني فهــو انتفــاء الشــرط الثالــث لفــرض علــم المــدعي بعلــم المنكــر بصــدقه في انكــاره فــالحلف عليــه  وأمــا الوجــه في فســادها في القســم

ب عليــه نفــع للمــدعي مــن حصــول الاطمينــان والتشــفي وغيرهمــا مــن الفوائــد اللهــم إلا أن  حلــف علــى الحــق فهــو حســنة للحــالف لا يترتــ
 .يفرض له فائدة

انتفاء الشرطين الاولين أيضا لفرض جهل المنكر في علم المـدعي فـلا يجـوز لـه الحلـف ولا وأما الوجه في فسادها في القسم الثالث فهو 
 .لغيره الزامه عليه لما تقدم

وأما الوجه في فسادها في القسـم الرابـع فهـو عـدم احـرازه جميـع الشـروط فيـه لـتردد حلفـه �لفـرض بـين مـا لا نفـع فيـه للمـدعي وبـين مـا 
إمـا أن يكـون صـادقا في اعتقـاده أو كـاذ� أو شـاكا وعلـى التقـدير الاول لا نفـع للمـدعي في حلفـه وعلـى يكون حراما قطعا لانه لا يخلو 

التقديرين الاخيرين يحرم حلفه فيعلم المدعي إجمالا �نتفـاء شـرط العـوض في المصـالحة فكيـف يجـوز الحكـم بصـحة هـذه المصـالحة الـتي يعلـم 
 .المصالح �نتفاء شرطها

إن قلــت حصــول العلــم إجمــالا بكــون الحــالف صــادقا في اعتقــاده أو كــاذ� بحســب الواقــع لايقــدح في تحقــق الا�حــة ظــاهرا وفي نظــر  فــ
المــدعي وحصــول نفــع للمــدعي مــن حلفــه وتعلــق غــرض منــه عليــه امــا عــدم قدحــه في تحقــق الاول فظــاهر لان الاصــل ا�حــة الحلــف لــه 

مـــا بكـــون الحلــف مباحـــا للحــالف فيجـــوز لغـــيره الزامــه عليـــه بمقتضـــى والاصــل في فعـــل المســلم أن يحمـــل علـــى الصــحة فـــيحكم مــن جهته
القسم الاول من حيث فرض العلم بكونه كاذ� فيعلم بحرمته عليه فلا بمعنى لحمل فعله علـى الصـحة  -المصالحة وإنما لم يحكم بتحققه في 

حلفـه في نظـر المـدعي فيحصـل لـه التشـفي الـذي  المـأخوذ فيـه شـك الحامـل في فسـاد فعـل الفاعـل وأمـا حصـول الثـاني فلاحتمـال كذبـه في
 .جعل حكمة لاصل تشريع اليمين �لنسبة إلى المدعي

نعم لا يمكن حصول التشفي بعد العلم بصدقه فباحتمال الصدق يتحقق الاول و�حتمال الكذب يحصل الثاني فبنفس الشك وتـردد 
كن الحكم بكونـه مانعـا مـن تحققهمـا وعـدم تحققهمـا في صـورة العلـم حلف الحالف في نظر المدعي بين الامرين يحصل الشرطان فكيف يم

 .�حد الامرين إنما هو من جهة العلم فلا يمكن قياس صورة الشك عليها
قلـت نمنــع مــن إمكـان الحكــم ��حــة الحلــف وترتـب نفــع عليــه في الصــورة المفروضـة مســتندا إلى مــا ذكــر مـن الوجــوده والادلــة لفســادها 

لة أما أصالة البرائة والا�حة ففيها انه ليس هنا دليل يدل على اعتبارها في فعل الغير لا من العقل ولا من النقـل كمـا وعدم �وضها للدلا
لا يخفــى لمــن راجــع إليهــا فــالحكم ��حــة الحلــف للمنكــر مــن جهــة أصــالة البرائــة لا يخلــو مــن �مــل فتأمــل وأمــا أصــالة فعــل المســلم علــى 

ري فيما إذا صدر فعل المسلم وشك في صحته وفساده وإ�حتـه لا فيمـا إذا شـك في أصـل جـواز الفعـل لـه وأريـد الصحة ففيها ا�ا إنما تج
الزامه به فتأمل هذا مضافا إلى انه لو كان هناك دليل يدل على ا�حة الحلف للحالف فـلا يترتـب نفـع عليـه مـن حصـول التشـفي و غـيره 

ــى جــواز هكــذا ذكــر الاســتاد العلامــة دام ظلــه ولي فيــه  الحلــف للحــالف وعدمــه  -نظــر لان حصــول التشــفي وعدمــه إنمــا همــا مبنيــان عل
 �لنظر إلى حال الحالف فيما بينه وبين الله فحكمنا ��حة الحلف له من جهة حمل فعل
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رمـة لـه لـو كـان مـبطلا المسلم على الصحة لا يجوز الحلف له �لنظر إلى تكليف نفسه لو كان عالما بكذبه أو كان شاكا فيه فاحتمـال الح
�ق في صـــورة الشـــك فيحصـــل التشـــفي منـــه علـــى تقـــدير كذبـــه في اعتقـــاده و�لجملـــة لا دخـــل لحـــديث الحكـــم بحليـــة الفعـــل في نظـــر الغـــير 

نـافي  للحكم بحليته في نظر الفاعل الذي هو علم بحاله والتشفي مبني على احتمال الحرمـة �لنظـر إلى تكليفـه فيمـا بينـه وبـين الله وهـذا لا ي
كوننــا مـــأمورين بحمـــل فعلـــه علـــى الصــحة والجـــواز كمـــا لا يخفـــى هـــذا مضـــافا إلى إمكــان أن يقـــال ان أدلـــة البرائـــة وإن لم يجـــر �لنســـبة إلى 
الحــالف لكــن لا مــانع مــن جر��ــا �لنســبة إلى المــدعى فــيحكم ��حــة الزامــه للمنكــر �لحلــف اللهــم إلا أن يقــال جــواز الزامــه متفــرع علــى 

 .لف للحالف فما لم يثبت جوازه ولو �لاصل لا يمكن اثبات جواز الزامه فتأمل هذاجواز الح
في بعــض كــلام لــه متعلــق �لمقــام في اجوبــة مســائله ان الوجــه في عــدم جــواز الحكــم �لجــواز في صــورة  ﷙ويظهــر مــن الفاضــل القمــي 

بنى عليه الامر في جميع الاصول والامـارات مـن كـون اعتبارهـا  الشك هو عدم حصول الظن للمدعي �لجواز من الاصل بناء منه على ما
المصالحة المفروضة مستندا إلى ما أشر� إليه مـن لـزوم احـراز الا�حـة في العـوض  -من �ب الظن الشخصي حيث قال بعد الحكم بفساد 

يجـوز الصـلح عليـه وإن كـان بريئـا فهـو وإن كـان ما هـذا لفظـه وحينئـذ نقـول إن ان المـدعى عليـه مشـغول الذمـة في الواقـع فيمينـه حـرام فـلا 
يجوز له حينئذ لكن لا بد في عقد الصلح من معرفة الجواز وعدم الجواز ولا علم للمدعي �لجواز لاحتمال عدمه ولا معنى لاصالة الجـواز 

فـه حرامـا ظـاهرا ومعرفـة المـدعى لتساوي الاحتمالين بل رجحان الحرمة لان الـراجح عنـد المـدعي هـو اشـتغال ذمـة المـدعى عليـه فيكـون حل
الاحيان لا تنفع في تصحيح المصالحة مطلقا ومن جانب المدعى انتهى كلامـه رفـع  -عليه جوازها لعلمه ببرائة ذمته عما يدعيه في بعض 

يحصـل الظـن  في الخلد مقامه وهو كما ترى ظاهر في ان المستند في عدم جواز الحكم �لجواز عدم حصول الظن بصدق المدعى عليـه فـلا
الحكمان منـه كمـا تـرى ممـا  -من أصالة الجواز حينئذ حتى يحكم بجوازه ولهذا حكم �لحرمة ظاهرا كما ترى من جهة الظن بكذبه وهذان 

لم أعلم بذهاب أحد إليهما سيما في حكمه �لحرمة من جهة رجحان كذبه في نظر المدعي فـإن مـن يقـول بحجيـة مطلـق الظـن في الفـروع 
جيته في الموضوعات الخارجيـة سـيما في مثـل المقـام والفاضـل المـذكور وإن بـنى الامـر في الاصـول علـى حجيـة مطلـق الظـن حـتى لا يقول بح

في الموضوعات الخارجية أيضا كني كنت معتقدا انه لا يمشي على هذا المنوال في الفروع هذا كلـه �لنظـر إلى عـدم إمكـان الحكـم �لا�حـة 
 .في الصورة المفروضة

ما عدم ترتـب النفـع والفائـدة علـى الحلـف في الصـورة المفروضـة فلانـه وإن احتمـل كـذب المنكـر في حلفـه فيصـيبه مـا يصـيبه فيحصـل وأ
التشفي للمدعي إلا أن مجرد احتمال هذا لا يخرج المعاوضة عما لا يقدم عليها العقلاء ولا يترتب لهم عليها نفـع مقصـود معتـد بـه إلا أن 

خصــوص الصــلح علــى المســامحة فيتســامحون فيهــا بمــا لا يتســامحون في غيرهــا بــل أصــل وضــع الصــلح عنــدهم للمســامحة يقــال ان بنــائهم في 
 فلهذا تراهم يصالحون كثيرا من الاموال التي تبلغ قيمتها ألف دينار بدينار بـل بـدرهم فيجـوز أن يحكـم �لاكتفـاء في الصـلح بمـا لا يكتفـى

 .حتى لا يختلط عليك الامربه في غيره من عقود المعاوضة فتأمل 
فإن قلت لو كان الزام المنكر �لحلف فيما حكمت بحرمته من صورة العلـم بكذبـه أو الشـك فيـه حرامـا لانـه الـزام �لقبـيح واعانـة عليـه  

ورضـائه في كذلك اذن المدعي ورضائه بحلف المنكر فيما كان كاذ� لا بد أن يكون معصية وقبيحا مع اتفاقهم على اشـتراط اذن المـدعي 
 حلف المنكر بحيث لو استحلفه الحاكم بدون
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 .اذنه لكان لغوا فما التفصي عن ذلك
قلت التفصي عنه بوجوه أحدهما أن يقال ان اذن المدعي ليس شرطا في أصل حلف الحالف بـل إنمـا هـو شـرط في اسـتحلاف الحـاكم 

ــزان أي يمــين المنكــر والقضــاء �ــا موقــوف علــى اســتيذانه مــن حيــث كونــه حقــا للمــدعي فالمــدعي إنمــا �ذن  مــن حيــث ان اعمالــه هــذا المي
الحاكم في اعماله ميزان القضاء لا انه يرضى بفعل القبيح مـن المنكـر حـتى يقـال ان صـدور هـذا الفعـل القبـيح لمـا كـان موقوفـا علـى رضـائه 

 .)١(مينه المسقطة لحقه فتأمل فالرضاء به من المدعي قبيح وحرام بل ما يرضى به المدعي هو اعطائه حقه ولا يرضى بي
�نيها أن يقال انه لا ضير في التزام ذلك وقد دل الاخبار عليه مثل قوله إذا أرضى صـاحب الحـق بيمـين صـاحبه فحلـف فـلا حـق لـه 

كـذ� وعنـادا   ولا مانع منه إلا كونه رضاء �لقبيح وهو قبيح وهـو غـير مـانع إذ نمنـع مـن قبحـه يعـد كونـه موجبـا لـردع المنكـرين عـن الانكـار
حيــث ان الحلــف كــاذ� كمــا سمعنــا ورأينــا كثــيرا مــا يســتعجل في هــلاك الحــالف فيوجــب ذلــك ردع مــن يريــد إنكــار الحــق واخفائــه ولــو كــان 

 .قبيحا أيضا ذا� لا ضير في تجويزه مراعاة للمصلحة المذكورة فهو نظير الاذن من ارتكاب أقل القبيحين فتأمل
شرط في المقام هو الرضى البـاطني مـن المـدعي بحلـف المنكـر حـتى يقـال انـه رضـى �لمعصـية الـتي تتوقـف علـى �لثها أن يقال انه ليس ال

رضــائه بــل إنمــا الشــرط هــو اذنــه مــن حيــث كــون منعــه مانعــا وبعبــارة أخــرى كمــا ان إقامــة البينــة حــق للمــدعي وطريــق لاثبــات حقــه كــذلك 
عــواه فــإن اذن المــدعي ولم يمنــع مــن اســتحلافه فهــو وإن منــع منــه فقــد حصــل حلــف المنكــر أيضــا طريــق لتخلصــه مــن مطالبــة المــدعي ود

ب علــى  الــتخلص بــنفس منعــه وعــدم مطالبتــه لانــه بعــد رفــع يــده عــن الــدعوى يحصــل الــتخلص للمنكــر مــن غــير يمــين ومعلــوم انــه لا يجــ
رق فقـال لـك ارفـع يـدك عـن جميـع أموالـك الشخص رفع اليد عن حقه حتى لا يقع غيره في المعصية �ختياره وهو نظير مـا إذا جائـك سـا

وإلا أحاربك وأقتلك فإنه لا يجـب عليـك حينئـذ رفـع اليـد عـن جميـع الامـوال حـتى لا يقـدم السـارق علـى فعـل القبـيح بـل يجـوز لـك ان لا 
إن قاتلــك �ختيــاره فلــك أن تقاتلــه وتقتلــه والحاصــل ان الاذن فيمــا نحــن فيــه كــإذن موســى علــى نب  ﷒ينــا وآلــه وترفــع يــدك عــن مالــك فــ

رفــع اليــد عــن الارشــاد والهدايــة فيمــا إذا أراد مــن يريــد اهدائــه فعــل معصــية وقبــيح  ﷒الســحرة �لســحر فإنــه لم يكــن واجبــا علــى موســى 
 .�ختياره وهذا الجواب ذكره الاستاد العلامة دام ظله ونحن لخصناه بطوله وعليك �لتأمل فيه

إن قلــت ان المــدعي إذ ا صــالح حقــه بــدراهم فــيرد عليــه هــذا المحــذور أيضــا لان المــدعي قــد يكــون مــبطلا فيكــون الــدرهم عليــه حرامــا فــ
 .فيكف يصالح عليها مع أنه لا إشكال في جواز مصالحته وصحته إذ الصحة لا تنافي الحرمة عليه

حرم عليه أكـل المصـالح عليـه نعـم لـو علـم بحقيـة قلت نمنع من صحة المصالحة واقعا إذا كان المدعي مبطلا في دعواه بحسب اعتقاده في
 .دعواه اما بعلمه �شتغال ذمة المنكر �لمدعى أو قيام امارة معتبرة عليه عنده صح الصلح واقعا

و�لجملة لا إشـكال في فسـاد قيـاس الصـلح علـى اليمـين علـى الصـلح بغيرهـا لانـه في صـورة علـم المـدعي بحقيـة المنكـر يكـون يمينـه لغـوا 
صورة عدم علمه �ا يكون الزامه �ـا حرامـا فـلا مـورد لصـحته وهـذا بخـلاف الصـلح �لـدراهم لان المصـالحة عليهـا لا يكـون لغـوا علـى  وفي 

 كل تقدير والزام المنكر �ا أيضا لا يكون حراما في
____________________ 

 ) .منه قده(ستلزم الرضا بحلف المنكر أو من جهة ان ظاهر الاخبار الرضا بحلف المنكر وجه التأمل فساد هذا التوجيه اما من جهة ان الرضا �ستحلاف الحاكم ي) ۱(
   



٢٢٢ 

 .جميع التقادير فلا مانع من الحكم بصحته في الجملة هذا مجمل القول في مصالحة المدعي �ليمين
صـالحتها مـع قطـع النظـر عـن المـدعى بـه وأما الكلام في الصـورة الثانيـة وهـو مـا إذا صـالح المـدعي دعـواه علـى اليمـين بنـاء علـى جـواز م

بــنفس المــدعى بــه فنقــول ان ) لــه خ(علــى مــا هــو التحقيــق عنــد� مــن جوازهــا مــن حيــث كــون الــدعوى في نفســها ممــا لهــا أثــر لا دخــل لهــا 
د عرفتـه الكلام في عدم الامكان جعل هذه اليمين ميزا� للقضاء من حيث سقوط المخاصمة والدعوى قهرا على فرض صحة المصالحة قـ

سابقا فلا نطيل �لاعادة وأما الكلام في جواز صيرور�ا عوضا للمصالحة من حيث كو�ا فعلا مـن الافعـال فنقـول ان الحـق عـدم جوازهـا 
أيضا لما عرفت من لغويتهـا علـى تقـدير العلـم بصـدق المنكـر وعـدم جـواز الالـزام �ـا بمقتضـى المصـالحة علـى تقـدير العلـم بكذبـه أو الشـك 

حكم بفساد المصالحة لعدم اجتماع الشروط في عوضه فحكم الصورتين واحد من حيث فساد المصالحة فيهما وان كان بينهما فـرق فيه في
علـى فــرض صــحة المصــالحة فيهمــا فــإن مصـالحة المــدعى بــه تســتلزم ســقوطه بخــلاف صــلح الـدعوى فإنــه إنمــا يقتضــي ســقوط الــدعوى وأمــا 

ة واقعـا وسـاير مـا يترتـب علـى الملكيـة الواقعيـة مـن الآ�ر الغـير المسـتلزمة لمطالبـة المـدعى عليـه ظـاهرا سقوط المدعى به فلا فيجوز له المقاص
 .فتأمل حتى لا يختلط عليك الامر

الثاني انـه كمـا لا إشـكال في جـواز مصـالحة المـدعي حقـه أو دعـواه بمبلـغ مـع المـدعى عليـه كـذلك لا إشـكال في جـواز مصـالحة المنكـر 
ون حقا له بحسب الشرع على مبلغ معين مع المدعى فيرفـع يـده عـن حقـه ويصـالحه بشـئ معـين مـع المـدعى فيسـقط الـدعوى يمينه التي تك

 .بمجرد المصالحة ويعطى المصالح عليه �لمدعى من دون جواز المرافعة له بحيث يطالب المنكر �ليمين وهذا مما لا إشكال فيه
قبول المصالحة المرافعة مع المنكر وإقامة البينة على الحق أو تقاصه من مـال المنكـر إذا ظفـر إنما الاشكال في انه هل يجوز للمدعي بعد 

شـئ  عليه واقعا في صورة عدم اقامة البينة أم لا الاقوى وفاقا للاستاد العلامة نعم لعدم المانع منه أصلا لان قبول عدم حلف المنكـر �زاء
ا� قوينــا ســابقا جــواز التقــاص فيمــا إذا صــالح المــدعي دعــواه مــن حيــث هــي علــى دراهــم لا يســتلزم ســقوط أصــل الــدعوى أو المــدعى كمــا 

 .مثلا مع المدعى عليه هذا
ولكن قد يقال بل قيل بخـلاف مـا ذكـر� والحكـم بعـدم سمـاع الـدعوى مـع البينـة وعـدم جـواز التقـاص بـدو�ا نظـرا إلى ان بعـد مصـالحة 

كـم هــذا الشـئ ا�عــول عوضـا حكــم اليمــين شـرعا بعــد امضـاء الشــارع هـذه المصــالحة منهمــا المنكـر يمينــه بشـئ وقبــول المـدعى لهــا يكــون ح
ومن المعلـوم الثابـت في محلـه عـدم جـواز التقـاص بعـد يمـين المنكـر ولـو كانـت فـاجرة لكنـه لا يخفـى عليـك فسـاد مـا ذكـر إذ لا دليـل أصـلا 

الشـارع لا دلالـة لـه علـى ذلـك كمـا لا يخفـى نعـم لـو كـان بنـاء المنكـر في على تنزيل العوض منزلة اليمين على النهج المذكور ومجرد امضـاء 
قصده حين المصالحة اسقاط اليمين عنه بحيث يسقط منه الحق والدعوى أيضا وقبلها المدعى �ـذا العنـوان أمكـن القـول بسـقوط الـدعوى 

 .علوم على كل أحد فتدبررأسا وعدم جواز التقاص أيضا ولكنه ليس بلازم من مجرد مصالحة اليمين كما هو م
الثالث انه قد ذكر جماعة ان العبرة في الحلف على نية المحلف والقاضـي وذكـر بعـض ان العـبرة بنيـة الحـالف ان كـان محقـا وبنيـة المحلـف 

تضــيه الحــال ان كــان مــبطلا وهــذه الكلمــات قــد تكــررت كثــيرا بيــنهم ولم يعلــم المــراد منهــا ولمــا وعــد�ك ســابقا علــى الــتكلم فيهــا علــى مــا يق
ونحــن نــورد الكــلام في المقــام علــى جهــة الظابطــة الكليــة ثم نشــير بعــده إلى مــا هــو التحقيــق عنــد� فيمــا  .ويســعه ا�ــال فلنــوف بمــا وعــد�ك

 ذكروه فنقول المنكر لا يخلو إما أن يكون كاذ� في انكاره بحسب اعتقاده أو صادقا فيه بحسب الاعتقاد أو شـاكا فيهمـا والكـلام في كـل
 .واحد من هذه الاقسام قد يقع في الحكم التكليفي لحلفه وقد يقع في حكمه الوضعي اما

   



٢٢٣ 

ــى طبــق الانكــار كــذ� وأخــرى فيهمــا إذا  الكــلام في القســم الاول وهــو مــا إذا كــان المنكــر كــاذ� فيقــع �رة في الحكمــين إذا حلــف عل
 .حلف تورية لا كذ�

امـا الكـلام في المقـام الاول منهمـا فـلا إشـكال ولا ريـب في حرمـة الحلـف �� كـاذ� ويـدل فالكلام في القسم الاول في مقامين فنقول 
عليها مضافا إلى ما دل على حرمة الكذب عموما من الادلة الاربعة ما ورد في خصوص المقـام مـن الاخبـار المتظـافرة بـل المتـواترة الـتي قـد 

انمــا أقضــي بيــنكم �لبينــات والايمــان وبعضــكم ألحــن بحجتــه مــن بعــض فأيمــا رجــل  ﷐تقــدمت إلى جملــة منهــا الاشــارة قــال رســول الله 
قطعــت لــه مــن مــال أخيــه شــيئا يعلــم انــه لــيس لــه فإنمــا قطعــت لــه قطعــة مــن النــار بــل لا إشــكال ولا خــلاف في كونــه كبــيرة موبقــة موجبــة 

الوضـعي فالمشـهور بـل المـدعى عليـه الاجمـاع سـقوط الـدعوى �ـا في  لفسق فاعلها هذا كله في الحكم التكليفي للحلف كاذ� وأما حكمه
الجملة بل قد عرفت سابقا ذهاب الاكثر إلى عدم جواز التقاص بعدها للمدعي اسـتنادا إلى أخبـار كثـيرة أورد�هـا سـابقا هـذا إذا لم يعلـم 

 .قضائه بعلمه هذا مجمل القول في المقام الاول الحاكم بكذبه قبل الحلف وأما إذا علم به قبله فلا إشكال حسبما عرفت سابقا في
 .وأما الكلام في المقام الثاني فيقع أيضا في مقامين أحدهما في الحكم التكليفي �نيهما في الحكم الوضعي

جمــاع أمــا الكــلام في الحكــم التكليفــي فقــد قــوى الاســتاد العلامــة دام ظلــه الحرمــة مــدعيا في ظــاهر كلامــه في مجلــس البحــث انعقــاد الا
عليها لا لان التورية كذب موضوعا حسبما توهمه بعض فيدل على حرمتها كل ما دل على حرمة الحلف كـاذ� ولا لا�ـا مسـتلزمة للظلـم 
على المدعي �كـل مالـه وبطـلان حقـه لان الحرمـة مـن هـذه الجهـة لا دخـل لهـا �ليمـين بـل لان المسـتفاد ممـا دل علـى حرمـة الحلـف كـاذ� 

ب ابطــال حــق النــاس مــن حيـث كونــه اســتخفافا �ســم الله جل جلاله وعظــم شــأنه وتقدســت أسمائــه وذكــر في أثنــاء  هـو حرمــة كــل يمــين  �� توجــ
 .﷒كلامه مما يستفاد منه ذلك من الاخبار ما ورد في اصل تشريع اليمين في زمان داود على نبينا وآله و

ــز  ــزان تمي ــزا(وحاصــل مضــمون الحــديث انــه كــان مي ــز خالمي سلســلة مــن الحديــد  ﷒المبطــل مــن المترافعــين مــن المحــق في زمانــه ) ن لتميي
جائت من السماء فإذا رفع المنكر يده إليها فإن كان محقا وصل يده إليها وإلا ارتفعت السلسلة ولم يصل يده إليها حتى وقعت مخاصـمة 

واقعـا مشـغول الذمـة وكانـت الـدراهم عنـده فأدرجهـا في جـوف عصـاء لـه لم بين رجلين في دراهم يدعيها أحدهما علـى الآخـر وكـان المنكـر 
يعلم أحد به فأمر المدعي بحفظه حتى يرفع يده إلى السلسلة فرفعت فإذا ارتفعت السلسلة إلى السماء و�دت �ني لست ميـزا� بـين الحـق 

ن بــين الحــق والباطــل ولــو جــوز للمنكــر التوريــة في الحلــف للــزم و�لباطــل ثم أوحــى الله عزوجــل إلى نبيــه �لحلــف علــى اسمــه تعــالى وانــه الميــزا
 الاحتياج أيضا إلى ميزان آخر غير اليمين والملازمـة ظـاهرة وأيضـا مقتضـى قولـه ولا تجعلـوا الله عرضـة ايمـانكم هـو حرمـة اليمـين علـى الـنهج

 .المذكور لان صيرورة اسم الله عرضة فيه مما لا يخفى على أحد
الاســتاد العلامـة دام مظلــه العــالي في توجيـه الاســتدلال علـى الحرمــة بــل قـد جــزم بكــون التوريـة في الصــورة المــذكورة   هـذا مجمــل مـا ذكــره

كبــيرة موبقــة للحكــم بفســق صــاحبها ولكــن لا يخفــى عليــك مــا في الاســتفادة المــذكورة وفي الحكــم بكــون التوريــة في الفــرض مــن الكبــائر 
 .يفيفتأمل هذا مجمل القول في الحكم التكل

الآ�ر فنقــول لا إشــكال في  -وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني وهــو كفايــة الحلــف علــى الوجــه المــذكور وعدمــه في اســقاط الــدعوى وســاير 
 عدم كفايته لان ما يكفي من اليمين هي التي كانت مطابقة للانكار و�فية للدعوى

   



٢٢٤ 

فإن علم الحاكم �نه ورى في حلفه فيأمره �عادته ولهـذا حكـى عـن جماعـة وإلا لزم عدم القضاء �ليمين حسبما عرفت وجه اللزوم سابقا 
الواقـع فهـل يجـوز التقـاص للمـدعي علـى القـول بعـم  -من الاصحاب وجوب اعادة اليمين لو عقبها �نشاء الله وإلا فيحمل كلامـه علـى 

وجهـان أوجههمـا الاول لان مقتضـى القاعـدة المسـتفادة جوازه في اليمين الفاجرة إذا علـم �ن الحـالف ورى في حلفـه أو لا يجـوز لـه ذلـك 
مما ورد في �ب التقاص جوازه في كل مورد غاية الامر انـه قـام الـدليل علـى انـه لـو حلـف المنكـر علـى نفـي المـدعى بحسـب الواقـع لا يجـوز 

 .المعارضالتقاص بعده لان المدعي قد رضى به عن حقه فيعمل في التورية �لعمومات السالمة عن المخصص و 
ثم انــه هــل يلحــق �لحلــف إذا ورى فيــه في متعلقــه تكليفــا ووضــعا الحلــف الــذي يــورى فيــه في اســم الجلالــة أو لا فــالحق أن يقــال ان في 
الحكــم الوضــعي لا إشــكال في لحوقــه بــه وأمــا الحكــم التكليفــي فــلا إشــكال عنــد� في عــدم لحوقــه بــه ولكــن قــد احتمــل شــيخنا الاســتاد 

 .م التكليفي أيضا بل مال إليه بعض الميل فتدبر هذا مجمل القول في المقام الاول وهو ما إذا كان المنكر كاذ� في انكارهالالحاق في الحك
وأما الكلام في المقام الثاني وهو ما إذا كان صادقا فيه غير مشغول الذمة بحق المدعي أصلا فالكلام فيه أيضا يقع في مقامين أحدهما 

 .�نيهما في الحكم الوضعي �لنسبة إلى الحاكمفي الحكم التكليفي 
أما الكلام في المقام الاول فنقول انه لا إشكال في جواز الحلف على نفي اشتغال ذمته وما يدعى عليه في الجملة بل له ان لا يحلـف 

والصـلح غيرهمـا مـن العقـود وقـد ادى أصلا ان أمكنه ذلك إنما الاشكال في انه إذا ادعى المـدعى عليـه سـببا مـن أسـباب الاشـتغال كـالبيع 
المنكر في الواقع العوض وبرئت ذمته منه لكن يدعى المدعي السـبب الـذي وقـع بينهمـا ويريـد اسـتحلافه عليـه ويلزمـه الحـاكم أيضـا أو غـير 

�� كـاذ� وإن أمكنـه الحاكم المـدعى عليـه �لحلـف كـاذ� مـع كونـه محقـا في الواقـع فهـل يجـوز للمنكـر الحلـف  -ذلك من الصور التي يلزم 
 .التورية وكان ملتفتا إليها أو لا يجوز له ذلك وجهان أوجههما حسبما يظهر في النظر القاصر فعلا الاول

وتوضيح الكلام في وجه المرام بحيث يرتفع غواشي الاوهام يحتاج إلى بسط في المقام والتعرض لكلمات علمائنا الاعلام عليهم رضـوان 
 .على ما يقتضيه الحال ويسعه ا�ال الله الملك العلام

فنقـول انـه لا إشـكال ظــاهرا في جـواز الحلـف كـاذ� في حــق المحـق إذا فـرض عـدم تمكنــه مـن التوريـة أو غفلتـه عنهــا لمـا دل مـن الاخبــار 
ظـورات والتفصـيل بـين مـا المتواترة معنى على جوازه الـتي سـيأتي إلى جملـة منهـا الاشـارة مضـافا إلى مـا دل عمومـا علـى ا�حـة الضـرورات المح

إذا كان المال المـدعى بـه خطـيرا أو صـغيرا كمـا ربمـا يـدعى لا يصـغى إليـه أصـلا وأمـا إذا فـرض تمكنـه مـن التوريـة فالمشـهور بـين الاصـحاب 
شــهرة عظيمــة وجــوب التوريــة لان الــتخلص مــن الحــرام مهمــا أمكــن واجــب فيجــب فعــل مــا يحصــل بــه الــتخلص والمفــروض عــدم توقــف 

 .لحق عليه أيضاتحصيل ا
ولا �س بــذكر كلمــات جماعــة ممــن رأينــا كلامــه ظــاهرا في وجــوب التوريــة حــتى يظهــر لــك صــدق مــا ادعينــاه مــن ذهــاب المشــهور إلى 
وجوب التورية قال في المقنعة على ما حكى عنها من كانـت عنـده أمانـة فطالبهـا ظـالم فليجحـد وإن اسـتحلفله فليحلـف ويـوري في نفسـه 

 .لكذب إلى أن قال فإن لم يحسن التورية وكانت نيته حفظ الامانة اجزئه النية وكان مأجورا انتهىبما يخرجه عن ا
وقال في محكي الغنية في هذه المسـألة ويجـوز لـه أن يحلـف انـه لـيس عنـده وديعـة ويـوري في يمينـه بمـا يسـلم بـه مـن الكـذب بـدليل اجمـاع 

اع منـه علـى وجـوب التوريـة في صـورة الامكـان وقـال في السـرائر في هـذه المسـألة الشيعة انتهى وهو كمـا تـرى يمكـن اسـتظهار دعـوى الاجمـ
 أعني مطالبة الظالم الوديعة فإن قنع الظالم منه

   



٢٢٥ 

ب التوريــة علــى العــارف �ــا وفي اللمعــة يحلــف عليــه  بيمينــه فلــه أن يحلــف ويــوري في ذلــك انتهــى وفي النــافع حلــف مــور� وفي القواعــد ويجــ
ب منــه  ب يجــب التوريــة بمــا يخرجــه عــن الكــذب وأنــت إذا رجعــت إلى كلمــا�م فيــوري وقريــ في شــرحها وفي جــامع المقاصــد في �ب المكاســ

 .تجدها منادية بما ذكر�
ثم ان حاصل ما يمكن أن يجعل وجها لما صاروا إليه مـن لـزوم التوريـة وجهـان أحـدهما مـا عرفـت الاشـارة إليـه مـن أن الكـذب حـرام ولم 

يــه مــع القــدرة علــى التوريــة فيــدخل تحــت العمومــات �نيهمــا ماأشــار إليــه الاســتاد العلامــة في أثنــاء المباحثــة وذكــره في يحصــل الاضــطرار إل
ــى قبحــه ويتوقــف تحققــه علــى  المكاســب مــن أن قــبح الكــذب عقلــي فــلا يســوغ إلا مــع تحقــق عنــوان حســن في ضــمنه يغلــب حســنه عل

علـى التوريـة هـذا حاصـل مـا يـذكر في المقـام لتوجيـه مـذهب المشـهور ولكـن يمكـن الجـواب الاضطرار إليه ومعلوم انه لا اظطـرار مـع القـدرة 
عن الوجهين �ن الدليل على جواز الكذب لو كان نفس الاضطرار إليـه والاكـراه بـه لتوجـه المنـع عليـه �ن موضـوع الاضـطرار والاكـراه لا 

عليه اطلاق مـا ورد مـن الاخبـار ا�ـوزة للحلـف كـاذ� إذا كـان الحـالف يتحقق مع القدرة على التورية ولكن الامر ليس كذلك بل الدليل 
 .محقا و معه لا عبرة �لوجهين

فبالحري أن نـذكر برهـة مـن تلـك الاخبـار حـتى يـزول ببركتهـا كـل شـبهة حـدثت أو تحـدث في هـذا المضـمار فمنهـا روايـة السـكوني عـن 
 .احلف �� كاذ� ونج أخاك من القتل ﷐سول الله قال قال ر  ﷕جعفر عن أبيه عن آ�ئه عن علي 

سـئلته عـن رجـل يخـاف علـى مالـه مـن السـلطان فيحلـف لـه  ﷒ومنها صحيحة إسماعيل بن سعد الاشـعري عـن أبي الحسـن الرضـاء 
 .ه قال نعملينجو به منه قال لا �س وسئلته هل يحلف الرجل على مال أخيه كما يحلف على مال نفس

اليمـين علـى وجهــين إلى أن قـال فأمـا اليمـين الـتي يـوجر عليهـا الرجـل إذا حلـف كــاذ� ولم  ﷒ومنهـا مـا في الفقيـه قـال قـال الصـادق 
 .يلزمه الكفارة فهو أن يحلف الرجل في خلاص أمرأ مسلم أو خلاص ماله من متعد يتعدى عليه من لص أو غيره

إذا حلف الرجل لا يضره إذا اكره واضطر إليه وقال لـيس شـئ ممـا حـرم الله إلا وقـد أحلـه لمـن  ﷒بي عبدالله ومنها رواية سماعة عن أ
 .اضطر إليه

ب في  ومنهــا مــا ورد ان الحلــف كــاذ� للرجــل إذا كــان محقــا أحلــى مــن العســل إلى غــير ذلــك مــن الاخبــار الــواردة في هــذا البــاب ولا ريــ
 .ظهورها فيما ذكر�

لها على صورة عدم القدرة على التورية والعجز عنها مضافا إلى انه تقييـد مـن دون مقيـد حمـل علـى الفـرد النـادر وكيـف يصـار إليـه وحم
مع انه لو كان معتبرا لاشير إليه في تلك الاخبار الكثيرة ا�وزة للحلف كاذ� مع الخـوف والاكـراه خصوصـا في قضـية عمـار وابويـه حيـث 

فأبى أبواه وقتلا وأظهر لهم عمار ما أرادوا فجاء �كيـا إلى رسـول الله فنزلـت الآيـة مـن كفـر �� مـن بعـد ايمانـه إلا مـن أكرهوا على الكفر 
 .إن عادوا عليك فعدولهم ينبهه على التوريه أصلا ﷐أكره وقلبه مطمئن �لايمان فقال له رسول الله 
ــع اليــد عــن اطلاقــات تلــك الا إن قلــت رف خبــار لــيس مــن دون مقيــد يقضــي بــه بــل المقيــد موجــود وهــو حكــم العقــل المســتقل بقــبح فــ

 الكذب وعدم جواز ارتكابه ما لم يضطر إليه وقد عرفت غير مرة انه مع القدرة على
   



٢٢٦ 

 .التورية لا يتحقق الاكراه على الكذب
هـو التسـهيل علـى العبـاد كمـا رخصـه مـن جهـة قلت حكم العقل بقبح الكذب لا يمنع من ترخيص الشـارع فعلـه لمصـلحة ولـو كانـت 

الاصلاح وغيره وإطلاقات الاخبار المتقدمة كاشفة عن اذن الشارع ولو كان قادرا علـى التوريـة وقـد أجـاب الاسـتاد العلامـة أنـه مـن �ب 
 .)١(الاستعفاء فتأمل 

الالتفـات إلى التوريــة أو الجهــل �ـا كمــا حملهــا  فـإن قلــت لا إطــلاق لتلـك الاخبــار ينفــع في المقـام لا�ــا وردت مــورد الغالـب وهــو عــدم
العلامة عليه في بعـض كتبـه فلـيس في الحكـم بعـدم جـواز الكـذب في صـورة الالتفـات إليهـا مجـذور ارتكـاب خـلاف الظـاهر فيهـا مـن دون 

 .قرينة تقضي به
يـة علـى كثر�ـا مـن الحمـل عليهـا علـى قلت حمل تلك الاخبار الكثيرة على الصـورة المـذكورة وإن كانـت غالبـة خـلاف ظاهرهـا وهـي آب

 .فرض تسليم غلبتها
نعـــم هنـــا شـــئ يمكـــن التمســـك بـــه لمـــذهب المشـــهور وهـــو ان روايـــة سماعـــة الظـــاهرة الاختصـــاص بصـــورة الاضـــطرار بحيـــث ينتفـــي جـــواز 

المقيد والعام علـى الخـاص الكذب في غيرها من جهة المفهوم أخص مطلقا من الاخبار المذكورة فيرفع بسببه اليد عنها حملا للمطلق على 
ولــو كانــت النســبة بينهمــا عمومــا مــن وجــه أيضــا حســبما سمعــت مــن الاســتاد وإن لم نعــرف وجهــه لكفــى إذ نرجــع في مــورد الاجتمــاع إلى 

جهـة العمومات السالمة عن المعارض الدالة على حرمة الكذب وإلى حكـم العقـل المـذكور هنـا اللهـم إلا أن يقـال ان الاخبـار المـذكورة مـع 
 .كثر�ا أقوى دلالة من الرواية المذكورة فتأمل فالاولى أن لا يترك الاحتياط في ترك الكذب مع القدرة على التورية

ثم ان هنــا إشــكالا علــى المشــهور أول مــن أورد علــيهم بــه الاســتاد العلامــة دام ظلــه العــالي علــى مــا وقفنــا عليــه وهــو انــه مــا الفــرق بــين 
على الطلاق والبيع ونحوهما من العقود والايقاعات حيث ذهبتم إلى عدم تحقق الاول من إمكـان التوريـة وإلى  الاضطرار �لكذب والاكراه

تحقق الثاني مع إمكا�ا حسبما صرح به جماعة و يظهر من آخرين فإن الطـلاق مـثلا لـيس مجـرد الـتلفظ بلفـظ هـي طـالق بـل الطـلاق هـو 
دلولية ومـا أكـره عليـه الرجـل إنمـا هـو اللفـظ لا المعـنى فـإذا اختـار الرجـل مـع الـتمكن عـن التوريـة المعنى الانشائي القائم �للفظ على وجه الم

في الحــديث المشــهور ومــا  ﷐معــنى الطــلاق �ختيــاره فكيــف يقــال انــه اكــره عليــه ويســتدل علــى عــدم صــحته إذا لم يتعقبــه الرضــاء بقولــه 
فيـه ومـا اضـطروا إليـه مـع ان كثـيرا مـن المـوارد  ﷐لحلف كاذ� في صورة التمكن من التوريـة بقولـه استكرهوا عليه ولا يستدل على جواز ا

ــع الصــيغة �لاختيــار والرضــاء زعمــا مــنهم انــه إذا اكــره الشــخص علــى  إذا أكــره علــى الطــلاق ونحــوه كمــا هــو المشــاهد في أكثــر العــوام يوق
فيقصدون وقوع مضمونه في الخارج �نيا على رفع اليد عن المرئة المطلقة مع أن ظاهرهم عدم الحكـم الطلاق مثلا يقع صحيحا في الخارج 

 .بصحته وان استشكل الاستاد العلامة فيه هذا
وذكر الاستاد العلامة في توجيـه الفـرق في المكاسـب مـا هـذا لفظـه ويمكـن أن يفـرق بـين المقـامين �ن الاكـراه إمـا يتعلـق �لبيـع الحقيقـي 

 و الطلاق الحقيقي غاية الامر قدرة المكره على التفصي عنه �يقاع الصورة من دون ارادة المعنى لكنه غير المكـره عليـه وحيـث ان الاخبـارأ
طرار  خاليـة عــن اعتبــار العجـز عــن التفصــي �ــذا الوجـه لم يعتــبر ذلــك في حكــم الاكـراه وهــذا بخــلاف الكــذب فإنـه لم يســوغ إلا عنــد الاضــ

 .رار مع القدرةإليه ولا اضط
____________________ 

 )منه قده(وجه التأمل ان عفو الشارع القبيح من دون عروض ما يرفع قبحه مما لا يجوز عليه وإلا لم تكن الملازمة بين حكم العقل والشرع ) ۱(
   



٢٢٧ 

التفصـي كمـا ادعـاه بعـض أو قلنـا  نعم لو كـان الاكـراه مـن أفـراد الاضـطرار �ن كـان المعتـبر في تحقـق موضـوعه عرفـا أو لغـة العجـز عـن
�ختصاص رفع حكمه بصورة الاضطرار �ن كان عدم ترتب الاثر على المكره عليـه مـن حيـث انـه مضـطر إليـه لـدفع الضـرر المتوعـد عليـه 

طرار مــع القــدرة عليهــا انتهــى كلامــه مــن الله علي نــا بطــول بقائــه بــه عــن الــنفس والمــال كــان ينبغــي فيــه اعتبــار العجــز عــن التوريــة لعــدم الاضــ
 .وعليك �لتأمل فيه فإنه لا يخلو عن �مل

ثم انه قد حكي عن بعض عدم وجوب اعتبار التورية في المقام من حيث كو�ا كذ� أيضا فلا ينفع التفصي �ـا أيضـا ولكنـه لا يخفـى 
 مخالفـة مـا يظهـر مـن ظـاهر اللفـظ لـه ولـو لم فساده للمنع من كون التورية كذ� لان الكذب هو مخالفة ما أراده المخـبر مـن الخـبر للواقـع لا

 يكن مرادا من اللفظ أصلا ولا فرق فيما ذكر� بين أن يجعل الكذب هو مخالفة الخبر للواقع أو الاعتقاد أو كليهما معهـا لانـه علـى الثـاني
اعتقـاده و�لجملـة لا إشـكال كمـا عليـه جمـع عبارة عن مخالفة ما أراده المتكلم مـن الخـبر لاعتقـاده وعلـى الثالـث عبـارة عـن مخالفتـه للواقـع و 

 من المحققين في عدم كون التورية كذ� هذا مع انه لو سلم كو�ا كذ� لكن يمكن أن يقال الفرق بينها في مرتبة القبح وبين الكـذب فتأمـل
 .هذا مجمل القول في المقام الاول

الحـاكم فنقـول انـه ان علـم الحـاكم صـدق المنكـر في انكـاره فـلا يحتـاج إلى وأما الكلام في المقام الثـاني وهـو الحكـم الوضـعي �لنسـبة إلى 
اليمين أصلا بل يقضي بمقتضى علمه حسبما عرفت تفصيل القول فيه وفي الحقيقة هـذه الصـورة خارجـة عـن محـل الكـلام وإن لم يعلـم بـه 

إن اطلــع علــى توريــة الحــالف في حلفــه فيلزمــه علــى الحلــف مــن غــير توريــة وإن كــان مح قــا في اعتقــاده فــإن حلــف وإلا فيقضــى عليــه بعــد فــ
 .النكول أو الرد على القولين وإن لم يطلع عليها فيؤخذ بظاهر اللفظ هذا مجمل القول في المقام الثاني

 وأمــا الكــلام في المقــام الثالــث وهــو مــا إذا كــان الحــالف جــاهلا �لحــال فيقــع أيضــا في موضــعين أحــدهما في الحكــم الوضــعي �نيهمــا في
 الحكم التكليفي أما الكلام في الموضع الاول فالحق عدم كفايته فيما يعتبر فيه اليمين على البت فيحكم الحاكم عليه لو اطلع علـى الحـال

بمـا يحكــم عليــه إذا لم يحلــف أصــلا وأمـا الكــلام في الموضــع الثــاني فيقــع في مقــامين أحـدهما فيمــا إذا ورى في حلفــه �نيهمــا فيمــا إذا احلــف 
 .الواقععلى 

أمـا الكـلام في المقـام الاول فـالحق فيـه الجــواز لعـدم الـدليل علـى المنـع عــدا مـا يتـوهم مـن ظهـور بعــض الاخبـار المتقدمـة وهـو وهـم لا�ــا 
نـه و على فرض تسليم دلالتها على حرمة التورية منصرفة إلى غير الصورة وأما الكلام في المقام الثاني فـالحق فيـه أيضـا الجـواز لعـدم العلـم بك

 .كذ� وقد مر بعض القول في ذلك فيما تقدم فتحقق من ذلك ان حكم الحلف �لنظر إلى الاثر الوضعي في المقامين واحد
إذا عرفــت مــا تلــو� عليــك في المقــامين علمــت ان الحــق فيمــا ذكــروه في المقــام مــن أن العــبرة بنيــة الحــالف أو القاضــي هــو التفصــيل بــين 

برة في الاول بنية الاول وفي الثاني بنية الثاني والله العـالم ولعـل مـا ذكـر� لم يكـن فيـه خـلاف بـين الاصـحاب الحكم التكليفي والوضعي فالع
إلا مـن ظـاهر بعـض مشــايخنا المتـأخرين فإنـه ذهـب إلى أن العــبرة بنيـة القاضـي ولـو علــم بعـدم قصـد الحـالف للحلــف �� تعـالى وقـد نقلنــا  

 . يخفى وروده فراجعكلامه فيما سبق وأورد� عليه بما لا
ومما يوضح ما ذكر� من ان مراد من قال من الاصحاب ان العبرة بنية القاضي انمـا هـو في الحكـم الوضـعي دون التكليفـي وان مـرادهم 

قطـع �ن  من كون العبرة �ا إنما هو إذا كان هناك طريق له إلى احراز الحلـف المعتـبر شـرعا ولـو كـان هـو ظـاهر اللفـظ لا ان العـبرة �ـا ولـو
 مراد الحالف غير الحلف المعتبر شرعا كلام العلامة
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 في القواعد حيث قال والنية نية القاضي فلا يصح توريـة الحـالف ولا قولـه إنشـاء الله في نفسـه انتهـى كلامـه وعليـك �لمراجعـة إلى كلمـا�م
 .حتى تجدها موافقة لما ذكره أعلى الله مقامه

افعين في الشبهة الحكمية كمـا لـو تنـازع المشـتري مـع أحـد الشـركاء في حـق الشـفعة مـن جهـة كـون مذهبـه أو الرابع انه لو كان نزاع المتر 
مذهب من يقلده عدم ثبوت الشفعة في أكثر من الشريكين ومذهب المدعي ثبو�ا فهـل يصـح حلفـه علـى عـدم ثبو�ـا علـى مـا أدى إليـه 

في اكثــر مـن الشــريكين أولا وعلـى الثــاني فهـل يلــزم علـى المنكــر الاخـذ بفتــوى  اجتهـاده أو تقليــده إذا كـان مــذهب القاضـي ثبــوت الشـفعة
القاضــي �لنظــر إلى تكليــف نفســه واقعــا و ترتيــب آ�ر الواقــع عليهــا ورفــع اليــد عمــا اقتضــاه طريقتــه كــان لم يكــن لــه طريقــة أصــلا بخــلاف 

 .فتوى القاضي أولا
ين مــن المنكــر إذا كانــت مبنيــة علــى اعتقــاده وطريقــه الظــاهري المخــالف لطريــق فــالكلام يقــع في مقــامين أحــدهما في انــه هــل تنفــذ اليمــ

القاضي أو لا ينفذ منه إلا اليمين على طبـق رأي القاضـي �نيهمـا في انـه علـى فـرض عـدم نفوذهـا �لنظـر إلى الحكـم الوضـعي فهـل يجـب 
ن فتوى القاضي في الواقعة مـؤثرة في رفـع مقتضـى تكليـف على المنكر �طنا الاخذ بفتوى القاضي �لنظر إلى حكمه التكليفي بحيث يكو 

 .المنكر واقعا أم لا فالكلام في المقام أيضا يقع �رة في الحكم الوضعي أخرى في الحكم التكليفي �لنظر إلى تكليف الحالف
الحـاكم غـير مبـني علـى الاخـتلاف وليعلم أولا انه لا بد من أن يفرض الكلام فيما يتمشى فيه القضاء �ليمين �ن كـان ترافعهمـا عنـد 

في الحكـــم �ن قـــال المـــدعي لي عليـــه شـــفعة وقـــال المنكـــر لا يلـــزمني منـــه شـــفعة أصـــلا وإلا فـــلا معـــنى للقضـــاء �ليمـــين أصـــلا لان موردهـــا 
 .الموضوعات الخارجية كالبينة لا الاحكام الكلية والقضاء فيها منحصر بفتوى الحاكم لا غير

حكـم المقــامين فنقــول امـا الكــلام في المقــام الاول فـالحق فيــه وفاقــا للمحققـين مــن غــير ظهـور مخــالف مــن إذا علمـت ذلــك فلنــتكلم في 
الاصحاب حسبما وقفنا عليه ان الحاكم يلزم المدعى عليه على الحلف علـى نفـي مـا ادعـى عليـه واقعـا فلـو علـم في مـورد اسـتناده في نفيـه 

عتبر عنده فلا يكتفـى منـه �ـذا الحلـف لمـا مـر في الحلـف توريـة مـن انـه يجـب أن يكـون �ظـرا إلى طريق يقتضيه مخالف لما يقتضيه الطريق الم
إلى نفي ما يدعيه المدعي بحسب اعتقاد الحاكم ونظره حتى يتحقق الفصل �ليمين بل يلزمه على الحلف على نفيه واقعـا فـإن حلـف وإلا 

رأي الحـاكم فلـو علـم اسـتنادا احـد المترافعـين في حلفـه إلى رأي يخـالف رأيـه فـلا فيقضى عليه و�لجملة المعتبر في الشـبهة الحكميـة لـيس إلا 
يكتفى منه بذلك سواء كان المدعي أو المنكر بل يحكم عليـه بمقتضـى رأيـه فلـو علـم في المثـال ان المنكـر إنمـا حلـف علـى نفـي الشـفعة مـن 

وكان مؤدى نظـره ثبو�ـا فيـه فـلا يكتفـى منـه بـذلك بـل يقضـى عليـه  جهة اداء نظره أو نظر مجتهده إلى عدم ثبو�ا في أكثر من الشريكين
بمقتضى رأيه ولو رد المنكر في الفرض اليمين إلى المدعى فحلف على ثبو�ا من جهة اداء نظره إليـه وكـان مقتضـى نظـر الحـاكم عـدم بو�ـا 

 .الف والله العالم هذا مجمل القول في المقام الاولفلا يكتفى منه أيضا بذلك بل يقضى عليه بمقتضى نظره فالعبرة بنظر القاضي لا الح
وأما الكلام في المقام الثاني فنقول انه قد ذهب فيه جماعة مـنهم الشـهيد في الـدروس إلى اللـزوم �طنـا مطلقـا مجتهـدا كـان المحكـوم عليـه 

بـل للمحكـوم عليـه أن يعمـل فيمـا بينـه وبـين أو مقلدا وأخرى منهم ابن الجنيد حسبما حكى عنه الاستاد العلامة إلى عـدم اللـزوم كـذلك 
قـال  الله على ما أدى إليه نظره وذهب العلامة في القواعد إلى التفصيل بين ا�تهد والمقلد فاختـار الثـاني في الاول والاول في الثـاني حيـث

 ما هذا لفظه ولو كان القاضي
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نفـي اللـزوم بتأويــل اعتقـاد نفيـه بـل إذا الزمــه القاضـي صـار لازمـا ظــاهرا يعتقـد ثبـوت الشـفعة مـع الكثــرة لم يكـن لمعتقـد نفيهـا الحلــف علـى 
وعليــه أن يحلـــف وهـــل يلزمـــه �طنــا اشـــكال أقربـــه اللـــزوم ان كـــان مقلــدا مجتهـــدا انتهـــى كلامـــه وهـــذا الكــلام كمـــا تـــرى ظـــاهر في التفصـــيل 

 .المذكور
ة دون الموضوعية فـإن ظـاهرهم فيهـا الاتفـاق علـى عـدم �ثـير الـزام ثم ان مبنى القولين الاولين على أن الزام الحاكم في الشبهات الحكمي

ب الواقـع أو ملـزم ظـاهري بمعـنى انـه يجـب الالتـزام بـه ظـاه را الحاكم �لنسبة إلى الواقع هل هو ملزم واقعا ووارد علـى تكليـف المترافعـين بحسـ
افعــين بحســب مــا أدى إليــه اجتهادهمــا أو تقليــدهما فقــد يســتدل ويحــرم رده ونفــي مــا يوجبــه وأمــا اللــزوم �طنــا فــلا بــل هــو �بــع لتكليــف المتر 

عجل الله فرجه وجعل روحي وأرواح العالمين  ﷒للاول بظهور ما دل على امضاء حكم الحاكم والالتزام بما ألزمه سيما مثل قول الامام 
إن ظـاهره كـون الـ زام الحـاكم مـؤثرا في حـق المترافعـين بحسـب الواقـع بحيـث يجـب له الفداء في التوقيع الشـريف فـإ�م حجـتي وأ� حجـة الله فـ

عليهمــا الالتــزام بــه كــذلك وللثــاني �ن مقتضــى مــا دل علــى اعتبــار اجتهــاد لمترافعــين أو تقليــدهما جــواز عملهمــا �مــا في كــل مــورد ظــاهرا 
زام به من حيث كون تركه ردا له علـى مـا يـدل عليـه وواقعا وما دل على انفاذ حكم الحاكم لا ينافيه بتمامه فإن المستفاد منه وجوب الالت

قوله فإذا حكم بحكمنا فلم يقبـل منـه الحـديث ومعلـوم ان هـذا لا يقتضـي إلا وجـوب الالتـزام بـه ظـاهرا وأمـا الالتـزام بـه بحسـب الواقـع فـلا  
ان هـذا لا يقتضـي الالتـزام بـه �طنـا ورفـع كما لا يخفى و�لجملة غاية ما يدل عليه أدلة تنفيـذ الحكـم هـو حرمـة الـرد علـى الحـاكم ومعلـوم 

اليد عما اقتضاه طريق المترافعين هذا مع إمكـان أن يقـال انـه علـى فـرض تسـليم دلالـة أدلـة تنفيـذ الحكـم علـى وجـوب الالتـزام بـه �طنـا لا 
إنما يدل عليـه بعـد تحققـه لا قبلـه  تنفع في المقام لان كلامنا مفروض قبل الحكم ومعلوم ان ما دل على وجوب الالتزام بحكم الحاكم �طنا

قـة والمدعى إنما هو كـون رأيـه ملزمـا واقعـا ولـو لم يحكـم علـى طبقـه بعـد واسـتفادته مـن أدلـة تنفيـذ الحكـم في غايـة الاشـكال والله العـالم بحقي
 .الحال

البحـث موجهـا بـه كلامـه مـن ان  وأما وجه ما اختـاره العلامـة مـن التفصـيل فـيمكن أن يكـون مـا أشـار إليـه الاسـتاد العلامـة في مجلـس
ه الحكم بوجوب التزام المقلد واقعا �لزام الحاكم ليس فيه إلا طرح ما دل على حرمة العدول في حقه إذا لم يكـن الحـاكم أعلـم ممـن قلـده فيـ

حـا لـه لان مـا دل وهو قابل لتخصيصه بما دل على وجوب الالتزام بحكم الحاكم واقعـا بـل يمكـن أن يقـال ان هـذا لـيس تخصيصـا فيـه وطر 
على وجوب الالتزام �لزام الحاكم واقعا يدل على أن الحكم الواقعي في حق هذا الشخص هـو مـا أدى إليـه نظـر الحـاكم فيرتفـع فتـوى مـن 

برفـع قلده قهرا فـلا معـنى لبقـاء حرمـة العـدول عنـه وغيرهـا مـن الآ�ر بعـد ارتفاعـه فتأمـل هـذا بخـلاف ا�تهـد فإنـه لا يمكـن أن يحكـم عليـه 
اليد عما ادى إليه نظره بمقتضى دلالة طريقه عليه فانه مخطـئ للحـاكم في اجتهـاده ولا أولويـة لـه في نظـره عليـه إن لم يكـن الامـر �لعكـس 
غاية الامر انه يجب عليـه الالتـزام ظـاهرا بحكـم الحـاكم مـن جهـة توقـف رفـع الخصـومة عليـه وإلا فمـا دل علـى اعتبـار ظـن ا�تهـد لا يفـرق 

 .الحاكم وغيره من ا�تهدين هذابين 
ــزام بــه  ولكــن الاقــوى فســاد التفصــيل المــذكور وضــعف التوجيــه المزبــور لان مــا دل علــى تنفيــذ حكــم الحــاكم ان دل علــى وجــوب الالت

قليـد �طنا فلا بد من رفع اليـد عمـا اقتضـى عمـل ا�تهـد علـى رأيـه وحجيـة ظنـه في حقـه كمـا يرفـع اليـد عمـا اقتضـى حرمـة العـدول عـن ت
ليـد عمـا ا�تهد في الواقعة المقلد فيها وإن لم يدل إلا على وجوب الالتزام ظاهرا فلا يرفع اليد عما اقتضاه ظن ا�تهد �طنا كمـا لا يرفـع ا
ا عرفـت اقتضاه تقليد المقلد فالتفصيل المذكور فاسد على كل تقدير فالاولى في المقام بعدما عرفت من فساد التفصـيل هـو القـول الثـاني لمـ

 .من الوجه فتوجه
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قوله لو مات وعليه دين محيط �لتركة لم تنتقل إلى الوارث الخ أقول اختلف الاصـحاب بعـد اتفـاقهم علـى انتقـال التركـة إلى الـوارث لـو 
آ�ت لم يكـــن هنـــاك ديـــن ولا وصـــية وعـــدم انتقالهـــا إلى الـــد�ن لـــو كـــان هنـــاك ديـــن حســـبما حكـــاه جماعـــة وإن كـــان ظـــاهر الاردبيلـــي في 

الاحكام عدم انعقاد الاجماع لكن الظاهر انعقاده على ذلك وعلى تعلق الحق �ا في الجملة لو كان في انه هـل يشـترط في انتقـال جميعهـا 
ع تـبر إلى الورثة انتفاء الدين امـا بعدمـه رأسـه أو �رتفاعـه بعـد وجـوده �حـد أسـباب الارتفـاع مـن أداء الـوارث امـا مـن التركـة أو غيرهـا أو الم

أو ابراء الداين إلى غير ذلك فلو لم ينتف بل كان الميت مديو� لم تنتقل �جمعها إلى الـوارث بـل تكـون في حكـم مـال الميـت كـلا أو بعضـا 
مـا لا �أو لا يشترط في انتقالها كذلك إلى الوارث انتفاء الدين بل تنتقل إلى الورثة مع وجود الدين وإن لم يكن انتقالها إليهم انتقالا مسـتق

 .لما قد عرفت من تعلق حق الد�ن �ا في الجملة إجماعا على قولين
ب إليــه المصــنف والشــيخ في المبســوط في آخــر كــلام لــه في المســألة في  أحــدهما الاشــتراط وعــدم الانتقــال إلى الورثــة مــع وجــود الــدين ذهــ

ل في الارشــاد والشــهيد قــدس الله أســرارهم بــل في هــذا البــاب وإن كــان ظــاهره في أولــه الانتقــال وحكــى عــن جماعــة مــنهم الحلــي والفاضــ
المسـالك ومحكـي المفـاتيح نسـبته إلى الاكثـر بــل في السـراير نسـبته إلى الاصـحاب وعـدم الخـلاف فيــه بيـنهم حيـث قـال في كتـاب الوصــا�ء 

ة والميـت قـد انقطـع ملكــه وزال منـه إذا كـان علـى الميـت ديــن يحـيط �لتركـة فإنـه بـلا خــلاف منـا لا تـدخل في ملـك الغرمـاء ولا ملــك الورثـ
فينبغي أن يكون موقوفة على قضاء الدين انتهى وقـال في كتـاب الـدين ان أصـول مـذهبنا تقتضـي ان الورثـة لا يسـتحقون شـيئا مـن التركـة 

 .دون قضاء جميع الديون ولا يسوغ ولا يحل لهم التصرف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين إلى آخر ما ذكره
نيهما عدم الاشتراط والانتقال إلى الورثـة حكـى عـن جماعـة مـنهم الفاضـل في التحريـر والتـذكرة وقضـاء المختلـف والقواعـد والمحقـق في �

شرحه وأول الشهيدين في الحواشي و�نيهما في المسالك والفاضل الاصفهاني في كشف اللثـام بـل ربمـا يظهـر مـن بعـض نسـبته إلى الشـهرة 
الاجماع عليه ظـاهرا حيـث قـال الحـق عنـد� ان التركـة تنتقـل إلى الـوارث انتهـى هـذا ولكـن الانصـاف انـه لـيس اجمـاع  بل في التذكرة دعوى

ــى أحــد القــولين بحيــث يلحــق الآخــر �لشــواذ لمــا قــد عرفــت مــن وجــود الخــلاف العظــيم بيــنهم ونقــل الاجمــاع مــن  بــل ولا شــهرة محققــة عل
حيــث ادعــى اجمــاع الاصــحاب علــى الانتقــال وجعلــه عمــدة الوجــه لــه مــع مــا عرفــت ن  الطــرفين والعجــب مــن ســيد مشــايخنا في الــر�ض

 .الخلاف
وكيف كان فلنتكلم في تحقيق الحق من القـولين ونقـل الادلـة مـن الطـرفين ومـا وقـع مـن الكلمـات في البـين مراعيـا للانصـاف مجتنبـا عـن 

 .المستغرق للتركة والمحيط �ا �نيهما في الدين الغير المستغرق لهاالاعتساف فنقول ان الكلام يقع في مقامين أحدهما في الدين 
و�لحــري قبــل الخــوض في بيــان الادلــة مــن الطــرفين في المقــامين أن نبــين مــا يقتضــيه الاصــل الاولي العملــي مــن القــولين وانــه هــل يكــون 

 .أو لا أصل في البين أصلا أصل على طبق أحدهما حتى يؤخذ به ويرجع إليه بعد عدم قيام الدليل على التعيين
فنقــول انــه قــد يقــال ان مقتضــى الاصــل الاولى هــو القــول الاول لان الاصــل عــدم انتقــال التركــة إلى الــوارث لان الانتقــال أمــر حــادث 

لكنـه لا مسبوق �لعدم فيستصحب عدمه هذا وقد أورد عليه الاستاد العلامة دام ظله �ن الاصـل وإن كـان عـدم انتقـال المـال إلى الورثـة 
 .يثبت كو�ا في حكم مال الميت لانه أيضا حادث والاصل عدمه

 توضيح ذلك يحتاج إلى تمهيد مقدمة وهي انه إذا مات الانسان فيرتفع الرابطة التي كانت بينه وبين
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ول لان الجسد مـن الجمـادات لا الملك قهرا لا�ا إما أن تقوم �لجسد المفارق عنه الروح وأما أن تقوم �لروح فإن كان الاول فهو غير معق
يقبل لقوام الملك به وهـذا معـنى قـولهم ان الميـت معـدوم وقـوام الملـك الـذي هـو صـفة وجوديـة بـه غـير معقـول ضـرورة اسـتحالة قيـام الموجـود 

�عتبـار تعلقـه �لبـدن  �لمعدوم وإن كان الثاني فكذلك لا�ا لم تكن قائمة به في حال الحياة حتى تبقى ببقائه بل هي نظير الظن قائمة بـه
لان تلك الرابطة أمر عرفي بين الانسـان وملكـه مـن حيـث تشخصـه الملحـوظ في حـال الحيـاة كمـا لا يخفـى وكـذلك الاحكـام العارضـة لهـا 

 .القائمة �ا لان بقاء العرض والمحمول مع ارتفاع المعروض والموضوع غير معقول ضرورة اقتضاء قضية العروض والحمل ذلك
ما مهد� لك من المقدمة فنقـول انـه لا يخلـو إمـا أن يريـد الخصـم �صـالة عـدم انتقـال التركـة إلى الورثـة اثبـات كو�ـا �قيـة في  إذا عرفت

ملــك الميــت حقيقــة أو يريــد اثبــات كو�ــا في حكــم مالــه لــو فــرض كونــه قــابلا لقيــام المــال بــه أو فــرض كونــه حيــا علــى الــوجهين في توجيــه 
في حكم مال الميت فأما الاول فمع كونه خلاف العقل كما عرفته فلم يرده قطعا لما قد عرفت من عدم قائل به  الكلام من يقول بكو�ا

  بين الاصحاب وأما الثاني ففيه انه لم يكن هذا المعنى �بتا قبل الموت حتى يستصحب لان الدين قبل المـوت إنمـا تعلـق �لذمـة إجماعـا ولـو
نتفاء موضوعه فثبوته بعد الموت ليس إلا ثبو� حدوثيا والاصل عدمـه كمـا أن الاصـل عـدم الانتقـال إلى كان �بتا قبل فقد ارتفع قطعا لا

 .الورثة فالاصل المذكور ليس له أصل ينفع في المقام
ر هــذه غايــة مــا اســتفد� مــن كــلام شــيخنا الاســتاد في توضــيح المــرام ولكــن قــد يخــتلج صــحة الاســتدلال �لاصــل المــذكور للقــول المزبــو 

 .وعدم ورود ما أورد عليه الاستاد
توضــيح مــا ذكــر� مــن عــدم الــورود ان الاحكــام المعهــودة والثمــرات المترتبــة علــى القــول ببقــاء التركــة علــى حكــم مــال الميــت وإن كانــت 

الـدين الـذي يكـون حادثة حسبما ذكره الاستاد العلامة إلا ا�ا قد رتبـت في الشـرع علـى نفـس عـدم انتقـال التركـة إلى الـوارث قبـل قضـاء 
 .موافقا للاصل �عتراف الاستاد فبعد احراز الموضوع �لاصل لا معنى لنفي حكمه وإن كان حد�

و�لجملـة الحكـم فيمـا نحـن فيــه وإن كـان بنفسـه أمـرا حـاد� مخالفــا للاصـل إلا انـه متفـرع في الشـرع علــى أمـر موافـق للاصـل إذ لا معــنى 
يت إلا عدم انتقالها إلى الورثة قبل قضاء الدين ومن المعلوم المقرر في محله انه لا معـنى لتعـارض الاصـل للقول ببقاء التركة في حكم مال الم

في طرف الحكم مع الاصل في طرف موضوعه وإلا لارتفع اعتبار الاصل في جميع الموارد وهذا أمر واضح قد نبه عليـه الاسـتاد العلامـة في 
 .صول فراجع إليها هذا ولكن ما ذكر� لا يخلو عن �مل فتأمل فيه حتى يظهر لك وجههغير مورد من رسائله التي كتبها في الا

إذا عرفــت ذلــك فلنرجــع إلى الــتكلم في المقــامين فنقــول امــا الكــلام في المقــام الاول فقــد يســتدل للقــول �لانتقــال إلى الورثــة وعــدم بقــاء 
 .التركة في حكم مال الميت بوجوه

في الكتاب والسنة الدالة على انتقال التركة إلى الورثـة مـن دون التقييـد بشـئ مثـل قولـه تعـالى للرجـال نصـيب الاول الاطلاقات الواردة 
مما ترك الوالدان والاقربـون الآيـة فإ�ـا وإن كانـت مهملـة مـن حيـث مقـدار النصـيب كجملـة مـن غيرهـا مـن الآ�ت والاخبـار إلا ا�ـا مبينـة 

رثـة في جميـع الحـالات سـواء كـان هنـاك ديـن علـى المـورث أو لا ومثـل قولـه عزوجـل يوصـيكم الله من حيث الدلالة على ثبوت النصيب للو 
 .ما ترك الميت فهو لوارثه إلى غير ذلك من آ�ت الارث وروا�ته ﷐في أولادكم الآية ومثل قوله 
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الوصية والـدين وهـي كثـيرة فمـن الآ�ت قولـه تعـالى ولابويـه  وأجيب عنه ��ا معارضة بما دل من الآ�ت والاخبار على ان الارث بعد
لكل واحد منهما السدس مما ترك إلى قوله فإن كان لـه اخـوة فلامـه السـدس مـن بعـد وصـية يوصـى �ـا أو ديـن وقولـه تعـالى ولكـم نصـف 

�ـا أو ديـن وقولـه تعـالى وأن كـان رجـل ما ترك أزواجكم أن لم يكن لهن ولد فأن كان لهن ولد فلكم الربع مما تـركن مـن بعـد وصـية يوصـي 
يورث كلالة إى قوله فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصي �ا أو دين غير مضار وصية من الله والله عزيز حكـيم إلى غـير ذلـك مـن 

أن أول ما يبـدء بـه مـن المـال الكفـن ثم  ﷐قال قال رسول الله  ﷔لا�ت ومن الروا�ت خبراسمعيل بن ز�د عن ابي عبدالله عن ابيه 
الدين ثم الوصية ثم الميراث فـأن المقصـود مـن الروايـة لـيس هـو بيـان حـال الاخـراج الفعلـي بـل المقصـود منهـا بيـان الترتيـب بـين هـذه الامـور 

 .إلى غير ذلك من الروا�ت
ت والمقيدات فيجب حملهما عليهما لما تقرر في الاصول مـن فاذا وقع التعارض بين تلك العمومات والاطلاقات وبين هذه المخصصا

وجــوب حمــل العــام علــى الخــاص والمطلــق علــى المقيــد اذا وقــع التعــارض بينهمــا فيصــير حاصــل المعــنى بعــد التقييــد والحمــل ان تملــك الورثــة 
 .ينئذ عى خلاف المدعىموقوف على انتفاء الدين فما دام الدين يكون موجودا لا ينتقل المال إلى الورثة فهو يدل ح

واجــاب عنــه في المســالك وغــيره �نــه يحمــل المقيــدات علــى بيــان الاســتقرار جمعــا بينهــا وبــين المطلقــات واجيــب عنــه بجــوابين احــدهما ان 
ف في اللام في قوله ولكل واحد أو ولكم للتملك وحمله على الاستقرار خلاف لظاهره �نيهما ان حمل المطلق على المقيد اولى مـن التصـر 

 .المقيد بما يحصل به الجمع فما وجه ترجيح لعكس مع انه مرجوح هذه كلمات وقعت في البين من الطرفين
ولكن التحقيق فساد اصل الاستدلال �لعمومات مع ما وقع مـن الاجوبـة والايـرادات لان الـلام في الموضـعين بمعـنى الاختصـاص التـام 

 .والجواب فلا معنى حينئذ لاصل الاستدلال ولا للايراد
وبيانه بحيث يرتفع حجاب الاجمال يحتاج إلى تفصـيل في المقـال فنقـول بعـون الملـك المتعـال انـه أمـا أن يجعـل الـلام ظـاهرا في الاسـتقرار 
حســـبما هـــو المختـــار عنـــد� الثابـــت في محلـــه مـــن أن الـــلام ظـــاهر في التملـــك المطلـــق والاختصـــاص الخـــاص المســـتقر أمـــا ظهـــورا وضـــعيا أو 

مــن جهـة كثــرة الاسـتعمال ولــيس مثـل لفــظ الملـك حــتى يكــون ظهـوره في الملــك المطلـق مــن جهـة الاطــلاق وعـدم التقييــد وأمــا أن  انصـرافيا
 .يجعل ظاهرا في افادة مطلق التملك والاختصاص في الجملة

بمعــنى واحـد وحينئـذ نقــول أن فـأن قيـل �لاول كمـا عرفــت انـه الحـق في معـنى الــلام فـلا بـد مـن أن يجعــل الـلام في المطلقـات والمقيـدات 
المطلقات بعد حملها على المقيدات أو قبله لا دلالة لها على أحد القولين ولا يمكن أن تجعل حجة لاحد المسلكين لا�ـا تـدل حينئـذ مـع 

ا لا يقــول بــه أحــد قطــع النظــر عــن الحمــل علــى أن ملكيــة الورثــة �مــة �لملكيــة التامــة للتركــة مــع تعلــق الــدين �ــا ومعلــوم أن هــذا المعــنى ممــ
فـاء مضافا إلى أنه لا معنى لعدم حمل المطلق على المقيد ومع ملاحظة الحمل تدل على أن ملكية الورثة للتركة �مـة �لملكيـة التامـة بعـد انت

 .الدين وهذا المعنى مما لا ينفع أحد القولين لانه قضية كلمة جميعهم
لمقيـدات علـى الاسـتقرار جمعـا ومـا قيـل في جوابـه مـن الجـوابين أمـا فسـاد الاول فلمـا ومنه يظهر فسـاد مـا قيـل مـن أنـه يحمـل الـلام في ا

ى المعــنى الحقيقــي  عرفــت مــن أن الحمــل علــى الاســتقرار والملكيــة التامــة لــيس خروجــا عــن ظــاهر الــلام حــتى نرتكبــه جمعــا بــل هــو حمــل علــ
 مضافا إلى أنه لا يحصل الجمع به لكون اللام
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ا المعنى أما فساد الجواب الاول فبان الاستقرار حسـبما هـو المفـروض معـنى الـلام فالحمـل عليـه لـيس خروجـا عـن مـا في المطلقات أيضا �ذ
 .وضع اللفظ له وأما فساد الجواب الثاني فبان الحمل على الاستقرار ليس تصرفا في المقيدات

ن يجعـل الـلام في المقـامين بمعـنى واحـد وحينئـذ نقـول بعـد وأن قيل �لثاني كما ربما يظهـر مـن كـلام مـن لا تحقيـق لـه فـلا بـد أيضـا مـن أ
حمل المطلقات يصير المعنى انه لا ملكية رأسا للورثة بعد وجود الدين فيصير تلك المطلقات بعد ملاحظة حملها دليلا علـى مـا ذهـب إليـه 

الا �رتكاب خلاف ظـاهر في الـلام أمـا علـى  أكثر القدماء فيسقط الاستدلال �ا لمذهب المتأخرين فالاستدلال �ا على مذهبهم لا يتم
يــل القـول الاول فبجعلهـا في المطلقـات بمعـنى مطلـق الملكيــة وأمـا علـى القـول الثـاني فبجعلهـا في المقيــدات بمعـنى الاسـتقرار ومعلـوم انـه لا دل

كـل تقـدير لا دلالـة علـى مـذهب على هذا التصرف في مقابل حمل المطلق على المقيد لانه جمع من دون شاهد يشهد بـه ويقتضـيه فعلـى  
 .المتأخرين

نعــم لهــا دلالــة علــى مــذهب أكثــر المتقــدمين علــى تقــدير الثــاني لكنــه خــلاف التحقيــق فــالآ�ت لا دلالــة لهــا علــى أحــد المــذهبين هــذا 
 .ينمجمل القول في انطباق الآ�ت من المطلقات والمقيدات عى أحد القولين بعد فرض دلالتها على ما ذكر� من المعني

وأمــا الكــلام في أصــل معــنى المقيــدات وبيــان المــراد منهــا وكيفيــة دلالتهــا علــى أحــد المعنيــين فنقــول أن قولــه مــن بعــد وصــية أو ديــن أمــا 
متعلــق بمتعلــق الظــرف أو بنفســه وهــو قولــه لكــل واحــد أو لكــم بنــاء علــى تعلــق ا�ــرور بــه اذا كــان مســتقرا حســبما عليــه أكثــر النحــاة مــن 

نا لمعنى الفعل فيصير حاصل المعنى على هذا التقدير ان تملككم ما فرض لكم من الانصباء من جميع التركة الـذي يـدل حيث كونه متضم
عليه الموصول موقوف على عدم لوصية والدين ويشكل علـى هـذا المعـنى �نـه لا محصـل لـه لانـه لـيس لجميـع التركـة بعنـوان الجميـع حالتـان 

حتى يلاحظ النسبة بين النصيب وبينه لانتفاء موضوع الجميـع بعـد فـرض الـدين أمـا �جمعـه كمـا أذا كـان  حالة بعد أداء الدين وحالة قبله
 .مستغرقا أو بوصف الجمعية كما في صورة عدم الاستغراق

ة وأما متعلق بمقدر غير الظرف فيكـون حـالا أمـا مـن الانصـباء حسـبما صـرح بـه الفاضـل في شـرح القواعـد أو مـن الموصـول الـذي كنايـ
عـن المـال والتركــة فيصـير حاصـل المعــنى علـى الاول أن تملككـم مــا فـرض لكـم مــن لانصـباء أنمـا يكــون في حالـة كو�ـا ملحوظــة بعـد الــدين 
والوصــية وعلــى الثــاني أن تملككــم للانصــباء مــن جميــع التركــة في حالــة كو�ــا مخرجــا عنهــا الــدين فــالجميع المقيــد بخــروج الــدين عنــه وانتفائــه 

 .لانصباء فقوله من بعد على الاول قيد للمحمول وعلى الثاني قيد للموضوعيلاحظ فيه ا
وقد عرفت الاشكال على التقدير الاول وأما على التقدير الثاني فلا اشكال فيه أصلا وأن استشكل فيه في محكـي كشـف اللثـام �نـه 

وجـه الاشـكال لمـا قـد عرفـت مـن أن دلالـة الآيـة عـى الانتقـال  على هذا التقدير لا يدل على الانتقال إلى الورثة لكنا كلما �ملنـا لم نفهـم
وعـدم دلالتهـا عليــه انمـا همــا بجعـل الــلام معـنى مطلــق التمليـك أو التمليـك الخــاص وأمـا جعــل الظـرف متعلقــا بمتعلـق لكــم أو متعلقـا بمتعلــق 

 .فىمقدر يكون حالا للانصباء و قيدا لها فلا يتفاوت �ما الدلالة عليها أصلا كما لا يخ
ثم أن المراد �لوصية في المقام هو الموصـى بـه لا المعـنى المصـدرى كمـا هـو واضـح والمـراد مـن بعديـة الارث لهـا وللـدين كونـه موقوفـا علـى 

 عدمهما وانتفائهما فالمعنى أن كلما كان الوصية والدين موجودين ومتعلقين
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ا صـار المسـمى بـه شـيئا وهـو الوجـود لانـه العنـوان الـذي يصـير بـه الاشـياء شـيئا �لتركة لا يتعلق الارث �ا لان التسمية انما هي �عتبـار مـ
يحتـاج إلى ويتقوم به شيئيتها لان زيدية زيد وكذا دينية الدين مثلا انما هما �عتبار الوجود فالمراد ببعدية الارث لهما كونه بعـد انفسـهما ولا 

قة بيــان توقــف الارث علــى عــدم الوصــية والــدين مــن غــير احتيــاج إلى تقــدير افــراز أو تقــدير الافــراز أو الايفــاء أو غيرهمــا اصــلا فالايــة مســو 
ايفاء أو غيرهما لانه مضافا إلى كونـه خروجـا عـن ظـاهر اللفـظ يكـون خـلاف الواقـع لعـدم توقـف الارث ضـرورة علـى خصـوص الافـراز أو 

أو غيره مـن الاسـباب غـير الافـراز والايفـاء فالايـة مسـوقة لبيـان �خـر  الايفاء أو غيرهما إذ يكفي فيه عدمهما أما أولا أو �نيا ولو �لابراء
الارث بحسب الرتبة عن الوصية والدين لا لتأخره عـن افرازهمـا وايفائهمـا ضـرورة ان الايـة لـيس فيهـا اشـعار لبيـان التقسـيم فمـا اورده بعـض 

بعـد افـراز الوصـية والـدين فـلا دلالـة لهـا علـى المـدعى أصـلا ممـا لا  المشايخ في مقام الرد على الا ية من ان الاية انما تدل على كـون الارث
 .ورود له أصلا

وبه يمكن أن يندفع أيضا الاشكال الذي ذكر� سابقا على تقدير كون الظرف قيـد للتمليـك ومتعلقـا بـه مـع كـون المـراد مـن التركـة هـو 
ــع في الخــارج توضــي ح الانــدفاع أن الآيــة ليســت مســوقة لبيــان كــون الارث بعــد افــراز الجميــع مــن انــه بعــد اداء الــدين لا يبقــى موضــوع جمي

الدين والوصية أو ايفائهما حـتى يقـال انـه لا يبقـى موضـوع جميـع بعـد اداء الـدين والوصـية بـل هـي مسـوقة لبيـان توقفـه بحسـب الرتبـة علـى 
تعلـق الوصـية والـدين �لتركـة مختلفـة فـأن تعلـق الاول  ثم ان كيفيـة )١(عدمهما في التركة وهذا مما لا يرد عليـه الاشـكال السـابق أصـلا فتأمـل

على سبيل الاشاعة وتعلق الثاني �ا مـن قبيـل تعلـق الكلـي �لافـرد فلـو تلـف شـئ مـن التركـة فيـنقص شـئ مـن الوصـية ايضـا �لنسـبة اذا لم 
يــع صــاع مــن صــبرة في عــدم ورود يــف الثلــث �لوصــية بخــلاف الــدين فانــه لا يــنقص منــه شــئ مــا دام يكــون مقــداره موجــودا فهــو نظــير ب

النقص به مادام يكون مقداره ومصداقه موجودا فيها وهذا ليس استعمالا للفظ في المعنيين حسبما يتوهم حتى يرد الاستدلال به كمـا قـد 
 .يرد ضرورة ان الاختلاف في كيفية التعلق وانحائه لا يوجب اختلافا في معناه

إلى الوارث على انتفاء الوصية والدين انما هـو انتقالهـا مـن حيـث الجميـع وبملاحظتهمـا فيصـدق مـع ثم ان المراد من توقف انتقال التركة 
رث استغراق الوصية والدين لجميع المال واجازة الورثة ومع عدم استغراقهما فبه يندفع أيضا ماقـد يـورد مـن أن توقـف انتقـال التركـة إلى الـوا

عض التركـة و�لنسـبة إلى الـدين اعـم مـن الـبعض والكـل فإنـه قـد يكـون قـد لا يكـون مسـتغرقا وقـد �لنسبة إلى الوصية إنما هو �لنسبة إلى ب
 .لا يكون كذلك فيلزم استعمال اللفظ في اكثر من معنى واحد أو محذور اخر مثله هذا

ا مبنى على مفهـوم المخالفـة ثم انه أورد في محكي جامع المقاصد على الاستدلال �لا�ت المقيدة على عدم الانتقال �ن الاستدلال �
المستفاد من قولـه مـن بعـد وهـو لاظهـور لـه في المفهـوم بحيـث يصـرف المطلقـات عـن ظاهرهـا انتهـى حاصـل مـا حكـى عنـه وقـد اشـار اليـه 

بما ذكـره الاردبيلي في ا�ت الاحكام حيث قال وفي الاية دلالة على عدم الانتقال فأن ظاهره كما ترى عدم تسليمه للدلالة المعتبرة حسـ
وأنــت خبــير بضــعف هــذا الايــراد أيضــا لان منــع الظهــور في المقــام مــن اعوجــاج الســليقة كمــا لا يخفــى فالعمــدة في رد دلالــة  .�ني المحققــين

 الا�ت على عدم الانتقال ما ذكره سابقا من أن اللام فيها للاختصاص التام فبعد حمل
____________________ 

المـال كمـا اذا اوصـى �لجميـع  ۱) منـه قـده(رث على عدمهما ولو �دئهمـا مـن التركـة لا يبقـى معـه أيضـا موضـوع الجميـع في جميـع الاعيـان وجه التأمل ان توقف الا) ۱(
 واجازه
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مطلقا�ـــا علـــى المقيـــدات يســـتفاد منهـــا مطلبـــان اجماعيـــان أحـــدهما حصـــول الملكيـــة المطلقـــة والاختصـــاص التـــام بعـــد عـــدم الوصـــية والـــدين 
دم حصولها فيما أذا وجدا أحدهما ومن المعلوم أن كلا من هذين قد انعقد الاجمـاع عليـه وأنمـا الخـلاف في الانتقـال المتزلـزل فيمـا �نيهما ع

 .إذا وجد أحدهما والآ�ت ساكتة عنه
المطلقـة للقـول  فتحصل من جميع ما ذكر� انه لا دلالة للآ�ت على أحد القـولين ومنـه يظهـر الجـواب أيضـا عـن الاسـتدلال �لـروا�ت

 .�لانتقال و�لروا�ت المقيدة للقول بعدمه فان جميعها ظاهرة في نفي الاختصاص التام
فأن قلت ليس جميع الروا�ت والآ�ت مشتملة على لفظة اللام حـتى يقـال ��ـا ظـاهرة في الاختصـاص التـام بـل في جملـة منهـا إثبـات 

ــى الــلام أصــلا   كمــا لا يخفــى لمــن تتبــع فيهــا كمــا في قولــه يبــدء �لكفــن ثم الــدين ثم الوصــية ثم الارث الارث ونفيــه مــن دون اشــتمالها عل
 .فيمكن الايتدلال �ا حينئذ على أحد القولين

قلت الظاهر من لفظ الارث فيها ليس هو الانتقال كما قد يتخيل بـل هـو الاخـذ الفعلـي علـى وجـه الارث كمـا يقـال ورثـة المـال أي 
 .ث فهو مساوق للمعنى للفظة اللام الواردة في أكثرهاأخذه منه على وجه الار 

ض الـروا�ت كمــا سـيجئ الاشــارة  فـأن قلـت لــو كانـت لفظــة الـلام ظـاهرة في الاختصــاص التـام والملــك المطلـق فمــا معـنى مـا ورد في بعــ
 .إليه من أنه أن لم يمتنع الوارث من أداء الدين فله والا فللغرماء

مـدفوع بقيـام ) الـد�ن خ(لتام الغير المنفك عن الملك المطلق إذا وقعت في حيـز نسـبته إلى الانسـان قلت ظهور اللام في الاختصاص ا
الاجماع على خلافه لانك قد عرفت قيام الاجماع على عدم انتقال التركة إلى الد�ن فالاختصاص المراد من الروايـة لـيس هـو الاختصـاص 

وارث فيه أيضا ذلك فهو أيضا لا ينتفع لاحد فتبين من جميع ما ذكـر� أن الاسـتدلال الملكي بل الاختصاص الانتفاعي فيكون الثابت لل
 .�لعمومات بجعل اللام فيها لمطلق التملك كما صدر عن بعض المشايخ فاسد جدا

ي كلماتنـا وبيانـه علـى الثاني دليل العقل وتمسك به جماعة من المتقدمين والمتأخرين منهم العلامة في التذكرة وقد أشر� إليه أجمالا في ط
الهـا وجه التوضيح والتفصيل أنه لا يخلو أما أن تقول في الفرض ببقاء التركـة علـى ملـك المالـك أو تقـول �نتقالهـا إلى الغرمـاء أو تقـول �نتق

لقيـام الملكيـة بـه مــن إلى الورثـة أو تقـول ��ـا ملــك لا مالـك لهـا فـأن قلــت �لاول فقـد خالفـت العقـل المســتقل الحـاكم بعـدم قابليـة الميــت 
حيـث كونـه داخــلا في الجمـادات ومالكيـة الجمــاد وتسـلطه عقـلا غــير معقـول لانــه لا اولويـة لـه علــى المسـلط عليـه فتأمــل مضـافا إلى انــه لم 

ع يقل أحد ببقاء التركة في ملك المالك حقيقة حسبما عرفت تفصيل القول فيـه في �سـيس الاصـل وأن قلـت �لثـاني فقـد خالفـت الاجمـا 
المنعقــد علــى عــدم انتقــال التركــة إلى الغرمــاء وأن قلــت �لرابــع فقــد خالفــت أيضــا العقــل الحــاكم �ســتحالة كــون الشــئ مملوكــا ولا مالــك لــه 
فتعين الثالث وهو المطلوب وقد ذكر الاستاد العلامة انه لو فرضنا ظهورا فيمـا اسـتدلوا بـه علـى عـدم الانتقـال لا مكـن صـرفه �ـذا الـدليل 

 .ه �مل لعله �تي الاشارة إلى وجههولي في
فــأن قلــت أن هنــا قســما خامســا وهــو أن تكــون التركــة ملكــا ومــالا لكــن لا �لملكيــة والماليــة الفعليــة القائمــة �لملاكــين الــتي عبــارة عــن 

أنية والماليــة التقديريــة نظـــير الســلطنة الفعليــة والعلقــة القـــائمتين �لمالــك حــتى يقـــال �متنــاع كــون التركـــة ملكــا لا مالــك لـــه بــل الملكيــة الشـــ
غاية الامر أن الشارع هنا قدم الورثة �لنسبة إلى جميع الناس لو فـرض ارتفـاع الـدين أمـا برائـة مـن الغـريم ) على تقدير الحيازة خ(المباحات 

 أو اداء من الوارث أو المتبرع
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الا أن القـــول بصـــيرورة التركـــة ملكـــا للـــوارث �لمعـــنى المـــذكور قلـــت الملكيـــة �لمعـــنى المـــذكور وأن لم تتوقـــف علـــى تملـــك فعلـــي ومالـــك فعلـــي 
ــع أدلــة الارث لان ظاهرهــا تلقــي التركــة مــن المــورث إلى الــوارث  ودخولهــا في ملــك الــوارث �لملكيــة الفعليــة بعــد ارتفــاع الــدين مخــالف لجمي

في ملك الوارث بعد ارتفاع الدين �لسبب الجديد نظـير  وانتقالها منه إليه �لارث فالوارث �يب منابه حقيقة وقائم مقامه لا دخول التركة
 .الحيازة في المباحات

لا يقــال أن الانتقــال في الفــرض أيضــا �لارث وأن لم تكــن التركــة قبــل أداء الــدين ملكــا للــوارث حقيقــة لانــه بســبب ارثــه حــق الاداء 
ل إلى الــوارث �ختيــار الفســخ اذا ورث حــق الخيــار وكــذا في ســائر وثبوتــه لــه يملــك التركــة أيضــا �لارث بعــد الاداء فهــي نظــير المبيــع المنتقــ

واسـطة اختيـار الحقوق المتضمنة لانتقال المال إلى الوارث فا�ا في الموارد المذكورة وان لم تنتقل إلى الوارث اولا و�لذات الا ا�ـا تنتقـل إليـه ب
 .أسبا�ا الموروثة وهذا المقدار يكفي في صدق الانتقال �لارث

� نقول مضافا إلى ان الانتقال على الوجه المذكور أيضا مخالف لعمومات الارث فيما نحن فيه لان ظاهرها انتقال التركة بعد الـدين لا
ن بنفسها لا �لسبب المحدث له �ختيار الوارث الذي يرجع حقيقة إلى ايجاده لملكيتها �لاختيار أن حق الاداء الثابت اللوارث هنا لم يكـ

لمــوروث في حــال حيوتــه كحــق الخيــار ونحــوه حــتى يقــال �نتقالــه إلى الــوارث �لارث المصــحح لاطــلاق الانتقــال �لنســبة إلى التركــة �بتــا ل
 .أيضا بل الثابت للمورث في حال الحياة ملكيته المال �لملكية الحقيقية التامة
مال الـداين فـالاداء لم يكـن حقـا لـه دون المـال حـتى ينتقـل إلى  نعم لما كانت ذمته مشغولة بدين الداين وماله فيجب عليه ابرائها واداء

 .الوارث �لارث
فأن قيل لم لا يكـون اطـلاق الارث فيمـا نحـن فيـه نظـير اطلاقـه في �ب ارث ديـة الجنايـة الواقعـة علـى الميـت بعـد موتـه أو الموجبـة لموتـه 

عه وارث الكـافر بعــد اســلامه وارث العبـد بعــد اشـترائه مــن مــال بعـد الوقــوع بحيـث صــارت علـة لموتــه مــن دون مهلـة وارث الحمــل بعـد وضــ
مورثه اذا كان الوارث منحصرا فيه إلى غير ذلـك مـن المـوارد الـتي ورد اطـلاق الارث مـع عـدم الانتقـال الفعلـي فيكـون المـراد مـن الارث هـو 

 .الانتقال إلى الوارث من حيث تعلق الموروث نحو تعلق �لمورث
) ثبوتـه خ(لى الانتقال �لمعـنى المـذكور خـروج عـن حقيقتـه ومخـالف لظـاهره لا يصـار إليـه الا بقرينـة معتـبرة وثبو�ـا قلنا اطلاق الارث ع

في بعض الموارد لا يوجب رفع اليد عن الظاهر فيما لم تثبت فكيف يجوز رفع اليد عن الظهور في جميع الاطلاقات والعمومات الـواردة في 
ه في مســألة الديــة ومــا شــا�ها مضــافا إلى الخــلاف الــذي يكــون في الانتقــال إلى الورثــة في ديــة الجنايــة بعــد �ب الارث بمجــرد رفــع اليــد عنــ

ارث الموت وأمكان التقدير والتنزيل منزلة مال الميت في ديـة الجنايـة الواقعـة حـال الحيـاة الموجبـة لخـروج الـروح فعـلا بـل الـدخول في ملـك الـو 
 .تقالا اصلا كما لا يخفىفي الامثلة المذكورة لا يسمى ان

هذا مضافا إلى أمكان ان يقال �لانتقال من حين الموت في بعـض الامثلـة المنقوضـة �ـا كـارث الكـافر بعـد اسـلامه بعـد مـوت المـورث 
 .ذهبوا إلى كشف الاسلام من الانتقال حين الموت وكذلك في مسألة ارث الحمل ﷖فأن جماعة من المحققين منهم العلامة 

ــى ثبــوت الاســتحقاق في المــوارد المــذكورة لم يمكــن ان يتمســك فيهــا بعمومــات الارث كمــا لا  و�لجملــة لــو لم يقــم دليــل مــن الخــارج عل
 خلاف فيه ظاهرا بينهم اترى انه لو لم يقم دليل من الخارج على وجوب شراء العبد
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 .ت حاشاك وحاشاهم عن ذلكوعتقه حتى يرث من مال مورثه هل تحكم به اواحد غيرك من جهة العموما
فتبين من جميع ما ذكر� ان الناقض اما ان يريد �لـنقض في المـوارد المـذكورة اثبـات الملـك الحقيقـي للميـت فهـو ممـا قـد عرفـت اسـتقلال 

يقـم دليـل علـى العقل �ستحالته ولم يقل به احد أيضا أو الملك الحكمي حسبما ينادي به كلما�م فهو �بع لقيام الـدليل عليـه فحيـث لم 
الملك الحكمي والتنزيل الشرعي في المقـام فندفعـه بظهـور ادلـة الارث في خلافـه حسـبما عرفـت ان ظاهرهـا انتقـال المـوروث مـن المـورث إلى 
الــوارث لا مجــرد الــدخول في ملكــه بعــد ارتفــاع ملكيــة المــورث فــيحكم العقــل بعــد نفــي الملــك الحكمــي �نتقــال التركــة إلى الــوارث ومــن هنــا 
تعرف وجه النظر فيما ذكره الاستاد العلامة من انه لو فرض هناك قيام دليل يدل بظاهره علـى عـدم الانتقـال وكـون التركـة في حكـم مـال 

 .الميت لنصرف ظهوره �لدليل العقلي المذكور هذا
�ت واريــد التصــرف في لام وقــد انفــتح لــك ممــا ذكــر� �ب آخــر للاســتدلال علــى الانتقــال بتقــدير جعــل الــلام لمطلــق التملــك في الآ

ان المقيــدات بجعلهــا للاســتقرار أو للاســتقرار والملكيــة التامــة واريــد التصــرف في لام المطلقــات بجعلهــا لمطلــق التملــك فــأ� وان ذكــر� ســابقا 
لزم لارتكـاب خـلاف المطلـق أو المقيـد بغـير الحمـل لكـن نقـول هنـا ان الحمـل المـذكور مسـت -حمل المطلق على المقيد اولى من التصرف في 

 .ظاهر في لفظ الارث الوارد في الآ�ت والاخبار فتعين التصرف المذكور لا الحمل المزبور فتأمل
الثالث ا�ـا لـو لم تنتقـل إلى الـوارث لمـا شـارك ابـن الابـن مـثلا عمـه لـو مـات ابـوه بعـد جـده وحصـل الابـراء مـن الـدين الـذي كـان علـى 

يـاة ابيـه لم ينقـل المـال إليـه حسـبما هـو المفـروض وبعـد موتـه لا يعقـل الانتقـال إليـه فـلا معـنى لارث الابـن الجد بيان الملازمـة انـه في زمـان ح
 .فلا بد ان يكون جميع المال للعم والتالي �طل اجماعا

ين �بـراء ونحــوه وفيـه ان شـركة ابـن الابــن ونحـوه انمـا هــو لارثـه الاسـتحقاق الــذي كـان لابيـه الــذي يـرث بـه الــوارث المـال بعـد ارتفــاع الـد
قــولا واحــدا فــالابن قــائم مقــام الاب فكمــا ان الاب لــو كــان حيــا لــورث المــال بعــد ارتفــاع الــدين مــن جهــة الاســتحقاق الــذي يكــون لــه  
كــذلك الابــن أيضــا يرثــه بعــد موتــه اذا ارتفــع الــدين مــن جهــة الاســتحقاق الــذي كــان لابيــه فكمــا ان العــم يــرث �لاســتحقاق بعــد ارتفــاع 

لك ابــن الاخ أيضــا يــرث �لاســتحقاق غايــة الامــر ان اســتحقاقه مــن جهــة الارث فمــا هــو المنــاط في وارثيــة العــم هــو المنــاط في الــدين كــذ
 ).الابن خ(وارثية ابن الاخ 

غــريم الرابــع ان الحــالف مــع الشــاهد الواحــد انمــا هــو الــوارث المخاصــم في مــال الميــت فلــولا الانتقــال إليــه لمــا كــان نفــع في يمينــه كيمــين ال
 .والملازمة ظاهرة لان اليمين من شخص لا تثبت المال لشخص آخر كما مرت الاشارة إليه غير مرة وبطلان التالي أظهر

وفيــه انــه يكفــي في ثبــوت الفائــدة في يمينــه واثبا�ــا المــال علــى المــدعى عليــه ثبــوت لاســتحقاق لــه في الجملــة وان لم يكــن التركــة ملكــا لــه 
بكفاية الحق مطلقا في نفع اليمين واثبا�ا الحق كما في حق الرهانة لان المر�ن لا يكون خصما ومدعيا ولا يتوجـه  �لفعل فا� وان لم نقل

ء لـو إليه اليمين أصلا وكذلك غير حق الرهانة من الحقوق كحق الغرماء الا ا� نقول بكفايتـه في المقـام والفـرق بينـه وبـين الغرمـاء ان الغرمـا
وض الــدين لم يكــن لهــم ذلــك بخــلاف الــوارث فــان لــه ان يــزاحم الغرمــاء اجماعــا لــو ارادوا العــين �زاء الــدين ولــيس لهــم طــالبوا عــين التركــة عــ

مزاحمتــه لــو اراد العــين بثمنهــا هــذا مجمــل القــول في ادلــة مــن قــال �لانتقــال وأمــا القــائلون بعدمــه وبقــاء التركــة علــى حكــم مــال الميــت فقــد 
 .استدلوا له أيضا بوجوه
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دها ما عرفت فيما سبق من قوله تعالى في جملة من الآ�ت من بعد وصية يوصي �ا أو دين وجملة من الـروا�ت وخصـوص بعـض اح
الروا�ت الذي لم نذكره سابقا ولا بد من ذكره لبعض خصوصيات فيه وهو صحيحة عباد بـن صـهيب وصـحيحة سـليمان بـن خالـد عـن 

ما رجل فرط في اخراج زكاته في حياته فلما حضرته الوفاة حسب جميع ما فرط فيه مما لزمه مـن الزكـاة ثم ففي الاولى منه ﷒أبي عبدالله 
أوصى به أن يخرج ذلك فيدفع إلى من تجب له قال جايز يخرج ذلك من جميع المال انما هو بمنزلة دين لو كان عليه ليس للورثـة شـئ حـتى 

في ديـة المقتـول انـه يرثهـا الورثـة علـى كتـاب الله اذا لم يكـن علـى المقتـول  ﷒ضـى امـير المـؤمنين يؤدوا ما أوصى بـه مـن الزكـاة وفي الثانيـة ق
دين وها�ن في الدلالة على المـدعي أظهـر مـن الآ�ت والـروا�ت السـابقة كمـا لا يخفـى لكـن يـرد عليهمـا أمـا في الاولى منهمـا فبمـا أورد� 

 .للام فيه للاختصاص التام والملك المستقر فلا يدل على انتفاء أصل الملكية في الصورة وجود الدينفي الا�ت وساير الروا�ت من كون ا
و لا يقال فرق بين الرواية وساير الروا�ت لان اللام في الرواية لما كانت في حيز النفي فتدل على انتفاء الملكية مطلقا مسـتقرة كانـت أ

رف إلى بعض الافراد اذا وقع في حيز النفي يـدل علـى العمـوم لان النفـي تعلـق �صـل المهيـة فيرفعهـا غيرها لما تقرر في محله ان اللفظ المنص
الفـرد المنصـرف إليـه آلـة الملاحظـة وهـو ) فيفيـد خ(فينفي جميع افرادها وهذه بخلاف ساير الروا�ت فأن الـلام فيهـا في حيـز الاثبـات فيعـد 

 .الاختصاص التامالاختصاص التام فأن مطلق الاختصاص ظاهر في 
لا� نقــول مــا ذكرتــه مــن افــادة العمــوم اذا وقعــت المهيــة في حيــز النفــي مســلم لكــن مــن المقــرر في محلــه أيضــا ان المــراد مــن وقوعهــا حيــز 

 .النفي كو�ا موضوعة لا محمولة فأن مفاد المهية اذا وقعت محمولة في الجملة السالبة مفادها في الاثبات من غير فرق بينهما أصلا
وأما في الثانية فبما ذكر� سابقا من ا�ا وان لم نشتمل عى اللام الظاهرة في الاختصاص التام الا ان الظاهر من لفـظ الارث فيهـا هـو 

 .الاخذ الفعلي على وجه الارث لا مطلق الانتقال كما لا يخفى
دي النظــر الا ان بعــد التأمــل فيهــا يعلــم ان المــراد و�لجملــة لا معــنى لانكــار ظهــور الادلــة مــن الآ�ت والاخبــار في مــذهب الاكثــر في �

منها نفي انتقال التركـة إلى الـوارث في صـورة وجـود الـدين �لانتقـال التـام بحيـث تصـير ملكـا طلقـا لهـم غـير متعلـق لحـق احـد هـذا مـا ذكـره 
ور بعضــها في قــول الاكثــر فراجــع الاســتاد العلامــة دام ظلــه في المقــام ولكــن مقتضــى الانصــاف كمــا لا يخفــى لمــن جانــب الاعتســاف ظهــ

 .و�مل فيها
 .�نيها السيرة المستمرة على تبعية النماء للتركة في وفاء الدين وهو مستلزم لبقائها على حكم مال الميت لا انتقالها إلى الورثة

علـى وجـه الالتــزام بـذلك بـل هــو والجـواب عنهـا بوجــوه احـدها المنـع مــن تحققهـا �نيهـا المنــع مـن كـون دفــع الورثـة للنمـاء في اداء الــدين 
على وجه التبرع من جهة كون بنائهم على تحصيل برائة ذمـة مـورثهم �لثهـا انـه علـى فـرض تسـليم تحقـق السـيرة علـى الوجـه الالتـزام لكنهـا 

 .ن كالاصل فتأملأعم من بقاء نماء التركة في حكم مال الميت اذ من المحتمل ان ينتقل إلى الورثة لكن يجب عليهم دفعه في اداء الدي
�لثهــا مــا ذكــره بعضــهم مــن أ�ــا لــو انتقلــت إلى الــوارث في صــورة وجــود الــدين لا عتــق عليــه قريبــه الــذي ينعتــق عليــه قهــرا اذا دخــل في 
 ملكه كالاب اذا فرض كونه في تركة مورثه والظاهر انه لا اشـكال عنـدهم في عـدم صـيرورته معتقـا قهـرا بـل للغرمـاء ان يسـتوفوا منـه حقهـم

 .بعد عدم حصول الاداء من الوارث وغيره
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وفيه ان مجرد الانتقال إلى الوارث لا يقتضي انعتاق المنعتق عليه ولو كان متعلقا لحق الغير كما لا يخفي بل لذي الحـق ان يسـتوفي منـه 
 .عبحقه اذا لم يحصل الوفاء �يفاء الوارث أو البرائة �براء ذي الحق هذا مجمل لقول فيالدين المستو 
 .وأما الكلام في الدين الغير المستوعب للتركة فيقع �رة في الزايد عن الدين واخرى فيما قابله

حيــث ذهــب إلى عــدم  ﷖أمــا الزايــد عــن الــدين فالظــاهر انــه لا اشــكال بــل لا خــلاف في انتقالــه إلى الــوارث الا مــن الفاضــل القمــي 
�لنسـبة إلى الزايـد واحتملـه الاردبيلـي في آ�ت الاحكـام ضـرورة ان الـدين المتعلـق �لتركـة لا الانتقال في الدين الغـير المسـتوعب أيضـا حـتى 

يمنــع مــن انتقــال الزايــد إلى الورثــة فهــو حينئــذ كالوصــية مــن هــذه الجهــة وان كــان بينهمــا فــرق مــن حيــث كــون تعلــق الوصــية �لتركــة بطريــق 
 .ل القول فيهالاشاعة والدين من قبيل تعلق الكلي حسبما عرفت تفصي

والقــول �ن قولــه تعـــالى مــن بعـــد وصــية يوصـــي �ــا أو ديـــن يــدل علــى عـــدم انتقــال شـــئ مــن التركـــة إلى الــوارث مـــا دام الــدين وجـــودا 
سخيف جدا لما قد عرفت سابقا من ان الآية انما تدل على مانعيـة تعلـق الـدين والوصـية مـن انتقـال ا�مـوع مـن حيـث ا�مـوع إلى الورثـة 

انتقال ما زاد عن الدين اليهم اذا كان غير مسـتوعب حسـبما هـو المفـروض هـذا مضـافا إلى مـا عرفـت وسـتعرف مـن عـدم دلالـة  فلا ينافي
 .الآية على عدم الانتقال �لنسبة إلى ما قابل الدين فضلا عن غيره

بعــدم الانتقــال فيــه حســبما عليــه  وأمــا الكــلام فيمــا قابــل الــدين فــالحق ان حكمــه حكــم جميــع التركــة علــى تقــدير الاســتيعاب فــان قيــل
لامـة أكثر القدماء فلا بد من ان يقال بعدم الانتقال في المقام أيضا وأن قيل فيه �لانتقال حسـبما عليـه أكثـر المتـأخرين وقـواه الاسـتاد الع

امين فـلا معـنى للتفصـيل بينهمـا ولعـل دام ظله فلا بد من ان يقال �لانتقال في المقام أيضا وهذا الاتحاد مفـاد الادلـة لكـلا القـولين في المقـ
 .ما ذكر� هو الظاهر من كلام الاكثرين كما لا يخفى لمن راجع إليه

ولكــن قــد حكـــى قــولان �لتفصــيل بـــين المقــام وجميــع التركـــة علــى تقــدير الاســـتيعاب لا �س �لاشــارة اليهمــا الاول مـــا حكــاه بعـــض 
ل في المســـتوعب وعدمــه في غـــيره حيـــث قـــال ومــن الغريـــب مـــا عـــن الفاضـــل في ارث مشــايخنا مـــن العلامـــة في القواعـــد مــن اختيـــار الانتقـــا

 .القواعد من أن التركة مع الاستيعاب للورثة وأما اذا لم يكن مستوعبا فما قابل الدين على حكم مال الميت
ن غـيره مـن الاصـحاب مـن تقـدم ثم قال ولم يحضـرني الآن مـا يشـهد لـه مـن آيـة أو روايـة أو اعتبـار انتهـى كلامـه ويظهـر هـذه النسـبة مـ

عليه ولعله المراد أيضا من كلام الاردبيلـي في آ�ت الاحكـام حيـث قـال في آخـر كـلام لـه في معـنى قولـه تعـالى ولابويـه الآيـة مـا هـذا لفظـه 
انتهــى  القواعــد في ثــلاث مواضــع كــل واحــد علــى خــلاف الآخــر  -وقــد فصــل الاصــحاب القــول واختلفــوا فيهــا حــتى انــه وقــع الفتــوى في 

 .كلامه
وقد صرح الاستاد العلامة دام ظله في مجلس البحث بعدم ظهور كلام العلامة فيمـا نسـبوا إليـه بـل الظـاهر منـه في �ب الارث خلافـه 
فــالاولى حينئــذ نقــل عبارتــه حــتى يظهــر لــك مــا هــو الحــق مــن النســبتين وهــي هــذه الثــاني مــن مــات وعليــه ديــن مســتوعب للتركــة فــالاقرب 

كـة للورثـة لكــن يمنعـون منهـا حـتى يقضــى الـدين منهـا أو مـن غيرهــا وقيـل تبقـى علـى حكــم مـال الميـت ولا تنتقـل إلى الــوارث عنـدي ان التر 
وتظهــر الفائــدة في النمــاء ولــو لم يكــن ســتوعبا انتقــل إلى الورثــة مــا فضــل عــن الــدين وكــان مــا قابلــه علــى حكــم مــال الميــت ويكــون التركــة 

 �جمعها كالرهن
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 .رفع في الخلد مقامه انتهى كلامه
وهو كما ترى وإن كان يظهر منه في �دى النظر ما نسبوا إليه من التفصيل بـين المسـتوعب وغـيره نظـرا إلى ظهـور قولـه وكـان مـا قابلـه 
اد على حكم مال الميت سيما بملاحظة قوله في المستوعب وقيل تبقى على حكم اه إلا ان مقتضى التأمل الصادق فيه هو ما فهم الاسـت

العلامة لان المراد من قوله وكان ما قابله على حكم مال الميت لـيس هـو البقـاء علـى حكـم مـال الميـت حـتى ينـافي مـا ذكـره في المسـتوعب 
ــنى حكمــه مــن الانتقــال وعدمــه علــى هــذه المســألة ولمــا  بــل المــراد منــه ان مــا قابــل الــدين علــى حكــم مــال الميــت إذا تعلــق بــه الــدين أي مب

لقول �لانتقال فيكون حكم ما قابل الدين أيضا الانتقال ومما يدل على كون مراده منه ما ذكر� قوله ويكـون التركـة �جمعهـا  اختر� فيها ا
كالرهن فإن الظاهر منه كما لا يخفى سيما بقرينة ذكره �جمعها أيضا مع مصيره فيـه إلى الانتقـال كونـه كـالرهن في كونـه ملكـا للـراهن مـع  

لتصــرف والقــول �ن التشــبيه الــرهن إنمــا هــو �عتبــار المقــدار الزائــد عــن الــدين ويكــون المــراد مــن قولــه �جمعهــا هــو مجمــوع كونــه ممنوعــا مــن ا
 .التركة بلحاظ ا�موعية خلاف الظاهر منه

مــن وكيــف كــان يمكــن أن يستشــهد للتفصــيل المــذكور علــى تقــدير ذهــاب العلامــة إليــه حســبما توهمــه جماعــة �دعــاء ظهــور المقيــدات 
الآ�ت والاخبـار بعــد فـرض اطــلاق �فــع هنـاك في الــدين الغـير المســتوعب فيرجــع في صـورة الاســتيعاب إلى الاطلاقـات والعمومــات الدالــة 
على انتقال التركة إلى الوارث وإن كان هناك دين على الميت وهذا الوجه وإن كان ضعيفا لما قـد عرفـت مـن عـدم الفـرق في المقيـدات بـين 

ه إلا انــه ممــا يمكــن أن يجعــل وجهــا للتفصــيل المــذكور علــى تقــدير القــول بــه والعجــب ممــا ذكــره شــيخنا المقــدم مــن قولــه ولم المســتوعب وغــير 
يحضـــرني الآن الخ مـــع اشـــارته قبـــل هـــذا إلى دفـــع مـــا توهمـــه بعـــض مـــن اختصـــاص قولـــه مـــن بعـــد وصـــية يوصـــى �ـــا أو ديـــن �لـــدين الغـــير 

 .المستوعب فتأمل ولا تجبر �لقبول
اني ما حكاه الشيخ في المبسوط عن قوم من عكس مـا نسـب إلى العلامـة حيـث قـال وقـال قـوم إن كـان محيطـا �لتركـة لم تنتقـل إلى الث

الــوارث وإن لم يكــن محيطــا �ــا انتقلــت كلهــا إلى الورثــة انتهــى كلامــه ولم أجــد مســتندا لهــذا القــول أصــلا إلا أن الاســتاد العلامــة ذكــر انــه 
عـن أبي بصـير عـن رجـل يمـوت ويـترك عيـالا وعليـه ديـن  ﷖ا يمكن أن يستدل بـه للقـول المـذكور وهـو مـا رواه الشـيخ يوجد في الروا�ت م

أينفق عليهم من ماله قال ان استيقن ان الذي عليه يحيط بجميع المال فـلا ينفـق علـيهم وإن لم يسـتيقن فلينفـق علـيهم مـن وسـط المـال وفي 
 .دلالته �مل ظاهر

فإن بناء الورثة على التصرف في التركة إذا لم يستغرق �لـدين بـل  ﷐تدل له أيضا �لسيرة المستمرة من زماننا إلى زمان النبي وربما يس
لا يخفـى علـى  كانوا يتصرفون في تركة الامام لسابق مع تعلق الدين �ا في الجملة وفيها وجوه من الايرادات ما  ﷕ربما يدعى ان الائمة 

 .المتأمل و�لجملة الفرق بين الدين المستوعب وغيره في الانتقال وعدمه �لنسبة إلى ما قابل الدين ضعيف جدا
نعم لا إشكال في انتقال الزايد من الدين إلى الورثة لعدم المانع منه مع دلالة العمومات عليه بل قد عرفت انه لم يخـالف فيـه أحـد مـن 

الاحكـام لكنـه لم يجـز بـه وسـيجئ نقـل كلامهمـا إنشـاء  -في أجوبـة مسـائله والمقـدس الاردبيلـي في �ت  ﷖ق القمي الاصحاب إلا المحق
 .الله

 وينبغي التنبيه على أمور الاول انه لا إشكال بل لا خلاف في جواز تصرف الورثة في التركة بعد
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ــى حصــول برائــة ذمــة الميــت مــن الــدين �ي ســبب كــان أو رضــاء  القــول �لانتقــال  -الــداين بــذلك ســواء في الــدين المســتوعب وغــيره عل
 .وعدمه

وأمـــا قبـــل حصـــولها فهـــل يجـــوز للـــوارث التصـــرف في التركـــة وينفـــذ تصـــرفه فيهـــا مطلقـــا ســـواء اســـتوعب الـــدين التركـــة أو لا وســـواء قلنـــا 
قـــول �لانتقـــال وعدمـــه أو المســـتوعب وغـــيره أو فيـــه �لانتقـــال أو لا �ي تصـــرف كـــان أو لا يجـــوز لـــه ذلـــك مطلقـــا أو فيـــه تفصـــيل بـــين ال

 .تفصيل بين التصرفات أو فيه تفصيل بين الوارث بما سيجئ عن بعض المحققين وجوه بل أقوال
فالكلام يقع في مقامات الاول في جواز التصرف فيما إذا استوعب الدين التركة على القول بعدم الانتقال في الجملـة أو مطلقـا الثـاني 

ز التصــرف فيــه علــى القــول �لانتقــال كــذلك الثالــث في جــواز التصــرف في الجملــة أو مطلقــا فيمــا لم يســتوعب الــدين التركــة علــى في جــوا
 .القول بعدم الانتقال الرابع في جوازه كذلك على القول �لانتقال

كــة بــدفعها في قضــاء الــدين وغــيره ممــا أمــا الكــلام في المقــام الاول فنقــول انــه لا إشــكال بــل لا خــلاف في جــواز تصــرف الورثــة في التر 
يكون مقدمة للقضاء مطلقا ويـدل عليـه مضـافا إلى الاجماعـات المنقولـة المعتضـدة �لشـهرة المحققـة بـل عـدم الخـلاف في المسـألة قولـه تعـالى 

لـك مـن دون أن يكـون وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله كما نه لا إشكال بل لا خلاف في عدم جواز تصـرفه بقصـد التم
القسمان من التصرف مما لا خلاف فيهمـا في الاثبـات والنفـي في جميـع المقامـات فـلا نـتكلم فيهمـا في  -في نيته اداء الدين أصلا وهذان 

ســتلزم أمــا غيرهمــا مــن التصــرفات فهــل يجــوز أم لا فــالحق أن يقــال إن كــان تصــرف الورثــة بعنــوان التبــديل و نحــوه ممــا لا ي .ســاير المقامــات
 تفويت مالية التركة فيجوز مطلقا سواء كان مليا أو لا وسواء كان التبديل لمصلحة ترجع إلى الغرماء أو الميت أو نفسه أو لا مصلحة فيـه

كـان   أصلا ما لم يكن فيه ضرر على الغرماء وإن كان بعنوان غيره مما يستلزم تفويت مالية التركة على الغرماء كما لو أراد البيع لنفسـه وإن
في قصده ضمان الدين فلا يجوز مطلقا فلنا في المقام دعـو�ن احـديهما جـواز التصـرف بعنـوان التبـديل �نيتهمـا عـدم جـواز التصـرف بغـير 

 .عنوان التبديل
لنــا علــى اوليهمــا مــا دل علــى كــون الــوارث أولى �لميــت مــن جميــع مــن عــداه مثــل قولــه تعــالى وأولــو الارحــام بعضــهم أولى بــبعض فــإن 

لـه جـواز تصـرفه في التركـة مـا لم يعارضـه تفويـت حـق الغرمـاء لـيس دلالتهـا مختصـة �ثبـات الاولويـة في ) الاولويـة خ(قتضى اعطاء الولايـة م
الارث كمــا قــد يتــوهم حــتى يقــال انــه لا دلالــة لهــا �لنســبة إلى محــل النــزاع ولهــذا تــراهم يســتدلون �ــا علــى تخيــير الــوارث في جهــات القضــاء 

 . من غيره في الصلاة عليه إلى غير ذلك من الاحكاموكونه أولى
ب تفويــت ماليتهــا وإن كــان في قصــده اداء الــدين الــتي ســنذكرها في  ولنــا علــى الثانيــة أي عــدم جــواز تصــرف الــوارث في التركــة بمــا يوجــ

إن تصــرف الورثــة بمــا يوجــب تفويــت ماليــة ا لتركــة ضــرر علــى الغرمــاء وإن كــان المقــام الثــاني مضــافا إلى مــا دل علــى نفــي الضــرر والضــرار فــ
المتصرف في قصده ضمان الدين لان انتقال حقه من العين إلى الذمة ضرر عليه إذ ربما يصير الوارث معسرا وسيوضح لك ما ذكر� فيمـا 

ألة وإن كـان ربمـا يتـوهم نذكره في المقام الثاني ولا فرق فيما ذكر� مـن عـدم الجـواز بـين كـون الـوارث مليـا ومعسـرا لعـدم الفـرق في دليـل المسـ
مــن  ﷖عــدم �تي دليــل نفــي الضــرر فيمــا إذا كــان الــوارث موســرا �نيــا علــى الاداء فظهــر ممــا ذكــر� فســاد مــا ذهــب إليــه الفاضــل القمــي 

 .التفصيل في المقام فيما سيجئ من كلامه هذا مجمل القول في المقام الاول
 أيضا جواز التصرف بما لا يوجب تفويت مالية التركة مثل التبديلوأما الكلام في المقام الثاني فالحق فيه 
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ونحــوه بــل لا بــد فيــه مــن القــول �لجــواز وإن لم نقــل بــه في المقــام الاول لمــا دل علــى تســلط الشــخص علــى مالــه مثــل قولــه النــاس مســلطون 
في التركــة فيمـا إذا تعلــق �ـا الــدين لان الظــاهر  مـا دل مــن الاخبـار علــى حجــر الـوارث مــن التصـرف) ينافيــه خ(علـى أمــوالهم ولا يعارضـه 

في المنـع مـن ) البـدوي خ(منه كما سيجئ المنع من التصرف المستلزم لتفويت مالية التركة ولا ينافيه أيضا كلمـا�م الظـاهرة �لظهـور الاولى 
 .العلامة دام ظله التصرف مطلقا لان المراد منها التصرف المستلزم لتفويت مالية التركة هكذا ذكره الاستاد

فالاولى نقل كلمات بعضهم حتى يتبين صدق ما ادعـاه الاسـتاد العلامـة وعدمـه قـال الشـيخ في المبسـوط إذا مـات وخلـف تركـة وعليـه 
ديــن انتقلــت التركــة إلى ورثتــه ســواء كــان الــدين وفــق التركــة أو أكثــر أو أقــل منهــا وتعلــق حــق الغرمــاء �لتركــة والــدين �ق في ذمــة الميــت 

 .للوارث أن يقضي الدين من عين التركة ومن غيرها كما للراهن ذلك في الرهنو 
وقــال العلامــة في �ب الحجــر مــن القواعــد وديــون المتــوفى متعلقــة بتركتــه وهــل هــو كتعلــق الارش برقبــة الجــاني أو كتعلــق الــدين �لــرهن 

 .ثانياحتمال ويظهر الخلاف فيما لو اعتق الوارث أو �ع نفذ على الاول دون ال
وقال في محكي مفتاح الكرامة اني لم أجد قايلا من الاصحاب يقول بتعلق الدين �لتركة كتعلق أرش الجناية إلا واحـدا انتهـى والظـاهر 

 .ان بناء الاكثر عن كون التعلق كتعلق الرهن
توجـب تفويـت ماليـة التركـة كمـا يظهـر مـن وقال الاستاد العلامة ان مرادهم من كون التعلق كتعلق الرهن هو المنع مـن التصـرفات الـتي 

تفريــع العلامــة لا انــه مثــل تعلــق الــرهن حــتى في عــدم جــواز التصــرف أصــلا حــتى التصــرف التبــديلي فالتشــبيه إنمــا هــو في المنــع مــن التصــرف 
 .الذي يوجب تفويت المالية لا مطلقا والانصاف ان هذا التوجيه لا يتمشى في كلام الاكثرين منهم

ــع الــديون ولا يســوغ ولا يحــل لهــم وقــال في الســ راير ان أصــول مــذهبنا تقتضــي ان الورثــة لا يســتحقون شــيئا مــن التركــة دون قضــاء جمي
 .التصرف في التركة دون القضاء إذا كانت بقدر الدين وظاهر هذا الكلام بقرينة الاستثناء التعميم كما لا يخفى

الانتقــال وعدمــه مــا هــذا لفظــه وعلــى القــولين يمنــع مــن التصــرف فيهــا إلى أن وقــال في المســالك في �ب القضــاء بعــد نقــل القــولين أي 
 .يوفى الدين إجماعا وإنما يظهر الفائدة في مثل النماء إلى أن قال وفي صحة التصرف فيها �لبيع وإن كان التصرف مراعى انتهى

ق الـرهن أراد المنـع مـن مطلـق التصـرف وإن لم والحاصل ان مقتضـى الانصـاف ان مـن قـال مـن الاصـحاب ان تعلـق الـدين �لتركـة كتعلـ
يكن ذلك إجماعيا كما يعلم من التتبع في كلما�م بل صرح جماعة بجـواز التصـرف بمـا يوجـب توفيـت ماليـة التركـة فضـلا عـن غـيره قـال في 

�لـث مـا هـذا لفظـه وعلـى مـا  جامع المقاصد بعدما اختار ان تعلق الـدين �لتركـة لـيس كتعلـق ارش الجنايـة ولا كتعلـق الـرهن بـل هـو تعلـق
اختر� من انه تعلق برأسه يحتمل النفوذ تمسكا �صالة الصحة أو أصالة عـدم بلـوغ الحجـر إلى مرتبـة لا يكـون التصـرف معتـبرا ولان القـول 

لتعلـق يقتضـي ثبـوت �لصحة جمع بين الحقين ويحتمل العدم لانتفـاء فايـدة التعلـق بدونـه ولاداء النفـوذ إلى ضـياع الـدين وأيضـا فـإن أصـل ا
حق سلطنة للمدين مع اجتمـاع الحقـين لشخصـين لا ينفـذ تصـرف أحـدهما والكـل ضـعيف إلى أن قـال فـالتحقيق ان القـول �لنفـوذ اقـوى 

 .انتهى كلامه
 و�لجملة لا إشكال في أن مقتضى عموم قوله الناس مسلطون علـى أمـوالهم جـواز التصـرف بمـا لا يوجـب تفويـت ماليـة التركـة حسـبما

 .التصرف الذي لا يوجب تفويت مالية التركة -ذهب إليه الاستاد العلامة إن لم يكن هناك ما يمنعه من الاخبار هذا كله في 
   



٢٤٣ 

ــى اداء الــدين وقبولــه ضــمانه في الذمــة أم لا وجهــان بــل قــولان ظــاهر  وأمــا الــذي يوجــب تفويتهــا فهــل يجــوز إذا كــان بنــاء الــوارث عل
منهم �ني المحققـين فيمـا عرفـت مـن كلامـه هـو الاول والحـق مـا ذهـب إليـه الاكثـرون فلنـذكر أولا مـا تمسـك بـه  الاكثر الثاني وظاهر جماعة

 .القائل �لجواز ثم نعقبه بذكر دليل المختار
فنقول ان تمسـكوا للجـواز �نـه جمـع بـين الحقـين وبعمـوم مـا دل علـى تسـلط الشـخص علـى مالـه ولا يعارضـه مـا دل علـى نفـي الضـرر 

ـــوارث إن دى الـــدين فهـــو وإلا فلهـــم أن يختـــاروا فســـخ البيـــع عـــن ا ب ضـــياع حقهـــم لان ال ـــع علـــى الوجـــه المـــذكور لا يوجـــ لغرمـــاء لان البي
 .فيؤخذون حقهم من التركة

وفيـه أولا المنـع مـن عـدم معارضـة العمـوم بمـا دل علـى نفـى الضـرر الحـاكم عليـه لان أصـل انتقـال الحـق مـن العـين إلى الذمـة ضـرر علـى 
الفسـخ لا معـنى لـه لانـه قـد يصـير المبيـع �لفـا في يـد  -الحق لانه قد يكون الـوارث معسـرا أو يعرضـه الاعسـار والانجبـار �ختيـار  صاحب

 .المشتري ويكون معسرا مضافا إلى أن الكلام ليس مختصا التصرف البيعي بل أعم منه ومن غيره من الاتلافات
معارض �لتضرر ببقائه في عين التركة لانـه قـد يعرضـها التلـف مـن جانـب الله فيكـون ضـررا  لا يقال ان التضرر �نتقال الحق إلى الذمة

 .على الغريم
 .لا� نقول لا معنى لهذه المعارضة بعد تعلق الحق �لعين أولا فتأمل

دليـل الجـواز وقــد  القـول في -و�نيـا سـلمنا عـدم معارضـته بمـا دل علـى نفـي الضـرر لكنـه معـارض بمـا سـنذكره مـن الاخبـار هـذا مجمـل 
 .تمسك له ببعض ما أعرضنا عنه خوفا من التطويل مع انه لا طائل فيه

 .﷑وأما دليل المنع الذي ذهب إليه الاكثر واختر�ه تبعا لهم الاخبار والآ�ر الواردة من الائمة الاطهار والنبي المختار
عــن رجــل مــات وتــرك عليــه دينــا وتــرك عبــدا لــه مــال في التجــارة وولــدا وفي يــد العبــد مــال ومتــاع  ﷒منهــا مــا رواه زرارة عــن الصــادق 

بــد وعليــه ديــن اســتدانه العبــد في حيــاة ســيده في تجارتــه وان الورثــة وغرمــاء الميــت اختصــموا فيمــا في يــد العبــد مــن المــال والمتــاع وفي رقبــة الع
لا على ما في يده من المتاع والمال إلا أن يضمنوا دين الغرماء جميعا فيكون العبـد ومـا في فقال أرى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد و 

يده من المـال للورثـة فـإن ابـوا كـان العبـد ومـا في يـده للغرمـاء ويقـوم العبـد ومـا في يـده مـن المـال ثم يقسـم ذلـك بيـنهم �لحصـص فـإن عجـز 
الورثـة فيمـا بقـي لهـم إن كـان الميـت تـرك شـيئا وإن فضـل قيمـة العبـد ومـا في يـده عـن  قيمة العبد وما في يده من أموال الغرماء رجعـوا علـى

 .دين الغرماء رده على الورثة الحديث
أرى ان لـيس للورثـة سـبيل فـإن نفـى السـبيل لهـم بعـد فـرض القـول �لانتقـال لا بـد  ﷒وفيه فقرات تدل علـى المـدعى احـديهما قولـه 

كـان العبــد ومــا في يــده للغرمــاء فانــه بعــد قيــام الاجمــاع علــى   ﷒نفــي جميــع التصــرفات والانتفاعــات �نيتهــا قولــه مـن أن يكــون المــراد منــه 
 .عدم دخول التركة في ملك الغرماء لا بد أن يكون المراد من اثبات كو�ا للغرماء نفى جميع التصرفات للوارث إلى غير ذلك

ن الميت أحق بدينه من غيره فإن مقتضى أحقيـة الميـت بدينـه بعـد فـرض قيـام الاجمـاع علـى عـدم ومنها ما ورد في بعض الروا�ت من ا
 .ملكيته عدم جواز تصرف الوارث فيها إذا كانت ذمته مشغولة

علـى  ومنها ما تقدم من الروا�ت في استدلال القائلين بعدم الانتقال فإ� إن لم نقـل بـدلالتها علـى عـدم الانتقـال لكـن نقـول بـدلالتها
 عدم جواز التصرف بوجه من الوجوه فلا بد حينئذ من أن يخرج من عموم قوله الناس

   



٢٤٤ 

 .مسلطون بواسطة هذه الروا�ت
فإن قلت لو كانت هذه الروا�ت دالة على عدم جواز التصرف للوارث لدلت على عـدم جـواز التصـرف مطلقـا مـن غـير فـرق بـين مـا 

 .جبه فما وجه التفصيل الذي ذكرتهيوجب تفويت مالية التركة وبين ما لا يو 
قلت نمنع ظهورها في المنع من التصرف مطلقا فـإن المقصـود مـن هـذه الـروا�ت وأمثالهـا عـدم جـواز فعـل مـا يوجـب ضـياع حـق الـد�ن 

ب  ضــياع حــق وهــو لــيس إلا مــا يوجــب تفويــت ماليــة التركــة ألا تــرى ا�ــم اتفقــوا علــى تخيــير الــوارث في جهــات القضــاء وغــيره ممــا لا يوجــ
 .الغرماء لعدم معارضته بما دل على المنع من التصرف في التركة

فـإن قلـت لـو كـان الامـر كمـا ذكــرت للـزم جـواز التصـرف الاتـلافي أيضـا في الجملـة فإنــه إذا �ع الـوارث التركـة لنفسـه فـلا يخلـو إمــا أن 
لـى الثـاني للغـريم أن يرجـع إلى التركـة المبيعـة و�خـذها فـلا يلـزم يكون بنائه على اداء الدين إذا طلب الغريم أو لا فعلـى الاول لا تضـييع وع

 .أيضا تضييع
قلت قد عرفت غـير مـرة ان أصـل انتقـال الحـق مـن العـين إلى الذمـة فيـه نـوع ضـرر علـى الغـريم فـلا يقـاس بمسـألة التبـديل ونحوهـا ممـا لا 

وسـاير العقـود العوضـية بـين النقـد والنسـية ولـيس هـذا إلا مـن جهـة   يوجب تفويت مالية التركة ألا ترى ان بناء النـاس علـى الفـرق في البيـع
مـن بقائـه في العـين أيضـا ضـرر علـى الغـريم قـد عرفـت فسـاده نعـم ) يلـزم خ(كون الحق في الذمة في معـرض الـزوال والقـول �نـه قـد يسـتلزم 

ال جــاز اتلافهــا مــع قصــد الضــمان وتعلــق الحــق ذكــر الاســتاد العلامــة انــه لــو فــرض هنــاك صــورة كــان بقــاء الحــق في العــين في معــرض الــزو 
 .�لذمة كما يجوز ذلك في مال اليتيم والغائب وغيرهما من المحجور عليهم

إن ابــوا جــواز التصــرف في صــورة الضــمان وعــدم الامتنــاع مــن اداء الــدين والــذي يقــول  إن قلــت مقتضــى قولــه إلا أن يضــمنوا وقولــه فــ فــ
ن بناء الوارث على ضمان الدين في قصده وعدم امتناعه من اداء الدين فهذه الروايـة كاشـفة عـن ورود �لجواز أيضا لا يقول به إلا إذا كا

 .جميع العمومات والاطلاقات التي لها ظهور المنع من التصرف مطلقا لبيان المعين المذكور
منـه جعــل الحـق في العهـدة والذمـة مـع رضــاء قلـت المـراد مـن الضـمان لــيس هـو بنـاء الاداء أو التعلـق �لذمـة في قصــد الـوارث بـل المـراد 

الغــريم بــذلك أيضــا وهــو خــارج عمــا نحــن فيــه لقيــام الاجمــاع علــى جــوازه بــل قــد عرفــت انــه لــو أذن المــدين في التصــرف مــن دون ضــمان 
 .المتصرف لكان جايزا بلا إشكال ولا خلاف فضلا عن صورة الضمان فتأمل

واطلاقهـا في عـدم جـواز التصـرف مطلقـا غايـة مـا هنـاك ان نقـول ��ـا واردة في مقـام المنـع  و�لجملة الـروا�ت المتقدمـة ظـاهرة بعمومهـا
رف من تفويت مالية التركة ومسوقة لبيان هذا المعنى وليس الاطلاق مقصودا فيها وأما القـول بورودهـا في المنـع فيمـا إذا لم يكـن بنـاء المتصـ

ن كـان تصـرفا اتلافيـا فـلا شـاهد لـه أصـلا بـل مقتضـى التـدبر في الـروا�ت الجـزم بعـدم على الاداء فلا يمنـع مـن التصـرف في غـير الصـورة وإ
س البحـث مـن كــون  ارادة هـذا المعـنى فتأمـل فيهــا حـتى يظهـر لــك حقيقـة مـا بينــا وممـا يضـحك بـه الثكلــى مـا سمعنـا مــن بعـض فضـلاء مجلــ

ستلزم لتفويـت ماليـة التركـة وغـيره في المنـع والجـواز كيـف وقـد نقـل التفصيل المذكور خرقا للاجماع المركب فإن أحدا لم يفرق بين التصرف الم
التركة لا فيها نفسـها فـإن ظـاهره نفـي الخـلاف عـن التصـرف ) مالية خ(بعض مشايخنا عن بعض الاصحاب ان النزاع في المسألة في قيمة 

 .بعنوان التبديل فراجع
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قامــات أيضــا مــا دل فيــه اطــلاق أو عمــوم علــى حجــر المتصــرف مثــل مــا دل ثم ان مــا ذكــر� لــيس مختصــا �لمقــام بــل يجــري في ســاير الم
على حجر المريض في الزائد عن الثلث وكذا ما دل على حجر الانسان في التصرف بعد الممـات في الزايـد عـن الثلـث إلى غـير ذلـك فإ�ـا 

رف الـذي لا يوجـب ذلـك كـالبيع المثـل مـثلا فـلا منـع لا تدل إلا على الحجر �لنسبة إلى جميع المال فيما يوجـب تفويـت ماليتـه وأمـا التصـ
 .عنه أصلا

و�لجملة لا أرى مانعا في المقام من تصرف الوارث بما لا يوجب تفويت مالية التركة سواء على القـول �لانتقـال وعدمـه وأمـا التصـرف 
ال وكونه في عهدته مطلقـا ولم أجـد مخالفـا الذي يوجب تفويت ماليتها فظاهر الاخبار عدم جوازه وإن كان المتصرف في قصده ضمان الم

فيمـــا ذكـــرت في القســـم الثـــاني علـــى القـــول بعـــدم الانتقـــال إلا المحقـــق الاردبيلـــي والفاضـــل القمـــي رحمهمـــا الله حيـــث احتمـــل الاول في آيـــة 
في الكـل أيضـا مـا لم  الاحكام جواز التصرف على لقول بعدم الانتقال إذا كان في قصده ضمان المال حيث قـال ويحتمـل جـواز التصـرف

الـدين والموصـى بـه بعـد ان قـرر المتصـرف علـى نفسـه في ذمتـه الـدين والوصـية ويجـب ادائهـا ويتصـرف في التركـة مهمـا شـاء ) يعين خ(يبين 
 .فإن ظاهره وإن كان في الدين الغير المستوعب إلا انه لا يفرق قطعا
إلى ان الــوارث إن كـان مليــا أو متبرعــا �لميـت فيجــوز تصــرفه وإلا فــلا  وأمـا الفاضــل القمــي فقـد فصــل في المقــام تفصـيلا يرجــع حاصــله

 .فالاولى نقل عبارته بلفظها حتى يطلع الناظر على مراده وهي وإن كانت طويلة إلا ا�ا لمزيد الفائدة فيها لا �س في نقلها
لـــدين �ـــا وعـــن جـــواز التصـــرف فيهـــا علـــى كـــل مـــن في أجوبـــة مســـائله في الســـؤال عـــن انتقـــال التركـــة إلى الـــوارث مـــع تعلـــق ا ﷙قـــال 

 .التقديرين ما هذا لفظه
الجواب قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل خط الانثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانـت واحـدة 

ن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلـث مـن بعـد وصـية يوصـى فلها النصف ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يك
�ا أو دين ظاهر الآية والله يعلم ان الله �مركم و يعهد إلـيكم ويفـرض علـيكم في شـأن مـيراث أولادكـم وبيـان مقـداره ان للـذكر مثـل حـظ 

ــين ولابويــه أي المتــوفى لكــل واحــد مــنهم الســدس إلى قولــه مــن بعــد وصــية اه وهــو ظــاهر في بيــان القــدر والكيفيــة بعــد ثبــوت أصــل  الانثي
المــيراث وعلــى هــذا فالمخصــص أعــني قولــه تعــالى مــن بعــد وصــية اه لا يصــلح للرجــوع إلى الجملــة الاولى كمــا لا يخفــى ورجوعــه إلى الجملــة 

ســاير الجمــل أيضــا  الاخــيرة وهــو قولــه تعــالى فلامــه الثلــث متــيقن كمــا حقــق في الاصــول وقرينــة المقــام والــدليل الخــارجي يثبــت رجوعــه إلى
والاشــكال في معــنى المخصــص وكيفيــة الرجــوع والاظهــر ان المــراد والله يعلــم ان هــذه المقــادير أعــني ثلثــي أصــل المــال أو نصــفه أو ثلثــه أو 

جـل سدسه إنما تثبت لصاحبها بعد ملاحظة الوصـية والـدين يعـني يعتـبر أولا مـن المـال بمقـدار الوصـية والـدين ويفـرض خارجـا عـن المـال لا
الموصى له وصاحب الدين ثم يعطـى صـاحب الانصـباء نصـيبهم المفـروض أو مـا يبقـى منـه بعـد اخـراج الوصـية والـدين وأمـا عـدم اعطـائهم 
شيئا إذا لم يبق شئ بعد وضع الوصية والدين فهو وإن كان كذلك في نفـس الامـر ولكنـه يشـكل اسـتفادته مـن الآيـة فإنـه إنمـا يناسـب إذا  

لاجــل بيــان نفــس المــيراث وأمــا بعــد كونــه مفروغــا عنــه وجعــل الآيــة مســوقة لبيــان المقــدار فــلا فحكمــه يســتفاد مــن كانــت الوصــية مســوقة 
 .الخارج

هذا إذا جعلنا قوله تعالى في أولادكم متعلقا بقوله يوصيكم �رادة في أمر ميراث أولادكم كما ذكره بعض المفسـرين وإن قلنـا انـه ظـرف 
 قلنا ان قوله للذكر متعلق بقوله يوصيكم يناسبمستقر من متعلقات ما بعده؟ و 

   



٢٤٦ 

عطف قوله تعالى ولابويه أيضا عليه فيكون الآية مسوقة لبيان أصل الميراث ومقداره معا وحينئذ فيكون قوله تعالى مـن بعـد وصـية يوصـى 
 .�ا أو دين بيا� لحق الموصى له وصاحب الدين

صى له وصاحب الدين والاولاد والابوين ولصاحب الدين مقدار دينـه وللموصـى لـه فالحاصل ان مال الميت يقسم على المذكورين المو 
مقدار الوصية نعم الاجماع والادلة خصه بما إذا أخـرج مـن الثلـث وللابـوين لكـل واحـد منهمـا السـدس ولـلاولاد للـذكر مثـل حـظ الانثيـين 

ا فرض لاولي الارحام واوصى إليه به لهم بعد وضع مـا فـرض وهكذا ولكن استحقاق أولى الارحام متأخر عن الدين والموصى به فيصير م
أو لهما فيصير المعنى ان هؤلاء الارحام يملكون هذه الانصباء بعد ايفاء الدين والوصية ووصول نصيبهما إليهما امـا بيـدهما أو يـد وكيلهمـا 

اء �ما ولا يحصل مـالكيتهم إلا بعـد تملكهمـا لنصـيبهما وليهما ولو كان هو الحاكم أو المؤمنين العدول و�لجملة بعد تخلص المال عن الوف
عما فرض لهم فحينئذ فتعلـق حـق الـدين �لمـال لـيس ) ينقص خ(ووصله إليهما فإذا كان كذلك فقد لا يبقى لهم شئ يملكونه وقد نقص 

واعطائـه �لمسـتحق أو وكيلـه أو وليـه  من �ب تعلق الزكاة �لعين في انه إذا تلف بعض المـال بـدون التفـريط مـع وسـعته للجميـع قبـل العـزل
القيمــة وأمــا ) إلى خ(وزع تلفــه علــى الجميــع بــل إنمــا هــو متعلــق بذمــة المالــك وفي هــذا المــال وإذا تلــف المــال قبــل الاداء فيبقــى في ذمتــه في 

 .الموصى به فاعتبار التوزيع فيه إذا حصل النقص قبل القبض غير بعيد
يـة ان هـذه الانصـباء إنمـا تثبـت للارحمـام بعـد أن يكـون المـال متسـعا لهمـا ولهـا �ن يفضـل عنهمـا مـا وقد يحتمل أن يكون المـراد مـن الآ

يساوي هذه الانصباء فحينئذ فيكفي في التملك وجواز التصـرف ان يعـزل نصـيبهما وإن لم يوصـل بعـد إليهمـا ولا إلى وكليهمـا أو وليهمـا 
بئهم أو يضـمن نصــيبهما وإن لم يعـزل فيجــوز التصــرف فيمـا يفضــل عنهمــا أو في ثم يتصـرف فيهــا أو في مقـدار مــا فضــل عنهمـا مــن انصــا

الكل بعـد الضـمان وهـو بعيـد عـن اللفـظ والاعتبـار ويؤيـد الاول مـع قربـه بعـض الاخبـار كمـا سـيجئ وهنـاك معـنى �لـث وهـو ان اسـتقرار 
 .تملكهم يحصل بعد وفاء الدين أو الوصية
لمتوفى إذا كان له دين مستوعب للتركة فهل ينتقل المال إلى الوارث لكنـه يمنـع مـن التصـرف فيـه إلى إذا تقرر هذا فنقول اختلفوا في ان ا

في كتـاب المـيراث مـن  ﷖أن يوفى الدين منها أو من غيرها أو هو على حكم مال الميت على القـولين الاكثـر علـى الثـاني واختـار العلامـة 
المسالك واحتجوا عليه �ستحالة بقـاء الملـك بغـير المالـك والميـت لا يقبـل الملـك والـد�ن لا ينقـل إلى القواعد الاول وكذا الشهيد الثاني في 

إلى  ملكهم إجماعا ولا إلى غـير الـوارث فتعـين انتقالهـا إلى الـوارث قـالوا ويمنـع الـوارث مـن التركـة كمنـع الـراهن مـن التصـرف في المـال المرهـون
 .هو مخير في جهات القضاءأن يوفى الدين منها أو من غيرها و 

والاقوى الثاني لظاهر الآية على ما قرر�ه فإن ثبوت تلك الانصـباء لـذوي الارحـام مخصـص بقولـه تعـالى مـن بعـد وصـية يوصـى �ـا أو 
ور فـلا أقـل دين فحينذ إن قلنا �لظهور �ن المراد منه من بعد اخراج الدين وإيفاء الوصـية كمـا هـو الاظهـر فالمقصـود وإن قلنـا بعـدم الظهـ

من عدم أظهرية غيره من الاحتمالات أيضا فيصير المخصص مجملا والمخصص ��مل لا حجية فيه فلـم يثبـت الانتقـال إلى الورثـة أيضـا 
والاصل عدمـه وحمـل قولـه مـن بعـد وصـية علـى ان اسـتقرار الملـك مقيـد بمـا بعـد وفـاء الـدين والوصـية كمـا فعلـه أر�ب القـول الاول خـروج 

هر مستلزم لان يدعي ان الآية مسوقة لبيان استقرار الملك في الانصباء لا بيان اثبات أصله ومقداره وهي إنمـا تـتم إذا ثبـت تملـك عن الظا
 الدين والوصية ويراد اثبات) أجل في(أصل الميراث ومقداره من الخارج وكذالك تزلزله من أصل 
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به طبع سليم وما ذكروه من ان الميت لا يقبل الملك مم لم لا يكون ذلـك مـن �ب الاستقرار من الآية وهو بمكان من البعد بل لا يرضى 
مؤنــة التجهيــز والتكفــين وقــد رأيــت هــذا المنــع في كــلام الشــيخ أحمــد الجزايــري في آ�ت الاحكــام ونقلــه هــو أيضــا عــن الايضــاح عــن بعــض 

 .فقهائنا
ريـد عـدم ثبـوت حـق الانتقـال حـتى مثـل تعلـق حـق المسـتحق �لعـين في وكذا دعوى الاجماع على عدم الانتقال إلى الـد�ن ممنوعـة إن أ

الزكــاة مــع أولويــة رب المــال في التصــرف فيهــا ســلمنا لكــن نقــول انــه حينئــذ ملــك � يجــب اداء ديــن عبــده بــه كمــا يقــال في الموقــوف علــى 
 .المصالح العامة

 تقدمت في دليل القائلين بعدم لانتقال ثم قال وأمـا الكـلام في ثم استدل على ما ذهب إليه من عدم الانتقال بجملة من الروا�ت التي
التصــرف في المــال وعدمــه علــى مــا اخــتر�ه مــن عهــدم انتقــال الملــك إلى الــوارث فــالتحقيق فيــه أن يقــال لا نمنــع جــواز التصــرف مطلقــا بــل 

 .القدر المسلم إنما هو المنع عن التصرف بعنوان الملك في الجملة
ى ان هـذا مــال الميـت ويجــب أداء الــدين عنـه بعينــه أو بمـا يســاويه مـن مثلــه أو قيمتـه فلــيس أحــد وأمـا التصــرف بعنـو  ان الاولويــة بنـاء علــ

ــع  أولى �لتصــرف في ذلــك مــن أرحامــه لعمــوم آيــة أولــو الارحــام كتجهيــزه مــن مالــه فــإن الــولي كمــا انــه يجــوز لــه اختيــار بعــض الامــوال للبي
لميـت في تجهيـزه مـن الخليطـين والمـاء والكفـن وغيرهـا وكـذا في اختيـار الـبعض لدينـه والآخـر لوصـيته والآخـر والانقاد لاشـتراء مـا يحتـاج إليـه ا

لميراثــه فــإذا حصــل صــلاح الميــت في تصــرف الــولي في مــال خــاص واداء الــدين مــن آخــر فمــا المــانع مــن التصــرف نعــم لــو تلــف المــال الــذي 
ممــا أخــذه لنفســه ولــو أتلــف مــا أخــذه لنفســه قبــل ذلــك أيضــا فيثبــت الضــمان في ذمتــه   أخــذه لاداء الــدين قبــل الايفــاء يجــب عليــه الايفــاء

 كمؤنة التجهيز بعينها نعم يرد على هذا ان المسلم مما ثبت جوازه هو اختيار التصرف فيما يريد بـه قضـاء الـدين أو التجهيـز وامـا في غـيره
 .ك وإنما هو محل الاشكالقبل ايفاء الدين وايصاله وتجهيز الميت ودفنه فلا يثبت من ذل

فــالاولى أن يقــال ان الــوارث حينئــذ يتصــور علــى أقســام منهــا مــن يكــون مليــا �را بمورثــه مهتمــا في شــأن اداء الــدين عنــه وتجهيــزه فعــدم 
ه في جــواز تصــرفه في المــال القليــل الــذي اســتوعبه ديــن مورثــه مــع كــون مقصــوده اداء الــدين وتجهيــز مورثــه عــن مــال نفســه ممــا لا مســرح لــ

العادة ولم يثبت المنع عنه في الشريعة لعدم انصراف ما دل على حرمة التصرف في مال الغير إلى ذلك فـإن غايـة مـا يتصـور مانعـا احتمـال 
صــيرورة الــوارث فقــيرا قبــل وفــاء الــدين والتجهيــز وهــو معــارض �حتمــال تلــف ذلــك المــال الخــاص قبــل ايفــاء الــدين بــه وكــذلك الكــلام في 

ر المهتم بشأن أمر مورثـه في الشـق الآتي أي الـدين الغـير المسـتوعب إذا كـان المـال كثـيرا غايـة الكثـرة وإن لم يكـن للـوارث بنفسـه الوارث البا
ويــدل علــى مــا ذكــر� أيضــا شــهادة الحــال برضــاء الميــت في مثــل هــذا التصــرف مــن مثــل هــذا الــوارث ولا اســتبعاد في مثــل  .مــال غــير التركــة

كثير من جملتها صرف ادوات الحمامات والمساجد الموقوفة الخربة الغير المأمول عودها إلى مـا هـو ) الشهادة خ(ه ذلك بل اعتبار مثل هذ
أقــرب إلى مقصــود الواقــف أو مطلــق ســبيل الله ســيما علــى القــول بعــدم انتقــال الوقــف عــن الواقــف والصــلاة في الخــا�ت والارحيــة الموقوفــة 

 .ونحو ذلك
ل صـاحب الـدين �لاذن لمثـل هـذا الـوارث الموصـوف وكـذلك وليـه إذا كـان صـغيرا أو غائبـا فـلا مـانع مـن ويدل عليه أيضـا شـهادة حـا

جانبـه أيضـا ويـدل عليـه أيضـا نفـي العســر والحـرج والضـرر بـل يمكـن ادعـاء لاجمــاع بملاحظـة عمـل النـاس في الاعصـار والامصـار مــن دون 
ــع عــن تصــرف مثــل الــوارث الم وصــوف في المــال مــن العلمــاء الســابقين واللاحقــين ويؤيــده صــحيحة يحــيى نكــير لا� لم نقــف علــى أحــد من

 الازرق المتقدمة أيضا والاجماع الذي
   



٢٤٨ 

يظهـــر مـــن المســـالك في كتـــاب القضـــاء علـــى عـــدم جـــواز التصـــرف في المســـتوعب وفي مقابـــل الـــدين في غـــيره محمـــول علـــى غـــير الصـــورة 
 .المفروضة

اع فيها ويصح المنع هي ما لو كان الوارث معسرا وغير �ر وغـير معتمـد في جميـع المـال في فالحاصل ان الصورة التي يمكن دعوى الاجم
صـورة الاســتيعاب وفي مــا قابــل الــدين أيضــا في غيرهــا وحينئــد فالــدليل علــى الجــواز في الفاضــل علــى مــا قابــل الــدين إنمــا هــو الاصــل ونفــى 

عليه لاعتمـاده علـى البـاقي نعـم لـو لم يكـن الـوارث معتمـدا عليـه ولـيس هنـا  الحرج والعسر وعدم منع الحاكم عن ذلك إذا كان لمدين مولى
شاهد حال من جهـة المـورث والمـدين كـان غـير جـايز إذ نفـس تصـرف ذلـك الـوارث يقتضـي اتـلاف جميـع المـال لـو لم يمنعـه المـدين أو وليـه 

ــى صــدد الاتــلاف شــيئا فشــيئا فربمــا يحصــل الغفلــة للمــدين أو وليــه ويتلــف مــ ا قابــل الــدين أيضــا فــلا إذن لمثــل هــذا الشــخص في وهــو عل
 .التصرف

نعم إذا كان المدين مطلعا بحاله وينتظر اتلاف الفاضل وأن �خذ مما قابل دينه أو وليه فلا يجب منعه عن التصرف في الفاضـل بـل لا 
 .معصية عليه بذلك وإن كان عاصيا بنيته في اتلاف الباقي

ملاحظة المصلحة في التصرف فلا يتصرف المعسر ولا من لا يقدر على ذلك وأما غيره فـلا مـانع مـن و�لجملة فالواجب على الوارث 
تصرفه كما ذكر� ولعل من أخذ الدية في الصحيحة المذكورة كان جاهلا بذلك فلا غايلة فيه وبعـد العلـم يجـب عليـه الاداء امـا مـن نفـس 

 .الدية أو عوضها إذا أتلفها
بين القول �لانتقال وعدمه ما هو المعروف بينهم من عدم تعلق الدين �لنماء علـى الاول وتعلقـه �ـا علـى الثـاني  ثم ذكر في ثمرة النزاع

فقال ما هـذا لفظـه وأمـا غـير المسـتوعب فقـال في الشـرايع تبعـا للشـيخ والاكثـر انتقـل إلى الورثـة مـا فضـل ومـا قابـل الـدين �ق علـى حكـم 
 .مال الميت

لم يستوعب التركة ففي منعه من التصرف مطلقا أو فيما قابل الدين خاصة وجهان أجودهمـا الثـاني لكـن يكـون  وقال في المسالك ولو
التصرف مراعى بوفاء الباقي فلو قصر لتلف أو نقص لزم الوارث الاكمال فلو تعذر الاستيفاء منه ففـي تسـلط المـدين علـى نقـض تصـرفه 

وعلـى مـا اختـاره في غـير المسـتوعب مـن الانتقـال بقـدر الفاضـل يظهـر الثمـرة في تبعيـة النمـاء اللازم في الزايد وجهان أجودهما ذلـك انتهـى 
 .وتوزيعها بقدر الحصة على أي حال سواء تلف الباقي أو نقص أولا فلا يخرج الحصة عن الاشاعة بمجرد عزل الوارث

ثــر انــه لا ينتقــل في المســتوعب أصــلا وينتقــل في غــير وســاق الكــلام إلى ان قــال وفذلكــة المقــام ان هنــا مــذاهب ثلاثــة الاول قــول الاك
المستوعب بقدر الفاضـل عـن الـدين وبنائـه علـى حمـل الآيـة علـى المعـنى الثـاني مـن المعـاني الـتي ذكر�هـا فهـم يمنعـون عـن التصـرف في الاول 

المطلـق للاشـاعة ولكونـه بمنزلـة الـرهن فـلا  مطلقا لعدم الملـك أصـلا وفي الثـاني فيمـا قابـل الـدين لثبـوت الملـك في الفاضـل مـع احتمـال المنـع
يجوز للراهن التصرف فيه والثاني قول القواعد والمسالك من الانتقال في المستوعب لعدم مالكية الميت وهو مستلزم لثبـوت الملـك في الكـل 

ين والوصـية فيكـون هـذا معنـا �لثـا في غير المستوعب بطريق أولى وهم يجعلون معنى قوله من بعد وصية ان الملك يستقر مـن بعـد ايفـاء الـد
للآية كما اشر� إليه وذكر في المسالك وجهين في المنع عن التصـرف وعدمـه في الفاضـل عـن الـدين في غـير المسـتوعب فامـا في المسـتوعب 

 .فظاهره دعوى الاجماع على المنع كما يظهر منه في كتاب القضاء وكذلك فيما قابل الدين من غير المستوعب
 قال والثالث هو ما اختر�ه من عدم الانتقال مطلقا ولم نقف على موافق لما اختر�ه إلا ظاهرإلى أن 
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كـلام الشـرايع في الفطــرة ويظهـر وجـود القــول بـه مــن المسـالك وظـاهر كــلام الاردبيلـي في آ�ت الاحكـام والشــيخ أحمـد الجزايــري في آ�ت 
 .الاحكام

والخبران وغير ذلك مما مر وأما التصرف وعدمه فقد فصلناه وبيناه انتهى ما أرد� نقلـه مـن   فالدليل على عدم الانتقال هو ظاهر الآية
 .كلامه رفع في الخلد مقامه

 .وفيه مواضع للنظر لا �س �لاشارة إلى جملة منها وإن كان الحاذق يقف عليها من ملاحظة ما ذكر� في معنى الآية وغيره
في معــنى قولـه تعـالى مــن بعـد وصـية مـن قولــه يعـني يعتـبر أولا مــن المـال بقـدر الوصـية والــدين ويفـرض خارجـا عــن  ﷖أحـدها مـا ذكـره 

المال الخ ووجـه النظـر فيـه انـك قـد عرفـت سـابقا في معـنى الآيـة مـن ان المـراد مـن قولـه مـن بعـد وصـية اه لـيس بتقـدير الافـراز والاخـراج ولا 
 .لك بل المراد منه بعد عدم الدين حسبما عرفت من أن نسبة البعدية إنما هي �عتبار وجودهبتقدير الاداء والايفاء إلى غير ذ

ومـن هنـا يظهـر أيضـا فسـاد قولــه بعـد ذلـك وأمـا عـدم اعطــائهم شـيئا إذا لم يبـق شـئ اه فـإن الظـاهر مــن هـذا الكـلام انـه اخـتص مــورد 
 .ة غير شاملة لما لم يكن هناك دين أصلا أو كان ولكن كان مستوعباالآية ومعناها بما إذا كان هناك دين غير مستوعب للتركة فالآي

توضيح الفساد انه اما أن يجعل الآية مسوقة لبيان �خر رتبة الارث عن الدين حسبما بنينـا عليـه الاسـتدلال سـابقا كمـا هـو مضـمون 
مستوعبا وغير مستوعب وعدمـه وتشـمل جميـع الصـور  قوله يبدء �لكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث فهي حينئذ تجامع مع وجود الدين

وهذا المعنى مبني على جعل قوله من بعد وصية اه بمعنى بعد عـدمهما سـواء كـا� موجـودين أو لا وامـا ان يجعـل معـنى قولـه مـن بعـد وصـية 
ى هـذا التقـدير تشـمل مـا إذا كـان اه بعد عدمهما اللاحق المسبوق بوجودهما على ما هو مقتضى التحقيق نظرا إلى ظـاهر الآيـة فالآيـة علـ

 .الدين مستوعبا أو لم يكن مستوعبا
نعــم لا تــدل �لدلالــة اللفظيــة علــى حكــم مــا إذا لم يكــن هنــاك ديــن أصــلا لكنــه أيضــا يفهــم منهــا بعــد ملاحظــة كــون القيــد واردا مــورد 

ا ان الـدين مسـتوعبا ولا وجـه لاخراجـه إلا تـوهم  الغالب فإنه قل انسان مات ولم يكن عليه دين أصلا فالآية على كل تقدير تشمل ما إذ
كــون الآيــة مســوقة للقســمة الفعليــة وهــو تــوهم فاســد �رد و�لجملــة قــد عرفــت ان حاصــل معــنى الآيــة ان ملكيــة الانصــباء أو اســتقرارها 

 .موقوفة على انتفاء الدين وعدمه وهو يجمع مع استغراق الدين وعدمه ولا وجه لتخصيصه �لثاني أصلا
يها قوله وقد يحتمل ان يكون المراد من الآية ان هذه الانصباء إنما تثبت للارحام اه وجه النظر انه اما أن يلاحـظ الانصـباء �لنسـبة �ن

ــع المــال مــع قطــع النظــر عــن ملاحظــة الــدين والوصــية أو يلاحــظ �لنســبة إلى المقــدار الزايــد عــن الــدين والوصــية فعلــى الاول لا يعقــل  جمي
للانصباء ضرورة ورود النقص علـى التركـة بعـد ملاحظـة الـدين والوصـية فكيـف يعقـل ملاحظـة الانصـباء منهـا وعلـى الثـاني لا اتساع المال 

يعقل عدم اتساع المال لها عد فرض عدم استغراق الدين لانه كل ما يفرض بقائه بعد الـدين والوصـية يمكـن أن يلاحـظ الانصـباء �لنسـبة 
 .ل عنها ما يساوي الانصباء وهذا ظاهر بعد أدنى �ملإليه فلا معنى لقوله �ن يفض

�لثهـا قولـه فيصـير المخصـص مجمـلا والمخصـص ��مـل لا حجيـة فيـه اه وجـه النظـر فيـه انـه امـا ان يكـون المـراد �لمخصـص �لفـتح في 
 المقام صدر الآية التي فيها المخصص �لكسر واما أن يكون المراد به العمومات
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ة في �ب الارث في الآ�ت الاخــر فــإن كــان المــراد الاول ففيــه ان مقتضــى التحقيــق وإن كــان إجمــال الآيــة حينئــذ إلا انــه لا الاوليــة الــوارد
دخل له بمسألة التخصيص ��مل حسبما حققنا في محله من ان اللفظ المحفوف بمـا يصـلح أن يكـون قرينـة لـه لا يعـد مـن الظـواهر أصـلا 

المراد الثاني كما هـو الظـاهر مـن كلامـه ففيـه انـه لا وجـه للقـول بصـيرورة العمومـات الاوليـة حينئـذ مجملـة حتى يعرضه التخصيص وإن كان 
فإن أحدا من العلماء والعقلاء لا يرفع يده عن ظهور كلام بواسطة أمر خارج عنه يصلح أن يصير قرينة له بل بنائهم على العكـس ورفـع 

كمـا لـو ورد مـن المـولى أكـرم العلمـاء ثم ورد لا تكـرم زيـدا وكـان زيـد مشـتركا بـين العـالم والجاهـل الاجمال مما يحتمـل أن يكـون قرينـة للظـاهر  
طة ظهــور أكــرم العلمــاء في العمــوم فــإن   فــان بنــائهم علــى رفــع الاجمــال مــن قولــه لا تكــرم زيــدا أو الحكــم بكــون المــراد منــه زيــد الجاهــل بواســ

محـاورا�م حـتى تشـاهد صـدقه ومـا ذكـر� وإن خـالف فيـه جمـع مـن الاصـحاب إلا أن  كنت في شك فيما ذكر� فارجع إلى بناء العرف في
قضــية التحقيــق وفاقــا لجمــع مــن المحققــين هــو مــا ذكــر� قــد كتبنــا في ســالف الزمــان تفصــيل القــول في ذلــك في الاصــول عنــد قرائتنــا عنــد 

 .الاستاد العلامة دام ظله بحث العام والخاص من أراده فليراجع إليه
هــا قولــه وحمــل قولــه تعــالى مــن بعــد وصــية علــى ان اســتقرار الملــك مقيــد بمــا بعــد وفــاء الــدين اه وجــه النظــر ان جعــل الــلام بمعــنى رابع

الاستقرار ليس فيه خروج عن الظاهر أصلا كيف وقد عرفت انه الظـاهر في معـنى الـلام نعـم جعـل الـلام في المقيـدات بمعـنى الاسـتقرار وفي 
 .ك خروج عن الظاهر لكنك قد عرفت أيضا ما يجوز ارتكابه فراجعالمطلقات لمطلق التملي

خامسها قوله ومـا ذكـروه مـن ان الميـت لا يقبـل التملـك مـم اه وجـه النظـر ظـاهر ممـا عرفـت سـابقا في الـدليل العقلـي و�سـيس الاصـل 
للميـت والحكـم بكو�ـا في حكـم المـال لـه مـن جهـة  من امتناع قيام الملك �لمعدوم ومنعه مكابرة وتنزيل مؤنة التجهيز والتكفـين منزلـة المـال

 قيــام الــدليل عليهــا لا يســتلزم التعــدي إلى غيرهــا فضــلا عــن اســتلزامها للتملــك الممتنــع عقــلا �لنســبة إلى الميــت فراجــع إلى مــا ذكــر� ســابقا
 .حتى تتطلع على حقيقة الامر

ه وجـه النظـر انـه إن أريـد مـن الانتقـال إلى الـد�ن الانتقـال الحقيقـي سادسها قوله وكذا دعوى الاجماع على عدم الانتقال إلى الـد�ن ا
فقد عرفت انه خلاف الاجماع وإن أراد منه مجرد تعلق الحق من الـد�ن �لتركـة فهـو ممـا لا مجـال لانكـاره ولا ينفعـه في شـئ لاقتضـا الملـك 

 .لابحكم العقل المستقل مالكا حقيقيا ومجرد تعلق الحق لا يجدي فيه نفعا أص
سابعها قوله سلمنا لكن نقول انه حنيئـذ ملـك � اه وجـه النظـر قيـام الاجمـاع ظـاهرا حسـبما صـرح بـه بعـض المشـايخ علـى عـدم كونـه 

قـدار ملكا � تعالى هذا مضافا إلى امكان أن يقال بل قيل بل لا بد أن يقول ان قيام الملك �� تبارك وتعالى ليس كقيامه بغيره وهذا الم
 .في تحقق الملك الذي يقتضي من يقوم به وقد صرح بذلك شيخنا الاستاد العلامة في مجلس البحث لا يكفي

�منها قوله وأما التصرف بعنوان الاولوية اه وجه النظر ما عرفت سابقا من عدم معارضة ما دل على أولويـة الـوارث بمـا دل علـى نفـي 
 .ة مما لا وجه له كما لا يخفىالضرر والضرار في الاسلام والقياس �لامثلة المذكور 

�ســعها قولــه لعــدم انصــراف مــا دل علــى حرمــة التصــرف في مــال الغــير إلى ذلــك اه وجــه النظــر ظهــور شمولــه لــذلك التصــرف كمــا لا 
مـن  يخفى ولهذا لا يقول أحد بجوازه حتى الخصم في حـق غـير الـوارث بـل قـد عرفـت ان مقتضـى التأمـل في الاخبـار الـواردة في البـاب المنـع

 التصرف على القول �لانتقال أيضا فضلا عن القول بعدمه وأما معارضة
   



٢٥١ 

 .احتمال الضرر �لتصرف �حتمال الضرر �لبقاء فقد عرفت فساده غير مرة
 عاشرها قوله ويدل على ما ذكر� أيضا شـهادة الحـال برضـاء الميـت اه وجـه النظـر انـه أيـة فائـدة في تحقـق رضـاء الميـت بعـد كـون التركـة
اه متعلقة لحق الغير والقياس بما ذكره من الامثلة مما لا وجه له كما لا يخفى وأما ادعاء رضاء الغـريم �لتصـرف لمثـل ذلـك الـوارث كمـا ادعـ

 .بعد هذا ففي حيز المنع فامتنع
ل كلامهـم لـه نعـم لا حادي عشرها قوله والاجماع الذي يظهر من المسالك اه وجـه النظـر فسـاد الحمـل الـذي ذكـره إذ مـن المعلـوم شمـو 

 .يبعد دعوى خروج ما ذكره الاستاد العلامة عن الفرض من كلامهم فراجع �مل حتى يظهر لك حقيقة الامر
�ني عشــرها قولــه وحينئــذ فالــدليل علــى الجــواز في الفاضــل علــى مــا قابــل الــدين إنمــا هــو الاصــل اه وجــه النظــر فيــه ان مقتضــى الاصــل 

إلى الورثة على ما بنى عليـه المسـتدل هـو عـدم جـواز التصـرف وأمـا التمسـك بحـديث نفـي الحـرج فـلا معـنى  على القول بعد انتقال الفاضل
 .له على القول بعدم الانتقال مضافا إلى تطرق المنع إلى صغراه لدفع الحرج �داء الدين فتأمل

وأمـا المحقـق الاردبيلــي  ﷙ظهـروه فيمـا ذكــره �لـث عشـرها قولـه إلا ظــاهر كـلام الشـرايع في الفطــرة اه وجـه النظـر مــا سـيجئ مـن عــدم 
فقد عرفت انه ذكر ذلك احتمالا لا جزما إلى غير ذلك مما يمكن ان يورد عليه وعليك �لتأمل فيما ذكر� مـن الايـرادات بعـين الانصـاف 

ن الجواد قد يكبو هذا حاصـل القـول في مجتنبا عن العصبية والاعتساف فإن الحق أحق أن يتبع ولا تنظر إلى من قال وانظر إلى ما قال فإ
 .جواز التصرف وعدمه في الدين المستوعب

وأمــا الكــلام في الــدين الغــير المســتوعب فيقــع �رة �لنظــر إلى مــا قابــل الــدين وأخــرى �لنظــر إلى الفاضــل وأمــا الكــلام في الجهلــة الاولى 
 .لان حكم ما قابل الدين واحد سواء فرض جميع التركة أو بعضها فهو بعينه الكلام في الدين المستوعب على القول �لانتقال وعدمه

وأمـا الكــلام �لنســبة إلى الجهــة الثانيـة أي الفاضــل عــن الــدين فقــد عرفـت انــه أيضــا يقــع في مقــامين أحـدهما مــا إذا قلنــا بعــدم الانتقــال 
 .�لنسبة إلى ما قابل الدين �نيهما ما إذا قلنا �نتقاله إيضا مثل الفاضل

الكــلام في المقــام الاول فنقــول انــه قــد ذهــب جماعــة فيــه إلى جــواز التصــرف ونفــوذه قبــل اداء الــدين وهــو مختــار العلامــة في �ب  أمــا
الحجــر مــن القواعــد حيــث قــال بعــد الحكــم بعــدم جــواز التصــرف في التركــة بعــد تعلــق الحــق �ــا مــا هــذا لفظــه فهــل يشــترط اســتغراق الــدين 

الــولي في الزائــد عــن الــدين فــإن تلــف البــاقي قبــل القضــاء ضــمن انتهــى وذهــب جماعــة أخــرى إلى عــدم  إشــكال أقربــه ذلــك فينفــذ تصــرف
 .أيضا في �ب الارث حسبما عرفت من كلامه سابقا وهذا هو الاقوى ﷖الجواز وهو مختار العلامة 

صــرف الاتــلافي فيــه علــى مــا عرفــت تفصــيل لنــا ان مقتضــى بقــاء مــا قابــل الــدين علــى حكــم مــال الميــت عــدم جــواز تصــرف الورثــة �لت
القول فيه في الدين المستوعب ولمـا لم يكـن مـا تعلـق بـه الـدين ومـا قابلـه جـزء معينـامن لتركـة إذ لا أولويـة لـبعض علـى بعـض في اختصـاص 

التركـة لاحتمـال كونـه هـو  التعلق به فلا يجوز تصرفه في الكل لان كل ما يريد التصرف فيه من اجزاء التركة لا يعلم كونـه هـو الفاضـل مـن
المقابل للدين لاحتمال تلف الباقي فيكون الدين متعلقا بما وقـع التصـرف فيـه واقعـا فهـذا التصـرف موجـب لضـياع حـق الغرمـاء أو ايقاعـه 

 افي معرض الضياع وبتقرير آخر انه كما لم يجز التصرف في كل جزء من التركة في الدين المستوعب من حيث تعلق الحق به يقين
   



٢٥٢ 

وكــون التصــرف فيــه موجبــا لضــياع الحــق كــذلك لا يجــوز التصــرف في كــل جــزء منهــا في الغــير المســتوعب لكونــه موجبــا لوقــوع الحــق معــرض 
 .الضياع لاحتمال كون المتصرف فيه هو المتعين لتعلق الحق به لاحتمال تلف الباقي بعد التصرف �فة من الله تعالى

الاخبار الظـاهرة في عـدم جـواز التصـرف في التركـة مطلقـا إلا بعـد أداء الـدين سـواء كـان مسـتوعبا هذا مضافا إلى ما عرفت من الآية و 
 .أو لا وادعاء اختصاصها �لاول قد عرفت فساده من حيث كونه حملا لها على الفرد النادر هذا
كم بثبوتـه لامتنـاع انفكـاك المعلـول عـن وقد يستدل على الجواز بوجوه أحدها ان المقتضي للجواز موجود والمانع منه مفقود فيجب الح
 .العلة أما وجود المقتضي لجواز التصرف فيما زاد عن الدين فلانه مقتضى قضية انتقاله إلى الوارث

وأمــا فقــد المــانع فلانــه لــيس مــا يتصــور في المقــام الا بقــاء مــا يقابــل الــدين علــى حكــم مــال الميــت مــع عــدم تعيينــه وهــو أيضــا لا يصــلح 
نه إنما يمنع مـن التصـرف في الجميـع وأمـا التصـرف في الزايـد عـن الـدين فـلا لان المفـروض ان في زمـان التصـرف في المقـدار الزايـد للمانعية لا

 .عن الدين المقدار المقابل للدين موجود فهذا لتصرف ليس تصرفا فيما يتعلق به حق الغرماء ولا موجبا لتعريضه معرض الضياع أيضا
ن فيه ليس إلا كمسألة بيع الكلي على القول بصحته كبيع الصـاع مـن صـبرة في بعـض الصـور فكمـا ان ملكيـة  و�لجملة الامر فيما نح

ــع مــن تصــرف البــايع في المقــدار الزائــد عــن اع وإن لم يتلــف مــن مــال المشــتري شــيئا إلا بعــد تلــف  تري لا يمن كلــي الصــاع مــن صــبرة للمشــ
نحن فيه في حكم مال الميـت لا يمنـع مـن التصـرف في الفاضـل مـع فـرض وجـود مـا قابـل  الجميع كذلك بقاء ما قابل الدين من التركة فيما

يوجـد (الدين والوجه للجواز في كلا المقامين عدم كـون تصـرف المالـك تصـرفا في مـال الغـير لفـرض وجـود مـا يقابلـه ويصـدق عليـه ويؤخـذ 
 .في ضمنه) خ

ه لا وجـه لمنـع صـلاحية بقـاء مـا يقابـل الـدين في حكـم مـال الميـت للمانعيـة هذه غايـة مـا يمكـن أن يقـال في توجيـه هـذا الـدليل وفيـه انـ
لان مقتضى بقائه على حكم مال الميت عدم جواز التصرف فيما يحتمل كونه مصداقا له واقعا والفاضل وإن كان مالا له إلا انـه لم يعلـم 

 .ان ما يريد التصرف فيه هو الفاضل من الدين
كلي ففاسد جدا لان غير الكلي المبيع أيضا مملوك المبايع كما ان الكلي أيضـا مملـوك للمشـتري والبـايع لـيس وأما القياس بمسألة بيع ال

محجورا فيما يتصرف فيه لان كلما يتصرف فيه هـو غـير الكلـي وهـذا بخـلاف المقـام لان اسـتقرار ملكيـة الـوارث موقـوف علـى عـدم الـدين 
 .والمفروض وجوده

إن قلــت كمــا ان في مســألة ب تري وهــو الصــاع الكلــي مــثلا والآخــر مملــوك للبــايع وهــو عنــوان غــير فــ يــع الكلــي عنــوانين أحــدهما مملــوك للمشــ
الكلي كذلك فيما نحن فيه أيضا عنوا�ن أحدهما ما في حكم مال الميت وهو ما يقابل الدين والآخر داخل في ملـك الورثـة وهـو الفاضـل 

في الصورة الاولى في بعض الصاع تصرف في غـير الكلـي وهـو العنـوان المملـوك لـه لتعـين عن الدين وما عداه فكما تقول ان تصرف البايع 
التالف لصيرورته مصداقا لغـير الكلـي لاسـتحالة تلـف الكلـي مـع فـرض وجـود فـرد أو افـراد منـه كـذلك نقـول ان تصـرف الـوارث في بعـض 

جملـة مـن التركـة بقـدر الـدين لفـرض كـون عنـوان المقابـل أيضـا   التركة تصرف فيما عدا المقابل للدين لاستحالة تحقـق تلفـه مـع فـرض وجـود
كليا لا يتحقق تلفه إلا بتلف جميـع التركـة فـإن قلـت انـه لا بـد في جـواز التصـرف مـن احـراز كـون مـا يتصـرف فيـه الـوارث مـا عـدا الكلـي 

 اطا فيقبل التصرف فصيرورته ما عداه بعد التصرف والتلف مما لا ينفع في شئ بل لا يعقل جعله من
   



٢٥٣ 

 .جواز التصرف فنقول بمثله في مسألة بيع الكلي �لنسبة إلى تصرف البايع
و�لجملة لو كانت كلية ما يستحقه الغير مانعة من التصرف في الابعاض التي توجد في ضمنها لكانت مانعة في كلا المقامين من غـير 

 .الكليفرق بينهما أصلا مع انه لا إشكال في جواز التصرف في مسألة بيع 
قلت المملوك للوارث في الفرض ليس عنوا� كليا في عرض ما يبقى في حكم مال الميت وما يتعلق به حـق الغرمـاء حـتى يكـون حكمـه 

 .حكم بيع الكلي بل المملوك للورثة عنوان لا يستقر ملكيته لهم بحكم الآية والرواية إلا بعد عدم الدين وارتفاعه
لتصـرف في شـئ مـن التركـة �لتصـرف الاتـلافي إلا بعـد اسـتقرار ملكيـة الفاضـل لهـم ولا يحصـل الاسـتقرار وبعبارة أخرى لا يجوز للورثة ا

في المقــام إلا بتشــخيص الفاضــل ولا يتشــخص إلا بعــد اداء الـــدين لان كــل جــزء يتصــرف فيــه يحتمــل كونـــه هــو المقابــل للــدين فــلا يجـــوز 
ف بيع الكلي فإنه لا يقتضي إلا ملكيته للمشتري وأما حجـر البـايع في غـيره إلا التصرف في شئ من التركة إلا بعد اداء الدين وهذا بخلا

بعد تسليمه إلى المشتري فلا فالبايع أيضا مالك كالمشتري عنوا� في عرض مـا يملكـه المشـتري ملكـا مسـتقرا لا تزلـزل فيـه بوجـه مـن الوجـوه 
 .بعض معين هذاما يملكه في ضمن ) �ختيار خ(فله أن تصرف في المال �عتبار 

وإن شئت ذكرت في وجه الفرق ان التعيين في مسألة البيع بيد البايع بخلاف المقام فإنه لا دليل عليه أصـلا فـلا تعيـين إلا �داء الـدين 
الغرمـاء ويتفرع على ما ذكر� من الفرق انه لو أتلف الوارث في الفرض بعض التركة ثم تلـف البـاقي �فـة مـن الله تعـالى يحكـم بضـمانه لحـق 

لكشف تلف الباقي عن كون ما أتلفه الوارث هو المقابل حقهم والفاضل إنما هو التالف نعم لو أتلف جـزء مـن التركـة ثم أدى الـدين مـن 
 .الباقي أومن غيره فيكشف ذلك من استقرار ماله وتعين ما أتلفه لنفسه

ارج كأنه لم يتلف أصلا فـإن ادى الـدين مـن البـاقي فتعـين كونـه و�لجملة لا بد من أن يفرض ما في الذمة بعد الاتلاف موجودا في الخ
مـن الـوارث وإلا فتعــين كونـه مــن الغرمـاء فعليـه أن يدفعــه في اداء الـدين وهــذا بخـلاف مســألة بيـع الكلـي فإنــه لـو تصــرف البـايع في الــبعض 

 .القاعدةبعد ما كان مقدار الكلي ومصداقه موجودا ثم تلف الباقي لم يحكم �شتغال ذمته على 
الغرمــاء في الــدين الغــير المســتوعب  -فــتلخص مــن جميــع مــا ذكــر� انــه لــيس للورثــة التصــرف في التركــة �لتصــرف الاتــلافي المضــيع لحــق 

أيضا على القول بعدم انتقال ما قابـل الـدين إلى الورثـة فمـا لم يـؤد الـوارث حـق الغرمـاء لا ينتقـل إليـه خصـوص بعـض أعيـان التركـة ويتفـرع 
نه لو كان على الميـت ديـن غـير مسـتوعب لتركتـه وكـان مـن جملتهـا مملـوك وفـرض مـوت المـولى قبـل الهـلال لا يجـب علـى أحـد فطرتـه عليه ا

فلمـا  بعد الهلال وقبل اداء الدين اما الميت فلفرض موته قبل الهلال وأما الغرماء فللاجماع على عدم انتقال أعيان التركـة إلـيهم أمـا الـوارث
 .تقال خصوص أعيان التركة إليه إلا بعد اداء الدين والمفروض عدم اداء الدين في الفرضعرفت من عدم ان

وهـذا الــذي ذكـر� هــو الوجــه فيمـا أطلقــه المصـنف في �ب زكــاة الفطــرة مـن عــدم وجـوب فطــرة العبــد علـى أحــد إذا فـرض مــوت المــولى 
 وعليه ديـن فـإن كـان بعـد الهـلال وجبـت زكـاة مملوكـه في مالـه في قبل الهلال وكانت ذمته مشغولة �لدين حيث قال الثالث لو مات المولى

ب علـى أحـد إلا بتقـدير ان يعولـه انتهـى كلامـه  ماله وإن ضاقت التركة قسمت على الدين والفطرة �لحصص وإن مـات قبـل الهـلال لم تجـ
 .رفع في الخلد مقامه

 الدين المستوعب وغيره ما فهمهوليس الوجه في اطلاق كلامه في الفرض الثاني وعدم تفصيله بين 
   



٢٥٤ 

مــن ذهابــه إلى عــدم انتقــال مــا زاد عــن الــدين أيضــا في غــير المســتوعب حســبما عرفــت مــن كلامــه ولهــذا جعلــه موافقــا  ﷖الفاضــل القمــي 
ب إلى عــدم الانتقــال مطلقــا والظــاهر انــه تبــع في تلــك الاســتفادة �ني الشــهيدين في شــرح قــول المصــنف و  إن مــات قبــل لنفســه حيــث ذهــ

الهلال اه حيث قال بناء على ان التركة قبل وفاء الدين على حكم مال الميت سـواء كـان مسـتغرقا لهـا أم لا ومـن ثم اطلـق الـدين ولـو قلنـا 
 .�نتقالها إلى الوارث وإن منع من التصرف فيها قبل وفاء الدين كما هو الاجود كان الزكاة على الوارث انتهى

صـــا �لـــدين المســـتوعب حســـبما فهمـــه الســـيد في المـــدارك حيـــث قـــال في شـــرح القـــول الســـابق الوجـــه في هـــذين ولـــيس كلامـــه أيضـــا مخت
الحكمـين ظـاهر فـإن زكـاة الفطـرة واجبـة في الذمــة فيكـون جاريـة مجـرى غيرهـا مـن الــديون وفي حكـم المملـوك الزوجـة والقريـب والمعـال تبرعــا 

هـو لـو مـات المـولى قبـل الهـلال فـإن ذلـك يخـتص �لمملـوك بنـاء علـى القـول بعـدم انتقـال وإنما خص المملوك �لـذكر ليتفـرع عليـه مـا بعـده و 
 .التركة التي هو منها إلى الوارث على تقدير وجود الدين المستوعب انتهى

عب مـع بل الحق ان كلامه مطلق غير مختص �لمستوعب لكن الوجـه في اطلاقـه مـا ذكـر� مـن انـه مـا لم يحصـل اداء الـدين الغـير المسـتو 
القــول �نتقــال الفاضــل إلى الورثــة لم ينتقــل خصــوص أعيــان التركــة إلى الــوارث وانتقــال العنــوان المحتمــل كــون العبــد مــن مصــاديقه لا يوجــب 
الحكم �نتقال العـد إليـه حـتى يحكـم بوجـوب فطرتـه عليـه نعـم علـى القـول �نتقـال جميـع التركـة إلى الورثـة سـواء في المسـتوعب أو غـيره كمـا 

ه �ني الشهيدين لا بد من القول بوجـوب الفطـرة وإن قيـل �لمنـع مـن التصـرف لان المنـع مـن التصـرف لا يمنـع مـن تعلـق الزكـاة والفطـرة  علي
 .كما لا يخفى نعم يظهر من المسالك في �ب زكاة البدن في بعض الفروع احتمال عدم الزكاة في الفرض

مـــا ذكـــره صـــاحب ك مـــن التخصـــيص �لمســـتوعب ولا مـــا ذكـــره صـــاحب المســـالك و�لجملـــة الاوجـــه في عبـــارة المصـــنف مـــا ذكـــر� لا 
 .والفاضل القمي من الاطلاق والشمول للقسمين مع ابتناء الاطلاق على القول بعدم الانتقال طلقا حتى �لنسبة إلى الفاضل

حيــث قــال الخامســة إذا مــات المالــك  نعــم ظــاهر عبــارة المصــنف في �ب زكــاة المــال عــدم انتقــال الفاضــل إلى الــوارث كمــا قابــل الــدين
وعليــه ديــن فظهــرت الثمــرة وبلغــت نصــا� لم يجــب علــى الــوارث زكا�ــا ولــو قضــى الــدين و فضــل منهــا النصــاب لم يجــب الزكــاة لا�ــا علــى 

يقتضـي  حكم مال الميت انتهى كلامه وحمله في ك على الدين المستوعب حيـث قـال فـاعلم ان قـول المصـنف إذا مـات المالـك وعليـه ديـن
�طلاقـــه عـــدم الفـــرق في الـــدين بـــين المســـتوعب للتركـــة وغـــيره إلا أن الظـــاهر حملـــه علـــى المســـتوعب كمـــا ذكـــر في المعتـــبر لان الـــدين إذا لم 
يستوعب التركة ينتقل إلى الوارث ما فضل منها عن الدين عند المصنف بل وغيره أيضا ممن وصل إلينا كلامـه مـن الاصـحاب وعلـى هـذا 

) الاخفـى خ(على الوارث إلى أن قال وقوله ولو قضى الـدين وفضـل منهـا النصـاب لم تجـب الزكـاة تنبيـه علـى الفـرد الاخـص فيجب زكاته 
للوارث نصاب بعد ان كـان الـدين محيطـا �ـا وقـت ) حصل خ(والمراد انه لو اتفق ز�دة قيمة أعيان التركة بحيث قضى منها الدين وفضل 

اة لم تجب على الـوارث انتهـى مـا أرد� نقلـه مـن كلامـه وظـاهر الشـهيد في المسـالك هنـا أيضـا حمـل العبـارة بلوغها الحد الذي يتعلق به الزك
 .على الاطلاق فراجع و�مل في المسألة لا�ا لا تخلو عن الاشكال والفرق المذكور بين المقام والكلي قابل للمنع

علــى التصــرف في التركــة مــع تعلــق الــدين �ــا في الجملــة فإنــه لا  ﷐والنــبي  ﷕�نيهــا الســيرة المســتمرة مــن زماننــا إلى زمــان الائمــة 
 يكون بناء الناس على عدم التصرف في التركة الكثيرة مع وجود دين قليل على الميت

   



٢٥٥ 

 .وهذا ظاهر لمن راجع إلى طريقة المسلمين في جميع الاعصار والامصار
المرسـلين لا ينـافي مـا ذكـر� لان  -قق السيرة وعدم كو�ا مـن جهـة عـدم المبـالات في الـدين وشـريعة سـيد وفيه انه على فرض تسليم تح

التصرف في التركة الكثيرة مع وجـود الـدين القليـل لا يعـد عـادة تضـييعا للـدين أو ايقاعـه معـرض الضـياع ولـو فرضـت التركـة قليلـة أو كثـيرة 
ونحوه أو أراد التصرف في البعض مع عدم بقاء الباقي عادة لم يجـز التصـرف لـه قطعـا ولـو فـرض لكن أراد الوارث التصرف في جميعها ببيع 

ــع عــن  قيــام الســيرة عليــه فــيحكم بعــدم جــواز التمســك �ــا لعــدم كشــفها عــن تقريــر الحجــة مــع مــا مــر عليــك مــن الاخبــار الظــاهرة في المن
 .التصرف بما يوجب الضياع أو ايقاع التركة معرضه

تضـى قولــه ان الميـت أحـق بدينــه مـن غـيره بعــد القـاء خصوصـية الديــة للقطـع بعـدم مــدخليتها مـن بـين الامــوال عـدم جــواز و�لجملـة مق
الضـياع فكـل تصـرف مـن الورثـة كـان مفضـيا إلى  -التصرف في التركة بمـا يوجـب تفويـت الـدين الـذي كـان علـى الميـت أو إيقاعـه معـرض 

يكن جايزا لانه مقتضى أحقية الميت بماله وكل تصرف لم يكن مفضـيا إلى ذلـك فـلا دليـل  تفويت حق الغرماء أو وقوعه معرض الفوت لم
على منعه عن ذلك لان المنع الذي ورد في الاخبار عن التصرف في التركة مع تعلق الدين �ا إنما هو مـن حيـث كونـه موجبـا لضـياع حـق 

 .هو هو مع قطع النظر عن الضياع الد�ن لا لان التصرف في التركة في الفرض من المحرمات من حيث
و�لجملة لا بد مـن مراعـات الميـت في مالـه وعـدم فعـل مـا يوجـب حرمانـه منـه وبقـاء اشـتغال ذمتـه فكـل تصـرف لا يوجـب ذلـك فهـو 
 جايز على القاعـدة فلـو فـرض كـون تعلـق حـق الغرمـاء بذمـة الـوارث أولى مـن تعلقـه أعيـان التركـة مـن حيـث كو�ـا في معـرض الضـياع دون

 .الذمة فلا بد من الحكم بجواز التصرف في التركة مع بناء الوارث على ضمان حق الغرماء وانتقاله إلى ذمته فتأمل
الحرج في مـنعهم مـن التصـرف  -فيما تقدم من كلامه ومن تقدم عليه ومن �خر عنه من لزوم  ﷖�لثها ما تمسك به الفاضل القمي 

فـلا نطيـل (ولا تطلـب  ﷖ين حسبما هو المفـروض وفيـه مـا عرفـت سـابقا في الايـراد علـى الفاضـل القمـي في التركة مع عدم استيعاب الد
 .�لاعادة) خ

 .رابعها ان منع الورثة من التصرف في التركة موجب لورود الضرر عليهم في بعض الاحيان وفيه أيضا ما لا يخفى
لدين محيطـا �لتركـة فلينفـق علـيهم أي علـى الصـغار مـن وسـط المـال وجـه الاسـتدلال خامسها ما تقدم من قوله في الرواية إذا لم يكن ا

انه يدل بظاهره على جواز التصرف في التركة في صورة عدم الاستيعاب وفيه ان المراد من وسط المال هو التصرف الـذي لا يوجـب ضـررا 
ذكره الاستاد العلامة في الجواب عن الرواية ويمكن أن يجـاب على الد�ن أصلا وقد عرفت ان هذا النحو من لتصرف جايز قطعا هذا ما 

 .في التصرف في الفرض من جهة مراعات حال الصغار فتأمل هذا مجمل القول في المقام الاول ﷒أيضا �ن إذن الامام 
إلى الورثـة فـالحق فيـه أيضـا عـدم جـواز  وأما الكلام في المقام الثاني أي جواز التصرف وعدمه علـى القـول �نتقـال مـا قابـل الـدين أيضـا

التصرف بما يوجب تضييع حق الغرماء أو ايقاعه معرض الضياع لا� وإن قلنا �نتقال ما قابـل الـدين إلى الورثـة لكنـه محجـور فيـه بمقتضـى 
ي جـزء مـن التركـة ممـا قابـل الـدين الروا�ت المتقدمة الدالة على عدم جواز التصرف في التركة قبـل اداء الـدين والمفـروض انـه لا يعلـم كـون أ

حــتى يجــوز التصــرف في غــيره حســبما عرفــت تفصــيل القــول فيــه في المقــام الاول فــلا يجــوز لــه التصــرف إلا بعــد اســتقرار ملكيتــه الــذي لا 
 يحصل إلا بعد رفع

   



٢٥٦ 

ه في ورة الاســتيعاب علــى القــول الــدين فحكــم التصــرف في التركــة في صــورة عــدم الاســتيعاب علــى القــول �نتقــال جميعهــا إلى الورثــة حكمــ
�لانتقال وأولى بعدم الجواز ما لو قلنا بعدم انتقـال التركـة إلى الـوارث في صـورة عـدم الاسـتيعاب حـتى مـا فضـل مـن الـدين علـى مـا ذهـب 

الغرمـاء قبـل اداء الـدين  فتلخص مما ذكر� ان الحق في المقامات الاربعة عـدم جـواز التصـرف بمـا يوجـب تضـييع حـق ﷖إليه المحقق القمي 
وجواز التصرف بما لا يوجبه لما قد عرفت من عدم المانع منه مع حصول العلم عـادة برضـاء الـد�ن بـذلك أيضـا وعليـك �لتأمـل في المقـام 

 .فإنه من مزال الاقدام ومضطرب العلماء العظام عليهم الرضوان من الملك العلام
السـابقة انـه لا إشـكال بـل لا خـلاف في حصـول برائـة ذمـة الميـت وجـواز تصـرف الـوارث  الثاني انك قد عرفت مـن تضـاعيف كلماتنـا

بعــد ضــمانه للغرمــاء بعقــد الضــمان لانتقــال حقهــم حينئــذ إلى ذمــة الــوارث وفي حصــولها وجــواز تصــرف الــوارث بعــد عــزل الوصــي ومثلــه 
ذمـة الميـت �ذن الغرمـاء في تصـرف الـوارث أم لا فيـه تفصـيل مقدار الدين من التركـة علـى القـول �يجـاب العـزل للتعيـين وهـل يحصـل برائـة 

 بين رجوع الاذن إلى ابراء ذمة الميت من الحق و بين رجوعه إلى الاذن في جعل غير التركة بدل التركة كما هو الغالب فيـه فعلـى الاول لا
 .إشكال في حصول البرائة و على الثاني لا إشكال في عدم حصولها وتعلق الحق �لبدل

الثالث انه لا إشكال في عدم جواز تصرف الوارث في التركة وعدم نفوذه على القول به فيما لو كان الدين ظاهرا حين التصرف وأمـا 
لو لم يكن حين التصرف دين ظـاهر فتصـرف ثم تبـين هنـاك ديـن علـى الميـت فـإن تبـين ان الميـت كـان مشـغول الذمـة فعـلا قبـل الوفـاة وان 

ا كما لـو تبـين انـه اقـترض مـن شـخص مـثلا فـلا إشـكال أيضـا في أن حكمـه حكـم الصـورة الاولى في عـدم النفـوذ الدين كان حاصلا قبله
إن التصــرف في الصــورة الاولى كــان حرامــا بخــلاف الفــرض  والافتقــار إلى إجــازة الــداين وإن خــالف حكمهــا �لنظــر إلى الحكــم التكليفــي فــ

فلا يكون تصرفه حراما لكونه معذورا معه الجهـل في الحكـم التكليفـي وإن لم يكـن  لفرض جهل الوارث حين التصرف �شتغال ذمة الميت
ــب بعــد  ب المســبب عليــه مــا دام الحيــاة وترت ــ معــذورا في الحكــم الوضــعي وإن تبــين انــه قــد أوجــد ســببا للضــمان في حــال الحيــاة لكــن لم يترت

الحكم �لصـورتين فـيحكم بعـدم نفـوذ  -فرها عدوا� فهل يلحق في الموت مثل ما لو سرت الجناية بعد موته أو تردى بعد الموت في بئر ح
تصـــرفه مـــن دون اجـــازة الغرمـــاء أو يحكـــم فيـــه �لنفـــوذ وجهـــان أوجههمـــا الاول وإن احتمـــل العلامـــة في القواعـــد الثـــاني لان الميـــت �يجـــاده 

لـه فقـد تصـرف الـوارث فيمـا كـان بحسـب الواقـع السبب فقد أوجد العلة التامة للحكم بضـمانه شـرعا فتكـون تركتـه متعلقـة لحـق المضـمون 
متعلقــا لحــق الغــير والمفــروض ان الوجــود الــواقعي للتعلــق يكفــي في الحكــم بعــدم نفــوذ تصــرف الــوارث ووجــه النفــوذ ان تصــرف الــوارث في 

 .فسادالفرض لا يكون بحسب الواقع مقار� ومجامعا للدين الموجود حال الحياة فيكون �فذا وفيه ما لا يخفى من ال
 الرابــع ان كلمــا ذكــر� في الــدين �تي بعينــه في الوصــية أيضــا لا فــرق بينهمــا أصــلا فــإن قلنــا �نتقــال مــا قابــل الــدين إلى الورثــة فنقــول بــه
 �لنسبة إلى ما قابل الوصية إذا فرض كو�ا كليا وإن قلنا ببقائه على حكم مال الميـت فنقـول بـه في الوصـية أيضـا وكـذلك الكـلام �لنسـبة

إلى جواز التصرف وعدمه على كل من القولين من غـير فـرق بـين الوصـية والـدين في جميـع ذلـك أصـلا نعـم الفـرق بينهمـا ان تعلـق الوصـية 
بمجمـوع التركــة مـن قبيــل لاشــاعة وتعلـق الــدين �ـا مــن قبيــل تعلـق الكلــي �لافــراد حسـبما عرفــت تفصـيل القــول فيــه سـابقا وهــذا الفــرق لم 

لروا�ت الدالة بعدم الانتقال بـل مـا قـام مـن الخـارج علـى انـه لـيس للميـت إلا الثلـث والثلثـان مـال الـوارث وقـد صـرح بمـا يدل عليه الآية وا
 .ذكر� جمع من المحققين منهم الاردبيلي في آ�ت الاحكام هذا

   



٢٥٧ 

في الثـاني مـن جهــة العمومـات بعــد �لتفصـيل في المســألة بـين الوصـية والــدين حيـث ذهـب إلى الانتقــال  ﷙وقـد صـرح بعــض مشـايخنا 
عدم دلالـة المخصصـات وإلى عـدم الانتقـال في الاول مـن جهـة مـا دل عـى ن ثلـث مـال الميـت للميـت لـه أن يتصـرف فيـه �ي نحـو شـاء 
فيــدل علــى بقــاء الوصــية علــى حكــم مــال الميــت وفيــه ان هــذا التفصــيل تفصــيل ركيــك لا شــاهد لــه أصــلا بــل يمكــن دعــوى الاجمــاع علــى 

فه وما ذكر مـن الـدليل لا يـدل عليـه أصـلا لان المقصـود ممـا ورد مـن ان ثلـث مـال الميـت للميـت هـو انتفاعـه بـه وعـدم تصـرف الورثـة خلا
 .فيه إذا أوصى به ولهذا ينتقل إلى الورثة لو لم يوص به اجماعا محققا ومنقولا

لقـول �نتقـال اعيـان التركـة إلى الـوارث وبقائهـا علـى حكـم الخامس انه ذكر كل من تعرض للمسألة على ما وقفنا عليه ان الثمرة بـين ا
مـال الميــت تظهـر في الثمــرة والنمــاء فإ�ـا علــى الاول توجــد في ملـك الــوارث ولا يتعلــق �ـا حــق الغرمــاء أصـلا وعلــى الثــاني يتعلـق �ــا حــق 

ره حيـث منـع ذلـك مسـتندا إلى انـه يمكـن أن يكـون في جـواه ﷙الغرماء كالاعيان ولم أقف على من منعه أو �مل فيه إلا بعـض مشـايخنا 
النماء ملك الوارث ومع ذلك يجب دفعه في أداء الدين كالاصل ولكنك خبير بفسـاد هـذا المنـع لانـه لا معـنى لوجـوب الـدفع إليـه بعـد مـا  

ســاير أمــوال الــوارث ممــا لا  النمــاء حــاد� في ملكــه وموجــودا فيــه وإن أمكــن القــول بوجــوب دفعــه إلى الغرمــاء أمكــن القــول بــه في -كــان 
دخــل للميــت فيــه أصــلا وأمــا دفــع أعيــان التركــة في أداء الــدين علــى القــول �لانتقــال فإنمــا هــو مــن جهــة كو�ــا متعلقــة لحــق الــد�ن فكيــف 

ه سـواء علـى يقاس عليها النماء الحادث في ملك الوارث السادس انه لا إشكال بل لا خلاف في أن للوارث المحاكمة على ما يدعيه لمورث
ولى القول �نتقال التركة إلى الوارث مع الدين او عدمه أما على الاول فظاهر وأما على الثاني فلما دل على كونه قائمـا مقـام الميـت وانـه أ
ن به من جميع الناس من آية أولو الارحام وغيرها مضـافا إلى ثبـوت الاسـتحقاق لـه علـى كـل تقـدير فـإن كـان هنـاك شـاهدان وإلا فـإن كـا

شــاهد واحــد فيقضــي بــه مــع يمــين الــوارث وإن لم يكــن هنــاك شــاهدا أصــلا فلــه أن يحلــف المــدعى عليــه فــإن حلــف أورد فهــو وإلا فيقضــى 
 .خلاف في جميع ذلك كله -عليه �لنكول أو بعد الرد على الخلاف ولا 

انه لا يجوز يمين الغير للغير ولا ينفـع لـه أصـلا  إلا انه قد يشكل في حلف الوارث مع الشاهد أو بعد الرد بملاحظة ما قرر في محله من
وإن كان له حق �لنسبة إلى ما يحلف عليه وقد مرت الاشارة منـا إلى ذلـك في طـي كلماتنـا السـابقة اشـكالا ودفعـا لكـن نقـول هنـا أيضـا 

 .انه يمكن دفع هذا الاشكال بوجهين
ه علــى عــدم جــواز حلــف الغــير للغــير بحيــث يشــمل المقــام ومثلــه مــن أحــدهما مــا أشــر� إليــه ســابقا مــن انــه لــيس لنــا دليــل يــدل بعمومــ

المقامـات ممـا يعــود نفـع المحلــوف عليـه إلى الحــالف ويكـون مســتحقا لـه ومختــارا في التصـرف فيــه في الجملـة ولا يــرد الـنقض عليــه بعـدم جــواز 
في الجملـة للفـرق بـين الحـق المتعلـق للغـريم بـه والحـق  حلف الغريم على ما هو ظاهر قضية كلما�م وغيره ممن له حق �لنسبة إلى المـدعى بـه

ث المتعلــق للــوارث بــه فإنــه لــيس للغــريم إلا اســتيفاء مــا يغرمــه مــن التركــة ولــيس لــه دخــل �عيــان التركــة أصــلا ولهــذا لا يجــوز لــه مزاحمــة الــوار 
 .�لنسبة إلى مورد الاداء أصلا

إن مــوت المــورث علــة لانتقــال التر  كــة إليــه غايــة مــا هنــاك انــه علــى القــول بعــدم الانتقــال مــع الــدين صــار الــدين وهــذا بخــلاف الــوارث فــ
يكـون مانعا من الانتقال إلى الوارث فعلا حتى يؤد الـدين فـنفس أعيـان التركـة تنتقـل إلى الـوارث مـع اداء الـدين أو رفعـه �بـراء الغـريم ولهـذا 

 .للوارث التخيير في جهات القضاء اجماعا
   



٢٥٨ 

 لقياس الغريم �لوارث أصلا فإن الوارث بعد الحلف هل ان يفك المحلوف عليه بخـلاف الغـريم فإنـه لـيس لـه ذلـك والحاصل انه لا معنى
 .قطعا فلا يقاس أحدهما على الآخر

�نيهما ما اشار إليه الاستاد العلامة من قوله وأولو الارحام بعضهم أولى ببعض الآية فـإن مقتضـى كـون الـوارث أولى �لميـت مـن غـيره 
واز حلفه له لانـه ربمـا ينفعـه في استخلاصـه مـن الـدين وغـيره مـن الحقـوق و�لجملـة مقتضـى دليـل الولايـة كـون الـوارث قائمـا مقـام الميـت ج

 .فكما انه جاز له الحلف كذلك يجوز للوارث الحلف أيضا بعد تنزيله منزلة المولى عليه
لف الغير للغير بل ليس خروجا حقيقـة �لبيـان الاخـير وهـذا ملخـص فيخرج به عما دل بعمومه لو فرض له عموم على انه لا ينفع ح

 .ماذكره الاستاد العلامة دام ظله
ولكنك خبير �نه لو فرض هناك دليل يدل بعمومه على المعنى المذكور كان عمومه حاكما على دليل الولاية فإنه يدل علـى ان جـواز 

بـل النيابـة فيـه بـل هـو كـالابوة والبنـوة ونحوهمـا مـن الاوصـاف القائمـة �لميـت غـير قابلـة الحلف من لوازم نفسه لا يتعداه إلى غيره فهـو لا يق
للتنزيــل حــتى يجــري فيــه أدلــة الولايــة فالاحســن علــى هــذا منــع العمــوم كمــا صــنعه الحســن وغــيره ممــن أحســن �هــل الاســلام ولم يــذكر هــذا 

 .به هذا �لنسبة إلى الوارث الوجه شيخنا الاستاد أيضا متكلا عليه بل ذكره �ييدا ولا �س
لـة وأما الغريم فهل له المرافعة أم لا الذي يظهر من كلام جماعة منهم العلامة في القواعد ان له هذه في الجملة كما إذا كان له بينـة عاد

عــدم جــواز الحلــف لــه فلــو أو لم تكـن وأراد الغــريم حلــف المــدعى عليــه لان لــه أيضــا حقــا �لنســبة إلى التركــة لكـن الــذي يظهــر مــن الجميــع 
القضـاء بـه لم يكـن لـه ذلـك إذا عرفـت ان لكـل مـن الغـريم والـوارث احـلاف المـدعى عليـه فلـو  -توقف استخراج الحق عليه وانحصر ميزان 

 .أحلفه الغريم فيسقط دعواه منه قطعا
ضا فـلا أشـكال وأمـا إن أقـام البينـة وأما الوارث فله الدعوى قطعا لان سقوط حق أحدهما لا يوجب سقوط حق الآخر فإن أحلفه أي

على الحق أو حلف عليه بعد رد اليمين عليه فإن أخذ الحق من المدعى عليه فذكروا انـه لا إشـكال في أن للـد�ن الاخـذ مـن الـوارث لان 
م جـواز أخـذه منـه لا مـن ما أخذه تركة من الميت فيتعلق حق الد�ن به أيضا إذ لا رجيح لغيره عليه واحلافه المدعى عليه إنما اقتضى عـد

الــوارث أيضــا وإن لم �خــذ الحــق مــن المــدعى عليــه فقــد استشــكل في القواعــد في جــواز أخــذ الغــريم منــه حيــث قــال بعــد نقــل الخــلاف في 
ــى التقــديرين المحاكمــة للــوارث علــى مــا يدعيــه لمورثــه وعليــه ولــو أقــام شــ اهد انتقــال التركــة إلى الــوارث وفي جــواز تصــرفه مــا هــذا لفظــه وعل

أحلف هو دون الد�ن وان امتنـع فللـد�ن احـلاف الغـريم فـبرء مـنهم لا مـن الـوارث فـإن حلـف الـوارث بعـد ذلـك كـان للـد�ن الاخـذ مـن 
 .الوارث إن أخذ وهل �خذون من الغريم إشكال انتهى كلامه

المـدعى عليـه قـد اسـقط حقـه عنـه بمقتضـى وذكر الاستاد العلامة وجماعة ممن تقدم عليه وعاصره في وجه الاشـكال ان الغـريم �حلافـه 
وذهبــت اليمــين بمــا فيهــا فــلا معــنى لجــواز مطالبتــه منــه بعــد ســقوط حقــه ثم أيــد ذلــك الاســتاد �ن الذمــة لمــا كانــت مــن الامــور  ﷒قولــه 

ن الغــريم وان مــا في ذمتــه تركــة الاعتباريــة المنتزعــة مــن الاحكــام الشــرعية فيصــح أن يقــال حينئــذ ان المــدعى عليــه مشــغول الذمــة للــوارث دو 
 للميت �لنسبة إليه دون الغريم لاسقاط حقه �لحلف ثم أيده أيضـا بمـا في بعـض الـروا�ت مـن انـه إذا لم �خـذ الورثـة الحـق مـن غـريم الميـت

 ل دين مطله حتى ماتقال إذا كان للرجل على الرج ﷒�خذه الميت منه في يوم القيامة مثل صحيحة عمر بن يزيد عن الصادق 
   



٢٥٩ 

ثم صالح ورثته على شئ فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الاخرة وإن هو لم يصالحهم علـى شـئ حـتى مـات ولم 
ذا لم يقض عنه فهو للميت �خذ به وجه التأييـد ان الصـحيحة تـدل علـى انـه مـا لم �خـذ الورثـة الحـق مـن غـريم الميـت لا يكـون تركـة لـه فـإ

 .يكن تركة لا يتعلق به حق الغرماء أيضا وهو ظاهر هذا
وقد يرد وجـه الاستشـكال �ن حلفـه إنمـا اقتضـى سـقوط حقـه منـه مـن حيـث كونـه حقـا لـه فـلا ينـافي جـواز مطالبتـه مـن حيـث ثبـوت  

ذ هـو ا�ــوز لاخـذه مــن المــدعى الـوارث بعــد الاخــ -كونـه مشــغول الذمـة بحلــف الــوارث وان الميـت تــرك في ذمتـه شــيئا فــا�وز لاخـذه مــن 
 .عليه وهو ليس في المقامين إلا كون ما في الذمة بعد ثبوته تركة للميت يتعلق به حق الغريم وإن لم يجز أخذه من المدعى عليه قبل ثبوته

لى الــوارث وإلا لجــرى هــذا وأمــا مــا ذكــره الاســتاد العلامــة مــن التأييــدين ففــي اولهمــا انــه لا معــنى للقــول �ن مــا في الذمــة تركــة �لنســبة إ
العلامة مختص �لدين كما قال بـه الاسـتاد كمـا تـرى  -الكلام بعد الاخذ أيضا مضافا إلى انه لا يجري في دعوى العين والقول �ن كلام 

ة للميـت أصــلا وفي �نيهمـا ان المـراد مــن الحـديث لـيس بيــان الاحكـام الدنيويـة قطعــا وإلا فـلا بــد مـن أن يحكـم �ن مــا في الذمـة لـيس تركــ
 .سواء اعترف به المديون أو انكره فلا يتعلق به دين ولا يورث عنه وهو خلاف الاجماع بل خلاف نفس الرواية كما لا يخفى

الــوارث كمــا إذا ادعــى الــوارث  -ثم ان كلامهــم هــذا وإن كــان مختصــا �حــلاف الغــريم للمــدعى عليــه إلا انــه يمكــن فرضــه في احــلاف 
 .ليه ثم ادعى الغريم وأقام البينة على الحق أو نكل من اليمين على القول �لقضاء به في أمثال المقام فتأملأيضا وأحلف المدعى ع

السابع ان ما ذكر� في حكم الدين من انتقال التركة إلى الوارث معه وعدمه وجواز تصـرف الـوارث فيهـا وعدمـه وغيرهمـا مـن الاحكـام 
لنظــر إلى ظــاهر لفــظ الــدين ظهــورا أوليــا بــل يجــري في جميــع مــا في ذمــة الميــت مــن الحقــوق لــيس مختصــا بخصــوص القــرض كمــا قــد يتــوهم �

الماليـة للنـاس ســواء كـان بقــرض أو بغـيره لان المـراد مــن الـدين في الآ�ت والاخبــار هـو مــا ذكـر� قطعـا ولعلــه �تي توضـيح لــذلك فيمـا بعــد 
 .إنشاء الله فافهم واغتنم

ى �لشــاهد واليمــين في الجملــة الخ أقــول الكــلام في المقــام يقــع في مواضــع أحــدها في ثبــوت القضــاء قولــه في اليمــين مــع الشــاهد يقضــ
�لشاهد واليمين في الجملة �نيها في بيـان أن أصـل السـبب في اثبـات الحـق هـل هـو الشـاهد واليمـين شـرط وفـرع لـه أو الامـر �لعكـس أو  

فرعية بينهما أصلا �لثها في بيان الترتب بينهما في مقام الاداء وانه هـل يشـترط كل منهما جزء السبب والسبب مجموع المركب منهما لا 
تقـديم الشــاهد أو يكفـي مــع تقـديم اليمــين أيضـا رابعهــا في بيـان المــورد الـذي يحكــم فيـه �لشــاهد واليمـين وانــه مطلـق الحقــوق أو خصــوص 

 .هو على تفصيل �تي الكلام فيه انشاء اللهحق الناس وعلى الثاني مطلق حقهم أو بعضه ثم المراد من البعض ما 
أما الكلام في الموضع الاول فنقول ان مقتضى الاصل الاولي وإن كان عدم القضاء �لشاهد واليمين إلا انه قد ثبـت القضـاء �مـا في 

نقولـة لا�ـا وصـلت حـد التـواتر الجملة �لاجماع المحقق الذي لا يريب في تحققه من له خبرة ويكفي للقطع بتحققه ملاحظة الاجماعـات الم
 .بل أقول ان القضاء �ما من الضرور�ت عند العلماء وقد وافقنا فيه أيضا المخالفون إلا أ� حنيفة و�بعيه

ويــدل علــى القضــاء �مــا قبــل الاجمــاع الاخبــار المتــواترة والآ�ر المتكــاثرة المنقولــة مــن طــرق العامــة و الخاصــة الــتي يقــف عليهــا كــل مــن 
 .كتب الاخبار بل مصنفات علمائنا الاخيار ونحن أيضا نورد جملة منها في هذا المضمار حتى يزول ببركتها جميع الشبهاتلاحظ  
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ــــبي  ــــبي  ﷐فمنهــــا مــــا روي عــــن طــــرق العامــــة عــــن ابــــن عبــــاس وجــــابر ان الن قضــــى �لشــــاهد مــــع اليمــــين وروى عــــنهم أيضــــا ان الن
قضـى بشـاهد  ﷐ان النـبي  ﷒عـن أبيـه عـن علـي  ﷒شاهد الواحد مع يمين الطالب ورووا أيضا عن جعفـر بـن محمد قضى �ل ﷐

 .واحد ويمين صاحب الحق إلى غير ذلك
يقضـي بشــاهد  ﷐سـول الله قـال كـان ر  ﷒ومنهـا مـا روى عـن طريـق الخاصـة عــن منصـور بـن حـازم في الصـحيح عـن أبي عبــدالله 

يقــول حــدثني أبي ان رســول الله  ﷒واحــد مــع يمــين صــاحب الحــق وروى أيضــا عــن حمــاد بــن عيســى في الحســن قــال سمعــت أ� عبــدالله 
وسـلمة بـن كهـل علـى أبي جعفـر قضـى بشـاهد يمـين وروى أيضـا عـن عبـدالرحمن بـن الحجـاج في الحسـن قـال دخـل الحكـم بـن عتبـة  ﷐

وأيـن وجـدتموه  ﷒عندكم �لكوفة فقالا هذا خـلاف القـرآن فقـال  ﷒وعلي  ﷐فسألاه عن شاهد ويمين فقال قضى به رسول الله 
ه واشـهدوا ذوي عـدل مـنكم هـو أن لا تقبلـوا لهمـا فقولـ ﷒خلاف القرآن فقالا ان الله عزوجل يقول و اشهدوا ذوي عدل منكم فقال 

 .شهادة واحد ويمينا
هــذه درع طلحــة  ﷒ان عليــا كــان قاعــدا في مســجد الكوفــة فمــر بــه عبــدالله التميمــي ومعــه درع طلحــة فقــال لــه علــي  ﷒ثم قــال 

للمسـلمين فجعـل بينـه وبينـه شـريحا لعنـه الله فقـال لـه أخذت غلولا يوم البصـرة فقـال لـه عبـدالله فاجعـل بيـني وبينـك قاضـيك الـذي رضـيته 
 .هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة

فشـهد ا�ـا درع طلحـة أخـذت غلـولا يـوم البصـرة فقـال شـريح هـذا شـاهد  ﷒فقال شريح هات على ما تقول به بينة فأ�ه �لحسن 
 .فشهد ا�ا درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر قال فدعى قنبرا

وقال خذوها فان هذا قضى بجـور ثـلاث مـرات قـال فتحـول  ﷒فقال شريح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك قال فغضب علي 
لـه ويلـك أو ويحـك اني لمـا  ﷒مجلسه وقال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني مـن أيـن قضـيت بجـور ثـلاث مـرات فقـال ) من خ(شريح في 

حيثمـا وجـد غلـول أخـذ بغـير  ﷐أخبرتك ا�ا درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة قلت هـات علـى مـا تقـول بينـه وقـد قـال رسـول الله 
هادة واحد حتى يكـون فشهد قلت شاهد واحد ولا أقضي بش ﷒بينة وقل رجل لم يسمع �ذا الحديث فهذه واحدة ثم أتيتك �لحسن 

 .بشهادة واحد ويمين فهذه اثنتان ﷐معه آخر وقد ضى رسول الله 
ثم أتيتك بقنبر فشهد ا�ا درع طلحة أخذت غلولا يـوم البصـرة فقلـت هـذا مملـوك ولا أقضـي بشـهادة مملـوك ولا �س بشـهادة المملـوك 

 .إذا كان عدلا
المسلمين يؤتمن من أمورهم علـى مـا هـو أعظـم مـن هـذا الحـديث إلى غـير ذلـك مـن الـروا�ت الـتي �تي إلى ثم قال ويلك أو ويحك امام 

 .جملة منها الاشارة أيضا في الموضع الرابع وفي الحديث مواضع يصعب فهمها على الناظر لا بد من بيا�ا ورفع اشكالا�ا
من ذلك عدم دلالة الآية علـى نفـي سمـاع شـهادة الواحـد امـا مـن جهـة ان  ﷒منها قوله هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينا ومراده 

 .المقام قوله تعالى فاستشهدوا شهيدين من رجالكم -الآية انما وردت في الطلاق ولا دخل لها بغيره وإنما المناسب للاستدلال به في 
ــئلا ينجــر إلى الخصــومة والمرافقــة فهــذا لا وأمــا مــن جهــة ان الامــر في قولــه واشــهدوا وقولــه واستشــهدوا للارشــاد  إلى اســتحكام الامــر ل

دخــل لــه �ن ميــزان دفــع الخصــومة أي شــئ لان الآيــة المــذكور غــير واردة لبيــان حكــم صــورة وقــوع الخصــومة بــل واردة للارشــاد إلى حفــظ 
 الامر حتى لا يحتاج بعده إلى يمين ولا إلى غيرها وهذا
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لهــا هكــذا ذكــره الاســتاد العلامــة والامــر كمــا ذكــره لكــن جماعــة مــن الاصــحاب تســامحوا في الاســتدلال واضــح لكــل مــن �مــل الآيــة وامثا
 �لآيتين فتعدوا عن الطلاق في الآية الاولى إلى غيره كما يظهـر مـن تمسـكهم �ـا في فـروع كثـيرة مـنهم عـدم الحـاق وطـي البهيمـة �لـز�ء في

 .ا المطلب الشهيد في المسالك في �ب الشهاداتالافتقار إلى أربعة شهداء وقد استدل �ا لهذ
وتمسكوا �لآية الثانية بل الاولى لكفاية الشاهدين في اثبـات جملـة مـن الحقـوق ولعـل الاول مبـني علـى فهمهـم عـدم الخصوصـية للمـورد 

بو�ا لا يخلو عن قرب وعلـى أي تقـدير فتأمل والثاني مبني على ثبوت الملازمة بين المعنى الذي كانت الآية مسوقة له وما تمسكوا �ا له وث
 .لا دلالة للآية على مطلب الخصم

�لنبــــوي مــــع انــــه بظــــاهره لا دخــــل لــــه �لمقــــام لان النــــزاع في اصــــل الغلوليــــة وبعبــــارة أخــــرى اســــتدلال الامــــام  ﷒�نيهــــا استشــــهاده 
النـزاع في الصـغرى وقـد أجـاب عـن هـذه الاشـكال شـيخنا الاسـتاد �ن �لنبوي في المقام في �دى النظر نظير التمسك �لكبرى مـع  ﷒

استشهاده �لنبـوي مـن جهـة دلالتـه علـى ان قـول مـدعي الغلولـة مسـموع وان القـول قولـه بعـد ثبـوت ان المـأخوذ مـن الغنيمـة المشـتركة بـين 
 .المسلمين من دون احتياج إلى بينة أصلا ودلالته على هذا المعنى ظاهرة

سـتاد العلامــة ان وجـه كـون القــول قولـه كــون الاصـل معـه فيكــون علـى طبـق القاعــدة لا علـى خلافهــا مـع انـه لــو كـان علــى ثم ذكـر الا
 .خلافها رفع اليد عنها به هذا

وفيــه نظــر مــن وجــوه أحــدها مــا ذكــره دام ظلــه العــالي مــن ان هــذا الجــواب مبــني علــى وجــود الغنيمــة يــوم البصــرة وهــو غــير معلــوم لان 
الاخبار نفيه وإن كان مقتضى آخر اثباته �نيها ما استفيد من كلامـه أيضـا مـن ان الظـاهر مـن الحـديث وقـوع النـزاع أيضـا مقتضى بعض 

وقنــبر علــى كليهمــا فتأمــل �لثهــا مــا قــد  ﷒علــى كــون الــدرع للطلحــة أو لغــيره ولم يكــن النــزاع مختصــا �لغلولــة ولهــذا أشــهد الامــام الثــاني 
قد سمعت مـن لاسـتاد أيضـا في خـارج مجلـس البحـث مـن أن الاخـذ بغـير بينـة مـن جهـة ان القـول قولـه لا يثبـت سمـاع قولـه يختلج �لبال و 

مـن دون يمـين ولـيس في الروايــة ذكـر اليمـين أصـلا ويمكــن دفعـه �ن الكـلام مــع شـريح إنمـا كـان في الاحتيــاج إلى البينـة وعدمـه لا في ثبــوت 
ن المـوارد الـتي يسـمع فيهـا قـول المـدعي بـدون بينـة فتأمـل وللاحقـر مـن اصـل الاشـكال جـواب آخـر يطـول اليمين أو يقال ان هذا المـورد مـ

 .الكلام بذكره ولا يبعد ان يطلع المتأمل عليه
وإنمـا نفـى بشهادة واحد ويمين وجه الاشكال فيه ان الشريح لم ينف شـهادة الواحـد مـع اليمـين  ﷐�لثها قوله وقد قضى رسول الله 

شهادة الواحد ودفع هذا الاشكال غير خفي على كل من راجع الرواية إذ من المعلـوم انـه نفـى ذلـك بقولـه لا أقضـي بشـهادة واحـد حـتى 
�ليمـين بمقتضـى قـول الرسـول هـذه جملـة القـول  ﷒يكون معه آخر لانه أعم من وجود اليمـين مـع الواحـد وعدمـه فعليـه ان �مـر الامـام 

 .الموضع الاول في
وأما الكلام في الموضع الثاني فنقـول انـه قـد يقـال �ن الحجـة الشـاهد واليمـين شـرط لـه يتقـوى �ـا جانبـه لان مقتضـى العمومـات كـون 
ين حــتى يقــال بخــروج الواحــد عنهــا بــل البينــة عبــارة عــن الحجــة  وظيفــة المــدعى البينــة وعــدم سمــاع اليمــين منــه وليســت البينــة حقيقــة في الاثنــ

 .سواء كانت قول واحد أو اثنين
العمومـات الاوليـة علـى مـا مـرت  -وقد يقال �ن الحجة والسبب اليمين والشاهد شرط لهـا يتقـوى بـه جانبهـا والوجـه فيـه ان مقتضـى 

ل �ن الشـاهد الواحـد إليها الاشـارة انحصـار القضـاء والفصـل �لبينـة والايمـان فـإذا تعـذر الاولى تعـين الثانيـة لـئلا يلـزم القضـاء بغيرهمـا والقـو 
 بينة حقيقة ضعيف جدا سلمنا لكن المتبادر منها كلما
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اطلقـت سـيما في الاخبـار وكلمـات أصـحابنا الاخيـار هـو خصـوص الاثنـين كمـا يشـهد لـه مـا تقـدم مـن حكايـة شـريح وأمـا الاحتيـاج إلى 
مة إلى ظهور يتقوى به جانبه حـتى يضـعف الاصـل الشاهد فلما عرفت سابقا من أن الحكم �ليمين في طرف المدعى يحتاج بحسب الحك

 .الذي في جانب المنكر
وقد يقال �ن الحجة ا�موع المركب منها وكل منهما جزء السبب ولعله مختار الاكثر وهو الحق ويدل عليه اطـلاق الاخبـار الـواردة في 

جـــزء الحجـــة وهـــي مركبـــة منهمـــا هـــذا وقـــد ذكـــر  القضـــاء �لشـــاهد واليمـــين فـــان مقتضـــاها كمـــا لا يخفـــى لمـــن لا حظهـــا كـــون كـــل منهمـــا
 .الاصحاب لكل من هذه الوجوه وجوها ضعيفة غير ما ذكر� يقف عليها كل من راجع إلى كتبهم

ثم ا�م ذكروا انه تظهر الثمرة بين الاقوال في الغرم ومقداره إذا رجع الشاهد عـن شـهادته فإنـه علـى الاول �لتمـام علـى الشـاهد وعلـى 
مام على المدعى ولا شئ على الشاهد وعلى الثالث على كـل منهمـا النصـف هكـذا ذكـروه ولكنـه ضـعيف لان التلـف في المقـام الثاني �لت

إنما جاء من قبل كل منهما مع مدخليته سواء سمى شرطا أو سببا لان مجرد التسمية �لسبب والشرط لا يتفاوت به معنى الضـمان فـالحق 
 .منهما وما ذكر� لا يخفى على من له أدنى �مل فتأمل هذا مجمل القول في الموضع الثانيعلى جميع الاقوال النصف على كل 

وأمــا الكــلام في الموضــع الثالــث فنقــول انــه لا إشــكال بــل لا خــلاف بــين لاصــحاب في لــزوم تقــديم البينــة ويــدل عليــه مضــافا إلى عــدم 
وأمــا اطلاقــات الاخبــار الــواردة في المقــام فــلا تنفــع رافعــا لــه لكو�ــا الخــلاف فيــه الاصــل أي أصــالة عــدم ثبــوت الحــق بــدون تقــديم الشــاهد 

 .واردة في بيان أصل تشريع القضاء �لشاهد واليمين فهي مهملة من جهة بيان حكم الترتيب في الاداء هذا
بمعـنى عـدم الاحتيـاج وقد يتمسك له بوجوه آخر غير �هضة أحدها ان مقتضى الاعتبار بـل الاخبـار كـون اليمـين علـة لرفـع الخصـومة 

ى تصــديق الحــالف �� �نيهــا مــا  ترام اســم الله تبــارك وتعــالى ومــا دل علــ بعــدها إلى شــئ آخــر بــل يقضــى بمجــرد وجودهــا لانــه مقتضــى احــ
اســتدل بــه في محكــي كشــف اللثــام مــن ان جانبــه حينئــذ يقــوى وإنمــا يحلــف مــن يقــوى جانبــه كمــا انــه يحلــف إذا نكــل المــدعى عليــه لان 

قوى جانبه انتهى وهذا مـا أشـر� إليـه غـير مـرة مـن ان اكتفـاء الشـارع مـن المـدعي �ليمـين إنمـا هـو بعـد حصـول ضـعف في الاصـل  النكول
الــذي في طــرف المنكــر بقيــام ظهــور شخصــا أو نوعــا علــى خلافــه �لثهــا مــا أشــار إليــه شــيخنا الاســتاد وبعــض مــن تقــدم عليــه علــى انــه 

النصوص رابعها ما ذكره في المسالك من ان المـدعي وظيفتـه البينـة لا اليمـين �لاصـالة فـإذا أقـام شـاهدا الترتيب الوارد في جميع  -مقتضى 
صــارت البينــة الــتي هــي وظيفتــه �قصــة وتتميمهــا �ليمــين بخــلاف مــا لــو قــدم اليمــين فإنــه ابتــدء بمــا لــيس مــن وظيفتــه ولم يقدمــه مــا يكــون 

 .متمما له
ب على شهادته بل المعتبر العلم �ـا قبـل الحلـف انتهـى إلى غـير ذلـك مـن الوجـوه الـتي ذكروهـا وأنـت واما ثبوت عدالة الشاهد فلا يترت

 .خبير بعدم تمامية جميعها نعم هي وجوه اعتبارية تصلح �ييدا لما ذكر� هذا مجمل القول في الموضع الثالث
حقــوق الله محضــا أو حقــوق النــاس كــذلك أو يكــون فيــه  وأمــا الكــلام في الموضــع الرابــع فنقــول المــدعى بــه لا يخلــو إمــا أن يكــون مــن

فما كان من حقـوق الله محضـا فقـد أجمـع الاصـحاب علـى عـدم ثبوتـه ) الاولين خ(جهتان والحكم في الاخير يظهر من بيانه في القسمين 
ة في عــدم سمــاع الــدعوى في �لشــاهد واليمــين وعــدم سماعهمــا فيــه والوجــه فيــه مضــافا إلى الاجمــاع أيضــا ظهــر مــن بعــض كلماتنــا الســابق

 حقوق الله من غير بينة فراجع وأما ما كان من حقوق الناس
   



٢٦٣ 

 .فقد اختلفت فيه مقالتهم) والمراد بحق الناس في المقام ما يكون مقابلا لحق الله فلا ينقض �لعقود فتأمل خ(
لغبـار عـن كلمـات علمائنـا الاعـلام فنقـول انـه علـى أقسـام وتنقيح المقام يحتاج إلى بيان ما له من الاقسام حتى يتضح به المرام ويرتفـع ا

منهــا مــا تكــون مــالا كالــدين ونحــوه ومنهــا مــا تكــون حقــا ماليــا كحــق الخيــار والشــفعة ونحوهمــا ومنهــا مــا يكــون المقصــود منــه المــال كمــا في 
 .القصاص ونحوه المعاوضات ومنها ما لا يكون شيئا من الاقسام بمعنى انه لا دخل له �لمال أصلا كما في حق

إذا عرفت هذه الاقسام فاعلم انه قد حكى شيخنا الاستاد عن بعض القول بثبوت جميـع هـذه الاقسـام �لبينـة واليمـين سـواء كـان ممـا 
 .يرجع إلى المال أو لا ولكني كلما تفحصت لم أجد قائلا به بين الاصحاب بل مقتضى ظاهر كلمات جماعة عدم القول به

مشــايخنا انــه لــولا اطبــاقهم لامكــن المصــير إليــه وحكــى عــن النهايــة والاستبصــار والفقيــه والمراســم والكــافي التخصــيص نعــم قــال بعــض 
 .�لدين وحكى عن الاكثر بل عن المشهور الاكتفاء �لشاهد واليمين فيما عدا القسم الاخير

الاخبــار وبخصــوص صــحيحة محمد بــن مســلم عــن أبي  أمــا القــول الاول أو الوجــه الاول فقــد يســتدل لــه �طــلاق مــا ورد في البــاب مــن
لو كان الامر إلينا لاجز� شهادة الرجل الواحـد إذا علـم منـه خـير مـع يمـين الخصـم في حقـوق النـاس فأمـا مـا كـان مـن حقـوق  ﷒جعفر 

و سـلم شمولـه لغـير المـال أيضـا فيخصـص الله أو رؤية الهلال فـلا وأجيـب عنـه �ن المتبـادر مـن حـق النـاس عنـد الاطـلاق هـو الحـق المـالي ولـ
 .�لمال لما سيجئ كما انه يقيد جميع الاطلاقات به لو فرض عدم ورودها في بيان أصل التشريع

يجيــز في  ﷒يقــول كــان علــي  ﷒وأمــا الطايفــة الثانيــة فقــد اســتدلوا أيضــا �خبــار منهــا خــبر حمــاد بــن عثمــان قــال سمعــت الصــادق 
 .هادة رجل ويمين المدعيالدين ش

ومنها خبر أبي بصـير سـئلت أ� عبـدالله عـن الرجـل يكـون لـه عنـد الرجـل الحـق ولـه شـاهد واحـد قـال فكـان رسـول الله يقضـي بشـاهد 
 .واحد ويمين صاحب الحق وذلك في الدين

 .الطالب في الدين وحدة -ادة رجل مع يمين بشه ﷐ومنها خبر القاسم بن سليمان سمعت أ� عبدالله يقول قضى رسول الله 
يجيـز في الـدين شـهادة رجـل واحـد ويمـين صـاحب الـدين ولم  ﷐قال كـان رسـول الله  ﷒ومنها خبر محمد بن مسلم عن أبي عبدالله 

ظاهرة في انحصار القضاء �لشاهد واليمـين في ال -يجز في الهلال إلا شاهدي عدل إلى غير ذلك من الروا�ت المضبوطة في كتب لاخبار 
الدين فـلا بـد مـن رفـع اليـد �ـا عـن اطـلاق مـا دل علـى القضـاء �مـا مطلقـا أو عمـوم مـا دل عليـه حمـلا للمطلـق علـى المقيـد والعـام علـى 

القضـاء �مـا في مطلـق  وقد قيل في الجـواب عـن الاسـتدلال �ـا بوجـوه أحـدها ضـعفها سـندا فـلا تقـاوم مـا دل بعمومـه علـى .الخاص هذا
الاموال المعتضد بعمل المشهور بل نقل الاجماع من جملة من الاجلة وفيه ما لا يخفى علـى المتأمـل في سـند الـروا�ت المتقدمـة وملاحظتهـا 

 .فإنه ليس كلها ضعيفة سندا فلاحظ
أو الوصــي  ﷐�نيهـا عـدم معارضـتها مـع الاطلاقـات والعمومــات امـا لان تلـك الاخبـار �سـرها إنمــا وردت في مقـام نقـل فعـل النـبي 

واختصاص ما وقع منهما في الخارج من القضاء �لشاهد واليمين في ضية أو في جميع القضا�ء �لدين لا يقتضي اختصاص أصل الحكم 
 . يجوز القضاء �ما في غيرهبه وانه لا

قـد قضــيا في الـدين �لشــاهد واليمـين ومعلــوم انــه لا  ﷒والوصــي  ﷐وبعبـارة أخــرى مفـاد الــروا�ت المتضـمنة للفــظ الـدين ان النــبي 
 يقتضي رفع اليد عما دل بعمومه على القضاء �ما في غير الدين لانه نظير ما إذا ورد
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ــبي  ﷒مــام مــن الا قــد أكــل الســكر مــثلا في الموضــع الفــلاني فإنــه لا يقتضــي تخصــيص مــا دل �لعمــوم علــى ا�حتــه في كــل  ﷐ان الن
 .موضع وهذا مما لا يخفى

ان من المقرر في محله انـه لا يحمـل إلا  ﷒واما لا�ا وإن لم ترد نقلا للفعل بل وردت لبيان الحكم الشرعي ابتداء أو ببيان من الامام 
المطلــق علــى المقيــد والعــام علــى الخــاص فيمــا إذا كــان مثبتــين إلا بعــد ثبــوت اتحــاد الموجــب والتكليــف ليحصــل التنــافي ومعلــوم انــه لــيس في 

 .المقام ما يدل على اتحاده
مـن الخـارج مـا يقتضـي التنـافي بـين اجتماعهمـا  والحاصل ان اثبات شئ لشئ لا يدل على نفيه عما عداه �لنظر إلى ذاته نعم لو ثبـت

 .في الحكم لكان اثباته له دالا على نفيه لما عداه وتفصيل القول في ذلك في الاصول
القضـاء �لشـاهد واليمـين في  -وفيه ان من الواضح لكل من اعطى حق النظر في الـروا�ت ان ذكـر الـدين فيهـا لـيس مـن جهـة وقـوع 

فيه بل من جهة حصر الحكـم وقصـره فيـه مـع ان جملـة منهـا كمـا هـو معلـوم لمـن راجـع إليهـا  ﷒والوصي  ﷐ الواقعة الخاصة من النبي
 .فيه القضاء �لشاهد واليمين ﷒أو الوصي  ﷐ليس فيها حكاية الفعل ونقله بل بيان لما جوز النبي 

الخـبر علـى ان  ﷐الخـبر وخـبر محمد بـن مسـلم قـال كـان رسـول الله  ﷒في خبر حماد بن عثمان كان علـي  ﷒و�لجملة حمل قوله 
وقع منهما في الخارج من القضـاء �مـا كـان في قضـية الـدين بعيـد جـدا بـل ا معـنى لـه ولا يصـدر إلا عـن اعوجـاج السـليقة في فهـم الكـلام  

لى الاعلام نعم لو كان لفظ الدين في الخبرين نكرة مؤخرة عن قوله شهادة رجل اه لامكن حملـه علـى مـا ذكـر مـع كمـال كما لا يخفى ع
الدلالـة علـى الحصـر  -في ذيل خبر أبي بصير وذلك في الدين لانـه أقـوى في  ﷒في الدلالة على الحصر قوله  )١(وأولى منهما  .البعد فيه

فيـــه �لشـــاهد  ﷐في القضـــية الشخصـــية فيكـــون اخبــارا عمـــا قضـــى النـــبي  ﷐قولـــه وذلـــك مـــا صــدر مـــن النـــبي  وجعــل المشـــار إليـــه في
وأولى منهما في الدلالة علـى الحصـر قولـه في خـبر القاسـم في الـدين  .واليمين فلا دلالة له على الحصر بحسب الحكم الكلي في غاية البعد

لقضــاء �مــا في القضــية الشخصــية يلزمــه الوحــدة لان الموجــود الخــارجي يلزمــه التشــخص مــن جميــع الجهــات وهــو معــنى وحدتــه وحــده لان ا
المصـدر الاولي  -فلا يمكن أن يجعل قوله وحده قيدا للفعل الخارجي للزوم اللغوية بل لا بد من أن يجعل قيدا للحكم الكلي الصـادر مـن 

الحصر هكذا ذكره الاسـتاد العلامـة دام ظلـه العـالي في بيـان لاولويـة وللنظـر فيـه مجـال لا يخفـى وجهـه علـى وهو ما ذكر� من الدلالة على 
و�لجملة لا ريب لمن �مل فيما ذكر� من الروا�ت وما أهملنا ذكـره منهـا ا�ـا ظـاهرة في حصـر القضـاء �لشـاهد واليمـين في الـدين  .الناظر

ــين وعــدم التنــافي بينهمــا وذلــك لان مقتضــى قضــية الحصــر نفــي ومنــه يعلــم فســاد مــا ذكــر في وجــه عــدم  المعارضــة أخــيرا مــن حــديث المثبت
 .الحكم عن غير المحصور فيه كما لا يخفى

هذا مضافا إلى ورود جملة منها في مقام اعطاء القاعدة والميزان فهو وجه آخر لاثبات التنافي والتعارض غير ما ذكـر� أولا هـذا مضـافا 
لم عدم التعارض بينهما لامكن القول مع ذلك بعدم جـواز القضـاء �لشـاهد واليمـين في غـير الـدين مـن جهـة الاصـل الاولي إلى انه لو س

ب مــن  بعــد ادعــاء ورود المطلقــات في مقــام بيــان القضــية المهملــة وهــو لا يخلــو عــن بعــد وكيــف كــان لا أرى الجــواب حقيقــا �لقبــول والعجــ
 .طياب يث اعتمدوا عليه من غير إشكال فيه والله العالمجمع من أجلة الاصحاب ومشايخنا الا

 �لثها ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله وجمع ممن تقدم عيه بعد تسليم دلالة الروا�ت على حصر القضاء
____________________ 

 )منه قده(في الاولوية �مل ) ۱(
   



٢٦٥ 

في الروا�ت ليس هو خصوص معنـاه المعـروف ليكـون أخـص ممـا دل علـى القضـاء �لشاهد واليمين في الدين من ان المراد من لفظ الدين 
 �ما في مطلق الحقوق المالية بل المراد منه مطلق ما يتعلق �لذمة من الحقوق المالية فمعنى قولـه اجـاز في الـدين أي في كـل دعـوى يتضـمن

 .مطلق الاموالمالا في ذمة المدعى عليه فيتحد مفاده مع ما دل على القضاء �ما في 
فلا تنافي الروا�ت ما ذهب إليه المشهور المنقول عليه الاجماع من جماعة من الفحول بل تكون دلـيلا لهـم بـل يمكـن أن يقـال �ن مـراد 

البـين ولهـذا نفـى العلامـة في المختلـف الخـلاف عمـا ذهـب إليـه  -من خص من الاصحاب �لدين هو يكون ذلك أيضا فيرتفع النزاع من 
الاكثر حاملا لما في النهاية من الاختصاص �لدين على ان المراد منه مطلق المال وقد تبع العلامـة في ذلـك جماعـة ممـن �خـر عنـه فحملـوا  

 .كلام من ظاهره الاختصاص �لدين على مطلق المال هذا مجمل ما ذكروه في هذا الجواب
لـو إمـا أن لا تكـون متضـمنة لـدعوى المـال أصـلا وإن ترتـب المـال علـى وتفصيله بتوضيح منا ان دعـوى المـدعي في حقـوق النـاس لا تخ

 .المدعي في بعض الاحيان
وإما أن تكون متضمنة لدعوى المـال وهـذا أيضـا علـى قسـمين لان الـدعوى المتضـمنة للمـال لا يخلـو إمـا أن يكـون نفـس المـدعى فيهـا 

ون المقصــود منــه المــال وهــذا علــى أقســام منهــا مــا يكــون المقصــود منــه مــالا كمــا في دعــوى الــدين وأشــباهه أو يكــون المــدعى فيهــا شــيئا يكــ
المال نوعا كدعوى البيع والخيار وأشباههما ومنهـا مـا يكـون المقصـود منـه المـال صـنفا كـدعوى الزوجيـة بعـد مـوت الزوجـة فـإن نـوع دعـوى 

المقصـود منهـا المـال ومنهـا مـا يكـون المقصـود منـه المـال  الزوجية من الزوج وإن لم يكن المقصود منها المـال إلا ان دعواهـا بعـد المـوت يكـون
 .بحسب شخص المقام وإن لم يكن المقصود منه المال نوعا وصنفا

ظ الــدين لــه وخروجــه عــن مــورد الــروا�ت فانــه وإن حكــى عــن  إذا عرفــت ذلــك فنقــول امــا القســم الاول فــلا إشــكال في عــدم شمــول لفــ
ق الحقــوق لكنــه خــلاف الظــاهر فــلا يصــار إليــه لكنــك قــد عرفــت ســابقا انــه لــيس بــين بعــض أهــل اللغــة اطــلاق لفــظ الــدين علــى مطلــ

الاصحاب ظاهرا من قال �لقضاء �لشاهد واليمين في مطلق حقوق الناس فلو كان هناك قايـل بـه أو مائـل إليـه لعمـوم لفـظ حـق النـاس 
�ت علـى خلافهمـا وأمـا القسـم الثـاني فـلا إشـكال في شمـول الـدين لـه بـل لـو كـان الامـر إلينـا لـدفعناهما بظهـور الـروا ﷒المذكور في قوله 

 .لعله لا خلاف فيه
وأما ساير الاقسام فالظاهر شمول الروا�ت لها أيضا فالحكم في جميعها هو القضاء �ما عند الاسـتاد دام ظلـه وظـاهر بعـض وإن كـان 

د في القضـاء �لشـاهد واليمـين في الـدين مفـاد مـا روي عـن ابـن عبـاس ظاهرا بعض آخر تخصيص الحكم �لقسم الاول فيصير مفـاد مـا ور 
قال استشرت جبرئيل في القضاء �ليمين مع لشـاهد فأشـار علـي بـذلك في الامـوال وقـال لا بعـد ذلـك وقـد تمسـك بـذلك  ﷐ان النبي 

 .ناقشة هذاجماعة على مذهب المشهور وقد أورد عليه بعض مشايخنا بما لا يسلم عن الم
وربمــا يتــوهم ان الحكــم بجــواز القضــاء �لشــاهد واليمــين في القســمين الاخــيرين خــرق لمــا اتفــق الكــل عليــه لا�ــم بــين قائــل �لاختصــاص 
ء ا�لدين وبين قائل �لتعميم �لنسبة إلى ما يكون المقصود منه المال نوعا كالبيع مثلا وأما غيرهما فقد اتفقت كلمة الكل على عدم القضـ

 .�ما فيه هذا
وأنت خبير بفساد هذا التوهم لان من قال من الاصحاب �لتعمـيم �لنسـبة إلى مـا يكـون المقصـود منـه المـال لم يظهـر منـه التخصـيص 

 �لقسم الاول بل الظاهر منه كما لا يخفى عدم التخصيص به وشمول كلامه للقسمين الاخيرين
   



٢٦٦ 

وى الزوجيــة بعــد مــوت الزوجــة ليســت مـــن دعــوى النكــاح الــتي ذهبــوا إلى عــدم القضـــاء أيضــا ولهــذا ذكــر في محكــي كشــف اللثــام ان دعـــ
 .�لشاهد واليمين فيها بل المراد منها غير الصورة و�لجملة لا يخفى فساد التوهم المذكور على من لاحظ كلما�م

يخلـو إمـا أن يكـون بنفسـه مـالا  -لمـدعى بـه لا وبتقرير آخر أوضح مما سبق في بيان المراد وأجمع منه في استقصاء الاقسام وأحكامها ا
أو لا وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكـون المقصـود منـه المـال نوعـا كالمعاوضـات وإن تخلـف في بعـض المـوارد بحسـب شـخص المقـام كـدعوى 

ســب النــوع غــير المــال وإن اشــتراء مــن ينعتــق عليــه أو لا يكــون المقصــود منــه المــال نوعــا وهــذا علــى أقســام منهــا مــا يكــون المقصــود منــه بح
 .تخلف في بعض الموارد بحسب شخص المقام بعكس القسم السابق كدعوى ما يوجب القصاص

ومنها ما يكون المقصود منه المال غالبا ومنها ما يكون المقصود منه غير المال غالبـا علـى عكـس القسـم السـابق ومنهـا مـا يسـاوى فيـه 
 .ي الاقسامالامران واقعا ومنها ما يشك كونه من أ

ثم ان الكلام في غير القسمين الاخيرين من الاقسام السابقة �رة يقع فيما لم يعلم تخلف قصـد المـدعي في خصـوص المقـام �ن يقصـد 
خلاف ما يقصد من المدعى نوعا أو غالبا وأخـرى فيمـا إذا علـم ان قصـده خـلاف مـا يقصـد بحسـب النـوع والغالـب امـا بتصـريح منـه أو 

 .ليهبقيام قرينة ع
أما الكلام في القسمين الاولين فالظاهر بل المقطوع انه لا إشكال في القضاء �لشاهد واليمين فيهما لشمول ما ورد في القضـاء �مـا 
لهمــا جزمــا وقــد قضــت بــه أيضــا كلمــة الاصــحاب ســلفا وخلفــا كمــا لا يخفــى لمــن راجــع إلى كلمــا�م وأمــا القســم الثالــث فالظــاهر انــه لا 

جــواز القضــاء �لشــاهد واليمــين فيــه حســبما عرفــت فصــيل القــول فيــه وهــو أيضــا قضــية كلمــا�م حيــث يفصــلون بــين مــا إشــكال في عــدم 
اقـه يكون المقصود منه المـال وبـين مـا لا يكـون المقصـود منـه المـال فراجـع إليهـا حـتى تجـدها مناديـة بمـا ذكـر� وأمـا القسـم الرابـع فالظـاهر الح

ــين وإن كــان الحكــ م فيــه �لالحــاق لا يخلــو عــن إشــكال وأمــا القســم الخــامس فالظــاهر الحاقــه �لقســم الثالــث وأمــا القســم �لقســمين الاول
ة السادس وهو ما يساوى فيه الامران أي قصد المال وغيره فالظاهر الحاقه أيضا �لقسم الثالث لعدم الجزم بشمول الادلة لـه لتبعيـة النتيجـ

�م حيـث ان الظـاهر ان مـرادهم ممـا يكـون المقصـود منـه المـال هـو مـا يكـون المقصـود منـه لاخس المقدمتين وهو أيضا مقتضـى ظـاهر كلمـا
المال نوعا لا يقال كيف تحكم �ن ظاهر كلما�م عدم شمول الادلة لهذا القسم وكون ملحقا �لقسم الثالث مع ان جماعة صـرحوا �ن مـا 

شــاهد واليمــين في الجهــة الثانيــة دون الاولى فلــيكن الامــر فيمــا نحــن فيــه  يكــون فيــه الجهتــان حــق الله وحــق النــاس كالســرقة مــثلا يقضــى �ل
 .كذلك لاتحاد المناط واقعا فيقضى �ما �لنسبة إلى الجهة المالية دون غيرها

لا� نقــول حكمهــم �لتفكيــك �لنســبة إلى مــا يكــون فيــه الجهتــان حــق الله وحــق النــاس لا دخــل لــه بمــا نحــن فيــه لان كلامهــم ثمــة غــير 
ظر إلى ما نحن فيه ولا دخل له به أيضا فيحكم �ن ما فيه الجهتان لا بد أن يكون حـق النـاس هـو المقصـود ذا� والمطلـوب نوعـا بحيـث �

يكــون حــق الله تبعــا لــلارادة كمــا في دعــوى الســرقة وأشــباهها حيــث ان المقصــود المــدعى فيهمــا يكــون المــال نوعــا بــل كثــير مــن النــاس لا 
هة الاخرى وكيف كان كلامهم ثمة لا ينافي ما نحن بصدده وأما القسم السابع فالمرجع فيه إلى العمومات فيحكم بعـدم التفات لهم إلى الج

 .القضاء �لشاهد واليمين فيه
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بقي الكلام في حكم ما لو علم في شخص المقام فيما يقصـد منـه المـال نوعـا كـون مقصـود المـدعي غـير المـال ومـا لـو علـم في شـخص 
فيمــا لا يقصــد منــه المــال نوعــا كــون مقصــود المــدعي المــال أو صــرح بــدعوى غــير لمــال في الاول والمــال في الثــاني مســتندا إلى الســبب المقــام 

فنقول ان الظاهر شمول الادلة للاول وعدم شمولها للثاني لان الظاهر منها ولو بمساعدة فهم العلماء اعتبـار النـوع دون الاشـخاص والقـول 
اب مما ذكروه في المقام من التفصيل بين ما يكون المقصود منه المال وما يكون المقصود منه غير المال ليس هـو اعتبـار �ن مقصود الاصح

ذلك نوعا ولو علم ان مقصود المدعي بحسب شخص المقام على خلافه خلاف ظـاهر كلمـا�م فعليـك �لمراجعـة إليهـا والتأمـل فيهـا لان 
 .لعالم بحقيقة الاحوالالمسألة في غاية الاشكال والله ا

وينبغـي التنبيـه علـى أمـور الاول ان مـا ذكـر� في حكـم الاقسـام فإنمـا هـو �لنظـر إلى المفهـوم وأمـا تمييـز المصـداق وتشـخيص انـدراج كــل 
شخص من الدعاوى في ضـمن أي قسـم مـن الاقسـام فبنظـر الفقيـه لانـه لـيس ميـزان كلـي يميـز بـه ان أي مـادة مخصوصـة داخلـة في ضـمن 

من الاقسام ولهذا ترى كلما�م مضطربة ومختلفة غاية الاضطراب والاختلاف في الموارد الجزئيـة والمسـائل الكثـيرة حـتى ان فقيهـا واحـدا  أي
حكم في كتاب بجواز القضاء �لشاهد واليمين في مادة مخصوصة وحكم في كتاب آخر علـى خـلاف ذلـك بـل في كتـاب واحـد حكـم في 

 .على خلاف ما حكم فيها في موضع آخر منه فعليك �لمراجعة إلى كلما�م وإمعان النظر فيها موضع منه في مادة مخصوصة
الثـاني ان مــا ذكــر� كلــه مـن الكــلام فإنمــا هــو �لنسـبة إلى الــدين ومــا في حكــم ممـا لــه تعلــق �لذمــة ولـو �لواســطة وأمــا الكــلام في العــين 

يـد أحـد ولا يكـون هنـاك بينـة فهـل حكـم بكفايـة الشـاهد واليمـين ويقضـى �مـا كمـا فهل يلحق �لدين أم لا بمعنى انه لـو ادعـى عـين في 
يقضى �ما في الدين أم لا وجهان أوجههما الاول ويدل عليه وجوه احدها اطلاق بعض الاخبار فتأمـل �نيهـا مـا ورد عـن امـير المـؤمنين 

 .عدم القول �لفصل وهو ظاهرفي حكاية الدرع وقد مضى تفصيل القول فيه فراجع �لثها  ﷒
الثالث لا إشكال بينهم ظاهرا في الحاق ما يكون فيه الجهتان حـق النـاس وحـق الله بمـا يكـون ممحضـا في حـق النـاس مـن الجهـة الاولى 

كمــا هــو بمعــنى انــه يحكــم فيــه بثبــوت الجهــة الماليــة �لشــاهد واليمــين دون الجهــة الاخــرى وهــو كــذلك إذا فــرض كو�ــا المقصــودة �لــذات  
 .مفروض كلما�م وقد عرفت الاشارة إليه فراجع

الرابــع انــه لــو كــان هنــاك أمــور غــير ماليــة �بعــة لمــا يكــون المقصــود منــه المــال فــلا إشــكال في الحكــم بثبو�ــا بعــد الحكــم بثبــوت متبوعهــا 
الاسـتاد العلامـة دام ظلـه قـد استشــكل �لشـاهد واليمـين لانـه مقتضـى قضـية التبعيـة هـذا والظـاهر انـه مقتضـى قضـية كلمـا�م يضـا ولكـن 

ــين كــون غــير المــال �بعــا أو مقصــودا �لاصــالة ولهــذا يحكــم بعــدم ثبــوت حــق الله �لشــاهد  فيمــا ذكــر� في ا�لــس البحــث وقــال أي فــرق ب
والله أخــبر مــن كــل  واليمـين فيمــا كــان �بعـا لموضــوع حكــم بثبوتــه �لشـاهد واليمــين في الجملــة وأنـت خبــير بمــا ذكــره وهـو أخــبر مــني ومنـك

 .شئ بكل شئ
قوله ولا يثبت دعوى الجماعة مع الشاهد إلا مـع حلـف الخ أقـول الوجـه فيمـا ذكـره المصـنف بعـد عـدم الخـلاف فيـه ظـاهرا ظـاهر لان 
دعـــوى الجماعـــة تنحـــل إلى دعـــاوى متعـــددة وإن كانـــت بحســـب الصـــورة واحـــدة وقضـــية تعـــدد الـــدعوى تعـــدد اليمـــين وإلا لـــزم القضـــاء في 

ضها بدون الميزان الشرعي لان اليمين التي جعلت ميزا� لقطع الخصومات سواء كانت منفـردة أو مـع الشـاهد هـي يمـين المـدعي لا يمـين بع
 .غيره حسبما قضت به الادلة على ما تقدمت الاشارة إليه غير مرة فيمين الغير لا تنفع الغير ولا تثبت حقه فيلزم ما ذكر�

 المشهورة بينهم من انه لا يختلف أحد عن غيره كما وقع عن بعض فقد استشكل وأما التمسك له �لقاعدة
   



٢٦٨ 

الاستاد العلامة فيه �ن ظاهر القاعدة انه لا يحلـف أحـد نيابـة عـن غـيره وولايـة عنـه وهـذا لا دخـل لـه بعـدم وقـوع حلـف الغـير للغـير تبعـا 
ــى حقــه ثم ذكــر ان مــدرك المســألة في المقــامين وإن كــان بحســ ب الظــاهر واحــدا وهــو عــدم ظهــور أدلــة الحلــف إلا في تصــديق للحلــف عل

 .الحالف فيما يدعيه لنفسه إلا انه لو كان هناك اجماع على القاعدة لم يمكننا الاستدلال �ا في المقام كما لا يخفى على الاعلام
ــى تصــديق  ثم انــه احتمــل بعــض حســبما حكــى عنــه كفايــة اليمــين الواحــدة عــن الجميــع ويســتدل لــه بوجــوه أحــدها عمــوم مــا دل عل

الحـالف وشمولـه للمقـام فـإن كـلا مـنهم إنمــا يـدعي تمـام المـدعى وإن كـان مـا يصـل إليــه في الواقـع بعضـه حسـبما هـو المفـروض ومـا دل علــى 
عـرض �نيهـا عدم اثبات حلف الغير الحق الغـير الحـالف نمنـع شمولـه للمقـام لان مـا دل الـدليل عليـه إنمـا هـو عـدم الاثبـات أولا لا تبعـا و�ل

 لو لم يكتف بحلف الواحد في المقام لزم عدم الاكتفاء �لبينة الواحدة أيضا بل يجب على كل واحد منهم إقامة البينة لاثبات حقـه والتـالي
عــن  �طــل أمــا الملازمــة فلكــون كــل منهمــا مثبتــا شــرعيا لمــا يدعيــه المــدعى وميــزا� لاثبــات حقــه وطريقــا لقطــع الخصــومة فلــو اكتفــى �لبينــة

 أحدهم لزم القضاء للآخرين بدون ميزان شرعي على حذو ما مر في اليمين وأما بطلان التـالي فلقيـام اتفـاقهم عليـه ظـاهرا �لثهـا انـه لـو لم
ذكـر  ايكتف �ليمين الواحدة في المقام لزم عدم الاكتفاء �ا عن المنكر أيضا والتالي �طل والوجه في بطلان التالي وبيان الملازمـة يظهـر ممـ

في الوجه الثاني مضافا في الثاني إلى ما يقال من أن يمين المدعي هي يمين المنكر جعلـت لـه شـرعا مـن جهـة ضـعفها بقيـام الشـاهد الواحـد 
 .فهي منزلة منزلة يمين المنكر هذا

الحــالف �لنســبة إلى حــق وأنــت خبــير بفســاد هــذه الوجــوه أمــا الوجــه الاول فلمــا قــد عرفــت مــرارا مــن منــع شمــول مــا دل علــى تصــديق 
الغير سواء كان �لتبع أو �لاستقلال والدليل على عدم جواز القضاء بحلف الغير للغير ليس إلا الاصل الاولي مع عدم دليل عليـه ولـيس 

ن حيـث ان نسـبة هناك دليل على المنع غـير مـا ذكـر حـتى يمنـع شمولـه للمقـام فتـدبر وأمـا الثـاني فلفسـاد القيـاس أولا ووجـود الفـارق �نيـا مـ
ــى أصــل الــدعوى وأدلتهــا عامــة وهــذا بخــلاف اليمــين مضــافا إلى أن القيــاس ) جمــيعهم خ(البينــة إلى جميعهــا  علــى الســواء لا�ــا تشــهد عل

المــذكور إنمــا يــتم في بعــض الصــور وامــا في أكثــر الصــور وهــو مــا إذا ادعــوا جميعــا وأقــاموا بينــة علــى دعــواهم فــلا لرجــوع الشــهادة حينئــذ إلى 
 لشـهادات المتعــددة كمــا لا يخفــى هـذا وتمــام الكــلام �تي في �ب الشــهادات إنشـاء الله فــاغتنم وانتظــر وأمــا الثالـث فبمــا مــر في لثــاني وأمــاا

 لمنكـرالتنزيل المدعى أخيرا ففي غاية الفساد لعدم الدليل عليه أصلا هذا وذكر الاسـتاد العلامـة �نـه لا بعـد في الالتـزام بتعـدد اليمـين مـن ا
إذا لم يكن دعواهم دفعة واحدة بل على التدريج وحلف عقيب دعوى الاول وهكـذا نعـم لـو ادعـوا دفعـة واحـدة أو علـى التـدريج لكـن لم 

 .يحلف للسابق جاز الاكتفاء �ليمين الواحدة لحصول الغرض �ا ولعلنا نتكلم ز�دة على هذا فيما بعد إنشاء الله
م وحلفــوا مــع شــاهدهم الخ أقــول إذ ادعــى جماعــة ولم يكــن لهــم إلا شــاهد واحــد فــلا يخلــو إمــا أن قولــه ولــو ادعــى الجماعــة مــالا لمــورثه

يلحفوا �جمعهم أو لا يحلف أحدهم أو يحلف بعد دون بعض آخر فإن حلفوا �جمعهم فـلا إشـكال في الحكـم وكـذا إن لم يحلـف أحـدهم 
في المســألة الســابقة انــه لا خــلاف ظــاهرا في انــه لا يثبــت حــق  فإنــه لا يثبــت هنــاك شــئ أصــلا وامــا ان حلــف بعــض دون آخــر قــد عرفــت

الممتنــع لان اليمــين لا تثبــت حــق الغــير وامــا الحــالف فالظــاهر أيضــا انــه لا إشــكال بــل لا خــلاف في ثبــوت حقــه وان احتمــل بعــض عــدم 
 .ثبوته نظرا إلى وحدة الدعوى لكنه ضعيف لا يعبأ به وهذه كلها مما لا إشكال فيها ولا خلاف

 وإنما الاشكال والخلاف في مشاركة من لم يحلف للحالف فنقول ان الكلام يقع في مقامين أحدهما
   



٢٦٩ 

 .قبل الاخذ �نيهما بعد الاخذ
أمــا الكــلام في المقــام الاول فالــذي صــرح بــه الاســتاد العلامــة في مجلــس المباحثــة عــدم الاشــكال في اختصــاص مــن حلــف عليــه وعــدم 

و صالح عليه يكون العوض له بتمامه بل ادعى عدم الخلاف فيه وإلا لزم اثبات اليمين مالا للغير الذي جعلـوا مشاركة غيره له فلو �عه أ
 .بطلانه دليلا لما صاروا إليه من عدم اثبات حق الكل بحلف البعض هذا ولكن ظاهر بعض مشايخنا وجود المخالف فيه

العـــين وبعـــض مشـــايخنا  -ريك مطلقـــا ســـواء كـــان في مـــا في الذمـــة أو في وأمـــا الكـــلام في المقـــام الثـــاني فـــذهب جماعـــة إلى عـــدم التشـــ
المتــأخرين إلى التشــريك مطلقــا واستشــكل شــيخنا الشــهيد في المســالك وقــد ادعــى شــيخنا العلامــة في مجلــس البحــث ان القــول �لتشــريك 

وا بعـدم التشـريك بينهمـا في الـدين و�لتشـريك مطلقا مخالفا للاجماع لكنه محل نظر والمشهور كما نسب اليهم إلى التفصـيل بينهمـا فحكمـ
 .في العين وأول من صار إلى هذا التفصل العلامة في القواعد فالكلام يقع في مقامين أحدهما في الدين �نيهما في العين

لــس البحــث الاســتاد في مج -أمــا الكــلام في المقــام الاول فقــد عرفــت انــه ذهــب جماعــة فيــه إلى عــدم التشــريك في المــأخوذ بــل صــرح 
بـــذهاب المشـــهور إليـــه حســـبما حكـــاه الاســـتاد العلامـــة عـــن الفخـــر في الايضـــاح وذكـــره الشـــهيد في المســـالك أيضـــا وجماعـــة إلى التشـــريك 

 .واستدل للاولين بوجوه
أحـــدها مـــا حكـــاه الاســـتاد العلامـــة عـــن الفخـــر في الايضـــاح وذكـــره الشـــهيد في المســـالك مـــن ان مقتضـــى تعلـــق حقهـــم بمـــا في الذمـــة 

ــين نصــيب وا تراك إلا ان مقتضــى الحلــف تعي شــتراكهم فيــه وإن كــان عــدم اختصــاص بعضــهم بمــا يــدفع إليــه مــن مقــدار حقــه لقضــية الاشــ
الحــالف وتشخيصــه واخراجــه عــن الاشــاعة فكأنــه يخــتص مقــدار نصــيب لحــالف ممــا في الذمــة بــه بحيــث لا دخــل لغــيره فيــه أصــلا وإلا لــزم 

لا لـزم القـول �ثبـات اليمـين مـن بعضـهم لتمـام المـدعى وقـد قـدمنا بطلانـه وهـذا هـو مـراد الفخـر في اثبات اليمين لحـق الغـير وهـو خلـف وإ
الايضاح حيث ذكر بعد القول �ن القول �لتشريك يقتضي اثبات اليمين لحق الغـير وهـو محـال أي محـال شـرعا وإلا فـلا معـنى لـه كمـا لا 

 .يخفى
 .ا إلى الحل اما ما يرجع إلى الاول فوجوهوأجيب عنه بوجوه بعضها يرجع إلى النقض وبعضه

أحدها النقض بما لو أقر المدعى عليه لبعض المدعين بمقدار نصيبه فإنه لو أخذه منـه يكـون البـاقون شـركاء معـه اتفاقـا وأجيـب �لفـرق 
شريكا فيه فهو لا يصلح أن يصـير بينهما فإن نسبة الاقرار إلى جميع المدعين على السواء كالبينة ولهذا لو أقر بنصف المدعي يكون كلهم 

كـون معينا لحق المقر له في المأخوذ بعد فرض تسالمهم في الاشتراك في تمام المدعى وهذا بخلاف اليمين فإ�ا لا تثبت حق الغير فلا محالة ت
 .معينة لحق الحالف في المأخوذ وإلا لزم اثبا�ا حق الغير فالقياس في غير محله

نت جماعة شركاء في دين في ذمة أحد فـدفع المـديون مقـدار نصـيب بعضـهم فاخـذه فإنـه لا يتعـين لـه اتفاقـا بـل �نيها النقض بما لو كا
 .ذهب بعض أو مال إلى عدم ثبوت نصيبه في المأخوذ بدون رضي الباقين أصلا فضلا عن اختصاصه به

المقـام الا نيـة الـدافع وتعيينـه مـا  -بـه فإنـه لـيس في  وأجيب �لفرق بينهما فإنه لا معين هنـاك لحـق لاخـذ في المـأخوذ وأن يجعلـه مختصـا
إن لرضـائهم أيضـا مدخليـة قطعـا  في الذمة في الخارج ونية المدفوع إليـه ومعلـوم ا�مـا لا تصـلحان للتعيـين بعـد الفـرض عـدم رضـاء البـاقين فـ

ب بعــض إلى عــدم تعـين مــا في الذمــة فيــه أصــلا نظــرا إلى قضــية الاشـ تراك في كــل جــزء ممــا يــدفع إلى الــبعض مــع لقضـية الاشــتراك ولهــذا ذهــ
 -فرض عدم رضاء الباقين وإن حكم 
   



٢٧٠ 

المشهور �ختصاصه إنما يلاحظ نسبته إلى نصيبه من المدفوع نظرا إلى أن قضية الاشتراك إنما هو عدم اختصاصه �لكل الذي هو مقـدار 
اء مـن الـدافع والاخـذ فيتعـين مـا في الذمـة بمقـداره في الخـارج نصيبه وأما ما يلاحـظ �لنسـبة إليـه فـلا مـانع عنـه لاختصاصـه وحصـول الرضـ

 .فتأمل وهذا بخلاف المقام فإن اليمين تصلح للتعيين بل لا بد من أن تكون معينة وإلا لزم اثبا�ا حق الغير فتأمل
ا سـيجئ إنشـاء الله في العـين �لثها النقض �لعين فإن بناء المشهور كما حكى على التشريك في العين وأجيـب أيضـا �لفـرق بينهمـا بمـ

 .هذا مجمل القول في الاجوبة التي ترجع إلى النقض
 .التشريك والتعيين في المدفوع -وأما ما يرجع إلى الثاني أي الحل فهو ما ذكره جماعة من ا� نمنعه من كون مقتضي اليمين عدم 

ذكر مستندا لـه مـن اسـتلزام التشـريك القـول �ثبـات اليمـين لحـق  نعم مقتضاها عدم التشريك في المحلوف عليه ما دام في الذمة وأما ما
الغير والمفروض البناء على عدمه ففاسد جـدا لمنـع الاسـتلزام المـذكور لان التشـريك إنمـا جـاء مـع فـرض اشـتراكهم في تمـام المـدعى وتسـالمهم 

 .عليه لا من جهة اليمين
علــى القــول �لتشــريك اثباتــه لــه ابتــداء فبطلانــه مســلم لكــن اللــزوم في المقــام  وبعبــارة أخــرى لــو أريــد مــن لــزوم اثبــات الحلــف لحــق الغــير

�لاخــرة إلى الغــير ولــو مــن جهــة أمــر آخــر فــاللزوم في المقــام مســلم لكــن ) بعضــه خ(ممنــوع وإن أريــد منــه اثبــات الحلــف لشــئ يرجــع نفعــه 
ا بــه في مســألة حلــف الــوارث علــى مــا يدعيــه لمورثــه وحلــف بطلانــه ممنــوع لعــدم دليــل عليــه أصــلا كمــا لا يخفــى كيــف وجماعــة مــنهم التزمــو 

كــم الــراهن لمــا يدعيــه فــا�م حكمــوا فيهمــا بعــود المحلــوف عليــه في الجملــة إلى الغــريم والمــر�ن وان همــا إلا نظــير المقــام وهــل الــدليل علــى الح
المقـام ونظـايره في الحقيقـة شـئ آخـر وراء اليمـين وإن  فيهما بعد إطباقهم على عدم اثبات اليمين لحق الغير غير ما ذكر� من ان المثبـت في 

ت كان المترائى في �دى النظر كونه اليمين وإن فرض كون المثبت في المقام واشباهه في الحقيقة هو اليمين فنمنع قيام دليل علـى عـدم اثبـا
 .اليمين لحق الغير �ذا المعنى فتأمل هذا

من تعـرض لـه مـن الاصـحاب رضـوان الله علـيهم تصـريحا وإن كـان ربمـا يسـتفاد مـن كلامهـم  وهيهنا ايراد آخر على الوجه المذكور لم أر
اشارة أو تلويحا وهو ان القول بعدم اشتراك غير الحالف مع الحالف مستلزم لعدم انطبـاق الحلـف مـع المحلـوف عليـه لان المـدعى يكـون في 

 .ف المدعى وبطلانه ضروريالواقع مشتركا ومشاعا حسبما هو المفروض فيلزم القضاء على خلا
إن قلــت ان المــدعى وإن كــان في الواقــع مشــاعا إلا أن اليمــين يخرجــه عــن الاشــاعة فــالمحلوف عليــه قبــل الحلــف مشــاع ولكــن �لحلــف  فــ

 .يخرج عن الاشاعة
ورة كــون الحلــف قلــت الالتــزام بــه أفحــش مــن الالتــزام بســابقه لان لازمــه أن يكــون الحلــف مغــيرا للواقــع عمــا هــو عليــه وهــو �طــل ضــر 

يما وساير موازين القضاء كاشفين عن المدعى كالاقرار لا مثبتين له ولا مغيرين له مما هو عليه وهذا أمر ظاهر قد أشار إليه جماعة أولهم ف
 .أعلم �ني الشهيدين في المسالك

نقول انـه مثبـت ظـاهرا للمحلـوف عليـه فإن قلت لا نقول ان الحلف مغير للواقع عما هو عليه ولا مثبت للمدعي بحسب الواقع لكنا 
 .للحالف من غير أن يكون أحد مشاركا معه فيه

الشــركة نعــم لــو فــرض عــدم تســالمهم  -قلــت الظــاهر انمــا ينفــع لم ينكشــف الواقــع والمفــروض في المقــام انكشــاف الواقــع وتســالمهم علــى 
 .في غيره أيضا كالاقرار وما شا�ه فتأملعليه وتنازعهم فيه لكان الظاهر �فعا لكنه غير مختص �ليمين بل يجري 
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�نيها ما ذكره جماعة من الاصحاب وجملة من علمائنا الاطياب من ان غير الحالف قد أسقط حقـه بنكولـه وامتناعـه عـن اليمـين فـالحكم 
 .فيما قدمنا هذاالاجماع والاخبار التي تقدمت ذكرها  -بتشريكه مع الحالف مناف لما دل على سقوط حق الناكل �لنكول من 

ويجــاب عنــه أيضــا بوجــوه الاول الــنقض �ليمــين علــى فــرض كــون المســتدل بــه قــايلا �لتشــريك في العــين ضــرورة عــدم التفرقــة في مفــاد 
ــع الشــركاء حاضــرين �كلــين عــن  الوجــه المــذكور بــين العــين والــدين الثــاني انــه أخــص مــن المــدعى لان الكــلام لــيس مختصــا بمــا إذا كــان جمي

إلا بعضــهم بــل يعــم مــا إذا كــان بعضــهم غائبــا أو حاضــرا لم يــتمكن مــن الحلــف أو لم يتوجــه إليــه شــرعا كالصــبي وا�نــون ونحوهمــا الحلــف 
ويشهد لما ذكر� من عمومية البحث مع وضوحه تخصيص العلامة عنوان المسألة في القواعد �لغايب وتتميم الدليل �لنسـبة إلى غـير مـورد 

فصــل لــيس أولى مــن العكــس فتأمــل الثالــث الحــل نظــير مــا مــر في الجــواب الحلــي عــن الوجــه الاول وبيانــه علــى وجــه شمولــه بعــدم القــول �ل
الاجمال ا� نمنع من كون النكول مسقطا لحق الناكل بحسب الواقع بحيث يكون سـببا لبرائـة ذمـة المـدعى عليـه و�قـلا شـرعيا للمـدعى إليـه 

ة المدعي من المـدعى عليـه ظـاهرا وعـدم جـواز مطالبتـه منـه كـذلك وأمـا الآ�ر الواقعيـة فـلا يرفعهـا بل غاية ما هناك كونه موجبا لرفع سلطن
قطعا إلا �لنسبة إلى بعضـها حسـبما مـر تفصـيل القـول فيـه في محلـه فحينئـذ نقـول ان الحكـم �سـتحقاق الناكـل لـبعض المـأخوذ ومشـاركته 

ة بينهما لا ينافي أصلا مع ما دل علـى ان الناكـل لا حـق لـه بعـد النكـول بـل يمكـن مع الاخذ وجواز مطالبته منه بمقتضى الشراكة المسلم
أن يقــال ان لــه الاخــذ مــن المــدعى عليــه أيضــا لان نكولــه إنمــا اقتضــى عــدم جــواز مطالبتــه منــه �لنســبة إلى مــا نكــل عــن الحلــف عليــه لا 

 .�لنسبة إلى ما حلف عليه شريكه فتأمل
لمقام مانعا من الشركة �لنسبة إلى المأخوذ أصلا ونظير ما نحن فيه مـا افـتى بـه جماعـة فيمـا إذا نكـل الغـريم و�لجملة لا أرى النكول في ا

عــن الحلــف وحلــف الــوارث علــى مــا يدعيــه لمورثــه مــن انــه يتعلــق حــق الغــريم �لمــأخوذ فــإن أداه الــوارث وإلا فيؤخــذ حقــه منــه معلــلا بعــدم 
لمـدعى عليـه وسـقوط حقـه منـه وبـين تعلـق حقـه �لمـأخوذ وجـواز أخـذه في الجملـة مـن جهـة كونـه المنافات بين عدم استحقاقه للاخذ من ا

تركة للميت بعد أخذ الوارث بل أفتى بعض الاصحاب على جـواز مطالبتـه مـن المـدعى عليـه أيضـا بعـد حلـف الـوارث وتفصـيل القـول في 
 .ذلك قد تقدم سابقا فراجع

ــى ســقوط حــق الناكــل عنهــا في المقــام بمجــرد النكــول لان مــا دل مــن الاخبــار علــى أن  هــذا مــع إمكــان أن يقــال انــه لم يقــم دليــل عل
ــص علــى ســقوط حــق  الناكــل لا حــق لــه بعــد نكولــه فإنمــا هــي واردة في خصــوص يمــين الــرد وأمــا اليمــين الــتي تكــون جــزء للبينــة فلــم يــرد ن

مــن جهــة فقــدا�ا فــافهم واغتــنم فإنــه التفــات حســن لم أر مــن الناكــل عنهــا فتكــون حكمهــا حكــم البينــة لــو لم يقمهــا المــدعي اختيــارا أو 
 .الاصحاب من التفت إليه

�لثها ما ذكره الاستاد العلامة في مجلس البحث ولم أر من الاصـحاب مـن تمسـك بـه غـيره مـن أنـه لـو قيـل �لمشـاركة في المقـام واثبـات 
لازمة انه لا يخلو إما أن نقـول �ن اليمـين إنمـا تثبـت النصـف الـذي للحـالف اليمين للنصف المشاع لزم القول �ثبا�ا لتمام المدعى بيان الم

مــثلا أو نقــول ��ــا تثبــت نصــف المــال الــذي فــرض مشــاركة لحــالف مــع غــيره فيــه فــإن قلنــا �لاول فــلا معــنى للقــول �شــتراك غــيره معــه في 
فيـه وإن قلنـا �لثـاني أي �ثبـات اليمـين للنصـف المشـاع لــزم  المـأخوذ �لنسـبة إلى نصـيبه لان النصـف المضـاف إلى الحـالف لا يعقـل الشـركة

 ى القولالقول �ثبا�ا للتمام لان اثبا�ا لنصف المال �ذا العنوان لا ينفك عن اثبا�ا لتمام المال كما لا يخفى فالقول �لاشتراك مبني عل
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 .ا للتمام هذا�ثبات اليمين للنصف المشاع واثبا�ا له بذلك العنوان في معنى اثبا�
ويجــاب عنــه أيضــا بوجــوه أحــدها الــنقض �لعــين �نيهــا الــنقض �لاقــرار ومــا شــا�ه فــإن هــذه الشــبهة جاريــة فيهمــا أيضــا كمــا لا يخفــى 
�لثها الحل وبيانه ان الحالف لا بد من أن يحلف على ما يدعيه بحسب الواقع وما يدعيه في المقام وإن كان هو النصف المشاع بينه وبـين 
إن غيره الغير المنفك عن كون تمام المال لهما إلا ان الشارع لم يعتبر من هذا الحلـف إلا مـا يرجـع إلى نفـس الحـالف لا مـا يرجـع إلى غـيره فـ

 .أريد من كون اليمين مثبتة لنصف الحالف كونه متعلقا للحلف فهو غلط ظاهر كما لا يخفى
رجــع إلى نفــوذه في حقــه لا في حــق غــيره وإن كــان دالا عليــه لا أن يكــون متعلــق وإن أريــد منــه ان اعتبــار الشــارع للحلــف في المقــام ي

الحلــف هــو النصــف الــذي للحــالف فهــو مســلم لكنــه لا يلــزم منــه مــا ذكــر لان أحــدا لم يقــل �ن اليمــين تثبــت النصــف المشــاع بوصــف 
ظــاهرا للنصــف المشــاع بوصــف الاشــاعة وإنمــا تثبتــه  الاشــاعة حــتى يــرد عليــه مــا ذكــر ولا يلــزم مــن القــول �لشــركة اثبــات كــون اليمــين مثبتــة
 .معرى عن هذه الملاحظة والحيثية فما لم �خذ منه فهو له لا مدخل للغير فيه أصلا

وأمــا إذا أخــذه فلمــا لم يكــن هنــاك معــين لمــا في الذمــة في العــين الخــارجي والمفــروض تســالمهما علــى الشــركة واقعــا فــلا بــد مــن الحكــم 
 .رفت تفصيل القول فيه سابقا فراجع�لاشتراك حسبما ع

رابعها ما ذكره الاستاد العلامة أيضا وهو قريب من الوجه الاول من انه لو قيل بمشاركة غير الحالف مع الحالف في المأخوذ لزم القول 
لمـدفوع قبـل الـدفع إلى الحـالف �ثبات يمين الحالف مالا لغيره والتالي �طـل بيـان الملازمـة انـه لا إشـكال سـبما هـو قضـية الفـرض ان المـال ا

 .يكون مالا للمدعى عليه ولو صار بعد الدفع إليه لهما لزم ما ذكر� من اثبات اليمين مالا للغير
 .لا يقال ا� لا نقول �ن اليمين تثبت اشتراكهما فيه حتى يلزم ما ذكر بل نقول ان تسالمهم على الاشتراك يقتضي ما ذكر

شتراك �لنسبة إلى ما في ذمة المدعى عليه لا يقتضي اشتراكهما في المدفوع إلى الحالف بمقتضى اليمين فلـو لا� نقول تسالمهم على الا
حكمنا �لاشتراك فيه لزم ما ذكر لعدم تسالمهم على الاشتراك فيه بل لا معنى له بعد فرض كونـه مـالا للمـدعى عليـه قبـل الاخـذ منـه مـع 

 .ونه في مقابل بعض ما في الذمةفرض عدم كون الدفع منه أيضا بعنوان ك
والحاصــل ان بعــد فــرض كــون المــأخوذ قبــل الاخــذ مــالا للمــدعى عليــه لا يخلــو إمــا أن يقــال انــه بعــد الحلــف والاخــذ يصــير مــالا محضــا 

 .للحالف أو يقال انه بعدهما يصير مالا للحالف وغيره فإن قيل �لاول ثبت المدعى وإن قيل �لثاني لزم ما ذكر�
ــس البحــث أيضــا يرجــع إلى أن الحلــف �قــل واقعــا في الــدين مــا أخــذه وحاصــل هــ ذا الوجــه حســبما صــرح بــه الاســتاد العلامــة في مجل

 .الحالف إليه بعد فرض كونه مالا للمدعى عليه بحسب الواقع
 .هثم ان من التأمل فيما ذكر� يظهر عدم ورود شئ من الايرادات التي أوردوها على الوجه الاول على هذا الوج

أما النقض �لدين المشاع فلان الدافع هنا إنما يدفع المدفوع فيـه بعنـوان كونـه في مقابـل بعـض مـا في الذمـة فيتوقـف صـيرورته في مقابلـه 
 �لتمام على اذ�ما لفرض اشتراكهما فيه وتسالم الجميع عليه وهذا بخلاف
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رض الكـلام فيمـا إذا خلـى دفعـه عـن هـذا العنـوان و إنمـا يدفعـه لان يكـون الفرض فإن الدافع لا يدفعه �ذا العنـوان لكونـه منكـرا لـه أو يفـ
للحالف من حيث حلفه فالناقل للمـال إليهمـا في المقـام منحصـر في الحلـف لعـدم حصـول دفـع مـن الـدافع ينفـع في المـدعى والمفـروض ان 

 .اليمين لا تثبت المال للغير
ــى نحــو وحاصــل الفــرق ان الناقــل في مســألة الشــركة في الــدين  ــع الــدافع مالــه بعنــوان كونــه في مقابــل بعــض مــا في الذمــة عل إنمــا هــو دف

ة الاشاعة وهذا بخلاف المقام فإن الناقل فيه هو اليمين والمفروض عدم اثبا�ا المال لغير الحالف والكاشف عن كون الناقل في تلـك المسـأل
و اليمـين لـيس إلا انـه لـو دفـع المـال في تلـك المسـألة لا بعنـوان الاداء لا هو الدفع والاخذ بعنوان الاداء لبعض ما في الذمة وفي مسـئلتنا هـ

 .يحصل به الاداء بخلاف المقام
ى وأما النقض �لاقرار وما شا�ه فلان المقر إنما يدفع ماله اداء لما أقر لبعض الشركاء في ذمته والمفروض تسـالم المقـر لـه مـع صـاحبه علـ

لمـأخوذ وهـذا بخـلاف المقـام فـإن الـدافع لا يدفعـه �لعنـوان المـذكور فلـو قيـل �نتقالـه إليهمـا فلـيس سـببه إلا الاشتراك فيه فيلزمـه الشـركة في ا
 .الحلف والمفروض عدم صلاحيته له

وأما النقض �لعين فلوضوح الفرق بينه وبين الدين لان الحلف فيـه لا سـببية لـه للنقـل أصـلا حـتى يقـال بلـزوم مـا ذكـر� في الـدين علـى 
ر القــول �لاشــتراك والمفــروض تســالمهما علــى كو�مــا شــريكين فيــه فيلزمــه الاشــتراك ظــاهرا فــلا أثــر لليمــين فيــه �لنســبة إلى الانتقــال تقــدي

 .والشركة أصلا
لا أما �لنسبة إلى الاول فلا�ما لو كا� صادقين في الواقع فيكون المدعي لهما ولو كا� كاذبين فلا ينقل إليهما ولو بعـد حلفهمـا فضـ

عــن حلــف أحــدهما وهــذا بخــلاف الــدين فإ�مــا لــو كــا� صــادقين في الــدعوى لا يقتضــي صــدقهما لكو�مــا مــالكين لعــين مــن أعيــان مــال 
 .المدعى عليه

تراك فيــه لــيس اليمــين وإنمــا هــو اعترافهمــا بــه والمفــروض ان  اليمــين لا تغــير الشــئ عمــا هــو  -وأمــا �لنســبة إلى الثــاني فــلان المثبــت للاشــ
وأمـا الجـواب الحلـي فـلان اعترافهمـا وتسـالمهما علـى الاشـتراك بمـا في الذمـة لـيس اعترافـا �لاشـتراك  .واقعا فيلزمه الاشـتراك في المـأخوذعليه 

 .فيما �خذه الحالف والقول بمشاركتهما فيه �لحلف مع عدم كون الدفع بعنوان الاداء عين القول �ثبات اليمين مالا لغير الحالف
د �نـه لـو أثبــت الحلـف الجـزء المشـاع فيلزمـه القــول �لاشـتراك وإن أثبـت المخـتص لـزم كونــه مخالفـا للمـدعي إلى آخـر مـا ذكــر وأمـا الايـرا

 يقــع هنــا ففيــه ا� لا نفــرق في اليمــين بــين العــين والــدين �لنســبة إلى المحلــوف عليــه أصــلا وإنمــا كلامنــا �لنســبة إلى المــأخوذ والمفــروض انــه لم
 .الدين وإنما وقع على ما يدعيه في الذمة وهو لا يقتضي بنفسه الاشتراك في العين الخارجي ما لم يكن هناك سببالحلف عليه في 

لا يقــال ان الســبب في المقــام ايضــا موجــود وهــو أخــذ الحــالف مــا يــدفع إليــه مــن حيــث كونــه بــدلا ومصــداقا لمــا حلــف عليــه المفــروض 
 .اشتراكهما فيه

 .فأخذ الحالف المأخوذ بعنوان الاستيفاء مع التسالم على الشركة يقتضي الاشتراك في المأخوذ وهذا أيضا لا دخل له �لسبب
لا يقتضـي مـا ذكـر ودعـواه ) يسـتوفيه خ(لا� نقول أخذ الحالف �لعنوان المذكور مجردا عن اتصاف الدفع بكونه إيفـاء لمـا تسـلموا فيـه 

ذا العنــوان بـل بعنــوان كونـه عوضــا عـن حقــه هـذا محصــل مـا ذكــره شـيخنا الاســتاد ممنوعـة ومـع تســليمه نفـرض الكــلام فيمـا إذا أخــذه لا �ـ
 العلامة دام ظله العالي في تقريب الاستدلال ولكنك

   



٢٧٤ 

 .خبير �نه أيضا فاسد
هب أمـا أولا فلمـا عرفــت في مطـاوي كلماتنـا الســابقة مـن فسـاد القــول بكـون الحلـف �قــلا كـالبيع والاجـارة وغيرهمــا مـن العقـود ولم يــذ

إليه أحد من الاصحاب أيضا بل الحلف عنـدهم كسـاير مـوازين القضـاء طريـق إلى صـدق المـدعى وكاشـف عـن حقيـة دعـواه لا انـه مثبـت 
 .لها أترى يفرقون بين الحلف والبينة من هذه الجهة حاشاك ثم حاشاك

ممن هـو دونـه بمراتـب فضـلا عنـه فالناقـل في المقـام  وما ذكره الاستاد العلامة من كونه �قلا للعين المدفوعة في غاية الغرابة وهو عجيب
للمدفوع إلى الاخذ ليس إلا دفع الـدافع إ�ه بـدلا عمـا ثبـت في ذمتـه ظـاهرا �ليمـين وأخـذ الآخـذ لـه مـع صـدقه في دعـواه كمـا ان الناقـل 

ترك لــيس إلا دفــع المــديون المــال  الشــركاء إ�ه �ــذا العنــوان فكمــا ان  الخــارجي بــدلا عمــا هــو في ذمتــه وأخــذ بعــض -في مســألة الــدين المشــ
تراك الشــريكين في المــدفوع وتوقــف تملــك الاخــذ لتمامــه علــى اجــازة صــاحبه كــذلك يقتضــي في المقــام أيضــا  عنــوان البدليــة هنــا اقتضــى اشــ

يمـا هـو في الذمـة لا اشتراكهما في المدفوع وهذا الاشـتراك ماجـاء مـن قبـل اليمـين بـل مـن قبـل تسـالمهما قولـك ان التسـالم علـى الاشـتراك ف
ا يقتضي الاشتراك في المأخوذ لعدم كونه مـوردا للتسـالم فلـو حكمنـا �شـتراكهما حينئـذ فيـه لـزم القـول �ثبـات اليمـين المـال للغـير فيـه مضـاف

عمـا هـو مـورد إلى النقض �لدين المشترك ان التسالم على الوجه المـذكور وان لم يقـتض بنفسـه الاشـتراك لكنـه مـع فـرض كـون المـأخوذ بـدلا 
ترف �ن غـــيره مشـــارك معـــه  لـــه يقتضـــيه قطعـــا والمفـــروض ان أخـــذ الآخـــذ إنمـــا هـــو بعنـــوان الاســـتيفاء لمـــا يدعيـــه في ذمـــة المـــدعى عليـــه ويعـــ
فالاشتراك في المأخوذ لا دخـل لـه �لحلـف ومـا جـاء مـن قبلـه وإنمـا المثبـت لـه اعـتراف الحـالف �لاشـتراك فيمـا حلـف عليـه مـع كـون أخـذه 

 .عنوان الاستيفاء فالفرق بين المقام والدين المشترك والاقرار تحكم جداللمال ب
وأما �نيا فلان مـا ذكـره مـن الفـرق بـين الـدين والعـين مـن ان المقـر بـه في العـين والمتسـالم عليـه فيـه نفـس المـأخوذ فـلا بـد مـن الحكـم فيـه 

تراك غـير الحـالف معـه لـزم اثباتـه �لحلـف أمـر ظـاهر لا �لاشتراك وإلا لزم كون الحلف مغيرا للواقع وهو في الدين غير المأ خوذ فلو قلنـا �شـ
 إشكال فيه لكن ما جزم به من ان قضية تغاير المتسالم عليه والمأخوذ عدم اشتراكهما فيه وإلا لزم المحذور قـد عرفـت فسـاده ممـا ذكـر� مـن

 . والدين في الحكم المذكور أيضا لا وجه لهان الاشتراك قضية البدلية ولا دخل لليمين فيه أصلا فالفرق بين العين
وأما �لثا فلان مـا ذكـره مـن ان الـدافع في المقـام يـدفع المـال لا بـدلا عمـا في الذمـة لفـرض كونـه منكـرا بخـلاف الـدين والاقـرار منقـوض 

ك غـيره معـه يكفينـا أيضـا بمـا لـو مضافا إلى عدم احتياجنا في الحكـم �لاشـتراك إليـه بـل دفعـه عوضـا عمـا حلـف عليـه الحـالف المقـر �شـترا
أقــر المــدعى عليــه في الــدين لــبعض المــدعين ثم أنكــره فــإن دفعــه هنــا أيضــا لــيس مــن جهــة كــون المــدفوع بــدلا عمــا في ذمتــه لفــرض انكــاره 

 .اشتغال الذمة رأسا مع ان غير المقر له يشارك معه هذا تمام القول في المقام الاول
الحق فيه هو القول �لاشتراك وليس لنا فيه إلا عدم اثبات الحلف لمال الغير وقد عرفت ضـعف التمسـك وأما الكلام في المقام الثاني ف

 .به في المقام الاول فضلا عن المقام
 و�لجملة القـول فيـه جـوا� وردا وتحقيقـا قـد ظهـر ممـا ذكـر� في المقـام الاول فـلا نطيـل �لاعـادة فقـد علـم ممـا ذكـر� ان الحـق في المقـامين

تراك فيهمــا ولم يحصــل لنــا اجمــاع لا محققــا ولا منقــولا علــى  ب إليــه بعــض مشــايخنا طــاب ثــراه مــن القــول الاشــ بمقتضــى القواعــد هــو مــا ذهــ
 خلافه فالمصير إليه متعين فالقول �لتفصيل وبعدم الاشتراك

   



٢٧٥ 

 .مطلقا ضعيفان لا يلتفت إليهما والله العالم بحقيقة الامور
الاول انه لا إشـكال بـل لا خـلاف ظـاهرا علـى القـول بعـدم الشـركة في انتقـال المحلـوف عليـه إلى غـير الحـالف  وينبغي التنبيه على أمور

 من الورثة �لارث أو بغيره من أسباب الانتقال ولا مانع منه أصلا بل أقول انه لا يتصور هنـاك مـانع عنـه سـواء في الـدين أو في العـين إلا
 .قد اثبت عدم انتقال المدعى اليه لكنك خبير �نه أيضا في غاية الفساد) دعواه خ(ا يدعيه توهم انه �متناعه عن الحلف على م

الثاني انه لو حلف من نكـل عـن الحلـف مـن المـدعين أو مـن لم يحلـف مـن جهـة الغيبـة ونحوهـا بعـد حلـف بعـض اخـر فهـل يصـير معـه 
يعا أو لا وجهان أوجههما على هذا القول عدم الاشتراك كما يظهـر شريكا على القول بعدم الاشتراك كما لو حلفوا جميعا أو أقر لهم جم

 وجهه �لتأمل ويظهر الثمرة في النماء هذا وذكر في المسالك ان الوجهين إنما يجر�ن فيما إذا حلف الناكل بعد الدفع وأمـا إذا حلـف قبـل
بـل الـدفع إلى الاول فـلا كـلام وإن كـان عـده ففـي الدفع فلا كـلام في الاشـتراك حيـث قـال ولـو فـرض حلـف الآخـر بعـد ذلـك فـإن كـان ق

مشــاركة الثــاني لــه وجهــان مــن وجــود الســبب المقتضــي للشــركة وســبق الحكــم �ختصــاص الاول لمــا حلــف عليــه وقبضــه ويظهــر الفائــدة في 
ع إلا أن يكــون مــراده مــن المشــاركة في النمــاء الحاصــل قبــل يمــين الثــاني انتهــى كلامــه ولكنــك خبــير بعــدم الفــرق بــين بعــد الــدفع وقبــل الــدف

 .الفرق هو الفرق المثمر كما ربما يظهر من قوله فلا كلام أى فلا كلام بحيث يثمر
الثالــث لــو كــان في جملــة المــدعين مــولى عليــه كالصــبي وا�نــون وغيرهمــا فــلا إشــكال في توقــف ثبــوت حقــه علــى حلفــه بعــد الكمــال ولا 

ان الحلــف لا يقــع عــن الغــير ولا يثبــت مالــه فلــو كمــل وحلــف فهــل يحكــم �شــتراكه مــع ينفــع في حقــه حلــف الغــير لمــا قــد عرفــت غــير مــرة 
 .الحالف أم لا وجهان مبنيان على القولين في المسألة فراجع والله العالم

ا الاشـكال فتأمـل إنمـ ﷖قوله لو قال هذه الجارية مملوكتي وأم ولدي الخ أقول لا إشكال في التفكيك في الفـرض الـذي ذكـره المصـنف 
فيما لو قال هذه أم ولدي مـن دون قولـه مملـوكتي فهـل يثبـت �لشـاهد واليمـين رقيتهـا مـع الولـد أو رقيتهـا وحـدها وجهـان مبنيـان علـى مـا 
ذكر� سابقا من انه لو كان متعلق اليمين مالا �لنوع فهل يتبعه غير المال مما يكون مـن آ�ره ولـو كـان مقصـود الحـالف في شـخص المقـام 

 .اثبات الامر الغير المالي نظرا إلى كون نوع الدعوى دعوى مالية أو لا يتبعه ذلك بل يحكم �لتفكيك بينهما
وقـد عرفـت سـابقا ان الوجــه هـو الاول فعليـه يحكـم بحريــة الولـد أيضـا هكــذا ذكـره الاسـتاد العلامـة ولكــن يمكـن أن يقـال في خصــوص 

لال الــدعوى المزبــورة في العــرف لى دعــويين فيراعــى في كــل منهمــا حكمــه ولازمــه التفكيــك الفــرض �لتفكيــك وإن قلنــا �لاول نظــرا إلى انحــ
 .فتأمل

ثم ان الاشكال في المقام إنمـا هـو مـن حيـث ثبـوت تمـام دعـوى المـدعي �لشـاهد واليمـين بحيـث تصـيرا حجتـين علـى المـدعى عليـه فيمـا 
من دعــواه للاقــرار علــى نفســه فــلا كــلام فيــه قطعــا لانــه لا دخــل لــه يلــزم الــدعوى أيضــا وأمــا ثبــوت مــا يرجــع علــى المــدعي مــن جهــة تضــ

 .�لشاهد واليمين أصلا كما لا يخفى
 .قوله الثانية لو ادعى بعض الورثة ان الميت وقف عليهم دارا الخ أقول إذا ادعت جماعة من الورثة ان الميت

مـين علـى القـول �لقضـاء �مـا في المقـام وانكـره �قـي الورثـة فـلا وقف عليهم بعض أعيان التركـة وأقـاموا شـاهدا واحـدا لينضـموا إليـه الي
يخلــو إمــا أن يحلــف المــدعون جميعــا أو لا يحلــف أحــدهم أو يحلــف بعــض دون بعــض آخــر فــالكلام يقــع في مقامــات ثلاثــة ثم ان مفــروض 

 .البحث في وقف الترتيب �ن يدعوا وقف علينا وبعد� على أولاد� أو لى الفقراء
   



٢٧٦ 

ف التشــريك فــالكلام فيــه خــارج عــن مفــروض البحــث ولعلنــا نــتكلم فيــه إنشــاء الله في آخــر المســألة فــالكلام يقــع في كــل مــن وأمــا وقــ
 المقامـــات الثلاثـــة في مقـــامين أحـــدهما �لنســـبة إلى الـــبطن الاول �نيهمـــا �لنســـبة إلى الـــبطن الثـــاني والكـــلام في الـــبطن الثـــاني أيضـــا يقـــع في

 .نوا محصورين �نيهما ما إذا كانوا غير محصورينمقامين أحدهما ما إذا كا
فنقــول امــا الكــلام في المقــام الاول فامــا �لنســبة إلى الــبطن الاول فــلا إشــكال فيــه لا�ــم بعــد حلفهــم يثبــت لهــم الوقــف ولا حــق لبــاقي 

 .الورثة فيما يدعون وقفه
يمين أو يتوقـف أخـذهم علـى اليمـين كـالبطن الاول وجهـان بـل  وأما �لنسبة إلى البطن الثاني إذا كانوا محصورين فهل �خذونه من غير

 .العلامة دام ظله إلى الاول -قولان ذهب إلى كل فريق لكن الاكثرين حسبما حكى عنهم الاستاد 
 يمـين وذكر في المسالك في مبنى الوجهين ما هذا لفظه ثم إذا انقرض المدعون معا أو على التعاقب فهـل �خـذ الـبطن الثـاني الـدار بغـير

علـى اليمـين فيـه وجهـان مبنيـان علـى ان الـبطن الثـاني يتلقـون الوقـف مـن الـبطن الاول أو مـن الواقـف فـإن ) حقهـم خ(أم يتوقـف قبضـهم 
 قلنا �لاول وهو الاشهر فلا حاجة إلى اليمين كما إذا أثبت الوارث ملكا �لشاهد واليمين ثم مـات فـإن وارثـه �خـذه بغـير يمـين ولانـه قـد

نــه وقفــا بحجــة يثبــت �ــا الوقــف فيــدام كمــا لــو ثبــت �لشــاهدين إلى أن قــال وإن قلنــا �لثــاني لم �خــذ إلا �ليمــين كــالبطن الاول ثبــت كو 
وقــد ســبقه إلى ذلــك بعــض مــن تقــدم عليــه وتبعــه فيــه بعــض مــن �خــر عنــه كالفاضــل في بعــض كتبــه والشــهيد في  .انتهــى مــا أرد� نقلــه

ولكن الحق عدم صحة المبـنى المـذكور لامكـان القـول بكـل مـن القـولين  .حكى عنه في جامع المقاصد هذاالدروس و�ني المحققين حسبما 
 .ونفى ما بنوا عليه واثبات ضده حسبما صرح به بعض مشايخنا طاب ثراه ويستفاد من كلام غيره أيضا

مـن كـون القـول بتلقـي الـبطن الثـاني الوقـف مـن ولنقدم على هذا كلاما تكلم به الاستاد العلامة مستشكلا على ما ذكـره في المسـالك 
الــبطن الاول هــو الاشــهر وهــو انــه كيــف يجــامع هــذا مــع مــا تــرى مــن ذهــاب الاكثــر إلى أن تلقــى الــبطن الثــاني مــن الواقــف وأيضــا كيــف 

الاول بحيـث تنفـذ بـدون التوفيق بينه وبين ما ذكره الاكثرون في �ب الاجازة حتى الشهيد في المسالك وغيره من عدم صحة اجارة البطن 
الـبطن الثـاني مـن الموقـوف علـيهم وإن تـردد فيـه المصـنف فيـه وحكـم بعـض المتـأخرين �لصـحة أو  -اجازة البطن الثاني معللـين بعـدم تلقـي 

مــال إلى القــول �ــا وأيضــا كيــف يجتمــع بــين كلامهــم في �ب الاجــارة ومــا ذكــروه في �ب الوقــف مــن غــير خــلاف يعــرف بيــنهم مــن عــدم 
 .لاحتياج إلى قبول البطن الثاني بعد تحقق الوقف بقبول البطن الاول وما ذكروه من المقام من القولين هذاا

 .وقد تفصى دام ظله مما ذكره من الاشكال بما نشير إليه إجمالا
الفتـه للواقـع فبـأن اما عن الاشكال نسبة القول بتلقـي الوقـف مـن الموقـوف علـيهم إلى الاشـهر حسـبما في المسـالك مـع مـا تـرى مـن مخ

ترف بــه دام ظلــه أيضــا  ب الحكــم لا الاشــتهار بحســب القــول �لتلقــي وهــذا كمــا تــرى في غايــة البعــد حســبما اعــ مــراده هــو الاشــتهار بحســ
فــالاولى مــا ذكــره دام افادتــه مــن أن يقــال �ن نســبته إلى الشــهرة ســهو نشــاء مــن ملاحظــة حكــم المشــهور بعــدم الاحتيــاج إلى اليمــين مــع 

ة عدم مستند له �عتقاده إلا القول بتلقيهم الوقف من الموقوف عليه فاستنتج من هاتين المقدمتين ذهـاب المشـهور إلى مـا اعتقـده ملاحظ
 .)١(فتأمل 

__________________________________ 
 )منه قده(وع إلى كلامه وجه التأمل انه ذكر وجها لعدم الاحتياج إلى اليمين غير الابتناء المذكور حسبما يعلم من الرج) ۱(
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التلقـي في البـابين فمـرادهم ممـا  -وأما من اشكال ذها�م في �ب الاجارة إلى خلاف مـا ذهبـوا إليـه في �ب آخـر فبتغـاير مـرادهم مـن 
مـن انحصـار  ذكروه في �ب الاجارة من عدم تلقي البطن الثاني مـن الـبطن الاول هـو نفـي التلقـي مـن الـبطن الاول بمعـنى الارث لمـا زعمـوا

وجه الصحة على كـون التلقـي مـن قبـل الارث وهـذا ممـا انعقـد علـى عدمـه الاجمـاع ظـاهرا لان أحـدا لم يـذهب إلى كـون تلقـي الوقـف مـن 
قبيل تلقي الارث فإن تردد المصنف في الصحة وذهاب غيره إليها ليس من جهة الشـك في كـون التلقـي مـن قبيـل الارث أو القـول بـه بـل 

 .صار وجه الصحة على كون التلقي من قبيل تلقي الارثمن جهة منع انح
بل يمكن القول �لصحة مع تسليم عدم كون التلقي من قبيل تلقـي الارث بـل بمعـنى آخـر سـنبينه مـن حيـث ان تسـبيل الواقـف المنفعـة 

عـــود المنفعــة إلى الـــبطن الثـــاني لا يقتضــي إلا عودهـــا في زمــان كـــل بطــن إليـــه وهــذا لا ينـــافي صـــحة الاجــارة مـــن الــبطن الاول بعـــد القــول ب
 .فمرادهم من نفي التلقي في �ب الاجارة هو نفيه بمعنى الارث

وأما مرادهم مما ذكروه في �ب آخر من الحكم بتلقي البطن الثاني من البطن الاول فيكون أحد شيئين أحدهما أن يكون المـراد انقطـاع 
للـــبطن الثـــاني بعــد ارتفاعـــه مـــن الـــبطن الاول لكــن لا بجعـــل الواقـــف وانشـــائه  الملــك مـــن الـــبطن الاول مــن جهـــة تقييـــده بوجـــوده وحصــوله

 .مستقلا حتى يكون التلقي منه بل من جهة انقطاعه من البطن الاول
توضــيح مــا ذكــر� انــه قــد يكــون الملــك قــابلا للبقــاء ولــه اســتعداد للــدوام ولكــن يحصــل هنــاك قصــور في المالــك مــن جهــة عــدم قابليتــه 

م الملــك بــه وهــذا كــأموال الانســان الغــير الموقوفــة عليــه فإ�ــا قابلــة للبقــاء إلا ان القصــور في المالــك بعــد موتــه لا فيهــا فيقــوم للمالكيــة وقيــا
الوارث بحكم الشارع مقام المورث ففي الارث في الحقيقة إنما تبدل المالك والملك لم يتغير أصلا بل هو �ق بمقتضـى اسـتعداده وقـد يكـون 

ء مـن جهـة تقييـده بحسـب جعـل الجاعـل بزمـان وجـود المالـك فيكـون القصـور هنـا في الملـك وإن كـان في المالـك أيضـا وهـذا  غير قابل للبقا
 .كما في الاملاك الموقوفة

الواقـــف وإن لاحـــظ جميـــع  -ثم إن لاحـــظ الواقـــف تملـــك العـــين الموقوفـــة لكـــل بطـــن في زمـــان وجـــوده مســـتقلا فهـــو معـــنى الانتقـــال مـــن 
ة بزمان الموقوف عليـه شـيئاواحدا وانشـائها �نشـاء واحـد بحيـث يكـون كـل تمليـك جـزء مـن مقصـوده بحيـث يكـون وجـود التمليكات المقيد

 .الجزء الاول موجبا لوجود �قيها فيصير ثبوت ساير التمليكات من لوازم ثبوت الجزء الاول وآ�ره فهو معنى التلقي من الموقوف عليه
المالك فيه مطلقا لفرض قابليته للبقاء ولو بعد الموت فتصح اجارته وانتقاله مـن المالـك إلى وارثـه ثم ان لازم القسم الاول نفوذ تصرف 

لمــا ذكــر مــن فــرض اســتعداده للبقــاء ولازم القســم الثــاني عــدم نفــوذ تصــرف المالــك فيــه وعــدم انتقالــه إلى الــوارث لفــرض قصــور فيــه وعــدم 
 .فوه من البطن الاول في �ب الاجارة والذي اثبتوه منه في غيره هو �لمعنى الثانيقابليته للبقاء والتلقي �لمعنى الاول هو الذي ن

�نيهمــا أن يكــون الحاصــل للــبطن الاول هــو الملــك المطلــق مــن جهــة عــدم صــلاحية ملكيــة العــين لتقييــدها بزمــان دون زمــان كمــا في 
في الاجارة لكـن لمـا كـان مقصـود الواقـف تحبـيس الاصـل وانتقالـه إلى المنفعة فإ�ا قابلة للتقييد ولهذا يصح تمليكها قبل زمان وجودها كما 

ه فتأمـل البطن الثاني فلازمه حجر المالك في التصرفات الناقلة للعين وعدم انتقاله أيضا ار� لانه ليس مما تركه المورث بل مما لا بـد أن يتركـ
 .افي بينهما أصلا كما لا يخفىفالمالك محجور في جملة من التصرفات وإن كان الملك مطلقا إذ لا تن

 ثم ان لازم هذا أيضا خروج الملك عن يد المالك قهرا وحصوله بنحو الاطلاق للبطن الاول فيكون
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التلقي من البطن الاول لانه لازم ما فرضنا من حصول الملك المطلق للـبطن الاول فـالبطن الثـاني يتلقـون الملـك نـه وإن كـان للواقـف أيضـا 
انه لو لم يكن تخليده الاصل لانتقل إلى وارث البطن الاول و�ذا الاعتبار يفرق هذا المعنى عن الارث وإن كـان بينهمـا  مدخلية فيه حيث

 .غايه المناسبة والمشا�ة فتأمل
ن لم يكـن ومنه يعلم أيضا ان ما ذكروه في الوقف المنقطع الآخر عن عوده ار� إلى وارثة الواقف يكون مسامحة بنـاء علـى هـذا المعـنى وإ

 .مسامحة بناء على المعنى المذكور سابقا ببعض تقديره لانه لا معنى لاطلاق لعود حقيقة بعد فرض حصول الملك المطلق للبطن الاول
ثم ان إلى هذا المعنى نظر من مال أو حكم بصحة اجارة الوقف في الفرض معللا بكـون التلقـي مـن الـبطن الاول مـع اتفـاقهم حسـبما 

علــى عــدم كــون التلقــي في المقــام مــن قبيــل تلقــي الارث لعــدم منافــات الاجــازة علــى هــذا التقــدير لتخليــد الاصــل وتســبيل حكــاه الاســتاد 
المنفعة لا�ا تعود إلى البطن الثاني علـى كـل تقـدير فـلا مـانع مـن صـحتها وإن كـان فيـه نظـر مـن جهـة أن تسـبيل الواقـف المنفعـة علـى كـل 

ــبطن الاول  علــى التصــرف في المنفعــة كمــا لا يكونــون مســلطين علــى التصــرف في العــين لان تســلطهم علــى بطــن يقتضــي عــدم تســلط ال
الـبطن  -التصرف في المنفعة ينافي تسلط البطن الثاني عليـه المقـرر بجعـل الواقـف فـلا يحكـم بصـحة اجـارة الـبطن الاول إلا في صـورة اجـازة 

 .الصحة في �ب الاجارة -ومن جهة الوجهين تردد المصنف في الثاني لكنها خارجة عن الفرض لان الكلام في الصحة منجزا 
ين كلمــا�م وأنــت خبــير �ن مــا ذكــره لا  هــذه خلاصــة مــا ذكــره الاســتاد العلامــة في دفــع مــا أورده علــى القــوم مــن الاشــكال والتنــافي بــ

 .يدفع جميع الاشكالات عن كلام جميعهم
يدفعـه هـو التنـافي بـين مـا ذكـروه في �ب الاجـارة والمقـام وامـا بـين مـا ذكـروه في المقـام اما انه لا يدفع جميع الاشكالات فلان غايـة مـا 

من الخلاف في تعيين من يتلقى منه البطن الثاني وبين مـا اجمعـوا عليـه في �ب الوقـف مـن عـدم الاحتيـاج إلى قـبض الـبطن الثـاني نظـرا إلى 
لاستاد من الوجهين للتلقي من البطن الاول وإن كان مقتضيا كما لا يخفى لعدم تلقيهم من البطن الاول فلا كما لا يخفى لان ما ذكره ا

الاحتيــاج إلى قــبض الــبطن الثــاني إلا ان اتفــاق كلمــتهم علــى التعليــل بــه في �ب القــبض ينــافي اخــتلافهم فيــه في المقــام إلا أن يــدعى عــدم 
لاحتيـاج إلى القـبض �لنسـبة إلى الـبطن الثـاني علـى القـول �لتلقـي وجود التعليل المذكور في كلام جميعهم وصحة مـا حكمـوا بـه مـن عـدم ا

 .من المالك لكنه خلاف ما حكى عنه الاستاد العلامة من التعليل به فتأمل
وامــا انــه لا يــدفع عــن كــلام جمــيعهم فلانــه قــد صــرح في المســالك �نــه علــى القــول بتلقــي الــبطن الثــاني مــن الواقــف أيضــا نقــول بعــدم 

اليمين من جهة قيامهم مقام البطن الاول حسبما عرفت ممـا نقلنـا منـه وسـتعرف مـن كلامـه الـذي ننقلـه فيمـا بعـد فإنـه كمـا  الاحتياج إلى
ترى ينافي بظاهره ما ادعاه الاسـتاد العلامـة مـن قيـام الاجمـاع ظـاهرا علـى عـدم كـون التلقـي مـن الـبطن الاول بمعـنى القيـام مقـامهم كمـا في 

 عن وجود قايل به على القول بعدمه هذا ولكن يمكن انـه يقـال بعـدم كـون مـراد صـاحب المسـالك مـن القيـام الارث على القول به فضلا
 .ما ادعى الاستاد العلامة الاجماع على نفيه في المقام واختصاصه �لارث فتأمل

�رة على القول �لتلقي من الواقـف  إذا عرفت ما قدمنا لك من القول فلنتكلم على ما ذكره في المسالك وغيره من البناء فيقع الكلام
وأخــرى علــى القــول �لتلقــي مــن الموقــوف عليــه فنقــول الظــاهر انــه لــو قلنــا �ن الــبطن الثــاني يتلقــون الملــك مــن الواقــف كــان الحكــم بثبــوت 

 الوقف لهم محتاجا إلى اليمين ولا يكفي فيه ثبوته في
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حينئــذ في عـرض الاول فــلا معـنى للحكــم بثبـوت الوقفيــة للـبطن الثــاني مـن جهــة يمــين حـق الــبطن الاول مـن جهــة يميـنهم لان الــبطن الثـاني 
 .البطن الاول هذا

ولكـن يسـتفاد مــن المسـالك وغــيره صـحة القــول بعـدم الافتقــار إلى اليمـين مـع القــول �لتلقـي مــن الواقـف أيضــا حيـث قــال بعـد توجيــه 
ي مــن الــبطن الاول حســبما عرفــت حكايتــه مــا هــذا لفظــه ولان الــبطن الثــاني وإن  القــول بعــدم الافتقــار إلى اليمــين بنــاء علــى القــول �لتلقــ

كــانوا �خــذون عــن الواقــف فهــم خلفــاء عــن المســتحقين اولا فــلا يحتــاجون إلى اليمــين كمــا إذا أثبــت الــوارث للميــت ملكــا بشــاهد ويمــين 
 .وللميت غريم فإن له أن �خذه بغير يمين انتهى

 فلانـه ينـافي مـا ذكـره أولا مـن ابتنـاء الـوجهين علـى القـولين كمـا لا يخفـى ولـيس كلامـه في مقـام الترجـيح ولكنك خبير بفساده أمـا اولا
عمــا ذكــره أولا فتأمــل وأمــا �نيــا فلمــا عرفــت مــن انــه علــى القــول بتلقــي الــبطن الثــاني مــن الواقــف يحتــاج ) عــدول خ(حــتى يقــال �نــه تنــزل 

الاول نظرا إلى كو�م في عرضهم وأما القيـاس بمسـألة الغـريم ففاسـد مـن وجـوه  -يكفي يمين البطن الحكم بثبوت الوقفية لهم إلى يمينهم ولا 
لا تخفى على المتأمل المتدبر فإن كنت شاكا فيما ذكر� فتأمل وانظـر بعـين الانصـاف حـتى يظهـر لـك حقيقـة مـا ادعينـاه هـذا علـى القـول 

 .�ن البطن الثاني يتلقون الملك من الواقف
ى القول ��م يتلقون الملـك مـن الـبطن الاول فقـد يقـال بصـحة مـا ذكـره صـاحب المسـالك مـن عـدم الافتقـار إلى اليمـين علـى وأما عل

هــذا التقــدير امــا علــى المعــنى الاول فلمــا عرفــت مــن أن حصــول الملكيــة للــبطن الثــاني مــن لــوازم حصــولها للــبطن الاول فــإذا ثبــت حصــولها 
ثبــت في حــق الــبطن الثــاني أيضــا لمــا قــد عرفــت مــن ثبــوت لــوازم الشــئ بثبوتــه �لشــاهد واليمــين وامــا علــى للــبطن الاول �لشــاهد واليمــين ت

المعنى الثاني فلانه بعد مـا ثبـت حصـول الملـك المطلـق �لشـاهد واليمـين في حـق الـبطن الاول فقـد ثبـت خروجـه عـن ملـك الواقـف �لنحـو 
 .لى اليمين على القول �لتلقي من البطن الاول هذاالمقرر فلا يحتاج في الحكم بثبوته للبطن الثاني إ

ولكن الحق تبعا لجماعة من الفحول توقف الحكم بثبوت الوقف للبطن الثاني على اليمـين علـى القـول �لتلقـي مـن الـبطن الاول أيضـا 
ف فيــه مــدخل أصــلا بــل مــن لا� نمنــع مــن كــون حصــول الملــك للــبطن الثــاني مــن لــوازم حصــوله للــبطن الاول بحيــث لا يكــون لجعــل الواقــ

المعلوم علـى هـذا التقـدير أيضـا توقـف حصـوله للـبطن الثـاني إلى جعـل الواقـف لـه فلـه مدخليـة في التمليـك قطعـا واليمـين إنمـا أثبتـت جعلـه 
ا �ليمـين لا في حق البطن الاول فالحكم بحصـوله للـبطن الثـاني يحتـاج إلى يميـنهم سـلمنا كونـه مـن لوازمـه لكـن نقـول ان ثبـوت الملـزوم ظـاهر 

الحكم بثبوت اللازم لعدم استعداد اليمين لهذا المعنى فتأمل هذا كله على تقدير كون التلقي من الموقـوف عليـه �لمعـنى الاول وأمـا  -يلازم 
لشـــاهد علـــى تقـــدير كونـــه �لمعـــنى الثـــاني فأوضـــح حـــالا ضـــرورة ان لجعـــل الواقـــف وقـــراره مـــدخلا في الانتقـــال إلى الـــبطن الثـــاني ولم يثبـــت �

 .واليمين إلا في حق البطن الاول
ثم انــك مــن التأمــل فيمــا ذكــر� كلــه تعــرف فســاد الاقيســة الــتي ذكرهــا في المســالك مضــافا إلى كو�ــا قياســات يمحــق الــدين مــن التعويــل 

الوارث مـا أثبـت ملكيـة المـورث لـه  لوجود الفارق بين المقيس عليه فيها وبين المقام اما القياس �رث ﷒عليها على ما أخبر به الصادق 
�لشاهد واليمين من دون الاحتياج إلى يمينه فواضح للفرق بينه وبين المقـام حسـبما عرفـت سـابقا مـن ان الملـك الثابـت للـوارث هـو الملـك 

علـى ذي مسـكة وأمـا القيـاس  الثابت لمورثـه مـن غـير غيـير وتبـديل فيـه وإنمـا التبـديل في المالـك و�لجملـة الفـرق بـين المقـامين لا يكـاد يخفـى
 �لشاهدين فأوضح فرقا من أن يبين لما قد عرفت غير مرة من الفرق بين الشاهد واليمين والشاهدين فإن الثاني حجة

   



٢٨٠ 

في حــق كــل أحــد بخــلاف الاول وأمــا القيــاس �لملــك للمــدعي إذا أثبتــه �لشــاهد واليمــين ثم انتقــل إلى غــيره بســبب مــن الاســباب وعــدم 
إلى اليمين فمما لا يحتمل اختفاء فرقه من المقام على جاهل فضلا عن عالم لان الانتقال إلى غير المالك من توابع ملكية المالـك احتياجه 

بحيث لا مدخل لغيره فيه أصلا وهذا بخلاف المقام لانك قد عرفت ان لجعل الواقف مدخلا قطعا للانتقال إلى البطن الثـاني ولعمـري انـه 
 .هذه الوجوه متكلا عليها لانه أعلى شأ� من التمسك �ا والله العالم هذا مجمل القول في المبنى الذي ذكروه للوجهين لم يذكر ﷙

وأنت بعد التأمل فيما ذكر� كله تعرف ان الحق الحقيـق �لاتبـاع هـو القـول �لافتقـار إلى اليمـين امـا أولا فـلان الظـاهر بـل المقطـوع ان 
لقون الملـك مـن الواقـف لا الـبطن الاول لان الواقـف يوجـد سـببا يقتضـي ملكيـة كـل مـن البطنـين في زمـان وجـوده فكـل البطن الثاني إنما يت

منهما في عرض الآخر إلا انه لما لم يصح الوقف على المعـدوم ابتـداء كـان تقـدم الوقـف علـى الـبطن الاول مـن شـروط صـحة الوقـف علـى 
تلقــي الملــك مــن الــبطن الاول ولم أقــف علــى دليــل علــى كــون التلقــي مــن الــبطن الاول في كــلام الــبطن الثــاني وهــذا المقــدار لا يقضــتي كــون 

الاصـحاب يعتـد بـه إلا مـا ذكـره شـيخنا الاسـتاد العلامـة موافقـا لـبعض مـن تقـدم عليـه مـن انـه لـو قيـل ��ـم يتلقـون الملـك مــن  -أحـد ن 
ع إن لم نــدع حكــم العقــل �ســتحالته وهــذا بخــلاف القــول بتلقــيهم مــن الواقــف لزمــه القــول �لتمليــك القهــري وهــو غــير معهــود مــن الشــار 

الــبطن الاول فإنــه لــيس فيــه إلا لــزوم التملــك القهــري والالتــزام لــه لا ضــير فيــه نظــرا إلى وقوعــه كثــيرا في الشــرع كمــا في الارث وشــبهه هــذا 
نحصر مـع ذهـاب جـم قفـير فيـه إلى عـدم الاحتيـاج إلى ولكنك خبير بفساده أيضا لانه منقوض �لوقف على الفقراء و أشباههم ممن لا ي

القبول حتى من الحاكم الشرعي أيضا مع القول بكونه تمليكا وأما �نيا فلانك قد عرفت انـه علـى القـول �لتلقـي مـن الموقـوف عليـه أيضـا 
 .يحتاج الحكم �لثبوت في حق البطن الثاني إلى اليمين فراجع و�مل

المحصـورين كـالاولاد مـثلا وأمـا لـو كـان الوقـف علـى غـيرهم أي مـن لا ينحصـر بحسـب العنـوان كالعلمـاء  هذا كله لو كـان الوقـف علـى
ا والفقراء وإن اتفق في الخارج انحصاره في منحصر وقلنا �لافتقار إلى اليمين �لنسـبة إلى الـبطن الثـاني حسـبما اخـتر�ه فـلا إشـكال حسـبم

المسالك في سقوط اليمين عـنهم لتعـذرها مـنهم لان مرجـع الوقـف علـى  ا فيسرهم  قدسن الشهيديصرح به جمع من الاصحاب منهم �ني 
غــير المنحصــر إلى الوقــف علــى الجــنس و معلــوم عــدم تعلــق الحلــف بــه فعلــى الحــاكم الشــرعي حينئــذ مطالبــة اليمــين مــن المنكــرين يمــين نفــي 

ء على القضاء �لنكول مطلقا حسبما عرفت منا أو في خصـوص العلم على ان مورثهم وقف عليهم فإن نكلوا فيحكم �لوقف عليهم بنا
 .المقام وإن لم نقل به في غيره نظرا إلى تعذر الرد حسبما صرح به الاستاد العلامة وإن حلفوا فلا إشكال في الحكم بعدم ثبوت الوقفية

النـاس إلى الواقـف كمـا احتملـه في المسـالك  فهل يحكم برجوعه إلى ورثة الواقف ار� كما هو ظاهر جماعـة أو يحكـم برجوعـه إلى أقـرب
ملحقــا لــه �لوقــف المنقطــع الآخــر في الحكــم وجهــان أوجههمــا الاول كمــا يظهــر وجهــه �لتأمــل والفــرق بــين الــوجهين ان في الاول يحكــم 

ني يحكـم بثبـوت الوقـف إلى بعدم ثبوت الوقف من أول الامر غاية الامر الحكم بثبوته ظاهرا في حق البطن الاول من جهـة يميـنهم وفي الثـا
 .زمان البطن الثاني و يحكم في زما�م بعدم الثبوت ظاهرا

ويظهـر الثمــرة فيمـا لــو مـات أحــد المنكـرين مــع بقـاء الآخــر وكـان للمنكــر الميـت ابــن فإنـه علــى الاول يحكـم بتشــريكهما في المـال لقيــام 
 كر لكونه أقربالابن مقام أبيه في المقام وعلى الثاني يعطى المال �لعم المن
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إلى الواقف من ابن الابن ويحتمـل أن يكـون مـراده مـن ذكـر احتمـال الرجـوع إلى أقـرب النـاس كصـاحب المسـالك وغـيره الصـرف في وجـوه 
البر كما هـو أحـد محتملـي الشـيخ في محكـي المبسـوط مـدعيا ان مـراد مـن حكـم مـن الاصـحاب �لرجـوع إلى أقـرب النـاس هـو الصـرف إلى 

في محكــي المبسـوط أيضــا �نــه لـو كــان الاقــرب إلى  ﷖ان هــذه الكلمــة اصـطلاح عنــدهم في المعــنى المزبـور نعــم صـرح الشــيخ وجـوه الــبر فكـ
ع الواقف جامعا للشرايط كالفقر ونحوه يدفع إليه أيضا بل هو أولى من غيره ولعل �ذا الاعتبار ذكروا انـه يرجـع إلى الاقـرب إلى الواقـف مـ

 .في وجوه البر لا العود ار� كما في المعنيين المتقدمين ان المقصود الصرف
ومن التأمل في جميع ما ذكر� تعرف فساد ما أورده بعض مشايخنا طاب ثراه على ما ذكر في المسالك فيمـا لـو كـان الـبطن الثـاني غـير 

القـول �لتلقـي مـن الواقـف والاحتيـاج إلى  منحصرين فالاولى نقل عبار�ما حتى تطلع على صدق ما ادعيناه قال في المسـالك تفريعـا علـى
اليمــين وعليــه فلــو كــان الاســتحقاق بعــد الورثــة كــالاولاد مــثلا للفقــراء وكــانوا محصــورين كفقــراء قريــة ومحلــة فــالحكم كــالاول وإن لم يكونــوا 

ويحتمـل عودهـا إلى أقـرب النـاس محصورين بطل الوقف بعدم إمكان اثباته �ليمين وعادت الدار ار� وهل تصرف الـيهم بغـير يمـين وجهـان 
 .إلى الواقف بناء على انه وقف تعذر مصرفه كالوقف المنقطع ويجري فيه الخلاف الذي تقدم في الوقف انتهى ما في المسالك

وقــال في الجــواهر بعــد ذكــر مــا حكينــاه عــن المســالك �لفاظــه بمــا هــذا لفظــه وهــذا الكــلام أغــرب مــن الاول إذ مــا ذكــره مــن الاحتمــال 
إن أقــرب النــاس إلى الواقــف لا مدخليــة لــه في شــئ مــن ذلــك واحتمــال ارادة الا خــير لم نعــرف أحــدا ذكــره في الوقــف المنقطــع ولا وجــه لــه فــ

الارث منه كما عساه يشعر به كلامه في آخر المسألة يدفعه انه ذكره بعد ان ذكـر الـبطلان وانـه صـار ار� والبحـث في كونـه لورثـة الواقـف 
 الانقطــاع أوغـير ذلــك تقــدم في محلــه إلى أن قــال وكـذا مــا ذكــره مــن الــوجهين بعـد الجــزم بــبطلان وقفــه وعــوده ار� في حـين الوقــف أو حــين

توقــف صــرفه الــيهم علــى اليمــين وعدمــه إذ لا اســتحقاق لليمــين علــى الــوارث بعــد عــدم مــدع لكــون المفــروض وقفــه علــى الفقــراء وهــم غــير 
فرض كون الوقف على فقراء قرية أو محلة قد يناقش فيه �نـه لا وجـه لـه مـع فـرض كـون المـراد  منحصرين بل ما ذكره أولا من الحلف على

الجنس وإن اتفق انحصار افراده في الخارج فـإن ذلـك لا يجعـل للمخصوصـين مـن حيـث كـو�م كـذلك حـق الـدعوى علـى وجـه لهـم الحلـف 
 .مع الشاهد واليمين المردودة ونحو ذلك فتأمل انتهى كلامه

فساد أما أولا فلان ما ذكره أولا من قوله إذ ما ذكره اه قد عرفت فساده من جهة القول به على تقـدير ان يكـون المـراد �قـرب وجه ال
فـي الناس ما ذكره في محكي المبسوط وأما على تقدير أن يكـون المـراد بـه مـا ذكـر�ه أولا فهـو في الحقيقـة أيضـا معـنى العـود ار� ولا معـنى لن

ا ذكره في مقابل احتمال العود ار� مع انه ارث في الحقيقـة مـن جهـة ملاحظـة مـا ذكـر� مـن الثمـرة بينهمـا فظهـر أيضـا فسـاد القول به وإنم
 قوله واحتمال ارادة الارث منه اه فتأمل وأما �نيا فلان ما ذكره من قوله وكذا مـا ذكـره مـن الـوجهين اه قـد عرفـت فسـاده أيضـا ممـا ذكـر�

ع لليمين عنهم فهو مدع �ئبا عنهم ولولا �مله في قوله بل مـا ذكـره أولا مـن الحلـف علـى فـرض كـون الوقـف علـى من مطالبة حاكم الشر 
 .فقراء قرية اه لذكر� بعض ما فيه هذا جملة الكلام في المقام الاول

ين أحـدهما �لنسـبة إلى الـبطن الاول وأما الكلام في المقام الثاني وهو ما لم يحلف أحدهم وامتنعوا عن الحلف جميعا فيقع أيضا في مقام
رين �نيهما �لنسبة إلى البطن الثاني أما الكلام في المقام الاول فلا إشكال بل لا خلاف في سقوط دعواهم لو لم يطالبوا اليمين مـن المنكـ

وط دعـواهم يقسـم المـدعى بيـنهم أو طالبوا وحلفوا كما انه لا إشكال في ثبوت الدعوى لو طالبوها وامتنعوا عن الحلف ثم فيما حكم بسق
 ميرا� ان امتنع البطن الثاني

   



٢٨٢ 

أيضــا مــن اليمــين لكــن يكــون نصــيب المــدعين وقفــا بمقتضــى اقــرارهم بمــا يرجــع علــيهم وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني فيقــع �رة فيمــا لــو كــان 
م مــن الجهــة الاولى فيقــع أيضــا في موضــعين أحــدهما الــبطن الثــاني هــم الورثــة للــبطن الاول وأخــرى فيمــا لــو كــان الــوارث غــيرهم أمــا الكــلا
 .�لنسبة إلى نصيب المورث الممتنع عن اليمين �نيهما �لنسبة إلى تمام ماادعوا وقفيته

أمــا الكــلام في الموضــع الاول فــلا إشــكال في الحكــم �لانتقــال النصــيب إلــيهم وقفــا ســواء ادعــوا وقفيتــه أو أنكروهــا لنفــوذ اقــرار المــورث 
لان اقــراره في حــال حياتــه بمــا يرجــع إلى نفســه إقــرار علــيهم و�فــذ بــلا إشــكال ولا يتوقــف الحكــم �نتقالــه إلــيهم علــى يميــنهم أصــلا  علــيهم

المــورث الموقــوف عليــه عليــه وعلــى أولاده ممــا لا إشــكال فيــه  -ســواء علــى القــول �لانتقــال عــن الواقــف أو الموقــوف عليــه لان نفــوذ اقــرار 
فية مقدار النصيب بمقتضى الاقـرار ولا مـدعى أيضـا في مقابلـه وإن فـرض كمـا لـو ادعـى بعـض ورثتـه كـذب المـورث في والمفروض ثبوت وق

 .اقراره فلا تسمع دعواه لا�ا كتكذيب اقرار نفسه
رفتـه منـه ع) مـا(و�لجملة الحكم مما لا إشكال فيه أصلا والعجب من الشهيد في المسالك حيث بـنى الافتقـار إلى اليمـين وعدمـه علـى 
 .سابقا من القولين في تلقي البطن الثاني لانك قد عرفت انه لا دخل للفرض الابتناء المذكور مع فساده أيضا من أصله

وأما الكلام في الموضع الثاني فلا إشكال أيضا في الحكم بثبوت الوقفيـة لهـم لـو حلفـوا جميعـا سـواء علـى القـول �لتلقـي مـن الواقـف أو 
على الاول فظاهر وأما على الثاني فلان امتنـاعهم ونكـولهم إنمـا اسـقط حقهـم امـا اسـقاط حـق الـبطن الثـاني فـلا فهـم لا الموقوف عليه أما 

ين يتبعو�م لا في الثبوت ولا في السقوط بل ولو قلنا �لتبعية في الاول على تقدير القول بصحة ما ذكره في المسالك مـن البنـاء علـى القـول
 .اني لعدم الملازمة بينهما كما لا يخفىلم نقل �لتبعية في الث

ومن هنا تعرف فساد ما ذكره في المسالك من البناء حيث قال وهل للاولاد أن يحلفـوا ان جميـع الـدار وقـف وجهـان مـن كـون الاولاد 
 .من وجوه الفسادتبعا لآ�ئهم فإذا لم يحلفوا لم يحلفوا ومن ا�م يتلقون الوقف من الواقف فلا تبعية انتهى وفيه ما لا يخفى 

نعم هنـا شـبهة تـرد علـى كـل مـن القـولين وهـي انـه لا إشـكال في ان صـحة الوقـف علـى الـبطن الثـاني موقوفـة علـى الوقـف علـى الـبطن 
الاول سواء على القول �لتلقي من الواقف أو الموقوف عليه فـإذا لم يثبـت الوقـف في حـق الـبطن الاول مـن جهـة نكـولهم لم يثبـت في حـق 

ثاني أيضا للتوقف المذكور ومن هنـا بـنى بعضـهم الخـلاف هنـا علـى لخـلاف في صـحة الوقـف المنقطـع الابتـداء وعـدمها وربمـا يـدفع البطن ال
الشبهة �ن حلف البطن الثاني يقتضي ثبوت الوقف في حق البطن الاول وعدم ثبوته قبله ظـاهرا مـن جهـة نكـولهم لا يضـر فيـه فـلا معـنى 

 .للابتناء المذكور أيضا
قــال في المســالك والحــق مجيئهمــا وإن منعنــا مــن الوقــف المنقطــع الاول لان حلــف الاولاد اقتضــى عــدم انقطاعــه في الواقــع وإن انقطــع 
�لعارض حيث لم يحلف آ�ئهم لان البطن الثاني كالاول لان الوقف صار إليهم �لصـيغة الاولى عـن الواقـف ولان منـع الثـاني عـن الحلـف 

الــبطن الاول الوقــف علـــى الثــاني وهــذا لا ســبيل إليــه فــالقول بجـــواز حلفهــم أقــوى وهــو خــيرة الشــيخ في المبســـوط يــؤدي إلى جــواز فســاد 
 .والمصنف وغيرهما انتهى كلامه

 عما في الاول) الاغماض خ(وأورد عليه بعض مشايخنا طاب ثراه بما هذا لفظه وفيه أيضا بعد الاغضاء 
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ثبات اتصال الوقف لا�ا حينئذ تكون يمينا للغير واحتمـال الاتصـال بعـد كونـه منقطعـا في ظـاهر من الوجهين ان يمين الاولاد لا تصلح لا
الشرع غير مجد واطلاق الاثبات �لشاهد واليمين لا ينافي الفساد من جهة أخرى ثم قال بعد ما ذكـره مـن الايـراد فتأمـل إذا الظـاهر عـدم 

الــبطن الاول عنهــا بنــاء علــى تلقــيهم مــن الواقــف ويكفــي في صــحة الوقــف في حقهــم مخــالف محقــق في ان للــبطن الثــاني اليمــين مــع نكــول 
 .احتمال الاتصال وإن كان منقطعا في ظاهر الشرع بمعنى عدم ثبوته للبطن الاول انتهى كلامه

ــ ه للوقــف علــى الــبطن وأنــت خبــير بفســاد مــا أورده مــن لــزوم اثبــات اليمــين حــق الغــير لمنــع اللــزوم لا�ــا إنمــا تثبــت حقــا لنفســه لان يمين
ا الاول لا يترتب عليها فائدة إلا اثبات الوقفية له ولا ينفـع للمحلـوف لـه أصـلا و ان هـي إلا كيمـين الـوارث فيمـا يدعيـه لمورثـه وان سميتهـ

 في محـل النـزاع �ليمين للغير فلا نتحاشى من التسمية لانك قد عرفت غير مرة المنع من قيام دليل على المنـع مـن القضـاء بمثـل اليمـين الـتي
فراجع ثم ان ما ذكره من عدم الخلاف في وجه التأمل ينافي ما ذكره من الابتناء كما لا يخفى والقول �ن مقصوده عدم الخـلاف بـين مـن 
قال �لتلقي من الواقف مع كونـه خـلاف ظـاهر كلامـه يمنـع مـن جعلـه وجهـا للتأمـل بعـد قضـاء الـدليل علـى خلافـه كمـا هـو المفـروض في  

 .مه وفيه أيضا بعض ما لا نذكره مما لا يخفى على المتأمل هذا مجمل القول في الجهة الاولىكلا
وأمــا الكــلام في الجهــة الثانيــة وهــي مــا لــو كــان الــوارث للــبطن الاول غــير الــبطن الثــاني كفقــراء محلــة فــلا إشــكال في عــدم جــواز تصــرف 

الثــاني ســواء حلفــوا أو نكلــوا لنفــوذ اقــرار المــورث لوقفيتــه علــيهم ولــيس لهــم أيضــا الــوارث فيمــا يــدعون وقفيتــه ووجــوب اعطــائهم ا�ه الــبطن 
الدعوى مع البطن الثاني لما ذكر هذا كله فيما لو كان البطن لثاني منحصرين وأما لو كـانوا غـير منحصـرين فقـد علـم حكمـه ممـا ذكـر� في 

 .انة هذا مجمل القول في المقام الثانيالمقام الاول فلا نطيل �لاعادة وعليك �لمراجعة وهو ولي الاع
وأما الكلام في المقام الثالث وهو ما إذا حلـف بعـض المـدعين ونكـل الآخـر فقـد عرفـت انـه أيضـا يقـع في مقـامين أحـدهما �لنسـبة إلى 

 .البطن الاول �نيهما �لنسبة إلى البطن الثاني
ف في الحكــم بوقفيـــة نصــيب الحــالف وأمـــا نصــيب الناكـــل ففيــه قـــولان أمــا الكــلام في المقـــام الاول فنقــول انـــه لا إشــكال بــل لا خـــلا

أحــدهما يظهــر مــن عبــارة المصــنف علــى مــا اســتظهره في المســالك مــن كونــه تركــة يقضــى منــه الــديون والوصــا�ء والفاضــل يقســم بــين جميــع 
كـم بـه وقفـا للناكـل بمقتضـى اقـرار الحـالف لا الورثة حتى الحالفين لاعتراف الورثة �شتراكهم معهـم في تمـام المـال لكـن مـا يخـص الحـالف يح

مير� قال في المسالك ولو حلف بعضهم دون بعض �ن كانوا ثلاثـة فحلـف واحـد ونكـل اثنـان �خـذ الحـالف الثلـث والبـاقي تركـة يقضـى 
ون مـيرا� ومقتضـاه اشـتراك منه الديون والوصا� وما فضل يقسم بين جميع الورثة على ما يقتضيه ظاهر العبارة فإنه حكم �ن ما فضل يك

تبعـه علــى هـذه العبــارة وصـرح بــذلك بعضـهم ووجهــه ان الـوارث الــذي لم يـدع الوقــف وهـم المســتحقون لهــذه  ﷖جميـع الورثــة فيـه والعلامــة 
يحســب  منــه بيمينــه ولا) حصــته خ(الحصــة يعترفــون ��ــا حــق لجميــع الورثــة وإن كــان بعضــهم وهــو مــدعي الوقــف قــد ظلــم في أخــذ حقــه 

في البــاقي لانــه معــين وهــو الــدار المفروضــة لا مشــاع فيؤخــذون �قــرارهم ويقســم علــى الحــالف وغــيره ) حصــته خ(عليــه مــا أخــذه مــن حقــه 
 .وعلى هذا فما يختص الحالف يكون وقفا على الناكلين لان الحالف يعترف لهم بذلك انتهى كلامه

 ه مشتركا بين الناكلين والمنكرين من الورثة�نيهما ما يظهر من الشيخ في محكي المبسوط من كون
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دون الحـالف حيــث قـال لــو حلـف واحــد مـنهم دون الآخــرين فنصـيب مــن حلـف وقــف عليـه والبــاقي مـيراث بــين الآخـرين وبقيــة الورثــة ثم 
 .حصة الناكلين تصير وقفا �قرارهم

� والمفــروض ان الحــالف قـــد أخــذ مقــدار نصــيبه ويعــترف �نـــه لا أقواهمــا القــول الثــاني لان الورثــة إنمــا يعترفـــون �لاشــتراك في الجميــع ار 
يستحق إلا ما أخذه فكيف يحكم �شتراكه مع الباقي وهو ظاهر لا غبار فيـه أصـلا والعجـب ممـا ذكـره في المسـالك مـن قولـه ولا يحسـب 

 .دعاه من كونه معينا لامشاعاعليه ما أخذه من حقه في الباقي لانه معين وهو الدار المفروضة لا مشاع إذ لا شاهد لما ا
ثم ان هذا كله فيما لو كان نصيب الحالف ار� مساو� لنصيبه وقفا وأما لو كان نصـيبه ار� زايـدا علـى نصـيبه وقفـا فقـد حكـم جماعـة 

 .مطلقا) مصاديقه خ(من الاصحاب بكون الزايد مجهول المالك وظاهر كلامهم هذا هو كونه من ا�هول 
اد العلامة وذكر تفصيلا في المقام على سبيل الضابطة لبيـان حكـم مـا يـرد علـى الشـخص في مثـل المقـام ممـا ينفيـه واستشكل فيه الاست

 .المتداعيان من أنفسهما أو ينفيه أحدهما عن نفسه في �ب التداعي لا �س في التعرض له على ما يقتضيه ا�ال
�ب الالتـزام فـلا يخلـو إمـا أن يكـون واحـدا أو متعـددا كـل واحـد منهمـا وهو ان الشخص إذا نفى شيئا عن نفسه وأقـر لغـيره ولـو مـن 

 ينفيه عن نفسه ويثبته لغيره فإن كان واحدا فلا يخلو إما أن يحتمل صدقه في أقراره أو لا يحتمل ذلك بل يعلم تفصـيلا ان مـا ينفيـه يكـون
ايز وعلـى الثـاني فيجـب علـى مـن كـان في يـده دسـه في مالـه لنفسه فعلى الاول فـلا إشـكال في الحكـم لان اقـرار العقـلاء علـى أنفسـهم جـ

 .لان التصرف في مال الغير بغير اذنه محرم عقلا ونقلا كتا� وسنة وإجماعا
 .لا يقال ان قدر ما ثبت من الادلة وجوب الاعلام في الامانة الشرعية لا الايصال إلى صاحبه

ب كـل منهمــا مقدمـ ة للوصــول فـإن تمكـن منهمــا فيكـون مخــيرا بينهمـا وإن لم يــتمكن مـن أحــدهما لا� نقـول الاعـلام والايصــال إنمـا وجــ
تعين الآخر والمفروض في المقام عدم التمكن مـن الاعـلام فيجـب الايصـال فيجـب الـدس نعـم لـو فـرض الـتمكن مـن الايصـال بغـير الـدس 

 .أيضا كان مخيرا بينهما
نـه عـن أنفسـهما ويقـران بـه لغيرهمـا لغيرهمـا فـلا إشـكال أيضـا في الحكـم لان وإن كان متعددا فلا يخلو إما أن يحتمـل أن يكـون مـا ينفيا

المقـر  جميع موارد الاقرار التي يكون الاقرار فيها �فذا على المقر يكون من هذا القبيل أي مما يحتمل أن يكون المقر به للمقر ولغـيره فيؤخـذ
 .به عنهما أو لا يحتمل ذلك بل يعلم إجمالا �نه لاحدهما

ي هذا وجوه أحدها أن يقال بكـون داخـلا في مجهـول المالـك فيراعـى فيـه حكمـه فيتصـدق مـن مالكـه والوجـه فيـه التعـذر شـرعا مـن فف
ايصــاله إلى صــاحبه فيكــون مثــل مــا لــو لم يعلــم �لمالــك أصــلا لا إجمــالا ولا تفصــيلا لان عمــدة المنــاط في حكــم مجهــول المالــك هــو التعــذر 

علــم �لمالــك تفصـيلا ولكــن تعـذر إيصــال المـال إليــه فإنــه وإن ورد بعـض الاخبــار في خصـوص مجهــول المالــك  ولهـذا يتعــدى عنـه إلى مــا لـو
الظاهر في غير المقام إلا أن المستفاد من أكثرها كون المناط هو تعذر الايصال فالتصدق في الحقيقـة نـوع مـن الـرد إلى المالـك الـذي قضـى 

إليــه في الاخــرة �نيهــا ان يقــرع بينهمــا لان القرعــة لكــل أمــر مشــكل فيرجــع الامــر بعــد القرعــة بوجوبــه العقــل والنقــل لكنــه رد يعــود نفعــه 
 حكما إلى ما لو علم بكذب المقر في اقراره في وجوب الدس �لثها أن يحكم �لتنصيف بينهما لان

   



٢٨٥ 

روعــي هــذا الحكــم في مســألة التــداعي في  ايصــال المــال إلى صــاحبه ولــو في الجملــة أولى مــن اعطائــه لغــيره ولــو علــى ســبيل الاحتمــال كمــا
 .بعض الصور

أوجهها الاول لما عرفت من عموم المناط والثاني مردود بعدم معارضة القرعـة للاقـرار المكـذب لهـا والثالـث مـردود �نـه وجـه اعتبـاري لا 
 فـالحكم فيـه �لنظـر إلى القاعـدة الاوليـة يمكن بمقتضاه وأما الحكم �لتنصيف في مسـألة التـداعي فإنمـا هـو مـن جهـة الاخبـار والاجمـاع وإلا

هو ما ذكـر� في المقـام إذا عرفـت ذلـك علمـت ان مـا ذكـروه في المقـام مـن الحكـم بكـون المقـدار الزايـد داخـلا في مجهـول المالـك مـن حيـث 
 .اكل حياالحالف والمنكر له من نفسه لا يتم في جميع الصور هذا كله فيما لو كان كل من الحالف والن -نفي كل من 

وأمـا لــو مــات أحــدهما فلـو مــات الناكــل فنصــيبه للحـالف الحــي ولا يحتــاج إلى يمينــه علـى مــا تقــدمت إليــه الاشـارة ولا دخــل لورثتــه فيــه 
أصــلا لانقطــاع يــدهم عنــه �قــرار مــورثهم ولــو مــات الحــالف ففــي المســالك ان فيــه ثلاثــة أوجــه أحــدها انــه يصــرف إلى النــاكلين لانــه قضــية 

 يمكن جعله للبطن الثاني لبقاء البطن الاول ولانه أقرب الناس إلى الواقف وعلـى هـذا ففـي حلفهـم الخـلاف السـابق فـإن قلنـا الوقف إذ لا
�لحلف سقط �لنكول كالاول والثاني انه يصرف إلى البطن الثاني لانه بنكول الناكل سقط حقه وصـار كالمعـدوم وإذا عـدم الـبطن الاول  

هذا هو الذي اختـاره الشـيخ في المبسـوط والثالـث وهـو أضـعفها انـه وقـف تعـذر مصـرفه لانـه لا يمكـن صـرفه إلى كان الاستحقاق للثاني و 
الباقين من البطن الاول لنكولهم ولا إلى البطن الثاني لان شرط استحقاقه انقـراض الـبطن الاول فـإذا تعـذر مصـرف الوقـف بطـل كـالمنقطع 

نتهى ما أرد� حكايته ولا يخفى عليك ان الوجيـه مـن هـذه الوجـوه هـو الوجـه الاول والوجـه فيـه الآخر ورجع إلى أقرب الناس إلى الواقف ا
 .ظاهر ومتمسك المخالف ضعيف لا� نمنع من كون مقتضى نكوله المنع من استحقاقه في خصوص المقام كما لا يخفى

وقف على التشريك فلا إشكال بل لم أجد مخالفـا في أنـه ثم ان هذا الذي ذكر� كله من الكلام إنما هو في الوقف على الترتيب وأما ال
ينحــل إلى أوقــاف متعــددة مســتقلة غــير مربــوط أحــدهما �لآخــر فلازمــه ان يمــين أحــد المــدعين لا تنفــع إلا في حقــه ســواء كــان �لنســبة إلى 

ــب الــبطن الاول أو الثــاني كمــا ان لازمــه ان نكــول أحــدهم لا يوجــب إلا ســقوط حقــه وعليــك �لتأمــل في مــا ذكــر� في الوقــف علــى الترتي
 .واستنباط حكم الصور المتصورة في المقام منه

ب عليــه امضــائه وانفــاذه ســواء كــان  إن علــم الحــاكم الآخــر بحكمــه فيجــ قولـه في كتــاب قــاض إلى قــاض أقــول إذا حكــم الحــاكم بحكــم فــ
ة الفـرق في مقـام اعتبـار العلـم مـن �ب الطريقيـة بـين أسـبابه  السبب لعلمه به قول الحاكم أو كتابته أو البينة أو غيرها مـن الامـور لاسـتحال

أو  كما استقصينا الكلام فيه غير مرة وإن لم يعلم به فطريق وصوله وبلوغه وانتهائـه إليـه لا يخلـو إمـا أن يكـون كتابـة القاضـي إليـه أو قولـه
�ائه إلى حـاكم آخـر لا يخلـو إمـا أن يكـون بـلا واسـطة أو مـع قيام البينة عليه أو اقرار المحكوم عليه به وإن شئت قلت ان ابلاغ الحكم وا

قـرار الواسطة والاول لا يخلو إما أن يكون �لكتابة أو �لقـول والثـاني لا يخلـو إمـا أن يكـون �لبينـة أو �قـرار مـن المحكـوم عليـه في جعـل الا
ة لا تخفى ولهذا لم يجعلـوا الاقـرار طريقـا لا�ـاء الحكـم وإنمـا طريقا لا�اء الحكم وابلاغه كما صنعه الاستاد العلامة في مجلس البحث مسامح

 .ذكروه في مقام الاستدلال على اعتبار البينة على الحكم كما لا يخفى لمن راجع إلى كلما�م ومقالتهم
شـهدها الحـاكم علـى حكمـه ومن هنا يظهر ان البينة التي ذكروها طريقا لا�اء الحكم وذهب المشهور إلى اعتبارها انما هي البينـة الـتي أ

 وأما البينة التي شهدت الحكم من غير اشهاد الحاكم إ�ها ثم شهدت عند
   



٢٨٦ 

حاكم آخر �لحكم فلا يسمى طريقا لا�اء الحكـم بـل الظـاهر مـن سـيد مشـايخنا في الـر�ض عـدم الخـلاف في عـدم اعتبارهـا وإن كـان لنـا  
 .كلام فيه

وكيف كان فالكلام يقع في أربعة مواضع اما الكتابة فالذي نقل الاجماع عليه جماعة ممن تقدم و�خر منهم الشيخ في محكي الخـلاف 
والفاضــل في محكــي القواعــد والتحريــر وابــن ادريــس في الســراير عــدم اعتبارهــا حــتى مــع البينــة علــى الكتابــة حســبما هــو قضــية اطــلاق كــلام 

عـن أبيـه عـن أمـير المـؤمنين صـلوات الله  ﷒سـتدلوا عليـه ايضـا بخـبري السـكوني وطلحـة بـن زيـد عـن أبي عبـدالله بعضهم وتصـريح آخـر وا
المستفيضـين   -وسلامه علـيهم انـه كـان لا يجيـز كتـاب قـاض إلى قـاض في حـد ولا غـيره حـتى وليـت بنـو اميـة فأجـازوا �لبينـات المشـهورين 

 .كما عن المختلف هذا
ر من أبي علي من أصحابنا الاعتبار �ا مطلقا في حقوق النـاس حسـبما نسـب إليـه وتبعـه بعـض المتـأخرين في هـذا القـول ولكن الظاه

امـة في الجملة والظاهر من الشيخ في المبسوط الاعتبار �ا إذا شهدت البينة على ا�ا كتابة القاضي وإن ما اتفقت الامامية عليـه قبـالا للع
ب خ(البينــة حيــث قــال فــإذا ثبــت حكمــت هــي الكتابــة ا�ــردة عــن  قــاض إلى قــاض كتــا� لم يجــز ان يحكــم بمــا فيــه ولا يمضــيه حــتى ) فكتــ

يثبت عنده �لبينات انه كتـاب فـلان إليـه سـواء وصـل مختومـا أو غـير مختـوم وقـال قـوم إذا وصـل مختومـا حكـم بـه وأمضـاه فـإذا ثبـت انـه لا 
فصـلين إلى آخـر مـا ذكـره وانـت إذا اعطيـت حـق النظـر في هـذا الكـلام وفيمـا لم نـذكره ممـا  يقبل ولا يعمـل عليـه إلا �لشـهادة فـالكلام في

قبله وبعده لم يدخلك شك في ظهور كلامه فيما استظهر�ه عنه ويمكن أن يستظهر هذا القول أيضا من كلام كل من أطلـق القـول بعـدم 
إليه احتمال عدم القصد أو غيره من الاحتمـالات في عـدم اعتبـار الكتابـة  اعتبار الكتابة ثم علله �حتمال التشبه والتزوير نعم من أضاف 

 .كالشهيد في المسالك وغيره في غيره الظاهر منه عدم الفرق
ــين  وكيــف كــان الحكــم بعــدم اعتبــار الكتابــة ولــو بعــد قيــام البينــة علــى ا�ــا كتابــة القاضــي وا�ــا كتبهــا بمحضــرها الظــاهر انــه المشــهور ب

تقدم من الـروايتين بـل قـد ادعـى في السـراير في �ب نـوادر القضـاء الاجمـاع عليـه صـريحا كمـا سـيأتي نقلـه هـذا ولكـن قـد الاصحاب لما قد 
 .يناقش في الروايتين سندا ودلالة

أما السند فبضعفه �لسكوني وطلحة والاول عامي لم يصرح أحد بو�قته والثـاني أيضـا فاسـد المـذهب لم يصـرح أحـد بمـدح فيـه قـال في 
) والتـبرة خ(لمسالك في مقام القدح في الروايتين بما هذا لفظه وعن الرواية �مرين أحدهما ضعف سندها فـإن طلحـة بـن زيـد تـبري والتبريـة ا

فرقة من الزيدية وقال الشيخ في الفهرست والنجاشي انه عامي والسكوني أيضا عامي مشهور الحال مع انـه لم يـنص أحـد مـن الاصـحاب 
ولا مدح مضافا إلى فساد العقيـدة فـلا يعتـد بروايتهمـا إلى أن قـال وأجـاب في المختلـف عـن ضـعف الـروايتين �ن الروايـة  فيهما على توثيق
 .يضرها الطعن في الراوي وهو يرجع إلى جبر الشهرة للضعف وقد تكلمنا عليه غير مرة انتهى كلامه -من المشاهير فلا 

انشاء الحكم �لكتابة لا الاخبار �ا عن وقوعه وبكو�ا موهونة مـن جهـة اعـراض المشـهور  وأما الدلالة فباحتمال أن يكون المراد منها
عنهــا حيــث ان كلمــتهم متفقــة علــى وجــوب اجاز�ــا مــع قيــام البينــة في الجملــة إلى غــير ذلــك مــن الكلمــات الــتي وقعــت في البــين لا يســع 

 .ذكرها هذا المضمار ومن أراد الاطلاع عليها فليطلبها من كتبهم
أقــول الظــاهر ان الــروايتين ســالمتان عــن المناقشــة ســندا ودلالــة أمــا ســند روايــة الســكوني فمــن وجــوه أحــدها مــا ذكــره الشــيخ في العــدة 

 حسبما حكاه الاستاد من ان الطائفة قد عملت برواية السكوني
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العامة فإنـه كمـا تـرى   -ة السكوني واضرابه من ما ذكره الشيخ في العدة حسبما حكاه الاستاد من ان الطائفة قد عملت برواي )١(أحدها 
كاف في توثيقه ولهذا جعله في المعتبر حسبما حكى عنه وجها لو�قته وذكر ان ما اشتهر انـه ضـعيف لا أصـل لـه �نيهـا روايـة ابـن المغـيرة 

�لثهــا كو�ــا مشــهورة فإنــه لــو كــان  وأحمــد بــن محمد بــن عيســى عنــه والاول مــن أصــحاب الاجمــاع والثــاني معــروف في المداقــة في أمــر الروايــة
ضــعيفا لصــار اشــتهار الروايــة بــين الاصــحاب جــابرا لضــعفه ومــا ذكــره في المســالك مــن ضــعف الجــبر �لشــهرة ضــعيف قــد بينــا القــول فيــه 

راد مـن الـروايتين مشروحا في الاصول وأما سند رواية طلحة فباشتهارها بين الطائفة فان فيـه غـنى وكفايـة وأمـا دلالـة فـلان احتمـال كـون المـ
هو انشاء الحكم �لكتابة ضعيف جدا لان ما يجيزه المخالفون مع البينة ليس هو انشاء الحكم �ا بـل الاخبـار عنـه �ـا كمـا لا يخفـى لان 

 .انشاء الحكم �لكتابة الظاهر انه لم يجوزه أحد
من البينة فيهما حسبما هو ظاهرهما وصرح به جماعة مـن  وأما ما ذكره في وجه ضعفها أخيرا من اعراض المشهور عنهما ففيه ان المراد

الاعــلام هــي البينــة علــى الكتابــة لا البينــة علــى الحكــم لان البينــة علــى الحكــم ليســت حقيقــة بينــة علــى الكتابــة قــال في الســرائر بعــد نقــل 
كـام �لبينــات وقـد بينـا انــه لا خـلاف بــين المقصــود أجـازوا الاح -الـروايتين مـا هــذا لفظـه يريـد بــذلك ان هـذا كتـاب فــلان القاضـي لا أن 

أصحابنا سلفهم وخلفهم بـل اجمـاعهم منعقـد علـى انـه لا يجـوز كتـاب قـاض إلى قـاض ولا يعمـل بـه ولا يحكـم انتهـى كلامـه وهكـذا ذكـره 
أن نـــذكر أو لا جميــــع  فبـــالحري .غـــيره أيضـــا في معــــنى الروايـــة كمـــا في المــــتن وغـــيره فـــإذا مــــا ذكـــروه مـــن الايــــراد علـــى الـــروايتين لا ورود لــــه

ــى القــول بكفايــة اخبــاره اللفظــي لانــه علــى القــول بعــدم  ــع كفايــة الكتابــة في ثبــوت الحكــم �ــا عل الاحتمــالات الــتي ذكروهــا في مســتند من
يــة أولى ثم نــورد مــا هــو مقتضــى التحقيــق في المقــام وفي معــنى الروا) هــا(اعتبــاره كمــا هــو صــريح الشــيخ في بعــض كتبــه يكــون عــدم اعتبــاره 

فنقــول بعــون الملــك العــلام ان مــا قيــل أو يقــال ان معــه لا يعتــبر الكتابــة أحــد أمــور أربعــة علــى ســبيل مانعــة الخلــو أحــدها احتمــال التزويــر 
والتشـبيه �ن كتبهـا غـير الحـاكم وهــذا هـو الـذي علـل بـه عــدم اعتبـار الكتابـة جماعـة مـن الاصــحاب كالمصـنف وغـيره �نيهـا احتمـال عــدم 

بهـــا مـــثلا قاصـــد اللمشـــق وهـــو الـــذي علـــل بـــه عـــدم اعتبارهـــا جماعـــة مضـــافا إلى الاحتمـــال الســـابق كالشـــهيد في المســـالك القصـــد �ن كت
والاردبيلـــي ولهـــذا ذهـــب إلى انـــه انتفـــى احتمـــال عـــدم القصـــد تكـــون معتـــبرة �لثهـــا احتمـــال انشـــاء الحكـــم �لكتابـــة ذكـــره بعـــض مشـــايخنا 

الاخبــار اللفظــي في مقــام الكشــف عــن الحكــم وعــدم كفايــة الكتابــة أيضــا ذكــره الاســتاد المتــأخرين رابعهــا اثبــات عــدم اعتبــار خصــوص 
فإذا انتفت الاحتمالات الاربعة أو ثبت شرعا عدم الاعتناء �ا مع وجودها تصير الكتابـة كـالقول فـإن  .العلامة مع الاحتمالات السابقة

أمــا الاحتمـــال الاول فــلا رافـــع لــه إلا القطـــع بكو�ــا مـــن لقاضــي وأمـــا البينـــة  قلنــا �عتبـــاره في المقــام تكـــون الكتابــة أيضـــا معتــبرة وإلا فـــلا
م فمقتضى الروايتين عدم اعتبارها في المقام وأما الاحتمال الثاني فقضية كلمات جماعة منهم الاردبيلـي عـدم ارتفاعـه أيضـا إلا �لقطـع لعـد

اع ودلــت الادلــة عليــه هــو اعتبــار الاصــول في الالفــاظ والاقــوال وأمــا الــدليل علــى اعتبــار الاصــول في الكتابــة لان الــذي قــام عليــه الاجمــ
أقول لا يخفى عليك ان ما ذكروه من انحصار الرافع لاحتمال عـدم القصـد �لقطـع  .الاصول في �ب الكتابة فلا دليل على اعتبارها هذا

ار الظـواهر في �ب الالفـاظ جـار في الكتابـة ايضـا غير مستقيم لان بناء العقلاء على الاخـذ �لاصـول الـذي هـو عمـدة مـا دل علـى اعتبـ
فارجع إلى بنائهم في المكاتيب والمراسيل فهل تجد من نفسك ان تقـول �لفـرق عنـدهم في إعمـال الاصـول بينهـا وبـين الالفـاظ حاشـاك ثم 

 حاشاك وأيضا ارجع إلى بناء العلماء بل كل من له سواد القرائة في الكتب المصنفة فهل تجد في
____________________ 

 .أحدها إلى قوله السكوني مكرر) ۱(
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 .بنائهم الفرق بينها وبين ظواهر الالفاظ لا يكون ذلك قطعا
والقول �ن أكثر الاوقات يحصل القطع ممـا ذكـر مـن جهـة القـراين وبعـض الاحيـان الـذي لا يحصـل القطـع منهـا لا نسـلم بنـائهم علـى 

�لمراد ألا ترى انه لو أرسـل المـولى إلى  ۱لا� نجد ا�م مطبقون على العمل �ا ولو لم يحصل القطع  العمل �لظن والظهور فيها فاسد جدا
ء عبده كتابه وفيه أوامر ونواهي فأخذ العبد بما يقطع به منها وترك اطاعة ما يظـن بـه منهـا يحسـن مـن المـولى عقابـه وعتابـه ويذمونـه العقـلا

ذا إلا مـن جهـة عـدم الفـرق في اعتبـار الاصـول عنـدهم بـين الالفـاظ والكتابـة فـالحق ان وجـود هـذا على ترك امتثال المظنون منهـا ولـيس هـ
الاحتمال لا يضر لما عرفت من الوجه وأما الاحتمال الثالث فإن حصل القطع فانتفائه فلا كـلام وإلا ففـي الاخـذ �لظـن لـو حصـل مـن 

ق جواز الاخذ بـه أيضـا وأمـا الاحتمـال الرابـع فظـاهرهم عـدم الاعتنـاء بـه لانـك الكتابة ظن �ن ظاهرها الاخبار لا الانشاء الوجهان فالح
ـــع كفايـــة الكتابـــة أحـــد مـــن الاصـــحاب غـــير الاســـتاد العلامـــة دام ظلـــه بـــل ذكـــروا أحـــد  قـــد عرفـــت انـــه لم يـــذكره في عـــداد مـــا يوجـــب من

 .وجه المرام يقتضي بسطا في الكلامولكن تحقيق الحق في المقام بحيث يرفع غواشي الاوهام عن  .الاحتمالات الثلاثة
فنقول بعون الملـك العـلام ان مـن المواضـع مـا نقطـع �عتبـار خصـوص القـول فيـه في الكشـف عـن الواقـع كمـا في الشـهادة وأمثالهـا فـإن 

يـه الكتابـة كمـا في الاجماع منعقد ظاهرا على عدم اعتبار الكتابة في �ب الشهادة كما ان من الانشا�ت ما يعتبر فيـه اللفـظ ولا يكفـي ف
ب إلى أن المطلــوب فيهــا نفــس المعــنى القــائم  العقــود اللازمــة حســبما عليــه بنــاء أكثــر الاصــحاب بــل كلهــم عــدا بعــض المتــأخرين حيــث ذهــ
بنفس العاقد سواء كشف عنه �لقول أو الفعل كتابة كان أو غيرها وكما في انشـاء الحكـم فـإن بنـاء الاصـحاب علـى عـدم اعتبـار الكتابـة 

ه ومن المواضـع مـا يقطـع بعـدم الفـرق فيـه في مرتبـة الكشـف بـين القـول والكتابـة كمـا في الكاشـف عـن رأي ا�تهـد للعـامي فإنـه لا فـرق في
فيـه بــين قولــه و كتابتـه فــإن الحجــة في حـق المقلــد ليســت هـي فتــوى ا�تهــد مـن حيــث هــي حـتى يقــول �ختصاصــها �لقـول بــل الحجــة في 

تهد كما ان الحجة في حق نفسه هو اعتقاده سواء كان الكاشف عنه القول أو الكتابة أو غيرهمـا ومـن هنـا يعلـم حق المقلد هو اعتقاد ا�
انــه لــو قطــع العــامي �عتقــاد ا�تهــد يجــوز العمــل بمقتضــاه وإن لم يظهــره ا�تهــد أصــلا وكمــا في الحكايــة عــن الســنة فإنــه لا فــرق فيهــا بــين 

لحلــي في �ب نــوادر القضــا مــن الســراير مــن قيــام الاجمــاع علــى عــدم اعتبــار الكتابــة مطلقــا حــتى في �ب وأمــا مــا ادعــاه ا .القــول والكتابــة
الكشف عن رأي ا�تهـد والحكايـة عـن أحـد أمنـاء الله تعـالى في ارضـه فـذكر ان الحجـة في حـق لمقلـد هـو خصـوص قـول ا�تهـد لا كتابتـه 

 مطبقة على عـدم الفـرق فيـه ذكـر� بـين اللفـظ والكتـب وعملهـم عليـه أيضـا في جميـع فالظاهر انه اخطأ فيه لان كلمة الشيعة بل المسلمين
الاعصار فالاجماع عملا وقولا على خلاف ما ادعاه لا على طبقة كما ان من الانشا�ت ما لا يعتبر فيه اللفظ بل يكفـي الكتـب أيضـا  

هـا اذن المالـك ورضـائه �ي شـئ حصـل ومـن المواضـع مـا يشـتبه فيـه الحـال كما في الوكالة وأمثالهـا مـن العقـود الجـايزة الاذنيـة فـإن المنـاط في
ويلتبس علينا الامر فيه فلا ندري انه من أي القسـمين كمـا ان مـن الانشـا�ت مـا اختلفـوا في اعتبـار اللفـظ فيـه كمـا في الوصـية فمقتضـى 

 .القاعدة فيه الرجوع إلى أصالة عدم اعتبار غير اللفظ
إلى بيان حكم خصوص المقام فنقول الظاهر انه لا فرق في مقام الكشف عـن وقـوع الحكـم سـابقا بـين القـول إذا عرفت ذلك فلنرجع 

والكتابة وإن كان بينهما فرق في مقام انشاء الحكم فلو دل الدليل على اعتبار القول في الكشف عـن وقـوع الحكـم نقـول �عتبـار الكتابـة 
 �عتبار القول لكن أيضا هذا ما يقتضيه النظر الجلي على القول

____________________ 
 .يحصل منها القطع ) ۱(
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لى يمكن أن يقال ان مقتضى اطلاق الروايتين عدم اعتبار الكتابة ولو بعد رفـع الاحتمـالات الاربعـة وفيـه انـه لا اطـلاق للـروايتين �لنسـبة إ
الحاكم كما يشهد عليه ذيلهما حسبما هو ظاهر لكل من اعطى حـق الفرض لا�ما مسوقتان لبيان حكم الكتابة الغير المعلوم كو�ا من 

النظــر فيــه لكــن مــع ذلــك في الحــاق الكتابــة �لقــول إشــكال فتبــين لــك مــن جميــع مــا ذكــر� مــا هــو المقصــود مــن الــروايتين أيضــا فــلا نطيــل 
 .�لبيان

القــول �عتبــاره وصــرح الشــيخ في الخــلاف علــى مــا  فــالاولى نقــل الكــلام إلى الموضــع الثــاني فنقــول أمــا القــول فقــد نســب إلى المشــهور
 .حكاه المصنف عنه بعدمه وتردد في المتن واستدل لما ذهب إليه المشهور بوجوه

أحدها ما ذكره في المسالك من ان ما دل على اعتبار الشهادة علـى الحكـم في المقـام يـدل علـى اعتبـار اخبـار الحـاكم �لاولويـة حيـث 
المقام ما هذا لفظه والاصح القبول لما سيأتي إنشاء الله من جوازه مـع الشـهادة علـى حكمـه فمـع مشـافهته أولى قال بعد نقل الخلاف في 

 .انتهى وفيه منع الاولوية وفساد القياس وانه مع الفارق لان اعتبار الشهادة من حيث ا�ا بينة شرعية وأين هذا من اعتبار خبر الواحد
عن الفخر في الايضاح من ان من يكون فعلـه ماضـيا يكـون قولـه ماضـيا أيضـا ذكـره في مسـألة مـا لـو �نيها ما حكاه الاستاد العلامة 

 .تنازع الولي مع المولى عليه بعد ارتفاع ولايته وفيه منع الدليل على هذه لملازمة فالاصل يقتضي عدم اعتبار قوله
قبلــه فيــدل علــى سمــاع قولــه فيــه كــل مــا دل علــى سمــاع قــول �لثهــا مــا اســتدل بــه بعــض المشــايخ مــن ان وقــوع الحكــم لا يعــرف إلا مــن 

المدعى في امثال المقام وفيه مـا لا يخفـى لا� نمنـع مـن ان وقـوع الحكـم مـن الحـاكم لا يعـرف إلا مـن قبلـه وهـو أعـرف بـه وصـحة هـذا المنـع 
 .ظاهرة لكل من له أدنى مسكة

اعتبـار ) ﷕(ة علـى الخلـق وان الـراد عليـه راد علـى أئمـة الهـدي رابعها ما ذكره جماعة من ان مقتضى ما دل على كـون الحـاكم حجـ
اخباره عن حكمه ووجوب سماع قوله فيه وفيه انه ليس معنى ما ذكر كون الحاكم واجب الاتباع في جميع الاشياء وانـه يحـرم رده فيهـا لان 

بر �ن هـذا الـدار مـال زيـد لا مـن �ب الحكـم بـل مـن �ب هذا مخالف للاجماع بل الضـرورة وإلا لـزم حجيـة اخبـاره عـن كـل شـئ فلـو أخـ
الشهادة وجب تصديقه فيه وعدم الاحتياج إلى شاهد آخر بل المراد من الرواية وجوب متابعته فيما يحكم به أو يفـتي بـه ويحـرم رده فيهمـا 

ب فيـه كـل مـن �مـل في الروايـة بـل نظـر إليهـا مـن دون  وأين هذا من حجية اخباره بوقوع الحكم سابقا وهذا الذي ذكر� أمر ظاهر لا يريـ
 .�مل فإن الرواية ظاهرة فيما ذكر� غاية الظهور

خامســها مــا ذكــره الاســتاد العلامــة دام ظلــه العــالي مــن انــه يــدل علــى اعتبــاره القاعــدة المشــهورة مــن ملــك شــيئا ملــك الاقــرار بــه وهــي 
متفرقة في أبواب الفقه وفيه ان هذا الوجه وإن كان أحس من الوجوه السـابقة عليـه قاعدة اجماعية مسلمة بينهم قد بنوا عليها فروعا كثيرة 

كـن إلا انه لا يفي بتمام المقصود ولا يجري في جميع الصور لانه إنما يرجى فيما لو كان الحاكم مالكا للحكم حين الاخبار به وأما لو لم ي
نفسـه كمــا لـو أخــبر حـين العــزل أو بعـد الفســق أو نحوهمـا أو مــن جهـة عــدم مالكـا لــه في زمـن الاخبــار سـواء كــان مـن جهــة عـدم قابليتــه ب

المــورد كمــا لــو رجــع الشــاهدان قبــل الاخبــار عــن الشــهادة أو فســقا قبلــه فإنــه لــيس للحــاكم إنشــاء الحكــم مــن جهــة عــدم الميــزان  -قابليــة 
فيـه القاعـدة �لاجمـاع المركـب أو عـدم القـول �لفصـل فيـه  الشرعي فلا تدل القاعدة على اعتبار قوله واخباره وتتميم المدعى فيما لا يجري

 .ما لا يخفى على المتأمل فليتأمل
 والقول �نه لا يشترط في صدق القاعدة كون المقر مالكا حين الاقرار بل يكفي في صدقها كونه مالكا

   



٢٩٠ 

يخفـى علـى المتأمـل لا� لـو سـلمنا ان القضـية ظـاهرة  في زمان وإن زال الملك عنه حين الاخبار نظرا إلى ظهور القضية فيما ذكر فيه مـا لا
فيما ذكر �لظهور الاولي لكنا لا نسلم ان المراد منها ما ذكر لان الحكم �ن من ملك شيئا في زمان ملك الاقـرار بـه ولـو بعـد مضـي مـاة 

ملـك شـيئا ملـك الاقـرار بـه كـذلك تـدل سنة منه الظاهر انه خلاف الاجماع كيف وهم ذكروا ان القاعدة كما تدل �لمنطوق على ان من 
ارتفـاع  �لمفهوم على ان من لم يملك شيئا لم يملك الاقرار به وبنوا عليه فروعا كثيرة مثل ما ذكروا في العبد المأذون من انه لو أقـر بشـئ بعـد

أحـد ا�اهــدين مــن المسـلمين انــه أمــن  الاذن لم يكـن اقــراره ماضـيا لانــه لا يملــك المقـر بــه ومثـل مــا ذكــروا في �ب الجهـاد مــن انــه لـو ادعــى
أحد المحاربين فلو كان في زمان يصح فيه الامان قبل قوله وأما لو كان في زمان لا يصح فيه الامان ووضـعت الحـرب أوزارهـا لم يقبـل قولـه 

ى مـا ذكـر في معـنى القاعـدة لم لانه لا يملـك شـيئا حـين الاخبـار إلى غـير ذلـك مـن الفـروع الـتي يقـف عليهـا المتتبـع في كلمـا�م ولـو بـنى علـ
 .يكن وجه لهذه الكلمات وهذه الفروع أصلا كما لا يخفى

سادسها ما ذكره الاستاد العلامة أيضا وحمل عليه قول المصنف أيضا لان حكمه كمـا كـان ماضـيا كـان اخبـاره ماضـيا بعـدما احتمـل 
والفصـل مـن شـأن الحـاكم يـدل �للـزوم علـى اعتبـار اخبـاره عـن  أن يكون مراده ما ذكـره في الوجـه السـابق مـن ان مـا دل علـى ان القضـاء

خصوص الفصل والحكم الواقعي السابق بيان الدلالة انه لما م يكن وقوع الحكم من الحاكم في الواقع مؤثرا في رفع الخصومة الظاهريـة بـين 
تشـريع الحكـم بـين النـاس رفـع الخصـومة بيـنهم النـاس في أغلـب الاوقـات مـن حيـث عـدم العلـم بـه بحيـث يكـون رفعهـا �فعـا والمطلـوب مـن 

فيلزم أن يكون اخبار الحاكم بوقوعه حجة ومعتـبرا لانـه مـن حيـث كونـه كاشـفا عـن الحكـم الـواقعي موجـب لرفـع الخصـومة الظاهريـة ولـولا 
ن فاصـلا يـدل مـا دل اعتباره لزم بقائها وهو خلاف المقصود وإن شئت قلت انه فاصل ظاهري للخصومة فيكون معتبرا لان كل ما يكـو 

على أن فصل الخصومات من شأن الحاكم على اعتباره وهذا الوجه لا يخـتص بمـا إذا كـان الحـاكم مالكـا حـين الاخبـار بـل يجـري فيمـا لـو 
 .زال الملك عنه هذا ملخص ما أفاده دام ظله في مجلس البحث

نـه مـن شـأن الحـاكم يـدل �للـزوم علـى اعتبـار اخبـاره إن أريـد وهو مشتبه المراد لان ما ذكـره أولا مـن ان مـا دل علـى تشـريع القضـاء وا
 منه انه لما لم يمكن العلم �لحكم بدونه فيلزم نقض الغرض ففيه منع اللزوم لان من عدم اعتباره لا يلزم نقض الغـرض لامكـان التوصـل إلى

يفـوت فائـدة الحكـم الـواقعي لـولا اعتبـار القـول ففيـه بعــد  الحكـم في غالـب الاوقـات امـا �لعلـم أو البينةالشـرعية أو غيرهمـا وإن أريـد انـه قــد
 .تسليمه انه لا يقتضي اعتبار القول كما لا يخفى

وأمــا مــا ذكــره أخــيرا مــن انــه فاصــل ظــاهري للخصــومة اه ففيــه أولا ان صــيرورته فاصــلا ظــاهر� يتوقــف علــى اعتبــاره فلــو أريــد اثبــات 
الدور وإن أريد انه فاصل شأ� بمعنى انه لو اعتبره الشارع يكون فاصـلا للخصـومة فهـذا لا  اعتباره بكونه فاصلا ظاهر� لم ينفك عن لزوم

 ينفع لانه جار في غيره أيضا مع عدم قيام الدليل عليه
 و�نيا ان ما دل على ان الفصل من شأن القاضي لم يدل على انه من شأنه �ي شئ حصل و�ي شئ

ن الشرعية والكلام في ان اخباره مـن المـوازين مـع ان مقتضـى ظـواهر مـا دل علـى حصـر المـوازين يريد بل دل على انه له الفصل �لموازي
انه ليس من الموازين وبعبارة أخرى إن أريد انه ميزان واقعي للفصل فهو خلاف مقتضـى الادلـة وإن أريـد انـه كاشـف عـن الفصـل الـواقعي 

 وطريق إليه فلا بد من إقامة الدليل على اعتباره وما دل
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على أن الفصل من شأن الحاكم لا دخل له �عتبار اخباره عن الفصل هذا مضـافا إلى مـا فيمـا ذكـره أخـيرا مـن أعميـة هـذا الوجـه لجميـع 
ره صور المسألة والله العالم هذا تمام القول في متمسك المثبت وأما دليل المانع فليس إلا الاصل لان الاصـل عـدم اعتبـار غـير العلـم ومـا ذكـ

 .من أن موازين القضاء منحصرة وليس اخبار الحاكم من أحدها فيه �مل لا يخفى وجهه هذا مجمل القول في الموضع الثانيبعضهم 
عدمـه فنقـول ان المشـهور بــين  وأمـا الكـلام في الموضـع الثالـث وهـو اعتبـار البينـة القائمـة علـى وقــوع الحكـم مـن الحـاكم وصـدوره عنـه و

الايضاح هـو اعتبارهـا في الجملـة نعـم نقـل في المسـالك عـن بعـض  هم فيه بل نقل الاتفاق عليه في محكيالاصحاب بل لم أعرف مخالفا من
 .القول بعدم اعتبارها والقائل غير معلوم ومستنده معلوم وهو الاصل

وجـوب قبـول عمـوم مـا دل علـى  واستدل على ما ذهب إليه المشهور بوجوه أحدها ما ذكره بعض مشايخنا من انه يدل على اعتبارها
حكم الحاكم الذي هو من حكمهم وفيه ان اجراء العموم في المقام يتوقف على اعتبـار البينـة ضـرورة عـدم العلـم بوقـوع الحكـم مـن الحـاكم 

الظـاهر �نيهـا مـا ذكـره أيضـا مـع بعـض مـن تقـدم عليـه مـن عمـوم مـا دل علـى  -فلو اثبت اعتبارها به فيلزم عليـه الـدور الظـاهر كمـا هـو 
البينة وفيه انه قد بينا غير مرة في الاصول والفروع انه ليس لنا عموم يدل على اعتبار البينة في كل موضـع ولهـذا تـرى الاصـحاب لم  اعتبار

يتمســكوا في المقــام وأمثالــه علــى اعتبــار البينــة بعمــوم مــن العمومــات �لثهــا مــا ذكــره في المــتن وفي أكثــر الكتــب مــن ان ذلــك ممــا تمــس إليــه 
أر�ب الحقــوق يحتــاجون كثــيرا مــا إلى اثباتــه في الــبلاد المتباعــدة ولا يكــون لهــم شــهود فيهــا علــى الحــق ونقلهــم الشــهود إليهــا  الحاجــة لان

ة علـى متعسر عليهم غالبا ولا يكون لهم وسيلة إلى استنقاذ الحقوق إلا برفع الاحكام إلى الحكام في البلد الذي فيه الحق فلو لم يعتبر البينـ
ك لزم تعطيل الحقوق وهو مناف للحكمة التي شرع لاجلها القضاء والحكـم بـين النـاس لا يقـال يتوصـل إلى ذلـك �لشـهادة الحكم مع ذل

على شهود الاصل لا� نقول قد لا تساعد شـهود الفـرع علـى النقـل والشـهادة الثالثـة لا تسـمع رابعهـا مـا ذكـره فيهمـا أيضـا مـن انـه لـو لم 
لت الحجج مع تطاول المدة والملازمة ظاهرة وعدم اللزوم على تقـدير التشـريع أظهـر خامسـها مـا ذكـره فيهمـا يشرع انفاذ الحكم �لبينة لبط

 ينفـذ أيضا من أن المنع من سماع البينة في المقام يؤدي إلى اسـتمرار الخصـومة في الواقعـة الواحـدة �ن يرافعـه المحكـوم عليـه إلى الآخـر فـإن لم
يـام البينـة عليـه اتصـلت المنازعـة سادسـها مـا ذكـره فيهمـا أيضـا مـن أن الغـريم لـو أقـر عنـد الحـاكم ان حـاكم الثاني ما حكم بـه الاول بعـد ق

 .حكم عليه �لحق الزم الحاكم المقر عنده به �لحق فكذا لو قامت البينة لا بد من أن يلزمه �لحق لا�ا مثبتة ما لو أقر الغريم به
هـو المتعـين ولا معـارض لـه أصـلا  لى اعتبار البينة وأكثرها نقية عن المناقشة فـالحكم �عتبارهـاهذا محصل ما ذكروه من الوجوه الدالة ع

لان مـا اتفقـت كلمــة الاصـحاب علـى عــدم اعتبـاره ودلــت الروايتـان علـى عدمــه أيضـا هـي البينــة علـى الكتابــة وأمـا البينـة علــى الحكـم فــلا 
إلا الاصل وهو مرتفع بعد قيام ما قـدمنا ومـا ذكـره بعضـهم مـن انحصـار مـوازين  حسبما عرفت تفصيل القول فيه سابقا ودليل المانع ليس

 .القضاء في الشرع والبينة على الحكم ليس منها وفساده ظاهر هذا كله مما لا إشكال فيه
م مـا إذا شـهدت وإنما الاشكال في أمور أحدها ان ما ذكر� من اعتبار البينة هل هو مختص ما إذا أشهدها الحاكم علـى الحكـم أو يعـ

الحكـــم مـــن دون اشـــهاد أو علمـــت �لحكـــم مـــن دون حضـــور مجلـــس وجهـــان صـــريح ســـيد مشـــايخنا في الـــر�ض الاختصـــاص مـــدعيا عـــدم 
 الخلاف فيه مستشهدا بظهور كلمتهم فيه وصريح المحكي
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التعمـيم وهـو الـذي اختـاره بعـض مشــايخنا عـن جماعـة كالفاضـل في كشـف اللثـام والمحقـق الاردبيلـي في الفوائـد وظـاهر المحكـي عـن بعضـهم 
المتأخرين والاستاد دام ظله لعمومية بعض ما تقدم من الوجـوه علـى اعتبارهـا و هـذا هـو الحـق لمـا قـد عرفـت وأمـا مـا ذكـره في الـر�ض مـن 

و اعتبــاره بــل عــدم الخــلاف في الاختصــاص فهــو موهــون بــذهاب مــن عرفــت إلى التعمــيم مــع انــه لم يظهــر ان مــراد مــن ذكــر الاشــهاد هــ
 .الظاهر انه ذكره استظهارا واحتياطا في المشهود به ولهذا ذكر المصنف وأتم ذلك احتياطا ما صور�ه

النــاس وأمــا في حقــوق الله  �نيهــا ان المشــهور بــين الاصــحاب بــل لم يعــرف فيــه مخــالف اختصــاص العمــل �لبينــة علــى الحكــم بحقــوق
�نه إن كان هناك دليل علـى اعتبـار البينـة فـأي خصوصـية لحقـوق الله فلـيحكم �عتبارهـا في  والحدود فلا يعمل �ا فقد يستشكل في هذا

 .المقامين وإن لم يكن هناك دليل على اعتبارها فلا وجه للحكم �عتبارها في حقوق الناس أيضا
لـو كـان هنـاك عمـوم يـدل علـى  انـهوقد يتفصى عنه بوجوه أحدها مـا ذكـره في المسـالك مـن ان حقـوق الله مبنيـة علـى التخفيـف وفيـه 

�نيهـا ان وجـوب امضـاء حكـم الحـاكم إنمـا هـو  اعتبار البينة لا وجه لرفع اليد عنه مـن جهـة مـا ذكـر لانـه اعتبـار لم يقـم دليـل علـى اعتبـاره
 الحـدود فـان اقامتهـا من �ب الامر �لمعروف والزام المدعى عليـه بمـا صـار تكليفـه بمقتضـى حكـم الحـاكم عليـه ومعلـوم ان هـذا لا يجـري في

ثبـت عنـده موجبهـا أو مـن �مـره �ـا وأمـا مـن لم يكـن كـذلك فـلا يجـوز لـه اقامتهـا وإن كـان حاكمـا وبعبـارة أخـرى  من شان الحاكم الـذي
ليـه البينة ليست �ولى من حضور الحاكم مجلس حكم الحاكم �ن المحكوم عليه مستحق للحد الفلاني وكذا لـيس أولى مـن اقـرار المحكـوم ع

ــع مــن جــواز إقامــة الحــد مــن �ب امضــاء الحكــم للحــاكم إذا لم �مــره الحــاكم الــذي ثبــت عنــده  �نــه محكــوم عليــه وفي هــاتين الصــورتين نمن
موجــب الحــد فضــلا عمــا إذا قامــت البينــة عليــه نعــم لــو أذن لــه أوامــره �ــا لم يكــن اشــكال في جــواز اقامتهــا كمــا انــه لا إشــكال في جــواز 

أيضـا في هـذه الصـورة هـذا وقـد يـورد عليـه �ن الـدليل علـى وجـوب امضـاء حكـم الحـاكم هـو مـا دل علـى حرمـة رد حكمـه  اقامتها للعـوام
ووجوب قبوله ولا دخل له �دلة الامر �لمعروف وإن أمكن التمسـك �ـا في بعـض الصـور أيضـا ومـا ذكـر لا يفـرق فيهبـين الحـدود وغيرهـا 

ى الـدليل هـو مـا ذكـر إلا أن مـا دل علـى اشـتراط مباشـرة الحـاكم لاسـتيفاء الحـدود أو مـن هـو هذا ويمكن الذب عنه �نـه وإن كـان مقتضـ
وكيلــه يمنــع مــن جــواز اقامتهــا لغــيره مــن دون اذنــه ومــا يقــال ان المســتوفي في المقــام أيضــا هــو الحــاكم لان الكــلام في وجــوب امضــائه فاســد 

موجب الحد فتأمل �لثها ما خطر ببالي القاصر مـن عـدم الـدليل علـى اعتبـار  جدا لان الحاكم الذي يعتبر استيفائه هو الذي يثبت عنده
البينــة علــى الحكــم في الحــدود لان الــدليل عليــه إن كــان هــو عمومــات اعتبارهــا فقــد عرفــت منــع العمــوم وإن كــان غــيره مــن الوجــوه الاربعــة 

 .ا وسيرها سيرا إجمالياالمذكورة في كتب الجماعة فلا يشمل المقام كما لا يخفى على من �مل فيه
�لثها ان المشهور بين الاصحاب بل نفى الخلاف عنه بعض المشايخ انه لو تغير حال الحاكم بمـوت أو عـزل أو جنـون لم يقـدح ذلـك 
في العمــل بحكمــه ولــو تغــيرت بفســق لم يعمــل بحكمــه وهــذا التفصــيل �ي معــنى فــرض للعمــل �لحكــم إن كــان عليــه اجمــاع فهــو وإلا فهــو 

مقتضى القاعدة لان مقتضى القاعدة بعد حكم الحاكم جامعا لشرايطه حينه وجوب العمل عليـه سـواء بقـي علـى الشـرايط أم لا  خلاف
 .فالحكم نظير الرواية لا الفتوى حتى يتوقف بقاء اعتبارها في حق المقلد على استجماعه لشرايط الفتوى في كل زمان

 رواية فلا معنى للفرق بين ارتفاع الشروط وعدمه وإنفالحاصل انه إما أن يجعل الحكم من قبيل ال
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جعل من قبل الفتوى فلا معنى للفرق أيضا وما ذكره بعضهم في وجه الفرق من ان عروض الفسق له يكشف عن وجود الخباثة فيه حـين 
 .ع الثالثالحكم بخلاف ارتفاع ساير الشروط فيه ما لا يخفى على من له أدنى دراية هذا مجمل القول في الموض

وأما الكلام في الموضع الرابع وهو اعتبار اقرار المحكوم عليه �نه قد حكم عليه فالظـاهر بـل المقطـوع عـدم الاشـكال فيـه لعمـوم مـا دل 
 .معلى نفوذ اقرار العاقل على نفسه مضافا إلى قيام الاجماع عليه ظاهرا في المقام فراجع إلى كلمات الاعلام حتى تطلع على حقيقة المرا

ثم ان هنـا فروعـا ومسـائل قـد تعــرض لهـا في المـتن وغـيره مـن كتــب الاصـحاب لا إشـكال فيهـا فبـالحري صــرف العنـان عـن الـتكلم فيهــا 
 .والاشتغال بغيرها لان الاشتغال �لاهم أولى من الاشتغال بغيره

 -امات وقبل قوله الفصل الثاني في اللواحق من أحكام القسمة اه أقول الكلام في القسمة يقع في مق
 .التكلم فيها ينبغي التعرض لامور

 الاول ان ذكر القسمة في �ب القضاء من ان لها أحكاما برأسها كما صنعه جماعة إنما هو من جهة
ب وكيـف كــان  احتيـاج الحـاكم إلى القســام لقسـمة المشـتركات ومــن أفردهـا كتـا� برأســها نظـر إلى اسـتقلالها �لاحكــام كغيرهـا مـن الكتــ

 .يه سهلالامر ف
الثاني انـه لا إشـكال ولا ريـب في شـرعية القسـمة بـل الاجمـاع والضـرورة عليهـا ويـدل عليهـا قبلهمـا الكتـاب والسـنة فمـن الكتـاب قولـه 
تعــالى فــإذا حضــر القســمة الآيــة وقولــه تعــالى ونبــئهم ان المــاء قســمة بيــنهم ومــن الســنة مــا روي ان رســول الله قســم خيــبر علــى ثمانيــة عشــر 

الشـفعة فيمـا لم يقسـم فـإذا وقعـت الحـدود وعرفـت الطـرق فـلا شـفعة ومـا روي ان عبـدالله بـن يحـيى كـان قسـاما لامـير المـؤمنين  سهما وقال
 .إلى غير ذلك من الروا�ت وكيف كان لا شبهة في تشريعها بعدما عرفت ﷒

أو بعضــهم �لمشــاركة أو  ا لانــه قــد لا يقــوم الشــركاءالثالــث ان الحاجــة الداعيــة إلى تشــريع القســمة ظــاهرة لتوقــف حفــظ النظــام عليهــ
 .يريدون الاستبداد �لتصرف ومن هنا يمكن التمسك على تشريعها �لعقل أيضا

ذكـر الاسـتاد العلامـة وجماعـة ا�ـا  إذا عرفت ذلك فلنرجع إلى التكلم في المقامات وهي ثلاثة الاول في بيان مفهـوم القسـمة فنقـول قـد
 عن الآخر أو أحد الانصباء عن غيره فعلـى الاول يشـمل مـا لـو قسـم شـريكان مـالا بينهمـا وبـين غيرهمـا علـى قسـمين تمييز أحد النصيبين

بحيـث كـان بعـض مـن نصــيب الغـير داخـلا في نصـيب أحـدهما و بعضــه الآخـر داخـلا في نصـيب الآخـر علــى القـول بصـحة هـذه القســمة 
لان نصيب كل من الشريكين في الفرض يتميز عـن نصـيب صـاحبه وإن لم يتميـز عـن حسبما نبين القول فيه مشروحا بعد هذا إنشاء الله 

نصيب الثالث وعلى الثاني لا يشمله لان نصيب أحد الشريكين لم يتميـز عـن نصـيب غـيره بقـول مطلـق كمـا لا يخفـى فظهـر ممـا ذكـر ان 
 .الشركاء أو الشريك الآخرالقسمة عبارة عن تمييز نصيب أحد الشركاء أو الشريكين وافرازه عن نصيب �قي 

اد ثم ان المراد من التمييز في المقام ليس هو تعيين ما كان معينا في الواقع وعنده الله تعالى حسبما هـو قضـية ظـاهر لفـظ التمييـز بـل المـر 
بـين الشـريكين  منه هو جعل التعيين بعد ما لم يكـن هنـاك تعـين بحسـب الواقـع أصـلا لان كـل جـزء فـرض مـن المـال فهـو مشـترك في الواقـع

لا  فلا تميز في الواقع بين نصيبهما وإنما يتميزان �لجعل العرفي بواسطة القسمة فالقسمة مميز جعلي عرفي امضـاه الشـارع ومـن هنـا يعلـم انـه
ب قيمتــه ومالي تراكهما في المــال المخــتلط بحســ تــه قســمة في صــورة الاشــتباه واخــتلاط مــال أحــد الشخصــين بمــال الآخــر إلا إذا حكــم �شــ

 فالقسمة نظير
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ــين في  القرعــة لــو قلنــا بجر��ــا فيمــا لم يكــن هنــاك تميــز واقعــي أصــلا بــل كــان مشــكلا واقعــا وظــاهرا حســبما هــو المختــار فإ�ــا موجبــة للتعي
ع الفــرض ومحدثــة لــه لا ا�ــا كاشــفة عــن كــون مــا تعلقــت بــه هــو المعــين واقعــا كمــا في صــورة مــا كــان مشــكلا ظــاهرا وفي نظــر� دون الواقــ

 .لاستحالة الكشف في الفرض فهي محدثة للتعيين بجعل الجاعل فلا واقع لها إلا �لجعل كما في القسمة
ومما ذكر� كله يظهر انه لا دخل لمفهوم القسمة بمفهوم البيع مضافا إلى عـدم الخـلاف بيننـا في عـدم كو�ـا بيعـا فـلا حاجـة إلى الوجـوه 

والتعـرض لمـا أجـابوا بـه عنهـا والقـدح فيـه لان مـن �مـل فيمـا ذكـر� في مفهـوم القسـمة يعلـم علمـا التي ذكرهـا في المسـالك لعـدم كو�ـا بيعـا 
 .وجدانيا بحيث لا يعرضه شك �نه لا دخل لها �لبيع

وكذا يظهر مما ذكر� انه لا دخـل لهـا بمطلـق المعاوضـة والمبادلـة وليسـت مـن أفرادهـا حسـبما يظهـر عـن جماعـة مـنهم �ني الشـهيدين في 
نـه لمسالك حيث قال بعد كلام له في رد الاجوية التي اجابوا �ا عما تمسكوا به لعدم كو�ا بيعا بما هذا لفظه فالقسمة افراز ما كان لـه ما

 .ومعاوضته على ما كان لصاحبه انتهى ما أرد� نقله لعدم أخذ عنوان العوضية فيها حسبما عرفت من مفهومها
فروض قبل القسمة كون كل جزء فرض من المال مشتركا بين الشريكين فصيرورة البعض المعين مـن واستدل على كو�ا معاوضة �ن الم

المال المشترك بعد القسمة لاحد الشريكين وبعضه الآخر المعين للشـريك الآخـر لا يمكـن إلا بصـيرورة كـل مـا يسـتحقه أحـدهما في نصـيب 
به ولا نعني �لمعاوضة المطلقة إلا هذا هـذا ملخـص مـا ذكـروه في وجـه كو�ـا صاحبه بمقتضى الشركة في مقابلة ما يستحقه صاحبه في نصي

 .معاوضة مستقلة
ولكنــك خبــير بفســاده لانــك قــد عرفــت ان حقيقــة القســمة ليســت إلا تمييــز أحــد النصــيبين وافــرازه عــن الآخــر وإزالــة الشــركة عــن بــين 

ادلـة لان في المعاوضـة يشـترط أن يكـون نقـل أحـد العوضـين �زاء العـوض الشريكين ولا دخل لهذا بحديث المعاوضة ولا ربط له بحكايـة المب
الآخــر وفي مقابلـــه ومـــن المعلـــوم ضــرورة ان في القســـمة لا يلاحـــظ ذلـــك نعــم لازمهـــا عقـــلا حـــدوث نقلــين مســـتقلين �لنســـبة إلى كـــل مـــن 

عاوضة فهي ليسـت إنشـاء نقـل أيضـا وإنمـا النقـل نصيب الشريكين لا أن يكون المقصود منها نقل �زاء نقل كما هو المأخوذ في مفهوم الم
الشـركة ونظـير هـذا مـا ذكـر� في �ب الصـلح حيـث اختلفـوا في انـه بيـع مطلقـا أو معاوضـة مسـتقلة أو �بـع للمـوارد ففـي  -من لوازم ازالـة 

ازش لا دخـل لـه �حـد هـذه صلح العـين بيـع وفي صـلح المنفعـة اجـارة وهكـذا مـن ان الصـلح بحسـب المفهـوم الـذي يعـبر عنـه �لفارسـية سـ
 .المذكورات

شـيئا منهـا إنمـا تظهـر في مسـألة  ثم ان الثمرة بين كـون القسـمة بيعـا أو معاوضـة مسـتقلة أو مجـرد تفريـق الحـق وتمييـزه مـن دون أن يكـون
ل يجـري فيهـا حكـم الـر�ء الر�ء وغيرها فعلى القول بكو�ا بيعا يجري فيها حكم الـر�ء قطعـا وأمـا علـى القـول بكو�ـا معاوضـة مسـتقلة فهـ

أم لا وجهان بل قولان ظـاهر الاكثـرين حسـبما في آ�ت الاحكـام للمقـدس الاردبيلـي نعـم وهـو الاقـوى لاطـلاق الادلـة بـل ظـاهر جماعـة 
جــر�ن حكــم الــر�ء في كــل مــا كــان فيــه معــنى العوضــية وإن لم يكــن معاوضــة متعارفــة قــال المصــنف في �ب الغصــب في مســألة الضــمان 

الـر�ء  -قيمة بعد ما لم يكن هناك ما كان مساو� للمضمون في الوزن بما هذا لفظه وإن كان أحدهما أكثر قوم بغير جنسه ليسـلم مـن �ل
ــع بــل هــو �بــت في كــل معاوضــة علــى روبــويين متفقــي الجــنس انتهــى كلامــه ووافقــه علــى ذلــك جماعــة مــن  ولا يظــن ان الــر�ء يخــتص �لبي

ب الوصـية مـا هـو صـريح في عـدم اختصـاص الـر� �لبيـع حيـث قـال الثالثـة إذا �ع كـرا مـن طعـام قيمتـه سـتة الاصحاب وذكـر أيضـا في �
 د�نير وليس له سواه بكر ردئ قيمته ثلاثة فالمحا�ة هنا بنصف تركته
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تري فيمضــي في قــدر الثلــث فلــو ردد� الســدس علــى الورثــة لكــان ر� والوجــه في تصــحيحه أن يــرد علــى الورثــه ثلــث كــ رهم ويــرد علــى المشــ
ثلــث كــره فينتفــي مــع الورثــة ثلثــا كــر قيمتهمــا دينــاران ومــع المشــتري ثلثــا كــر قيمتهــا أربعــة فينفصــل معــه دينــاران وهــي قــدر الثلــث مــن ســتة 

حكـم  انتهى كلامه رفع رفع في الخلد مقامه وأما على القول بعـدم كو�ـا بيعـا ومعاوضـة فـلا إشـكال بـل لا خـلاف ظـاهرا في عـدم جـر�ن
الر�ء فيها بل الحق المنع من تحقق موضوعه �لنسبة إليها بعد البناء على عدم كو�ا معاوضة أصلا فلا معنى حينئذ للتمسك بمـا دل علـى 

 .حرمة الر�ء عموما حسبما هو ظاهر لكل من له أدنى �مل فتأمل
في نفســها وأمـا �لنســبة إلى الــز�دة الحاصـلة في الشــركة فهــل يجــري  ثم ان الـر�ء المنتفيــة في القســمة إنمـا هــي �لنســبة إلى الـز�دة الحاصــلة

فيها حكم الر�ء أم لا وجهان بل قولان صريح العلامة في التذكرة وبعض من تبعه انه لا يجري فيهـا وصـريح شـيخ الطائفـة حسـبما تعـرف 
 .عرفت تفصيل القول فيه من كلامه جر�نه فيها لان مرجعها إلى الز�دة في المعاوضة وهي ر� قطعا حسبما

توضــيح ذلــك ان الــز�دة قــد تجــئ مــن قبــل القســمة كمــا إذا أعطــى كــرا مــن الحنطــة مــن المــال المــوروث �حــد الولــدين واعطــى كــرين مــن 
مـن الشعر في مقابله �لآخر فإن ز�دة أحد الجنسين قد حصلت في المقام بنفس القسمة وهذه هي التي ذكر� ا�ا لا ر�ء فيهـا وقـد تجـئ 

قبل الشركة كما إذا امتزج جرة من الزيت لشخص تساوي درهمين بجرة من الزيت تساوي درهما لشخص آخر مـثلا بحيـث صـارا �لامتـزاج 
شيئا واحدا فإنه يحكم حينئذ �شتراكهما في ا�موع لاستحالة بقـاء اختصـاص كـل منهمـا �لنسـبة إلى مالـه عقـلا أو عرفـا بحسـب مراتـب 

�مكــان تحقــق المــزج الحقيقــي وإلا فجميــع مراتبــه عــرفي غايــة الامــر اختلافهــا ضــعفا وشــدة لان كــل جــزء فــرض مــن المــال الامتــزاج لــو قلنــا 
تركا بينهمــا واقعــا بمعــنى ان  حينئــذ يكــون مشــتركا بينهمــا فــلا يعقــل بقــاء اختصــاص كــل منهمــا �لنســبة إلى مالــه فــا�موع حينئــذ يصــير مشــ

سبة إلى ماله يرتفع عن عينه ويقوم بماليته وحصول هذا المعنى لما لا يمكـن إلا بتحقـق معاوضـة بـين الاختصاص الذي كان لكل منهما �لن
بعـــض مـــن مـــال أحـــدهما وبعـــض مـــن مـــال الآخـــر فلـــو حكمنـــا حينئـــذ �شـــتراكهما في ا�مـــوع بحســـب قيمـــة مالهمـــا حســـبما عليـــه جماعـــة  

درهمــين وثلثــه لمــن يســاوي جرتــه درهمــا مــثلا ) زيتــه(لمــن يســاوي جرتــه كالعلامــة وغــيره �ن يحكــم في الفــرض �ن ثلثــي مــن مجمــوع الزيــت 
لحصل الر�ء في المعاوضة التي تحققت في البين لا محالة فلا بد إما من الحكم ببيعه وأخذ كل منهما مـن الـثمن بحسـب قيمـة مالـه حسـبما 

 .من جهة لزوم الضرر على صاحب الاجوديظهر من بعض أو الحكم ببطلان حق صاحب الادرئ من العين وانتقاله إلى القيمة 
وذكر شيخ الطائفة ورئيس الامامية كلاما في المبسوط في �ب المفلس فيما إذا امتزج مال الغريم بمـال المفلـس قـد صـرح في طيـه بفسـاد 

ل عبارتـــه بعينهـــا حـــتى يقـــف القـــول �شـــتراكهما في العـــين بحســـب القيمـــة إذا كـــا� مختلفـــين معلـــلا �ســـتلزامه الـــر�ء في المعاوضـــة والاولى نقـــ
الواقف عليها بما وقفنـا عليـه قـال في طـي فـروع مسـألة كـل مـن وجـد عـين مالـه مـن الغرمـاء في أمـوال الغـريم فهـو أولى بـه بمـا هـذا لفظـه إذا 

فإنـه لا يخلـو  �ع من رجل مكيالا من زيت أو شيرج أو غيره ثم أفلس المشتري �لثمن ووجد البايع عين زيته قد خلطـه المشـتري بزيـت لـه
من ثلاثة أحوال اما أن يختلطه بمثلـه أو �ردأ منـه أو �جـود منـه إلى أن قـال وإن كـان الزيـت الـذي اخـتلط بـه أجـود مـن زيتـه فهـل يسـقط 
حقه من عينه أم لا قيل فيه وجهان أحدهما انه يسقط حقه وهو الصحيح والثاني لا يسـقط ووجـه الاول ان عـين زيتـه �لفـة لا�ـا ليسـت 

 وجودة من طريق المشاهدة ولا من طريق الحكم لانه ليس له أنبم
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يطالبــه بقســمته وإذا لم يكــن موجــودا مــن الــوجهين كــان لــه ذلــك بمنزلــة التــالف ولا حــق لــه في العــين وتضــرب بزيتــه مــع الغرمــاء ومــن قــال 
 وقيـل انـه لا يبـاع الزيـت لكـن يـدفع إلى البـايع الـذي �لقول الثـاني قـال يبـاع الزيتـان معـا ويؤخـذ ثمنـه فيقسـم بينهمـا علـى قـدر قيمـة الـزيتين

زيته دون زيت المفلس مـن جملـة الزيـت بقـدر مـا يخصـه مثـل ان يكـون للبـايع جـرة تسـاوي دينـارين واختلطـت بجـرة للمفلـس تسـاوي أربعـة 
ه ثلث جميع الزيت وهو ثلثا جـرة وهـذا د�نير فإن جملة الزيت تساوي ستة د�نير فيكون قيمة جرة البايع ثلث قيمة جميع الزيت فيدفع إلي

ترك  غلـط لانـه يقـال لهــذا القائـل اذا اعطيتـه ثلثـي جــرة فـلا يلخـو إمــا أن تدفعـه بـدلا عـن جرتــه أو تـدفع بـدلا عـن ثلثــي جرتـه وتسـئله أن يــ
رة وسـئلته تـرك مـا بقـي فلـه ألا الثلث الباقي فإن دفعت الثلثين بدلا عن الجرة فهذا محض الر�ء فلا يجوز وإن دفعته إليه بدلا عن ثلثي الجـ

يجيبك لانه لا يلزمه الهبة والتبرع انتهى كلامه رفع مقامه وهو كما ترى صريح فيما حكينا عنه وذكر في المسالك بعد نقـل مـا حكينـا عـن 
تراكهما في العـين بحسـب قيمـة مـا كـان لهمـا مـا يظهـر منـه ان مـا ذكـره  ول بثبـوت الـر�ء في كـل علـى القـ ﷙الشيخ من تغليطه القـول �شـ

معاوضة مما لا إشكال فيه حيث قـال وهـو يـتم علـى القـول بثبوتـه في كـل معاوضـة ولـو خصصـنا �لبيـع لم يكـن القـول بعيـدا انتهـى كلامـه 
از ويظهـر مـن جماعـة مـن المتـأخرين مـنهم سـيد مشـايخنا في الـر�ض وشــيخنا في الجـواهر متابعـة الشـيخ فيمـا صـار إليـه مـن الحكـم بعـدم جــو 

الحكم �شتراكهما في العين في الفرض بحسب القيمة نظرا إلى استلزامه للر�ء في المعاوضة حسبما عرفت بيانـه منـا فقـد تبـين مـن جميـع مـا 
 .ذكر� متمسك القول بجر�ن حكم الر�ء في الفرض

الــذي تمســك بــه العلامــة في محكــي وأمــا متمســك القــول بعــدم جر�نــه فيــه كمــا عليــه العلامــة وبعــض مــن تقــدم عليــه و�خــر عنــه فهــو 
التذكرة من عدم جر�ن الر�ء في القسمة لا�ا ليست معاوضة وفساد هذا الـدليل ظـاهر لمـا قـد عرفـت سـابقا مـن ان الـر�ء في الفـرض قـد 

و�بعيــه إلا أن  ﷖حصــل قبــل القســمة هــذا محصــل مــا قيــل أو يقــال مــن الطــرفين والحــق بحســب �دى النظــر وإن كــان هــو قــول الشــيخ 
مقتضى عميق النظر ودقيقه هو خلافه وإن الحق مع العلامة و�بعيه لا لما ذكره في محكي التذكرة لما قـد عرفـت مـن فسـاده بـل للمنـع مـن  

 .كون الشركة معاوضة حتى يجري فيها حكم الر�ء على القول بجر�نه في كل معاوضة
ــع وفســاد مــا ذكــروه لا يظهــر إلا ببيــا ض في معــنى الشــركة ومــا هــو قضــية التحقيــق في معناهــا فنقــول ان لهــا توضــيح المن ن مــا توهمــه بعــ

 .بحسب التوهم الفاسد والتحقيق ثلاثة معان
بحسـب الواقـع وعنـد الله مجهـول  أحدها ما توهمه بعض من ا�ـا عبـارة عـن اختصـاص كـل مـن الشخصـين بجـزء معـين مـن المـال الممـزوج

معين في الواقع قد التبس علينا أمره في الظاهر لا انه يكون مالكا لما لا تعين لـه بحسـب الواقـع هـذا  عند� فكل من الشريكين مالك لجزء
محصل ما توهمه ولكنك خبير بفسـاده لاطبـاق اللغـة والعـرف علـى خلافـه مضـافا إلى عـدم مصـير أحـد مـن الاصـحاب بـل ولا مـن غـيرهم 

علـم مـن الرجـوع إلى مقـالتهم فكيـف يمكـن تفسـير أحـدهما �لاخـر �نيهـا مـا يظهـر إليه والحاصل ان الالتباس والشركة ضدان عندهم كما ي
من بعض مشايخنا من ا�ا عبارة عن اختصاص كـل مـن الشـريكين بمفهـوم متعلـق �لعـين المشـاعة منتشـر في افـراده المتصـورة انتشـار الكلـي 

مـن العـين فـرض يكـون هـو مالكـا لـه علـى البـدل والشـريك  في أفراده مثل النصف مثلا فإن أحـد الشـريكين مالـك لـه بمعـنى ان أي نصـف
الاخر أيضا مالك للنصف الاخر أيضا كذلك فكل منهما مالك لمفهوم صادق على الكثيرين بحسب الفرض لكـن علـى سـبيل البـدل لا 

علـى كـل نصـف فـرض  الاستغراق فالنصف الذي يكون مملوكا لاحـد الشـريكين وإن لم يكـن لـه تعـين بحسـب الواقـع اصـلا إلا انـه يصـدق
 تجزيته من العين بحسب العرض
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أو الطول أو غيرهما على سبيل البدل فمملوكية النصف أحد الشريكين في المقام نظـير مملوكيـة الصـاع مـن الصـبرة للمشـتري في مسـألة بيـع 
رامـه وأنـت خبـير أيضـا بفسـاد جعـل الصاع من الصبرة في كون كل منهما منتشرا انتشار الكلي في الافراد هذا حاصل مـا يـذكر في بيـان م

معنى الشركة ما ذكره ضرورة من العرف عـدم اختصـاص كـل مـن الشـريكين �ي جـزء فـرض مـن العـين علـى سـبيل البـدل بـل همـا شـريكان 
 .في أي جزء فرض منه ما دام يقبل القسمة كما سيأتي توضيحه

قطـوع ان معناهـا عنـد الاكثـرين هـو مـا ذكـره حسـبما يظهـر مـن الرجـوع �لثها ما ذكـره الاسـتاد العلامـة دام ظلـه العـالي والظـاهر بـل الم
تركة في  إلى كلمـا�م وهــو الحــق الحـري �ن تفســر بــه مــن ا�ـا عبــارة عــن مالكيـة كــل مــن الشــريكين لجـزء مــن أي جــزء فـرض مــن العــين المشــ

 فجزء مـن كـل منهمـا لاحـد الشـريكين والجـزء الآخـر الخارج إلى أن ينتهي إلى جزء لا يقبل التجزية والتقسيم فإذا فرض جزينا العين جزئين
منه للشريك الآخر لا أن يكون أحد هما لاحد الشريكين على البدل والآخر للآخر كذلك وكذا إذا فرضت الجزء أيضـا مجـزى إلى جـزئين 

ا فـرض في الخـارج جـزء مـن العـين فكل جزء منه يكون مملوكا لهمـا معـا وهكـذا إلى أن ينتهـي الامـر إلى جـزئين غـير قـابلين للتجزيـة فكـل مـ
يكــون مملوكــا لهمــا معــا وهــذا إذا لاحظــت العــين متجزيــة وأمــا إذا لاحظتهــا غــير متجزيــة متصــلة الاجــزاء فالــذي يملكــه كــل مــن الشــريكين 

جتمـاع مـن انصـاف الاجـزاء حـال التفريـق بمعـنى انـه يلاحـظ كـل نصـف مـن كـل جـزء قابـل للتقسـيم بلحـاظ الا) المعتبر خ(نصفهما المعبر 
ــإذا لاحظنــا العــين مجتمعــة الاجــزاء فيقــال ان نصــفه  فيقــال انــه لاحــد الشــريكين ونصــفه الآخــر أيضــا كــذلك ويقــال انــه للشــريك الآخــر ف
ا لاحدهما �لمعنى المتقدم ونصفه الآخر للشريك الآخر فهي �ـذا الاعتبـار لمـا كانـت غـير قابلـة للتجزيـة في عـالم اللحـاظ فمعـنى الشـركة فيهـ

منهمــا مالكــا لنصــفها الملحــوظ مــن انصــاف أجزائــه حــين التفريــق فهــذه الانصــاف إذا لوحظــت حــين ملاحظــة الاجــزاء متفرقــة  كــون كــل
فتكــون كثــيرة في عــالم اللحــاظ ولكــن إذا لوحظــت حــين ملاحظــة الاجــزاء مجتمعــة فــلا تكــون إلا واحــدة فكــل مــن الشــريكين مالــك حــين 

لكه بلحاظ التفريق لكن المملوك لكل منهما في الفرض يكون واحدا بمقتضى اللحـاظ فتبـين ملاحظة الاجزاء مجتمعة ما هو مساوق لما يم
 مما ذكر� ان كل مرتبة من العين فرضت قابلة للتجزية إلى جزئين قابلين للتجزية وتعلق الملكية �ما فمعنى الشركة فيـه كـون كـل جـزء فـرض

تقبل التجزية إلى جزئين قابلين للتجزية وتعلق الملكية �ما وهي آخر مرتبـة التجزيـة فمعـنى  مملوكا لهما معا وأما إذا انتهى الامر إلى مرتبة لا
الشـــركة فيهمـــا كو�مـــا مـــالكين للمجمـــوع لفـــرض عـــدم قابليـــة الجـــزئين لتعلـــق الملكيـــة �مـــا لفـــرض عـــدم كو�مـــا جســـما وإلا لكـــا� قـــابلين 

 .للتجزية
إذا لم يكــن جســما لم يكــن قــابلا والحاصــل ا� وإن قلنــا بوجــود الجــزء الــذي لا يتجــ زى إلا ان مــن المعلــوم خروجــه عــن مرتبــة الجســمية فــ

تعلق الشركة به فالشـركة في المرتبـة الاخـيرة مـن مراتـب الجسـم انمـا  لتعلق الملكية والاختصاص به وإذا لم يكن قابلا لتعلق الملكية به لم يعقل
ختصاص بمعنى ان هنا اختصاصا واحـدا قائمـا �مـا فاشـتراكهما انمـا هـو بحسـب تلاحظ �لنسبة إلى ا�موع من حيث ا�موع بلحاظ الا

الاختصاص لا المختص بمعنى كو�ما شريكين في أي جزء فرض منه حسبما هو معنـاه في المراتـب المتقدمـة علـى المرتبـة الاخـيرة فـإن أبيـت 
�قصـــا �لنســبة إلى مجمـــوع العـــين لا اختصـــاص �م  عــن ذلـــك وقلـــت ان العـــرض لا يقبــل القيـــام بمحلـــين فقـــل ان لكــل منهمـــا اختصاصـــا

 .�لنسبة إلى مجموعه لعدم تعقله ولا اختصاص �لنسبة إلى كل من جزئيه مطلقا �قصا أو �ما لفرض عدم قابليته للتجزية
   



٢٩٨ 

يل المسـامحة مـن حيـث نعم يمكن أن يقال في المرتبة الاخيرة أيضا ان كلا منهما مالك لنصفه لكن لا علـى سـبيل الحقيقـة بـل علـى سـب
ب المتقدمــة فالنصــف المشــاع �لبيــان المختــار عبــارة عــن ــ  وجــود مــواد الجــزئين في ضــمن الاجــزاء القابلــة للتقســيم وتعلــق الملكيــة �ــا في المرات

� ولا نصف من العين ملحوظة من اجتماع بعض كل جزء فرض منهـا قابـل للتقسـيم لا أنـه عبـارة عـن نصـفه المعـين عنـد الله ا�هـول عنـد
 .انه عبارة عن مفهوم كلي صادق على كل نصف فرض من العين المشاعة على سبيل الترديد كما توهمه بعض المشايخ

ثم ان هذا الذي ذكر� لمفهوم النصف المشـاع لـيس مختصـا بـه بـل يجـري في جميـع الكسـور كالثلـث والربـع والخمـس وغيرهـا ولـيس أيضـا 
ــع إلا ثــلاث مــن كــل جــزء الملحوظــة بلحــاظ مختصــا �لمــال المشــترك بــل يجــري في المــ ال المخــتص أيضــا فالثلــث المشــاع مــثلا عبــارة عــن جمي

 .اجتماعها من الاجزاء المتلاشية في ظرف اللحاظ وهذا الذي ذكر� في معنى الاشاعة الظاهر انه المشهور بينهم
نصـف المهـر إلى الـزوج ويبقـى  ول حيـث انـه يـرد فيـهنعم يشكل ما ذكر� في معنى النصف المشاع بما ذكروه في �ب الطلاق قبـل الـدخ

نصفه في ملك الزوجة بمقتضى الآية الشريفة وإن طلقتموهن من قبل أن تمسـوهن وقـد فرضـتم لهـن فريضـة فنصـف مـا فرضـتم الآيـة مـن انـه 
 معـنى النصـف المشـاع أن لو تلـف مـن المهـر مقـدار النصـف يكـون البـاقي بتمامـه للزوجـة ويجـب اعطائـه إ�هـا مـع ان مقتضـى مـا ذكـر� في

يكون النصف من الباقي للزوجة لاتمامه لان مقتضى ملكيتها للنصف المشاع دخول النقص عليها أيضـا �لنسـبة إلى التـالف لـرفض تعلـق 
ما حقها �لنسبة إلى كل جزء من المال حسبما هو قضية الشركة المفروضة لا ان يدخل الـنقص جميعـه علـى الـزوج ويبقـى حـق الزوجـة سـلي

 .حسبما هو قضية كلما�م هذا
ولكنك خبير �نه لا يرد إشكال على ما ذكر� بمـا ذكـروه في ذلـك البـاب لان مـا ذكـر� في معـنى الاشـاعة والجـزء المشـاع أمـر ظـاهر لا 

ب فيــه ذو مســكة فــلا يرفــع اليــد عمــا هــو ظــاهر مبــين بمــا هــو مشــكل مشــتبه فــلا بــد إمــا مــن حمــل كلامهــم علــى ا�ــم فهمــوا  مــن الآيــة يريــ
الشريفة ان النصف الذي للزوجة ليس المـراد منـه في خصـوص المقـام هـو مـا ذكـر� في معـنى النصـف المشـاع بـل مـا ذكـره بعـض المشـايخ في 
معنــاه مــن كــون المــراد منــه المفهــوم الكلــي الصــادق علــى كــل نصــف فــرض مــن العــين علــى ســبيل البدليــة فــإذا فهمــوا مــن الآيــة ان المــراد مــن 

ا ذكر فلا بد من أن يحكموا �ن النصـف البـاقي في الفـرض المزبـور تمامـه للزوجـة لانـه لا معـنى لتلـف الكلـي بعـد فـرض بقـاء النصف هو م
فـرد منـه و إنمـا تلـف الكلـي بتلـف جميــع أفـراده فمـا دام فـرد منـه موجـودا في الخـارج لا يعقــل الحكـم بتلفـه كمـا لا يخفـى علـى ذوي الافهــام 

 مسألة بيع الصاع من الصبرة انه لو تلف جميع الصياع إلا صاعا واحدا يكون للمشتري لا ا�م يقولون ان معـنى المستقيمة ولهذا ذكروا في
النصف المشاع في جميع المقامات هو ما ذكر كيف وهم لا يلتزمون بلازمه في ساير المقامات فإذا تلف بعض من المـال المشـترك فهـل تجـد 

كـم �ن التـالف مـن أحـد الشـريكين فتعينـه �لقرعـة حاشـاك بـل تجـد مـن نفسـك ومـن الرجـوع إلى  في نفسك أن تقول �ن بنـائهم علـى الح
 كلما�م ان بنائهم على الحكم �ن التالف منهما أو حمله على غير مـا ذكـر� ممـا لا ينـافي مـا بينـاه في معـنى النصـف المشـاع وإلا فـإن كـان

 .نحكم بمقتضى ما بيناه في معنى النصف المشاعهناك إجماع على الحكم فنأخذ به وإن لم يكن إجماع ف
فــلا يخلــو إمــا أن يحصــل مــزج  إذا عرفــت ذلــك فنقــول بيــا� للمــرام وتوضــيحا لمــا هــو المقصــود في المقــام انــه إذا اخــتلط مــالان لشخصــين
ــى الاول لا يخلــو إمــا أن يكــون المــزج بينهمــا بمــا هــو أقــرب إلى المــزج الح قيقــي أو بمــا يكــون الاقــرب إلى بينهمــا عرفــا �لاخــتلاط أو لا وعل

 الاقرب فهكذا فإنه لما لم يمكن حصول المزج الحقيقي بين الجسمين
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لاســـتحالة تـــداخل الاجـــزاء بعضـــها في بعـــض فكـــل مـــا يوجـــد في الخـــارج مـــن المـــزج فهـــو عـــرفي لكـــن لا ريـــب في ان مراتـــب المـــزج بحســـب 
ب صــغ ر اجــزاء كــل منهمــا في نظــرهم مختلفــة فبعضــها أقــرب إلى المــزج الحقيقــي  اخــتلاف الاعيــان الممزوجــة في شــدة المناســبة وعــدمها بحســ

ليهـا كاختلاط المائين مثلا وبعضها أقرب إليه بعد المرتبـة الاولى كـاختلاط الـزيتين المـايعين وهكـذا الامـر إلى أن ينتهـي إلى مرتبـة يطلقـون ع
لا يشترط في صـدق المـزج وتحققـه اتحـاد الممـزوجين في الجـنس حسـبما المزج تسامحا ويشكل عليهم اطلاق المزج بعدها ومما ذكر� يظهر انه 

هو قضية ظاهر كلما�م كما يعلم من الرجوع إليها ضرورة حصول المزج بين مختلفي الجـنس أيضـا كمـا في الخـل والانكبـين كمـا يحصـل في 
م إمـا علـى ان المـراد مـن الاتحـاد في الجـنس هـو متحدي الجنس من غير تفاوت بينهما وهذا أمر ظاهر لا غبار فيه فلا بد من حمل كلامهـ

 الاتحاد في الاوصاف المشتركة بمعنى انه يشـترط في الممـزوجين مناسـبتهما ولـو في بعـض الاوصـاف وإلا لامتنـع امتزاجهمـا لمـا تقـرر في العلـم
ب أو  المعقول من استحالة اجتماع المتباينين من جميـع الجهـات أو علـى ان مـرادهم ممـا ذكـروا لـيس بيـان تراط بـل هـو منـزل علـى الغالـ الاشـ

 .على غير ذلك من المحامل
أمـا إذا كـان المـزج بينهمـا بمـا هـو أقـرب إلى المـزج الحقيقـي فـلا اشـكال في عـدم حصـول التعـاوض والتبـادل �لشـركة بـل لا يعقـل الحكــم 

تصـال الـذي كـان لـه بمالـه واتصـاله بجـزء مـن بحصوله لان معنى المزج المذكور هو خروج كل جزء من أجـزاء مـال كـل مـن الشـريكين عـن الا
ــين أجــزاء المــال لم يمكــن امتزاجــه مــن المــال الآخــر خ(مــال الشــريك الآخــر  إذا حصــل التفــرق بــين ) لانــه مــا لم يحصــل التلاشــي والتفــرق ب فــ

يمكــن حصــول المــزج بــين الاجــزاء واتصــل كــل جــزء منهــا بجــزء مــن مــال آخــر متفــرق الاجــزاء حصــل المــزج بينهمــا فتحصــل ممــا ذكــر� انــه لا 
المالين إلا بخروج كل جزء منهما عن الاتصال الذي كان له واتصاله بجزء من مال الآخر فـإذا خـرج كـل جـزء عـن الاتصـال الـذي كـان لـه 
ن خرج عن قابلية تعلق اختصاص المالك به من جهة شدة حقارته الحاصلة له �لمزج نعم هو مع الجزء الآخر الذي فـرض اتصـالهما يكـو�

قــابلين لتعلــق الاختصــاص �مــا بوصــف الاجتمــاع لكــن لمــا كــان الجــزء الآخــر مــن أجــزاء مــال شــخص آخــر حســبما هــو قضــية الفــرض 
فالاختصاص المتعلق �ما بوصف الاجتماع قائم �ما فهناك اختصاص واحد قائم بشخصين تعلـق ��مـوع المركـب مـن الجـزئين فتحصـل 

ن فيه نظير الامر في المرتبة الاخيرة من تجزية العين المشتركة بغير المزج في كون الاختصاص في كل منهمـا الشركة بينهما قهرا فالامر فيما نح
متعلقا ��موع المركب من الجزئين القـائم بشخصـين لوحظـا شخصـا واحـدا فالشـركة في كـل منهمـا إنمـا هـو بحسـب الاختصـاص فـلازم مـا 

لكــل مــن جــزء مالــه حــين الاتصــال بعــد التفريــق وحصــول اختصــاص آخــر متعلــق بــه ذكــر� مــن ارتفــاع الاختصــاص الــذي كــان للمالــك 
متصلا مع جزء من مال الشريك الآخر ارتفاع ماليتـه وملكيتـه وحصـول ماليـة وملكيـة جديـدتين مشـتركتين بـين الشخصـين فـإذا تحقـق انـه 

نه وبين المـال الآخـر متعلـق بمجمـوع الجـزئين لا بكـل يرتفع اختصاص المالك �لنسبة إلى جزء ماله بعد التفريق ويحصل اختصاص جديد بي
واحد منهما فكيف يعقل الحكم بحصول المعاوضة �لمزج والتشريك مـع ان مـن المعلـوم ضـرورة انـه يشـترط في تحقـق المعاوضـة كـون كـل مـن 

ج عـن الاتصـال الـذي كـان لهـا متسـاوية العوضين مملوكا فإذا علم انه لا يكون هنا معاوضة فنقول انه إن كانت الاجزاء المتصـلة بعـد الخـرو 
ب اتصــالها الســابق �ن يكــون أحــد الممــزوجين أجــود  القيمــة حينــه فــيحكم بحصــول الشــركة لهمــا في العــين �لســوية وإن كانــت مختلفــة بحســ

 هج المذكوروالآخر ادرئ فيحكم بحصول الشركة بينهما في العين بحسب قيمة مالهما قبل المزج والتفريق ولا مانع للحكم على الن
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أصلا لما قـد عرفـت ان المـانع منـه لـيس إلا حصـول الـر�ء المبـني علـى كـون الشـركة الحاصـلة في المقـام معاوضـة وقـد عرفـت فسـاد المبـني وممـا 
ذكـــر� تبـــين فســـاد مـــا ذكـــره في المســـالك في كتـــاب المفلـــس مـــن القطـــع ببقـــاء الاختصـــاص بعـــد المـــزج وإيـــراده علـــى مـــن ذهـــب إلى ارتفـــاع 

صــاص بعــد المــزج ثم ان مــا ذكــر� كلــه مبــني علــى مــا هــو التحقيــق مــن ارتفــاع الاختصــاص والملكيــة �لامتــزاج في الفــرض وأمــا لــو قلنــا الاخت
ببقاء الملكية فلا بد من أن يحكم أيضـا بعـدم حصـول المعاوضـة في الفـرض لان مصـحح المعاوضـة لـيس مجـرد ملكيـة كـل مـن العوضـين بـل 

مالا ومن المعلوم ضرورة ارتفاع المالية للاجزاء لو لم نقل �رتفاع الملكية وهذا الذي ذكر� أي ارتفاع الملكيـة  لا بد من أن يكون كل منهما
ب المغصــوب بمالــه كــابن ادريــس في الســراير لاســتحالة  ط �لمــزج هــو مــراد كــل مــن قــال بحصــول التلــف لــو مــزج الغاصــ والماليــة أو الماليــة فقــ

�قيــة وماليتهــا �لفــة و�لجملــة الامــر فيمــا نحــن فيــه نظــير القســمة فكمــا ان خــروج المــال مــن الاشــاعة إلى  صــيرورة الموجــود معــدوما فــالمواد
التعيين لا يستلزم معاوضة أصلا حسبما عرفت تفصيل القـول فيـه كـذلك خروجـه مـن التعيـين إلى الاشـاعة لا يسـتلزم معاوضـة أصـلا هـذا  

 .كله في المزج الاقرب إلى المزج الحقيقي
المزج الابعـد عنـه وهـو آخـر مرتبـة يطلقـون عليـه المـزج كمـزج رطـل مـن الحنطـة برطـل مـن الحنطـة مـثلا فلـولا قيـام الـدليل مـن الخـارج  وأما

على حصول الشـركة فيـه لم يكـن بعيـدا أن نقـول ببقـاء اختصـاص كـل جـزء بحالـه غايـة الامـر انـه لمـا اشـتبه علينـا يخـرج �لقرعـة فـإن الخـروج 
على حصول الشركة ورفـع اختصـاص المالـك مـن كـل حبـة ضـرورة ان مـورد القرعـة أعـم مـن الشـركة والعـام لا يـدل علـى  �لقرعة ليس دليلا

الخـاص لكـن بعـد قيـام الـدليل علـى حصــول الشـركة واعتبـار المـزج التسـامحي في المقـام نحكـم فيــه أيضـا بمـا حكمنـا في المراتـب المتقدمـة عليــه 
 .دام ظله هذا ملخص ما أفاده استاد� العلامة

ــى مــا ذكــر مــن بقــاء الاختصــاص فيلــزم مــن الحكــم �لشــركة حصــول معاوضــة في البــين فلــو كــان  ولكــن لا يشــكل عليــك انــه بنــاء عل
أحدهما أجود والآخر ادرئ فلا يجوز الحكم �شـتراكهما في العـين بحسـب القيمـة كمـا هـو المـدعى لانـك قـد عرفـت في طـي مـا قـدمنا لـك 

كيـــة والاختصـــاص لـــيس مصـــححا للمعاوضـــة بـــل يشـــترط ز�دة عليـــه أن يكـــون كـــل مـــن العوضـــين مـــالا فبقـــاء مـــن الكلمـــات ان مجـــرد المل
الاختصاص قبل حصول الشركة بعد المزج وإن كان مانعا في نفسه من الحكم بحصول الشركة إلا انه بعد قيام الدليل عليـه لا يصـير دلـيلا 

 .على حصول المعاوضة فتأمل
كمــا إذا اشــتبه فــرس مــن مــال  خــتلاط ســببا لتحقــق المــزج عرفــا وأمــا إذا لم يحصــل مــن الاخــتلاط مــزج أصــلاهــذا كلــه فيمــا إذا صــار الا

شخص بفرس من مال شـخص آخـر مـثلا فإنـه لـيس بمـزج قطعـا بـل يشـكل اطـلاق الخلـط عليهـا أيضـا فإنمـا هـو مجـرد التبـاس واشـتباه فـلا 
لشركة بينهما وإن اشتركت الصـورة مـع مـا إذا حصـل الاشـتراك في الاخـراج إشكال في بقاء كل من المالين في ملك مالكه وعدم حصول ا

 .�لقرعة لان المشاركة في بعض الاحكام لا تدل على اتحاد المشتركين في الموضوع حسبما عرفت تفصيل القول فيه
مـا يتحقـق فيـه المـزج عمـا لا يتحقـق  ثم ان هذا الذي ذكر� من أحكام الاقسام لا إشـكال فيـه إنشـاء الله تعـالى إنمـا الاشـكال في تمييـز

فيــه فنقــول ان الحكــم في التمييــز والميــزان فيــه هــو العــرف مــن حيــث الحكــم �تحــاد المختلطــين وعدمــه فكلمــا حكمــوا فيــه �تحــاد المختلطــين 
دوا المختلطـين شـيئا واحـدا وعدوهما شيئا واحدا فـلا إشـكال في تحقـق المـزج �لنسـبة إليـه وصـدقه عليـه وكلمـا لم يحكمـوا فيـه �لاتحـاد ولم يعـ

فلا إشكال في عـدم تحقـق المـزج وكلمـا حصـل الشـك فيـه فيرجـع إلى القواعـد والاصـول فـيحكم بعـدم حصـول الشـركة ثم ان حكـم العـرف 
 �لوحدة وعدمها قد يختلط �لنسبة إلى شيئين بحسب قلتهما وكثر�ما كما في اختلاط رطلين من الحنطة أو حنطتين فإن في الاول
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 .كمون �لاتحاد وفي الثاني لا يحكمون به بل هو من قبيل اشتباه الفرسين أو البعيرين عندهميح
 .في المقام تتميما للمرام في أمور ثم انك إذا عرفت مفهوم القسمة وانه لادخل لها �لمعاوضة أصلا فلا يجري فيها الر�ء فالكلام يقع

الاحكـام وجـوه أوجههـا عنـد� هـو الاخـير ووجهـه ظـاهر مـن حيـث صـدق تعريفهـا  الاول في ان القسمة مـن العقـود أو الايقاعـات أو
 عليها من جهة كو�ا فعلا من الافعال قد رتب الشارع عليه حكما من الاحكام

 ومجرد اشتراط التراضي فيها من الشريكين أو من يقوم مقامها كالوكيل وحاكم الشرع وغيرهما لا يدل على كو�ا عقدا من العقـود كمـا
قــد يتــوهم نعــم مــن جعــل القســمة بيعــا أو معاوضــة مســتقلة فــلا بــد مــن أن يــذهب إلى كو�ــا مــن العقــود كمــا لا يخفــى ولكنــك قــد عرفــت 

 .فساد القولين مشروحا
الثــاني انــك قــد عرفــت مــن تضــاعيف كلماتنــا الســابقة انــه لا إشــكال في تشــريع القســمة وامضــاء الشــارع إ�هــا في الجملــة لقيــام الادلــة 

 .بعة عليه إنما الكلام هنا فيما أمضى معه الشارع القسمة فنقول ان ما يستفاد من كلمات الاصحاب في المقام قولانالار 
أحدهما كفاية التراضي من الشريكين بعد التعديل �ن يكون أحد السهمين لاحدهما والآخر للآخر وحصـول القسـمة بـه مـن دون أن 

لـزوم اللغويـة نعـم لـو تراضـيا أولا علـى مـا عينـه القرعـة فـلا إشـكال في عـدم حصـول القسـمة إلا �ـا يحتاج إلى القرعة بعده بـل لا معـنى لـه ل
وشـرحها والمقـدس الاردبيلـي والمحـدث البحـراني في الحـدايق بـل يسـتفاد مـن كـلام  ا في اللمعـةسـرهم  قـدسالشـهيدان ذهب إليه جماعـة مـنهم 

لى الاكثــر وان أورد عليــه بعــض مشـــايخنا بعــدم التحقــق قــال في اللمعــة في كتـــاب المصــنف أيضــا في كتــاب الشــركة بــل نســـبه في الكفايــة إ
ــزم مــن غــير قرعــة لصــدق  ــزم وإلا أقــرع قــال في الروضــة في شــرح العبــارة ل القضــاء وإذا عــدلت الســهام واتفقــا علــى اختصــاص كــل واحــد ل

تفقا على الاختصاص أقرع انتهى وهذان الكلامان كمـا تـرى القسمة مع التراضي الموجبة لتميز الحق ولا فرق بين قسمة الرد وغيرها وألا ي
صريحان في عدم اعتبار القرعة في القسمة مع التراضي وقال المحدث البحراني بعد كلام له في انكار العثور على القرعـة في شـئ مـن أخبـار 

غاية ما يدل عليه بعض أخبارها كقوله مـا القسمة حسبما حكي عنه ما هذا لفظه بل ليس المقام في شئ من موارد نصوص القرعة وإنما 
كـان تنازع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله عزوجل لاخرج سهم المحق الرجوع إليها عند التنازع وأمـا مـع التراضـي فـلا أثـر في الاخبـار لاعتبارهـا و 

ن النصـوص الاكتفـاء �لرضـاء مـن الشيخ ومن تبعه من الاصحاب قد تبعوا العامة فيها وفيما ذكروه من أحكام القسمة بل ظاهر جملـة مـ
ب عنهمــا اقتســما مــا في أيــديهما  ﷒دون قرعــة كخــبر غيــاث عــن جعفــر عــن أبيــه عــن علــي  في رجلــين بينهمــا مــال �يــديهما ومنــه غايــ

وأحال كل واحد منهما نصيبه فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بينهما ومثله خبر الثمالي 
 بـن سـنان وخـبر سـليمان بـن خالـد انتهـى مـا حكـى عن أبي جعفر وخـبر محمد بـن مسـلم عـن أحـدهما وصـحيحا معاويـة بـن عمـار وعبـدالله

 .عنه وكيف كان استدلوا على كفاية التراضي �لمعنى الذي ذكر� بوجوه
النــاس مســلطون علــى أمــوالهم وفيــه انــه لا عمــوم بــل ولا اطــلاق للحــديث �لنســبة إلى أســباب التصــرف وإنمــا يــدل  ﷐أحــدهما قولــه 

كـل فـرد مـن أفـراد التصـرف في المـال وهـذا لا دخـل لـه بحـديث عـدم الاحتيـاج إلى الاسـباب مـثلا إذا شـككنا انـه على ا�م مسلطون على  
هل يجوز التصرف في المال �لهبة والعارية و�عطائه القليل منـه أو الكثـير أو تمليكـه بشـخص مـع العـوض إلى غـير ذلـك مـن أفـراد التصـرف 

 وصحتهفي المال فيجوز التمسك �لحديث لجوازه 
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ــع  لان الحكــم بعدمــه محجــر للمالــك في بعــض أفــراد التصــرف وهــو ينــافي قضــية دلالــة الروايــة �لعمــوم أو الاطــلاق علــى ســلطنته علــى جمي
التصرفات ولكن لو شككنا بعد القطـع �نـه يجـوز لـه تمليـك مالـه �لغـير في انـه هـل اعتـبر فيـه عنـد الشـارع كيفيـة خاصـة كالصـيغة والعربيـة 

مــثلا فــلا يصــح لنــا التمســك بــه علــى نفــي اعتبــار هــذه الامــور لان الحكــم بعــدم جــواز التمليــك بــدون الصــيغة مــثلا لــيس منعــا  والماضــوية
للمالك عن بعض أفراد التصرف كما كـان لـو منعنـاه عـن أصـل التمليـك لان التمليـك بـدون الصـيغة ومعهـا ليسـا فـردين للتصـرف بـل همـا 

ز لك التمليك لكن مع الصيغة و�لجملة الرواية غير مسوقة لبيان كيفية التصرف في المال ولـيس لهـا من كيفيات التصرف فنقول له انه يجو 
النكاح سـنتي فمـن رغـب عـن سـنتي فلـيس مـني فإنـه لا يجـوز التمسـك بـه  ﷐اطلاق �لنسبة إليها أصلا فهي من هذه الجهة نظير قوله 

لو شككنا فيه كما لا يخفى ففي ما نحن فيه لو قيل �لشريكين تصرفوا في مالكم �لسبب الفـلاني لم  لعدم اعتبار العربية في صيغة النكاح
 .يكن حجرا لهما عن التصرف في المال فتأمل

�نيها قوله لا يحل مال امرء لامـرء إلا بطيـب نفسـه والمفـروض تحقـق طيـب الـنفس مـن المـالكين فيـدل علـى عـدم الاحتيـاج بشـي آخـر 
ب الــنفس ورضــائها للحليــة بــل هــي مســوقة لبيــان ان الحليــة لا تتحقــق بــدون الرضــاء وفيــه أيضــا  ان الروايــة ليســت مســوقة لبيــان ســببية طيــ

 و�لجملة هي مسوقة لبيان شرطية الرضاء لا سببيته وهذا أمر ظاهر لا خفاء فيـه لمـن �مـل في الروايـة ونظايرهـا كقولـه لا صـلاة إلا بطهـور
 .كتاب و أمثالها مما يدل على مدخلية مدخول إلا لا سببيتهولا صلاة إلا بفاتحة ال

�لثها قوله تعالى لا �كلوا أموالكم بينكم �لباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض وفيـه منـع صـدق التجـارة في المقـام كمـا لا يخفـى علـى 
 .من راجع ما أسلفناه في طي كلماتنا السابقة
يحصـل التميـز الـذي هـو مفهـوم القسـمة فـلا معـنى للاحتيـاج إلى شـئ آخـر وفيـه مـا لا يخفـى رابعها مـا ذكـره بعضـهم مـن أن �لتراضـي 

ا لـزم على المتأمل لان صيرورة مجرد التراضي مميزا ومزيلا للشركة إنما هو بعد ثبوت كفايتـه مـن الشـرع فلـو أريـد اثبـات كونـه كافيـا بكونـه مميـز 
هــو التمسـك �لعمومــات بتقريـب ان بمجــرد التراضــي بعـد التعــديل يحصـل التميــز العــرفي  عليـه الــدور الظـاهر اللهــم أن يكـون المــراد ممــا ذكـره

والقسمة العرفية فيدل ما دل على امضاء القسمة العرفية �لعموم علـى كفايتـه وعـدم الاحتيـاج إلى شـئ آخـر وسـيجئ الـتكلم عليـه إنشـاء 
رفيـة ذكـره بعضـهم وفيـه ا� لم نجـد في �ب القسـمة عمومـا يـدل مـا خامسها مـا دل بعمومـه علـى كفايـة كـل مـا يحصـل بـه القسـمة الع .الله
سادســها مــا ذكــره المحقــق الاردبيلــي مــع بعــض الوجــوه الســابقة مــن فحــوى قولــه في رجلــين لم يــدر� كــم لهمــا عنــد صــاحبه فقــال كــل  .ذكــر

ه مخالفـا لفتـوى الاصـحاب حيـث انـه دل واحد لك ما عندك ولي ما عندي لا �س إذا تراضيا وطاب أنفسهما وفيه ما لا يخفـى مـن كونـ
على كفاية التراضي مع جهل كل واحد منهما بما كان عند صاحبه وقد اتفقت كلمة الاصـحاب علـى اشـتراط التعـديل بـين السـهمين في 

 .حصول القسمة
قسـمة وان الـرجلين �ي نحـو سابعها ما تمسك به في الحدائق مـن الاخبـار المتقدمـة وفيـه ان الاخبـار المـذكورة سـاكتة عـن بيـان طريـق ال

 .اقتسما مالهما �لقرعة أو �لتراضي فتأمل هذا محصل ما استدلوا به للقول الاول
واســـتدلوا للقـــول الثـــاني بمـــا دل علـــى اعتبـــار القرعـــة الشـــامل للمقـــام �لعمـــوم أو الاطـــلاق فـــلا يجـــوز الاكتفـــاء بغيرهـــا للاصـــل ولظهـــور 

نه لو كان فيما ورد في �ب القسمة عموم أو اطلاق يدل على الاكتفاء �لتراضـي أيضـا لحكمنـا الاخبار في الحصر فتأمل ومن هنا يعلم ا
 عليه أخبار القرعة هكذا ذكره بعضهم وفيه نظر يظهر من بعض كلماتنا الآتية
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 .إنشاء الله وكيف كان أجيب عنه بوجوه
القرعة فإن الظاهر من جميع ما ورد في اعتبارهـا الاختصـاص أحدها ما يستفاد من كلام بعضهم من منع العموم فيما دل على اعتبار 

 .بما إذا كان الحق معينا بحسب الواقع مجهولا في نظر� وأما ما لا يكون له تعين واقعا كما في المقام فلا يشمله أخبار القرعة
ظــاهر بعضــها التعمــيم مثــل مــا رواه في  وفيــه ان ظــاهر أكثــر أخبــار القرعــة وإن كــان الاختصــاص بمــا كــان الحــق معينــا في الواقــع إلا ان

قســمهم  ﷐المفــاتيح مــن ان رجــلا مــن الانصــار اعتــق ســتة عبيــد في مــرض موتــه ولا مــال لــه غــيرهم فلمــا رفعــت القضــية إلى رســول الله 
بـين أزواجـه إلى غـير ذلـك  ﷐لنـبي �لتعديل وأقرع بيـنهم وأعتـق اثنـين �لقرعـة ومثـل مـا رواه الشـهيد في قواعـده مـن اقـراع ا) سهمهم خ(

 .من الروا�ت التي يظهر منها التعميم
هذا مضافا إلى ما ذكره بعض الاساطين بعـد الاسـتدلال �لروايـة والآيـة الشـريفة إذ يلقـون أقلامهـم أيهـم يكفـل مـريم علـى التعمـيم مـن 

مــا يعلــم مــن الرجــوع إلى كلمــا�م في �ب تــزاحم الحقــوق وغيرهــا مثــل تــزاحم قيــام الاجمــاع علــى اعتبــار القرعــة في الموضــعين وهــو كــذلك ك
إن كلمـتهم مطبقـة علـى الرجـوع إلى القرعـة في المـوارد المـذكورة وغيرهـا بـل الرجـ وع المتعلمين والمدعيين والامامين إلى غير ذلـك مـن الفـروع فـ

ر انـه قـد انعقـد الاجمـاع عليـه نعـم يظهـر مـن الشـهيد الثـاني في مواضـع مـن إلى القرعة في المقام أيضا في الجملة ولـو في صـورة التنـازع الظـاه
 .الروضة الاشكال في شمول أدلة القرعة لما لم يكن الحق معلوما واقعا لكنه أيضا تسالم اعتبارها في المقام في الجملة

ــع عمومــات القرعــة �ن يقــال ان لمــا هــذا مضــافا إلى مــا ذكــره الاســتاد العلامــة مــن إمكــان ادراج مــا لا تعــين لــه بحســب الواقــع في  جمي
أخرجه القرعة لكل من الشريكين خصوصية وتعلق به بحسب المرجحات الجزئية التي يعلمهـا الله تعـالى وإن كـا� متسـاويين فيـه بحسـب مـا 

لاسـتخارة مـن ا�ـا كاشـفة وصل إلينا من الضوابط والمرجحات الكلية فإن هذا لا ينفى وجود المرجحات الجزئية وهـذا نظـير مـا ذكـروه في ا
�ا وإن كان متساو� مع خلافه في نظر� بحسـب المرجحـات الكليـة الواصـلة إلينـا مـن الشـرع ) يتعين خ(عن المرجحات الجزئية فيما يتعلق 

ون لمـا عينتـه القرعـة في الاخبـار ان القرعـة لا تخطـئ أن يكـ ﷒فنقول ان مقتضى قولـه  .فعدم وجود المرجح الكلي لا ينفي وجود الجزئي
 .خصوصية وتعلق بمن عينته له في نظر الله تبارك وتعالى بحسب المرجحات الجزئية هذا ملخص ما ذكره دام ظله

ويمكن أن يـورد عليـه بعـد امكـان ادعـاء التسـوية بـين الشـريكين في المـال المشـترك مـن جميـع الجهـات حـتى �لنظـر إلى المرجحـات الجزئيـة 
توجيه إنما هو بعد تسليم شمـول الـروا�ت لامثـال المقـام فإنـه يمكـن أن يقـال حينئـذ مـن جهـة بطـلان الترجـيح بـلا مـرجح �ن ما ذكره من ال

انــه لا بــد أن يكــون هنــاك مرجحــات جزئيــة في نظــر الشــارع والمــدعى عــدم شمولهــا للمقــام لان الظــاهر منهــا الاختصــاص بصــورة الالتبــاس 
ب الشــرع لا يحتــاج إلى مــرجح أصــلا لان مرجــع والاشــتباه هــذا مــع ان لنــا ان نقــول � ــ ن جــر�ن القرعــة في المقــام بعــد القطــع بــه مــن جان

ايجاب الشارع القرعة في الفرض إلى امضاء بناء العـرف علـى التقسـيم �ـا ومعلـوم ان بنـائهم عليهـا لـيس مـن جهـة وجـود مرجحـات جزئيـة 
 محدثة للتميز لا كاشفة عنه فتأمل )١(لانك قد عرفت ان القسمة مميز جعلي لا واقعي فالقرعة 

____________________ 
في كشـف اللثـام في كتـاب الطـلاق ي مسـألة تعيـين المطلقـة المبهمـة عـدم جـر�ن القرعـة فيمـا لا تعـين لـه  ﷖ولكن لا يخفى عليك ان صريح كـلام الفاضـل الهنـدي ) ۱(

مشـكل  �نه اعتبر القرعة في تعيين المطلقة المبهمة لكون المطلقة مبهمة ثم اورد عليه بما هذا لفظه وفيه ان القرعـة لمـا هـو متعـين في الواقـع ﷖واقعا حيث نقل عن المحقق 
 )﷙منه (في الظاهر والمطلقة هنا مبهمة انتهى كلامه رفع مقامه 

   



٣٠٤ 

 .حتى لا يختلط عليك الامر
مـن انـه لـو سـلم هنـاك عمـوم لمـا دل علـى اعتبـار القرعـة فـلا ريـب في كونـه مرهـو� لان الـداخل منـه �نيها ما يسـتفاد مـن كـلام جماعـة 

أكثر من خارجه كما لا يخفى لمن له أدنى تتبع في الفقه ويكفي شاهدا لما ذكر� عدم جواز التمسك به في الاحكام الشرعية �سـرها وفي  
ب عنــه �لم نــع مــن تخصــيص الاكثــر لان أكثـــر مــا خــرج كالاحكــام الشــرعية فهــو مـــن �ب كثــير مــن الموضــوعات �لاجماعــات وقــد أجيـــ

التخصــص لا التخصــيص فتأمــل فــالحق في الجــواب أن يقــال ا� وإن ســلمنا خــروج الاكثــر إلا ان مــن المحقــق في الاصــول عنــد المحققــين ان 
يصـير سـببا لوهنـه فـلا يجـوز التمسـك بـه إلا بعـد  خروج الاكثـر لا يصـير سـببا لسـقوط العـام عـن درجـة الاعتبـار والتمسـك بـه مطلقـا وإنمـا

 .تمسك جمع معتد به به ولا يخفى وجوده في المقام
�لثها ما عرفته من كلام المحدث البحراني مع بعض الوجوه السابقة من ان المستفاد ممـا دل علـى اعتبـار القرعـة علـى فـرض وجـوده هـو 

دليل على اعتبار القرعة وفيه ان ما دل على اعتبار القرعة ليس منحصرا فيمـا ذكـره  الاختصاص بصورة التنازع وأما في صورة التراضي فلا
من الخبر الظاهر الاختصـاص بصـورة التنـازع بـل الاخبـار الظـاهرة في التعمـيم أكثـر مـن أن تعـد وتحصـى كمـا لا يخفـى لمـن راجـع إلى كتـب 

وقوع التعارض بينه وبين ما دل على التعميم يجب حمله عليه جمعا بينهمـا الاخبار لا يقال انه وإن لم يكن منحصرا فيما ذكره إلا انه بعد 
 لا� نقول نمنع من وقوع التعارض بينهما حتى يجب حمل أحدهما على الآخر لما تقرر في محله انه لا تعارض بين العام والخـاص المثبتـين إلا

ل ممنوع كما لا يخفى فإذا ظهـر مـن جميـع مـا ذكـر� فسـاد مـا ذكـره في بعد ثبوت اتحاد التكليف من الخارج وثبوته في المقام أول الدعوى ب
 .الحدايق هذا

في الـرد عليـه كلامـا لا يخلـو ايـراده عـن فايـدة فقـال بعـد نقـل كلامـه المتقـدم ذكـره مـا هـذا لفظـه قلـت قـد  ﷙وقد ذكر بعض مشـايخنا 
عنهـا لا دلالـة حينئـذ لمـا في النصـوص المزبـورة علـى مـا ذكـره خصوصـا  يقال بمنع صدق الاقتسام شرعا بعـد فـرض اعتبارهـا فيـه علـى ا�ـرد

تركة بــل قــد يقــال ان تعريــف القســمة ��ــا تميــز الحقــوق بعضــها عــن  بعــد تعــارف القرعــة قــديما وحــديثا بــين المتشــرعة في قســمة الامــوال المشــ
 مــثلا علــى قســمة المــال نصــفين علــى أن بعــض يقتضــي ان حصــة الشــريك كلــي دايــر بــين مصــاديق متعــددة فمــع فــرض تراضــي الشــريكين

يكــون نصــف كــل واحــد منهمــا في النصــف المقســوم احتــيج إلى القرعــة في تشــخيص كــل مــن النصــفين لكــل منهمــا فهــي حينئــذ لاخــراج 
ل �ن المـراد المشتبه وهو محل القرعة لا ان القرعة �قل أو جزء �قل لاستحقاق كل من المالين إلى الآخر بـل إن لم يكـن اجمـاع أمكـن القـو 

من اشاعة الشركة دوران حق الشريك بين مصاديقه لا أن المراد منها ثبوت استحقاق الشريكين في كـل جـزء يفـرض وإلا لاشـكل تحققهـا 
ترك وبــذلك يتجــه اعتبــار القرعــة في القســمة بعــد تعــديل الســهام ورضــى الشــريكين مــثلا في تعيــين   في الجــزء الــذي لا يتجــزى مــن المــال المشــ

داق استحقاق أحدهما في الخارج ضرورة كونه حينئذ من مواردها بل لا يتحقق الاقتسام بدو�ا لعدم كون المـدار فيـه رضـاهما ان كلي مص
ما له من الحق فيما هـو في يـد شـريكه عـوض مـا في يـده كـي يكـون مـن قبيـل المعاوضـات وإلا لم يعتـبر فيهـا تعـديل السـهام لتسـلط النـاس 

لــيس مــن القســمة شــرعا قطعــا ولاشــكل أيضــا قســمة الوقــف مــن الطلــق وإلا لكــان بعــض أجــزاء الوقــف طلقــا  علــى أمــوالهم مــع ان فاقــده
والطلق وقفا على ان هذا الرضاء بعد فرض عدم اندراجه في عقد مـن العقـود المملكـة كيـف يكـون سـببا لنقـل المـال إلى الآخـر فضـلا عـن 

ون حينئــذ أمــرا مســتقلا برأســها بخلافــه علــى مــا ذكــر� فإنــه غــير محتــاج إلى لزومــه ولــيس في القســمة عمــوم أو اطــلاق يقتضــي ذلــك كــي يكــ
 شئ من ذلك ضرورة الاكتفاء برضاهما
   



٣٠٥ 

في تشخيص المصداق والقرعة لاستخراج خصوص ما لكل منهما من المصداق واقعـا فيكشـف حينئـذ عـن كـون حقـه في الواقـع ذلـك ولا 
اللزوم فتأمل جيدا فإنه دقيق �فع انتهى ما أرد� نقله وهـو كمـا تـرى وإن كـان موافقـا  يحتاج بعد إلى عموم أو عقد آخر يقتضي الملك أو

لبعض ما ذكر� إلا ان فيه مع ذلك مواضع للنظر يعلمها وجه النظر فيها كل من راجع إلى مـا ذكـر� مـن أول القسـمة إلى هنـا فـلا نحتـاج 
 .إلى تطويل الكلام

قــول فــاعلم ان لشــيخنا وأســتاد� العلامــة دام ظلــه العــالي في المقــام كلامــا في تــرجيح القــول ثم انــك بعــدما عرفــت مــا قــدمنا لــك مــن ال
ان  الاول ولغوية القرعة في صورة التراضي ذكره في أثناء البحث بعدما استظهر القول الثاني لا يخلو ايراده عـن فائـدة فقـال دام ظلـه العـالي

صــورة التراضــي وعــدم جــر�ن مــا دل علــى اعتبارهــا فيهــا �نيتهمــا كفايــة التراضــي وعــدم  لنــا في المقــام دعــويين احــديهما لغويــة القرعــة في
 .الاحتياج إلى شئ آخر فالكلام يقع في مقامين

أمــا الكــلام في المقــام الاول فنقــول ان للقرعــة حســبما يقتضــيه التحقيــق مــوردين احــدهما مــا كــان الحــق فيــه معلومــا في الواقــع وعنــد الله 
�نيهما ما لم يكن معلوما ومعينا في الواقع أيضا اما المورد الاول فـلا إشـكال في جـر�ن عمومـات القرعـة فيـه مطلقـا سـواء  مجهولا في نظر�

تراضى الـرجلان قبلهـا علـى أن يكـون أحـد الشـيئين لاحـدهما والآخـر للآخـر أو لا نعـم في كـل مـورد أريـد التمسـك فيـه �لعمومـات لا بـد 
ا عرفت من كو�ا موهونة بخروج الاكثـر عنـد الاكثـر وأمـا المـورد الثـاني فـلا إشـكال في عـدم جـر�ن عمومـات من احراز تمسك جماعة �ا لم

في القرعة فيه إلا في صورة التشاح والتنازع ففي صورة التراضي لا دليل على اعتبار القرعة وهذا الذي ذكر� يعلم مـن الرجـوع إلى كلمـا�م 
لمين أو امامين لصلاة الجمعة والجماعة فإنه لو قدم أحدهما الآخـر ورضـى بـه فـلا إشـكال عنـدهم في عـدم أمثال المقام كما في تزاحم المتع

الاحتياج إلى القرعة نعم لو تراضى الشريكان في المقـام لى مـا يقتضـيه القرعـة في التعيـين أو كـان القاسـم حـاكم الشـرع أو مـن نصـبه لـذلك 
ول فظـاهر وأمـا الثـاني فللـزوم الترجـيح بـلا مـرجح لـو بـنى علـى عـدم الاحتيـاج إليهـا إذ لا دليـل فلا إشـكال في الاحتيـاج إلى القرعـة أمـا الا

 .على اعتبار الدواعي النفسانية للمجتهد في مقام الترجيح هذا مجمل القول في المقام الاول
ار القرعــة لان كــل مــا فــرض زايــدا عليــه فهــو وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني وهــو كفايــة التراضــي فلانــه المتعــين بعــد عــدم الــدليل علــى اعتبــ

خارج عن مفهوم القسمة فلا مدخل له فيه فلا معنى لاعتبـاره نعـم يمكـن أن يقـال �عتبـار اللفـظ والعربيـة في حصـول التراضـي المعتـبر بعـد 
 .الشك في كفاية غير المشتمل عليهما من جهة الاصل وأما اعتبار الز�دة على ذلك فلا معنى له

فا إلى انه يدل على كفايته قوله تعالى أوفوا �لعقود بناء على أن يكون المـراد منهـا مطلـق العهـود والالتزامـات كمـا هـو صـريح  هذا مضا
المؤمنــون عنــد شــروطهم بنــاء علــى أن يكــون المــراد منهــا مطلــق  ﷐كــلام بعــض أهــل اللغــة وقضــية كلمــات جمــع مــن الاصــحاب وقولــه 

كانت في ضمن العقود أو لم تكن في ضمنها بل كنت التزامات ابتدائية حسبما عليـه جماعـة مـن الاصـحاب ولهـذا تـراهم   الالتزامات سواء
 .يستدلون �ا على اللزوم في �ب العقود والايقاعات كالبيع والنذور والعهد ونحوها

د الاربعــة في الفقــه في قبــال العبــادات والايقاعــات نعــم لــو كــان المــراد مــن الآيــة الشــريفة العقــود الــتي جعلهــا الفقهــاء مــن أحــد المقاصــ
والاحكام كما يظهر من بعض ومن الرواية خصوص الالتزامات في ضمن العقود كما صرح بـه جماعـة لم يجـز التمسـك �مـا في المقـام بنـاء 

 على ما عرفت من عدم دخول القسمة في العقود بمعناها المعهود
   



٣٠٦ 

بمـا ذكـر بمعـزل عـن التحقيـق هـذا ملخـص مـا ذكـره الاسـتاد العلامـة في المقـام ولكـن يمكـن أن ينـاقش  لكن القول �ختصاص الآية والروايـة
أما ماذكره في المقام الاول من اختصاص أدلة القرعة في المقام الثاني بصورة التشاح والتنازع ولغويتها في صـورة تراضـي الخصـمين ففيـه  .فيه

مــن اخبــار القرعــة فيــه فــيرد عليــه مضــافا إلى عــدم دلالتهــا علــى الاختصــاص غايــة الامــر  ان الــدليل علــى الاختصــاص ان كــان ظهــور جملــة
اختصــاص موردهــا بصــورة التنــازع حســبما عرفــت تفصــيل القــول فيــه وإلى شمولهــا للمقــام الاول أيضــا بــل ظاهرهــا الاختصــاص بــه كمــا لا 

ا أو شــأنيا فتأمــل وإن كــان الــدليل عليــه ان بعــد التراضــي لا يبقــى يخفــى لمــن راجــع إليهــا ان المــراد مــن التنــازع فيهــا أعــم مــن أن يكــون فعليــ
إشـكال واشــتباه حـتى يجــري فيــه أدلـة القرعــة حســبما صـرح بــه في أثنــاء البحـث فــيرد عليــه ان ارتفـاع الاشــكال والاشــتباه بعـد التراضــي مــن 

مجــرد حصــول التراضــي منهمــا لا يوجــب التعــين  الشــريكين موقــوف علــى اثبــات اعتبــار التراضــي في المقــام وإلا فالاشــكال �ق قطعــا لان
 .والتميز شرعا ما لم يقم دليل عليه

وأما التمسك بظهور كلمتهم في أمثال المقام على كفاية التراضي كما في مسألة تشاح الائمة أو المتعلمين عند معلم واحد ففيه انـه لا 
بتقــديم صــاحبه إلى رفــع يــده عــن حقــه وهــذا ممــا لا يريــب ذو مســكة في ربــط لــه �لمقــام فــإن مرجــع رضــاء أحــد المتــزاحمين في �ب التــزاحم 

جوازه ونفوذه وهذا بخلاف المقام فإن مرجع التراضي فيـه إلى إزالـة الشـركة وجعـل تمـام الحـق لكـل واحـد مـن الشـريكين في واحـد معـين مـن 
ترك فيــه فهــذ -الســهمين فمعــنى رضــاء أحــد  ا لــيس رفــع اليــد عــن الحــق في شــئ فلــو فــرض الشــريكين �حــد الســهمين كــون تمــام حقــه المشــ

الكلام فيما إذا تحقق التراضي على وجه يوجب يوجب رفع اليـد عـن الحـق فهـو خـارج عـن المقـام لانـه لـيس مـن القسـمة في شـئ حسـبما 
 .عرفت تفصيل القول فيه هذا مجمل القول على ما ذكره في المقام الاول

مـن دلالـة الآيـة والروايـة علـى كفايـة التراضـي مـن الشـريكين فمجملـه ان المـراد مـن العقـود في  وأما الكلام على مـا ذكـره في المقـام الثـاني
الآية وإن كان هـو العهـود إلا انـه لـيس مطلـق العهـود بـل العهـود المتعارفـة بـين النـاس حسـبما هـو المعـروف بـين الاصـحاب مـن كـون الـلام 

لمعلـوم ان بنـاء النـاس في قسـمة المشـتركات إنمـا هـو علـى القرعـة دون مطلـق التراضـي فيها اشارة إلى ما هو المتداول بينهم من العقود ومـن ا
المـراد مـن الشـروط هـو مطلـق الالتزامـات  ۱فتأمل هـذا تمـام الكـلام �لنسـبة إلى الآيـة وأمـا �لنسـبة إلى الروايـة فبـأن الخـارج منهـا علـى كـون 

ما لا يخفى فالاستدلال �ا موقوف على تمسك جماعة من الاصحاب �ا سواء كانت في ضمن العقود أو لم تكن في ضمنها كثير جدا ك
 في الموارد ومن المعلوم عدم تمسك أحد �ا في المقام ومجرد ذها�م إلى ما يوافق مضمو�ا ولو من جهـة دليـل آخـر لا يجـدي بـل المعتـبر هـو

ية والرواية على اعتبار التراضي أو كان للقسمة عمومـات تـدل تمسكهم �ا كما حقق في محله فتأمل هذا وقد يقال انه لو سلمنا دلالة الآ
علــى اعتبــار كــل مــا يحصــل بــه التميــز العــرفي لكانــت معارضــة بمــا دل علــى اعتبــار القرعــة في كــل مشــكل وإن لم يكــن الترجــيح للثــاني فــلا 

في حكومتـه علـى أدلـة القرعـة لانـه يـدل  ترجيح للاول قطعا ولكنه فاسد لانه لو فرض هناك دليل يدل علـى اعتبـار التراضـي فـلا إشـكال
 .على رفع الاشكال بعد وجود التراضي فلا موضوع لادلة القرعة ولو حكومة والله العالم بحقايق الامور

الثالث ان ما ذكر� من الكلام كله في الامر السابق إنما هـو في أصـل حصـول الامضـاء مـن الشـارع �لنسـبة إلى التراضـي والقرعـة فهـل 
التراضي من الشـريكين بعـدهما في الحكـم �للـزوم أو  -منه على فرض حصوله �لنسبة إليهما على وجه اللزوم بمعنى عدم اشتراط  الامضاء

 على وجه الجواز بمعنى اشتراط التراضي منهما في الحكم
____________________ 

 .على تقدير كون ) ۱(
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الناس على قسمين أحدهما على وجه اللزوم �نيهما على وجه الجـواز فيقـع الكـلام في  �للزوم بعدها حيث ان امضاء الشارع لما عليه بناء
 .هذا الامر في مقامين أحدهما في حكم التراضي من حيث توقفه في افادته اللزوم على بقائه بعد الحصول �نيهما في حكم القرعة

�عتبـار التراضــي كالجماعـة المتقدمـة هــو القـول �للـزوم وعــدم  أمـا الكـلام في المقــام الاول فملخصـه ان المسـتفاد مــن كـلام كـل مــن قـال
 اشــتراط رضــاء البعــد نعــم ذكــر المحقــق الاردبيلــي كلامــا فيمــا حكــى عنــه بعــد ذهابــه إلى اعتبــار التراضــي وافادتــه اللــزوم والملكيــة يســتفاد منــه

م في جواز التصرف فيـه تصـرف المـلاك مثـل مـا قيـل في ذهابه إلى كون التراضي كالمعاطات بعد التنزل حيث قال إن لم يكن ملكا فلا كلا
المعاطات والعطا� والهدا� والتحف واحتمال كونه حرامـا لكونـه بعقـد �طـل عمـل المسـلمين علـى خلافـه بـل علـى الملـك انتهـى مـا حكـي 

القـول بكفايتــه هـو لزومــه وعــدم عنـه وهــذا كمـا تــرى لادخـل لــه بمــا نحـن فيــه مـن كفايــة التراضــي في حصـول القســمة والتميـز فــالمتعين علــى 
اشتراطه بشئ لانه بعدما حصل التميز بين الحقين فـلا معـنى لارتفاعـه بعـد عـدم الرضـاء اللاحـق هـذا مضـافا إلى دلالـة الآيـة والروايـة علـى 

 .اللزوم فلا وجه للقول �عتبار الرضاء بعد حصول التراضي
كالشــيخ في المبســوط والعلامــة في يــر وســيد مشــايخنا في ض إلى وقــوف اللــزوم وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني فملخصــه انــه ذهــب جماعــة  

علـى الرضـاء بعـد القرعـة وعـدم حصـوله بنفسـها مطلقـا اقتصـارا فيمــا خـالف الاصـل علـى القـدر المتـيقن بعـد ان لم يكـن مـا يقتضـي ترتــب 
هـب جماعـة إلى التفصـيل بـين القسـمة المشـتملة علـى الاثر مطلقا وذهب جماعة إلى عدم وقـوف اللـزوم علـى الرضـاء بعـد القرعـة مطلقـا وذ

اهر الرد وغيرها �لوقوف في الاولى وعدمه في الثانية لا�ا في الصورة الاولى معارضة فلا بد فيها مـن الرضـاء قبلهـا وحينهـا وبعـدها بـل الظـ
القرعة قولا واحدا أو استشكل المصـنف في الصورة عن محل النزاع ووقوف اللزوم فيها على التراضي بعد  -المحكي عن جماعة خروج هذه 

المـــتن هـــذا والحـــق هـــو القـــول بعـــدم الاشـــتراط واللـــزوم مطلقـــا ويـــدل عليـــه مضـــافا إلى الاصـــل بعـــد فـــرض حصـــول الملكيـــة المعينـــة لكـــل مـــن 
ن دون الاحتيـاج الشريكين �لقرعة ما دل على اعتبار القرعة فإن ظاهر ما دل على أن القرعة لكـل أمـر مشـكل هـو رفـع الاشـكال �ـا مـ

إلى شئ آخر فـلا بـد إمـا مـن منـع جـر�ن اخبـار القرعـة أو القـول �للـزوم بعـد تسـليم الجـر�ن فالتفكيـك بينهمـا ممـا لا معـنى لـه ومنـه يظهـر 
ضــعف مــا تمســك بــه في الــر�ض وغــيره للقــول �لاشــتراط مطلقــا تمســكا �لاصــل نعــم لــو شــككنا في انــه هــل يعتــبر رضــاء البعــد في أصــل 

التميز والقسمة �لقرعة كـان مقتضـى الاصـل الاشـتراط لان الاصـل في المعـاملات الفسـاد لكنـه أيضـا مرتفـع بقيـام مـا قـدمنا وكـذا  حصول
ضعف ما ذكره المفصلون ضرورة ان مجرد كـون الشـئ معاوضـة لا يقتضـي اشـتراط الرضـاء بعـده إذ لا دليـل علـى كليـة المـدعى بـل مقتضـى 

دم اشـتراط الرضـاء بعـد القرعـة مضـافا إلى كفايـة نفـس أدلـه القرعـة كمـا عرفتـه ثم ان هـذا كلـه فيمـا إذا لم يكـن عموم أدلة الوفاء �لعهود عـ
القاسم حاكم الشرع أو �يبه سواء اقتسما �نفسهما أو تراضـيا بشـخص آخـر وأمـا إذا كـان القاسـم هـو حـاكم الشـرع فـلا إشـكال بـل لا 

جهـه ظـاهر إذا عرفـت مفهـوم القسـمة ومـا قـدمنا لـك مـن الامـور فاسـتعد لاسـتماع الكـلام خلاف في عدم اشتراط الرضـاء بعـد القرعـة وو 
 .فيما وعد�ك سابقا من المقامات

قوله فيجزي القاسم الواحد إذا لم يكن في القسمة رده الخ أقول الكلام في كفاية الواحد او اشـتراط التعـدد يقـع في مقـامين أحـدهما في 
 .قسمة �نيهما في نفس القسمةالتعديل الذي يكون مقدمة لل

ب ولا إشــكال في توقــف القســمة وافــراز الحــق علــى كــون الســهمين متعــادلين واقعــا وإلا لم  أمــا الكــلام في المقــام الاول فنقــول انــه لا ريــ
 يتحقق القسمة لا�ا افراز حق كل من الشريكين وإذا لم يعلم مقدار السهمين لم يمكن
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بعدم اشتراط احراز التعديل فيما إذا رضى الخصمان على ما لم يعلم مقداره لان الحق لهما فلا يمنعان عن  افراز حقه كما لا يخفى والقول
المســامحة فيــه فاســد جــدا لانــك قــد عرفــت ســابقا انــه لــيس الكــلام في القســمة فيمــا إذا رفــع كــل مــن الشــريكين يــده عــن حقــه لانــه لــيس 

 .بقسمة قطعا
توقف تحقق القسمة على التعديل بين السهام بحسب الواقع ولهذا أورد� سابقا على من تمسك و�لجملة لا إشكال بل لا خلاف في 

لكفايــة التراضــي بمــا دل مــن الــروا�ت علــى كفايتــه مــع عــدم العلــم بمقــدار كــل مــن الســهمين �نــه مخــالف لاتفــاق كلمــة الاصــحاب علــى 
 .مما لا إشكال فيهبه هذا كله ) الا خ(اشتراط التعديل بل عدم تحقق مفهوم القسمة 

الملـك العـلام ان معـدل السـهام  -إنما الاشكال في تعيين ما هو طريق شرعا لاحراز هذا الشرط الواقعي فنقـول توضـيحا للمقـام بعـون 
مـا ذكـره والقاسم لا يخلو إما أن يكو� الشريكين سواء قلنا بكفاية تراضيهما في القسـمة أو الاحتيـاج إلى القرعـة فانـه لا تفـاوت بينهمـا في

من الحكم أو غيرهما وعلى الثاني لا يخلو إما أن يكون هو الحاكم أو من نصبه لذلك أو مـن تراضـى الشـريكان بـه لـذلك فإنـه لا إشـكال 
بــل لا خــلاف في جــوازه وعلــى التقــادير لا يخلــو إمــا أن يحتــاج التعــديل إلى التقــويم ويتضــمنه أو لا أمــا الصــورة الاولى فــلا إشــكال حســبما 

ه الاستاد لعلامة في مجلس المباحثة في طريقية اعتقاد الشريكين إلى التعديل سواء تضمن تقويما أم لا أما الصورة الثانية وهـي مـا إذا  صرح ب
كان القاسم حاكم الشرع أو �ئبه فإن تضمن التعديل تقويما فلا إشكال في عدم طريقية اعتقاد الحاكم و�ئبه إليه لانه شـهادة ولا يكفـي 

لواحــد ســواء كــان الحــاكم أو غــيره لان أخبــار الحــاكم عــن الموضــوعات لــيس حجــة علــى النــاس بــل حالــه كالنســبة إليــه كحــال ســاير فيهــا ا
ــى انــه هــل يكــون لنــا دليــل يقتضــي �عتبــار  النــاس وهــل يكفــي إذا انضــم إلى أخبــاره اخبــار غــيره إذا كــان واحــدا أم لا وجهــان مبنيــان عل

 وعلـى الاول كمـا عليـه المشـهور يكفـي وعلـى الثـاني لا يكفـي إلا إذا انضـم إليـه أخبـار ثلاثـة لان اعتبـار شهادة الاثنين في كل مورد أم لا
ــين العلمــاء هــذا كلــه فيمــا إذا احتــاج التعــديل إلى التقــويم وأمــا إذا لم يحــتج إليــه فهــ ــع المــوارد اجمــاعي بــل بــديهي ب ل شــهادة الاربعــة في جمي

و لا وجهـان مبنيـان علـى ان التعـديل شـهادة أم لا أوجههمـا عنـد الاسـتاد العلامـة الثـاني فـلا يحتـاج يكفي اعتقـاد الحـاكم واخبـاره وحـده أ
إلى الانضمان وهو مشكل جدا أما الصورة الثالثة فالظاهر ان حكمها حكم الصورة الثانية بكلا قسميها إلا انـه قـد يقـال �لفـرق بينهمـا 

اكم في الاول وعدم كفاية القاسم في الثانية لكنه ضعيف كما لا يخفى هذا مجمل القـول في في صورة عدم الاحتياج إلى التقويم بكفاية الح
 .المقام الاول

وأما الكلام في المقام الثاني فلا إشكال بل لا خلاف في عدم اشتراط التعدد فيه بل لا معنى له لان الغرض منه يحصل �لواحـد أيضـا 
و كان فاسقا بل ذهـب جماعـة إلى كفايتـه ولـو كـان كـافرا بـل مـال بعـض مشـايخنا بعـض الميـل ومن هنا ذهب المشهور إلى كفاية الواحد ول

إلى كفايته ولو كان صبيا نظرا إلى حصول الغرض لمقصود من القسمة بتقسيمه أيضا هذا مضافا إلى دلالـة بعـض الاخبـار علـى مـا ذكـر� 
قاسما لقسمة الاموال المشتركة ثم انـه لا  ﷒والوصي  ﷐النبي  ايضا وهو ما ذكر� في أول القسمة لاثبات تشريعها من حديث نصب

فرق فيما ذكر� من عدم كفايـة الواحـد في المقـام الاول فيمـا إذا تضـمن التعـديل تقويمـا أو لا مـع ذلـك علـى وجـه بـين قسـمة الـرد و غيرهـا 
ه في التعمـيم الاول ظـاهر لان الاحتيـاج إلى التقـويم غـير منحصـر في قسـمة الـرد وأمـا ولا بين ما إذا تراضى الشـريكان �لواحـد أو لا والوجـ

 .في الثاني فلان رضاء الشريكين لا يوجب تغييرا لحكم الشرع
 لا يقال رضائهما يكشف عن تمليك كل منهما ما يخصه من الز�دة على تقدير حصولها بصاحبه ولا مانع
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 .معنه لان الناس مسلطون على أمواله
لا� نقول قد عرفت سابقا ان الكلام في القسمة غير الكلام في الهبة والتمليك وان احـراز التعـديل في الاول شـرط وإلا فـلا يحتـاج إلى 
ترك وتقسـميه وإن علــم ز�دة أحـد الســهمين مـن الآخــر  مقـوم واحــد أيضـا فضــلا عـن أن يكــون مـن أهــل الخـبرة بــل يكفـي تجزيــة المـال المشــ

ة كلما�م بل قد عرفت ا�ا خلاف قضية مفهوم القسمة فظهر مما ذكر� ضعف ما ذكـره في المـتن وغـيره مـن تخصـيص وهذه خلاف قضي
الاحتيــاج إلى التعــدد وعــدم كفايــة الواحــد �لقســمة المشــتملة علــى الــرد لا�ــا تتضــمن تقويمــا ومــن الحكــم بســقوط الثــاني مــع رضــاء كــل مــن 

 .الشريكين �لواحد هذا
ال ان مرادهم من التخصيص في القسمة المشـتملة علـى الـرد لـيس هـو التخصـيص بحسـب الحكـم ضـرورة وجـود العلـة لكن يمكن أن يق

المــذكورة لحكمهــا في غيرهــا إذ تضــمن التقــويم لا ينحصــر في قســمة الــرد بــل هــو موجــود في غيرهــا أيضــا كمــا في قســمة الحيــوا�ت والعقــار 
الذكر من جهة عدم انفكاكها من تضـمن التقـويم وانفكـاك غيرهـا عنـه هـذا مضـافا إلى وغيرهما من القيميات بل إنما هو تخصيص بحسب 

ما ذكره الاستاد العلامة من أن مرادهم من قسمة الرد في المقام ليس هو خصوص قسـمة الـرد الـتي اتفقـوا فيهـا علـى عـدم جـر�ن الاخبـار 
ال المشـترك إليـه حـتى يحصـل التعـديل بـل المـراد منـه هـي قسـمة الـرد فيها وهي التي يتوقف التعديل بين السهمين إلى ضم شئ من خارج الم

 .�لمعنى الاعم وهي كل ما اشتمل على رد ولو من المال المشترك
ثم ان مراد كل من اشترط التعدد في القاسم كالمصنف وغيره فيمـا إذا تضـمنت القسـمة التقـويم ولم يشـترطه فيمـا لا تتضـمن التقـويم إنمـا 

المقـام الاول لانـك قـد عرفـت ان عـدم الاحتيـاج إلى التعـدد في المقـام الثـاني ممـا لا إشـكال ولا خـلاف فيـه وكـأ�م تسـامحوا هو �لنسبة إلى 
في التعبير من جهة ظهور المطلب ووضوحه أو من جهة كون القاسم في الاغلب هو المقوم أو لغير ذلك لانك قد عرفت ان ظـاهره لـيس 

 .بمراد قطعا
ومن التأمل فيما ذكر� كله تعرف فساد ما ذكره بعض مشـايخنا في المقـام مـن الـرد علـى مـا ذكـروه ذاهبـا إلى عـدم الاحتيـاج إلى التعـدد 

ض الوجـوه قاسمـا واحـدا لقسـمة الامـوال المشـتركة وبـبع ﷒والـولي  ﷐أصلا حتى �لنسبة إلى المقام الاول مستد لا بقضية نصب النبي 
الاخــر حيــث قــال بعــد شــرح كــلام المصــنف المتقــدم ذكــره ونقــل مــاذكره في المســالك في هــذا المقــام مــا هــذا لفظــه ولكــن قــد ينافيــه أولا مــا 

قاسما واحدا وإلا كـان المتجـه نصـب الاثنـين احتياطـا لاحتمـال حصـول الـرد في القسـمة و�نيـا ان التقـويم غـير  ﷒سمعته من نصب علي 
ادة  نحصر في قسمة الرد فإن كثيرا من الاموال المشتركة المختلفة كالحيوا�ت ونحوها لا يقسم إلا �لتقويم وإن لم يكن فيها رد واحتمـال ار م

كل ذلك من قسمة الرد على معنى انه قد يكون فيها رد مناف لما هـو المصـطلح عنـدهم مـن ان قسـمة الـرد هـي المشـتملة علـى دفـع مـال 
لجــانبين ولــذا أطلقــوا عــدم الجــبر فيهــا بخــلاف مــا في مــا يقســم �لتقــويم الــذي لا رد فيــه فإنــه يجــبر عليــه و�لثــا ان التقــويم لا آخــر مــن أحــد ا

مدخلية له في القسمة التي هي افراز الحـق وإنمـا هـو مـن مقدماتـه والفـرض ظهـور كلمـا�م في تعـدد القاسـم لا المقـوم علـى انـه يمكـن القـول 
ة فيهــا وان احتــيج إلى التعــدد بعــدها في تقــويم مــازاد في أحــد النصــيبين إذ ذاك أمــر خــارج عــن القســمة ومــن هنــا كــان بتــولي الواحــد القســم

قاسم واحد فتأمل جدا انتهى كلامـه رفـع في الخلـد مقامـه وفيـه مواضـع للنظـر لايخفـى وجهـه فيهـا لكـل مـن �مـل فيمـا ذكـر�ه  ﷒لعلي 
 .والله العالم وسلك الانصاف وجانب الاعتساف

 -قوله فإن لم يكن امام أو كان ولا سعة في بيت المال كانت اجرته على المتقاسمين أقول الكلام في 
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المقــام يقــع في مقــامين أحــدهما في تشـــخيص المــورد الــذي الاجــرة عليهمـــا أو علــى واحــد منهمــا �نيهمـــا في تشــخيص ا�ــا في المــوارد الـــتي 
 .�لرؤوسعليهما هل هي �لحصص أو 

أما الكلام في المقام الاول فيقـع في صـور لان الشـريكين إمـا أن يكـو� طـالبين للقسـمة أو لا يكـون الطالـب إلا أحـدهما الـذي يسـمى 
القسمة فيه �لقسمة الاجبارية حيث انه يقسم حـاكم الشـرع المـال فيـه جـبرا علـى غـير الطالـب وعلـى التقـدير الاول لا يخلـو أيضـا إمـا أن 

 .جرة واحدة للقاسم بعقد واحد أو يجعل كل منهما أجرة مستقلة بعقد مستقل دفعة واحدة أو مترتبايجعلا ا
أما إذا لم يكن الطالب إلا أحدهما واستأجر الحاكم القاسم جبرا على الممتنع أو أذن في الاستيجار فالذي نفى الخـلاف عنـه في كـلام 

هم كــون الاجــرة عليهمــا بــل لــيس المخــالف فيــه مــن العامــة أيضــا إلا أ� حنيفــة بعــض الاصــحاب بــل نقــل الاجمــاع عليــه في كــلام آخــر مــن
والشافعي في أحد وجهيه فخصصاها �لطالب وعلل الحكم ماعة وأوردوا عليهما �ن العمل المحترم قـد وقـع لهمـا فيسـتحق العـوض منهمـا 

 .ما لم يقصد التبرع هذا
ذكـر في وجهـه مـا حاصـله ان العمـل المحـترم وإن عـاد نفعـه إليهمـا إلا انـه لا يقـع إلا ولكن لم يرتض الوجه شيخنا المرتضى دام افاداته و 

 .�مر أحدهما ومن المعلوم ان احترام العمل إنما هو إذا وقع �مر من المعمول له لا مانع إذا وقع بدونه
الــذي هــو ولي الممتنــع رضــائه وأمــره فتــدخل  لا يقــال ان غــير الطالــب وإن لم يــرض ولم �مــر �لعمــل المــذكور إلا ان رضــاء الحــاكم وأمــره

ب لــيس إلا  ب علــى المــولى عليــه الممتنــع عنــه ومــن المعلــوم ان الواجــب علــى غــير الطالــ فيمــا ذكــرت لا� نقــول الحــاكم إنمــا هــو ولي فيمــا يجــ
 المقـام ممـا دل علـى تسـلط التخلية وعدم منع الشريك من افراز ماله لا تقسيم المال وتسليم حق الشريك به لان مقتضى ما يستدل بـه في

الناس علـى أمـوالهم ومـا دل علـى نفـي الضـرر والضـرار في الاسـلام هـو ا ذكـر� لان عـدم ورود الضـرر علـى الشـريك يحصـل بـنفس التخليـة 
تر  ك وعــدم المنــع ولا يتوقــف علــى شــئ آخــر وكــذلك عــدم إيصــال الممتنــع عــن القســمة حــق صــاحبه إليــه بعــد التخليــة بينــه وبــين المــال المشــ

وعــدم منــع الشــريك عــن القســمة لــيس حجــرا لــه عــن مالــه حــتى يرتفــع بعمــوم النــاس مســلطون علــى أمــوالهم نعــم لــو قيــل ان الواجــب علــى 
 الشريك تسليم حق الشريك إليه وافرازه من ماله لتعين المصير إلى كون الاجرة عليهمـا فـالحكم �لنظـر إلى القاعـدة مبـني علـى الـوجهين إلا

 .عقد ظاهرا على كو�ا عليهما حسبما يعلم من الرجوع إلى كلما�مان الاجماع قد ان
القســمة وكــذلك لا  -لا يقــال انــه لا إشــكال في تعلــق الاجــرة علــى الشــريك لــو رضــى بتقســيم القاســم الــذي اســتأجره شــريكه علــى 

ترام عمــل إشــكال في تعلــق الاجــرة علــى الشــخص لــو رضــى وأذن أن يعمــل أحــد لــه عمــلا �لاجــرة ولا يشــترط فيــه ا لامــر قطعــا لان احــ
المســلم يكفــي فيــه وقوعــه �ذن المعمــول لــه ففــي المقــام وإن لم يجــب الافــراز علــى الشــريك الممتنــع إلا انــه يجــب عليــه الرضــاء �لقســمة فــإذا 

 .فرض عدم رضائه �ا فرضاء الحاكم قائم مقام رضائه
ه له على القـول بصـحة الاجـارة المعاطاتيـة لكـن الواجـب علـى لا� نقول لا إشكال في تعلق الاجرة على الشخص لو رضى بفعل غير 

ترك  الشــريك في المقــام لــيس هــو الرضــاء �لقســمة �لاجــرة بــل الواجــب عليــه الرضــاء وعــدم الامتنــاع مــن افــراز الشــريك حقــه مــن المــال المشــ
ب إلا واحــدا من ــ همــا وأمــا إذا كــان كــل واحــد منهمــا طالبــا وأيــن هــذا مــن وجــوب الرضــاء �لفعــل �زاء الاجــرة هــذا كلــه إذا لم يكــن الطال

للقســمة فــإن اســتأجراه بعقــد واحــد ســواء كــان �جــرة واحــدة منهمــا أو متعــددة فــلا إشــكال في المســألة ويجــب عليهمــا الاجــرة دون واحــد 
 منهما ووجهه ظاهر مضافا
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ترتبـين كـل منهمـا �جـرة معينـة فظـاهرهم عـدم الخـلاف إلى قيام الاجماع عليه من الطائفة المحقة بـل مـن غـيرهم وأمـا إذا اسـتأجراه بعقـدين م
 .في صحة كل منهما واستحقاقه الاجرتين من الشريكين

ــيس هــذا الاشــكال مختصــا �صــحابنا الاماميــة بــل تعــرض لــه  ب التعــرض لــه ولمــا ذكــروا في دفعــه ول لكــنهم ذكــروا في المقــام إشــكالا يجــ
ل ولدفعـه حسـبما حكـاه الاسـتاد العلامـة الفخـر في الايضـاح وكلامهـم في اصـل ولدفعه بعـض العامـة أيضـا وأول مـن تعـرض لهـذا الاشـكا

 .بيان الاشكال مشوش غاية التشويش وكذلك جواب البعض عنه مضطرب في غايته
فلنتعـرض أولا لـذكر الاشـكال علـى مـاذكروه ثم نبـين مـا هـو الحــق في تقريـره وهـو انـه إذا اسـتأجر القسـام أحـد الشـريكين لافـراز نصــيبه 

قد وجب عليه من �ب المقدمة افراز نصيب الشريك الاخر لان افراز أحد النصيبين لا يمكن إلا �فراز نصـيب الآخـر ومـا يتوقـف عليـه ف
الواجــب واجــب فــإذا وجــب عليــه مــن �ب المقدمــة افــراز نصــيب الشــريك الآخــر فأخــذ الاجــرة عليــه حــرام فــلا يصــح الاجــارة �نيــا هــذا 

 .شكالحاصل ما ذكروه في بيان الا
وأنت خبـير بفسـاده لان افـراز أحـد النصـيبين لـيس متوقفـا علـى افـراز النصـيب الآخـر حـتى يـدخل في �ب المقدمـة بـل التحقيـق الـذي 

الآخـر فـلا يمكـن أن يجعـل أحـدهما مقدمـة للآخـر  -يلتفت إليه كل من له أدنى �مل والتفات ان افراز أحد النصيبين عين افراز النصـيب 
لتغاير بين المقدمة وذيها فالبيان الذي ذكروه لتقرير الاشكال فاسـد جـدا إلا أن يكـون مـراد مـن ذكـر التوقـف هـو التوقـف ضرورة اشتراط ا

�لمعــنى الــذي بــين المتضــائفين لا التوقــف الــذي بــين المقدمــة وذيهــا لكنــه خــلاف صــريح كــلام جماعــة مــنهم حيــث قــرروا الاشــكال �لبيــان 
ادهم مــن التوقــف هــو المعــنى الثــاني لا الاول نعــم ذكــر الاســتاد العلامــة ان هــذا التوجيــه لا ��ه كــلام الــذي ذكــر�ه وهــو صــريح في ان مــر 

 .الفخر ولم يكن عندي كتابه حين كتابة هذا الموضع حتى انظر فيه فراجع إليه لعلك تظفر على صدق ما ادعاه الاستاد
ين عين افراز النصيب الآخر كما ان فصل أحـد الشـيئين عـن الآخـر عـين إذا عرفت هذا فالحق في تقريره أن يقال ان افراز أحد النصيب

فصــل الآخــر عنــه ولا تغــاير في نســبة الافــراز إلى الاوليــين والفصــل إلى الآخــريين إلا بحســب الاعتبــار والملاحظــة كمــا في �ب المفاعلــة فقــد 
�ن لمعـنى واحـد ولـيس هـذا الكـلام مختصـا �لمقـام بـل يقول أفرزت نصيبي عن نصيبك وقـد يقـول افـرز نصـيبك عـن نصـيبي وإلا فهمـا عبـار 

إذا كـان افـراز أحـد النصـيبين عـين افـراز النصـيب الآخـر فاسـتأجره أحـدهما لافـراز نصـيبه  يجري �لنسبة إلى جميع المتضائفين كما لا يخفى فـ
نـه عـين مـا ملكـه �حـد الشـريكين فـلا أولا �جرة معينة حسبما هو قضية الفرض فقد خرج افراز نصيب الآخر عن تحت قدرته وملكـه لا

يكـون مالكــا لـه �نيــا فـإذا ارتفــع قدرتـه وملكــه عــن افـراز نصــيب الآخـر فكيــف �خـذ الاجــرة عليــه مـع انــه لـيس بمملوكــه فهـو أكــل للمــال 
فـراز نصـيبه عـن �لباطل ولك أن تفرض الاشكال في اجارة الثالث أيضا كما ذكـره جماعـة إذا كـان الشـركاء ثلاثـة �ن اسـتأجره أحـدهم لا

غيره واخر لافراز نصيبه عن نصيب الثالث فإن استأجره الثالث حينئذ لافراز نصـيبه عـن نصـيب الثـاني فقـد اسـتأجره لمـا لا يملكـه الاجـير 
 .لان افراز حقه عن حق الثاني عين افراز حق الثاني عن حقه الذي فرض استيجاره عليه أولا فيلزم عليه ما ذكر من الاشكال هذا

القول بوجـوب المقدمـة �نيهـا انـه  -د أجاب بعض ما لا خبرة له عن الاشكال المشهور بوجوه ركيكة فاسدة أحدها انه مبني على وق
إنمــا يــتم علــى القــول بوجــوب المقدمــة الغــير الســببية �لثهــا ان حرمــة أخــذ الاجــرة لا تنــافي صــحة الاجــارة �نيــا ووجــوب عمــل الاجــير علــى 

 نافي الصحة كما ا�ا لا تنافي لوجوبطبقها لان الحرمة لا ت
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التوصلي فـافراز النصـيب الآخـر وإن وجـب علـى الاجـير مـن �ب المقدمـة إلا انـه لا ينـافي أخـذ الاجـرة المحـرم عليـه لان الوجـوب التوصـلي 
نــه وأنــت خبــير يجتمــع مــع الحــرام كمــا عليــه صــاحب لم وجماعــة فهــذا الاشــكال مبــني علــى قــول غــيرهم هــذا ملخــص مــا حكــام الاســتاد ع

 .بفساد الوجوه التي ذكرها للتفصي عن الاشكال المذكور
أمــا مــا ذكــره أولا مــن ابتنــاء ورود الاشــكال علــى القــول بوجــوب المقدمــة ففيــه انــه غــير مبــني عليــه أصــلا بــل إنمــا هــو مبــني علــى أصــل 

ينفـك عنـه سـواء كـان مـن اللـوازم القهريـة لـه أو  المقدمية والتوقف فإن من اجر نفسه علـى عمـل فـلا يجـوز لـه أخـذ الاجـرة علـى كـل مـا لا
من مقدماته أو غير ذلك والوجه فيه خروجه عن ملكـه وقدرتـه فأخـذ الاجـرة عليـه أكـل للمـال �لباطـل فحرمـة أخـذ الاجـرة علـى المقدمـة 

ــى القــول بوجو�ــا هكــذا ذكــر الاســتاد العلامــة في جوابــه لكــن يمكــن أن يوجــه كلامــه �نــه في  قبــال مــن تمســك لحرمــة أخــذ غــير مبتنيــة عل
 .الاجرة �نيا �نه أخذ للاجره على فعل الواجب فإن ظاهر هذا الكلام كون الوجوب مانعا لا نفس المقدمية والتوقف فتأمل

وأما ما ذكره من ابتناء فساد الاجـارة الثانيـة علـى القـول بعـدم جـواز اجتمـاع الحرمـة علـى الوجـوب التوصـلي ففيـه ان عـدم جـواز أخـذ 
جرة على الواجب إنما هو من جهة خروجـه عـن ملـك الاجـير فأخـذ الاجـرة عليـه أكـل للمـال �لباطـل كمـا لا يخفـى وهـذا لا دخـل لـه الا

بحــديث اجتمــاع الوجــوب التوصــلي مــع الحرمــة فحرمــة أخــذ الاجــرة في المقــام إنمــا هــو مــن جهــة فســاد الاجــارة لا مــن نفــس الوجــوب حــتى 
كـان قـد أجيـب عـن الاشـكال المـذكور بـوجهين أحـدهما الـنقص بمـا لـو اسـتأجر شـخص أحـدا لبيـع مالـه يقال انـه يجتمـع مـع الحـرام وكيـف  

واســتأجره آخــر لشــراء هــذا المــال فإنــه لا إشــكال في اســتحقاقه الاجــرة منهــا مــع ان ايجــاب البيــع عليــه يلزمــه تحصــيل الشــراء ولــو مــن �ب 
 .القدمة هذا

نــه قيــاس مــع الفــارق فــان اســتيجاره علــى بيــع مالــه يتصــور علــى صــور ثلاثــة الاولى ان وقــد أجــاب الاســتاد العلامــة عــن هــذا الوجــه �
يســتأجره علــى بيــع مالــه بمعــنى نقلــه مــع قطــع النظــر عــن تحصــيل الشــراء والانتقــال إلى الآخــر بعــوض وعــدمهما كمــا هــو واحــد معــاني لفــظ 

تري لم يســتعمل البــايع غ ــع مالــه إذا اتفــق هنــاك مشــتري لــه البيــع فإنــه لــو قــال البــايع بعتــك ولم يقبلــه المشــ لطــا أصــلا الثانيــة ان يســتأجره لبي
د الثالثـة ان يسـتأجره مالـه بمعـنى ايجــاده النقـل المتعقـب �لانتقـال كمـا هــو أحـد اطلاقـات لفـظ البيـع كمــا يقـال فـلان �ع مالـه فلانـه لا يــرا

ــين علــى تقــدير صــحتهما لا  منــه ايجــاده الســبب للنقــل وإن لم ينتقــل منــه فيصــير تحصــيل الشــراء واجبــا علــى الاخــير ومــن المعلــوم ان الاولي
ا�يب هـو الصـورة الثالثـة ومـن  -تكو�ن مقصودتين من النقض المذكور قطعا لعدم الارتباط بينهما فيكون المراد كما هو ظاهر من كلام 

 ان مــن المعلــوم ان القبــول الواقــع مــن قبــل المعلــوم ظهــور الفــرق بينهــا وبــين المقــام فإنــه وإن فــرض وجــوب تحصــيل الشــراء علــى الاجــير إلا
المشـتري لـيس عــين البيـع الواقــع مـن قبــل البـايع بــل همـا شـيئان متغــايران موجـودان بوجــودين لا دخـل لاحــدهما �لآخـر أصــلا فهـذا بخــلاف 

لا دخــل لـه �لمقــام أصــلا المقـام فــإن افـراز أحــد النصـيبين عــين افـراز الآخــر حسـبما عرفــت تفصــيل القـول فيــه فـالحكم �لصــحة في الصـورة 
وكــان ا�يــب قــاس المتغــايرين بحســب الوجــود الخــارجي �لمتغــايرين بحســب الــذهن فــاعطى حكــم أحــدهما �لآخــر واجــراه فيــه وانــت خبــير 
 بوضوح الفرق بينهما هذا ملخص ما ذكره الاسـتاد العلامـة لكـن يمكـن ان يقـال ان هـذا الـنقض وإن لم يكـن واردا علـى مـا ذكـره الاسـتاد

 العلامة في بيان الاشكال من حديث العينية إلا انه وارد على ما ذكره المشهور في
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 .)١(بيان الاشكال من حديث لزوم أخذ الاجرة على الواجب فتأمل 
�نيهمــا مــا ذكــره جماعــة مــن الاصــحاب وبعــض العامــة مــن أن الســؤال مبــني علــى انــه يجــوز اســتقلال بعــض الشــركاء �ســتيجار القســام 

نصيبه ولا سبيل إليه لان افراز نصيبه لا يمكن إلا �لتصرف في نصيب الآخر ترددا وتقديرا ولا سبيل إليه إلا برضاهم نعـم يجـوز أن  لافراز
ينفــرد واحــد مــنهم برضــى البــاقين فيكــون أصــيلا ووكــيلا ولا حاجــة إلى عقــد البــاقين هــذا وحاصــله يرجــع إلى منــع الصــغرى أي منــع صــحة 

كين بعقد مستقل مترتب �جرة معينة مـن جهـة تـوهم انـه مـع قطـع النظـر عـن تحقـق الرضـاء مـن الشـريك الآخـر لا استيجار كل من الشري
تصح الاجارة الاول مع تحقـق رضـائه يتحقـق الاجـارة فيـه أيضـا وكالـة فلـيس هنـا صـورة فـرض صـحة اجـارة كـل مـن الشـريكين فيهـا بعقـد 

 .مستقل حتى يرد عليها الاشكال المزبور
بفســاد هــذا الوجــه مــن وجــوه أحــدها مــا ذكــره جماعــة مــن منــع عــدم إمكــان افــراز أحــد النصــيبين إلا �لتصــرف في الآخــر  وأنــت خبــير

تردد فيــه بضــبطه إ�ه ســابقا أو �ســتحقاقه ذلــك لاســتيجار ونحــوه �نيهــا مــا ذكــره  ضــرورة امكــان فــرض صــورة يســتغني القاســم فيهــا عــن الــ
لـتردد أو التخطـي في مالـه لـيس تـوكيلا منـه في الاسـتيجار علـى القسـمة ضـرورة عـدم الـتلازم بعض الافاضـل مـن أن مجـرد رضـاء الشـريك �

بينهمــا أصــلا �لثهــا ان هــذا الجــواب خــروج عــن الفــرض الــذي ذكــره الاصــحاب مصــرحين بصــحة اجــارة كــل منهمــا فيــه فهــذا لا يــدفع 
 .على الفرض الذي ذكروه هذا الاشكال الوارد على فرض القوم بل في الحقيقة هو تسليم لورود الاشكال

وقـد يجــاب عــن الاشــكال المــذكور بوجـه آخــر وهــو ان الشــريك الاول لم يســتأجره إلا علــى افـراز حقــه وافــراز حقــه وإن كــان في الخــارج 
المترتبـة علـى عين إفراز حق الشريك الآخر لا تغاير بينهما عقلا بل هو عمل واحد في الواقع إلا ان مملوكية العمل إنمـا هـو بحسـب المنـافع 

الحصـولين مـن الحركـة والسـكون مـع قطـع النظـر عـن المنـافع لـيس شـيئا يقابـل �لمـال  -ضرورة ان نفس الفعـل الـذي هـو عبـارة عـن مجمـوع 
ويملكه الشخص فإذا ترتب على عمل منفعتان فهو عند العرف بمنزلة عملين وملكين فالعمـل المـذكور وإن كـان بسـيطا عقـلا بـل لا يقبـل 

حتى يتصور الشركة فيه بمعنى صيرورة نصفه لشخص ونصفه الآخر لشخص آخر الا انه منزل عرفا بمنزلة مـا يقبـل التجزيـة �عتبـار التجزية 
كمـا انـه المنافع المترتبة عليه التي صارت منشأ لمملوكيته فهو وإن كان غير قابل لتعلق الشركة به �لنظر إلى نفس ذاته لعـدم قابليتـه للتجزيـة  

حظة ليس مما يتعلق الملكية عليه أيضا لكنه قابل لتعلقها به عرفـا �لنظـر إلى المنـافع المترتبـة عليـه فالعمـل وإن كـان واحـدا حقيقـة �ذه الملا
شـركة يتصـور الإلا انه متعدد عرفا فالعمل الواحد المنزل منزلة المتعدد كالعين الواحد الغير القابل للتجزية المنزل منزلة القابـل لهـا كالعبـد لهـذا 

فيه فيمكن أن يقال في الفرض �لملاحظة المذكورة ان الشـريك الاول قـد ملـك نصـف العمـل أو ملـك تمامـه �عتبـار تعلقـه بحقـه والشـريك 
 .الآخر أيضا ملك نصفه �لاجارة أو تمامه �عتبار تعلق حقه هذا

  من جوع لانه وإنولكنك خبير بفساد هذا الجواب أيضا لانه على فرض تسليم التعدد العرفي لا يغني
____________________ 

نى المــذكور وإن توقــف علــى الشــراء إلا ان مــن المعلــوم ان وجوبــه لا يقتضــي وجــوب الشــراء لانــه مــن فعــل الغــير) ۱( ع �لمعــ  ولا معــنى لعــروض وجــه التأمــل ان حصــول البيــ
وهــذا بخــلاف المقــام فــإ� لــو قلنــا �ن الوجــوب عليــه نعــم مقــدمات تحصــيله تكــون مــن أفعــال الاجــير لكــن لاجــرة الــتي �خــذها مــن المشــتري إنمــا هــو �زاء الشــراء نفســه 
على القول بعـدم جـواز أخـذ الاجـرة (الافرازين متعددان في الخارج فلا ريب في ا�ما من فعل الاجير فأخذ الاجرة على أحدهما بعد أخذ الاجرة على الآخر مما لا يجوز 

 ) .﷙منه (على الواجبات فالنقض المذكور مما لا ورود له فافهم 
   



٣١٤ 

الافــرازان متعــددين إلا ان مــن المعلــوم ضــرورةان افــراز نصــيب الشــريك الثــاني مــن اللــوازم القهريــة لافــراز نصــيب الشــريك الاول ضــرورة  كــان
عدم تعقل الانفكاك بينهما بحسب الوجود وإن لم نقل بكون أحـدهما عـين الآخـر وقـد عرفـت سـابقا ان مـا لا ينفـك عقـلا عـن المسـتأجر 

ا لا يجوز للاجير أخذ الاجرة عليه لانه لا يملكه فيكون أكلا للمال �لباطل فالمناط الـذي اقتضـى عـدم جـواز أخـذ عليه ويترتب عليه قهر 
الاجــرة وفســاد الاجــارة علــى تقــدير القــول �لعينيــة فهــو بعينــه موجــود علــى تقــدير القــول بعــدمها فــافهم فظهــر ممــا ذكــر� كلــه عــدم انــدفاع 

ة فإن كان هناك اجماع على الحكم بصحة كلا العقدين فهـو وإلا فـالحكم �لصـحة لا يخلـو عـن اشـكال الاشكال المذكور �لوجوه المذكور 
 .بل منع هذا مجمل القول في المقام الاول

وأما الكلام في المقام الثاني وهو ان كل مورد كانت الاجرة عليهما وكان نصيب أحدهما في المال المشترك أزيد من نصيب الآخر فهـل 
أو �لـــرؤس ســـواء كانـــت الاجـــرة أجــرة المثـــل أو المســـمى فالـــذي نفـــى الخـــلاف عنــه بيننـــا كو�ـــا �لحصـــص نعـــم في القواعـــد  هــي �لحصـــص

 .احتمال كو�ا �لرؤس وقد وافقنا فيه أكثر العامة وذهب أحمد بن حنبل منهم إلى كو�ا �لرؤس
البحــث ويســتفاد مــن كلمــا�م هــو مــا إذا لم يكــن العمــل مختلفــا ولــيعلم ان محــل الكــلام أولا حســبما صــرح بــه الاســتاد العلامــة في اثنــاء 

ب الكيــل والــوزن فإنــه لا إشــكال في كــون الاجــرة �لــرؤس لتعــدد العمــل في  ب الكــم كمــا في المثليــات الــتي يلاحــظ القســمة فيهــا بحســ بحســ
العايــد منــه لاحــد الشــريكين أزيــد مــن الخــارج حينئــذ فإنمــا هــو فيمــا إذا كــان اخــتلاف العمــل بحســب الكيــف مــع وحدتــه بمعــنى كــون النفــع 

 .النفع العايد للشريك الآخر لا من جهة الاختلاف في كمية نصيبهما كثرة وقلة
إذا عرفت هذا فاعلم ان الحق ما ذهب إليه الاصحاب رضوان الله علـيهم ويـدل عليـه ماأشـر� إليـه في طـي بعـض كلماتنـا السـابقة مـن 

ب المنــافع العايــدة منــه والفوائــد والثمــرات المرتبــة عليــه وإلا فــنفس الفعــل الــذي عبــارة عــن مجمــوع ان مملوكيــة العمــل واحترامــه إنمــا هــو بح ســ
الحصولين من الحركة والسكون أو الخروج من القوة إلى الفعل مع قطع النظر عـن المنـافع لـيس شـيئا يعرضـه الملكيـة فكـل مـن الشـريكين في 

نــه إليــه فكــل منهمــا يجــب عليــه الاجــرة علــى العمــل بحســب مــا اســتوفى منــه مــن المنــافع المنفعــة العايــدة م -الفــرض قــد ملــك العمــل بقــدر 
إذا لا بــد مــن ان تــوزع  فالعمــل و إن كــان واحــدا في الخــارج إلا انــه غــير مســاو �لنســبة إليهمــا مــن حيــث المنفعــة والنتيجــة المقصــودة منــه فــ

 .الاجرة على الحصص لا على الرؤس هذا
آخــرين أحــدهما مــا حكــي عــن الشــيخ في الخــلاف مــن ا� لــو وزعناهــا علــى قــدر الــرؤس ربمــا أفضــى إلى  وقــد اســتدل للمختــار بــوجهين

ذهــاب المــال كــان يكــون بينهمــا لاحــدهما عشــر العشــر ســهم مــن مــاة ســهم والبــاقي للآخــر و يحتــاج إلى أجــرة عشــرة د�نــير علــى قســمتها 
احـدا فيـذهب جميـع المـال وهـذا ضـرر والقسـمة وضـعت لازالـة الضـرر فـلا فيلزم من له الاقل نصـف العشـر وربمـا لا يسـاوي سـهمه دنيـارا و 

 يزال أعظم منه انتهى المحكي عنه وفيه ان هذا مجرد اعتبار لم يدل على اعتباره لان عمل المسلم محترم وإن فرض اجرتـه زايـدة علـى مـا عـاد
الاجرة والقول �ن تلك الاجارة فاسدة من جهـة كو�ـا سـفهية إلى المعمول له من المنافع كما إذا كان في العمل مشقة كثيرة توجب ز�دة 

 .جدا
أما أولا فلا� نفرض الكلام في اجرة المثل وأما �نيا فلا� نفـرض تعلـق غـرض عقلائـي �لاقـدام علـى تلـك الاجـارة بحيـث يخرجهـا عـن 

 السفهائية هذا مضافا إلى أن الحكم بفساد الاجارة من حيث السفاهة لا دخل له
   



٣١٥ 

م المستدل مع ان ما ذكره قد يفرض فيما إذا قلنا بكو�ا �لرؤس �ن تكـون الاجـرة المتعلقـة بكـل منهمـا زايـدة علـى مـا عـاد إليـه مـن بكلا
 .المال و�لجملة ز�دة الاجرة لا توجب رفع اليد عما دل على وجوب الوفاء �لعقد واحترام عمل المسلم

ل الاصــفهاني مــن ان الاجــرة تزيــد بــز�دة العمــل والعمــل يزيــد بــز�دة المعمــول فكــل مــن  �نيهمــا مــا ذكــره في محكــي كشــف اللثــام للفاضــ
كانت حصته أزيد فالعمل له أزيد كمـن يسـقى جـريبين مـن الارض فعملـه أزيـد ممـن يسـقى جريبـا وإن تحمـل المشـقة أكثـر وكمـن رد عبـدا 

يب إنمــا جــاء مــن كثــرة نصــيب الآخــر انتهــى مــا حكــي عنــه ولا قيمتــه مــاة فعملــه أزيــد ممــن رد عبــدا قيمتــه خمســون والغمــوض في قلــة النصــ
 .يخفى عليك انه يرجع إلى ما ذكر� أيضا وإلا فتوجه الاشكال عليه جلي هذا

واســتدل لكو�ــا �لــرؤس في القواعــد حســبما حكــى عنــه بمــا يرجــع حاصــله مــع توضــيح مــن بعــض إلى التســوية في العمــل فإنــه لــيس إلا 
ة والكــل مشــترك بينهمــا فــإذا فــرض العمــل واحــدا مســاو� �لنســبة إليهمــا في المشــقة فكيــف يمكــن توزيــع الاجــرة افـرازا أو حســا� أو مســاح

عليها مختلفا بحسب القلة والكثرة لانه ترجيح بلا مرجح ومناف لما دل على حرمة عمـل المسـلم بـل قـد يكـون الحسـاب في الاقـل أغمـض 
الانصباء فإن لم يجـب علـى الاقـل نصـيبا مـن الاجـرة أزيـد فـلا اقـل ) أقل خ(سب اصل وقلة النصيب يوجب كثرة العمل لوقوع القسمة بح

 .من التساوي انتهى
وأنت بعد التأمل فيما ذكر� من الوجه لا يبقى لك شـك في فسـاد هـذا الـدليل لان العمـل وإن كـان واحـدا إلا ان مـا ملكيتـه إنمـا هـو 

ول فيه فهذا ليس ترجيحا بلا مرجح ولا منافيـا لمـا دل علـى احـترام عمـل المسـلم كمـا بحسب المنفعة العايدة منه حسبما عرفت تفصيل الق
لا يخفى على أحد هذا مضافا إلى ما ذكره في القواعد من النقض عليه بما هـو مسـلم بيـنهم مـن انـه لـو اجـر الشـركاء شخصـا لحفـظ المـال 

لخارج وهو النظر أو غيره متساوى �لنسبة إليهم فالمسـألة لا إشـكال العمل الموجود منه في ا -المشترك فيكون له الاجرة �لحصص مع ان 
 .فيها إنشاء الله هذا مجمل القول في المقام الاول وانتظر ما يتلى عليك من الكلام في ساير المقامات

لك اشـكالا علـى قولـه قوله في المقسوم وهـو أمـا مـا يسـاوي الاجـزاء كـذوات الامثـال مثـل الحبـوب والادهـان اه أقـول قـد ذكـر في المسـا
فيقســم كــيلا ووز� متســاو� وتفاضــلا لا �س �لاشــارة إليــه وإلا مــا ذكــره في دفعــه قبــل الخــوض في ذكــر مســتند جــواز الاجبــار في الصــورة 

افـرازه المفروضة فقال وأما قوله متساو� ومتفاضلا فالاصل في القسمة أن تكون بنسبة الاستحقاق فـإذا كـان المشـترك بينهمـا نصـفين كـان 
قسمين وإن كان بينهما أثلا� كان فرازه كـذلك والتفاضـل في الثـاني بحسـب الصـورة وإلا فهـو متسـاو حقيقـة لان مسـتحق الثلـث لـه فيمـا 
في يد صاحب الثلثين ثلث ولصاحب الثلثين فيما في يد صاحب الثلث ثلثاه فالقسمة على هذا الوجه موجبة للتسوية بينهما �لنظـر إلى 

إن أراد �لتفاضــل تــرجيح أحــدهما علــى الآخــر بــز�دة علــى حقــة فلــيس ذلــك بــداخل في حقيقــة القســمة بــل هــو هبــة محضــة أصــل الحــق و 
 .للزائد فلو ترك قوله متساو� ومتفاضلا كان أولى انتهى ما أفاده

همــا نصــف العــين وتوضــيح مــا ذكــره مــن الاشــكال هــو انــه لا يلخــو إمــا أن يكــون الشــريكان شــركتهما متســاوية �ن يكــون لكــل من
المشترك أو متفاوتة �ن يكون لاحدهما الثلث وللآخر الثلثان مثلا وعلـى كـلا التقـديرين إمـا أن يعطـى بكـل مـن الشـريكين مقـدار نصـيب  
 كالنصـــف في التقـــدير الاول والثلثـــين والثلـــث في التقـــدير الثـــاني أو يعطـــى �حـــدهما أزيـــد مـــن نصـــيبه وعلـــى التقـــدير الثـــاني إمـــا أن يريـــد بـــه

 القسمة أو غيرها من الهبة ونحوها وعلى الاول
   



٣١٦ 

ــإن أريــد بــه الاول فهــو غــير معقــول لان  ــى الثــاني ف لا يعقــل في القســمة تفاضــل أصــلا لفــرض أخــذ كــل مــن الشــريكين مقــدار نصــيبه وعل
ض وإن أريـد بـه الثـاني أي القسمة حسبما عرفت في تعريفها عبارة عن تمييز النصيب وافرازه عن الآخـر ومـن المعلـوم عـدم حصـوله في الفـر 

غـير القســمة فهـو خــروج عـن محــل البحــث والمقصـود التعمــيم �لنسـبة إلى القســمة وقـد حكــى الاســتاد العلامـة عــن العلامـة في القواعــد انــه 
 .ذكر فيه نظير عبارة المصنف فيتوجه عليه الاشكال المزبور أيضا فتأمل وراجع إليه هذا

لاشــكال المــذكور في هوامشــه علــى المســالك هــذا لفظــه يمكــن أن يقســم الربــوي متفاضــلا �ن �خــذ وقــد أجــاب مــولا� المــرزا محمد عــن ا
أحــدهما الاقــل لجودتــه والآخــر الاكثــر لردائتــه ويكــون الجــودة في مقابلــة الاكثــر فلــو كــان بيعــا كــان ر�ء فتأمــل انتهــى كلامــه رفــع في الخلــد 

جيــه لانــه خــروج عــن قســمة الاجبــار إذ هــي فيمــا لا يشــتمل علــى رد �لمعــنى الاعــم مقامــه وأشــار بقولــه فتأمــل إلى فســاد مــا ذكــره مــن التو 
 .الشامل للمقام أيضا

والعجب من بعض مشـايخنا حيـث اعتمـد في دفـع الاشـكال المـذكور بمـا ذكـره مـع الجـزم بـه مـن غـير اشـارة إلى فسـاده حيـث قـال بعـد 
ب  نقـل مـا عرفـت مـن المسـالك مـا هـذه لفظـه وفيـه ان المـراد بيـان جـواز قسـمة الربـو�ت �لتفـاوت مـن حيـث الجـودة والردائـة فلـو كـان الحــ

مشتركا وفرض اختلافه على وجه يكون الوزنتان من بعضه تقابل �لوزنة من غيره فعدلا السهام بـذلك واقتسـماه علـى هـذا الوجـه فإنـه لا 
 .إشكال في صحة القسمة عند� انتهى ما أرد� حكايته

ا ذكر� إنما يجري في غير قسمة الاجبار وأما فيها فلا وإلا فلا اختصـاص للفـرض �لجـودة والردائـة بـل يمكـن في وفيه ما عرفته من ان م
الز�دة الكمية أيضا كرطل من الحنطة ورطلين من الشعير و�لجملة لا إشكال ي أن التفاضل لا يجري عندهم في قسـمة الاجبـار هـذا مـع 

صــنف ينــافي مـــا ذكــره مـــن فــرض التفاضـــل في المثــال المــذكور فإنـــه اعتــبر في المتســـاوي كــون أجزائهـــا ان مــا ذكــره ا�يـــب في شــرح عبـــارة الم
متساوية بحسب القيمة والوصف و معلوم ان هذا المعنى لا يجامع مع الفرض المزبور وقد يجاب أيضـا �نـه يمكـن فـرض التفاضـل في الجـودة 

في ملـك مالكـه ولكنـك خبـير بفسـاده أيضـا لان القـول ببقـاء الملـك في الصـورة يمنـع  والردائة على تقدير القول ببقاء كل من الجيد والـردئ
 .من تحقق الشركة بينهما كما لا يخفى فلا معنى لتحقق القسمة هذا

وأجاب الاستاد العلامة دام ظله العالي عن الاشـكال المـذكور �ن التعمـيم المـذكور لـيس مـن أحكـام قسـمة الاجبـار حـتى يـرد عليـه مـا 
بـل إنمــا هـو مـن أحكــام متسـاوي الاجـزاء مســتقلا كمـا ان جـر�ن قســمة الجـبر فيـه ايضــا مـن أحكامـه لكنــه تنظـر في الجـواب المــذكور  ذكـر

أيضا �نه خلاف ظاهر العبارة فإن ظاهر قوله والاول يجبراه جر�ن الاجبار في جميع أقسام الاول لا انه يجري في بعض أقسامه فالحق ان 
 .ظاهر العبارةالاشكال وارد على 

إذا عرفــت ذلــك فلنصــرف العنــان إلى الكــلام في اصــل المســألة فنقــول انــك كمــا عرفــت في طــي بعــض كلماتنــا الســابقة ان الاصــل في 
القسمة من حيـث كو�ـا معاملـة �لمعـنى الاعـم حسـبما عرفـت تفصـيل القـول فيـه لكنـه قـد ثبـت جوازهـا �لادلـة الثلاثـة بـل الاربعـة كـذلك 

 .عد تشريع القسمة في الجملة فساد القسمة الاجبارية وعدم جوازها في الشريعةمقتضى الاصل ب
الناس مسلطون علـى أمـوالهم ودلالتـه علـى المـدعى ظـاهرة �نيهـا قولـه لا يحـل مـال امـرء  ﷐ويدل عليه وجوه من الادلة أحدها قوله 

مسلم لامرء إلا بطيب نفسه حيث انه ليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي مجردا و هو حرمة التصرف في مقابل الغـير بـدون رضـاه بـل هـو 
 مسوق لبيان الحكم الوضعي أيضا وانه لا يجعل مال أحد لغيره
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لا بطيب نفسه مع أنه لو كـان منـه بيـان مجـرد الحكـم التكليفـي لكـان دالا علـى المقصـود أيضـا كمـا ستسـمع فتـدل الروايـة علـى أن بـدون إ
رضاء الشريك لا يصير ماله للشريك الآخر لانك قد عرفت ان القسمة يلزمها عقلا انتقال بعض مـن مـال كـل مـن الشـريكين إلى الآخـر 

في بعـض الاخبـار لا يجـوز  ﷒لا إنشـاء الانتقـال بـل هـو تميـز جعلـي يلزمـه عقـلا الانتقـال المـذكور �لثهـا قولـه وإن لم تكن معاوضة بـل و 
لاحد أن يتصرف في مال غيره لا �ذنه فإن عـدم جـواز التصـرف يلزمـه عـدم تحقـق الانتقـال �لاولويـة القطعيـة لانـه مسـلتزم لارتفـاع أصـل 

ان الشارع لم يشرع فعلا به يخرج مال الغير عن ملكه بدون رضاه وينتقل إلى غـيره فتأمـل لكنهـا أيضـا قـد ثبـت  المالية فيدل �لاولوية على
 .شرعيتها في الجملة �لاجماع المحقق الذي لا ير�ب في تحققه من راجع إلى كلما�م وهذا الذي ذكر� كله مما لا إشكال فيه أصلا

ه لشرعيتها من قوله الناس مسلطون على أمـوالهم وقولـه لا ضـرر ولا ضـرار في الاسـلام وقـد شـاع إنما الاشكال في المقام فيما تمسكوا ب
ــى   التمســك �مــا لشــرعيتها بينهمــا بحيــث ارســلوا دلالتهمــا عليهــا ارســال المســلمات مــن غــير اشــكال مــن احــد مــنهم فيــه ممــن وقفــت عل

 .كلامه
ولايـة الانتفـاع بمالـه وقـول الشـيخ في المبسـوط فمـتى دعـى واحـد مـنهم إلى  وإلى الاستدلال �لاول يرجع قول المصـنف لان الانسـان لـه

القسمة وأبى الباقون أجبر الممتنـع منـه عليهـا لان مـن كـان لـه ملـك كـان لـه أن يتشـبث إلى مـا يفيـده الانتفـاع الكامـل والتصـرف التـام فيـه 
 .انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه

 .لعالي حيث فتح �ب الاشكال فيهما وسد طريق الاستدلال �ما للحكم المذكورو� در الاستاد العلامة دام ظله ا
أمــا في الاول فمــن وجهــين أحــدهما ان الروايــة إنمــا تــدل علــى تســلط النــاس علــى التصــرف في أمــوالهم �لنســبة إلى جميــع التصــرفات مــن 

وقد عرفت ان القسمة يلزمها انتقال جزء مـن مـال كـل مـن بيعه وهبته وإجارته إلى غير ذلك لكنها لا تدل على تسلطهم على مال الغير 
الشريكين إلى الآخر فالشريك مسلط على التصرفات التي هي تصرف في اصل المال كبيع نصيبه وهبته إلى غير ذلك من أشا�هما ممـا لا 

 .يستلزم التصرف في مال الغير
المذكور لاستلزامه التصرف في ملك الغير فمنع كل من الشـريكين مـن فالحاصل ان المالية في الشركة غير قابلة للتصرف فيها �لتصرف 

التصرف المذكور ليس حجرا للمالك عن التصرف في ملكه لان ملكه غير قابل للتصرف المذكور �نيهما الـنقض بتسـلط الشـريك الممتنـع 
 .عن القسمة عليه لانه ايضا مسلط على ماله واجباره على القسمة حجر له عنه فتأمل

ما في الثاني فبأنه إنما يدل على عدم تشريع كل ما كـان فيـه ضـرر لا علـى تشـريع كـل مـا كـان فيـه نفـع ومـن المعلـوم ان منـع الشـريك وأ
من القسمة ليس موجبا للضرر عليه لان ماله في الاصل �قص غير قابل الانتفاع به بجميع الانتفاعات فهذا قصور منه وإنمـا هـو موجـب 

لقسمة ومن المعلوم ان الحديث لا يـدل علـى عـدم جـوازه مـع انـه لـو فـرض هنـاك ورود ضـرر عليـه لم يجـز التمسـك لمنع حصول كمال له �
لرفعـه �ثبــات جــواز القسـمة بمــا دل علــى نفـي الضــرر في الشــريعة لا نــه ضـرر دخــل عليــه مـن جهــة نقــص في مالـه والحاصــل ان الروايــة إنمــا 

الــتخلص منــه وفي المقــام لا يمكــن مــن حيــث ان ماليــة المــال غــير قابلــة لان يــدفع ) كــن خأم(تــدل علــى نفــي الضــرر في الاســلام لــو يمكــن 
ب التعيــين ماهيــة مغــايرة واقعــا للماليــة في المــال المشــاع فــلا يجــوز التمســك  ب الاشــاعة والماليــة بحســ منهــا الضــرر فــإن ماليتــه إنمــا هــي بحســ

 زم لاخراج جزء من ماله عن ملكه�لرواية على تجويز الشارع القسمة قهرا على الشريك المستل
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ودخوله في ملك الشريك الآخر من جهة لزوم الضرر عليه على تقدير عدم تشريع هـذا الحكـم هـذا ملخـص مـا افـاده الاسـتاد العلامـة في 
 .بيان الاشكال على الروايتين

للتصــرف في مــال الغــير والتســبب لانتقالــه جــزء ولكنــه قــد تنظــر فيــه امــا فيمــا ذكــره في الروايــة الاولى فبــأن القســمة وإن اســتلزمت عقــلا 
ــيس الاعــزال الحــق وافــرازه عــن غــيره حســبما عرفــت في طــي كلماتنــا الســابقة فمــا �خــذه الشــريك  منــه عنــه إلى غــيره لكنهــا عنــد العــرف ل

ا حجــر لــه عــن ومنعــه عنهــ) عليــه خ(�لقســمة هــو عــين مــا كــان لــه قبلهــا عنــد العــرف فهــي عنــدهم تصــرف في نفــس المــال وتســلط عليهــا 
التصـرف في مالـه ولهــذا تـراهم يقولــون إذا امتنـع أحـد الشــريكين عـن القســمة انـه منــع مـن أخـذ صــاحبه حقـه ولا يعطيــه ويقبحونـه ويذمونــه 
ــى الدقــة العقليــة فكــان  علــى ذلــك ومــن المعلــوم ان الروايــة منزلــة علــى مــا يفهمــه العــرف علــى مــا هــو البنــاء عليــه في جميــع الالفــاظ لا عل

عة والتعيين مـن أحـوال المـال عنـد العـرف لا أن يكـون المـال المشـاع والمعـين طبيعتـين متغـايرتين بجسـب الحقيقـه فالتسـلط علـى التعيـين الاشا
عين التسلط على المال منه ويظهر انـدفاع الـنقص بشـمول الروايـة لتسـلط الممتنـع علـى الامتنـاع لانـه أيضـا مسـلط علـى مالـه لان الشـريك 

ا يريد عزل نصيبه وأخذه وهو ليس منافيا لتسلط الآخر علـى مالـه حـتى يعـارض بشـمول الروايـة لـه بخـلاف مـا لـو قلنـا الطالب للقسمة إنم
 .له الامتناع عن القسمة فإن معناه جواز حجر الشريك الآخر عن التصرف في ماله �لعزل والاخذ

المعين �لقسمة هـو المـال المشـاع عنـد العـرف ولم يتغـير إلا وصـف مـن وأما فيما ذكره في الرواية الاخيرة فبأنه بعد البناء على كون المال 
أوصافه من حيث ان القسـمة ليسـت إلا عـزل النصـيب عنـدهم لا إشـكال في دلالـة الروايـة علـى تشـريع القسـمة في الصـورة المفروضـة لان 

لـى الشـريك الآخـر حسـبما هـو المفـروض لان عدم تشريعها مسلتزم لورود ضرر على الطالب وليس الحكم بجوازهـا مسـتلزما لـورود ضـرر ع
قسمة الاجبار فيما لم يكن هناك ضرر علـى الشـريك ولا رد منـه هـذا ملخـص مـا ذكـره دام ظلـه في الجـواب عمـا أورده علـى الـروايتين مـن 

 .الاشكال
ه لكنـه قـد تقـدم أيضـا ا�ـا ولكن يمكن الايـراد عليـه �ن القسـمة وإن كانـت عنـد العـرف عبـارة عـن افـراز الحـق حسـبما تقـدم القـول فيـ

ليست �فراز حقيقة وواقعا كما يتصور في صورة الالتباس والاشتباه وإنما هي افراز جعلـي لا واقـع لـه إلا �لجعـل فبالقسـمة يصـير كـل مـن 
العـرف أيضـا  الشريكين مالكا لمال معين لا انه كان مالكا له قبل القسمة فهي لا تنفك عن نقل جـزء مـن مـال كـل منهـا إلى الاخـر عنـد

والحاصل ان القسمة كما تكون عبارة عـن عـزل النصـيب عنـد العـرف كـذلك المـال المشـاع عنـدهم غـير المـال المعـين بحسـب الواقـع حسـبما 
مر تفصيل القول فيه فإن ما ذكر� في معنى المشاع سابقا لم يكن معنى له بحسب العقل بل إنما كان معناه بحسب العرف فبعد كـون المـال 

ع عندهم غير المال المعين وإن ملكية أحدهما غير ملكية الآخر كيف يمكن أن يقال ان القسمة عندهم غير ملازمـة للنقـل كيـف ولـو  المشا 
كــان كــذلك للــزم القــول بجــواز القســمة مــن جهــة الــروايتين مــن دون اذن الشــريك واطلاعــه أصــلا والقــول �نــه مســتلزم لتجــويز التصــرف في 

ذلــك وإنمــا المنكــر هــو النقــل فــلا يمكــن الحكــم بجــوازه ولهــذا يقبحــون العقــلاء مــن قســم مــن الشــريكين المــال بــدون مــال الغــير فــا� لا ننكــر 
اطلاع صاحبه فاسد حيث ان عدم جواز التصرف مـن حيـث التكليـف لا ينـافي ثبـوت الوضـع كمـا لا يخفـى عليـك فتأمـل في المقـام فإنـه 

 .من مزال الاقدام
بعــد رفعــه الاشــكال مــن الاســتدلال �لــروايتين حســبما هــو المعــروف بيــنهم وان مقتضــى تماميــة الاســتدلال ثم انــه ذكــر الاســتاد العلامــة 

 �ما كون قضية الاصل الاولي بعد تشريع القسمة في الجملة جر�ن قسمة لاجبار في كل
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ــع عنــه مــن حيــث ان في كــل مــورد إلا مــا أخرجــه الــدليل فــلا يحتــاج القســمة بنــاء عليــه إلا إلى رضــاء الشــريك أو مــن ي قــوم مقامــه لــو امتن
القسمة مستلزمة للتصرف في مال الغير قطعا وهو لا يجوز إلا �ذنه أو �ذن وليـه فبطـل مـا ذكـر� أولا مـن أن الاصـل الاولي المسـتفاد مـن 

ت خلافـه �لاجمـاع ضـرورة قوله لا يحل مال امرء الحديث والناس مسلطون على أموالهم وغيرهما عدم جـواز قسـمة الاجبـار إلا في مـورد ثبـ
ان بعد البناء على كون القسمة هو عزل النصيب وفصله عن نصيب الآخر فكأنه يلتقط ماله من بين مـال الشـريك كمـا في المحسوسـات 
مثــل مــا إذا وقــع ثــوب منــه في دار يــره لا يســلتزم أصــلا حليــة مــال الشــريك أو رفــع ســلطنته عنــه حــتى يتمســك لعــدم جوازهــا وشــرعيتها 

 .ديثين كلاما لتوضيح الموارد التي يجري فيها قسمة الاجبار عن غيرها على القول بتمامية الاستدلال �ما لا بد من التعرض له�لح
المشـترك بمعـنى تجزيـة عـين المـال إلى  -فقال دام ظله العالي ان القسمة بحسب الحصـر العقلـي لا تخلـو إمـا أن تكـون بحسـب عـين المـال 

ضية الشركة كما في المثليات أو بحسب ماليته بمعنى ملاحظة قيمـة المـال في القسـمة ويقسـم بحسـبها كمـا لـو كـان جزئين أو أكثر بحسب ق
بينهما جريب من الارض قيمته ماة دينار و جريبان قيمتهما أيضا ماة دينار فيأخـذ أحـدهما الجـريبين والآخـر الجريـب المسـاوي قيمتـه لهمـا 

ترك وتقســ ــب والجــريبين إلى قســمين كمــا يقســم فهــذا تعــديل في المــال المشــ ب القيمــة لا بحســب العــين وإلا لقســم كــل مــن الجري يم لــه بحســ
 الحنطة مثلا ولم يلاحظ فيه القيمة أصلا وان استلزم تقسيط المالية أيضا بحسب الواقـع وعلـى الثـاني لا يخلـو إمـا أن يتوقـف تعـديل السـهام

شترك من مال أحد الشريكين على أحد السـهمين ليعـادل السـهم الآخـر بحسـب وتحقق موضوع القسمة إلى وضع شئ من خارج المال الم
 .القيمة التي تسمى الرد في كلما�م �لمعنى

الاخص أو لا يحتاج إلى ذلك أصلا وعلى الثاني لا يخلو أيضا إما أن يمكن القسمة بحسب العين أو لا يمكن ذلك بل طريق القسـمة 
بحسبها وعلـى الاول لا يخلـو أيضـا إمـا أن يكـون هنـاك غـرض عقلائـي في القسـمة بحسـب العـين أو منحصر في ملاحظة القيمة والتقسيم 

لا يكـون وعلـى التقـادير إمـا أن يكــون هنـاك ضـرر في القسـمة أو لا يكـون فهــذه أقسـام لا بـد مـن الـتكلم في كــل منهـا مـن حيـث جــر�ن 
 .الاجبار فيه وعدمه

رر على الشريك الممتنع فلا إشكال في جـر�ن الاجبـار فيـه بـل هـو المتـيقن ممـا يـدخل فيـه أما التقسيم بحسب العين فإن لم يكن فيه ض
ب الماليـة  الاجبار كما لا يخفى وإن كان فيه ضرر على الشريك الممتنع فلا إشكال في عدم جواز الاجبار فيه بل ينتقـل إلى التقسـيم بحسـ

لا يقـال ان مقتضـى قولـه النـاس مسـطلون علـى أمـوالهم جـواز الاجبـار وإن  حسبما هو قضية صريح كلما�م كما لا يخفى لمن راجع إليها
اسلتزم ضررا لا� نقول قوله لا ضرر ولا ضرار حاكم عليه لا يقال الامر �لعكس فإن من المقرر في محله جـواز تصـرف المالـك في الـه وإن 

صــيب كو�ــا تصــرفا في أصــل المــال لا� نقــول نمنــع مــن عــدم اســتلزم ضــررا علــى الغــير والمفــروض بنــاء علــى مــا مــر مــن كــون القســمة عــزل الن
 استلزامها التصرف في مال الغير لان الذي ذكر� سابقا هو عدم استلزام القسمة عرفا لنقل مال الغير لا لعدم التصرف فيه ولهـذا اشـترطنا

لــوم الــذي وقــع في دار الغــير والمفــروض امكــان فيهــا إذن المالــك أو مــن يقــوم مقامــه لان القســمة ليســت أوضــح أمــرا مــن التقــاط المــال المع
ب فكيـف يجـبر الممتنـع مـن الشـركاء علـى التقسـيم بحسـب  التقسيم بنحو آخر وهو التقسيم بحسب الماليـة الغـير المسـتلزم للضـرر علـى الطالـ

 .العين المستلزم لدخول الضرر عليه
ووجـود موضـوع القسـمة علـى وضـع شـئ مـن خـارج المـال علـى أحـد وأما التقسم بحسب المالية والقيمة فإن توقـف تعـديل السـهام فيـه 

 السهمين فلا إشكال في عدم جواز اجبار الممتنع منها على القسمة لان مرجع
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الاجبار فيه إلى الاجبار على احداث موضوع القسمة ولم يدل دليل على جواز الاجبار �لنسبة إليه لان ما دل على جواز الاجبـار فإنمـا 
إلى الاجبار على التقسيم بعد وجود موضوعه لا إلى الاجبار �لنسبة إلى احداث موضوع القسمة وما يتوقـف عليـه لان افـراز  هو �لنسبة

المــال في هــذه الصــورة غــير ممكــن فــلا يجــري دليــل الســلطنة فيهــا وإن شــئت قلــت ان القســمة المــذكورة لمــا تضــمنت معاوضــة حســبما تقــدم 
ل التراضي مـن الطـرفين وهـذا هـي قسـمة الـرد الـتي قـد اتفقـت كلمـتهم علـى عـدم جـر�ن الاجبـار فيهـا تفصيل القول فيه فلا بد من حصو 

 .حسبما يعلم من الرجوع إليها
وإن لم يتوقف تعديل السهام فيها على وضع شئ مـن الخـارج فـإن لم يـتمكن مـن القسـمة بحسـب العـين ولم يكـن هنـاك ضـرر في اصـل 

ر فيــه بــل هــو المتعــين لقولـه النــاس مســلطون علــى أمــوالهم والمفــروض انحصــار الســلطنة علــى المــال في القسـمة فــلا إشــكال في دخــول الاجبــا
الفرض وافرازه في النحو المذكور فيصير هو المتعين وإن أمكن التقسيم بحسب العين وتعلق به غرض عقلائي للتشريك الممتنع فـلا إشـكال 

يم بحسـب القيمـة لان الاصـل في القسـمة هـو القسـمة بحسـب العـين لتعلـق الشـركة �ـا  في كونه هو المتعين وعدم جواز الاجبار على التقس
كما هو قضية معنى الاشاعة حسـبما تقـدم القـول فيـه لا يقـال مقتضـى اطـلاق قولـه النـاس مسـلطون علـى امـوالهم جـواز الاجبـار بحسـب 

ا يصـدق عليـه السـلطنة علـى المـال في المقـام عرفـا بعـد العجـز القيمة أيضا لكونه تسلطا على المال أيضا لا� نقول التسلط علـى القيمـة إنمـ
المـال عرفـا بحيـث لـو امتنـع الشـريك عنـه أجـبر عليـه منحصـر في القسـمة العينيـة  ) تخلـيص خ(عن القسمة بحسب العين وإلا فطريق تخلص 

قسـمة بنحـو خـاص منـه إذا تعلـق غـرض كما لا يخفى ومن هنا يظهر انـه لا يمكـن اجبـار الشـريك في مسـألة التعـديل الـذي هـو مقدمـة لل
عقلائي للممتنع عنه بنحو آخر بل لا بد فيه مـن القرعـة نعـم لـو لم يتعلـق، غـرض عقلائـي بمـا يريـده الممتنـع فـلا إشـكال في عـدم الاعتنـاء 

كـل جـزء مـن حبـة إلى به لان الالتزامات الشرعية إنما ترد على ما تعلـق بـه غـرض مـن العقـلاء وإلا لوجـب في تقسـيم الحبـوب مـثلا تقسـيم  
ن ينتهي إلى جزء لا يقبل التقسم ولو طلبه الشريك وهذا مما يعلم ضرروة فساده هذا كلـه إذا تعلـق بتقسـيم العـين غـرض عقلائـي وأمـا إذا 

ة لم يتعلــق بتقســيم العــين غــرض عقلائــي فــلا إشــكال في جــواز الاجبــار علــى القســمة بحســب الماليــة وإن لم يتعــين وعليــه يمكــن حمــل عبــار 
المصنف التي قد استشكل فيها صاحب المسالك بما عرفت سابقا لكن هذا مجرد فرض لم نتحقق له مثالا في الخارج وهكذا ذكر الاسـتاد 

 .العلامة بعدما عرضت له ما عرفت من التوجيه
سـمة بحسـب الماليـة أيضـا ومـا ثم ان بما ذكر� من التفصيل لا بد من حمل كلمات القوم الظـاهرة بـل الصـريحة في جـر�ن الاجبـار في الق

 .يظهر منها عدم جر�ن الاجبار في القسمة بحسب المالية
أمــا الاولى فــلا بــد مــن حملهــا علــى مــا إذا لم يمكــن التقســيم بحســب العــين أو أمكــن ولم يتعلــق بــه غــرض عقلائــي قــال في المبســوط بعــد 

لــيس فيــه رد مــن الخــارج ويســمى بقســمة الاجبــار أي الــتي يــدخل تقســيم القســمة إلى مــا فيــه رد مــن الخــارج ويســمى بقســمة التراضــي ومــا 
فيهــا الاجبــار وتقســيمها إلى أربعــة أحــوال مــا هــذا لفظــه وأمــا إذا اتفقــت الســهام واختلفــت القيمــة مثــل ان كانــت الارض بينهمــا نصــفين 

ا �لقيمـة فنجعــل المـاة ســهما والمـاتين ســهما وقيمتهـا مختلفـة كأ�ــا ثلثمائـة جريــب قيمـة مــاة جريـب منهــا مـاة وقيمــة مـاتين منهــا مـاة فنعــدله
ة انتهى ما أرد� حكايته وهو صريح في جواز القسمه بحسب المالية اجبارا وكذا كلام غيره فلا بد أن يكون المراد منها ما ذكر� من الصور 

 .الاولى
 ه قال في المبسوطوأما الثانية فلا بد من حملها على ما إذا أمكن فيه قسمة العين مع تعلق غرض عقلائي ب
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في مسألة تقسيم الحبوب ما هذا لفظه إذا كان بينهمـا أنـواع مـن الحبـوب حنطـة وشـعير وذرة ودخـن و�قـلا ونحـو ذلـك فطلـب أحـدهما أن 
يقسم كل صنف على حدته وقال الآخر بل يقسم بعضـها في بعـض �لقيمـة بجعـل الحنطـة والـذرة سـهما والـدخن والعـدس سـهما �لقيمـة 

ل من طلب أن يقسم كل صنف علـى حدتـه وأجـبر� الآخـر عليهـا لان القسـمة افـراز حـق لازالـة الضـرر وذلـك حاصـل إذا قسـم قدمنا قو 
كـل صــنف علـى حدتــه وأمـا إذا جعــل الكـل واحــدا وقسـم لم يحصــل المقصـود لــه في كـل صــنف مـن ملكــه انتهـى مــا أرد� نقلـه مــن كلامــه 

صــورة وقــد صــرح العلامــة في التحريــر والقواعــد حســبما حكــى عنــه الاســتاد العلامــة �ن وهــو كمــا تــرى ظــاهر بــل صــريح فيمــا ذكــر� مــن ال
 .القسمة بحسب القيمة والمالية إنما هي فيما إذا لم يمكن التقسيم بحسب العينية وإلا فلا يجبر عليها قطعا
صـاحبه لا بمعـنى الـنقص في العـين أو  ثم ان المراد من الغـرض العقلائـي الـذي ذكـروه في كلمـا�م كـل غـرض يلـزم مـن خلافـه ضـرر علـى

خروجه عن قابلية الانتفـاع بـه كمـا سـيجئ في معـنى الضـرر الـذي يشـترطون عـدم لزومـه في قسـمة الاجبـار وإلا فمـا عللـوا بـه الحكـم بعـدم 
لا وهــل جــواز ملاحظــة القيمــة بعــد إمكــان ملاحظــة التقســيم بحســب لعــين مــن اخــتلاف الاغــراض �خــتلاف الاعيــان لا دليــل عليــه أصــ

 .المعتبر في تعلق الغرض هو تعلقه بحسب النوع أو بحسب شخص المقام وجهان الاقرب بمقتضى الاعتبار بل الدليل هو الثاني
ثم من اشتراط عدم تعلق الغرض �لعـين في القسـمة بحسـب القيمـة حـدث أقـوال ثلاثـة في جـر�ن الاجبـار في متفـاوت الاجـزاء أحـدها 

مة بحسـب الماليـة مطلقـا بـل قسـمة تـراض لـيس إلا نظـرا إلى اخـتلاف تعلـق الاغـراض �خـتلاف قيمـة الاعيـان عدم جواز الاجبار في القس
إذا كـان  المشتركة �نيها جواز الاجبار فيها مطلقا فيما إذا لم يتعلق غرض �لعين والقول بتعلقه به دائما مجازفة بينة �لثها التفصيل بين مـا

والحمـام والحنطـة والثـوب إلى ) كالبيـت خ(النـوع وان اختلـف قيمتهـا وبـين مـا إذا كانـت مختلفـة كاللـب  -الاعيان المشتركة متفقة بحسب 
 غــير ذلــك بجــواز الاجبــار في الاول دون الثــاني نظــرا إلى اخــتلاف الاغــراض في الثــاني غالبــا وإليــه ينظــر كــلام العلامــة في القواعــد في الحكــم

 .قيمتهما هذا كله فيما إذا لم يكن في القسمة ضرربعدم جواز قسمة العبد والجوهر وان عدلت 
إن ورد عليهمــا فــلا اشــكال في عــدم جــواز  ــع فــ ب أو علــى الممتن ــ وأمــا إذا كــان فيهــا ضــرر فــلا يخلــو إمــا أن يــرد عليهمــا أو علــى الطال

اس مسلطون على أموالهم لحكومتـه عليـه في المقـام الن ﷐الاجبار �لقسمة لما دل على نفي الضرر والضرار في الشريعة ولا يعارضه قوله 
حسـبما تقـدم تفصـيل القـول فيـه سـابقا وإن ورد علـى الممتنـع فـلا إشـكال في عـدم جـواز اجبـاره علـى القسـمة لمـا تقـدم مـن الوجـه فيكــون 

از اجبــاره الممتنــع علــى الشــركة �قيــة بينهمــا إلا مــع حصــول لتراضــي بينهمــا فيقســمان حينئــذ وإن ورد علــى الطالــب فــلا إشــكال في جــو 
القســمة لعــدم مــانع عنــه أصــلا فيرجــع إلى قولــه النــاس مســلطون علــى أمــوالهم لا يقــال إذا أورد الضــرر مــن القســمة علــى الطالــب لا يجــوز 

بـه فـلا  اجبار الممتنع لانه سفه لا� نقول بعد المنع من كلية الكبرى انه قد يقدم العاقل الرشيد على الضرر من جهة تعلق غـرض عقلائـي
 .يكون فيه سفاهة حينئذ هذا

ثم ان المراد مـن الضـرر المـانع مـن القسـمة هـل هـو عـدم الانتفـاع �لنصـيب أصـلا أو نقصـان قيمتـه أو عـدم الانتفـاع بـه منفـردا بمـا كـان 
والثــاني  ﷖لامــة ينتفــع بــه مــع الشــركة أو نقصــان القيمــة نقصــا� فاحشــا وجــوه بــل أقــوال والاولان للشــيخ في و ضــعين مــن المبســوط وللع

للشــيخ في ف وللمصــنف في المــتن والاخــير للشــهيد في المســالك ودليــل الكـــل مــا دل علــى نفــي الضــرر في الاســلام وإنمــا الاخـــتلاف في 
الصغرى فالحق الرجوع في معنى الضرر إلى العرف ولا إشكال في صدقه عندهم على نقصان المال نقصا� معتدا به بحسب قيمة النصـيب 

 ة وكثرة فالمراد من الضرر فيما نحنقل
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فيه هو المراد منه في �ب الغبن وغيره من المقامات مـن ورود نقـص علـى المستضـر ضـررا معتـدا بـه بحسـب ماليـة المـال وهـذا ممـا لا إشـكال 
 .فيه إنشاء الله

الاشـياء المتسـاوية الصـفات كـذوات  وحاصل ما ذكر� من أول المبحث إلى هنا ان القسمة علـى ثلاثـة اقسـام قسـمة افـراز وهـي قسـمة
الامثـال والعرصـة الواحــدة المتسـاوية وقســمة تعـديل والمـراد �ــا عنـدهم هــي مـا يعـدل ســهامها �لقيمـة وهــي تنقسـم إلى مـا يعــد شـيئا واحــدا 

ليـه لا إشـكال وإلى ما يعد شيئين فصاعدا وقسمة رد وهي مـا يتوقـف تعـديل السـهام فيهـا بحسـب القيمـة إلى ضـم شـئ مـن خـارج المـال إ
بل لا خلاف في اجبار الممتنع عن القسمة في الاول إذا لم يكن فيه ضرر كما لا إشكال بل لا خلاف في عدم اجبار الممتنع في الثالـث 

 .لما عرفت سابقا
ب  وإنمــا الاشــكال والخــلاف في الثــاني فقــد مــال بعــض أو جــزم بعــدم دخــول الاجبــار فيــه مطلقــا نظــرا إلى اخــتلاف الاغــراض فيــه وذهــ

ب �لــث إلى التفصــيل بــين مــا يعــد شــيئا واحــدا كــالارض وبــين مــا  آخــر إلى دخــول الاجبــار فيــه مــا لم يتضــرر �لقســمة الممتنــع مطلقــا وذهــ
ه لايعد شيئا واحدا كالعبد والجوهرة والبيوت المتعددة والدكاكين المتعـددة بدخولـه في الاول دون الثـاني معلـلا �خـتلاف الاغـراض فيـه نسـب

 .اد العلامة إلى جم قفير والتحقيق التفصيل حسبما عرفت تفصيل القول فيه سابقاالاست
ومجمل الكلام فيه انه ان أمكن معه قسمة الافراز من دون ضرر فلا إشكال في جـواز الاجبـار عليهـا لا�ـا الاصـل في قسـمة الاعيـان 

ر سـواء كـان مـن جهـة خـلاف غرضـه الموجـب للضـرر عليـه وإن لم المشتركة وإن لم يمكن على النهج المذكور فـإن لـزم علـى الممتنـع عنـه ضـر 
الغرض قد يعد ضررا في العـرف أو مـن جهـة ورود نقـص في قيمـة نصـيبه فـلا يجـبر  -ينقص قيمة نصيبه حيث انك قد عرفت ان خلاف 

علــى أمــوالهم مــن غــير فــرق فيمــا �لقسـمة لمــا دل علــى نفــي الضــرر والضــرار وإن لم يلــزم عليــه ضــرر منــه فيجــبر عليــه لقولــه النــاس مســلطون 
إن لــزم ضــرر فــلا يجــبر فيهمــا وإلا فيجــبر فيهمــا والقــول �نــه إذا كــان الســهام  ــين مــا إذا عــد الســهام شــيئا واحــدا أو متعــددا فــ ذكــر� كلــه ب

ذكور مطلقـا متعددا يدخل عليه الضرر دائما ولو من جهة خلاف غرضه جزاف من القول كمـا لا يخفـى المـدار علـى الضـرر في الحكـم المـ
 .وأما مجرد خلاف الغرض وإن لم يرجع إليه فليس دليل على كونه مانعا من الاجبار على القسمة

في أجوبــة مســائله  ﷖وقــد صــرح بمــا ذكــر� مــن كــون المنــاط في الاجبــار وعدمــه في الفــرض عــدم لــزوم الضــرر ولزومــه الفاضــل القمــي 
لـى الله مقامـه فيـه انـه لـو تعـارض لـزوم الضـرر علـى الممتنـع مـع لـزوم الضـرر علـى الطالـب  حسبما حكـى عنـه الاسـتاد العلامـة نعـم ذكـر أع

كمـا إذا أراد بيـع مالـه ولا يشـتري أحـد منـه في حــال الاشـاعة مـن جهـة كـون صـاحبه مـن أهــل الظلمـة أو سـوء خلقـه أو غـير ذلـك وكــان 
جبار على القسمة وعدمه وتبعه على ما ذكره من كـون المنـاط هـو لـزوم نصيب الممتنع قليلا بحيث لم ينتفع به في حال الانفراد أقرع في الا
 .الضرر وعدمه دون جرد خلاف الغرض بعض مشايخنا المتأخرين

ولا فــرق فيمــا ذكــر� أيضــا بــين أن يكــون الشــركة الحاصــلة في الاعيــان في صــورة التعــدد �لســبب الواحــد أو الاســباب المتعــددة كمــا إذا  
تركا إلى غـير ذلـك لعـدم الفــرق في كـان السـبب في شـركة بعضـ ها الارث مــن الاب وفي شـركة الآخـر الارث مـن الام وفي �لـث الشــراء مشـ

 .مفاد ما ذكر� بين الصورتين كما لا يخفى هذا
ه ولكن ذهب شيخنا المتقدم ذكره إلى التفصيل بينهما فحكم بجـواز الاجبـار في الاول دون الثـاني والاولى نقـل كلامـه لتطلـع علـى غايـ

 بعد ما ذكر من كلام صاحب المسالك المتضمن لنقل الاقوال ﷖مرامه فقال 
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التي ذكر� وأورد عليه �نه مجـرد اقـتراح وإنمـا صـدر مـن العامـة علـى أصـولهم الفاسـدة مـن قيـاس أو استحسـان أو مصـالح وذكـر ان الضـابط 
نعـم قـد يتوقـف في دعـوى اقتضـائه عـدم قسـمة العقـار مـع تعـدده بعـض  فيه على أصولنا هو ما ذكره سابقا من لزوم الضـرر مـا هـذا لفظـه

في بعض ولو مع الانحصار في ذلك للضرر ضـرورة كونـه كالـدار المختلـف بنائهـا والبسـتان المختلـف أشـجارها في عـدم صـدق الضـرر عرفـا 
الشـركة فيـه بمعـنى عـدم الشـركة في مجمـوع وكذا قسمة مختلف الجنس بعضه في بعض مع الانحصار فيه اللهم إلا أن يكـون في مختلـف جهـة 

احاده وإن تحققت في أفراده �سباب مستقلة فإنـه لا جـبر في قسـمة بعـض في بعـض قطعـا بـل الظـاهر عـدم مشـروعية القسـمة فيـه �لمعـنى 
صــف مــن كــل المصـطلح وإن جــازت بنــوع مــن الصــلح ونحــوه لكــون القســمة حينئــذ قســمة معاوضـة لا افــراز وذلــك لانــه معهــا يكــون لــه الن

منهما مثلا ولا يجب عليه معاوضة ما يستحقه في أحدهما بما لصاحبه في الآخر إذ ليسـت هـي افـراز حينئـذ بخـلاف مـا لـو كانـت الشـركة 
تركة الـتي  في مجموعة فإن له حنيئذ نصفا منه وهو يمكن انطباقه على أحدهما ومن ذلك يظهر لك اعتبار الاشـاعة في مجمـوع الاعيـان المشـ

متها بعض في بعض بل لا موضوع للقسمة في غيره مما آحـاده مشـتركة �سـباب مسـتقلة مـن دون شـركة بمجموعـه ولـيس المـراد في يراد قس
الاول اعتبـــار نصـــف ا�مـــوع مـــثلا كـــي يـــرد حينئـــذ عـــدم جـــواز قســـمة بعـــض المـــال المشـــترك دون بعـــض أو قســـمة بعضـــه �لافـــراز والآخـــر 

إنما المراد ز�دة مصـاديق النصـفية بملاحظـة الشـركة فيـا�موع علـى وجـه يصـح قسـمة بعـض في بعـض �لتعديل والمعلوم خلافه نصا وسيرة و 
 .بحيث يكون النصف أحد المالين مثلا فتأمل فإنه دقيق انتهى كلامه

تركة فيهـا وتعـددها ليسـا ممـا لهمـا واقعيـة أصـلا فإنمـا همـا �عتبـار المعتـبر  فـإذا لاحظنـا واعتـبر� وفيـه ان وحـدة ماليـة الاعيـان المتعـددة المشـ
الاعيــان المتعــددة مــالا واحــدا وإن كانــت الملكيــة المشــاعة الحاصــلة في كــل منهــا بســبب مســتقل فيصــدق ا�ــا مــال واحــد فكــل منهــا بعــض 

المـال المال المشترك �ذا الاعتبار فيصح أن يقال فيما إذا كانت اثنين ان كلا منهما نصف المـال المشـترك وكـلا مـن نصـف كـل منهمـا ربـع 
المشترك وهكذا في ساير الكسور نعم كل واحد منهمـا مـال مسـتقل �عتبـار خصوصـية المحـل القـائم بـه الماليـة و�ـذا الاعتبـار لا فـرق أيضـا 

 مـنبين أن يكون السبب واحدا أو متعددا لان المالية القائمة �لدار غير المالية �لبستان مثلا ضرورة اقتضاء تعـدد المحـل تعـدد الخصوصـية 
 .غير فرق بين تعدد السبب ووحدته لكن هذا إذا لاحظناها مضافة إلى العين الخاص والمحل المختص �ا وأرد� التعديل �لنسبة إليها

 وأما إذا لاحظناها معراة عن هذا الاعتبار وأرد� التعديل �لنسبة إلى نفس المالية القائمة �ا فلا إشكال في كون كل منهـا بعـض المـال
عتبار �لمقسوم هو المال القائم ��موع ليس إلا فحديث تعدد السبب و اختلافه لا دخل له بتعدد المال ووحدته كيـف وكثـيرا مـا �ذا الا

ــى  ــين الشــريكين �لاســباب المتعــددة كمــا إذا كــان بينهمــا ثمــن يعــاملون معــه في الســنة أو الســنتين عل يحصــل الشــركة في الاعيــان المتعــددة ب
ريـــدون في آخـــر المـــدة تقســـيم الاعيـــان المشـــتركة بيـــنهم �لاســـباب المتعـــددة ولم يقـــل أحـــد بعـــدم جـــواز قســـمة التعـــديل في ســـبيل الشـــركة ثم ي

الصورة بعد عدم امكان قسـمة الافـراز مـع ان أصـل عقـدهم للقسـمة وأحكامهـا إنمـا هـو في ضـمن كتـاب الشـركة وهـو الاصـل لـه وكـذا لا 
ب المضــاربة مــع ان الشــركة الحاصــلة هنــاك في الاعيــان المتعــددة إنمــا هــي �لاســباب المتعــددة  إشــكال عنــدهم في جــواز قســمة التعــديل في �

 .كما لا يخفى
والقول بخـروج الفرضـين عـن محـل كـلام المفصـل نظـرا إلى ان وحـدة ماليـة الـثمن في الفـرض الاول المشـتركة فيهـا تقتضـي وحـدة ماليـة مـا 

 في كل منها بسبب مستقل يقابله من الاعيان وإن كانت الملكية الحاصلة
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تراك العـوضضـرورة  والمعـوض في الحكـم فالشـركة الحاصـلة في الـثمن تقتضـي حصـول الشـركة في المـثمن نحـو وجودهـا فيـه وإلى ان وحــدة  اشـ
 .العمل من المضارب عرفا يقتضي وحدة مالية في الاعيان المشتركة فيها أيضا فهما خارجان عن محل الفرض

ذا حصل الماليـة المشـتركة في كـل منهمـا لسـبب مسـتقل مـع عـدم وحـدة الـثمن كمـا إذا انتقـل إليهمـا �لاشـتراك عـين  وإنما الكلام فيما إ
كالــدار مــن أبيهمــا وعــين آخــر مــن أمهمــا جــزاف لا يصــغى إليــه أصــلا مــع ان المفصــل في صــورة تعــدد الاســباب بــين الصــور المــذكورة ولا 

 .فصل قطعامعنى للتفصيل أيضا فهو توجيه لا يرضى به الم
و�لجملة التفصيل بين تعدد الاسباب ووحد�ا في جواز الاجبار في قسمة التعديل وعدمـه الظـاهر انـه خـلاف قضـية كلمـا�م الظـاهرة 
بل الصريحة في عدم التفصيل فراجع إليها حتى نقف على حقيقة الامر هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة ولعل للتأمـل في المقـام مجـالا 

 .فتأمل
ب إلى  قولــه وإن كــان يــدهما عليــه ولا منــازع اه أقــول لا إشــكال في جــواز القســمة مــن جهــة اليــد بــل لعلــه لا خــلاف بيننــا لان مــا نســ
الشــيخ مــن الخــلاف قــد رده بعــض مشــايخنا بعــدم التحقــق وقــد وافــق المشــهور في الخــلاف بــل ي موضــع مــن المبســوط والــدليل عليــه ان 

تــاج إلى البينـة وإلا فــلا بـد أن يكــون القاسـم هــو الحـاكم الشــرعي لـيس إلا بنــاء علـى مــا هـو المعــروف القسـمة ليســت عنـد� بحكــم حـتى يح
الذي نقل الاتفاق عليه في كلام جماعة من عدم جـواز ان يتصـدى الحكـم غـير مـن يكـون مـن أهـل الفتـوى فالقسـمة مـن جهـة اليـد نظـير 

لصاحبها ونحوها من الآ�ر التي الحاكم وغـيره فيهـا سـواء ثم ان فايـدة البينـة في الصـورة  ساير الآ�ر المترتبة عليها كالحكم بملكية ما في اليد
 .التسجيل كما هو من أحد فوائدها بناء على ما ذكره جماعة منهم العلامة حسبما عرفت سابقا

وجماعة من كيفيـة القرعـة مـن انـه لا قوله أما الاول فهو أن يكتب كل نصف في رقعة اه أقول أورد في المسالك على ما ذكره المصنف 
 .دليل عليه أصلا إذ ليس للقرعة كيفية خاصة بل تتأتى بما ذكروا وغيره مما عليه بناء الناس في البلاد على أنحاء مختلفة هذا

كلمـا�م ولكن يمكـن أن يقـال ان مـا ذكـروه لـيس تقييـدا في كيفيـة القرعـة وتخصيصـا لهـا بنحـو خـاص حسـبما يتـوهم مـن أول النظـر في  
 .بل هو تعبير عما ورد في النصوص تيمنا فافهم

قوله وأما لو كانت قسـمة رد وهـي المفتقـرة إلى رد اه أقـول قـد عرفـت سـابقا انـه لا إشـكال بـل لا خـلاف في عـدم دخـول الاجبـار في 
كـون مـورد القسـمة مجمـوع المنضـم قسمة الرد التي هي عبارة عن ضم شئ من الخارج إلى أحد السهمين ليتعادل السهم الآخر سواء قلنا ب

والمنضم إليه في مقابل السهم الآخر أو خصوص المنضم إليه النسبة إلى ما يقابله ويكون المنضم عوضا عـن الجـزء الزايـد مـن مقابـل المنضـم 
منها ممــا لم يــدل إليــه فيكــون قســمة متضــمنة لمعاوضــة لمــا قــد عرفــت ســابقا ان الاجبــار علــى موضــوع القســمة أو المعارضــة المتحققــة في ضــ

ترك فيـدخل فيـه الاجبـار فاسـد جـدا لان الاجبـار علـى جعـل الخـارج  دليل عليه أصلا وتوهم انه �لجعل يصير الخارج كالجزء من المال المشـ
لــب بمنزلــة جــزء مــن المــال المشــترك �زاء جــزء منــه ان رجــع إلى الاجبــار علــى المعاوضــة فــلا دليــل عليــه وإن كــان المــراد منــه مجــرد فــرض طا
 .القسمة الخارج جزء من المال المشترك فلا دليل على ان مجرد فرضه يجعله في حكم الجزء منه وهذا مما لا إشكال ولا سترة فيه أصلا

 إنما الاشكال في انه إذا أراد طالب القسمة من الشريكين قسمة التعديل في مورد قسمة الرد بمعنى
   



٣٢٥ 

ى الآخــر فيهــا كمــا إذا كــان بينهمــا أراد قســمة النــاقص قيمــة �لنســبة إلى مــا  يقابلــه مــن الزايــد قيمــة يخــرج أحــد العينــين مــن الاشــاعة ويبقــ
عبدان قيمة أحدهما ألف دينار وقيمة الآخر خمسماة دينار فطلب قسمة الناقص قيمة �لنسبة إلى ما يقابله فيكون لمن أخرج النـاقص لـه 

 عليــه علــى تقــدير جــوازه �لتراضــي مــن جهــة قولــه النــاس مســلطون علــى أمــوالهم في الزايــد ربــع مــن القيمــة علــى ســبيل الاشــاعة فهــل يجــبر
حسبما سيأتي تفصـيل القـول فيـه إنشـاء الله أم لا وجهـان أوجههمـا عنـد الاسـتاد العلامـة جازمـا بـه الثـاني نظـرا إلى عـدم الـدليل عليـه فـإ� 

مــا قيــل عليــه مــن عــدم مشــروعيتها بــل عــدم تحقــق موضــوع القســمة وإن قلنــا بجــواز القســمة المــذكورة في صــورة التراضــي وأغمضــنا النظــر ع
ــين الســهمين فيهــا فــلا نقــول بجــواز الاجبــار فيــه نظــرا إلى عــدم دلالــة النــاس مســلطون عليــه لان ظــاهره فيمــا إذا تراضــيا بــه هــذا  ــز ب والتمي

 .ملخص ما ذكره الاستاد العلامة
م علـى جـواز القسـمة في صـورة التراضـي فثبـت مشـروعيتها لـدل علـى جـواز ولكنك خبير �نه لو دل قوله النـاس مسـلطون علـى أمـواله

 الاجبار في القسمة أيضا لعدم الفرق في مفاده بين الصورتين و�لجملة تخصيص الرواية بصورة التراضي مما لا وجه لـه وإلا لم يجـز التمسـك
دلالتها عليه في غير المقام هذا مضافا إلى مـا دل علـى نفـي �ا في اصل الاجبار في القسمة مطلقا وقد عرفت ذهاب لاستاد العلامة إلى 

ــإذا الحــق جــواز الاجبــار في الفــرض علــى تقــدير القــول بمشــروعية القســمة في صــورة  ــب ف الضــرر والضــرار لــو فــرض هنــاك ضــرر علــى الطال
فيـه مـا لا يخفـى علـى المتأمـل لان التراضي والقول �نه خلاف ظاهر كلما�م من حيث اطباقها علـى عـدم جـر�ن الاجبـار في قسـمة الـرد 

الفــرض لــيس مــن قســمة الاجبــار في شــئ بــل هــو قســمة تعــديل في مــورد قســمة الاجبــار كمــا هــو واضــح نعــم لــو فــرض هنــاك ضــرر علــى 
 .الممتنع لم يجبر على القسمة والقول بوجوده في جميع المقامات فيه مما لا يخفى على المتأمل فتأمل

دلت السهام فهل يلزم بنفس القرعة اه أقـول قـد عرفـت سـابقا في طـي بعـض كلماتنـا مجمـل القـول في ذلـك قوله إذا اتفقا على الرد وع
فبـالحري ان نشـرح القــول فيـه في المقــام ليرتفـع غواشـي الاوهــام عـن وجــه المـرام فنقـول بعــون الملـك العــلام انـه ذهـب جماعــة مـنهم الشــيخ في 

ة في التحريــر والارشــاد والفخــر في شــرحه والشــهيدين في الــدروس والمســالك إلى عــدم  المبســوط وبعــض مــن تقــدم عليــه و�خــر عنــه كالعلامــ
كفايــة القرعــة في اللــزوم ل يحتــاج إلى الرضــاء بعــدها وذهــب بعــض إلى كفايــة القرعــة في اللــزوم وعــدم الاحتيــاج إلى الرضــاء بعــدها نظــرا إلى 

عة السهم الزايد قيمة الجزء الذي يختص �لشـريك الآخـر فبعـد القرعـة لا تبانيهما ورضاهما من أول الامر على اعطاء كل من اخرج له القر 
 .معنى للاحتياج إلى الرضاء بعدها هذا مجمل متمسك القول �لكفاية

مـن أن قسـمة  ﷖وأما ما اسـتدل بـه للقـائلين بعـدمها فوجـوه مـن الادلـة أحـدها مـا اسـتدل بـه في المسـالك ويسـتفاد مـن كـلام الشـيخ 
اوضــة قطعــا وصــحة المعارضــة شــرعا تتوقــف علــى تعيــين مــن عليــه العــوض وهــو غــير معــين قبــل القرعــة واقعــا فإنــه أحــد الشــريكين الــرد مع

فالرضاء �ن يكـون العـوض علـى أحـدهما الغـير المعـين الحاصـل قبـل القرعـة لا ينفـع في تحقـق المعاوضـة وهـذا بخـلاف بعـد القرعـة فإنـه يعـين 
عاوضــة فــإن اتفقــا عليهــا �ن تراضــيا بعــدها فتحقــق المعاوضــة المعتــبرة شــرعا وإلا فــلا وهــذا معــنى كــلام الشــيخ مـن عليــه العــوض لــو أرادوا الم

 .في موضع من المبسوط ان فايدة القرعة تميز البايع من المشتري فيحتاج تحقق البيع إلى تراض من المتبايعين ﷖
م بحســـب الواقـــع وفي علـــم الله وهـــو مـــن أخـــرج �سمـــه الزايـــد قيمـــة وإن لم نعلمـــه وأورد عليـــه �ن مـــن عليـــه العـــوض في المقـــام أيضـــا معلـــو 

واشـــتراط المعلوميـــة زايـــدا علـــى هـــذا في صـــحة المعاوضـــة في كـــل مـــورد لم يـــدل عليـــه دليـــل أصـــلا بـــل مقتضـــى أوفـــوا �لعقـــود وجـــوب الوفـــاء 
 .�لمعاوضة في المقام أيضا فتأمل
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القسـمة علـى سـبق التعـديل  -ه لا إشكال ولا ريب حسبما هي قضية كلمـا�م في توقـف تحقـق �نيها ما ذكره الاستاد العلامة من ان
بــين الســهمين فلــو قلنــا بحصــول القســمة في المقــام بــنفس القرعــة لم يتحقــق هنــاك تعــديل أصــلا لان قبلهــا لا مقابــل للجــزء الزايــد المخــتص 

لا �لمــال إلا بعــد تعــين الذمــة ولــيس هــو كماليــة الاعيــان الخارجيــة حــتى لا �حــد الشــريكين في الســهم الزايــد لان مــا في الذمــة لا يصــير قــاب
يتوقف ملاحظـة التعـديل بينهمـا إلى ملاحظـة المالـك أصـلا كمـا في قسـمة التعـديل لان مـا في الذمـة لـيس لـه تحقـق بـل إنمـا هـو أمـر يعتـبره 

 .أهل العرف واعتبارهم إ�ه إنما هو فيما إذا تعين من يعتبر في ذمته
يقال لو بنى على ما ذكر لم يتحقق التعديل بعدالقرعـة أيضـا لان المفـروض ان القرعـة لا توجـب اللـزوم حسـبما هـو المفـروض وماليـة  لا

الذمـة علـى اسـتقراره في الذمـة زايـدا علـى تعيـين مـن  -ما في الذمة إنما هو بعد استقراره في الذمـة لا� نقـول نمنـع مـن توقـف اعتبـار مـا في 
ب الحكــم بعــدم صــحة البيــع نســية لان اســتقرار المــال في الذمــة إنمــا هــو بعــد تحقــق البيــع لا قبلــه فتحقــق الماليــة لا يعتــبر في ذمتــ ه وإلا لوجــ

 .يتوقف على الاستقرار أصلا هذا إذا جعل بدل الزايد ما في الذمة
ا كمـا فرضــنا قيمتـه مـأة دينــار وجعـل كــل وأمـا إذا جعـل بدلــه العـين الخـارجي مــن كـل منهمــا بمقـدار قيمـة الجــزء الزايـد المخـتص �حــدهم

ــى تقــدير خــروج الزايــد قيمــة لــه فالتعــديل فيــه أيضــا غــير متحقــق لان أحــد العينــين الغــير المعــين  منهمــا مــاة دينــار في الخــارج بــدلا عنــه عل
 .بحسب الواقع لا يقابل عند العرف �لمال فتأمل فيه فإن للنظر فيه مجالا

ة أيضا من ان صيرورة الخـارج جـزء مـن السـهم النـاقص حـتى يتحقـق القسـمة �لنسـبة إلى ا�مـوع تتوقـف �لثها ما ذكره الاستاد العلام
جـزء على انتقاله إلى من يخرج له الناقص �زاء الجزء الزايد وإلا فمجرد تصوره مع عدم انتقاله وبقاء ما �زائه على ملك الشريك لا يجعلـه 

كون هو التباني والتراضي الموجودين قبل القرعة أو نفس القرعة أو هما معا لا سبيل إلى شئ منهـا امـا فالناقل له في المقام لا يخلو إما أن ي
مـن إلى الاول فلان مجرد التراضي والتباني في الفرض غير �قل إجماعا حتى مـن القـائلين بكفايـة القرعـة وامـا إلى الثـاني فـلان القرعـة ليسـت 

العــرفي والمفـروض اثبــات الانتقــال بنفسـها ومنــه يظهــر وجـه عــدم الســبيل إلى الثالـث أيضــا فالقســمة هنــا  النواقـل وإنمــا شــأ�ا الافـراز �لجعــل
تحصل �لتراضي بعدها لا يقال ان القرعة في قسمة التعـديل والافـراز �قلـة أيضـا لجـزء مـن مـال كـل مـن الشـريكين إلى الآخـر فـلا ضـير في 

ل القرعــة وإن اسـتلزمت النقــل في الصـورتين أيضــا إلا أن النقــل فيهمـا غــير النقـل في المقــام لانــه القـول بكو�ــا �قلـة في المقــام أيضـا لا� نقــو 
ض فيهما من لوازم الافراز الجعلي �لقرعة وهذا بخلاف المقام فإن النقل فيه ليس من حيث الاستلزام المذكور لعدم تحقق التعـديل قبلـه لفـر 

ى القــول بكفايتهــا �قلــة ابتــداء للخــارج وهــو ممــا لم يــدل عليــه دليــل أصــلا فــإن قلــت علــى الخــارج في ملــك مالكــه فالقرعــة فيــه علــ -بقــاء 
القول �لاحتياج إلى الرضاء يكون نفس الرضاء أو هو مع القرعة مقسما و�قلا للخارج والرضاء وإن كان صالحا لتحقق النقـل بـه إلا انـه 

ن توقـف حصـول التعـديل علـى دخـول الخـارج في ملـك أحـد الشـريكين لان غير صالح لتحقق القسمة به في المقام بنـاء علـى مـا ذكـرت مـ
هذا الدخول يحصل بنفس التراضي للاحق فلا يمكن أن يتحقق بـه القسـمة أيضـا لتوقـف حصـولها علـى تحقـق التعـديل أولا فـإن بـنى علـى  

ــبن علي هــا علــى القــول بكفايــة القرعــة أيضــا فيكــون كفايــة مجــرد تصــور الخــارج جــزء في تحقــق التعــديل كمــا هــو الظــاهر مــن المــتن وغــيره فلي
 القرعة من الرضاء السابق عليها مفرزة للنصيب المستلزم افرازه لنقل الخارج أيضا كما انه مستلزم لنقل جزء
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 .من أصل المال المشترك
تراط حصــول التعــديل قبــل القســمة زمــا� هــذا ملخــ ص مــا ذكــره دام قلــت نختــار كــون نفــس الرضــاء معــدلا ومقســما لكــن نمنــع مــن اشــ

 .ظله
وللنظر فيه مجال واسع اما أولا فلا� نختار كون الناقل هو الرضاء السابق مع القرعة كما انه اختار كون الناقل هو الرضاء اللاحق مـع 

يم التعـديل القرعة ومجرد سبق الرضاء ولحوقه لا يصير مناطا للفرق وأما �نيا فلان ما ذكره أخيرا من عدم توقف حصول القسمة على تقـد
مع ما فيه من فساده ضرورة يجري بعينه على القـول الآخـر أيضـا كمـا لا يخفـى فتأمـل في المقـام فإنـه لا يخلـو عـن إشـكال وإن كـان القـول 

 .�لكفاية لا يخلو عن قرب
أو التصــرف كالمعاطــات  ثم ان هنــا امــورا ينبغــي التنبيــه عليهــا أحــدها ان الملــزم علــى تقــدير القــول �لاحتيــاج إلى الرضــاء هــل هــو نفســه

وجهان أوجههما الاول بناء على حصول التميز والملكية المعينـة بـه مـن جهـة الاصـل وقـد مـر سـابقا الاشـارة إليـه أيضـا �نيهـا انـه لا ريـب 
بـدلا لـه ولا شبهة في جواز كون الخارج الذي هو بدل لجزء من المال المشـترك أنقـص قيمـة منـه بعـد تراضـيهما عليـه لانـه بعـد فـرض جعلـه 

يكون حكمه حكمه فكأنه هو التعديل المعتبر بين السهام يحصل معه �لنظـر إلى بدليتـه فظهـر منـه انـدفاع تـوهم اشـتراط مسـاواته معـه في 
القيمة نظرا إلى عدم حصول التعادل بدو�ا هذا والحق أن يقال ان قسمة الرد قسمة متضمنة لمعاوضة فعليه لا يرد إشـكال أصـلا كمـا لا 

�لثها انه هل يجري حكم الر�ء في قسمة الرد �لنسـبة إلى مـا تتضـمن مـن المعاوضـة علـى القـول بجر�نـه في مطلـق المعاوضـة كمـا هـو يخفى 
الظاهر أم لا وجهان من ا�ا معاوضة فيدخلها حكـم الـر�ء ومـن ا�ـا وإن تضـمنت معاوضـة إلا انـه يطلـق عليهـا القسـمة �عتبـار ا�مـوع 

جههما الاول لما عرفت وقد منع بعض مشايخنا من كون قسـمة الـرد متضـمنة لمعاوضـة وإنمـا فيهـا معـنى العوضـية وهـو من حيث ا�موع أو 
 غير المعاوضة كما لا يخفى وفيه ما لا يخفى فإن حقيقة المعاوضة ليست إلا مبادلة مال بمال وهي في المقام موجودة قطعا فالمنع من تحقق

ب في الشــريعة علــى المعاوضــة مــن المعاوضــة ممــا لا وجــه لــه أصــلا فــ لا يصــغى إليــه قطعــا رابعهــا انــه لا ريــب ولا إشــكال في جــر�ن مــا يترتــ
المقـام أيضـا كـالغرر ونحـوه فـإن مـادل علـى حكـم  -حيث هي معاوضة من الاحكام من غير مدخلية لعنوان خاص منها كالبيع ونحـوه في 

ــب في أحــد الســهمين بعــد  الغــرر في البيــع لم يــدل عليــه مــن جهــة تحققــه في ضــمن هــذه المعاوضــة الخاصــة كمــا لا يخفــى وكــذا لــو ظهــر عي
القسمة فإنه لا إشكال في جر�ن حكمه من التخيـير بـين الفسـخ والارش لان مـا دل علـى حكمـه في �ب البيـع لم يـدل عليـه مـن حيـث 

القســمة حينئــذ لكشــفه عــن عــدم حصــول التعــديل وجــوده في المبيــع كمــا لا يخفــى نعــم قــد يقــال بــل قيــل بــل لا بعــد في الالتــزام بــه بفســاد 
المعتبر في القسمة نعم لو حكم بصحتها أمكن القول بجـر�ن حكـم العيـب فيـه ولا يعارضـه قولـه النـاس مسـلطون علـى أمـوالهم لان مـا دل 

مــا لا يخفــى  عليــه مــن عمومــات نفــي الضــرر حــاكم عليــه فتأمــل فمــا ذكــره بعــض مشــايخنا مــن عــدم جــر�ن حكــم الفســخ في القســمة فيــه
 .وأولى بعدم الاشكال ما لو تراضيا �لفسخ لعموم ما دل على ثبوت السلطنة ومنه يظهر فساد ما ذكره شيخنا المتقدم ذكره

فظهــر ممــا ذكــر� ان مــوارد التمســك بقولــه النــاس مســلطون علــى أمــوالهم ثلاثــة أحــدها في مقــام اثبــات أصــل شــرعية التصــرف الخــاص  
وأمثالها �نيها في مقام اثبات اللزوم كما في البيع إذا أراد أحد المتبايعين عدم الالتـزام بمقتضـاه وكمـا في القسـمة بعـد كالبيع والهبة والقسمة 

حصولها لان الشريك الممتنع مسلط على ماله لان المفروض حصول الملكية المعينة له فهو مسـلط علـى عـدم ارجاعهـا إلى الاشـاعة �لثهـا 
 في مقام اثبات مشروعية

   



٣٢٨ 

الاقالة في البيع وغيره هذا لكن يمكن أن يقال انه لا يمكـن اثبـات الثالـث بـه لانـه كمـا لا يمكـن اثبـات السـببية لشـئ بـه حـتى يترتـب عليـه 
الســبب الشــرعي ضـرورة عــدم الفــرق بينهمــا   -الاثـر الشــرعي حســبما تقـدم تفصــيل القــول فيـه كــذلك لا يمكــن اثبــات سـببية شــئ بــه لرفـع 

 .جئ بعض الكلام فيهكما لا يخفى وسي
نعم لو ترتب حكم في الشريعة على خصوص البيع لم يكـن معـنى لاجرائـه في المقـام أيضـا كمـا في الـر�ء علـى القـول �ختصاصـه �لبيـع 

 .والله العالم
أن يكـون علـى قوله إذا ادعى بعد القسـمة الغلـط عليـه لم يسـمع دعـواه الخ أقـول ادعـاء أحـد الشـريكين الغلـط في القسـمة لا يخلـو إمـا 

الشــريك ســواء كــان مــن جهــة وقــوع الغلــط في التعــديل أو في القســمة وســواء كــان المعــدل والقاســم أنفســهما أو غيرهمــا أو علــى المعــدل أو 
على القاسم فيما إذا كا� غير الشـريكين وكـان المعـدل غـير القاسـم علـى تقـدير الـدعوى علـى القاسـم لا يخلـو إمـا أن يكـون هـو المنصـوب 

أو حاكم الشرع أو غيرهما ممن تراضيا على كونه قاسما فقد ادعى في جميع هذه الصور ان الاصل مع منكـر وقـوع  ﷒ب الامام من جان
 .الغلط لاصالة الصحة في القسمة من حيث كو�ا الاصل في الافعال الصادرة من المسلم هذا

ــط في ال ــين وقــد تنظــر فيــه الاســتاد العلامــة �ن مرجــع دعــوى الغل قســمة إلى انكــار أصــل القســمة فلــيس هنــاك قســمة مســلم الوقــوع ب
الشريكين قد وقع النزاع في صحتها وفسادها حتى يحكم بصـحتها ولا يتـوهم جـر�ن هـذا الاشـكال في سـاير المقامـات أيضـا �ن يقـال ان 

ك متحقـق مسـلم الوقـوع بينهمـا وإنمـا يـدعي أحـدهما مرجع نزاع المتبايعين في صحة البيع وفساده إلى انكار أصل البيع فإن البيع العرفي هنـا
فساده من جهة عدم مراعات بعض مـا اعتـبر فيـه شـرعا وهـذا بخـلاف المقـام فـإن مرجـع النـزاع فيـه إلى انكـار أصـل القسـمة العرفيـة ضـرورة 

 .ان القسمة من دون التعديل لا تسمى قسمة عرفا أيضا
والافراز حسبما عرفت سابقا فإن سـلم وقوعهـا فـلا معـنى لـدعوى غلـط أحـد الشـريكين والحاصل القسمة عبارة في العرف عن التمييز 

 .فيها وإلا فمرجع النزاع إلى أصل وقوعها هذا
ثم أجاب دام ظله عن الاشـكال المـذكور بـوجهين أحـدهما أن يكـون المـراد �لقسـمة هـي صـور�ا لا القسـمة الحقيقيـة فيقـال ان الاصـل 

ة المسـلمة بيـنهم �نيهمـا أن يكـون المـراد منهـا سـبب القسـمة أي فعـل القاسـم الـذي سـبب لتحقـق التمييـز صحة ما وقع مـن صـورة القسـم
ــب عليــه وقــد يقــع ويشــك في ترتبــه عليــه فالاصــل الترتــب نظــرا إلى أصــالة  ــز والانعــزال وقــد يقــع و يترت ب عليــه التمي ــ فإنــه قــد يقــع ولا يترت

نتعــرض لبيــان حكــم الصــور فنقــول أمــا الصــورة الاولى وهــي مــا إذا كــان المــدعى عليــه الصــحة في الفعــل الواقــع مــن المســلم وكيــف كــان فل
الشريك فلا إشكال في سماع دعواه إذا كان لـه بينـة علـى طبقهـا مطلقـا فـيحكم بفسـاد القسـمة وبقـاء الشـركة بينهمـا في لمـال وإن لم يكـن 

دعى عليـه �لنفـي واقعـا أو بعـدم العلـم وعلـى التقـديرين لا يخلـو إمـا أن له بينة فالظاهر سماع دعواه أيضا وحينئذ فلا يخلو إما أن يجيب المـ
يكون هو القاسم والمعدل أو غيره فإن كان هو القاسم والمعدل فـلا إشـكال في توجـه اليمـين الـتي عليـه سـواء أجـاب بنفـي الواقـع أو بنفـي 

ين الـتي عليـه وإن أجـاب بنفـي العلـم فالـذي يظهـر مـن جماعـة العلم وإن كان غيره فإن أجاب بنفي الواقع فلا إشـكال أيضـا في توجـه اليمـ
منهم المصنف انه لو ادعـى عليـه يسـتحلف علـى نفيـه وإلا فـلا يتوجـه اليمـين عليـه أصـلا علـى مـا هـو شـأن الـدعوى علـى فعـل الغـير عنـد 

ا انـه يتوجـه عليـه اليمـين علـى البـت الاكثر والذي صرح به الاستاد العلامة في مجلس البحـث ويظهـر مـن �ني الشـهيدين في المسـالك أيضـ
 وإن قلنا ان اليمين على نفي فعل الغير على نفي العلم به بعد دعوى العلم به حسبما عليه جماعة أو مطلقا بناء على ما صر�
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لغـير في المقـام مـن إليه واستظهر�ه من جماعة والوجه في كون اليمين في المقام على البت مع فـرض رجـوع الـدعوى إلى فعـل الغـير ان فعـل ا
قبيل الآلة كالكيال مثلا ففي الحقيقة يرجع الدعوى إلى فعل الـنفس ومـن هنـا يجـب عليـه اليمـين علـى البـت وإن أجـاب بنفـي العلـم بمعـنى  
 كون وظيفته ذلك فيلزم �لحلف أو الرد أو الخروج من الحق هذا ملخص مـا ذكـره دام ظلـه وعنـدي فيـه �مـل يظهـر وجهـه �لتأمـل فتأمـل

 .ثم فيما يتوجه عليه اليمين فإن حلف فهو وإلا فيظهر تفصيل القول في حكمه مما فصلنا فيه سابقا فراجع
وأما الصورة الثانيـة فـإن كـان لـه بينـة علـى مـا يدعيـه مـن خطئـه في التعـديل فـلا إشـكال في سمـاع دعـواه فـيحكم بفسـاد القسـمة وإن لم 

 وجهـان مبنيـان علـى تغريمـه لـو أقـر �لخطـأ وعدمـه فـإن قلنـا �لاول فتسـمع دعـواه فيتوجـه يكن لـه بينـة عليـه فهـل تسـمع دعـواه عليـه أم لا
عليه اليمين علـى البـت لرجـوع الـدعوى فيـه إلى فعـل الـنفس وإن قلنـا �لثـاني فـلا يتوجـه عليـه اليمـين هـذا كلـه فيمـا لم يكـن أجـيرا للتعـديل 

 .وإلا فلا إشكال في توجه الدعوى عليه كما لا يخفى
ما الصورة الثالثة فإن كان له بينة فتسمع دعواه مطلقا لعموم ما دل على اعتبارها وإن لم يكن له بينـة فـإن كـان القاسـم منصـو� مـن وأ

أو كان حاكم الشرع ففـي توجـه الـدعوى عليـه وعدمـه وجهـان مبنيـان علـى مـا ذكـر في الصـورة السـابقة والقـول بعـدم  ﷒جانب الامام 
عليهمــا مطلقــا حــتى مــع البينــة علــى الغلــط نظــرا إلى نفــوذ قســمتهما علــى الشــريكين ووجــوب الرضــاء عليهمــا �ــا فيــه مــا لا توجــه الــدعوى 

يخفــى إذ بعــد فــرض كــون القســمة حكمــا حــتى يجــري فيهــا أدلــة أنفــاذ حكــم الحــاكم نمنــع مــن قيــام دليــل علــى عــدم سمــاع الخطــأ فيهــا وإنمــا 
لحاكم اقتراحا لانه مناف لقضية النصـب وأمـا عـدم قبولهـا مـن جهـة خطئـه في التعـديل أو في أصـل الممنوع عدم قبول قسمة المنصوب أو ا

 .التقسيم فلم يدل دليل على منعه أصلا بل هما من هذه الجهة كساير الناس
وقضـية نصـبه هـو  والحاصل ان عدم الرضاء بتقسيم المنصوب مثلا إما من جهة ادعاء خطأ نظره في التعديل أو في التقسـيم أو اقتراحـا

عدم جواز الثالث لا الاولين فإذا قسم المنصوب المال �لقرعة بين الشريكين فهو �فذ عليهما بمعـنى عـدم توقفـه علـى رضـائهما وأيـن هـذا 
مــن عــدم سمــاع دعــوى أحــدهما خطئــه في القســمة و�لجملــة القســمة ليســت �ولى مــن الحكــم ومــن المعلــوم سمــاع دعــوى خطــأ الحــاكم في 

 .لبينة هذاحكمه �
وإن كـان القاســم مــن تراضـيا عليــه مــن دون نصـب أصــلا ففــي توجـه الــدعوى عليــه في صـورة عــدم البينــة و عدمـه وجهــان مبنيــان علــى 
الوجهين في الصورة السابقة هذا وقد يقال بعدم توجه الدعوى عليه من جهة ما دل على انـه لـيس علـى الامـين فيمـا إذا كـان منكـرا يمـين 

 .يخفى وجهه فتأمل وفيه �مل ولا
قولــه إذا اقتســما ثم ظهــر الــبعض مســتحقا الخ أقــول إذا اقتســم الشــريكان المــال ثم ظهــر بعضــه مســتحقا للغــير فــلا يخلــو إمــا أن يكــون 
معينا أو مشاعا وعلى الاول لا يخلو إما أن يكون مع أحدهما أو يكون مع كل من النصيبين وعلى الثـاني لا يخلـو أيضـا إمـا أن يكـون في  
كــل منهمــا �لســوية أو �لتفــاوت فــإن كــان مــع أحــدهما أو مــع كــل منهمــا مــع التفــاوت فــلا إشــكال في فســاد القســمة وبطلا�ــا بــل لا 

 .خلاف فيه لاستلزامه بقاء الشركة في أحد النصيبين
إشـــكال ولا  ومـــن هنـــا يمكنـــك أن تقـــول بعـــدم تحقـــق موضـــوعها أيضـــا لان القســـمة بـــدون التعـــديل ليســـت قســـمة حقيقـــة كمـــا انـــه لا

 .خلاف في عدم فسادها وبطلا�ا لو كان مع كل منهما �لسوية لعدم منعه عن بقاء الافراز الذي هو فايدة القسمة كما لا يخفى
 نعم ذكر بعض مشايخنا انه ينبغي تقييد ذلك بما إذا لم يحدث نقصا في حصة أحدهما خاصة �خذه ولم

   



٣٣٠ 

 ﷖مائه أو وضوئه فإن القسمة حينئذ �طلة لبطلان التعديل ولا أس به بناء على ما ذكـره  يظهر به تفاوت مثل أن يسد طريقه أو مجرى
 .من كشفه عن عدم حصول التعديل

في المبسـوط أحـدهما لا تبطـل فيمـا زاد عـن المسـتحق  ﷖إنما الاشـكال فيمـا إذا كـان مشـاعا وقـد نقـل المصـنف فيـه قـولين عـن الشـيخ 
بعدما ذكره حكم ما و كان الخارج بعضا معينا ما هذا لفظه وأما إن   ﷖لاولى نقل كلامه حتى يظهر صدق النسبة فقال والثاني تبطل وا

كان مشاعا في الكل تبطل في القدر المستحق ولم تبطل فيما بقى وقال قوم تبطـل فيمـا بقـى أيضـا والاول مـذهبنا والثـاني أيضـا قـوي لان 
منهمـا عـن صــاحبه وقـد �ن انـه علـى الاشــاعة والعلـة الجيـدة في ذلـك ا�مــا اقتسـماها نصـفين وثلثهـا للثالــث  القسـمة تميـز حـق كــل واحـد

وهو غايب ومن قسم ما هو مشترك بينه وبين غيره بغير حضوره كانت القسمة �طلة انتهى كلامه وأنت خبـير �ن نسـبة القـولين إليـه ان  
 .فى وجهه على المتأملكان مبنيا على هذا الكلام ففيها �مل لا يخ

وكيـف كــان فــالحق وفاقــا للمشــهور بطــلان القسـمة لمــا ذكــر الشــيخ أخــيرا وهــو في غايـة الجــودة لمــا عرفــت ســابقا ان القســمة بــدون اذن 
 أحد الشريكين أو الشركاء فاسدة ووجهه الاستاد العلامة دام ظله �ن صحة التقسيم على النحو المـذكور موجـب لتقليـل مـا كـان للثالـث

من جهات التعيين والتعديل لان له أن يقسم المال أثلا� فيأخذ ثلثا منها فالحكم بصحة التقسـيم بـدون اذنـه واشـتراكه مـع كـل شـريك في 
 .ثلث مما أخذه مناف للتسلط المذكور الذي يقتضيه اشتراكه في تمام المال وهو في غاية الوجاهة

ن أن التقسـيم المـذكور لا ينـافي قضـية اشـتراكه في ا�مـوع لانـه لا يقتضـي إلا وجـود فاندفع به ما ربما يتوهم في وجـه الحكـم �لصـحة مـ
حصته في كل جزء فرض من العين والمفروض الحكم �شتراكه مع كل من الشريكين فيما �خذه مـن النصـف فـالحكم بصـحته غـير منـاف 

استلزامه للضرر كما يتـوهم ولـيس معـنى الاشـاعة تعلـق  لسلطنته على حقه وليس ذلك موجبا لتكثير الشركة حتى يحكم بفساده من حيث
حق الشريك بكل جزء فرض من العين على سـبيل البدليـة بمعـنى كـون تمامـه لـه حسـبما توهمـه بعـض المشـايخ حـتى يحكـم بفسـاده كمـا هـو 

 .لازم هذا الفرض من حيث استلزام الحكم بصحته رفع هذا المعنى
ا�موع وإن لم يقتض كون تمام حقه في كل جزء فرض من العين على سبيل البدليـة إلا أن مـن المعلـوم توضيح الاندفاع ان اشتراكه في 

اقتضائه تسلطه علـى تثليـث المـال في مقـام التقسـيم ضـرورة انـه لـيس لاحـد لشـركاء فيمـا إذا كـانوا ثلاثـة إجبـار الآخـر علـى أخـذ حقـه مـن 
 إشكال في صحة التقسيم لو رضـى الثالـث وأذن �لتقسـيم مـن أول الامـر كمـا انـه لا جزء معين وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه أصلا نعم لا

إشــكال أيضــا في صــحته لــو لحقــه الرضــاء منــه بنــاء علــى مــا هــو المحقــق في محلــه مــن ان كــل شــئ يــؤثر فيــه الرضــاء ســابقا يــؤثر فيــه الرضــاء 
صــى ســيده لان الظــاهر منــه إن كلمــا كــان المــانع عــن الحكــم �لصــحة لاحقــا أيضــا المســتفاد مــن التعليــل في قولــه لانــه لم يعــص الله وإنمــا ع

�لنسبة إلى شئ تعلق حق الناس به فيرتفع برضائه اللاحق وإن كـان غـير راض أولا فهـو يـدل علـى جـر�ن الفضـولي �لنسـبة إلى كـل شـئ 
ا ذكـر� ان في المقـام لـو رضـي الثالـث �لتقسـيم لا وهذا بخلاف حق الله لانه يمتنع عليه الرضاء لاحقا بعـد مـا لم يكـن راضـيا أولا فظهـر ممـ

 .إشكال في الحكم بصحته والله العالم
قولــه لــو قســم الورثــة التركــة ثم ظهــر علــى الميــت ديــن اه أقــول الكــلام في المقــام قــد يقــع علــى القــول �نتقــال التركــة إلى الــوارث في صــورة 

في الفــرض أيضــا أعــم مــن الصــورتين وقــد يقــع علــى القــول بعــدم انتقالهــا إليــه في وجــود الــدين مطلقــا أو فيمــا لم يكــن مســتوعبا لان الكــلام 
 .صورة وجود الدين
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أما الكلام على القول فلا إشكال بل لا خلاف في صـحة القسـمة في صـورة ظهـور الـدين بـل مـع العلـم بـه مـن أول الامـر سـواء كـان 
كل تصرف للوارث في التركة الغير المنافي لتعلق حق الغير �ـا �ن لا يكـون   مستوعبا أو لا لما قد عرفت في طي كلماتنا السابقة من جواز

ون مستلزما لتفويت ماليتها كتبديلها بما يساوي قيمتها ونحوه من التصرفات الغير المتلفة للمالية لانه مقتضى الجمع بين قوله النـاس مسـلط
 .على أموالهم وتعلق حق الد�ن �لتركة

الثاني فلا إشكال فيه أيضا في صحة القسمة بنـاء علـى مـا عرفـت سـابقا مـن أ� وإن لم نقـل �نتقـال التركـة إلى  أما الكلام على القول
ن الوارث في صورة وجود الدين إلا ا� نقول بجواز تصـرفه في التركـة بمـا لا ينـافي لتعلـق حـق الـداين لمـا دل عمومـا علـى كونـه اولى �لميـت مـ

 .ا دل على مراعات حق الد�ن الحكم بجواز التصرفات الغير المنافية لتعلق الحق �اغيره فقضية الجمع بينه وبين م
في المســالك مــن ان القــول منــه بصــحة  ﷙فظهــر ممــا ذكــر� انــدفاع الاشــكال الــذي أورده جماعــة علــى المصــنف مــنهم �ني الشــهيدين 

 .وارث وبقائها على حكم مال الميت هذاالقسمة في الفرض ينافي ما ذهب إليه من عدم انتقال التركة إلى ال
ثم انــه ذكــر جماعــة علــى تقــدير صــحة القســمة انــه لــو أقــام الورثــة جميعــا �لــدين فــلا تبطــل القســمة وإن لم يقيمــوا جميعــا نقضــت وقضــى 

ة إلى منهــا الــدين هكــذا في المــتن وغــيره مــن بعــض كتــاب الاصــحاب وفي الــدروس وغــيره انــه لــو امتنــع بعــض دون بعــض نقضــت �لنســب
ى مــن حصــته الــدين دون المقــيم �لوفــاء هــذا ولا يخفــى عليــك مــا فيــه مــن الاشــكال لان بعــد الحكــم بصــحة القســمة لا معــنى  الممتنــع وقضــ
لعود المال إلى الاشاعة بعد الامتنـاع مـن الكـل أو الـبعض لان غايـة مـا يقتضـيه هـو وفـاء الـدين مـن التركـة لا فسـاد القسـمة كمـا لا يخفـى 

فهام المستقيمة اللهم إلا أن يكون مرادهم بنقض القسمة في صورة الامتناع عـدم تسـلط الممتنـع علـى نصـيبه تسـلطا �مـا بـل على ذوي الا
 .عليه قهرا ويقضى منه الدين فتأمل هذا كله فيما لو ظهر بعد القسمة دين) يباع خ(يبيع 

قة بعين التركة كما لو قال اعط فـلا� فرسـا ولم يكـن لـه فـرس أما لو ظهر بعدها وصية تقتضي التمليك فلا يخلو إما أن لا تكون متعل
 أصـلا أو مــأة دينـار مــثلا ولم يكـن في تركتــه الـدينار أصــلا وإمـا أن تكــون متعلقـة �ــا وعلـى الثــاني لا يخلـو إمــا أن تكـون متعلقــة بجـزء معــين

ول فلا إشكال في الحكـم بصـحة القسـمة فهـو مثـل مـا منها أو مشاع كما لو قال اعط فلا� مأة دينار من أموالي أو ثلث مالي وعلى الا
لو ظهـر ديـن بعـد القسـمة وعلـى الثـاني فحكمـه حكـم مـا لـو ظهـر بعـض المـال المشـترك مسـتحقا للغـير �لنسـبة إلى كـل مـن القسـمين مـن 

ع إلى كلمـا�م والتأمـل المعين والمشاع فراجع إليه وهذا الذي ذكر� لا إشـكال بـل لا خـلاف فيـه بـين الاصـحاب حسـبما يظهـر مـن الرجـو 
 .فيها والله العالم ثم ان هنا فروعا ينبغي التنبيه عليها وإن مرت الاشارة إلى بعضها في طي كلماتنا السابقة

أحدهما ان المشهور بين الاصحاب بل حكي الاجماع عليه بعـض عـدم جـواز قسـمة الوقـف كمـا ان المشـهور بيـنهم جـواز قسـمة المـال 
طلــق علــى ســبيل الاشــاعة ووجــه الاول انــه منــاف لغــرض الواقــف فيــدل علــى فســاده مــا دل علــى ان الموقــوف الــذي بعضــه وقــف وبعضــه 

 حسبما يوقفها واقفها فتأمل هذا مضافا إلى منافاته لتعلق حق البطون المتأخرة به فإن مرجع الوقف عليهم جميعا اشتراك جمـيعهم في المـال
ا يفضي قسمته إلى ورود ضـرر علـى بعضـهم كمـا إذا كـان ورثـة أحـد الشـريكين مـن الـبطن الموقوف عليهم وإن كان على وجه الترتيب فربم

الاول الذين هم البطن الثاني أكثـر مـن ورثـة الآخـر والقـول �ن قسـمتهم �فـذة في حقهـم لا في حـق البطـون المتـأخرة ممـا لا يعقـل لـه معـنى  
 كما لا يخفى ثم انه
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الـبطن الثـاني مـن الواقـف أو الموقـوف عليـه لان معـنى تلقيـه مـن الموقـوف عليـه لـيس كونـه ار� حـتى لا لا فرق فيما ذكر� بـين القـول بتلقـي 
ينافيــه القســمة بــل بمعــنى آخــر وذكــر� تفصــيل القــول فيــه فيمــا تقــدم فراجــع فهــو محجــور في التصــرف الــذي يوجــب تغيــير المــال عــن الحالــة 

 .المنتقلة إليه
من الفرق في الحكم المذكور بـين القـولين هـذا ووجـه الثـاني أيضـا ظـاهر بعـد البنـاء علـى مـا مـر في  فظهر مما ذكر� فساد ما توهمه بعض

مفهــوم القســمة مــن ا�ــا افــراز للحــق في انظــار العــرف وإن كــان لازمهــا النقــل عقــلا فتأمــل ثم إن هنــا صــورة لقســمة الوقــف لا إشــكال في 
ما هـو المشـهور المـدعى عليـه الاجمـاع وهـي أن يكـون المالـك للمـال الموقـوف جوازها على تقدير القول بصحة قسمة الوقـف والطلـق حسـب

عليه اثنين على سبيل الاشاعة فوقف أحـدهما نصـيبه علـى زيـد والآخـر علـى عمـرو فإنـه لا إشـكال في قسـمته حينئـذ ولعلهـا خارجـة عمـا 
 .ذكروه من عدم جواز قسمة الوقف ذكره الاستاد العلامة

القسـمة عيـب فهـل يحكـم بفسـاد القسـمة كمـا عليـه جماعـة أو بصـحتها وخيـار مـن ظهـر العيـب في نصـيبه بـين �نيها انه لو ظهر بعد 
الفســخ والارش كمــا عليــه العلامــة في التحريــر وجهــان أوجههمــا الاول نظــرا إلى كشــفه عــن عــدم حصــول التعــديل فيكــون القســمة �طلــة 

اف ا ينــافي التعــديل عرفــا خصوصــا في القســمة العينيــة وفيــه مــا لا يخفــى علــى ووجــه الثــاني مــا ذكــره الاســتاد العلامــة مــن ان فــوات الاوصــ
 المتأمل هذا مضـافا إلى مـا ذكـره الاسـتاد العلامـة مـن أن الحكـم بلـزوم الارش علـى الشـريك في المقـام علـى تقـدير اختيـاره إ�ه لم يـدل عليـه

 .القاعدة والمخرج غير شامل للمقام فتأملدليل أصلا لان أصل لزوم الارش في البيع في صورة وجود العيب خلاف 
في القواعـد �نيهمـا لـبعض المشـايخ وفاقـا  ﷖�لثها انه هل يجري التفاسخ والاقالة في القسمة أو لا وجهان بل قولان أولهمـا للفاضـل 

كل تعاهد وتبان وقولـه النـاس مسـلطون لبعض من تقدم عليه للاول عموم أدلة الاقالة لان مفهوم الاقالة غير مختص �لبيع بل يتحقق في  
على أموالهم فكما انه يجوز الاستدلال به لاثبات مشروعية أصل القسمة كذلك يجوز الاستدلال بـه لاثبـات مشـروعية رفعهـا هـذا وللثـاني 

بارة عن عود الشئ إلى عدم إمكان تحقق موضوع الاقالة في المقام عقلا حتى يترتب عليها حكمها لاجل ما ذكر والوجه فيه ان الاقالة ع
مـا كــان عليـه ســابقا وهــذا المعـنى لا يمكــن تحققـه في المقــام لانــه بعـدما حصــل الافــراز والتعيـين لا معــنى للعـود للاشــاعة هــذا وفيـه منــع عــدم 

اهم حـاكمين الامكان لانه كما يكون الافراز بيد العـرف كـذلك يكـون العـود إلى الاشـاعة بيـد العـرف فـلا واقعيـة لـه إلا بحكمهـم ونحـن نـر 
ب العقــل كمــا هــو الظـاهر فــيرد عليــه مضــافا إلى  إن أريــد مـن عــدم إمكــان العــود وهـو عــدم الامكــان بحسـ �مكـان العــود بــل بنـائهم عليــه فــ
عدم اختصاصه �لفرض بـل يجـري في البيـع وأشـباهه أيضـا كمـا لا يخفـى انـه لا دخـل في المقـام للعقـل بـل المحكـم فيـه العـرف لـيس إلا وإن 

الامتنــاع بحســب العــرف فنمنــع مــن امتناعــه �لنظــر إلى حكمهــم ولهــذا يحكمــون بتحقــق الاشــاعة في صــورة امتــزاج المــالين المعينــين  أريــد منــه
والقــول �ن المــزج هنــا ســبب لتحقــق الاشــاعة والخــروج عــن التعيــين بخــلاف المقــام فإنــه لا ســبب لــه أصــلا فيــه مــا لا يخفــى لان الســبب في 

ــع مــن تحقــق الاقالــة موضــوعا في المقــام فــالحق هــو القــول بجــر�ن المقــام أيضــا موجــود وهــو ت بــانيهم علــى العــود و�لجملــة لا أرى وجهــا للمن
 .التفاسخ في القسمة

رابعها ان المشهور بين الاصحاب بل المحكي عليه الاجماع في كلام جماعـة عـدم جـر�ن القسـمة في الـدين فلـو كـان للمـورث مـالان في 
ذمــة شــخص واحــد بحيــث كــا� متميــزين لا يجــوز للورثــة تقســيمهما �لقرعــة أو بغيرهــا واستشــكل فيــه الاســتاد  ذمــة شخصــين أو مــالان في

 العلامة دام ظله �نه بعد البناء على تحقق الاشاعة والاشتراك
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ه كلمـا يجـري فيـه الاشــاعة �لنسـبة إلى مـا في الذمـة لتنزيلـه عنـد العـرف منزلـة العـين الخـارجي لا معــنى للحكـم بعـدم جـر�ن القسـمة فيـه لانـ
يجري فيه القسمة أيضا ما لم يقم دليل من الخارج على خلافه والقول �نه لا يجري فيه الشركة خلاف المصرح في كلما�م ولاجل مـا ذكـر 

الحكـم بعـدم استشكل فيما ذكره المحقق الاردبيلي فيما حكي عنه بل مال إلى جـر�ن القسـمة فيـه كمـا في العـين الخـارجي فمـا ذكـروه مـن 
الجر�ن لا يمكن أن ينطبق على القواعد فلا بد أن يكون المستند فيه أمرا تعبد� قد خرجوا به عـن مقتضـى القاعـدة وهـو موجـود في المقـام 

 .لدلالة بعض لاخبار عليه ثم ان محل الاشكال إنما هو قبل الاستيفاء واما بعد الاستيفاء فهو خارج عنه كما لا يخفى
م الــدعاوى وهــي تســتدعي بيــان مقدمــة ومقاصــد أمــا المقدمــة فتشــتمل علــى فصــلين الاول في المــدعى اه أقــول لمــا ذكــر قولــه في أحكــا

المصنف سـابقا صـورة مجلـس الحكـم وأشـار إلى مـا هـو وظيفـة الحـاكم شـرع في بيـان أحكـام الـدعاوى علـى سـبيل الضـابطة ومـن أحكامهـا 
المصــنف في المقــام وأمــا تعريــف المــدعي والمنكــر فإنمــا هــو مــن �ب المناســبة لا التوقــف أيضــا حكــم تعارضــها كمــا لا يخفــى ولهــذا تعــرض لــه 

 .حسبما يتوهم من حيث ان الدعوى إنما تقوم �ما فلا بد من ذكرهما كما انه يناسب ذكرهما في ذلك المقام أيضا كما صنعه جماعة
ها ان وجـه الاحتيـاج إلى بيـان معـنى المـدعي والمنكـر ظـاهر بعـد ذكرهمـا ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع في المقصود أحد

في الاخبار المستفيضة وتعلق الاحكام �ما في الشريعة على ما هو الوجه في الاحتياج إلى بيان معنى جميع الالفاظ فـإن الفقيـه مـن حيـث 
كمــا لا يخفــى �نيهــا ان مــا ذكــروه في معناهمــا ممــا   هــو فقيــه لا غــرض لــه في البحــث عــن معــنى اللفــظ إلا مــن حيــث تعلــق حكــم شــرعي بــه

سـيجئ تفصـيل القـول فيــه لـيس مبنيـا علــى ثبـوت حقيقـة شــرعية أو متشـرعية لهمـا كمـا لا يخفــى علـى ذوي الافهـام المســتقيمة بـل إنمـا هــو 
المبسـوط وغـيره في غـيره علـى مـا هـو  بيان للمراد منهما عند العرف وميزان لتميز المعنى العرفي لهما فما يستفاد من كلام بعض كالشـيخ في

ببالي من ثبوت المعنى الشرعي لهما حيـث قـال لغـة كـذا وشـرعا كـذا لـيس محمـولا علـى ظـاهره بـل المـراد منـه مـا يجـب حمـل اللفـظ الـوارد في  
بمراتـب  ﷖الشـيخ كلام الشارع عليه من حيث كونـه معنـا عرفيـا كـذا فتأمـل كيـف ولا يمكـن أن يقـول �ـذه المقالـة الفاسـدة مـن هـو دون 

فضــلا عنــه ثم ان اخــتلافهم في المقــام لــيس اختلافــا في التعبــير ونزاعــا لفظيــا بــل اخــتلاف في المعــنى وينفــك المعــاني بعضــها عــن بعــض كمــا 
 .صرحوا به حسبما سيجئ تفصيل القول فيه

ة لـو كانـت لاحـدهما نظـرا إلى عمـوم مـا دل علـى �لثها ان فيما لم يتميـز المـدعى عـن المنكـر فهـل مقتضـى الاصـل الحكـم بمقتضـى البينـ
ــى الاخــرى ومــع عدمــه الرجــوع القرعــة في تشــخيص المــدعي مــن المنكــر أو الحكــم  ــين عل اعتبارهــا أو لكــل منهمــا مــع تــرجيح إحــدى البينت

ول فالمسـتفاد مـن كـلام �يقاف الدعوى وجهـان لا وجـه للثـاني منهمـا قطعـا كمـا لا يخفـى ولم أر ذكـره في كـلام أحـد أيضـا وأمـا الوجـه الا
بعض مشايخنا الجزم به نظرا إلى ما عرفته من دعوى وجود العمومات لاعتبارها في كل مورد وذكـر الاسـتاد العلامـة دام ظلـه العـالي انـه لـو 

ن اليمـين رخصـة في قلنا �ن الحجة المعتبرة في حق المنكر هي اليمين ليس إلا فـلا اصـل للحكـم �عتبـار اليمـين أو البينـة وأمـا لـو قلنـا بكـو 
حق المنكر من �ب التخفيف حسبما بنينا عليه سابقا فلا إشكال في كون مقتضى الاصل الحكم بمقتضى البينة لو كانت لاحـدهما وأمـا 
لو لم يكن لاحدهما البينة فإنه رضى أحدهما بحلـف الآخـر فـيحكم بمقتضـاه أيضـا لانـه لا يخلـو إمـا مـدع أو منكـر وعلـى الثـاني لا إشـكال 

 لانه وظيفته وعلى الاول أيضا يصير وظيفته
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 .بعد رضاء الآخر لانه يدخل حينئذ في اليمين المردودة وإلا فلا يحكم بشئ نظرا إلى عدم الميزان الشرعي هذا ملخص ما ذكره دام ظله
أمـا أولا فلانـك قـد عرفـت غـير ولا يخفى عليك ان هذا التفصيل أحسن مما ذكره بعض المشايخ المتقدم ذكره فإن فيه �ملا في الجملـة 

الـة مرة انه ليس لنا عموم يدل على اعتبار البينة في كل مورد سواء كان في مورد التداعي أو غيره غاية الامـر انـه ورد جملـة مـن الاخبـار الد
أقضــي بيــنكم الحــديث وقولــه أحكــام إنمــا  ﷐علـى اعتبارهــا في خصــوص مــورد التــداعي كمــا انــه وردت علــى اعتبــار اليمــين أيضــا كقولــه 

المسلمين على لاثة الحديث ولكنها لا تدل على ان أي مورد فيه البينة وأي مورد فيه اليمـين غايـة مـا تـدل عليـه ان القضـاء بـين النـاس لا 
ى اعتبارها في الجملـة  بد من أن يكون �حديهما والحاصل ان ما يدل على اعتبار البينة في مقام التداعي على قسمين احدهما ما يدل عل

كما يدل على اعتبار اليمين كذلك وهذا لا ينفع المستدل أصلا كما لا ينفعنـا جزمـا �نيهمـا مـا يـدل علـى اعتبارهـا في حـق المـدعى كمـا 
 .يدل على اعتبار اليمين في حق المنكر ومعلوم انه لا ينفع المستدل أيضا لتوقف جر�نه على احراز المدعي والمنكر

ن الكلام في المقام في معنى المدعي عرفا في مقابل المنكـر وإلا فـلا إشـكال في صـدق المـدعي �لمعـنى الاعـم أي الـذي يخـبر عـن رابعها ا
شئ بصورة الجزم على المنكر أيضا لانه أيضا يخبر عن الشئ ولو كان هو برائة الذمـة ولهـذا ذكـر المحققـون في الـرد علـى مـن ذكـر ان النـافي 

ان هــذا غلــط لان النــافي أيضــا يــدعي النفــي فــلا بــد لــه مــن إقامــة الــدليل وإن كــان هــو الاصــل هكــذا ذكــره الاســتاد  لا يحتــاج إلى دليــل
 .العلامة وإليه يرجع ما ذكره بعض الاصحاب من ان المدعي بحسب اللغة أعم من المنكر فتأمل

معنى المـدعى نفـس مـا ذكـروه بحسـب العـرف كمـا قـد  خامسها ان ما ذكروه في بيان معناهما ليس حقيقة تفسيرا لفظيا لهما بمعنى كون
يتوهم بل ميزان لتميز المصاديق وانه على أي شخص يصدق المدعي بمعنى وجود مفهوم المـدعي عرفـا في حقـه وعلـى أي شـخص يصـدق 

 .لالمنكر وهذا كله واضح لا سترة فيه أصلا إذا عرفت ذلك فاعلم ا�م اختلفوا في معنى المدعي والمنكر على أقوا
أحــدها مــا ذكــره بعضــهم مــن ان المــدعي مــن يخــالف قولــه الاصــل والمنكــر مــن يوافــق قولــه الاصــل وذكــر الاســتاد العلامــة ان المــراد مــن 
الاصــل في المقــام لــيس هــو خصــوص اصــالة العــدم أو أصــالة البرائــة بــل المــراد منــه كــل قاعــدة معتــبرة تجــري في نفــس المــورد فعــلا ســواء كــان 

 المذكورين أو وجود� وسواء كان استصحا� على الثاني أو غيره من الاصول كأصالة الصحة في العقود بـل تشـمل أصلا عدميا كالاصلين
غير الاصل أيضا كقاعدة اليد فالمراد منه كل ظاهر اعتبره الشارع في المورد سواء كان من الاصول أو غيرها فذي اليد منكـر بنـاء علـى مـا 

نـاء إن لم نقـل بكونـه مـدعيا اكتفـى منـه �ليمـين بـل منكـر مـن حيـث موافقـة قولـه الظـاهر علـى تقـدير ذكر بل وكذا مدعي التلف مـن الام
 .اعتباره

وأما اطلاق المدعي على ذي اليد حسبما جعلوا من أقسـام التـداعي تـداعي ذي اليـد مـع الخـارج فهـو مبـني علـى المسـامحة ولـيس مبنيـا 
في بعـض الاخبـار علـى   ﷒هد علـى مـا ذكـر� مـن كـون ذي اليـد منكـرا اسـتدلال الامـام على المعنى الاعم الذي ذكر�ه ويشـ) مبتنيا خ(

إن هــذا الاســتدلال دليــل قطعــي علــى  ﷐كفايــة اليمــين منــه وعــدم مطالبــة البينــة منــه �نــه إنمــا أمــر النــبي  أن يطالــب البينــة مــن المــدعي فــ
الاستدلال لان الاستدلال �لامـر التعبـدي ممـا لا معـنى لـه أصـلا كمـا لا يخفـى والقـول �ن  صدق المنكر على ذي اليد حسبما هو قضية

 ﷒استدلال الامام 
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إنما يدل على كونه منكرا لا على كونه منكـرا �لمعـنى المـذكور لم لا يكـون دلـيلا علـى كونـه منكـرا �لمعـنى الـذي ذكـره بعـض حسـبما سـيأتي 
التعـريفين فيـه مـا لا يخفـى علـى المتأمـل لا� نقطـع ان الكـل  -ما وافق قوله الظاهر فيكون ذو اليد مـادة الافـتراق بـين الاشارة إليه من انه 

 .متفقون على ان ذا اليد منكر فلا بد أن يكون معنى المنكر عندهم ما يشمله
ذي اليــد و مــدعي الصــحة وغيرهمــا فــلا بــد أن و�لجملــة هنــاك مــوارد كثــيرة اتفــق الكــل علــى كــون المــدعي �لمعــنى الاعــم فيهــا منكــرا كــ

يكون معنى المنكر عندهم ما يتناوله قطعا والقول �ن بعضهم غفل عن ذلك فعرف المنكـر بمـا لا يتناولـه فـالتعريف خـاص فيقـال ان معـنى  
يـه مـع كثـرة المـوارد المتفقـة كون المنكر من وافق قوله الاصل هو الاصل لعدم فلا يشمل ذا اليد ومـدعى الصـحة ممـا لا ينبعـي ان يصـغى إل

أو عليها فمعنى موافقة الاصل هو موافقة القاعدة المعتبرة شـرعا فعـلا في المـورد بمعـنى انـه لـولا التـداعي لعمـل عليـه سـواء كـان أصـلا عـدميا 
 .وجود� أوليا أو �نو� أو ظاهرا معتبرا شرعا لولا التداعي
التعريـف �نـه لا يشـمل مـدع الصـحة لان قولـه مخـالف للاصـل وهـو أصـالة الفسـاد  ومنه يظهر فساد ما أورده بعض المشايخ على هذا

في المعاملات مع انه منكر قطعا وجه الفساد ان الاصل الذي يرجع إليه فعلا ليس هو أصالة الفساد لحكومة أصالة الصـحة عليهـا قطعـا  
إ ن أكثرهــا إن لم يكــن كلهــا مــن قبيــل الحــاكم والمحكــوم كمــا لا يخفــى ومنــه يظهــر أيضــا فســاد مــا ذكــره جمــع مــن صــور تعــارض الاصــول فــ

 .فراجع إليها
ثم انـه لا يخفـى عليــك ان مـا ذكــر� في معـنى موافقــة الاصـل مــن انـه عبـارة عــن موافقـة القاعــدة المعتـبرة فعــلا في مـورد الترافــع قـد يختلــف 

اني لســت مشــغول الذمــة ولــيس علــى شــئ فهــو منكــر  �لنســبة إلى شــخص واحــد في كيفيــة الــتكلم فلــو قــال المــدعى عليــه بمــأة دينــار مــثلا
 لموافقة قوله أصالة البرائة ولو قال اني قد أديتها يصير مدعيا لانـه �قـراره الضـمني قـد أحـدث موضـوعا للاصـل الموافـق لقـول المطالـب وهـو

تلف ما اودع إلي وكـذلك �لنسـبة إلى أصالة البقاء وكذلك الودعي يكون منكرا ومدعيا لو قال بعد مطالبة الوديعة انه ليس علي شئ أو 
ذي اليد فإنـه لـو لم يقـر �ن مـا في اليـد كـان للمـدعي يكـون منكـرا ولـو أقـر لـه ثم ادعـى ملكيتـه لـه وادعـى المقـر لـه انـه ملكـه يصـير مـدعيا 

الموافقــة لقــول المقــر لــه فتأمــل  لانــه �قــراره قــد ارتفــع اعتبــار يــده في مقابــل دعــوى المقــر لــه فالاصــل الــذي يرجــع إليــه فعــلا هــو أصــالة البقــاء
 .فيشمل تعريف المدعي �لمعنى المذكور من يريد اثبات الحق على الغير أو الخروج عن الحق الذي عليه للغير

�نيها ما ذكره أيضا بعض من ان المدعي من يخالف قوله الظاهر والمنكر من يوافق قوله الظاهر و إليه يرجع تعبـيرهم عـن المـدعي �نـه 
عي أمــرا خفيــا والمنكــر في مقابلــه والمــراد �لظــاهر الــذي اعتــبر موافقتــه ومخالفتــه كمــا هــو قضــية صــريح كلمــا�م حســبما يظهــر مــن مــن يــد

الامثلــة الــتي ذكروهــا أر�ب هــذا القــول أعــم مــن أن يكــون معتــبرا شــرعا أو غــير معتــبر شــرعا وعلــى الاول أعــم مــن أن يكــون مــن الاصــول 
 .بيل اليد إذ القول بكون المراد منه هو خصوص الاخير موجب لخروج أكثر الموارد الاتفاقية عنهالعدمية والوجودية أو من ق

ثم ان المراد من الظهور كما هو الظاهر ليس هو الظهور الشخصـي الحاصـل مـن عدالـة المـدعي أو و�قتـه أو مـن امـارة أخـرى المختلفـة 
ب المقامــات والمــوارد الخاصــة بــل المــراد منــه هــو الظهــ ور النــوعي هــذا كلــه في بيــان المــراد مــن القــولين وأمــا النســبة بينهمــا فعلــى مــا عليــه بحســ

الاكثـــر مـــن اعتبـــار الاصـــول ســـواء كانـــت البرائـــة أو الاستصـــحاب أو غيرهمـــا مـــن �ب الظـــن النـــوعي تكـــون عمومـــا وخصوصـــا مطلقـــا إذ 
 يصدق المعنى الثاني على كل
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 .ما يصدق عليه المعنى الاول ولا عكس
بنــاء علــى مــا هــو المختــار مــن عــدم اعتبارهــا مــن �ب الظــن بــل مــن �ب التعبــد فيكــون النســبة عمومــا مــن وجــه لصــدقهما علــى وأمــا 

الظاهر المعتبر كاليد وعدم صدق الثاني على من كان قوله موافقا لاصالة البرائـة أو الاستصـحاب وعـدم صـدق الاول علـى مـن كـان قولـه 
 .موافقا للظاهر الغير المعتبر

لثها ما ذكره بعض ويستفاد من كـلام المصـنف أيضـا حسـبما صـرح بـه بعـض مشـايخنا مـن ان المـدعي مـن كـان قولـه مخالفـا لاحـدهما �
 .ملعلى سبيل مانعة الخلو والمنكر من كان قوله موافقا لاحدهما على سبيل مانعة الخلو ويعلم النسبة بينه وبين القولين السابقين �دنى �

جمــع مــن ان المــدعي مــن تــرك لــو تــرك أو يخلــى وســكوته فهمــا عبــار�ن عــن معــنى والمنكــر علــى خلافــه قــال الاســتاد رابعهــا مــا اختــاره 
العلامة دام ظله ان المراد منه ان المدعي هو الذي يهمل لو ترك الخصـومة أي يعمـل علـى خـلاف قولـه فيصـير قولـه متروكـا والمنكـر مـن لا 

 . يتكلم أيضا فهذا المعنى �ذا التفسير يرجع إلى المعنى الاوليترك لو ترك أي يعمل على طبق قوله لو لم
ب بشــئ لــو تــرك الخصــومة وتــرك بحالــه  ثم ذكــر ان المــراد منــه لــيس مــا قــد ســبق إلى كثــير مــن الاوهــام مــن ان المــدعي هــو الــذي لا يطالــ

من احكـام المـدعي والمنكـر فـلا يمكـن أن يعرفـا  والمنكر هو الذي يطالب لو ترك الخصومة ولا يترك بسكوته لان المطالبة �لجواب وعدمها
 .به وإلالزم الدور الظاهر

لا يقـــال ان المـــراد مـــن هـــذا التعريـــف لـــو كـــان هـــو التعريـــف الاول فمـــا وجـــه جعلـــه تعريفـــا مســـتقلا في قبالـــه مـــع ان ظـــاهر كثـــير مـــن 
 .الاصحاب جعلهما مقابلين

عــرف مختلفــا فيــه بيــنهم فيكــون اخــتلافهم اختلافــا معنــو� بــل الــدال عليــه لا� نقــول نفــس الاخــتلاف في التعريــف لا يــدل علــى كــون الم
دلالة نفس التعاريف على الاختلاف المعنوي وإلا فاختلافهم إنما يكون بحسب التعبير إذ الاختلاف في التعريف �للوازم لملزوم واحـد مـن 

�لجملـة ربمـا تـرى اخـتلاف العلمـاء في التعريـف مـن ان مـن حيث ظهور اللـزوم في الـبعض في نظـر بعـض المعـرفين �لنسـبة إلى بعـض آخـر و 
المعلوم عدم اختلافهم بحسب المعنى فمجرد الاختلاف في التعريف لا يكشف عن شئ هذا ملخـص مـا ذكـره دام ظلـه في بيـان المـراد عـن 

 .هذا التعاريف
ر إليه ليس ما استظهره دام ظلـه بـل المـراد منـه ان ولكنه لا يخفى عليك ان الظاهر من التعريف المذكور الذي لا ير�ب فيه كل من نظ

المدعي هو الذي لا يتعرض لـه لـو تـرك الخصـومة والمنكـر مـن يتعـرض لـه لـو تركهـا ولا يخلـى وسـكوته والمـراد مـن التعـرض وعدمـه لـيس هـو 
عرفي وعـدم التعـرض العـرفي فـلا يسـتلزم دورا المطالبة �لجواب شرعا وعدم المطالبة به حتى يقال انه يستلزم الدور بل المراد منه هو التعرض ال

تراق بــين  أصــلا وقــد صــرح بمــا ذكــر� في معــنى التعريــف جمــع مــن الاصــحاب مــنهم الشــهيد في الــدروس حيــث قــال في مقــام بيــان مــادة الافــ
ئــة تعاقبــه فعلــى الظــاهر لتعريــف الثــاني وهــذا التعريــف مــا هــذا لفظــه وتظهــر الفائــدة في مثــل دعــوى الــزوج تقــارن الاســلام قبــل المســيس والمر 

الزوج مدع وعلـى التخليـة هـي لا�ـا لـو سـكتت لم يتعـرض لهـا الـزوج واسـتمر النكـاح انتهـى كلامـه وهـو كمـا تـرى صـريح فيمـا ذكـر� وإليـه 
 .يرجع أيضا كلام الشهيد في المسالك فراجع إليه

ذكـر� للـزم الانتقـاض بمـدعي الصـحة في البيـع السـلم مـثلا فإنـه ثم انه ذكر الاستاد العلامة انه لو لم يكن المراد مـن التعريـف المـذكور مـا 
 لو ترك الخصومة ترك ولم يطالبه مدعي الفساد بشئ إذا فرض أخذه الثمن وهذا
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بخــلاف مــا ذكــر� في المــراد منــه فإنــه لا ينــتقض بــه أصــلا كمــا لا يخفــى وبتــداعي الــرجلين في عــين إذا كــان بيــد �لــث يصــدق أحــدهما هــذا 
 .يجاب �ن هذا من موارد الافتراق بين التعريفين فتأمل هذا ويمكن أن

ثم ذكر الاستاد العلامة بعد ارجاعه تعريف الاخير إلى الاول ان الحـق هـو التعريـف بـه لان اطـلاق أهـل العـرف المـدعى علـى مـن كـان 
جهـة بنـائهم علـى اعتبـار الظهـور مطلقـا  قوله على خلاف الظاهر مطلقا والمنكر على من كان قوله على وفـق الظـاهر مطلقـا إنمـا هـو مـن

فبعــد كشــف الشــارع عــن عــدم اعتبــار بعــض الظــواهر لا يعتــنى ببنــائهم فالمــدعي عنــدهم هــو مــن كــان يــتكلم علــى خــلاف القاعــدة المعتــبرة 
لرجـــوع الـــيهم غايـــة الامـــر ان بعـــض القواعـــد معتـــبر عنـــدهم ولم يعتـــبره الشـــارع فهـــم قـــد أخطـــأوا في الصـــغرى في بعـــض المـــوارد فـــلا معـــنى ل

فاطلاقهم لفظ المدعي على بعض الاشخاص مبني على زعم فاسد ونظير هذا ان أهل العرف لا يطلقون على الدم الخارج بعد الخمسـين 
انه حيض ولو كان �وصاف دم الحيض لان اعتقادهم ان الرحم ينقطع عنها الدم المـذكور بعـد الخمسـين ولكـن الشـارع حكـم وأخـبر �ن 

ن القرشيات إذا كان بوصف دم الحـيض بعـد الخمسـين أيضـا حـيض ولـيس لنـا بعـده الحكـم بعـدم ترتيـب أحكـام دم الحـيض الدم الخارج م
عليه من جهة عدم مساعدة العرف على اطـلاق دم الحـيض أو نقـول �نـه ملحـق بـدم الحـيض في الحكـم بـل نستكشـف مـن بيـان الشـارع 

يضا فيترتب عليه أحكامه إذا كان �وصـافه مـن حيـث كونـه هـو ونظـير ذلـك حكـم ان الدم الخارج بعد الخمسين أيضا يمكن أن يكون ح
الشارع بحصول الافتراق بخطوة في �ب خيار ا�لس في معنى قوله البيعان �لخيار مـا لم يفترقـا مـع عـدم صـدق الافـتراق عرفـا علـى الخطـوة 

اب اليمـين بقولـه لانـه جاحـد امـا فيمـا اذا كـان المنكـر موافقـا لاصـل التعليـل الـوارد في جملـة مـن الاخبـار لايجـ) ينطـق خ(وبما ذكر� ينطبق 
العــدم فظــاهر وامــا اذا كــان قولــه موافقــا للظــاهر المعتــبر شــرعا فــلان مــن يــدعي خــلاف الظــاهر المعتــبر فيــدعى امــرا خارجــا عارضــا يجحــده 

الغـير المعتـبر فانـه يلزمـه انتقـاض عمـوم التعليـل فـان مـن الطرف المقابل ايضا جاحد �ذا المعنى وهذا بخلاف ما لـو عممنـا الظـاهر �لظـاهر 
يدعي امـرا خـلاف الظـاهر الغـير المعتـبر لا يـدعي امـرا خارجـا عارضـا حكـم شـرعا بعدمـه بـل يـدعي مـا هـو موافـق للاصـل الشـرعي لمقابـل 

ليـه بمقتضـى قولـه اليمـين علـى مـن للظاهر الغير المعتبر فلا يكون من يدعي على وفق الظاهر في الفرض جاحدا مع انك توجـب اليمـين ع
 .انكر المساوق للجحود فالرواية من الادلة على ما ذكر� هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله

وهو مشتبه المراد فان اراد منـه ان بعـد علـم اهـل العـرف بعـدم اعتبـار الظـاهر عنـد الشـارع لا يطلقـون علـى مـن كـان قولـه مخالفـا لـه انـه 
قون دم الحيض على الدم الخارج بعد الخمسين اذا كان �وصافه بعد الاطلاع على قابلية صـيرورة الـدم حيضـا بعـده �خبـار مدع كما يطل

الشارع �ا كما يطلقون الافتراق على التفرق �لخطوة بعد اخبار الشارع بحصوله �ا من حيـث رجوعـه إلى الاخبـار عـن الفـرد الخفـي ففيـه 
لكن الكلام في اصل المبـنى لان اطـلاق اهـل العـرف المـدعي علـى مـن كـان قولـه ) متين خ(تقدير حسن متعين ان هذا الكلام على هذا ال

مخالفا للظـاهر لـيس مـن جهـة بنـائهم علـى اعتبـاره عنـد الشـارع حـتى يوجـب علمهـم بعـدم اعتبـاره ردعهـم عـن البنـاء المـذكور بـل مـن جهـة 
ا�م مـن حيـث هـم اهـل العـرف لا دخـل لهـا  ات العرفيـة بـل جميـع بنـاء كثـيرا مـن البنـاء  بنائهم على الاعتبار مع قطـع النظـر عـن الشـارع فـان

 .�لشرع فالصدق موجود بعد ملاحظة عدم اعتبار الظهور عند الشارع ايضا
بعـد  ومنه يظهر انه لا دخل لما نحن فيه بمسألة دم الحيض ونحوها فان بناء اهل العرف على عدم اطلاق دم الحـيض علـى الـدم الخـارج

 الخمسين انما هو من جهة اعتقادهم الفاسد �ن الدم الخارج بعده لا يكون
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حيضا في الواقع ابدا وبعد اخبار الشارع يعلمون بخطئهم في هذا الاعتقـاد وانـه كـان جهـلا مركبـا وهـذا بخـلاف مـا نحـن فيـه فانـه لا واقعيـة 
واقعيــة لاعتبــار الظهــور المعتــبر عنــدهم الا بنــائهم علــى اعتبــاره فــاين هــذا مــن لمعــنى المــدعى عرفــا الا مــا يطلــق عليــه العــرف انــه المــدعى ولا 

حديث العلم �لخطأ وكشف الخطأ وان اراد منه انه وان كان يطلق عرفا على من كان قوله مخالفا للظاهر الغير المعتـبر شـرعا انـه مـدع بعـد 
 .قهم فهذا خروج عن فرض تعلق الحكم �لموضوع العرفياطلاع اهل العرف على عدم الاعتبار الشرعي ولكن المتبع ليس اطلا

وامــا الاســتدلال علــى مــا صــار اليــه بقولــه لانــه جاحــد ففيــه ا� نلتــزم بصــدق الجحــود في كــل مــورد صــدق المنكــر عرفــا ولــو كــان علــى 
في بيــان الفــرق لا يصــلح فارقــا  خلافــه اصــل معتــبر شــرعا مــع انــه لا فــرق عنــد التحقيــق بــين الظــاهر المعتــبر وغــيره في هــذا المعــنى ومــا ذكــره

فتامل هذا مضافا إلى انتقاض ما ذكره ايضا بمدع الاعسار فان قوله مخالف للاصل لو كان مسـبوقا �ليسـار مـع انـه لا يـترك لـو تـرك كمـا 
 .لا يخفى ومن هنا جعله بعض المحققين من موارد افتراق التعريف الاول والرابع فتامل

ق مـا ذكـره جماعـة ممـن سـبقنا مـن الاسـاطين مـن ان المرجـع هـو العـرف فكـل مـن اطلقـوا عليـه المـدعي يحكـم فتبين مما ذكـر� كلـه ان الحـ
عليه بما هو وظيفته شرعا سـواء كـان قولـه موافقـا للاصـل والظـاهر او مخالفـا لهمـا او موافقـا لاحـدهما مخالفـا للاخـر علـى مـا هـو الشـان في 

ان مــا ذكــره الاســتاد العلامــة في بيــان الضــابطة لتشــخيص الصــغر�ت العرفيــة مــورد تخلفــه في  ســاير الالفــاظ الــواردة في كــلام الشــارع وان كــ
 .كلام القلة والله العالم

ترط فيــه البلــوغ والعقــل وان يــدعي لنفســه او لمــن لــه ولايــة الــدعوى عنــه الخ اقــول المــراد مــن الادعــاء للــنفس هــو عــود فايــدة  قولــه ويشــ
الغرماء للميت او الوارث له بنـاء علـى القـول بعـدم  -علق حق �لمدعى به للمدعي فيشمل دعوى الدعوى إلى نفسه وان كان من جهة ت

 .انتقال التركة مع تعلق الدين �ا اليهم وكذا يشمل دعوى المر�ن ونحوه وان كانت في هذه الموارد مثبتة لمال الغير
هم عن العبـارة ولا يحتـاج في ادخالـه إلى ارتكـاب تجشـم جعـل ومنه يظهر اندفاع ما اورد على المصنف من خروج كثير ممن تسمع دعوا

 .الولاية اعم ليشملها
قولــه ولا بــد مــن كــون الــدعوى صــحيحة لازمــة فلــو ادعــى هبــة لم تســمع حــتى يــدعى الاقبــاض الخ اقــول الوجــه في اشــتراط اللــزوم في 

ه إلى من يريد الدعوى معـه فاشـتراطه مـن جهـة توقـف تحقـق الدعوى ظاهر كما ان الوجه في اشتراط الصحة اظهر لانه لولا اللزوم لم تتوج
مفهوم الدعوى عليه فلا تسمع دعوى شخص على شخص انـه قـد �عـني ملـك فـلان فضـولا وقبلـت لانـه لا دعـوى لـه عليـه اصـلا وكـذا 

ن عـدم توجـه الــدعاوى لا تسـمع دعـوى الهبــة والـرهن والوقـف بــدون ادعـاء القـبض بنــاء علـى كونـه شــرطا في الصـحة لمـا ذكــر مـن الوجـه مــ
 .المزبورة على احد هذا

وقد يقال بعدم الاحتياج إلى ادعاء القبض في سماع دعوى هذه الامور من وجوه لا تنافي اشتراط اللزوم في الدعوى اصـلا بـل تقتضـي 
 .وجود الشرط بدون ذكر القيد

فـدعوى الهبـة المطلقـة كـدعوى الهبـة الصـحيحة وفيـه احدها ان اطلاقها ينصرف إلى الصحيح فـلا يحتـاج إلى ذكـر مـا يعتـبر في صـحتها 
ان دعوى الهبة الصحيحة أيضا لا تنفـع مـا لم يـدع الاقبـاض لان صـحة الهبـة في نفسـها لا تقتضـي تحقـق الاقبـاض كمـا سـياتي الكـلام فيـه 

 .ومنه يظهر ما ذكره المحقق الاردبيلي من سماع دعوى الهبة الصحيحة
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ى علــى مــن لــه ادنى �نيهــا ا�ــا محمولــة علــى الصــح يح لكونــه الاصــل في فعــل المســلم والفــرق بينــه والوجــه الســابق ظــاهر وفيــه مــا لا يخفــ
�مل لان صحة بعض ما يعتبر في وقوع الشئ لا تقتضي انضمام ساير مـا يعتـبر فيـه اليـه لان الجـزء في مرتبـة جزئيتـه صـحيح وان لم ينضـم 

الشئ فالقطع بصـحته يجتمـع مـع القطـع بعـدم الانضـمام فـلا فايـدة في اصـالة الصـحة �لنسـبة اليه ساير الاجزاء والشرايط المعتبرة في وقوع 
اليــه بــل لا تجــري اصــلا صــحته في نفســه مــع القطــع �ــا لا تقتضــي للحكــم بوجــود الشــئ علــى مــا هــو عليــه مــع الشــك في انضــمام ســاير 

لثكلـى وهـذا امـر واضـح لا سـترة فيـه اصـلا قـد فصـلنا القـول الاجزاء واجراء اصالة الصحة في نفسه مـع الشـك في تحققـه ممـا يضـحك بـه ا
ب اليــه جماعــة في الاصــول مــن التمســك �صــالة الصــحة في اثبــات صــحة العمــل بعــد  فيــه غــير مــرة في الاصــول والفــروع وبــه ابطلنــا مــا ذهــ

 ان الواقــع منــه هــو الغســل الشــك في مانعيــة الطــارى ومــا قــال بــه جمــع في الفــروع مــن كفايــة غســل المســلم للشــئ المتــنجس مــع الشــك في
الشرعي او غيره �صالة الصحة في فعل المسلم وجه الابطال في الاول ظاهر واما في الثاني فـلان صـحة مـا وقـع مـن المسـلم في الخـارج مـن 

 .الغسل لا تقتضي لوجود ما يعتبر في ارتفاع النجاسة من التعدد والعصر كما لا يخفى
ذكـره في المســالك حيـث قــال وقـد يقــال في الموضـعين ان القـبض اذا كــان شـرطا في صــحة الهبـة والــرهن وممـا ذكـر� كلــه يظهـر فســاد مـا 

واطلاقهمـا محمــول علــى الصــحيح كغيرهمـا مــن العقــود ثم قــال وانمــا يتوجـه التفصــيل حيــث يجعــل القـبض شــرطا في اللــزوم ليجعــل اطلاقهمــا 
 .صحيحين اعم من المقبوض وغيره انتهى كلامه رفع مقامه

جـه الفســاد ان الحمـل علــى الصــحيح بـل القطــع �لصـحة لا يقتضــي سمــاع دعـوى الهبــة مـثلا مــن دون ادعــاء القـبض لان صــحة الهبــة و 
التي من فعل الواهب في نفسها لا تقتضي تحقق القبض كيـف ولـو اقتضـى صـحتها �لمعـنى المـذكور تحقـق القـبض لا بـد مـن ان يحكـم �ن 

فهو مدع لكونـه مـدعيا لفسـاد الهبـة ومـن يـدعي خلافـه فهـو منكـر لكونـه مـدعيا لصـحة الهبـة مـع ان من ادعى اني وهبت مالي ولم اقبض 
الخصــم وغــيره مــن الاصــحاب قــد صــرحوا بكــون الاول منكــرا والثــاني مــدعيا ثم ان مــا ذكــره مــن توجــه التفصــيل علــى تقــدير كــون القــبض 

ئ فعــلا وعلــى شــرطا في اللــزوم لم تحقــق معنــاه لان المــراد مــن اللــزوم في الــدعو  ى كو�ــا بحيــث تتوجــه علــى المــدعى عليــه لا مــا يلتــزم عليــه شــ
 .تقديره أيضا يمكن ادعاء حصوله في المقام لان دعوى سبب الملك كدعوى الملكية عرفا فتأمل

ومــن هنــا يظهــر فســاد مــا ذكــره في الــدروس حيــث قــال وكــل دعــوى ملزمــة معلومــة فهــي مســموعة فــلا تســمع دعــوى الهبــة مــن دون 
قبــاض وكــذا الــراهن عنــد مــن شــرطه فيهمــا وكــذا البيــع مــن دون قولــه ويلزمــك تســليمه إلى جــواز الفســخ بخيــار ا�لــس انتهــى كلامــه فــان الا

اشتراط دعـوى لـزوم التسـليم ممـا لا دليـل عليـه اصـلا كمـا لا يخفـى هـذا مـع انـه ينـافي في مـا اسـتقر عليـه رأيـه في الكتـاب مـن عـدم اشـتراط 
تراط دعــوى الاول اولى منهــا لان الفســخ علــى تقــدير وجــوده مــن قبيــل دعــوى عــدم وجــود المف ســد في صــحة دعــوى البيــع مــع ان عــدم اشــ

الرافع والمفسد من قبيل الدافع هكذا ذكـره الاسـتاد العلامـة ثم ان مفـروض الكـلام فيمـا ذكـره انمـا هـو اذا حصـل الافـتراق واحتمـل الفسـخ 
 .تفرقا منه فنفس انكار المنكر للبيع فسخ له فتأملحين عدمه واما اذا كان ا�لس �قيا ولم ي

من امكان ان يدعى عدم اشتراط دعوى حصول القبض في سماع دعوى الهبة ونحوها مـن حيـث ان  �۱لثها ما ذكره الاستاد العلامة 
ــع لــيس المــراد منــه مجــرد الايجــاب الــذي هــو فعــل الموجــب بــل المــراد هــو خــرو  ج المــال عــن ملــك البــايع دعــوى الهبــة في العــرف كــدعوى البي

والواهب كما يقال فلان �ع ما له فانـه لـيس المـراد منـه مجـرد ايجـاده سـبب النقـل وان لم يحصـل نقـل وخـروج المـال عـن ملكـه بـل المـراد منـه 
 هو نقل ما له إلى غيره بحيث

____________________ 
 .العلامة في خارج مجلس البحث من) ۱(
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ذا في قـولهم فـلان وهـب مالـه فـيمكن ان يقـال �لنظـر إلى هـذه الملاحظـة ان سمـاع دعـوى الهبـة غـير مشـروط يستلزمه الخروج عـن ملكـه وكـ
بــدعوى الاقبــاض كيــف ولــو لم يكــن الــدعوى المــذكورة منصــرفة إلى مــا ذكــر� بــل كــان معناهــا مجــرد دعــوى الايجــاب او مــرددة بينهمــا للــزم 

ب في مرتبتــه لا توقــف علــى تحقـق القبــول أيضــااللهم الا ان يقـال ان دعــوى الهبــة مــن تحقــق القبــول أيضـا لان مجــرد صــحة الايجـا )١(دعـوى 
المدعي متضمنة لدعوى القبول أيضا كما لا يخفى فلا يرد نقض اصلا هذا ويمكن ان يقال �لفرق بين البيع والهبة فيما ذكـره بعـد اطـلاع 

كون مـراد صـاحب المسـالك ممـا ذكـره هـو مـا ذكـره الاسـتاد العلامـة دام العرف على اشتراط القبض في صحة الهبة فتأمل ثم انه يمكن ان ي
ظله �ن يكون مراده من حمل الاطلاق على الصحيح اي على الهبة المفيدة للملكية بدعوى انصراف اللفـظ اليـه لكنـه ينافيـه لفـظ الحمـل 

 .المذكور في كلامه
ل الـدعوى قـد تتعلـق اولا و�لـذات �لمـال كـدعوى زيـد ان عمـروا مشـغول قوله ولو ادعى المنكر فسق الحاكم والشـهود ولا بينـة الخ اقـو 

ذمتـه لي �لـف دينـار مــثلا وهـذا ممـا لا اشــكال في سماعهـا سـواء كـان هنــاك بينـة و لا وقـد تتعلــق بمـا هـو المقصـود منــه المـال كـدعوى البيــع 
نتفع منه المدعي لا ان يكون في نفسه دعـوى المـال فتـارة يريـد ونحوه وهذه أيضا مثل الاولى ويطلق عليها دعوى المال عرفا وقد تتعلق بما ي

هـذا الزام الغير بما ينتفع به كما في دعوى الاقرار واخرى رفع الالزام الـوارد عليـه مـن الغـير لينتفـع بـه كمـا في دعـوى فسـق الشـهود ونحوهـا و 
 .الذي ذكر� ضابطة هذا القسم من الدعوى
وى إلى نفــي ميــزان القضــاء كــدعوى فســق الشــهود ونحــوه فــان هــذه الــدعوى ترجــع إلى ان الحكــم وضــابطة القســم الثــاني ان يرجــع الــدع

الواقــع مــن الحــاكم لم يكــن علــى الوجــه المعتــبر مــن غــير ان يكــون لــه دخــل بــدعوى المــال والمشــهور بيــنهم حســبما حكــى عــدم سمــاع هــذه 
على القول به اذا لم يكن بينة للمدعي لان المدعى به فيـه لـيس  الدعوى بحيث يترتب عليه جميع احكامه من القضاء �لحلف او �لنكول

ثم  .حقا لازما وهو شرط في سماع الدعوى حسبما عرفت تفصيل القول فيه نعم لو كان له بينة تسمع دعواه لعموم مـا دل علـى اعتبارهـا
لـه ومنهـا دعـوى المنكـر كـذب الشـهود في شـهاد�م  ا�م ذكروا له امثلة منها دعوى المنكر فسق الحاكم او الشهود مع ادعاء علم المشـهود

ومنها دعواه علـى الحـاكم القضـاء �لجـور عليـه ومنهـا دعـوى شـخص علـى شـخص اقـراره بمـال لـه واستشـكل الاسـتاد العلامـة دام ظلـه في 
ل يكـون مـن قبيـل دعـوى عد جميعها مثالا لما نحن فيه وذكر ان جملة منها كدعوى كذب الشهود وجور الحـاكم وفسـقه لا دخـل �لمقـام بـ

المال لان معنى دعـوى كـذب الشـهود دعـوى اتلافهـم عليـه مالـه فيكـون المقصـود منـه المـال وهـو التغـريم فالـدعوى راجعـة إلى دعـوى سـبب 
 المال وكذا دعـوى جـور الحـاكم في حكمـه فـان مرجعهـا إلى دعـوى اتـلاف الحـاكم فيريـد المـال امـا منـه او مـن بيـت المـال هـذا كلـه اذا كـان

دعـــواه في المثـــال الاول علـــى الشـــهود وفي المثـــالين الاخـــيرين علـــى الحـــاكم وامـــا اذا كانـــت علـــى المـــدعى فـــلا معـــنى لســـماعها في الاول لان 
مرجعهـا إلى دعـوى كـذب المــدعى وهـي معـنى انكـاره لــدعوى المـدعي فلـو سمعــت لـزم الـدور او التسلسـل هكــذا ذكـره العلامـة ودخلــت في 

 .ين وسيجئ حكمه هذا ملخص ما ذكره دام ظلهامثلة الفرض في الاخير 
والفــرق بــين دعــوى فســق الحــاكم وفســق الشــهود ان الثانيــة لا توجــب تغريمــا علــى الشــهود ولا يتوجــه الــيهم اصــلا حــتى مــع البينــة وانمــا 

في سماعهــا علــى يتوجــه علــى المــدعي مــن حيــث رجوعهــا إلى دعــوى الجــرح وعــدم وجــود الميــزان الشــرعي للحكــم ومــن هنــا يتوجــه التفصــيل 
 المدعى أيضا لو قلنا بسماع الدعوى فيما يتعلق بغير المال بل بما

____________________ 
 .للزم اشتراط دعوى -۱

   



٣٤١ 

يعود نفعه إلى المدعي بين ما اذا كانت قبل الحكم فتسمع وبعده فلا تسمع الا اذا كان الحكم على الغايب لانه علـى حجتـه لان دعـوى 
لا تسمع بعد الحكم فضلا عن سماعها بدو�ا والوجـه فيـه سـقوط حـق الجـرح بعـد الحكـم الا اذا كـان المنكـر غايبـا وكلامنـا الجرح مع البينة 

 .في سماع الدعوى بدون البينة فيما تسمع معها هذا
الاشـارة أيضـا ولكن مقتضى ما ذكره المصنف وجمع فيما سيجئ في �ب الشهادات سماع دعوى الجرح بعد الحكم أيضا وقـد مـر اليـه 

في طــي كلماتنــا الســابقة وعليــه لا فــرق في حكــم الــدعوى المــذكورة بــين قبــل لحكــم وبعــده لكنــه بمعــزل عــن التحقيــق لمــا عرفــت مــن الوجــه 
وسوف نتكلم فيه انشاء الله بعد هذا كله �لنسبة إلى غير دعوى الاقرار واما هي فقد صرح الاسـتاد العلامـة بـدخولها في الفـرض لا�ـا في 

 .فسها ليست دعوى المال اصلا وسيجئ بعض الكلام عليه منا عن قريبن
اذا عرفـت ذلـك فنقــول مقتضـى كلمـات جماعــة سمـاع الــدعوى في هـذا القسـم لمــا دل عمومـا علــى ان البينـة علـى المــدعي واليمـين علــى 

ا عرفـــت مـــن اشـــتراط اللـــزوم في مـــن انكـــر ولكنـــك قـــد عرفـــت ان مقتضـــى كلمـــات آخـــرين عـــدم سمـــاع الـــدعوى في الصـــورة بـــدون البينـــة لمـــ
الــدعوى ولـــبعض الاخبــار المخصصـــة لتلـــك العمومــات كقولـــه اســـتخراج الحقــوق �ربعـــة فتـــدل علــى اختصـــاص اليمـــين بمــا اذا كـــان هنـــاك 
استخراج للحـق ومعلـوم ان المقـام لـيس منـه فيخـرج بـه عـن العمومـات ذكـره الاسـتاد في مجلـس البحـث ولم ار مـن الاصـحاب مـن ذكـره او 

 .ر اليه في كلامه هذااشا
 .ولكن مقتضى التحقيق المصير إلى الاول لما عرفت من العمومات وما ذكره مخصصا لها لا يصلح له

امــا الاول فــلان اللــزوم في المقــام أيضــا متحقــق حيــث ان اللــزوم لــيس معنــاه كــون الــدعوى مــالا حســبما عرفــت في المــراد منــه كيــف ولــو  
 .م في الدعوى لم تسمع ولو مع البينة كما لا يخفى والمفروض الاتفاق على السماع معهاكان عدم السماع من جهة عدم اللزو 

 واما الثاني فاما اولا فلانك قد عرفت سابقا ان المراد مـن الاربعـة المسـتخرجة �ـا الحـق غـير يمـين المنكـر ضـرورة ا�ـا لا تخـرج حقـا اصـلا
الاســتخراج وعدمــه �لمقــام وذكــر الاســتاد العلامــة في خــارج مجلــس البحــث �ن  فــلا ربــط لحــديث) عنــه خ(وانمــا فائــد�ا رفــع الــدعوى فيــه 

اع الاستدلال �ا يتم على تقدير كون المراد من الاربعة غير يمين المنكر أيضا لان المقصود مـن سماعهـا بـدون البينـة ترتيـب جميـع آ�ر السـم
اليمــين واليمــين المــردودة مـن المســتخرجات هــذا ولكــن يمكــن الالتــزام  عليـه مــن اســتحلاف المنكــر او لقضــاء عليــه بمجـرد النكــول او بعــد رد

 .�لتفكيك بين توجه اليمين وتوجه غيرها كما في دعوى الولي من دون بينة واشباهها فتامل
ل حـق لا واما �نيا فلان الرواية غير منافيـة للعمومـات علـى فـرض تسـليم كـون يمـين المنكـر مـن الاربعـة لا�ـا تـدل علـى ان اسـتخراج كـ

بد ان يكون �ربعة لا ان الاربعة لا تعتبر الا في استخراج الحق كيـف ولـو دلـت علـى ذلـك للـزم الحكـم بعـد سمـاع الـدعوى في الفـرض مـع 
البينة أيضا لا�ا كما تخصص عمومات اليمين كذلك تخصص عمومـات البينـة أيضـا فـلا بـد مـن القـول بعـدم كـون المـراد منهـا التخصـيص 

ل �ــا علــى المــدعى هــذا مـع ا�ــا اخــص مــن المــدعى لا�ــا لا تجــري في جميـع صــور الفــرض وامثلتــه كمــا في دعــوى الاقــرار قيسـقط الاســتدلا
نــه فا�ـا ترجـع إلى دعـوى الحــق عرفـا لمقتضـى اقــرار المقـر لـه وبعبــارة اخـرى الاقـرار وان لم يكـن ســببا للمـال والحـق كمــا في البيـع وشـبهه الا ا

ه إلى ثبوت الحق فدعواه دعوى اشتغال الذمة الظاهري وكذلك دعـوى فسـق الشـهود او الحـاكم علـى المـدعى طريق ظاهري للمقر له وغير 
في بعض الصور ترجع إلى دعوى الحق كما اذا فرض اخذ المدعى به من المنكر فيدعى عدم الميزان او فسق الحاكم حتى �خـذ مالـه اللهـم 

 ن الدعاوى الا ان يق ان البناء على ذلك يوجب خروج ما ذكر
   



٣٤٢ 

عن الفرض وكلامنا على فرض دخوله فيه فتأمل هذا نعم يمكن ان يق بعد تسليم الدليل عمومـا علـى اعتبـار البينـة غـير عمومـات القضـاء 
ان ما دل على اعتبار اليمين وكو�ا حجة المنكر منصرف إلى غير الصورة فتأمل حتى لا يختلط عليك الامر ثم انه قد يسـتدل لعـدم سمـاع 
دعوى فسق الشهود من غـير بينـة �نـه لـو بـنى علـى سماعهـا لـزم عـدم اقـدام اكثـر النـاس علـى الشـهادة فيلـزم تعطيـل الحقـوق منـه ولا يخفـى 

 .عليك ان الملازمة غير ظاهرة والله العالم بحقايق الامور
ا فـرغ المصـنف مـن تعريـف المـدعي والمنكـر شـرع قوله في التوصل إلى الحق فمن كان دعواه عينا في يد انسان فله انتزاعها منه اه اقول لم

في بيـان مــا يحتــاج فيــه إلى رفـع دعــواه إلى الحــاكم وعــدم اســتقلاله �خـذ مــا يدعيــه ومــا لا يحتــاج فيـه إلى ذلــك فمجمــل القــول في المقــام ان 
ا او دينـا وعلـى الثـاني لا يخلـو امـا ان الحق اما ان يكون عقوبة كالقصاص ونحوه واما ان يكون مالا وعلى الثاني لا يخلو اما ان يكون عينـ

يكون المدعى عليه منكرا او مقرا وعلى الاول لا يخلو اما ان يمكن له التوصل �ثبات الحق عند الحاكم او لا يمكن له ذلك اما مـن جهـة 
او ممتنعـا فهـذه الاقسـام لا بـد عدم البينة لـه او عـدم امكـان احضـارها عنـد الحـاكم او غـير ذلـك وعلـى الثـاني لا يخلـو امـا ان يكـون �ذلا 

 .من التعرض لحكمها
فنقول اما لو كان الحق عقوبة فالذي عليـه المشـهور بـل نفـى عنـه الخـلاف في الكفايـة انـه لا يجـوز لـه الاسـتقلال �لاسـتيفاء بـل لا بـد 

التعـرض لهـا مـن حيـث كو�ـا وظيفـة لـه من رفع الامر فيه إلى الحاكم على ما هو قضية نصبه عموما لزجر الناس سياستهم وانه ليس لغيره 
مضـــافا إلى عظـــم خطـــره والاحتيـــاط في اثباتـــه وتنظـــر فيـــه بعـــض مشـــايخنا المتـــاخرين �ن مقتضـــى اطـــلاق مـــا دل علـــى ان الســـلطان للـــولي 

فـرض تماميتـه وتسلط الناس على استيفاء حقوقهم هو جواز استيفائه وعدم توقفه على الرفع إلى الحاكم وانت خبير �ن هذا الكلام على 
انما يتم �لنسبة إلى خصوص القصاص واما �لنسبة إلى ما يوجب الحـد فـلا لمـا دل علـى كـون اقامتـه مـن وظيفـة الحكـام هـذا كلـه اذا كـان 

 .الحق عقوبة
الجـور لانـه قضـية  واما اذا كان مالا فان كان عينا فالذي عليه المشهور ان له انتزاعها من يده اذا لم تثر فتنة ولـو برفـع الامـر إلى حـاكم

سلطنته على ماله ولا يجوز له ذلك اذا لم يكن كذلك بل يجب عليه رفع الامر إلى الحاكم لانه قضية نصبه فانه مـن جهـة رفـع مـا يوجـب 
نفـس الفتنة بين الناس وقد خالف في ذلك بعض مشايخنا المتاخرين فذهب إلى جـواز انتزاعهـا في صـورة ا�رة الفتنـة مـا لم يـؤد إلى تلـف الا

وغيره من وجوه الفساد حيث قال شرح قول المصنف ما لم تثر فتنة بل وان �رت ما لم تصـل إلى حـد وجـوب الكـف عـن الحـق لـه لترتـب 
تلف الانفس والاموال وغيره من الفساد الذي يمكن دعوى العلم من مذاق الشرع بعدم جواز فعـل مـا يترتـب عليـه ذلـك وان كـان مباحـا 

 .ل واجبا انتهى ما ارد� نقلهفي نفسه او مستحبا ب
في غاية الفساد وذكر في وجهه ما حاصله ان لنا عنوانين احدهما ان من وجد عين ماله في يـد  ﷙وذكر الاستاد العلامة ان ما ذكره 

بتلــف مــال الاخــذ او  انســان لا ينكــر كونــه مــالا لــه اصــلا �ن اخــذ منــه غصــبا او ســرقة او غيرهمــا فلــه ان ينتزعهــا منــه ولــو �رت فتنــة ولــو
نفسه في بعض الوجوه على التفصيل المذكور ي محله ما لم تثر إلى ما لا يجـوز معـه ذلـك مـن خـوف تلـف نفسـه او مالـه بمـا هـو اعظـم ممـا 

لا بـل هـو يريد انتزاعه او غير ذلك وهذا امر لا ينكره احد ولا ير�ب فيـه لكنـه لا دخـل لـه �لمقـام ولا ربـط لـه بمسـألة المـدعى والمنكـر اصـ
 من شقوق الدفاع عن المال الذي اتفقت كلمتهم فيه على الجواز ولو �رت فتنة ودل عليه جملة من الاخبار من الائمة الاخيار

   



٣٤٣ 

لـه لـه لانه ليس مختصا �لمنع عن اخذ من يريد اخذ المال بل يشمل رفع يد الاخذ عن المـال ايضـا ولـو سـلم عـدم شمو  ﷐والنبي المختار 
 .موضوعا فلا ريب في شمول حكمه له

�نيهما ان من ادعى عينا في يد غيره مع انكاره كو�ـا لـه فهـل يجـوز لـه انتزاعهـا منـه ام لا ولا اشـكال في ان المتعـين علـى هـذا الفـرض 
بسـرقة او غيرهـا لكـن اخـذها  رفع الامر إلى الحاكم لو اوجب الانتزاع من يده فتنة لكونه قضية نصبه نعم لا اشكال في جواز اخذه حقـه

 منه علانية وجهارا وانتزاعها من يده مشروط بعدم ا�رة الفتنة فتبين من جميع ما ذكر� ان ما ذكـره لا دخـل لـه �لمقـام حيـث ان مـا فرضـه
في العنـوان الاول على ما ينادي به شـرحه لقـول المصـنف فمـن كانـت دعـواه عينـا في يـد انسـان بقولـه معـترف �ـا او معلـوم حالهـا انمـا هـو 

ــى صــوت  ــط لــه �لمقــام اصــلا فــان كلمــا�م تنــادي �عل ومــا ذكــره القــوم انمــا هــو في العنــوان الثــاني فمــا ذكــره لا ورود لــه علــى احــد ولا رب
 .�ختصاص ما ذكروه في الفرض الثاني هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة في الرد عليه

لة بعض سادة الفحول فيما علقه على القواعد حيث قال بعـد قـول المصـنف مـا لم تثـر فتنـة وقد سبقه إلى ذلك الكلام ووافقه في الجم
 ما هذا لفظه قيد بعدم ا�رة الفتنة كما في الشرايع والدروس وقال في الارشـاد مـع انتفـاء الضـرر وقـال في ا�مـع مـا لم يحصـل معـه امـر غـير

ذلـك جـواز التصـرف في مالـه بغـير اذنـه مثـل دخـول داره بشـرط عـدم تضـرره  مشروع كنقـب داره والتصـرف في مالـه وضـربه وشـتمه ثم بعـد
ف لهتك عرضه ونحن نقول الحق ما ذكره المصنف من عدم الفتنة والمـراد �لفتنـة الفتنـة المؤديـة إلى الجنايـة علـى النفـوس او الاطـراف او اتـلا

 .الاموال
خاصا به بل شاملا له ولغيره اما مـا اسـتلزم تمزيـق ثيـاب او ) الضرر خ(الفرد  و�لجملة ما يستلزم القاء العداوة بين القبايل لا ما يكون

انـه ضر� او شتما او كسر قفل او �ب او نحو ذلك وان عظم ما لم يثر فتنة اما لعدم التـأثير لـه او لعلمـه �ن ذلـك ممـا لا يثـير في الواقـع ف
نفسـه ولا فـرق في ذلـك بـين ان يكـون اذن لـه الحـاكم ام لم �ذن ولا بـين  يجوز الانتزاع وان ادى إلى ذلك لانه هو الذي ادخل ذلك علـى
 .ان لا يكون رفعه إليه او رفعه بت عنده او لم يثبت انتهى كلامه

وانت خبير �ن ما ذكره موافق لما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من جواز انتـزاع عـين المـال مـا لم يثـر فتنـة عظيمـة كتلـف الانفـس والامـوال 
ة وان ا�ر فتنة في الجملة وان خالفه في جعل المراد من الفتنة في كلام القوم هو ما ذكـره فـان ظـاهر مـا ذكـره شـيخنا المتقـدم كمـا لا الخطير 

 يخفى علـى مـن اعطيـه حـق النظـر مـن جـواز الانتـزاع ولـو في صـورة ا�رة الفتنـة في الجملـة ايـراد علـى التقييـد الـذي ذكـره القـوم لا تفسـير لمـا
 .ما ذكره السيد السند افحش عما ذكره لانه فاسد من جهتينذكروه ف

و�لجملــة لا ريــب في ان المــراد مــن الفتنــة في كلامهــم لــيس هــو خصــوص الفتنــة العظيمــة مثــل مــا يوجــب القــاء العــداوة بــين القبايــل بــل 
مـن وجـد مالــه في يـد غـيره ولـو كــان  يشـمل اول مراتبهـا كالمضـاربة ونحوهـا وأيضــا لا ريـب في ان كلامهـم لـيس في مقـام بيــان حكـم مطلـق

فـع غاصبا او سارقا او �هبا حتى يرد عليهم �ن التقييد بعـدم ا�رة مطلـق الفتنـة ممـا لا معـنى لـه بـل كلامهـم في مقـام بيـان حكـم مـورد الترا
ه المـال بعـض شـراح الارشـاد والتداعي وقد سبقهما فيما ذكراه من جعلهما كـلام القـوم مختصـا بصـورة معلوميـة المـال او اعـتراف مـن في يـد

مـن حسبما حكاه الاستاد العلامة عنه حيث علل جواز الانتزاع �نه امر �لمعروف والمالك اولى به هذا كلـه في بيـان المـراد ممـا ذكـره القـوم 
 .حديث ا�رة الفتنة

   



٣٤٤ 

وجـوه احـدها مـا حكـاه السـيد المتقــدم وامـا توضـيح الكـلام في حكـم المقـام فيقتضـي بسـطا فنقـول ان مـا قيــل او يقـال في حكـم المقـام 
ب ضــررا فــلا يجــوز لــه بــل عليــه رفــع الامــر إلى  عــن الارشــاد مــن انــه يجــوز الانتــزاع مــا لم يوجــب ضــررا وظــاهره الضــرر علــى الخصــم فلــو اوجــ

خل الضـرر عليـه فالغايـة الحاكم �نيها ما حكاه ايضا عن شارحه المولى الاردبيلي من انه يجوز ما لم يوجب فعلا محرما ولو بفعـل مـا لا يـد
وان  هو لزوم الفعل المحـرم �لثهـا مـا يظهـر مـن �ني المحققـين في شـرحه علـى القواعـد ومـن غـيره في غـيره مـن انـه يجـوز الانتـزاع مـا لم تثـر فتنـة

ب فتنـة اوجب ادخال ضرر يسير على الخصم ككسر قفله وتمزيق ثيابه ونحو ذلك رابعها ما ذهـب إليـه السـيد المتقـدم مـن جـوازه  ولـو اوجـ
 .ما لم تصل إلى حد القاء العداوة بين القبايل

وتحقيق الحق من هذه الاقوال يتوقف على تصوير ما يتصور في المقام من الصـور فنقـول مـن يريـد انتـزاع مالـه مـن يـد خصـمه فـلا يخلـو 
م رفعـه إليـه �خـيرا يوجـب ادخـال الضـرر عليـه أو إما أن يمكن له رفع الامر إلى الحاكم واثبات حقه عنده أو لا وعلى الاول إما أن يسـتلز 

 .لا يستلزم ذلك سواء كان برفع القيد الاول أو الثاني وعلى جميع التقادير إما أن ينكر خصمه عنادا أو عن اعتقاد كونه حقا له
 فــالمتعين هــو كمــا لا يخفــى ثم ان الكــلام في المقــام فيمــا إذا لم يمكــن أخــذ العــين خفيــة مــن دون اســتلزام شــئ مــن المفاســد الآتيــة وإلا

 .وجهه
فـإن أمكـن لـه رفـع الامـر إلى الحـاكم مـن دون ورود ضـرر عليـه �لتـأخير أصـلا مـع إمكـان اثباتـه عنـده كمـا هـو الظـاهر في فـرض القــوم 

الحرمــة  وكــان انكــار خصــمه مــن غــير عنــاد فالــذي هــو قضــية الاصــل الاولي هــو القــول الثــاني لعــدم معارضــة اســتنقاذ المــال مــع مــا يقتضــي
 .لامكان التوصل به �لمقدمة المباحة وهي رفع الامر إلى الحاكم

ومــا يقتضــي الخـــروج عنــه لــيس إلا قولـــه النــاس مســلطون علـــى أمــوالهم وفحــوى قولـــه لي الواجــد يحــل عقوبتـــه وعرضــه الــوارد في الـــدين 
يـد الغـير وان اسـتلزم فعـلا محرمـا كالـدخول في داره وتقريب الاستدلال �لاول ان مقتضى اعطاء السلطنة �لمالك هو جواز أخذه الـه عـن 

العقوبــة والعــرض في أخــذ الــدين فدلالتــه في العــين علــى حليتهمــا أولى فضــلا عــن  -بغـير اذنــه مــثلا و�لثــاني ظــاهر فإنــه إذا دل علــى حليــة 
الخصم وإلا فلا يجوز لحكومة لا ضرر  دلالته على جواز فعل الحرام كالتصرف في ماله وفي الاول �مل هذا كله فيما لا يوجب ضررا على

ــع امــا أولا فــلان غايــة مــا يســتفاد مــن الحــديث حليــة عقــاب الواجــد المماطــل في الجملــة لكنــه لا  علــى قولــه النــاس مســلطون وفي الثــاني من
ن زنى أو سـرق وجـب اطلاق له �لنسبة إلى المعاقب وانه كل من �تـى منـه فالقـدر المتـيقن منـه حـاكم الشـرع فهـو نظـير مـا دل علـى ان مـ

 .اقامة الحد عليه في سكوته عن المقيم
ويمكــن أن يقــال ان هــذا خــلاف مــا فهمــه الاصــحاب مــن الحــديث فــا�م حكمــوا في مســألة الــدين علــى جــواز العقوبــة للمــدعي أيضــا 

المفـروض اعتقـاده بكـون مـا وأما �نيا فلانه على فرض تسليم دلالته على الاطلاق نمنع صدق اللى علـى الخصـم في الفـرض لان  -فتأمل 
 .الاقوال والجواب عنها -يدعيه ماله ومما ذكر� يمكن لك الاحاطة �دلة ساير 

فإن دليل القول الاول النـاس مسـلطون مـع قولـه لا ضـرر ولاضـرار ودليـل البـاقي النـاس مسـلطون وفحـوى قولـه لي الواجـد يحـل عقوبتـه 
 .ختلال النظم وقد عرفت الجواب عنهاوعرضه مع ملاحظة ما دل على وجوب ترك ما يوجب ا

 وإن أمكن له رفع الامر إلى الحاكم لكن مع �خير يوجب ضررا على المدعى فلا إشكال في جواز
   



٣٤٥ 

ب تصــرفا في مالــه وأمــا إذا أوجــب ورورد ضــرر عليــه ولــو بكســر قفلــه وتمزيــق ثيابــه فالظــاهر  انتزاعــه عنــه إذا لم يــدخل ضــررا عليــه وإن أوجــ
م وجوب تحمل الضرر على الـنفس لـدفع الضـرر علـى الغـير وهـو �خـذه مـال المـدعي قـد أدخـل الضـرر علـى نفسـه فتأمـل أيضا جوازه لعد

 .وعلى فرض القول بعدم تقدم ضرر المدعى فيبنى المسألة على مسألة تعارض الضررين فيرجع بعد التساقط إلى عموم الناس مسلطون
ع العجز عن اثباته ففي جواز الانتزاع وجهان أوجههما الجـواز والوجـه فيـه ظـاهر هـذا ثم وإن لم يمكن رفع الامر إلى الحاكم أو أمكن م

عـدم  ان الذي ذكر� في الصورة وسابقتها انما فيما لم يثـر الانتـزاع فتنـة بـل كـان موجبـا �ـرد الضـرر علـى الخصـم وأمـا إذا أ�ر فتنـة فالظـاهر
لو استلزم ضررا على الخصم لان الامر بما يوجب الفتنة بين النـاس لا يجـوز علـى الشـارع جوازه سيما في الاولى بل له استنقاذ ماله خفية و 

 .فتأمل هذا كله في صورة عدم كون انكار الخصم على وجه العناد
مـع  وأما لو كان انكاره على وجه العناد �عتقـاد المـدعي ففـي جـواز انتزاعـه منـه في جميـع الصـور وإن اسـتلزم ضـررا بـل وإن اسـتلزم فتنـة

الــتمكن مــن رفــع الامــر إلى الحــاكم واثبــات الحــق عنــده وعدمــه وجهــان مــن أن الزامــه برفــع يــده عــن المــال حينئــذ الــزام علــى طبــق مقتضــى 
ب علــى كــل قــادر وإن لــزم ضــرر علــى المــأمور بــل  تكليفــه لفــرض كــون انكــاره مبنيــا علــى العنــاد فيــدخل في �ب الامــر �لمعــروف الــذي يجــ

ترف بكونــه مــالا للمــدعي ومــن انــه وإن كــان انكــاره علــى ســبيل العنــاد واقعــا و�عتقــاده اعتقــاد المــدعى لكنــه  وأزيــد منــه فيصــير كمــا لــو اعــ
 .منكر صورة فيجب رفع أمره إلى الحاكم لو تمكن منه لانه منصوب لرفع الخصومة سيما فيما أ�ر الانتزاع فتنة

م إمكان اثبات الحق عنده أو تمكن من ذلك مع لزوم �خـير يوجـب ضـررا نعم لو لم يتمكن من رفع الامر إلى الحاكم أو تمكن مع عد
على المدعي كفوت غرضه توجه القول بجواز اتنزاعه منه ولو استلزم ضررا عليه بل لو استلزم فتنـة في بعـض الصـور مـع �مـل فيـه وقـد تبـين 

وم يختلـف بحسـب الصـور وأمـا لـو أقـر �نـه مـال المـدعى أو  مما ذكر� ان الحكم في صورة انكار من في يده العين حسبما هو محل كلام القـ
كان كونه مالا له معلوما كما في الغاصب والسارق فحكمه موكول إلى محله والظاهر عدم الاشكال في جواز انتزاع المال عنه ولو اسـتلزم 

 .ه هذا كله لو كانت الدعوى عينافتنة ما لم تصل إلى أعلى مراتبها وكلمتهم على ذلك متفقة والادلة الثلاثة أيضا تدل علي
الاجمـاع عليـه لان للغـريم  -وأما لو كانت دينا فـإن كـان مـن في ذمتـه المـال مقـرا �ذلا فـلا إشـكال في عـدم جـواز تقاصـه مـن مالـه بـل 
الــداين وهــي تختلــف بحســب التخيــير في جهــات القضــاء والمــراد �لبــذل هــي الفوريــة العرفيــة الــتي ذكــروا ا�ــا واجبــة علــى المــدين بعــد مطالبــة 

 .المقامات فهو تخلف عنها فهو ممتنع عرفا هكذا ذكره الاستاد العلامة
ثم ان هنـــا إشـــكالا علـــى عبـــارة المصـــنف أورده �ني الشـــهيدين في المســـالك وهـــي قولـــه فـــلا يتعـــين الحـــق في شـــئ اه مـــن انـــه لا مـــدخل 

في حاشـيته منـه �ن الوجـه في  ﷙على الممتنع ومن في معناه وأجاب عنـه  للحاكم في ذلك أيضا لان الفرض كونه �ذلا والحاكم إنما يلي
ذل  ذكر هذا مناسبته واشتراكه مع الممتنع في ان ليس للغريم تعيينه أصلا كانـه قـال لـيس للغـريم في هـذه الصـورة تعيـين بـل تعيينـه للمقـر البـا

هى كلامه وفيه تكلف ظاهر ويستفاد من كـلام بعـض مشـايخنا جـواب آخـر كما ان في صورة امتناعه ليس له تعيينه بل تعيينه للحاكم انت
 وهو ان المراد الامتناع ليس هو الامتناع عن الاداء بل الامتناع عن تعيينه لمانع كحبس

   



٣٤٦ 

 . يخفىومرض ونحوهما فليس هذا خارجا عن الفرض هذا ولا بد أن يجعل المراد من الباذل هو الباذل الشأني وإلا فلا يستقيم كما لا
وأجاب الاستاد العلامة عن الاشكال �ن المصنف لم يرد من هـذه العبـارة بيـان حكـم خصـوص الغـريم المـذكور الـذي فـرض �ذلا وإلا 
 لقال بدل لان الغريم اه لانه بل أراد من قوله فلا يتعين اه الاشـارة إلى كـبرى كليـة وهـي انـه لا يتعـين مـا في الذمـة إذا كـان للشـخص غـريم

عيينه أو تعيينه الحاكم مع امتناعه فلم يـرد منـه بيـان حكـم خصـوص الغـريم الـذي في المقـام حـتى يقـال �ن فـرض الامتنـاع ينـافي فـرض إلا بت
 .البذل هذا ملخص ما ذكره دام ظله العالي

إن وبنظــري القاصــر ان توجيــه شــيخنا المتقــدم أوجــه مــن جهــة موافقتــه لقــول المصــنف قبــل هــذه العبــارة فــلا يســتقل مــن د ون الحــاكم فــ
الاشكال المذكور وارد عليه ايضا فإن أذن الحاكم لا دخل له �لفرض حسبما يستفاد من العبارة جواز أخذه �ذن الحاكم فلا بد مـن أن 
يقال ان المراد من هذا القول حسبما وجهـه الاسـتاد أيضـا انـه لا يسـتقل بـدون إذن الحـاكم وإن جـاز لـه الاخـذ مـع اذنـه في بعـض الصـور  

 .ما في صورة تعذر تعيينه من جهة غيبته ونحوها والله العالمك
ولو لم يكن �ذلا أو كـان جاحـدا يمكـن اثبـات الحـق في ذمتـه برفـع الامـر إلى الحـاكم ففـي جـواز الاخـذ مـن مالـه مـن دون إذن الحـاكم 

نـافع والفخـر في الايضـاح المنـع وهـو موافـق ورفع الامر إليه خلاف المشهور كما قيـل علـى الجـواز وظـاهر قضـية جماعـة مـنهم المصـنف في ال
للاصل لان قضية الاصل الاولي هو عدم جواز أخذه والتصرف فيه وعدم صيرورته ملكا له إلا �ذن الحاكم نعم لو أذن فـلا إشـكال فيـه 

عـدم وجـوب رفـع الامـر إلى لانه ولي الممتنع �لنص والاجماع ومنه يظهر فساد ما ذكره بعض المشايخ من معارضة الاصل المذكور �صـالة 
الحاكم وهذا غريب منه لان وجوب رفع الامر إلى الحاكم المشكوك فيه لـيس وجـو� نفسـيا يعاقـب عليـه حـتى يـدفع �لاصـل بـل هـو علـى 

ا لا تقدير ثبوته وجوب شرطي فالاصل فيه الاشتراط لاصالة عدم انتقال المال من ملك الغريم وعدم جواز التصرف فيه إلا �ذنه وهـذا ممـ
 .سترة فيه أصلا إنما الشأن في تحقق دلالة ما ادعوا دلالته على الجواز من الكتاب والسنة الحاكم على الاصل المذكور وعدمها

فلنذكر أولا جملة مما ادعوا دلالتها ثم نعقبه بتحقيق ما يقتضيه النظر الصـحيح وهـو كثـير فمـن الكتـاب قولـه تعـالى مـن اعتـدى علـيكم 
ثــل مــا اعتــدى علــيكم وقولــه تعــالى والحرمــات قصــاص وقولــه تعــالى وإن عــاقبتم فعــاقبوا بمثــل مــا عــوقبتم بــه ومــن الســنة قولــه فاعتــدوا عليــه بم

بعــد ســؤال هنــد خــذي مــا يكفيــك وولــدك �لمعــروف وخــبر جميــل بــن دراج ســئلت أ�  ﷐لي الواجــد يحــل عقوبتــه وعرضــه وقولــه  ﷐
عن رجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر عن مالـه بقـدر الـذي جحـده أ�خـذه وإن لم يعلـم الجاحـد بـذلك قـال  ﷒عبدالله 

اني أخـالط السـلطان فيكـون عنـدي الجاريـة فيأخـذو�ا  ﷒نعم وروايتا داود بن زرين وابن زربي ففـي احـديهما قلـت لابي الحسـن موسـى 
بعثـون فيأخـذو�ا ثم يقـع لهـم عنـدي المـال فلـي أن آخـذه فقـال خـذ مثـل ذلـك ولا تـزد عليـه وفي الاخـرى قلـت لابي الحسـن والدابة الفاره ي

أعامـل قومـا فربمـا ارسـلوا إلى فأخـذوا مـني الجاريــة والدابـة فـذهبوا �مـا مـني ثم يـدور لهــم المـال عنـدي فأخـذ منـه بقـدر مــا ) اني خ(ا�  ﷒
ذه مــنهم بقــدر مــا أخــذوا منــك ولا تــزد عليــه وخــبر علــي بــن مهــز�ر وصــحيح أبي بكــر قلــت لــه رجــل لي عليــه دراهــم أخــذوا مــني فقــال خــ

فجحدني وحلف عليها أيجوز لي ان وقع له قبلي دراهم ان اخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم ولكن لهـذا كـلام قلـت ومـا هـو قـال تقـول 
 اللهم اني لا آخذه ظلما ولا

   



٣٤٧ 

 .ذته بمكان مالي الذي اخذ مني لم أزد عليه شيئا إلى غير ذلك من الاخبارجناية وإنما أخ
وأجيب عنها بوجوه احدها ما ذكره جماعة عن جملة منها كالنبوي الوارد في حكاية هند وصحيحي داود بـن زريـن وابـن زربي مـن ا�ـا 

جواز الاخذ مع الاذن من السلطان إنما الكلام مع عدمه وفيه ان الظـاهر منهـا في الاخذ ولا كلام ي  ﷒والوصي  ﷐اذن من النبي 
كو�ـا جـوا� عـن سـؤال حكـم المسـألة لا اذ� في الاخـذ �نيهـا مـا ذكـره بعـض مـن ا�ـا معارضـة بمـا دل علـى عـدم جـواز التصـرف في مـال 

 . يخفى على المتأملالغير إلا �ذنه أو اذن وليه المفروض امكان تحصيله في المقام وفيه ما لا
�لثهــا مــا ذكــره الاســتاد دام ظلــه �لنســبة إلى جملــة منهــا مــن ا�ــا واردة في بيــان القضــية المهملــة وهــي ان المماطــل يصــح عقوبتــه امــا ان 

 .المعاقب من هو فليست في مقام بيانه أصلا
هو عـدم امكـان رفـع الامـر إلى حـاكم الشـرع بحيـث ينفـع رابعها ما ذكره دام ظله أيضا �لنسبة أكثرها من ا�ا واردة في مورد الغالب و 

حكمه للمدعي لان مجرد رفع الامر إليه مع عدم حكمه أو حكمه مع عدم اعتناء الخصم به كما كان أكثر� في ذلك الزمان ممـا لا ينفـع 
 .م عند حاكم الشرعأصلا كما لا يخفى في إطلاق لتلك الاخبار حتى ينفعنا في محل البحث وهو صورة إمكان اثبات الحك

لا يقــال ان رفــع الامــر إلى حــاكم الشــرع وإن لم يمكــن غالبــا في ذلــك الزمــان بمعــنى المرافعــة واحضــار الخصــم عنــده لكــون الزمــان زمــان 
مــع انـــه لا  كــانوا موجــودين في أكثـــر الــبلاد  ﷒التقيــة إلا ان الاســتيذان منــه في أخـــذ مقــدار الحــق كـــان ممكنــا لان المبعــوثين مــن الامـــام 

 .يتوقف حصول الاستيذان عليه أيضا
لا� نقول الاذن من الحاكم مع جهله �لحال كما في الاغلب لا يجوز لان السلطان ولي الممتنع إذا علم �لامتناع هكذا ذكره الاستاد 

م بمعـنى توكيلـه للمـدعى عمومـا أو في مجلس البحـث وفيـه نظـر قـد أشـار إليـه أيضـا في اثنـاء البحـث وجـه النظـر انـه لا مـانع مـن اذن الحـاك
خصوصا لاخذ مقدار الحق عن الممتنع الواقعي إذا علم به هذا ملخص ما ذكروه في الجواب عن الاستدلال �لاخبار وللتأمـل فيهـا مجـال 

ات الحـق عنـده أو ولا يبعد كون القول �لجواز اشبه وإن كان الاصل للمانعين هـذا كلـه فيمـا لـو تمكـن مـن الوصـول إلى حـاكم الشـرع واثبـ
الاستيذان منه واما لا مع ذلك فالظاهر بل المقطوع انه لا خلاف بين الاصحاب في جواز أخذه من اله بقدر حقه ويدل عليه مـا تقـدم 

 .من الكتاب والسنة من دون �مل فيه
اكم الشـرع �ن يقـول للمـدعي انـك وينبغي التعرض لامور الاول انه قد قيل يتصور البذل في الجاحـد أيضـا فـلا يحتـاج معـه إلى اذن حـ
 .لا تطلب مني شيئا ولكن لو تريد الاخذ من مالي فخذه هكذا قيل وفي جر�ن حكم الباذل عليه �مل

الثاني انه قد اختلف كلما�م في جواز التقاص لو كـان المـال وديعـة عنـد المـدعي بعـد اتفـاقهم علـى جـوازه في غـير فعـن أكثـر المتـأخرين 
عا بين ما دل على الجواز من الاخبار الخاصـة المعتضـدة �لعمومـات ومـا دل بظـاهره علـى المنـع وعـن جماعـة مـن القـدماء نعم مع كراهة جم

عن رجـل وقـع لي  ﷒لا بل عن الغنية الاجماع عليه ومستندهم الاخبار لكثيرة المانعة مثل خبر ابن سليمان بن خالد سئلت أ� عبدالله 
يه فحلف ثم وقع له عنـدي مـال فأخـذه لمكـان مـالي الـذي أخـذه وأجحـده وأحلـف عليـه كمـا صـنع قـال ان خانـك عنده مال فكابرني عل

قلــت لــه الرجــل يكــون لي قبلــه حــق فجحــد نيــه ثم  ﷒فــلا تخنــه ولا تــدخل صــناعته عليــه وصــحيح معاويــة بــن عمــار عــن أبي عبــدالله 
 .الخيانة إلى غير ذلك من الاخبار يستودعني مالا الي ان آخذه بدل ما عنده قال هذه

   



٣٤٨ 

وفيه ان الظاهر منها كما لا يخفى على من اعطى حق النظر فيها الكراهة لا الحرمة فلا تعارض مـا دل مـن الاخبـار علـى الجـواز مثـل 
ب لــه �لــف درهــم واســتودعه بعـد ذلــك ألــف درهــم قــال أبوالعبــاس فقلــت لــه خــذ ها مكــان صـحيح البقبــاق ان شــها� مــا راه في رجــل ذهــ

الالف التي أخذ منك فأبى شهاب قال فدخل شهاب على أبي عبدالله فـذكر ذلـك لـه فقـال امـا أ� فأحـب أن �خـذهوتحلف وخـبر علـي 
بن سلمان قال كتبت إليه رجل غصب رجلا مالا ثم وقع عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل مـا خانـه أو غصـبه أيحـل لـه حبسـه عليـه 

 .نعم يحل له ذلك ن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فيأخذ منه ما كان ويسلم الباقي إليه إنشاء الله ﷒أم لا فكتب 
ويؤيد ما ذكر� من كون النهي الوارد فيها للكراهة من جهة كو�ا خيانة صـورة فيكـون النهـي عنهـا مـن جهـة التأكـد في حفـظ الامانـة 

عبــدالله بــن إسماعيــل اد الامانــة لمــن ائتمنــك وأراد منــك النصــيحة ولــو انــه قاتــل الحســين  في خــبر ﷒وعــدم الخيانــة مــا روى عــن الصــادق 
�لسيف وقاتله لـو ائتمنـني علـى سـيف واستشـارني ثم قبلـت ذلـك منـه لاديـت  ﷒وما روى عنه في خبر عمار اعلم ان ارب علي  ﷒

ك الاخبــار هـو مـا ذكـر�ه لا مــا ذكـره الاكثـر مـن ان قضــية الجمـع بينهـا وبـين مــا دل إليـه أمانتـه إلى غـير ذلـك والعمــدة في الجـواب عـن تلـ
على الجواز هو الحمل على الكراهة إذ لا دليل على هذا الجمع بعد تسـليم دلالـة الاخبـار علـى المنـع فليرجـع إلى المرجحـات والترجـيح مـع 

خبار ا�وزة مثل الخبر الاول فإن جواز المقاصة بعد الحلف مما يكون العمل الاخبار المانعة لكثر�ا مضافا إلى امكان المناقشة في بعض الا
على خلافه مع دلالة اكثر الاخبار عليه أيضا نعم لو قيل ان موافقة الاخبار ا�وزة للعمومـات يكـون مـن المرجحـات لهـا لم يكـن فيـه بعـد 

 .وافقها من المتعارضينعن الصواب لو لم نقل بكو�ا مرجعا بعد التكافوء لا مرجحا لما ي
الثالث لا إشكال بـل لا خـلاف عنـد� في جـواز التقـاص مـن غـير الجـنس وإن لم يسـتأذن الحـاكم فيمـا لا يشـترط اسـتيذانه كمـا انـه لا 

الخـلاف فيـه بعـد فـرض مشـروعية التقـاص  -خلاف عنـد الجميـع حـتى مـن العامـة في جـواز التقـاص مـن الجـنس بـل أقـول انـه ممـا لا يعقـل 
يجوز له بيع مـا يظفـر عليـه مـن مـال المالـك سـواء كـان وديعـة عنـده أو لا وأخـذ مقـدار حقـه مـن ثمنـه أم لا وجهـان أوجههمـا �لنظـر وهل 

إلى ما يظهر في ابتداء النظـر مـن نصـوص البـاب هـو الثـاني ولكـن مقتضـى التأمـل والنظـر الـدقيق فيهـا هـو الاول فـإن المقصـود منهـا جـواز 
ن مــال الغــريم �ي وجــه أمكــن ولــو ببيعــه وإن شــئت قلــت ان الشــارع اقامــه مقــام المالــك أو وليــه في مــورد التقــاص اســتخراج الــداين دينــه مــ

ــع مالــه قهــرا عليــه ولــه في كثــير مــن المــوارد فالمقــاص أيضــا ولي لــه في الواقعــة  ــع مالــه وأخــذ حقــه منــه كمــا انــه يجــوز للحــاكم بي فيجــوز لــه بي
ب في عـداد الاوليـاء كالشـهيدين في الـدروس والروضـة فانـدفع بـذلك مـا ربمـا يقـال بـل قيـل مـن ان الخاصة ولهـذا اعـده جماعـة مـن الاصـحا

مقتضى القاعدة عدم صحة بيع مال الغـير مـن دون اذنـه واذن وليـه المفقـودين في الفـرض والمفـروض عـدم توقـف اسـتنقاذ الحـق عليـه أيضـا 
شـهور بـين الاصـحاب كمـا يعلـم مـن الرجـوع إلى كتـبهم فمـا حكـي عـن بعـض لامكانه �خـذ نفـس المـال ثم ان الـذي ذكـر� الظـاهر انـه الم

 .نسخ الكفاية من نسبة عدم الجواز إلى الاصحاب مما هو معلوم فساده لمن له أدنى تتبع بكتب القوم والله العالم
مطلقـا أو لا يضـمنه كـذلك أو  الرابع انه لو تلف المال الذي أخذه للمقاصة من ثمنه من دون تعـد منـه وتفـريط قبـل بيعـه فهـل يضـمنه

فيـه تفصــيل بـين مقــدار الحــق والزايـد لــو كــان المـأخوذ زايــدا علــى مقـدار الحــق أو فيـه تفصــيل بــين مـا إذا أخــذه بعنــوان المقاصـة بــه ولكــن لم 
مان بـل صـريح ينشأها لارادة معرفة قيمته وغيره وجـوه بـل أقـوال الاول لجماعـة حسـبما هـو قضـية اطـلاق مـا ذكـروه مـن الحكـم بعـدم الضـ

 وتبعه الشهيدان والمولى ﷖بعضهم والثاني للشيخ 
   



٣٤٩ 

 .الاردبيلي والثالث للعلامة في محكي التحرير وعد والرابع لجماعة أيضا من الاصحاب
وجـود علـى اليـد مـا أخـذت حـتى تـؤدي وغـيره والمخـرج عنهـا غـير م ﷒للاول عمومـات مـا دل علـى ضـمان مـا تلـف في اليـد كقولـه 

لان الايتمان من المالك غير موجود �لفرض والاذن من الشارع في الاخذ وإن كـان موجـودا إلا ان مجـرده لا يصـلح لرفـع الضـمان الثابـت 
بمقتضى العمومات مـا لم يكـن علـى وجـه الايتمـان منـه بـل ولـو كـان علـى جـه الايتمـان منـه إذ لم يـدل دليـل عمومـا علـى رفـع الضـمان في 

 .ية كما في اللقطة وأشباهها فتأملالامانة الشرع
وللثاني الاصل وما دل على عدم تعقب الضمان في الامانة الشرعية مع عـدم التعـدي في التلـف وعمـوم مـا دل علـى نفـي السـبيل مـن 

في محكـي تمهيـد القواعـد  ﷙المحسن بناء على كون المراد من الاحسان في الآية هو فعل ما لا حـرج فيـه حسـبما صـرح بـه �ني الشـهيدين 
ويستفاد من كلام الحلي في السراير ايضا لا ما يكون فيه رجحـان ونفـع عائـد إلى المحسـن إليـه فيشـمل المبـاح أيضـا كمـا هـو أحـد اطلاقـي 

ــين فيكــون الآيــة حاكمــة علــى مــا دل مــن  الحســن في مقابــل القبــيح الــذي صــرح بــه جمــع مــن المحققــين في مســألة التحســين والتقبــيح العقلي
العمومات على ثبوت الضمان هذا مضافا إلى انه لو كان الظاهر من الاحسان هو الاطلاق الثاني كما يطلق من دون قرينـة كانـت قرينـة 
ن المورد صارفة للظاهر المذكور لان الآية وردت في حق الفرقة المتخلفة في المدينة القاعدين عن الحرب ومعلوم ان القعود عـن الحـرب لم يكـ

والقــول �ن المــراد مــن الآيــة في المــورد هــو فعــل المبــاح وفي غــيره هــو الــراجح مضــافا إلى انــه لا معــنى لــه موجــب لاســتعمال اللفــظ في راجحــا 
 .أكثر من معنى وهو غير جايز عند المحققين

فــإن أخــذه للزايــد إنمــا هــو  وللثالــث أيضــا عمــوم الآيــة الشــريفة بنــاء علــى أن يكــون المــراد منــه هــو المعــنى الثــاني حســبما هــو المتبــادر منــه
لاجل مصلحة المالك وهي حفظ ماله ومـا دل علـى نفـي الضـمان في الامانـة الشـرعية فـإن أذن الشـارع لاخـذ الزايـد إنمـا يكـون مـن جهـة 

 .الايتمان لاجل مصلحة المالك هكذا ذكره الاستاد العلامة
ن مطلقـا في صـورة عـدم التعـدي وادعـاء كـون التلـف في غـير الصـورة وللرابع لم يعلم وجه يعتد به ويمكن ارجاعه إلى القول بعـدم الضـما

 .لا محالة يكون على على وجه التفريط
 .وأنت إذا �ملت في ادلة الاقوال علمت ان الحق هو القول الاول لان الاصل مرتفع بعد قيام ما عرفت من الدليل على الضمان

ى لان الاخـذ لمصـلحة الاخـذ وعلـى تقـدير كونـه لمصـلحة المالـك لا دليـل وأما حديث الامانة الشرعية فقد عرفت فساده صـغرى وكـبر 
على عدم تعقبه للضمان عموما وأما التمسك �لآية الشـريفة ففيـه أولا المنـع مـن كـون الظـاهر مـن الاحسـان هـو فعـل مـا لا حـرج فيـه بـل 

و المعنى الثاني وأما ما ذكر أخيرا مـن الـدليل علـى كـون الظاهر منه حسبما هو قضية التبادر وصرح به جمع من أئمة التفسير وأهل اللغة ه
المراد منه في خصوص المقام هو المعنى الاول من حديث خروج المورد أو استعمال اللفظ في أكثر مـن معـنى وواحـد ففيـه ا� نمنـع مـن كـون 

ان المــراد منــه لــيس المعــنى الاول بــل هــو دليــل علــى المــراد منــه في المــورد هــو المعــنى الاول لان التعليــق �لنصــح المــذكور قبــل الآيــه يــدل علــى 
داء خلافه فمـا ذكـر مـن حـديث المـورد لنـا لا علينـا هـذا وذكـر الاسـتاد العلامـة ان التعليـق في المقـام لا مفهـوم لـه بـل المـراد منـه الاهتمـام �

فا إلى مـا ذكـره الاسـتاد العلامـة مـن كـون الآيـة فرض النصح � لا أ�م إذا لم ينصحوا � كـان المقصـود علـيهم حرامـا فتأمـل هـذا كلـه مضـا
 .من العمومات الموهونة التي لا يجوز التمسك �ا إلا ع جابر قوي فتأمل هذا مجمل القول في رد دليل القول بعدم الضمان مطلقا

   



٣٥٠ 

الثـاني فبـا� نمنـع مـن كـون اخـذه  -مـن التفصـيل فامـا عـن الاول فقـد عرفـت وامـا عـن  ﷖واما الجواب عن دليل ما صار اليه العلامة 
للزايد انما هو مـن جهـة مصـلحة المالـك بـل انمـا مـن جهـة مصـلحة نفسـه مـن حيـث توقـف اسـتنقاذ حقـه عليـه فلـيس محسـنا نعـم الزايـد في 

 .يده بعد البيع واخذ مقدار الحق لا يكون مضمو� عليه لما ذكر
اخذه تبعا يقتضي عـدم الضـمان علـى تلفـه مـن غـير تعـد وتفـرط وان هـو الا  لا يقال سلمنا كونه مقدمة لاستنقاذ ماله لكن الاذن في

نظير ما ذكروه في �ب توقف استنقاذ حق المغصوب منه على كسر قفل من الغاصب او تخريب بنيان منـه كمـا في الخشـبة المسـتدخلة في 
عــين المــدعى ايضــا حســبما عرفــت ســابقا انــه لــو توقــف الحــايط مــن انــه يجــوز لــه اســتنقاذ مالــه وان لــزم مــا لــزم بــل ذكــر جماعــة في مســألة ال

 .اخذها على كسر قفل من المدعى عليه فهو جايز له
لا� نقـــول قـــد عرفـــت ان مجـــرد الاذن الشـــرعي لا يوجـــب رفـــع الضـــمان ســـواء كـــان تبعـــا او اصـــالة وقيـــاس المقـــام بمـــا ذكـــروه في مســـألة 

ام انما هو الاخذ دون الاتلاف بخلافه في المقيس عليـه فـان المتوقـف عليـه فيـه هـو الغصب والعين فاسد اما اولا فلان المتوقف عليه في المق
الاتـلاف فـيمكن ان يقـال ان الاذن فيـه موجـب لرفـع الضـمان وامـا �نيـا فــلا� نمنـع مـن جـواز كسـر القفـل اذا لم يوجـب عـدم كسـره ضــررا 

كمـا لا يخفـى وامـا الغصـب فـالحكم فيـه خـارج عـن القاعـدة مـن على المدعى وعلى فرضـه لا دخـل للحكـم �لجـواز فيـه بمـا نحـن فيـه اصـلا  
 .جهة ما دل على انه لا حق للعرق الظالم فلا معنى للقياس عليه اصلا

الامر الخامس ان ما ذكر� من الكلام كله من اول مسألة المقاصة إلى هنا انمـا هـو في الـدين وامـا العـين فهـل يجـوز التقـاص عنهـا اذا لم 
ها ام لا وجهان صريح العلامة في التذكرة و�ني المحققين في صد الجواز بـل ذكـر الاسـتاد العلامـة انـه لا اشـكال فيـه عنـد يمكن الوصول الي

ة الاصحاب فا�م وان لم يعنونوا المسألة �جمعهم الا انه يفهم من مذاقهم عدم الفرق بين العين والـدين ويـدل عليـه بعـض الـروا�ت المتقدمـ
 .ن سلمانايضا مثل خبر علي ب

ثم علـى تقـدير الجـواز فهـل هـو مـن �ب بـدل الحيلولـة والعـوض عــن السـلطنة الفعليـة الفائتـة او عـوض عـن العـين الـتي قـدر العجـز عــن 
الوصـول اليهــا وجهــان اوجههمـا �لنظــر إلى الروايــة هـو الثــاني ولــيس فيـه الا مــا قيــل عليـه مــن لــزوم تحقـق المعاوضــة وخــروج المـال عــن ملــك 

بعنوان البدلية مع عدم رضائه بل ولا اطلاعه بـه وهـو غـير معهـود في �ب المعاوضـات وهـو لـيس بشـئ لان بعـد دلالـة الروايـة علـى مالكه 
جواز اخذه عوضا وبدلا عن العين يدل على حصول ولاية للمقاص كما في التقاص عن الـدين ببيـع المـال والمقاصـة مـن ثمنـه فتامـل ثم ان 

 .لا يكاد ان يخفى على المتاملالثمرة بين الوجهين مما 
قوله من ادعى مالا يـد لاحـد عليـه قضـى لـه اه اقـول قـد صـرح بعـض الاصـحاب �ن الحكـم غـير مخـتص �لعنـوان المـذكور بـل كـل مـن 
ادعى شيئا لا معارض له فدعواه مسموعة سواء كانت دعوى مالية مال او وكالة من شخص في امر او طلاق او وصاية وامثالهـا فيكـون 

عبــير المصــنف مــن �ب ذكــر احــد افــراد المســألة الكليــة مــن حيــث كــون اليــد مــن المعــارض في الجملــة وان لم ينحصــر فيهــا هــذا ولكــن في ت
محكـي القواعــد جمــع بــين القيــدين فقــال مــن ادعــى مــا لا يــد لاحــد عليــه ولا منــازع لــه فيــه قضــى لــه ولعلنــا نشــير إلى وجهــه ثم �لحــري قبــل 

 .المقام ان نذكر امورا �ا يحرر محل الكلام ويكشف القناع عن وجه المرام التعرض لتحقيق الحق في
   



٣٥١ 

احدها ان محـل الكـلام فيمـا ذكـروه انمـا هـو في الـدعوى المخالفـة للاصـل وامـا الـدعوى الموافقـة للاصـل فهـي خارجـة عـن محـل كلامهـم 
هم في مقام اثبات حكم على خلاف القواعد وهـذا امـر ظـاهر قطعا لان سماعها مما لا يتوهم انكاره من احد حتى يحتاج إلى البينة فكلام

 .لا سترة فيه اصلا قد صرح به غير واحد من الاصحاب
�نيهــا انــه لا اشــكال في انــه لــيس المــراد مــن المعــارض المنفــي في كلامهــم وكــذا اليــد المنفيــة فيــه هــو مــا لا يوجــد عقــلا لعــدم وجــود هــذه 

في اعتبـار نفـي المعـارض الفعلـي واليـد الفعليـة لانـه متـيقن المـراد مـن كلامهـم بحيـث لا يـر�ب فيـه  الصورة كما لا يخفـى كمـا انـه لا اشـكال
اصلا فهل المراد خصوصه فيعم مورد البحث ما اذا كان هناك يد سابقة او معارض شاني ويد شـانية كمـا في دعـوى ماليـة مـا كـان في يـد 

يحتـاج إلى البينـة فانـه وان لم يكـن هنـاك معـارض فعلـي الا انـه يكـون مـا يصـلح مـن  غير المدعى مع نفي ذي اليد ماليته عن نفسه لانـه لا
جهته المعارضة او الاعم منه ومما اذا كان هناك يد سابقة او شانية فلو ادعى احد ملكية ما كان في يد غيره سابقا مع عدم كونه في يـده 

الاول وكـذا لـو ادعـى احـد مـوت مورثـه وطلـب تقسـيم التركـة مـن الحـاكم حين الدعوى ولا في يد المدعي فلا يحكم لـه بـه بخـلاف التقـدير 
فانـه تســمع دعــواه علــى التقــدير الاول ولا تســمع علــى التقــدير الثــاني إلى غــير ذلــك مــن الفــروع وجهــان اوجههمــا �لنظــر إلى قضــية ظــاهر  

ص محـل كلامهـم بمـا اذا لم يكـن هنـاك يـد سـابقة كلامهم هـو الاول وان كـان الالتـزام بـبعض فروعـه مشـكلا جـدا كمـا ان الالتـزام �ختصـا
اصــلا ولا ملكيــة ســابقة والا فيحتــاج إلى البينــة اشــكل للــزوم اختصــاص محــل كلامهــم بمــا يســتلزم خــروج مــورد مــدرك حكمهــم وهــو الروايــة 

ل عشــر الاف الســنة الابيــة عنــه مضــافا إلى لــزوم اختصاصــه �لمباحــات فيخــرج عنــه دعــوى ملكيــة مــا يعلــم بكونــه ملكــا المــدعى ولــو قبــ
والتفصيل بين الزمان والقصير مما لا يعقـل لـه ماخـذ اصـلا هكـذا ذكـره الاسـتاد العلامـة دام ظلـه وسـياتي تحقيـق القـول فيـه في طـي المسـألة 

دم سماعهــا انشــاء الله ثم انــه لا اشــكال ان المــراد علــى التقــدير الاول انمــا هــو فيمــا اذا لم يســتلزم دعــوى علــى غايــب والا فــلا اشــكال في عــ
 .�لمعنى المقصود في المقام

�لثها ان المراد من قولهم قضى له به هل هو القضاء له مراعيا بعدم المعارض فلو وجد المعـارض كـا� متـداعيين فعلـى كـل منهمـا البينـة  
ه عليـه فيصـير حينئـذ المـدعى كما لو تداعيا في عين لا يـد لاحـدهما عليـه او القضـاء لـه بمعـنى صـيرورته ملكـا لـه كمـا يحكـم لـه لـو كـان يـد

بعد القضاء له به ممن يده عليه يد ملكية فلو وجد معارض له بعد فيحكم �ن البينة عليه لكونه مدعيا وجهان اوجههمـا الاخـير كمـا لا 
 .ادهم جزمايخفى هذا ويظهر من الشهيد في المسالك ان المراد منه عدم التعرض له وعدم منعه من التصرف وانت خبير �ن هذا ليس مر 

اذا عرفت ما قدمنا لك من الامور فلنتعرض لما هو المقصود �لبحث في المقام فنقول انـه اسـتدل علـى مـا ذكـروه مـن القضـاء للمـدعى 
 .اذا لم يكن له معارض بوجوه

لا خصـم لـه حـتى يترتـب  أحدها ما ذكره في المسالك من انه عدم المنازع لا وجه لمنع المدعي منه ولا لطلب البينـة فيـه ولا لاحلافـه اذ
عليه ذلك انتهى وفيه ما لا يخفى لان مجرد عدم منـع المـدعي عـن التصـرف فيمـا يدعيـه لا يقضـى بجـواز القضـاء لـه بمجـرد دعـواه كمـا هـو 

م بمعـنى مضـافا إلى ان المطالبـة في المقـا) فلتوقـف خ(محل البحث كمـا ان عـدم مطالبتـه �لبينـة لا يقتضـي جـواز القضـاء لـه بـدو�ا فيتوقـف 
الشرطية وعدم الحكم بدون البينة وهي لا تحتاج إلى الدليل الخاصل لو كان هنـاك مـا يقتضـي بمعمومـه علـى اعتبـار البينـة و�لجملـة مـا كـره 

 .ضعيف في الغاية
   



٣٥٢ 

�ض �نـه أخـص �نيها ما ذكره سيد مشايخنا في الر�ض وتبعه شيخنا في الجواهر من أصالة حمل قول المسلم على الصـحة ورده في الـر 
 .من المدعى لانه ليس خصوص سماع دعوى المسلم إذا لم يكن له معارض بل يشمله والكافر أيضا

وأنــت خبــير �ن مــا ذكــروه غــير �م في حــق المســلم أيضــا لان مــن المحقــق في محلــه عــدم قيــام دليــل علــى وجــوب حمــل قــول المســلم علــى 
 .جية إلا ما خرج �لدليل بل ظاهر الادلة خلافهالصحة بمعنى الصدق فيكون الاصل في قول المسلم الح

نعم الصحة بمعنى عدم اللغوية او المشروعية قال الـدليل علـى وجـوب حملـه عليهـا لكـن الصـحة �ـذا المعـنى لا ربـط لهـا �لمقـام ولا تنفـع 
ول المسـلم الحجيـه والصـدق لكـان واردا المستدل أصلا كما لا يخفى هذا مضافا إلى ما أفاده الاستاد العلامة من أنه لـو كـان الاصـل في قـ

 .على اليد أيضا لو كان في مقابلة يد نظير البينة فلا يحتاج إلى اقامة البينة وهذا ما لا يذهب إليه أحد
�لثهـا مـا ادعـاه بعـض الاصـحاب مـن الاجمـاع فـإ� وإن لم نقـل بحجيـة الاجمـاع المنقـول مطلقـا لكنـه في المقـام معتضـد �لشـهرة وبغيرهــا 

 .الامارات من
عشـره كـانوا جلوسـا  ﷒رابعها ما ورد في مسألة الكيس ان يونس بن عبـدالرحمن روى عـن منصـور بـن حـازم قـال قلـت لابي عبـدالله 
 .هو للذي ادعاه ﷒ووسطهم كيس ألف درهم فسئل بعضهم بعضا ألكم هذا الكيس فقالوا كلهم لا فقال واحد منهم هو لي قال 

في الاسـتدلال بــه الاسـتاد العلامـة دام ظلــه موافقـا لابـن إدريــس في السـراير �نـه لا يســتفاد مـن الروايـة ان الحكــم مـن جهـة مجــرد وتنظـر 
ادعاء المدعي مع عدم المعارض له بل الظاهر منها انه من جهة اليد فيكـون الحكـم فيهـا علـى طبـق قاعـدة ضـرورة انـه اذا كـان الكـيس في 

لهم من جهة يدهم عليه ولهـذا لـو ادعـى أحـد علـيهم مـن غـيرهم ملكيتـه فـانكروه يحكمـون مـن غـير اشـكال �ن  وسط جماعة يحكم بكونه
وم عليه البينة لانه مدع فإذا نفى أحدهم يرتفع حكم اليد في حقه ويقوم �لباقي إلى أن ينتهي إلى الواحد فإذا نفـى جمـيعهم إلا الواحـد تقـ

 .ا هو من جهة يده فتكون على طبق القاعدةالسلطنة به فالحكم له بعد دعواه إنم
والوجه فيما ذكر� ما تقرر في محله من انه لو كـان شـئ بـين جماعـة لا يحكـم بتعلقـه بواحـد مـنهم �لخصـوص للـزوم الترجـيح بـلا مـرجح 

ا ولا بمعــنى كونــه علــى بــل يحكــم بتســويتهم فيــه لا بمعــنى ان هنــا يــد أو احــدا قائمــا ��مــوع بحيــث إذا نفــى أحــدهم مــن نفســه ينتفــي رأســ
الحصص بل بمعنى ان هنا سلطنة واحدة قائمة ��موع من جهة عدم تـرجيح بعضـهم علـى بعـض بحيـث يصـلح أن يكـون كـل واحـد يـده 
إذا نفــى أحــدهم مــن نفســه الســلطنة  عليــه فيصــح أن يقــال بمعــنى ان لكــل واحــد يــدا نظــير الشــئ الموجــود في الــدار المشــتركة بــين الجماعــة فــ

ذلــك عــن قيامهــا بغــيره وهكــذا إذا نفــى الجميــع غــير الواحــد ولــو ســلمنا انــه لا يكــون يــدا حقيقــة لكــن لا إشــكال في كونــه يــدا فكيشــف 
حكما يحكم عليه بحكم اليد من جهة ظهور اليد والملكية كما فيما يتعلق �للقيط من البيت والفرش واللباس وغيرها فالرواية لا دخـل لهـا 

 .�لمقام
في محكي السراير بعد نقـل الروايـة هـذا الحـديث صـحيح ولـيس هـذا فـيمن أخـذه بمجـرد دعـواه وإنمـا هـو لمـا لم يثبـت لـه  قال ابن ادريس

صــاحب المدينــة ســواه واليــد علــى ضــربين يــد مشــاهدة ويــد حكميــة فهــذا يدعيــه لان كــل واحــد مــنهم نفــى يــده عنــه وبقــي يــد مــن ادعــاه 
 واحدة أوحكمية ولو قال كل واحد من الجماعة في دفعة 

   



٣٥٣ 

متفرقـا هـو لي لكـان الحكــم فيـه غـير ذلــك وكـذلك لـو قبضـه واحــد مـن الجماعـة ثم ادعــاه غـيره لم يقبـل دعـواه بغــير بينـة لان اليـد المشــاهدة 
المشـاهدة ومـن عليه لغير ما ادعاه والخبر الوارد في الجماعة انه نفوه عـن أنفسـهم ولم يثبتـوا لهـم عليـه يـدا لا مـن طريـق الحكـم ولا مـن طريـق 

ادعــاه لــه يــد عليــه مــن طريــق الحكــم فقبلنــا فيــه دعــواه مــن غــير بينــة ففقهــه مــا حــرر�ه وأيضــا إنمــا قــال ادعــاه مــن حيــث اللغــة لان الــدعوى 
الشرعية من ادعى في يد غيره عينـا أو دينـا انتهـى مـا حكـى عنـه وهـو في غايـة الجـودة وانـدفع بـه أيضـا مـا ربمـا يتـوهم مـن ظهـور قولـه فهـو 

 .للذي ادعاه في كونه غير ذي اليد
وكذا اندفع مـن ملاحظتـه وملاحظـة مـا ذكـر� في معـنى الروايـة أمـور �ـا يتـوهم ظهـور الروايـة في المـدعي أحـدها ظهـور الكـل في الجميـع 

لمـدعي بعـد الجميـع حتى من ادعى ملكية الكيس فيكون ادعاه بعد نفيه فيخـرج عـن حكـم اليـد �نيهـا اطـلاق الروايـة وشمولهـا لمـا إذا جـاء ا
في الحكـم المـذكور بـين مـن بقـي  ﷒أو جائوا دفعة في كل مكان فيه كيس بحيث يعلم عدم يد أحـدهم عليـه �لثهـا عـدم تفصـيل الامـام 

دعي مــن الجماعــة غــيرهم ممــن يكــون خارجــا مــنهم ولــو كــان الحكــم مبنيــا علــى اليــد فــلا بــد مــن التفصــيل إذ ربمــا يعلــم النــافون مســاوات المــ
 .معهم في عدم يد أحدهم على الكيس فترك الاستفصال دليل على عموم الحكم وعدم كونه من جهة اليد

إذ الاول مــدفوع بظهــور قولــه فقــال واحــد مــنهم في انــه بمنزلــة الاســتثناء مــن الكــل والثــاني والثالــث مــدفوعان بظهــور الروايــة في غــير مــا 
 .صال لانه فيما لم يكن هناك ظهور للكلام على خلاف المحتمل هذافرض من الصورة فلا معنى للتمسك بترك الاستف

ولكن ذكر الاستاد العلامة بعد ما ذكر من الاشكال الذي عرفته في الرواية انه يمكن التمسك �ا على مذهب القوم ويقال بظهورهـا 
يـدهم عليـه لـيس بمعـنى ان لكـل مـنهم صـلاحية فيه �ن يدعي كمـا هـو الظـاهر �نـه وإن كـان للعشـرة يـد علـى الكـيس إلا انـه لا ريـب ان 

للتسلط عليه عرفا بحيث لو فرض عدم وجود كلهم إلا واحدا من أول الامر لكان له يد وسلطنة عرفا عليه بل بمعنى ان هناك يـدا واحـدا 
ل ان ثبـوت السـلطنة لشـخص قائما �لاكثر بحيث لو نفى الجميع إلا واحدا لم يصدق ان له يدا عليه قطعا توضيح ذلك انه مما لا إشـكا

على مال عرفي لا يكون على نسق واحد قطعا بل يختلف بحسب الخصوصيات فإذا كان عشرة دايرة على مـال يحكمـون أهـل العـرف ان 
عليـه لهم يدا على المال بخلاف ما لو لم يكن هنـاك إلا واحـد وكـان المـال بعيـدا منـه بمقـدار الـذراعين أو أكثـر فإنـه لا يحكمـون �ن لـه يـدا 

فإذا عارضه شخص فيكون من �ب التـداعي بـل يختلـف الحكـم �لنسـبة إلى العشـرة أيضـا �لنسـبة إلى كيفيـة جلوسـهم كمـا لا يخفـى فقـد 
 .يحكمون �ليد للثلاثة إذا كان جلوسهم على سبيل الدور والتثليث

مون بيده عليه وإن كان بعيدا منـه ففـي كـل مـورد لـو  نعم لو كان المال واقعا في ملك احد سواء كان في بيته او فراشه او نحوهما فيحك
كان الشـخص منفـردا يحكمـون أهـل العـرف �ليـد لـه ففـي صـورة التعـدد لـو نفـى غـيره انحصـر فيـه وإلا فـلا ففيمـا نحـن فيـه نقـول ان حكـم 

ى خـلاف الاصـل فانـدفع بمـا أهل العرف كان قائما ��موع فإذا نفى غير الواحد زال حكم أهل العرف فيكون الحكم بسـماع دعـواه علـ
ذكر� كله ما يقال من انه أي فرق بين ما إذا كان مال في بيت مشترك بين جماعة فنفى الملكية غير واحد منهم فإنه يحكـم بكونـه لـه مـن 

ح أن يكـون جهة يده وبين ما إذا كان مال بين جماعـة في غـير ملكهـم وجـه الـدفع مـا عرفـت مـن أنـه إذا كـان المـال في الملـك المشـترك يصـ
 لكل واحد منهم يد عليه بحيث لو لم يكن إلا واحدا حكم عرفا بثبوت يده عليه و
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هذا بخلاف ما نحن فيه فظهر من جميع ما ذكر دلالة الرواية على مذهب المشـهور هـذا ملخـص مـا ذكـره ام ظلـه خامسـها مـا روي أيضـا 
في غــير الروايــة المتقدمــة وإن كــان يظهــر مــن بعــض مشــايخنا انــه مــن تتمتهــا  ﷒عــن منصــور بــن حــازم في مســائل يســئل عــن أبي عبــدالله 

ــع في الــروا�ت قــال قلــت لــه أيضــا ان الله أجــل وأكــرم مــن أن يعــرف بخلقــه بــل الخلــق  لكنــه لــيس بصــحيح كمــا لا يخفــى علــى مــن لــه تتب
رب رضا وسخطا وانه لا يعرف رضاه وسخطه إلا يعرفون �� قال صدقت قلت ان من عرف له ر� فقد ينبغي له أن يعرف ان لذلك ال

إذا لقـيهم عــرف ا�ـم الحجــة إلى أن قــال فقلـت لهــم مـن قــيم  ) فهــم خ(بـوحي أو رســول ومـن لم �تــه الــوحي فقـد ينبغــي ان يطلـب الرســل فــ
رف ذلـك كلـه إلا عليـا وإذا  القرآن فقالوا ابن مسعود قد كان يعلم وعمر يعلم وحذيفة يعلم قلت كله قالوا لا فلم أجـد أحـدا يقـول انـه يعـ

 .القرآن) فهم(ئ بين القوم فقال هذا لا أدري وقال هذا لا أدري وقال هذا أ� أدري فاشهد ان عليا كان قيم  كان الشئ
وفيه ما ذكره الاستاد العلامة أيضا من أنه لا دلالة له علـى المقصـود أصـلا أمـا أولا فـلان مـن المعلـوم الـذي يعلمـه كـل موافـق ومخـالف 
ان بنــاء الامــة كــان علــى تصــديق الصــحابة في كــل مــا قــالوا وكــانوا مطبقــين علــى حجيــة قــولهم حــتى ان ابــن مســعود لــو قــال اني أعلــم كــل 
القرآن لصدقوه لا من جهة انه لا معارض لـه بـل مـن جهـة مفروغيـة تصـديق الصـحابة فكـل مـن ينفـي شـيئا مـنهم فمصـدق في قولـه وكـل 

ــع القــرآن لنفســه ونفــاه البــاقون فيجــب مــن أثبتــه فمصــدق في قولــه ســواء   كــان عليــا أو غــيره فلمــا أثبــت الامــير صــلوات الله عليــه علــم جمي
 .الرجوع إليه فهذا الحديث لا دخل له بحديث وجوب تصديق المدعي فيما يدعيه من حيث انه مدع مع عدم المعارض له

ة كمـــا يـــدعي ظهـــوره مـــن ذيـــل الحـــديث بحمـــل الـــلام في القـــول وأمـــا �نيـــا فـــلا� لـــو ســـلمنا ان منـــاط التصـــديق هـــو مجـــرد ادعـــاء الدرايـــ
على العموم أو الجنس وعدم كون المراد منه خصوص الصحابة فتكون اللام للعهد لكـن نقـول إن الظـاهر مـن الشـئ هـو الامـر ) القوم؟؟(

ة في مجلس البحث سادسها ما ذكره الاسـتاد الشرعي والعلم به لا الملكية ونحوها فلا دخل للرواية �لمقام أيضا هكذا ذكره الاستاد العلام
ى مــا ذكــروه �لقاعــدة المعروفــة بيــنهم المســتدل �ــا في كلمــا�م لكثــير مــن  العلامــة ولم أر مــن تمســك بــه غــيره مــن أنــه يمكــن الاســتدلال علــ

مـن الشـراء منـه إذا عرضـه الفروع وهي قاعدة من ملك فإنه لو تصرف المدعي في العين نحمله على الصـحة ونرتـب عليـه جميـع آ�ر ملكـه 
ة للبيع لنفسه إلى غير ذلك من جهة الحكم بملكيته فإذا أقر �ا فاقراره حجة فيها لان كل أحد له إنشاء شئ في زمان فاقراره �فذ �لنسـب

اعــدة هــو إليــه في ذلــك الزمــان فالقاعــدة تــدل علــى وجــوب سمــاع قــول المــدعي في الفــرض ســيما علــى مــا ذكــر� في محلــه مــن ان مــدرك الق
 .فحوى أدلة وجوب سماع قول الامين وعدم ا�امه فيه

لا يقال ان المقر به في الفرض وهي الملكية غير ما يكون لـه انشـائه وهـو التصـرف في العـين فـلا دخـل للقاعـدة �لمقـام لا� نقـول المقـر 
بحسب الثمرة والنتيجة راجعـا إليـه سـيما بعـد ملاحظـة مـا به وإن كان غير ماله انشائه إلا ان مجرد هذه المغايرة لا يضر بعد ما كان المنشأ 

اســتفد� في مــدرك القاعــدة مــن فحــوى مــا دل علــى عــدم ا�ــام الامنــاء وهــو نظــير مــا ذكــره العلامــة في عــد وقــرره �ني المحققــين قــدس الله 
ن اقراره حجـة يحكـم بفسـخ البيـع لان لـه انشـاء سرهما في مسألة الخيار من انه لو أقر البايع ذو الخيار �ن المبيع كان مغصو� من فلان كا

الفسخ حين الاقرار �لغصب فيكون اقـراره حجـة فيمـا يرجـع إليـه هـذا حاصـل مـا ذكـره وبمـا ذكـر� مـن معـنى كلامـه ظهـر انـدفاع مـا أورده 
وت المال للمقـر كـذلك فلـم يتحـد عليه بعض المحققين من المتأخرين من ان ما له انشاء الفسخ واقعا وما يثبت �قراره هو الفسخ ظاهرا ثب

 .ما له انشائه مع ما أقر به هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة في تقريب الاستدلال �لقاعدة
   



٣٥٥ 

ويمكن المناقشة فيه من وجهين أحدهما المنع من دلالة مجرد التصرف على الملكية ما لم يكن مقار� مع اليد كعـرض العـين معـرض البيـع 
يعـه لنفسـه لـو قيـل �ن مجـرده تصـرف في العــين وإلا فـالتحقيق انـه لـيس بتصـرف في العـين أصـلا ولهـذا لا يحكـم بحرمـة بيــع مـع العلـم �نـه يب

مال الغير أيضـا علـى النحـو المـذكور مـا لم يتعقـب تصـرفا في مـال الغـير فلـو أطلـق علـى هـذا انـه تصـرف توسـعا فنمنـع مـن قيـام دليـل علـى 
المسلم على الصحة لا يدل عليه قطعا نعم لو كانت يده عليـه فيـدل علـى الملكيـة لكـن الصـورة خارجـة  دلالته على الملكية لان حمل فعل

 .عن محل الفرض هكذا قيل
�نيهمـا مـا تفـردت بــه ولم أر أحـد أسـبقني عليــه مـن منـع صــدق مـن ملـك شــيئا قبـل الفعـل فــإن مـا دل علـى وجــوب حمـل فعـل المســلم 

نه فعـل في الخـارج بمعـنى انـه لـو فعـل مسـلم فعـلا فيجـب علينـا حملـه علـى الصـحة وأمـا قبلـه فـلا يـدل على الصحة إنما يدل عليه إذا وقع م
 .عليه أصلا فلا يصدق قبل الفعل انه مالك للفعل شرعا وانه له حتى يحكم بحجية اقراره في نتيجته

شـاكين كمـا انـه لا إشـكال في عـدم جـواز نعم لا ينبغي الاشـكال في عـدم جـواز الحكـم بعـدم جـواز التصـرف لـه ومنعـه منـه مـع كوننـا 
الحكم لنا �نه جايز له بحسـب تكليفـه لان المفـروض عـدم علمنـا �نـه شـاك في نفسـه أو قـاطع �نـه مالـه او قـاطع بعدمـه فكيـف يجـوز لنـا 

أصـل البرائـة مـع الحكم بشئ مع عدم علمنا بوجود العنوان الذي هو معـروض للحكـم والحكـم �نـه مالـك للفعـل وجـايز لـه قبلـه مـن جهـة 
شكنا فيه واحتمال كون المدعي قاطعا بعدم جواز التصرف له دون اثباته خرط القتاد كما لا يخفـى هـذا ولكـن عليـك �لتأمـل فيمـا ذكـره 

 .الاستاد العلامة لعلك تجده حقيقا �لقبول وهو غاية المسئول وعليه التعويل في جميع الامور
لـو قلنـا بسـماع دعـوى لا معـارض لهـا في الاعيـان كمـا هـو الظـاهر المشـهور بـين الاصـحاب مضـافا وينبغي التنبيه على أمور الاول انـه 

إلى نقـل الاجمـاع عليـه وعــدم الخـلاف فيـه فهـل تســمع في غيرهـا كمـا ربمــا يظهـر مـن بعـض الاصــحاب أم لا وجهـان أوجههمـا �لنظــر إلى 
 .مقتضى الاصل هو الثاني

 .ام فنقول بعون الملك المتعال ان الدعوى الغير المتعارضة في غير الاعيان على وجوهوتفصيل القول فيه يقتضي بسطا في المق
أحدها أن تكون على طبق الاصل والقاعدة وهذا لا إشـكال في سماعهـا بـل قـد عرفـت خروجهـا عـن محـل النـزاع كـدعوى المرئـة انـه لا 

لصحة بعد عدم إمكان حملها علـى الصـحة بمعـنى كو�ـا امـارة علـى زوج لها وكدعوى ذي اليد الوكالة أو الامانة بناء على حمل يده على ا
الملك حسبما هو قضية التحقيق المحقق في محله كدعوى المرئة عدم الزوجيـة مـع العلـم �ن لهـا زوجـا في جملـة غـير محصـورة بنـاء علـى القـول 

الاستاد العلامة والذي يخطر ببالي القاصر انـه لـو قلنـا بتلـك �ن العلم الاجمالي في الشبهة الغير المحصورة لا أثر له فيرجع إلى الاصل ذكره 
 .المقالة في الشبهة الغير المحصورة لا يجوز القول �ا في الفرض ويظهر وجهه �لتأمل

�نيها أن تكون على خلاف الاصل وكان لها تعلق �لغـير كـدعوى طـلاق الـزوج المعـين أو الوكالـة مـن شـخص إلى غـير ذلـك والظـاهر 
شكال في مطالبة البينة من المدعي في هذه الصورة وعدم سماع دعواه بدو�ا لجـر�ن مـا دل علـى ان المـدعي عليـه البينـة في الفـرض عدم الا

 .لوجود المدعى عليه في مقابله وعدم ما يقضي �لخروج عنه لعدم قيام الاجماع ولا غيره عليه هكذا ذكره الاستاد العلامة
 صل لكن لم يكن لها تعلق بحق الغير نوعا كدعوى الصبي البلوغ و�لثها أن تكون على خلاف الا
   



٣٥٦ 

رك كدعوى الزوجة موت الزوج ونحوهما وقد أورد الاستاد العلامة المثال الثاني مثالا للصورة الثانية وعليك بتطبيقه على ما هو الحـق في نظـ
عـدم قيـام دليـل عليـه أصـلا ودعـوى الاجمـاع عليـه مجازفـة جـدا وهل تسمع الدعوى في هذه الصورة أم لا وجهان أوجههما الثاني نظرا إلى 

ثم ان ما ذكر� في القسمين الاخيرين إنما هو �لنظـر إليهمـا مـن حيـث عنـوان سمـاع الـدعوى الـتي لا معـارض لهـا وإلا فقـد توجـد في بعـض 
الــزوج لمــا دل علــى تصــديق المرئــة فيمــا المــوارد قواعــد خاصــة تقتضــي لســماع الــدعوى كــدعوى المرئــة الطهــر مــن الحــيض أو دعواهــا طــلاق 

الثــاني انــك قــد عرفــت في طــي مــا ذكــر� لــك في الامــر الاول أنــه لــو كانــت الــدعوى في غــير  .تدعيـه لــو قيــل بدلالتــه في المثــال الثــاني فتــدبر
) لحــق خ(كانــت متعلقــة بحــق الاعيــان متعلقــة بحــق الغــير لا إشــكال في عــدم سماعهــا بــدون البينــة وهــل يلحــق �ــا الــدعوى في الاعيــان إذا  

الغير كما إذا كانت العين المدعاة ملكيتها في يد الغير مـع نفيـه عـن نفسـه أم لا وجهـان ظـاهر بعـض الثـاني ولكـن الحـق هـو الاول لمـا دل 
لــيس هنــا مــن  علــى ان اقامــة البينــة علــى المــدعي إذا كــان لــه مــدعى عليــه المفــروض وجــوده في المقــام ولا مخــرج عنــه في الفــرض والقــول �نــه

يدعى عليه لان ادعائه ملكيته ليس دعوى علـى مـن في يـده المـال لانـه يـدعي شـيئا يـزول يـده عنـه بسـببه قهـرا فاسـد جـدا لان ذا اليـد في 
 .الفرض من جهة ولايته على المال له نوع سلطنة على المال فيرجع دعوى ملكيته من المدعي إلى ادعاء زوال سلطنته فيصير مدعى عليه

قال لا نفهم معنى لولايته إلا كونه مـأمورا �يصـال المـال إلى صـاحبه والولايـة �ـذ المعـنى لا تعـارض قـول مـن يـدعي أنـه صـاحبه بـل لا ي
لا� نقــول ســلمنا انــه لــيس معــنى ولايتــه مــا ذكرتــه إلا أ� نقــول انــه مــأمور �يصــال المــال إلى صــاحبه الــواقعي فلــه المزاحمــة  .مقتضــاه اعطائــه
ثبــت كونــه الصــاحب الــواقعي للمــال فــلا تســمع دعــواه عليــه إلا بعــد معلوميــة كونــه الصــاحب الــواقعي فلــو أريــد اثبــات كونــه لكــل مــن لم ي

 .الصاحب الواقعي بمجرد دعواه لم يخل من دور فتأمل
مــا يقتضــي الثالــث انــه لــو ادعــى ملكيــة العــين بعــد نفيهــا عــن نفســه فهــل تســمع دعــواه أم لا وجهــان أوجههمــا الاخــير للاصــل وعــدم 

الخروج عنه مضافا إلى عموم ما دل على نفوذ اقرار العقلاء علـى انفسـهم إذ لا فـرق فيهـا بـين ان ينفـي مـالا عـن نفسـه ويثبتـه لغـيره معينـا 
 .وان ينفي عن نفسه ولم يثبته لغيره وان شئت قلت ان اقراره السابق اوجب رفع حكم دعواه اللاحقة

هـا مــع انـه لا معارضــة بينهمـا إذ يمكــن الجمـع بينهمـا بحمــل إقـراره علــى النسـيان أو الجهــل أو فـإن قلـت كيــف يحكـم �يجابــه رفـع حكم
 .غير ذلك

قلـت التـدافع بينهمـا إنمــا هـي مبـني علـى الظــاهر الـذي تقـرر حجيتـه إذ الاصــل عـدم النسـيان هـذا ولــيس لـلاول إلا ادعـاء ظهـور روايــة 
لآخر بمنزلة الاستثناء منه وهو فاسد لما قـد عرفـت سـابقا مـن ظهـور الروايـة في الكيس بحمل لفظ الكل على حقيقته من دون جعل قول ا

 .الاستثناء فراجع
و�لجملــة لا أرى وجهــا للقــول بســماع دعــوى الشــخص بعــد اقــراره بمــا ينافيهــا فإنــه إن كــان مــن جهــة الجمــع بــين قوليــه وحملهمــا علــى 

عــد توقفــه علــى حمــل اقــراره الســابق بمــا ينــافي الاصــل مــن أصــالة عــدم الصــحة كمــا يظهــر مــن بعــض ففيــه انــه لا دليــل علــى ذلــك ســيما ب
النسـيان وغـيره وإن كــان مـن جهــة عـدم دليـل علــى سمـاع اقــراره السـابق مـن ظهــور قولـه اقــرار العقـلاء في الاثبـات ففيــه مضـافا إلى ان مجــرد 

الاولي هــو عــدم السـماع فتأمــل المنـع مــن الظهــور  عـدم قيــام الـدليل علــى سمــاع الاقـرار لا يكفــي في سمـاع دعــواه بعــد كـون مقتضــى الاصـل
 المذكور وعلى فرض
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ير تسليمه نقول �ن اقراره بعدم كون العـين مالـه يسـتلزم اثباتـه للغـير فبهـذا الاعتبـار يرجـع إلى الاثبـات فهـو مثـل مـا لـو صـرح �لاثبـات للغـ
لالـــة كلامــه عليـــه �لمطابقـــة أو الالتــزام العقلـــي أو العـــرفي أو بمــا التـــزم علـــى نفســه بـــين د) العاقـــل خ(ضــرورة عـــدم الفـــرق في أخــذ القاضـــي 

 .الشرعي ولو بوسايط عديدة
ومنــه يظهــر فســاد مــا قــد يتــوهم مــن ان مجــرد النفــي عــن الــنفس والاثبــات للغــير مــا لم يكــن هنــاك امــارة علــى كــون المقــر بــه ملكــا للمقــر  

ره بكون المال مالا لغيره يستلزم اقرارا على نفسـه وهـو عـدم جـواز تصـرفه كاليد لا يكفي في صدق الاقرار على نفسه وجه الفساد ان اقرا
فيه بدون اذنه ونحوه وقد عرفت انه لا فرق في الدلالة بين أقسامها هـذا وقـد يسـتدل علـى المطلـب �ن الاقـرار بمـا ينـافي الـدعوى اللاحقـة 

 .عدم سماعها بدو�ا بطريق أولى فتدبر إذا كان موجبا لعدم سماعها مع البينة حسبما نفى الخلاف عنه فإيجابه
ثم انه لا فرق فيما ذكر� من عدم السماع بين أن يكون هناك امارة توجب شرعا الحكـم بملكيـة المنفـي �لاقـرار السـابق للمالـك كاليـد 

د يقال بل قيل �لفـرق بينهمـا مـن ونحوها أم لا وبعبارة أخرى لا فرق فيما ذكر� بين الدعوى الموافقة للقاعدة أو المخالفة لها هذا ولكن ق
ب الرجــوع إلى القاعــدة فــيحكم �لملكيــة بخــلاف الصــورة  حيــث ان بعــد تعــارض القــولين مــن المــدعى وتســاقطهما في الصــورة الاولى توجــ

فســاد تفصــيل الثانيــة وهــو نظــير مــا لــو انكــر الرجــل زوجيــة امرئــة في زمــان ثم أقــر �ــا مــع تصــديق المرئــة لادعائــه اللاحــق هــذا وأنــت خبــير ب
 .المذكور لان اقرار السابق كما أوجب رفع الحكم دعواه اللاحقة كذلك أوجب رفع حكم يده أيضا كما لا يخفى

وأما قياس ما نحن فيه بمسألة ادعاء الزوجية مع تصديق المرئة بعد نفيهـا سـابقا ففيـه مضـافا إلى الالتـزام بعـدم السـماع في الصـورة أيضـا 
ة في رفع أثر الاقرار السابق انه قياس مع الفارق إذ يمكن أن يقال في الفرض �لسماع من حيث انه حكـم الشـارع لعدم �ثير تصديق المرئ

بنفوذ الاقرار على نفس المقر إنما هو من جهة مراعاة حق المقر له فإذا فرض رفع المقر له يده عن حقـه فـيمكن أن يقـال بسـماع الـدعوى 
 .نحن فيه هكذا ذكره الاستاد العلامة دام ظله العاليالمسبوقة �لاقرار وهذا بخلاف ما 

 .قوله لو انكسرت سفينة في البحر فما أخرجه البحر فهو لاهله وما أخرج �لغوص فهو لمخرجه اه
ريـر بعدم التحقق نعم حكى عن العلامة في الارشاد والتذكرة والتح ﷙أقول نسب القول في الكفاية إلى المشهور ورده بعض مشايخنا 

القـول بـه ونســبه في المسـالك إلى الشــيخ في النهايـة بـل ربمــا يظهـر منــه كونـه ذهــب المشـهور حيـث رد توقــف المصـنف في المســألة مـن جهــة  
كون الرواية الواردة فيها ضعيفة �ن ضعف الرواية لا يوجب رد حكمها على مذاق المصـنف وغـيره مـن حيـث بنـائهم علـى جـبر الضـعف 

 .�لشهرة ونحوها
كــان الاصــل في المســألة روايــة حســن بــن علــي بــن يقطــين عــن اميــة عمــيرة عــن الشــعبة الــذي هــو إسماعيــل بــن ز�د الســكوني   وكيــف

 ﷒عن سفينة انكسرت في البحر فاخرج بعضه �لغوص وأخـرج البحـر بعـض مـا غـرق منهـا فقـال  ﷒المشهور قال سئلت أ� عبدالله 
ه الله تعالى أخرجه لهم وأما ما أخرج �لغوص فهو لهـم وهـم أحـق بـه وجـه دلالتـه علـى ملكيـة مـا خـرج �لغـوص ما أخرجه البحر فهو لاهل

للغواص بمقتضى ظاهره ظاهر واحتمال كـون المـراد مـن الضـمير ا�ـرور هـو المالـك كمـا احتملـه بعـض مشـايخنا أو الجـزم بـه كمـا عـن بعـض 
 .تخفى على المتأمل فيهالاصحاب مخالف لظاهر الخبر من وجوه شتى لا 

نعم لا إشكال في ضعف سنده ومخالفته للقواعد المتبعة الآبية عن التخصيص فلا بد من �وليه إن لم نقل بطرحـه نظـرا إلى عـدم جـواز 
 الخروج عن مقتضى القواعد الكلية المسلمة بمجرد معارض لها ولو كان صحيحا
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م لان ما حكي عن الكفاية مـن نسـبته العمـل بـه إلى المشـهور وربمـا يظهـر مـن عبـارة فضلا عن أن يكون ضعيفا غير معمول به عند المعظ
 .�ني الشهيدين في المسالك المتقدمة لم يعلم له حقيقة

ولاجل ما ذكر� من عدم مقاومة الرواية للقواعد المسلمة من جهة ضعفها وعدم الجابر لها تمحـل جماعـة مـن الاصـحاب لتطبيقهـا عـن 
ان فقه الحديث هـو ان للمخـرج �لغـوص للغـواص ان ملكـه المالـك وإلا فـإن أذن لـه في الغـوص فلـه  )١(ض شروح الارشاد القواعد فعن بع

الاجرة وإلا فلا أجـرة لـه أيضـا وعـن بعـض تطبيقهـا علـى القواعـد مـن حيـث حصـول التلـف �لغـرق وزوال علاقـة الملكيـة بينـه وبـين المالـك 
اير المباحات إذ كما انه قد يخرج الملك عن ملكية المالك من جهة خروجه عن قابلية التملك كما فيصير كالمباحات فللغواص حيازته كس

في الاجزاء الغير القابلة للتجزية وقد يخرج عن ملكه من جهة عدم قابلية المالك لقيام الملك به كما إذا مات وصار من الجمـادات كـذلك 
كانت بينه وبين المالك عرفا وكانت مقومة لصدق وجود ملكه عندهم فـإذا ارتفعـت تلـك قد يخرج عن الملك من جهة ارتفاع العلاقة التي  

العلاقـة ارتفعــت الملكيـة وصــدق التلــف العـرفي الــذي هــو المنـاط فيــه لاسـتحالة التلــف الحقيقــي للملـك بعــد الوجــود ولهـذا رتــب الاصــحاب 
ذكـر� مـن ترتـب الاحكـام المترتبـة علـى التلـف شـرعا علـى التلـف على تلف المبيع قبل القبض �لغرق ونحوه حكمه وليس إلا مـن جهـة مـا 

 .العرفي المتفاوت وضوحا وخفاء بحسب المقامات
ب مــن حصــول الاعــراض واليــاس للمالــك بعــد الغــرق و همــا مــن أســباب الخــروخ عــن  ﷙وعــن الحلــي  ــ في يــر حملــه علــى مــا هــو الغال

نــوادر القضــاء وجــه فقــه هــذا الحــديث ان مــا أخرجــه البحــر فهــو لاصــحابه ومــا تركــه الملكيــة بمقتضــى القواعــد قــال في محكــي الســراير في 
اصحابه آيسين منه فهو لمن وجده وغاص عليه لانه صار بمنزلة المباح ومثله من ترك بعيره من جهد في غـير كـلاء ولا مـاء فهـو لمـن أخـذه 

هذا على جهة المثال والمرجع فيه إلى الاجماع وتـواتر النصـوص دون  لانه خلاه آيسا منه ورفع يده عنه فصار مباحا وليس هذا قياسا وإنما
مـا هـذا لفظـه قلـت لعـل هـذا هـو العمـدة في  ﷖القياس والاجتهاد انتهى كلامه وقال بعض مشايخنا بعد نقله ما عرفت مـن كـلام الحلـي 

 .غير ذلك من كلما�متملك المعرض عنه مضافا إلى السيرة في حطب المسافر ونحوه انتهى كلامه إلى 
والحــق تطــرق النظــر إلى جميــع مــا ذكــروه مــن المحامــل والوجــوه امــا الاول وهــو مــا ذكــره بعــض شــراح الارشــاد ففيــه انــه عــين القــول بطــرح 

 .الرواية والرجوع إلى القواعد العامة
رف مكــابرة ومناقضــة للوجــدان أذ لــو وأمــا الثــاني وهــو القــول بحصــول التلــف �لغــرق ففيــه المنــع مــن ذلــك ودعــوى الوجــدان فيــه مــن العــ

سلم تلف المالية �لغرق فلا إشكال في بقاء الملكية والاختصاص ولو سـلم ارتفـاع الملكيـة أيضـا فـلا إشـكال أيضـا في بقـاء ربـط بينـه وبـين 
ولـو لم يكـن فعليـا وهـو يمنـع المالك كالبيض الفاسد والخمر المهروق في وجه الارض إلى غير ذلك فالمالك أحق به ما دام يقبل الانتفاع بـه 

 .من صيرورته كالمباح ودخوله في ملك الغواص بمجرد الغوص
و مـن والسـر فيمـا ذكـر� مـن عـدم ارتفـاع الملكيـة والعلقـة المطلقـة ولـو لم يعـبر عنهـا �لملكيـة بـزوال الماليـة ان ارتبـاط الملـك �لمالـك إنمـا هـ

التصـرف كثـيرة كانـت العلقـة بينهمـا شـديدة ويسـمى �عتبارهـا مـالا وهكـذا إلى أن حيث وجوه الانتفاع بـه فكلمـا كانـت وجـوه الانتفـاع و 
 ينتهي إلى مرتبة لا تصلح إلا للانتفاع به في بعض الوجوه

____________________ 
 )﷙منه (حكاه الاستاد العلامة ) ۱(
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وصـل إلى مرتبـة لا يصـلح للانتفـاع بـه أصـلا فيخـرج عـن ملكيـة فكلما كانت صلاحية الانتفاع به �قية فالمالك أحق به مـن غـيره نعـم لـو 
المالــك وســلطانه ويكــون مــع غــيره في شــرع ســواء هــذا مضــافا إلى انــه لــو قيــل بحصــول التلــف بمجــرد الغــرق للــزم القــول بــه في صــورة اخــراج 

م الاطبـاق علـى كـون الفقـرة الاولى البحر أيضـا فيكـون الحكـم بكونـه ملكـا للمالـك علـى خـلاف القواعـد ولم يـذهب إليـه أحـد بـل ظـاهره
 .من الرواية موافقة للقواعد

ب وهـو حصـول  وأما الثالث وهو القول بكون الحكم في الرواية مبنيا على مقتضى الاعراض ففيـه بعـد توجيهـه بحمـل الروايـة علـى الغالـ
الاعراض نقل الملك ولو مـع اليـأس أيضـا ونقـل  الاعراض بعد الغرق سيما إذا وصل إلى قعر البحر كما هو الغالب انه لا دليل على افادة

الاجماع والنصـوص المتـواترة عليـه ممـا لم نحققـه وجـر�ن السـيرة في بعـض المـوارد كمـا في حطـب المسـافر لا يصـير دلـيلا للحكـم علـى خـلاف 
 .القواعد المتقنة كلية

أصلا ودعوى الاجماع عليه مما لا يجـوز الاتكـال عليـه و�لجملة لا أرى دليلا على إفادة الاعراض نقل الملك وخروجه عن ملك المالك 
أصلا كما لا يخفى على من راجع كلمات الاصحاب كيف وقد استشكل جماعة في حصول الا�حة �لاعراض بـل رجـح بعضـهم العـدم 

وص المتـواترة مـع ا� لم مع عدم العلم ��حة المالك كما في بعض المقامات مثل نثار العرس ونحوه وأعجب من دعوى الاجماع دعوى النص
 .نقف على نص يدل عليه عموما

الاعــراض الا�حــة وإفــادة  -وممــا ذكــر� يظهــر أيضــا فســاد مــا ربمــا يقــال مــن حمــل الروايــة علــى الملــك بعــد التصــرف بنــاء علــى افــادة 
التصـرف الملكيــة ولــو �لتصـرف المتوقــف علــى الملـك في المعاطــات بنــاء علـى القــول المشــهور مـن افاد�ــا الا�حــة وحصـول النقــل �لتصــرف 

ونه مخالفا لظاهر الرواية انه لو سلم افادة الاعراض الا�حة فلا نسلم افادتـه ا�حـة التصـرف المتوقـف علـى الملـك وجه الفساد مضافا إلى ك
لعدم الدليل عليه أصلا كيف وقد نعه جماعة في المعاطات فضلا عن المقام والقول بحصول النقل بمجرد التصرف فاسـد جـدا لعـدم الـدليل 

ر� من عدم افادة الاعراض الملكية بين اليسير والخطير ولا بين كونه في مهلكة وغيرها فتحصل ممـا ذكـر� عليه جزما ثم انه لا فرق فيما ذك
ان الاقوال في الاعراض من حيث سببيته لخروج المعرض عنه عن ملك المعرض مطلقـا أو في الجملـة أو عـدم سـببيته لـذلك مطلقـا وسـببيته 

لك إلا مــع العلــم �نشــاء الا�حــة مــن المالــك كثــيرة وقــد عرفــت عــدم الــدليل علــى ســببيته لا�حــة التصــرف فيــه مطلقــا أو عــدم ســببيته لــذ
من الاجماع والنصوص المتواترة اللذين لم تحققا لنا وأمـا روايـة البعـير فـلا  ﷖لخروج الملك عن الملكية مطلقا عدا ما يتمسك به ابن إدريس 

لقطة وأما التمسك بذيلها وهي قوله وإنمـا هـو كالشـئ المبـاح بنـاء علـى القـول �فـادة الاعـراض دخل لها �لمقام وإنما هي واردة في مسألة ال
الا�حة من حيث دلالته من جهة العموم على حصول الملك في مباح �خذه ففاسد جدا إذ من المعلوم ان المراد من المباح فيه هـو المبـاح 

عليـه في بعـض المـوارد كحطـب المسـافر فنقـول بـه لكـن لا يجـوز التعـدي منـه إذ لا  الاصلي فلا عموم له يشمل المقام نعم ما جـرت السـيرة
 .قياس في مذهبنا

وأما افادته الا�حة من حيـث هـو فـلا إشـكال في عـدم افادتـه في نفسـه الا�حـة المالكيـة المتوقفـة علـى الانشـاء منـه نعـم لا إشـكال في 
 .كما في نثار الاعراس حيث نعلم ان المالك إنشاء ا�حة اخذه لكل أحد  افادته تلك في بعض الموارد الخاصة لا من حيث هو هو

وأما افادته الا�حة الشرعية فإن قيل بعدم تفكيك الاعراض عن رضاء المعرض بتصرف كل من �خذه وطيـب نفسـه بـذلك كمـا مـال 
عد طيب نفسه ورضائه بـه ومنـه يظهـر فسـاد مـا إليه الاستاد العلامة فلا إشكال في حصولها به لما دل على حل التصرف في ملك الغير ب

 ذكره بعض مشايخنا من عدم الا�حة إلا مع العلم �نشاء
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 .المالك إ�ها إلا أن يكون مراده الا�حة المالكية لكنه بعيد عن كلامه جدا
سـتفاد مـن قولـه تعـالى خلـق لكـم وإن لم يقل بذلك فالذي جزم به الاستاد العلامة في مجلس البحث سببيته لها أيضـا للاصـل الاولي الم

طعـا الآية وغيره ولا مخرج عنه لان ما دل على حرمة التصرف في مال الغير إلا �ذنه فإنما هو من جهة كونه منافيا لاحترام المالك المنفي ق
ترام لا إلى عــدم الاذن هــذا محصــل مــا ذ  كــره وللتأمــل فيــه مجــال في صــورة الاعــراض فالحرمــة حقيقــة مســتندة إلى كــون التصــرف منافيــا للاحــ

 .وعليه يمكن تطبيق الرواية على مقتضى القاعدة بعد رفع اليد عن ظهور اللام في الملكية
ثم ان هنا أمورا ينبغي التنبيه عليها الاول انـه لا إشـكال في عـدم حصـول الملكيـة �لغـوص إذا كـان المالـك في صـدد اخراجـه �سـتيجار 

الروايــة عليـه بنــاء علــى كونــه الغالــب وكــذا لا إشــكال في  -حصـول الاعــراض الــذي لا بــد مــن حمــل  عليـه ونحــوه بنــاء علــى القــول بــه لعــدم
عدم حصول الا�حة أيضا لحرمة التصرف في مال الغـير المنـافي لاحترامـه هكـذا ذكـره الاسـتاد العلامـة لكـن في كـلام جماعـة اطـلاق القـول 

لبحث المتقـدم في المسـألة فيمـا لـو أخـرج الغـواص المـال مـن قعـر البحـر بحيـث انقطـع بحصول الملكية فتأمل الثاني انه لا إشكال في جر�ن ا
رجاء خروجه واما لا مع ذلك كما إذا كان في وسط البحـر أو في قريـب مـن سـطحه ففيـه وجهـان الثالـث انـه ذكـر جماعـة ان حكـم المـال 

 .ول المالك وهو كذلك والله العالمالمخرج �لغوص على القول بعدم حصول الملك به هو حكم مال اللقطة وا�ه
ب أو  ــ قولــه لــو تنازعــا عينــا في يــدهما ولا بينــة قضــى �ــا بينهمــا نصــفين اه أقــول اطــلاق التــداعي والتنــازع في المقــام امــا مــن �ب التغلي

عليـه أو يـد أحـدهما  محمول على المعنى اللغوي وكيـف كـان إذا تـداعى الشخصـان في عـين فـلا يخلـو إمـا أن لا يـد لاحـدهما عليـه أو يـدهما
 .عليه وعلى جميع التقادير إما أن يكون لكل منهما بينة على ما يدعيه أو لا بينة لاحدهما أو يكون لاحدهما دون الآخر

أما الاول فإن كان تداعيهما على وجه الترتيب والتعاقب عرفا فلا إشكال في سماع دعوى السابق منهما فيهـا لعـدم المعـارض لهـا بنـاء 
عرفت من سماع كل دعوى لا معارض لها فيكون على اللاحـق البينـة لان لقـول قولـه السـابق هـذا بنـاء علـى كـون المـراد مـن قـولهم على ما 

قضى له هو حصول الملكية واليد للمدعي حسبما استظهر�ه فلا إشكال واما بناء على كون المراد منه هو الحكم بكون المدعى به ملكـا 
لكن صرح الاستاد العلامة بعدم الاشكال فيـه أيضـا مـن حيـث كـون دعـواه امـارة علـى الملكيـة المعتـبرة شـرعا للمدعي مراعى ففيه اشكال 

 .�لفرض فيكون قوله موافقا للاصل �لمعنى الذي عرفته سابقا
لان كـل  وإن لم يكن على وجه التعاقب بل على الدفعة العرفية فهـل يحكـم بتسـاقطهما مـن حيـث حصـول المـانع مـن �ثـير كـل منهمـا

منهما موجب للحكم بمقتضاه لولا الآخر فنسبة التأثير إلى كل منهما ممـا لا معـنى لـه وإلى أحـدهما دون الآخـر تـرجيح بـلا مـرجح والحكـم 
بتــأثير كــل منهمــا في النصــف خــلاف مقتضــاه فــلا بــد مــن الحكــم �لتســاقط أو الرجــوع إلى القرعــة مــن حيــث كو�ــا لكــل أمــر مشــتبه أو 

ف مــن حيــث ان الاخــذ بكــل منهمــا ولــو في الجملــة أولى مــن طرحهمــا وجــوه مبنيــة علــى مســألة تعــارض مطلــق الاســباب الحكــم �لتنصــي
والمعرفـات الشـرعية وقــد ذكـر� غــير مـرة ان مقتضــى الاصـل الاولي فيهــا هـو التســاقط والرجـوع إلى القرعــة يحتـاج إلى جــابر قـوي للعمومــات 

 .لتنصيف فلا دليل عليه سبيل الكلية وما ذكر لا يصلح وجها له فتأمل هذاالدالة عليها من حيث وهنها وأما الحكم �
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وقد يتوهم ان المقام مما يعمل فيه بموازين القضاء من جهة كون كل منهما مدعيا ومنكرا لما يدعيه الاخر عليه ولكنك خبير �نه لـيس  
زلة الدعوى الواحدة لا مقابل لها بل كل منهما يتعلق أولا و�لـذاب كما يتوهم لمنع كون كل منهما مدعيا ومنكرا لان الدعويين منهما بمن

�لعين المقتضى للحكم بكو�ا لمدعيها وهذا مما لا سترة فيه أصلا هذا ولكن ذكر الاستاد العلامة فيما سيجئ نقله ان صـورة منـه داخلـة 
 .فيما يعمل فيه بموازين القضاء

على العين فلا إشـكال بـل لا خـلاف في ان الحكـم التنصـيف بينهمـا لـو لم يكـن هنـاك بينـة وأما الثاني وهو ما لو كان لكل منهما يد 
 .بل الاجماع عليه محققا ومنقولا كما عن جماعة

 .بينهما ﷐مضافا إلى دلالة بعض الاخبار عليه مثل ما في المرسل ان رجلين تنازعا في دابة ليس لاحدهما بينة فجعلها النبي 
ا الكلام في ان الحكم فيه �لتنصيف على خلاف القاعدة كما في القسم الاول أو على وفقها وجهان مبنيان على ان اليـد مـن كـل إنم

منهمــا هــل هــي كاشــفة عــن الســلطنة علــى تمــام العــين وملكيتــه لكــل منهمــا كمــا في صــورة الانفــراد فيكــون مــن قبيــل تعــارض الاســـباب 
و كاشـفة عـن ملكيـة النصـف والسـلطنة عليـه بمعـنى ان يـدهما بمنزلـة اليـد الواحـدة والسـلطنة الواحـدة علـى الشرعية كما في الصورة السابقة أ

التمام فلكـل منهمـا يـد� قصـة علـى التمـام تكـون امـارة ودلـيلا علـى تملـك النصـف فكـل منهمـا مـدع �لنسـبة إلى مـا في يـد الآخـر ومنكـر 
كــون مقتضــاها مــع حلــف كــل منهمــا وعــدم البينــة التنصــيف ظــاهر بعــض مشــايخنا الاول �لنســبة إلى مــا في يــده فيعمــل بمــوازين القضــاء وي

 .وظاهر المشهور الثاني وهو الوجه
 وتفصيل القول فيـه ا� ذكـر� غـير مـرة ان الاسـباب الشـرعية والامـارات المعتـبرة شـرعا كالبينـة والاقـرار واليـد واليمـين إلى غـير ذلـك كلهـا

من حيـث كشـفها عـن مـداليلها ظنـا وظهورهـا فيهـا ولـو نوعـا وطبعـا فاعتبرهـا الشـارع أيضـا �ـذه الملاحظـة أمور كانت معتبرة عند العرف 
ومعنى اعتباره امضائه ما عليه بنـاء العـرف سـوى القرعـة حيـث ان الوجـه في اعتبارهـا هـو التعبـد لا الظهـور والكشـف النـوعي وان احتملنـا 

 .ذا كان الوجه في اعتبارها هو ذلكسابقا كون الوجه في اعتبارها هو ذلك أيضا فإ
تراك وإنمــا هــي امــارة علــى  فنقــول ا� نمنــع مــن كــون اليــد امــارة عرفــا علــى الســلطنة المطلقــة وتملــك تمــام العــين في صــورة الانضــمام والاشــ

 .تمام لا لا بشرطالتملك في الجملة نعم هي امارة على السلطنة المطلقة بشرط التجرد فاليد بشرط شئ دليل عند العرف على تملك ال
وبعبــارة أخــرى اليــد ا�ــردة امــارة علــى الســلطنة المطلقــة لا مجــرد اليــد وإنمــا هــي امــارة علــى الســلطنة في الجملــة فاماريــة اليــد علــى تملــك 
 ا�موع عند العرف انما هي من جهة تجردها وانفرادها ففي صورة الانضـمام والاجتمـاع لا يكشـف كـل منهمـا إلا عـن تملـك النصـف فـلا

تعــارض بينهمــا �لنســبة إلى مــا يقتضــي كــل منهمــا وهــذه بخــلاف ســاير الاســباب كالبينــة والــدعوى ا�ــردة والاقــرار فإ�ــا مقتضــية حــتى في 
 .صورة التعارض لتملك تمام العين وامارة عليه نوعا فيكون كل منهما مزاحما للآخر

إنمـا يكـون مـدلولهما اللفظـي كـون تمـام المـال لزيـد والمـدعى وهـذا بخـلاف والسر فيه ان قـول البينـة هـذا المـال لزيـد وقـول المـدعي هـذا لي 
اليد فإ�ـا ليسـت دالـة علـى ذلـك لعـدم تعلقهـا �لتمـام علـى وجـه التمـام والكمـال لاسـتحالة ذلـك وإنمـا هـي متعلقـة بـه علـى وجـه الـنقص 

قهـا بـذلك يسـتلزم تعلقهـا �لتمـام كـذلك وقـد فرضـنا فتكون امارة على تملك النصف المشاع لا ان تكون متعلقة �لنصـف المشـاع لان تعل
 استحالته من حيث ان لكل
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 .منهما مزاحمة الآخر
والحاصـل ان لليـد معـان ثلاثــة أحـدها الجارحـة المخصوصـة ولا إشــكال في انـه لا يعقـل تعلقهـا �لتمــام مطلقـا �نيهـا الاسـتيلاء الحســي 

تعلقهــا �لتمــام علــى وجــه الكمــال في الفــرض لفــرض وجــود المــزاحم �لثهــا الســلطنة الكاشــف عــن الســلطنة المعنويــة وهــذا أيضــا لا معــنى ل
سـي المعنوية المعبر عنها �لملكية المستكشفة عن الاستيلاء لحسي وهي �بعة اطلاقـا وتقييـدا تمامـا ونقصـا لكاشـفها ولمـا كـان الاسـتيلاء الح

نة الناقصـة المتعلقـة �لتمـام المعـبر عنهـا بملكيـة النصـف لا أن يكـون متعلـق في المقام على التمام على وجه النقص فتكون امارة على السلط
اليد الحسية هو النصـف المشـاع إذ هـو غـير معقـول ومنـه يظهـر ايـراد آخـر علـى شـيخنا المتقـدم ذكـره حيـث ذهـب في بعـض كلامـه إلى ان 

 .لكل منهما يدا �مة على النصف المشاع وكيف كان ما ذكر� مما لا إشكال فيه
فهـل يحتــاج الحكـم �لتنصــيف إلى حلـف كــل منهمـا لصــاحبه مـن حيــث كـون كــل منهمـا منكــرا فعليـه اليمــين كمـا عــن الاكثـر بــل عــن 
المشــهور أو لا يحتــاج إلى ذلــك كمــا عــن بعــض ونســب إلى ظــاهر الغنيــة والمصــباح وجهــان أوجههمــا عنــد شــيخنا المتقــدم كمــا هــو قضــية 

 .وعند� هو الاول لما قد عرفت من الوجه سابقاصريح كلامه ولازم مذهبه هو الثاني 
ــيس إلا كــون يــد كــل منهمــا امــارة علــى التمــام كالــدعوى الــتي لا معــارض لهــا  وممــا ذكــر� كلــه يظهــر ان وجــه القــول بعــدم الاحتيــاج ل

ان نســبة المصــنف القــول وكالبينــة في صــورة التعــارض فــلا معــنى لاعمــال مــوازين القضــاء علــى هــذا التقــدير لعــدم وجــود المنكــر �لفــرض ثم 
 .المشهور إلى القيل يشعر بتمريضه كما لا يخفى هذا

وربمــا يجمــع بــين القــول �لاحتيــاج وعدمــه كمــا عــن بعــض بــوجهين أحــدهما مــا تفــرد بــه الاســتاد العلامــة مــن ورود كــلام القائــل بعــدم 
علـى خـلاف الصـورة الاولى فـلا يـدل علـى كـون مذهبـه  الاحتياج في مقام بيان المهملة وهي ان الحكم في الصورة هو التنصيف في الجملـة

نفي الاحتياج إلى اليمين �نيهما ما ذكره الفاضل الهندي في محكي شرحه وتبعه بعض أجلة السادة من تنزيل كلام من ذكر الحلـف علـى 
طية والاحتيــاج بمعــنى توقــف جهــة التخيــير بمعــنى انــه لــو أراد كــل منهمــا تحليــف صــاحبه ورضــى الآخــر بــذلك فلــه ذلــك لا علــى جهــة الشــر 

الحكــم عليــه ثم اســتظهر الفاضــل مــا جمــع بــه بــين القــولين مــن كــلام المصــنف في النــافع قــال ولــذا قــال في النــافع بعــد الحكــم بكو�ــا بينهمــا 
 .ولكل منهما احلاف صاحبه انتهى ما حكى عنه هذا

د البنــاء علــى سمــاع الــدعوى فــلا معــنى للقضــاء مــن الحــاكم ولكنــك خبــير ببعــد الوجــه الاول عــن كلامهــم وفســاد الوجــه الثــاني لانــه بعــ
الحكم وجوازه بدو�ا وإنمـا مقتضـاه بقـاء العـين في  -بدون اليمين فإن عدم ارادة المدعي احلاف المنكر لا يقتضي سقوط اليمين في مقام 

من الجمع بوجه ضرورة ان احالة التحليـف علـى  يد المدعى عليه وبقاء الخصومة ومما ذكر� يظهر انه لا لالة لكلام المصنف على ما ذكره
استحلاف المدعي لا يقتضي لجواز القضاء بدو�ا وإنما هو نظير قولهم فيستحلف المنكر ان طلبه الخصم من حيث كون الحق له كمـا انـه 

 .لا يلزم �قامة البينة لو لم يرد رفع الخصومة
أن يحلـف كـل منهمـا أو لا يحلـف واحـد منهمـا أو يحلـف أحـدهما دون الآخـر فـإن  ثم انه بعد البناء على ما عليـه الاكثـر فـلا يخلـو إمـا

حلــف كــل منهمــا فــلا إشــكال في كــون الحكــم فيــه التنصــيف عمــلا بمــا قضــت بــه اليــد مــع عــدم المــانع منــه فــإن لم يحلــف واحــد منهمــا لا 
سـواء علـى القـول �لقضـاء �لنكـول وعدمـه والوجـه  لاثبات ما يدعيه ولا لنفي ما يدعيه الخصم فلا إشكال في كون الحكـم فيـه التنصـيف

 فيه ظاهر فإن حلف واحد منهما دون الآخر فيحكم
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�لتمــام للحــالف فهــل يكفــي اليمــين الجامعــة أو يحتــاج إلى يمينــين وجهــان أوجههمــا �لنظــر إلى قضــية الاصــل هــو الثــاني وقــد مضــى بعــض 
 .ه إنشاء الله فيما بعدالكلام فيه في طي كلماتنا السابقة ولعلنا نتكلم في

ثم ا�م ذكروا في �ب الصلح فروعا بعضها مخالف للقاعدة وبعضها موافق للقاعدة وبعضها محتمل للامرين قد أورد بعض الاجلة مـن 
 .عأفاضل المتأخرين تدافعا بين بعض ما ذكروه هناك وما ذكروه في المقام لا �س �لاشارة إلى جملة منها حتى يتبين مورد التداف

أحــدها انــه لــو كــان لاحــد ثــوب بعشــرين درهمــا وللآخــر ثــوب بثلثــين ثم اشــتبها فــإن خــير أحــدهما صــاحبه فقــد انصــفه وان تعاســرا بيعــا 
وهـذا  ﷒وقسما بينهما واعطى صاحب العشرين سهمين من خمسة وللآخر ثلاثة وبه رواية عن اسـحق بـن عمـار عـن مـولا� الصـادق 

�نيهمــا ) فيــه خ(ى خــلاف القاعــدة إلا أنــه لا دخــل لــه بمــا حــن فيــه مــن وجهــين احــدهما عــدم فــرض الترافــع فيهــا وإن كــان الحكــم فيــه علــ
 .�لمقام أصلا) له خ(فلا ربط لها ) فيه خ(عدم فرض الاشتراك واليد فيها 

الـــودعي فيعطـــى صـــاحب �نيهـــا انـــه لـــو أودعـــه انســـان ردهمـــين واخـــر درهمـــا وامتزجـــت ثم تلـــف أحـــد الـــدراهم بـــدون تعـــد وتفـــريط مـــن 
وهــذا وإن كــان الحكــم فيــه علــى  ﷒الــدرهمين درهمــا فيقســم الاخــر بينهمــا نصــفين وبــه أيضــا روايــة عــن الســكوني عــن مــولا� الصــادق 

 خلاف القاعدة كما لا يخفى على المتأمل إلا انه لا دخل له �لمقام
فيــه امــا الثــاني فظــاهر ذكــره الاســتاد العلامــة دام ظلــه لكــن لا يخفــى  أيضــا لمــا قــد عرفــت مــن عــدم اليــد والشــركة وعــدم فــرض الخصــومة

عليك ان الحكم في مورد الترافع يكون كذلك أيضا أما الاول فلانك قـد عرفـت في طـي كلماتنـا السـابقة ان اخـتلاط الـدرهمين والثلاثـة لا 
تراك والمــزج العــرفي وإنمــا هــو مــن �ب الاشــتباه فــلا دخــل لــه بصــورة ح ب الاشــ تراك يوجــ صــول الاشــتراك وإن تــوهم فيــه أيضــا حصــول الاشــ

�لثهــا انــه لــو كــان مــع الــرجلين درهمــان وادعاهمــا أحــدهما وادعــى الآخــر أحــدهما كــان لمــدعيهما درهــم و نصــف  .لكنــه بمعــزل مــن التحقيــق
في رجلــين كــان معهمــا  ﷒ وللآخــر البــاقي وبــه روايتــان احــديهما عــن عبــدالله بــن المغــيرة عــن غــير واحــد مــن أصــحابنا عــن أبي عبــدالله

أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقـر �ن أحـد  ﷒درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك قال فقال أبو عبدالله 
 .الدرهمين ليس له فيه شئ وانه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين

لى الاشتراك والاشاعة كما هو ظاهر صدر الحديث مـن حيـث ظهـور لفـظ البـين في الاشـتراك فيكـون منافيـا وهذا كما ترى لو حمل ع
للقاعدة من وجهين أحدهما ان مقتضى القاعدة كما تقـرر عنـدهم انـه لـو ادعـى واحـد ممـن في يـدهما العـين ان تمامهـا لي وادعـى الآخـر ان 

لف مدعي النصف لكونه منكرا والآخر مدعيا لكون يد كـل منهمـا علـى النصـف نصفها لي ونصفها لك ان الحكم فيه التنصيف بعد ح
�نيهما ان مقتضى القاعدة هو الحكـم بعـد الحلـف لكـون كـل منهمـا منكـرا �لنسـبة إلى أحـد الـدرهمين بحسـب مـا في يـده مـع انـه لم يـذكر 

 .الحلف اصلا
مـن حيـث ظهـور لفـظ أحـد الـدرهمين في عـدم الاشـتراك الكاشـف عـن كـون  ﷒ولو حمل على التعيين كما هو ظاهر جـواب الامـام 

مراد السائل من لفظ البين ما هو خلاف ظـاهره فـإن حمـل علـى صـورة عـدم العلـم بكـذب أحـدهما وكـون يـده عاديـة واحتمـال اشـتراكهما 
ة مـن حيـث الوجـه الثـاني وان حبـل علـى مـا فيه حسبما هو قضية يـدهما ففيـه وإن لم يكـن مخالفـة مـن حيـث الوجـه الاول إلا ان فيـه مخالفـ

هو الغالب من صورة العلم بكون أحدهما كاذ� في دعواه وعدم اشتراك الدراهم بينهما فليس فيـه أيضـا مخالفـة الا مـن حيـث الوجـه الثـاني 
 على
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 .احتمال لكنه لا دخل له �لمقام أيضا أصلا كما لا يخفى
ــين مــا ذكــروه في ا لمقــام ومــا ذكــروه مــن الفــرع المســتفاد مــن الحــديث ان صــدر الحــديث وإن كــان لــه ظهــور في فنقــول دفعــا للمنافــات ب

صورة احتمال الاشاعة إلا ان ظهور ذيله في نفيـه حـاكم عليـه كمـا لا يخفـى وان احتمـل كـون اطـلاق الاحـد �عتبـار كـون كيفيـة التقسـيم 
التعيـين وإن كـان محـتملا للـوجهين اللـذين عرفتهمـا إلا ان الظـاهر  على هذا الوجـه غالبـا لكنـه خـلاف الظـاهر وعلـى فـرض كـون المـراد منـه

ت منه بملاحظة العلـة هـو الاحتمـال الثـاني فـلا دخـل لـه �لمقـام وإن كـان فيـه مخالفـة للقاعـدة فـإن كلامنـا في اثبـات عـدم التنـافي لا في اثبـا
قام ثم ان هذا كله فيما لم يكن لهما بينة وأما لـو كانـت هنـاك بينـة عدم كون الفروع المذكورة مخالفة للقواعد المقررة فإنه غير مقصودة في الم

 .فسيجئ حكمه إنشاء الله
هذا كله فيما لو كانت يدهما عليه وأما لو كان في يد أحدهما وكان الآخر خارجـا ففـي صـورة عـدم البينـة لا إشـكال في الحكـم بكـون 

تـنى الحكـم علـى القضـاء �لنكـول وعدمـه وأمـا لـو كانـت للمـدعي بينـة علـى مـا العين لمن في يده مع حلفه لكونه منكرا ومع عدم حلفـه يب
 .يدعيه فسيجئ حكمه إنشاء الله

قوله ولو كانت يدهما خارجة فإن صدق اه أقول ما ذكر� سابقا من حكم ما لو لم يكن يكن العين في يدهما إنما كان في صـورة عـدم 
كم فيه �لنظر إلى الاصل الاولى في تعارض الاسباب هو التساقط من غير ان يراعى فيـه البينة وعدم كو�ا في يد �لث وقد عرفت ان الح

 .أحكام التداعي
ولكــن قــد ذكــر الاســتاد العلامــة انــه يتصــور علــى صــورتين احــديهما مــا لــو ادعــى كــل منهمــا مــن غــير أن يكــون مقصــوده نفــي ملكيــة 

طلاعـه بـدعوى الآخـر وان هنـاك مـدعيا آخـر �نيتهمـا مـا لـو ادعـى كـل منهمـا العين للآخر وفي مقام الخصومة معه �ن ادعاها مع عدم ا
في قبال دعوى الآخر �ن تحقق هناك خصومة ففي الاولى الحكم ما ذكر� سابقا وفي الثانية يراعى فيها أحكـام التـداعي لوجـود الخصـومة 

 .والترافع بينهما وأما لو كانت هناك بينة فستعرف حكمه
يد �لث فلو صدق أحدهما المعين دون الآخر قضى للمقر له ان حلف على طبق دعواه لصيرورته مدعى عليه بعـد وأما لو كانت في 

قـر بـه الاقرار له من ذي اليد عرفا مضافا إلى قوله اقـرار العقـلاء علـى انفسـهم جـايز فإنـه �قـراره يجعلـه للمقـر لـه فـاقراره امـارة علـى كـون الم
في سابق الزمان كنت �نيا علـى جعـل العلـة في صـيرورته مـدعيا عليـه هـو الوجـه ) اني خ(ستاد العلامة ا� ملكا للمقر له هذا وقد ذكر الا

 .الاول وكنت متأملا في الاستدلال �لوجه الثاني وكيف كان لا إشكال في كونه مدعى عليه من أي طريق كان
عليه أو بعدها لانه �لاقرار يخرج عـن موضـوع المـدعى ويـدخل في ثم انه لا فرق فيما ذكر� بين كون اقراره لاحدهما قبل دعوى الآخر 

موضوع المنكر ومما ذكـر� يظهـر التأمـل فيمـا ذكـره بعـض مشـايخنا مـن المناقشـة فيمـا ذكـر� تبعـا للاصـحاب بمـا حاصـله انـه إنمـا يـتم لـو أقـر 
 .را بعد ما كان مدعيالاحدهما قبل دعوى الآخر عليه وأما بعدها فلا لان الاقرار اللاحق لا يجعله منك

وإن نكــل عــن الحلــف فيقضــى �ــا للمــدعي الآخــر �لنكــول أو بعــد الــرد علــى القــولين وللمــدعي قبــل أخــذ العــين دعــوى علــى الثالــث 
أيضا �نه أتلف عليه ماله لتغريمه فإن حلف فهو وإن لم يحلف فيقضى عليه الغرامة بمجرد النكول أو بعد حلف المدعي وحينئذ فـإن أخـذ 

ين من المقر له من جهة نكوله عن الحلف وحلف المدعي فيجـب عليـه رد الغرامـة لكو�ـا بـدلا عـن التـالف واحتمـال عـدم وجـوب الـرد  الع
 كما عن بعض مشايخنا من جهة كو�ا
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 .كسبا �ليمين مما هو فاسد في الغاية كما لا يخفى على من له أدنى دراية
ى البـت أو علـى نفـي العلـم بعـد دعـوى العلـم عليـه وجهـان بـل قـولان ظـاهر الفاضـل في  ثم ان الحلف المتوجه علـى الثالـث هـل هـو علـ

كشــف اللثــام وجماعــة الثــاني وظــاهر آخــرين وصــريح بعــض مشــايخنا الاول وقــد اســتقرب الاســتاد دام ظلــه القــول الثــاني لا مــن جهــة عــدم 
مـن جهـة رجـوع الـدعوى علـى الثالـث إلى ماليـة مـا أتلفـه  تحقق موضوع الاتلاف المتعقب للضمان في صورة عدم العلم كما قد يتـوهم بـل

 .للغير الذي هو المدعى فيرجع نفيه نفي فعل الغير أو ما في حكمه نظير نفي الاخوة في دعواها
نعــم لــو وقــع النــزاع في اصــل الاتــلاف بحيــث كــان ماليــة مــا ادعــى تلفــه للغــير مســلما كــان النــزاع راجعــا إلى فعــل الــنفس فــلا بــد مــن أن 
يكــون اليمــين علــى البــت هــذا وفي عــد ولــو كانــت في يــد �لــث حكــم لمــن يصــدقه بعــد اليمــين منهمــا وفي كشــف اللثــام أي الثالــث ومــن 
يصــدقه وأورد عليــه بعــض مشــايخنا �ن يمــين المصــدق لا دخــل لهــا في الحكــم �ــا لمــن صــدقه ثم احتمــل أن يكــون مرجــع ضــمير التثنيــة هــو 

 .له لو صدق أحدهماالمتداعيين وضعفه ببعده هذا ك
وأما لو صدقهما فإن حلفا أو نكلا فلا إشكال في كون الحكم التنصيف بينهما والوجه فيه ظاهر ولا يخفى عليك ان حكم المصـنف 
هنــا �لتنصــيف بعــد حلــف كــل منهمــا لصــاحبه ينــافي عــدم حكمــه �لحلــف فيمــا لــو كانــت يــدهما عليهــا بــل اشــعاره بتمريضــه وان حلــف 

خر فيقضى �ا له ولكل منهما دعوى النصف على الثالث فيما حكم �لتنصيف بينهما وللناكل وحده دعواه في الصـورة احدهما دون الآ
الاخيرة فإن حلف فهو وإلا فيغرم لكل منهمـا النصـف هـذا كلـه لـو ادعيـا عليـه بعـد انقضـاء دعواهمـا وأمـا لـو ادعيـا عليـه قبلـه فـإن حلـف 

ب على كل من حكم بتمام العـين لـه بعـد ترافعهمـا كمـا في بعـض الصـور رد النصـف الـذي خـذه فهو وإلا فيغرم لكل منهما النصف ويج
إلى الثالث لما قد عرفت سـابقا هـذا وفي كشـف اللثـام للفاضـل الاصـفهاني وإن نكـل أحـدهما كـان الكـل للآخـر وغـرم الثالـث النصـف ان 

ستفاد منه بعض مشايخنا ذهابه إلى جواز أخذ الغرامة مـع أخـذ الكـل سلمه إلى الناكل وادعى الحالف عليه فاحلفه فنكل انتهى كلامه وا
�لحلف وقد عرفت فساده ويحتمل أن يكون فرض كلامه فيما لم يسلم الناكل النصف إلى الحـالف امـا �ختيـار الحـالف أو ظلمـا منـه مـن 

 .وجوده أو تلفه هذا كله فيما لو صدقهما أو صدق أحدهما المعين
مر كذلك فهنا صور احديها أن يكذ�ما ويدعيه لنفسه �نيتها ان يدفعهما عـن نفسـه �ن يقـول ليسـت لكمـا مـن وأما لو لم يكن الا

 .دون اثبا�ا لاحد �لثتها أن يقول لا أعرف صاحبها أو ليست لي رابعتها أن يقول ا�ا لاحدكما
ى مـا يدعيانـه فيصـير كمـا لا يـد لاحـد عليـه وقـد مضـى أما الصورة الاولى فإن حلف فهو وإلا فإن قلنا فالقضاء �لنكول أو حلفا عل

الكلام في حكمـه وإن لم نقـل بـه ونكـلا فـيحكم بـه للثالـث وان حلـف أحـدهما دون الآخـر فـيحكم بكو�ـا لـه فرجـع دعـوى صـاحبه عليـه 
 .فيحلف له و�خذ العين لصيرورته زايدا عليها

 .السابق وأما الصورة الثالثة فحكمها كما لا يد لاحد عليه وأما الثانية فإن حلف الثالث فهو وإلا فيأتي فيه الكلام
وأمـــا الرابعـــة ففيهـــا وجهـــان بـــل قـــولان أحـــدهما القرعـــة كمـــا هـــو مختـــار العلامـــة في عـــد لتســـاويهما في الـــدعوى مـــع عـــدم البينـــة �نيهمـــا 

 التنصيف كما هو مختاره في التذكره والمحكي عن الفاضل في شرحه على القواعد أوجههما
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إن حلــف كانــت لــه وإن الا ول كمــا يظهــر وجــه �لتأمــل وعليــه فهــل يحتــاج بعــد القرعــة في الحكــم �ــا ان خرجــت �سمــه القرعــة إلى حلفــه فــ
نكل حلف الآخر وكانت له وإن نكلا قسمت بينهما كمـا هـو المحكـي عـن التحريـر والفاضـل في الكشـف أو لا يحتـاج إلى ذلـك وجهـان 

لان القرعــة تكشــف عــن كــون مــن خرجــت �سمــه هــو المقــر لــه فيصــير زايــدا عليهــا فيراعــى حكمــه وممــا  أوجههمــا الاول والوجــه فيــه ظــاهر
ذكر� كله يظهر فساد ما ذكره بعض مشايخنا من الحكم �لتنصيف هنا مستندا إلى أصل لم يعلم له أصل أصـلا ثم الحكـم بعـدم الاحتيـاج 

 .الفرض والله العالم إلى اليمين على القول �لقرعة لكو�ا ميزان القضاء في
قوله ويتحقق التعارض في الشهادة مع تحقق التضاد مثل ان يشـهد الشـاهدان اه أقـول لمـا فـرغ المصـنف مـن بيـان حكـم صـور التـداعي 
فيما لم يكن هناك بينة أصلا أراد أن يذكر حكم صورة وجود البينة ولما كان حكم صورة وجود البينة لاحدهما معلوما تعرض لحكم صـورة 
وجودهـا لكــل منهمــا ولهــا صــور فبــالحري قبـل التعــرض لهــا وحكمهــا أن نبــين المــراد مــن التعـارض والفــرض بينــه وبــين التكــاذب الــذي جعلــه 

 .بعض الاصحاب غير التعارض موضوعا وحكما
لامـين سـواء في فنقول اما التعارض فهو تفاعل من العـرض وهـو الـورود كمـا في قـولهم عـرض الناقـة علـى الحـوض المـراد مـن تعـارض الك

المقام أو غيره هو تنافي مدلولهما فيشمل التضاد والتناقض فلو شهدت حدى البينتين ��ذا مال زيد في الامس والاخرى �نه مـال عمـرو 
في الحال لم تكو� متعارضتين بخلاف ما لو شهدت كـل منهمـا بملكيتـه لكـل منهمـا في زمـان خـاص أو مطلقـا فإنـه لا إشـكال في كو�مـا 

المتعارضــين فــلا بــد مــن وحــدة الموضــوع فيهمــا نعــم لــو كــا� في كــلام مــتكلم واحــد أو متكلمــين منــزلين منزلــة مــتكلم واحــد مــن حيــث   مــن
كشف كلام كل منهما عـن مـراد الآخـر كمـا في تعـارض الاخبـار مـن الرسـول المختـار والائمـة الاخيـار علـيهم سـلام الله الملـك الجبـار ربمـا 

ا قرينة للآخر وهذا بخلاف ما لو كا� في كلامين لمتكلمين لا دخل لاحدهما �لآخر كما في المقام فإنه لا معنى يجمع بينهما بجعل أحدهم
للجمـع بينهمـا �لمعـنى المـذكور مـن جعـل احــدهما قرينـة للآخـر نعـم قـد يجمـع بينهمـا بملاحظــة مسـتندهما حسـبما سـيأتي تفصـيل القـول فيــه 

 .تقدم كما لا يخفى هذالكنه لا دخل له للجمع �لمعنى الم
وأمــا التكــاذب فقــد صــرح العلامــة في محكــي القواعــد بكونــه غــير التعــارض وجــزم بكــون الحكــم فيــه التســاقط مطلقــا بخــلاف التعــارض 
ومثل له بما لو شهدت إحد البينتـين �ن زيـدا قتـل عمـروا مـثلا في زمـان وشـهدت الاخـرى الـتي أقامهـا زيـد المـدعى عليـه �نـه لم يكـن عنـد 

مرو في الزمان المذكور بل كان في بلد اخرا وعند الشاهدين ونحوهما وقرره الفاضل في كشفه ومثل له حسبما حكـى عنـه بمـا لـو شـهدت ع
في  ﷖إحــدى البينتــين �ن الولــد للمرئــة الخاصــة وا�ــا ولدتــه وشــهدت الاخــرى �نــه ولــد مــن مرئــة أخــرى وا�ــا ولدتــه وحكــى عــن الشــيخ 

جراء حكم التعارض من حيث كون كل منهمـا حجـة شـرعية يجـب العمـل بـه مهمـا أمكـن فـلا وجـه للحكـم بتسـاقطهما صورة التكاذب ا
 .مطلقا

مـن كونـه  ﷖فإذا نقول انه يحتمل ان يكون المراد من التكـاذب أحـد أمـور ثلاثـة أحـدها مـا حكـاه الاسـتاد العلامـة عـن ظـاهر الفخـر 
نتـــين بتأويـــل قريـــب �نيهـــا أن يكـــون المـــراد منـــه مـــا لـــو علـــم بتعمـــد احـــديهما في الكـــذب او اشـــتباهها يمكـــن الجمـــع بـــين البي) لا خ(مـــا لم 

وخطئها الغير المستند إلى خطأ المستند الشرعي كالاصل واليد و نحوهما فـإن في صـورة تعـارض البينتـين يعلـم إجمـالا بعـدم موافقـة احـديهما 
لاف الواقــع خطـأ المسـتند الشــرعي وأخـرى تعمـده في الكــذب أو اشـتباهه في حســه أو للواقـع فتـارة يكــون السـبب في وقـوع الشــاهد في خـ

 حدسه �لثها
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أن يكــون المــراد منــه كــون إحــدى البينتــين �ظــرة إلى نفــي مــا شــهدت بــه الاخــرى وتكــذيبها فيمــا شــهدت بــه مــن يــر أن يكــون مقصــودها 
واعد كما لا يخفى وأما ما مثل به الفاضل في شـرحه فـيمكن أن يكـون منهـا اثبات شئ وأمثلته كثيرة منها ما مثل به العلامة في محكي الق

أيضــا �ن يكــون المقصـــود الاصــلي للبينــة الثانيـــة مجــرد تكـــذيب البينــة الاولى وان الولــد لـــيس ممــن شـــهدت بولاد�ــا لــه مـــن غــير أن يكـــون 
وكــون  ﷖العلامــة ) فرضــه خ(ير لانطباقــه علــى مــا فرعــه المقصــود اثبــات الولــد للمرئــة الاخــرى وممــا ذكــر� يظهــر ان خــير الامــور هــو الاخــ

 .ووجهه غير مخفي ﷙المتعين فيه التساقط حسبما ذكره 
وأما الامران الاولان فمع كو�ما خلاف الظاهر من كلام المفرق لا دليل على كون الحكم فيهما خـلاف صـورة مقابلهمـا الـتي تسـمى 

 .�لتعارض كما لا يخفى
ت ما قدمنا لك فلنرجع إلى التكلم في حكم الصور المتصورة في صورة وجـود البينتـين فنقـول انـه لـو لم تكـو� متعارضـتين �لمعـنى إذا عرف

ب لوجــوب  المتقــدم فــلا إشــكال في وجــوب العمــل بكــل منهمــا لســلامته عــن المــانع وهــذا معــنى قــولهم انــه مهمــا أمكــن التوفيــق بينهمــا فيجــ
 .كل منهما مهما أمكنالعمل بما دل على اعتبار  

عن رجل �تي القوم فيـدعي دارا في أيـديهم  ﷒نعم ربما يشكل ما ذكر� بما ورد في بعض الاخبار مثل خبر أبي بصير سئل الصادق 
يث وذكــر ويقــيم الــذي في يــده الــدار البينــة انــه ورثهــا مــن أبيــه ولا نــدري كيــف كــان أمرهــا فقــال أكثــرهم بينــة يســتحلف وتــدفع إليــه الحــد

الراوي في ذيل الحديث أرأيت ان كان الذي ادعى الـدار قـال ان ا� هـذا الـذي هـو فيهـا أخـذها بغـير ثمـن ولم يقـم الـذي هـو فيهـا بينـة إلا 
�لترجـيح في  ﷒ذا كان أمرها هكذا فهي للذي ادعاها وأقام البينة عليهـا وجـه الاشـكال انـه حكـم الامـام  ﷒انه ورثها عن أبيه قال 

مورد السؤال المتفرع علـى التعـارض وعـدم وجـوب التوفيـق مـع انـه ممـا يمكـن التوفيـق فيـه بـين البينتـين كمـا لا يخفـى فـان مسـتند بينـة الـوارث 
 .ليس إلا أصالة الصحة وهي لا تعارض بينة المدعي

ة تـــرجيح في ذيــل الروايــة مـــع ان مجــرد ادعــاء المـــدعي لا بتقــديم بينــة المـــدعي مــن دون ملاحظــ ﷒ثم ان الاشــكال منــه حكــم الامـــام 
يوجب انقلاب الحكم ما لم يقم البينة عليه نعم لو كان المفروض فيـه اقامـة البينـة علـى طبـق مـا يدعيـه لا علـى أصـل الاسـتحقاق لم يتوجـه 

 .شاء اللهعليه إشكال أصلا لكنه بمكان من البعد من الرواية وسيأتي التكلم على الرواية بعد هذا إن
وإن كانتا متعارضتين فلا يخلو من صور ثلاث احـديها مـا لـو كانـت العـين في يـدهما �نيتهـا مـا لـو كانـت بيـد احـدهما �لثتهـا مـا لـو لم 

 .تكن بيد أحدهما
به فقيـل أما الصورة الاولى فالذي صرح به شيخنا الشهيد في المسالك انه لا إشكال في الحكم �ا بينهما نصـفين لكـن اختلـف في سـب

لتساقط البينتين بسب التساوي فيبقى الحكم كما لو لم يكن بينة وقيل لان مع كل منهمـا مرجحـا �ليـد علـى نصـفها فقـدمت بينتـه علـى 
ك ما في يده وقيل من جهة تقديم بينة كل منهما �لنسبة إلى ما في يد الآخر بناء على تقديم بينة الخارج ووافقـه الاسـتاد العلامـة علـى ذلـ

ض أو تقــديم كــل مــن بينــة الــداخل علــى بينــة فقــا ل ان الســبب في الحكــم �لتنصــيف بعــد مفروغيتــه امــا تســاقط البينتــين كمــا هــو مختــار بعــ
نـة الخارج من حيث كون بينة كل منهما �لنسبة إلى ما في يده بينة الداخل و�لنسبة إلى ما في يد الآخر بينة الخـارج علـى القـول بتقـديم بي

 س على القول �لعكس هذا ولى فيه �مل والوجه فيه ان مفروغية التنصيف إنماالداخل أو العك
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هو على فرض القول بعدم احتياج الحلف من كـل منهمـا في الحكـم �لتنصـيف علـى القـول �لتسـاقط وإلا فقـد يصـير تمامـه لاحـدهما كمـا 
 .لا يخفى فتأمل

علـى القـول �لرجـوع إلى المرجحـات في غـير الصـورة إلا مـن القـديمين وقد نفى بعض مشايخنا الخلاف عن كـون الحكـم التنصـيف حـتى 
 .وكيف كان لابد من تعيين سبب الحكم به لاختلاف الثمرة

 فنقول انه قد جزم الاستاد العلامة �ن السبب فيه ما عليه المشهور من تقديم بينة الخارج لا التسـاقط ولا تقـديم بينـة الـداخل وإن قلنـا
 .نية وهي ما لو كانت بيد أحدهما حسبما عليه جماعةبه في الصورة الثا

فلنا في المقام دعو�ن لنا على اوليهما ما تمسك به الاكثرون من ان الاصل في البينة أن تكـون مـن المـدعي فـلا تسـمع في مقابلهـا بينـة 
غيرهــا ولنــا علــى الثانيــة امــا علــى عــدم كــون الســبب التســاقط فلانــه فــرع مقاومــة كــل مــن البينتــين مــع الآخــرى وقــد عرفــت عــدم سمــاع بينــة 

بينة المدعي فإ� وإن رجحنا سابقا فاقا لجماعة سماع بينة المنكر إذا كـان لانكـاره جهـة ثبوتيـة بمعـنى كو�ـا مغنيـة عـن يمينـه  المنكر في مقابل
 الا ا� ذكر� هناك أيضا ا�ا انما تسمع فيمـا لم يكـن للمـدعي بينـة علـى خلافهـا فبينـة المنكـر والمـدعي مـن قبيـل الاصـل والـدليل فليسـتا في

حــتى تتعارضــان فــيحكم �لتســاقط بينهمــا هــذا مضــافا إلى انــه تعارضــهما لــو اقتضــى الحكــم بتســاقطهما فلــم لم يحكــم بــه في مرتبــة واحــدة 
نهمـا الصورة الثانية فإن قيل ان الوجه فيه وجود المرجح فيها لبينة الداخل وهو اليد قلنا المفـروض وجـوده في المقـام أيضـا �لنسـبة إلى كـل م

مضــافا إلى إمكــان أن يقــال انــه يمكــن أن يكــون الوجــه في عــدم الحكــم �لتســاقط في الصــورة  )١(لامــة وفيــه �مــل هكــذا ذكــره الاســتاد الع
 .الاخيرة من جهة ورود الاخبار على تقديم بينة الداخل على الخارج وهو الفارق والمانع من الاخذ بمقتضى القاعدة وهو التساقط

وإن قلنـا بـه في الصـورة الآتيـة فـلان الوجـه فيـه لا يخلـو مـن أحـد أمـور ثلاثـة أحـدها مـا واما على عدم كون السبب تقديم بينـة الـداخل 
ورد من الاخبار التي ستمر بك فيما سيأتي الدالة علـى تقـديم بينـة الـداخل �نيهـا الحكـم بتسـاقط البينتـين وجعـل اليـد مرجعـا ومعـنى تقـديم 

لاستناد إليها حسبما هو قضية ظاهره كما لا يخفى �لثهـا ترجيحهـا علـى بينـة بينة الداخل على هذا التقدير جعل العمل على طبقها لا ا
 .الخارج من حيث اعتضادها �ليد وشئ من هذه الوجوه لا يصلح وجها للحكم بتقديم بينة الداخل في المقام

والقــول �نــه وإن لم يشــمل  أمــا الاول فلاختصــاص مــا ورد مــن الاخبــار حســبما ســتعرف الحــال فيــه بمــا إذا كانــت العــين في يــد أحــدهما
المقــام مــن حيــث اللفــظ إلا انــه يســتفاد حكمــه منــه مــن جهــة وجــود حكمــة التقــديم في مــورده فيــه وهــي الاعتضــاد �ليــد فيــه مــا لا يخفــى 

 .مضافا إلى ما ستقف عليه من عدم وجود حكمته فيه
لمرتبـة وأمـا الثالـث فلـوجهين أحـدهما ان الاعتضـاد �ليـد وأما الثاني فلما قد عرفته في فساد جعل السبب هو التسـاقط مـن عـدم اتحـاد ا

ر في المقام مستلزم للتبعيض في اعتضاد مفاد الدليل وهو مما لا معنى له وهذا بخلاف الترجـيح �ليـد في الصـورة الآتيـة فإنـه سـليم عـن محـذو 
وفيــه مــا لا يخفــى وقــد اعــرض الاســتاد العلامــة عنــه �لنســبة إلى الــدليل الواحــد كمــا لا يخفــى هــذا ) الترجــيح خ(لــزوم التبعــيض في المــرجح 

�نيهمـا مـا ذكـره شـيخنا الاسـتاد دام ظلـه معتمـدا بـه غايـة الاعتمـاد مصـرا علـى تماميتـه �ايـة  .أيضا بعـدما تمسـك بـه أولا في ظـاهر كلامـه
 جيحه به ومفاد كلالاصرار من أن من المعلوم ضرورة ان الترجيح بشئ يشترط أن لا يكون مفاده منافيا لما أريد تر 

____________________ 
الك بتعـارض البينتـين وجه التأمل ما سيمر عليك في كلام الاستاد العلامة من عدم إمكان كون اليد هنا مرجحة وإن كان � كلام فيـه ولهـذا علـل التسـاقط في المسـ) ۱(

 )﷙منه (وتساويهما 
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بينتين القائمتين على ملكية ا�موع لكل من المدعيين لان مفـاده بعـد الملاحظـة المـذكورة من اليدين بعد ملاحظتهما ينافي مفاد كل من ال
ملكية النصف بشرط لا ومفاد كـل مـن البينتـين ملكيـة ا�مـوع ومـن المعلـوم منافـات الاول للثـاني أمـا كـون مفـاد الثـاني هـو ملكيـة ا�مـوع 

ول هو ملكية النصف بشرط لا فلان لازم دلالة كل من اليدين علـى تملـك النصـف فظاهر لان المفروض كو�ا موردا له أما كون مفاد الا
الذي هي عليه الدلالة على عدم تملكه لمن لا يكون يده عليه الذي قضى به بينته فمقتضـى بينتـه تملكـه �مـوع العـين ومقتضـى يـده بعـد 

 .صف بشرط لاوهذا ما ذكر� من المحذورفرض دلالة يد صاحبه على عدم تملكه للنصف الذي خارج عن يده تملكه للن
وبعبــارة أخــرى كــل مــن البينتــين امــارة نوعــا علــى تملــك مجمــوع العــين لمــن أقامهــا وكــل مــن اليــدين امــارة نوعــا أو شخصــا بعــد ملاحظــة 

فيرجـع  مفادهما على ملكية نصفها بشرط لا لان كـلا مـن خـارج أحـدهما يصـير مرجوحـا بـداخل صـاحبه ضـرورة كـون قضـية التقابـل ذلـك
الامــر بعــد ملاحظتهمــا إلى قيــام امــارة علــى تملــك النصــف بشــرط لا وقيــام أخــرى علــى تملــك ا�مــوع ومــن المعلــوم تنافيهمــا فــلا يعقــل ان 
يجعل احدهما مرجحا للآخر نعم لو كـان مفـاد كـل مـن اليـدين ملكيـة النصـف لا بشـرط امكـن جعلـه مرجحـا لمـا دل علـى ملكيـة ا�مـوع 

ع مع ألف شرط لكن الفرض ليس كذلك وهذا كما ترى لا دخـل لـه بحـديث عـدم إمكـان التبعـيض في الترجـيح كيـف لان لا بشرط يجام
 .وهو يفصح عن إمكانه

هذا محصل ما ذكـره الاسـتاد العلامـة لعـدم إمكـان جعـل اليـد في المقـام معاضـدة ويمكـن المناقشـة فيـه �� لا نفهـم مـن ملاحظـة اليـدين 
منهما معاضدة لما يوافقه من البينتين �لنسبة إلى ما تكون عليـه مـن النصـف وموهنـة لمـا تخالفـه منهمـا فيصـير كـل  والبينتين إلا صيرورة كل

من البينتين معاضدة �لنسبة إلى نصف مضمو�ا من جهة اليد الموافقة لها وموهونة �لنسـبة إلى نصـفه الآخـر مـن جهـة اليـد المخالفـة لهمـا 
 .ملكية النصف لا بشرطفمفاد كل من اليدين ليس إلا 

وأما الدلالة على عدم تملك النصف الآخر فإنما هي من جهـة اليـد القابلـة لهـا فرجـع الامـر إلى ان كـلا مـن البينتـين معاضـدة في بعـض 
 مضمو�ا من جهة إحدى اليدين وموهونة في بعضه الآخر من جهة الاخرى وهذا مما لا إستحالة فيه أصلا إذ ليس مفاد كل من اليـدين

 .هو ملكية النصف بشرط لا وإنما هو ملكيته لا بشرط
وإن كان لـك ريـب فيمـا ذكـر� فـانظر بعـين الانصـاف إلى مـا نمثـل لـك مـن نظـير المقـام فإنـه يـزول الريـب عنـك قطعـا وهـو انـه لـو كـان 

عليـه ثم أقـام كـل منهمـا  هناك عبدان أحدهما في يد شخص والآخر في يد شخص آخر وادعى كـل منهمـا ملكيـة كـلا العبـدين وأقـام بينـة
إشكال في صيرورة كل منهما معاضدا لما يوافقه من البينتين القائمتين على تملـك  -بينة أخرى على ملكية ما في يده من العبدين فإنه لا 

مــن اليــدين لا يكــون ا�مـوع لكــل مــن المـدعيين وإن صــار موهنــا �لنســبة إلى مـا يخالفــه فاليــد منهمــا في المثـال نظــير البينــة منهمــا لان كـلا 
امارة الاعلى تملك النصف لا انه ينفي ملكية التمام وإن قلت انه إذا صار كل منهما راجحـة مـن جهـة وموهنـة مـن أخـرى ولـو �لسـببين 
يرجع الامر إلى التسوية فهذا غلط قطعا وإن كان لك شئ آخر يدل على استحالة تعاضد بعض مضمون البينة �ليـد فلتـذكر حـتى ننظـر 

هذا مـا ادى إليـه نظـري القاصـر وعليـك �لتأمـل فيـه لعلـك تجـده حقيقـا �لقبـول وهـو غايـة المسـؤل هـذا تمـام الكـلام في تعيـين السـبب  فيه
 .للتنصيف

 بقي الكلام في انه هل يتوقف الحكم �لتنصيف من جهة الاسباب المذكورة إلى انضمام الحلف من
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كــل للحــالف أو لا يحتــاج إلى ذلــك ظــاهر جماعــة الفــرق بــين الاســباب فيمــا ذكــر كــل منهمــا فــإن حلــف أحــدهما دون الآخــر حكــم �ل
فحكمــوا �لافتقــار علــى تقــدير القــول بكــون الســبب هــو التســاقط دون غــيره ولهــذا جعــل التحــالف ثمــرة بــين القــول بــه وبــين غــيره وظــاهر 

 .بعض توقف الحكم �لتنصيف على التحالف مطلقا هذا
تقــدير القــول بكــون الســبب التســاقط يحتــاج إلى التحــالف وأمــا علــى القــول بكــون الســبب هــو العمــل  ولكــن الحــق أن يقــال انــه علــى

ــنص فــيمكن القــول  بمقتضــى بينــة الــداخل فــإن جعــل وجــه تقــديمها الترجــيح �ليــد فــلا إشــكال في عــدم الافتقــار إلى الحلــف وإن جعــل ال
لــى التمــام وكــون اليــد مرجعــا فيصــير إذا معــنى تقــديم بينــة الــداخل هــو �لاحتيـاج إلى التحــالف وإن جعــل وجهــه تســاقط كــل مــن البينتــين ع

العمــل بمضــمو�ا حســبما هــو أحــد الوجــوه الــذي نســب إلى بعــض في وجــه تقــديم بينــة الــداخل فيحتــاج إلى التحــالف مــن حيــث كــون كــل 
المقــام حســبما هــو قضــية صــريح كــلام القــول بكــون اليــد علــى النصــف وأمــا علــى القــول بكو�ــا علــى التمــام في  -منهمــا منكــرا هــذا علــى 

 .بعض مشايخنا الاعلام فيحتمل الوجهان أوجههما عند الاستاد الافتقار وعنده عدمه
وأما على القول بكون السبب هو تقديم بينة الخارج كما عليه المعظم الاقرب �لقبـول فـلا إشـكال في عـدم الافتقـار إلى التحـالف لان 

ثلاثـة أحـدها تسـاقط البينتـين مـع كـون اليـد مـن كـل مـن المـدعيين علـى النصـف �نيهـا تسـاقطهما مـع  مقتضى التحالف لا يخلو عن أمور
تسـاقط اليــدين أيضــا علــى القــول بكو�مــا علــى التمــام كــالبينتين فتتسـاقطان حســبما هــو قضــية الاصــل في تســاقط الاســباب �لثهــا الــنص 

ان رجلــين اختصــما إلى أمــير  ﷒مثــل خــبر اســحاق بــن عمــار عــن أبي عبــدالله الــوارد �لتحــالف إذا كــان في يــدهما وأقــام كــل منهمــا بينــة 
فحلــف أحــدهما وأبى الآخــر أن  ﷒في دابــة في أيــديهما وأقــام كــل واحــد منهمــا البينــة ا�ــا نتجــت عنــده فأحلفهمــا علــي  ﷒المــؤمنين 

د منهمــا وأقامــا البينــة فقــال أحلفهمــا فأيهمــا حلــف ونكــل الآخــر جعلتهــا يحلــف فقضــى �ــا للحــالف فقيــل لــه فلــو لم تكــن في يــد واحــ
للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصـفين قيـل فـإن كانـت في يـد أحـدهما وأقامـا جميعـا البينـة قـال اقضـي �ـا للحـالف الـذي هـو في 

كاشـفا عـن اسـقاط بينـة الـداخل بينـة الخـارج فيرجـع   يده فيجعـل الـنص امـا دلـيلا تعبـد� علـى التحـالف في المقـام علـى خـلاف القواعـد أو
إلى مقتضــى القاعــدة وممــا يــدل علــى عــدم كــون التحــالف مــن �ب مجــرد التعبــد عــدم حكمــه �لتحــالف فيمــا كــان بيــد أحــدهما بــل حكــم 

 .�لحلف على من كانت في يده وجده وشئ من هذه الامور لا يصلح وجها للحكم �لتحالف في المقام
الثاني فظاهر لابتنائهما على سماع بينة المنكر في مقابل بينة المدعي وقد عرفت غير مـرة ا� وإن نـرجح سمـاع بينـة المنكـر إذا  أما الاول و 

 .كانت لها جهة ثبوتية بمعنى اسقاطها اليمين عنه تبعا لجماعة إلا ا� لا نقول بسماعها في مقابل بينة المدعي
لظاهر في خلافه كما سيأتي نقله والترجيح لـه مـن وجـوه عديـدة لا تخفـى علـى الخبـير ومـع فـرض وأما الثالث فلمعارضته بخبر المنصور ا

الاخبــار أو إلى مــا دل مــن الادلــة المتقدمــة علــى انــه  -التكــافوء فــالمرجع العمومــات الدالــة علــى التنصــيف في الفــرض مــن غــير حلــف مــن 
 .ه ذاليس على المدعي إلى البينة من قوله البينة على المدعي وغير 

ولكن الحق أن يقال بعدم اعتبار خبر اسحق في نفسـه لا مـن جهـة المعارضـة وتـرجيح معارضـه عليـه كمـا ذكـر� أولا لانـه لـو بـنى علـى 
اعتبـاره في نفسـه لم يكـن معـنى لترجـيح معارضـه عليـه مـن حيـث السـند لان النسـبة بينـه وبـين خـبر المنصـور هـو الخصـوص والعمـوم كمــا لا 

خــذ بــه علـى تقــدير اعتبــاره لمــا حقـق في محلــه مــن ان الرجــوع إلى مرجحـات الســند أو جهتــه إنمــا هـو بعــد فقــد المــرجح مــن يخفـى فيتعــين الا
 .حيث الدلالة
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والوجـــه في عـــدم اعتبـــاره في نفســـه مضـــافا إلى عـــدم صـــحته وعـــدم حصـــول الوثـــوق منـــه مخالفتـــه للقاعـــدة الثابتـــة �لاجمـــاع والنصـــوص 
ص منهــا إلا ان رفــع اليــد عنهــا بمثلــه لا يجــوز المستفيضــة بــل المتــواترة مــن  عــدم سمــاع بينــة المنكــر في مقابــل بينــة المــدعي والخــبر وإن كــان أخــ

جدا لما قد عرفت غير مرة ان رفع اليد عن القواعد المسلمة بمجرد ورود خبر على خلافهـا مـا لم يجـبر �لعمـل وتمسـك الاصـحاب لا يجـوز 
 .ثل المقام فلا بد من طرح الخبرقطعا فضلا عن اعراض المعظم عنه في م

 .فظهر مما ذكر� كله ان الحق في المقام هو الحكم �لتنصيف من جهة العمل ببينة الخارج من دون الاحتياج إلى اليمين هذا
 ثم انــه بقــي في المقــام قــولان آخــران أحــدهما الرجــوع إلى القرعــة كمــا حكــي عــن بعــض الاصــحاب �نيهمــا الرجــوع إلى المرجحــات كمــا

حكي عن القديمين وغيرهما ومستند الاول عمـوم مـا دل مـن الاخبـار علـى أن المرجـع في كـل أمـر مشـكل هـو القرعـة وقـد عرفـت غـير مـرة 
انه موهون يحتاج إلى جابر قـوي مفقـود في المقـام كمـا يظهـر مـن الرجـوع إلى كلمـات الاعـلام ومسـتند الثـاني لـيس إلا مـا دل مـن الاخبـار 

دعى شمولها للمقام وسيجئ التكلم عليها على فرض شمولها للمقام في الصـورة الثانيـة هـذا مجمـل القـول فيمـا لـو كانـت على الترجيح �ا الم
 .العين بيدهما

وأما الصورة الثانية وهي ما لو كانت العين بيد أحدهما وأقام كل منهما البينة علـى مـا يدعيـه فهـل الحكـم فيـه تقـديم بينـة الـداخل وهـو 
بعــض الاصــحاب أو تقــديم بينــة الخــارج حســبما عليــه المعظــم المــدعى عليــه الاجمــاع في كــلام جماعــة مــن الاصــحاب في  ذو اليــد كمــا عــن

 .الجملة كما عن الخلاف والغنية والسراير وظاهر المبسوط
لملـك العـلام ورافعـا وتفصيل القول في المقام بحيث يكـون جامعـا لجميـع مـا ذكـره علمائنـا الاعـلام وأصـحابنا الكـرام علـيهم رضـوان الله ا

لحجب الاجمال عن وجه المرام يقتضي التكلم في ثلاثة مقامات أحدها في تقديم بينة الخارج على الـداخل وعدمـه وبعبـارة أخـرى في سمـاع 
مـع في  بينة الداخل في مقابل بينة الخارج وعدمه �نيها في الترجيح بينهما بذكر السبب في احديهما وعدمه في الاخـرى الـذي يسـمى �لج

كلمــا�م توســعا �لثهــا في الترجــيح بينهمــا مــن حيــث الاوصــاف كالاعدليــة والاكثريــة والاضــبطية ونحوهــا وأمــا الترجــيح �لــدخول والخــروج 
إن المقصـو   د منـهالمذكور في كلما�م فالثاني منهما كما عليه الاكثر يرجع إلى نفي سماع بينة الداخل والاول منهما يرجـع إلى المقـام الثـاني فـ

 .الترجيح بما يوجب أبعدية احديهما عن الخطأ فلا نجعله مقاما برأسه هكذا ذكره الاستاد العلامة دام ظله العالي
و�لحري قبل الخوض في التكلم فيها ان ننبه على أمرين ذكرهمـا الاسـتاد العلامـة أحـدهما ان المـراد مـن بينـة الـداخل والخـارج في كلمـا�م 

مقابله حسبما هـو المرئـي مـن أول النظـر في كلمـا�م بـل المـراد منهمـا كـل مـن يـدعي أمـرا علـى وفـق الاصـل ليستا خصوص بينة ذي اليد و 
�لمعــنى الاعــم ومــن يــدعي خلافــه ســواء كــان اليــد أو أصــالة الصــحة في العقــود أو أصــالة البرائــة أو غيرهــا فــذكر اليــد مــن �ب المثــال أو 

 -المراد من بينة الداخل هي بينة المنكر ومن بينـة الخـارج هـي بينـة المـدعي ولـو سـلم عـدم  الكناية عن مطلق الحجة الشرعية وبعبارة أخرى
ب العنــوان فــلا إشــكال في كــون المــراد الاعــم بحســب الحكــم وبعبــارة أخــرى لــو لم يكــن مــا ذكــر� داخــلا في العنــوان موضــوعا  الشــمول بحســ

يم مـا سـيجئ مـن ابتنـائهم حكـم التـداعي في كثـير مـن صـور التـداعي في ولكن لا إشكال في دخوله فيه حكما ويشهد لما ذكر� من التعم
 -العقود على تقديم بينة الداخل أو الخارج هذا ملخص ما 
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الـديون وغيرهـا  -ذكر دام ظله وهو لا يخلو عن إشكال سيما علـى التعمـيم لكـل مـدع ومنكـر حـتى يشـمل الـدعوى في غـير الاعيـان مـن 
بين ساير الاصول والامارات المعتبرة مـن حيـث ورود بعـض الاخبـار علـى تقـديم بينـة ذيهـا هـذا مقتضـى لان لخصوص اليد خصوصية من 

 .ما يخطر ببالي القاصر عاجلا وعليك �لتأمل في كلما�م لعلك تجدها منطبقة على ما ذكره الاستاد العلامة
عــد فــرض عــدم وجــود المــرجح �لمعــنى المــذكور في المقــام الثــاني �ن �نيهمــا ان المقامــات الثلاثــة مرتبــة بمعــنى ان الــتكلم في المقــام الثالــث ب

تكو� مسببتين أو مطلقتين وإلا فهو مقدم قطعا لانـه نظـير الجمـع في الاخبـار مـن حيـث الدلالـة فإنـه مقـدم علـى الترجـيح بحسـب السـند 
ة وإلا فــلا معــنى للــتكلم في المقــام الثــاني لان ملاحظــة والــتكلم في المقــام الثــاني بعــد الفــراغ عــن المقــام الاول واثبــات كــون بينــة الــداخل حجــ

 .الترجيح فرع التعارض المتوقف على حجية كل من المتعارضين وكو�ما في مرتبة واحدة من الاعتبار هكذا ذكره الاستاد العلامة
ل الاولى المســتفاد مــن العمومــات إذا عرفــت هــذا فنــتكلم فيمــا كنــا بصــدده فنقــول امــا الكــلام في المقــام الاول فــالحق �لنظــر إلى الاصــ

الدالة على اعتبار البينة لو قلنا بوجودها حسبما هو قضية كلمات جماعة من الاصحاب وإن كان هو حجية بينة الداخل أيضا وسماعهـا 
ء عـــدم سمـــاع بينـــة في مقابــل بينـــة الخـــارج لا�مـــا متســاويتان �لنظـــر إليهـــا إلا ان مقتضـــى الاصــل الثـــانوي المســـتفاد ممـــا ورد في �ب القضــا

 الداخل في مقابل بينة الخارج فإ� وإن بنينا سابقا وفاقا لجماعة منهم الشهيد في الدروس على انه لا يدل على نفي سماعها مطلقا ولـو لم
قولـه  يكن هناك بينة للمدعي بمعنى عدم اغنائها عن اليمين لما قد عرفت من ان عمدة متمسك القائلين بعـدم السـماع مـن رأس لـيس إلا

البينـة علـى المـدعى واليمـين علـى مـن أنكـر امـا �عتبـار الحصـر المسـتفاد مـن الـلام أو التفصـيل لقـاطع للشـركة وهـو لا يـدل عليـه مـن  ﷒
 .أحد وجهين قد عرفت فيما مضى تفصيل القول فيهما

ــزان المــدعي في البينــة والمنكــ ر في اليمــين خلافــا لمــن لم يســلم ذلــك كــبعض أحــدهما ان القضــية وإن كانــت ظــاهرة بنفســها في حصــر مي
ب التجــوز في لفــظ علــى  مشــايخنا المتــأخرين إلا ا� ذكــر� ان قرينــة المقــام وهــي ورود الالــزام �ليمــين في حــق المنكــر مــن جهــة التســهيل توجــ

إن شــئت قلــت ان الــزام المنكــر �ليمــين وارد في مقــام دفــع تــوهم عــدم القناعــة عنــه إلا �لبينــة وهــو  وان المــراد منــه الكفايــة لا عــدم غيرهــا فــ
عـن الاثقل فهو نظير الامر الوارد في مقام توهم الحظر وبيان آخر الرواية وإن كانـت ظـاهرة في عـدم سمـاع البينـة مـن المنكـر إلا ا� نصـرفها 

ترخــيص مــن جهــة رفــع تــوهم تعــين هــذا الظهــور �حــدى القــرينتين الاولى قرينــة داخليــة وهــي ورود الالــزام �ليمــين في حــق المنكــر في مقــام ال
 البينة في حقه كمـا في حـق المـدعي الناشـى مـن الـزام المـدعي �لبينـة أولا الثانيـة قرينـة خارجيـة وهـي قولـه في بعـض مـا ورد في الـدماء ان الله

اع واقــع علــى  حكــم في دمــائكم علــى خــلاف مــا حكــم في أمــوالكم حكــم فيهــا ان البينــة علــى مــن ادعــى واليمــين علــى المــدعى فــإن الاجمــ
المدعي في الدماء فيكون مقتضى الحكم �لمخالفة كون يمين المنكر أيضا للترخيص وأما حـديث قطـع التفصـيل للشـركة  -كفاية البينة من 

 .فمسلم إلا ان التفصيل هنا إنما هو بحسب الالزام والمطالبة لا السماع
نقول انه إنما يـدل علـى عـدم سمـاع البينـة مـن المنكـر مـن حيـث انـه منكـر  �نيهما تسليم ظهور القضية في الحصر المذكور مطلقا إلا ا�

حسـبما ورد في بعــض الــروا�ت مــن ان وجــه عــدم الـزام المنكــر �لبينــة كونــه جاحــدا وهــو لا يمكنـه اقامــة البينــة فبينتــه غــير مســموعة في مجــرد 
ة حسـبما هـو محـل الكـلام إلا انـه يـدل علـى عـدم سمـاع البينـة النفي والانكاء فلا تـدل علـى عـدم سماعهـا منـه إذا كـان لانكـاره جهـة ثبوتيـ

 من المنكر في مقابل بينة المدعي
   



٣٧٣ 

 .ودلالته عليه �حد وجهين
أحدهما من جهة دلالته على كـون بينـة المـدعي علـة �مـة لاثبـات الحـق �ـا ولـيس للحـاكم بعـدها حالـة منتظـرة للحكـم �ـا فيـدل علـى 

هــا وإلا لروعــي أحكــام التعــارض وبعبــارة أخــرى مقتضــى العمومــات الاوليــة وإن كــان حجيــة كــل منهمــا في عــدم سمــاع بينــة المنكــر في مقابل
نفسه ولازمها وقوع التعارض في صورة الاجتماع بمعنى كون كل منهما مقتضيا للحكم بمقتضـاه في صـورة التعـارض وإن كـان علـة �مـة في 

ن بينـة المـدعي علـة �مـة مطلقـا في صـورة التعـارض وعدمـه ولازمهـا عـدم اعتبـار صورة عدمه إلا ان هناك أخبارا أخص منها تدل علـى كـو 
ه بينة المنكـر في مقابلهـا وكو�ـا كالاصـل في جنبهـا ضـرورة ان المقتضـى لا يصـلح أن يقـاوم العلـة التامـة ويمنـع عـن �ثيرهـا وهـي تمنـع اقتضـائ

 .وتصلح له
 .سماع بينة المنكر في مقابل بينة المدعي فالاخبار المانعة طائفتان �نيهما من جهة دلالته �لصراحة أو �لظهور على عدم

في بعـض الاخبـار اسـتخراج الحقـوق �ربعـة  ﷒أما ما تدل على المنع من الوجه الاول فهي كثيرة إلا ا� نذكر برهة منهـا فمنهـا قولـه 
 .اوعد منها البينة فإن ظاهره كون الاربعة علة �مة لاستخراج الحق �

لايقال ان البينة فيه أعم فتشمل بينة المنكر أيضا لا� نقول قد عرفـت سـابقا ان بينـة المنكـر كيمينـه ليسـت مـن المسـتخرجات �ـا وإنمـا 
 .هي تدفع مزاحمة المدعي وترفع دعواه

ت لى سؤال البينة من المدعي فإن كـان لـه بينـة إذا ترافع إليه خصمان كان ﷐ومنها ما ورد في جملة من الروا�ت من ان طريقة النبي 
أنفذ الحكم �ا وإلا فيطلب اليمـين مـن المـدعى عليـه بعـد اسـتحلاف المـدعي ووجـه دلالتـه علـى المـدعى واضـح فإنـه لـو كانـت بينـة المنكـر 

 .ة أيضاأيضا حجة في مقابل بينة المدعي لم يكن وجه لانفاذ الحكم �ا مطلقا وإن قال المدعى عليه ان لي بين
الاجمــال وســقطت عــن  -لا يقــال ان الروايــة مــن مقولــة حكــا�ت الاحــوال ومــن المعلــوم انــه إذا تطــرق إليهــا الاحتمــال كســاها ثــوب 

 .قابلية الاستدلال إذ لا عموم لها في المقال
ا في المدعى إذا لفعـل أمـر مشـتبه قابـل للوقـوع في واقعة على النحو المذكور قضية في واقعة لا ظهور له ﷐وبعبارة أخرى قضاء النبي 

فيها �لنهج المذكور من جهة عدم وجود البينة فيها للمدعى عليه فحكايـة  ﷐على وجوه كثيرة وجهات متعددة فلعل كان حكم النبي 
 .هذا الفعل مما لا يجدي في شئ

فعال مما لا ظهور لها حتى يصلح للاتكـال ممـا لا دخـل لـه �لمقـام امـا اولا لا� نقول ما قرع سمعك من ان حكا�ت الاحوال ونقل الا
المسـتمرة في فصـله بـين النـاس ومـن المعلـوم ان ) صـلى الله عليـه آلـه(فلان الرواية ليست من مجرد نقل الفعل بل هي أخبار عن طريقة النبي 
البينة للمدعى عليـه إنمـا يصـح إذا كانـت في واقعـة أو وقـايع خاصـة له ظهورا كظهور الاقوال والقول ��ا لعل كانت من جهة عدم وجود 

زلـة لا فيما دام العمر وأما �نيا فلانه فيما إذا لم تكن الحكاية علـى جهـة الاسـتدلال وأمـا إذا كانـت عليهـا حسـبما هـو في الروايـة فتنـزل من
سـك �لروايـة علـى عــدم وجـوب سـؤال الجـرح مـن المنكـر وانـه هــل العمـوم في المقـال لتصـير بمنزلـة الكـبرى الكليـة فتأمــل ومـن هنـا يمكـن التم

 .جارح لما أقامه المدعي من البينة أو لا
البينة على المـدعى واليمـين علـى مـن انكـر أو علـى مـن ادعـى عليـه بضـميمة قولـه إنمـا قضـي بيـنكم �لبينـات والايمـان  ﷒ومنها قوله 

 ادلة الحديث إلى غير ذلك فإنه يدل بضميمةوقوله أحكام المسلمين على ثلاثة بينة ع
   



٣٧٤ 

 .المذكورات على كون بينة المدعي علة �مة لاثبات حقه
لا يقال ان قوله البينة على المدعي كما يدل على سماع بينته كذلك يدل على سماع بينة المنكر أيضـا حسـبما بنيـت عليـه الامـر سـابقا 

ــزام إذا دل علــى سمــاع بينــة المنكــر أيضــا فبضــميمة المــذكورات يــدل علــى كــون بينــة  مــن كــون الــزام المنكــر �ليمــين مــن قبيــل الال �لاســهل فــ
 .المنكر أيضا علة �مة ولازمه في صورة الاجتماع التعارض كما ذكرت في العمومات الاولية

بينــة المنكــر إنمــا هــي في مقــام توجــه لا� نقــول ا� وإن بنينــا علــى دلالــة الروايــة علــى سمــاع بينــة المنكــر أيضــا إلا ان دلالتهــا علــى سمــاع 
ا اليمين عليه فهي في مرتبة اليمين ومن المعلوم إجماعا وضرورة ان مرتبة اليمين متأخرة عن مرتبة بينة المدعي فكـذلك بينتـه مـن حيـث كو�ـ

ن المنكـر ولـو بضـميمة العمومـات بدلا عنها فكل من يمينه وبينته أيضا علة �مة لرفع الخصومة لكـن في مرتبـة فـدلالتها علـى سمـاع البينـة مـ
 .لا تنفع لاثبات كو�ا حجة في مقابل بينة المدعي نعم تدل على كو�ا علة �مة في مورد سماعها

لا يقال كون مرتبة اليمين متأخرة عن مرتبة بينـة المـدعي لا يسـتلزم كـون بينـة المنكـر أيضـا متـأخرة بحسـب الرتبـة لان دلالـة الروايـة علـى 
 .كون الالزام فيها �ليمين من حيث الالزام �لاسهل لا تدل على كو�ا بدلا عن اليمين إذ لا ملازمة بينهما أصلا  سماعها من حيث

لا� نقول هب ا�ا لا تدل علـى ذلـك إلا أ�ـا لا تـدل أيضـا علـى كـون مرتبتهـا في عـرض مرتبـة بينـة المـدعي فهـي سـاكتة عـن الجهتـين 
أقضي �لنسبة إلى مورد السماع وإن دل علـى كـون البينـة علـة �مـة في كـل مـورد سمعـت فثبـت المطلـوب والمفروض انه لا اطلاق لقوله إنما 

 .أيضا للقطع بحجية بينة المدعي مطلقا والشك في حجية بينة المنكر في مقابلها
لنــا ان نتمســك �لعمومــات  هــذا محصــل مــا ذكــره الاســتاد العلامــة في تقريــب الاســتدلال �لروايــة وأنــت خبــير �ن للتأمــل فيــه مجــالا إذ

 .الاولية على سماع بينة المنكر في كل مورد ونثبت كو�ا علة �مة بعده بقوله إنما أقضي فتأمل هذا
قلت له رجل في يده شاة  ﷒واما ما تدل على المنع من الوجه الثاني فهي جملة من الاخبار الخاصة منها خبر منصور عن الصادق 

ا وأقام البينة العدول ا�ا ولدت عنده لم يبع ولم يهـب وجـاء الـذي في يـده �لبينـة مـثلهم عـدول ا�ـا ولـدت عنـده لم يبـع فجاء رجل وادعاه
حقها للمدعى ولا أقبل من الذي في يده البينة لان الله عزوجل أمر أن يطلب البينة من المدعي فإن كانـت  ﷒ولم يهب قال أبوعبدالله 

مــين الــذي في يــده هكــذا أمــر الله عزوجــل والمنصــور وإن كــان مشــتركا بــين مــن هــو مقبــول الخــبر ومــردوده ومقتضــاه الحكــم لــه بينــة وإلا في
بضعف الرواية إلا ان رواية القميين عنه مما يوجب و�قتـه وعـدم كونـه مـن الضـعاف هـذا مضـافا إلى كونـه معمـولا بـه عنـد مـن يـرى العمـل 

هكــذا ذكــره الاســتاد العلامــة ولكــن المحكــي عــن الحلــي في يــر اســتناده في الحكــم بتقــديم بينــة الخــارج إلى  ﷖�خبــار الآحــاد كــابن ادريــس 
أصــول المــذهب والروايــة وإن كانــت ظــاهرة في �دى النظــر في عــدم سمــاع بينــة المنكــر أصــلا حــتى مــع عــدم المعارضــة إلا ان مقتضــى التأمــل 

 .بل بينة المدعي وكيف كان لا إشكال في دلالتها على عدم سماع بينة المنكر في الفرضفيها كون المراد منها هو عدم السماع في مقا
وفي ذيله وإن كان في يد احـدهما فالبينـة فيـه علـى المـدعي  ﷒في كشف اللثام عن أمير المؤمنين  ﷖ومنها ما أرسله الفاضل الهندي 

  في ذيل خبر أبي بصير المتقدمواليمين على المدعى عليه ومنها قول أبي عبدالله
   



٣٧٥ 

 .﷕الائمة الاطهار  -ذكره وإن كان صدره يدل على خلاف المقصود إلى غير ذلك مما يقف عليه المتتبع في كتب الاخبار من 
بتقــديمها عليهــا ثم ان هنـا أيضــا روا�ت تـدل علــى تقـديم بينــة الــداخل فهـي تكشــف عـن مقاومــة بينـة المنكــر لبينــة المـدعي ســواء حكـم 
 .مطلقا كما في بعض الروا�ت أو بعد الحلف كما في بعضها الآخر أو الرجوع إلى المرجحات كما في صدر خبر أبي بصير

المتقدم ذكره وفي ذيله فإن كانت في يد أحدهما و أقاما جميعا البينة قال اقتضـى �ـا  ﷒فمنها خبر اسحق بن عمار عن أبي عبدالله 
اختصـم إليـه رجـلان في دابــة كلاهمـا أقامـا البينـة انــه  ﷒ان مــير المـؤمنين  ﷒الـذي في يـده ومنهـا خــبر غيـاث عـن أبي عبـدالله  للحـالف

انتجها قضى �ا للذي هي في يده وقال لو لم تكن في يده جعلتها بينهما نصـفين ومنهـا مـا روتـه العامـة عـن جـابر بـن عبـدالله الانصـاري 
للـذي في يـده ومنهـا مـا روي عـن عبـدالله بـن سـنان ان أمـير  ﷐ان رجلين تداعيا دابة وأقام كل منهما بينة ا�ـا دابتـه فقضـى رسـول الله 

كان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما انه اشتراها وزعم الآخر انه انتجهـا فكـان إذا أقامـا البينـة جميعـا قضـى �ـا   ﷒المؤمنين 
 .للذي انتجت عنده

ر� وبــين هــذه الــروا�ت تــرجيح بحســب الســند إلا انــه لا إشــكال في كــون وأجــاب الاســتاد العلامــة عنهــا �نــه وإن لم يكــن بــين مــا ذكــ
دلالة ما ذكر� أظهر وأقوى لان جملة منها تكون من قبيل قضـية في واقعـة مضـافا إلى مـا في خـبر اسـحق مـن الحكـم بتقـديم بينـة ذي اليـد 

ملاحظـة الترجـيح هـذا مضـافا إلى اعتضـاد مـا ذكـر�  مع الحلف المبني على تساقط البينتين مع كونه على خلاف ما دل من الاخبار علـى
وي بما استفيد مـن القواعـد العامـة مـن تقـديم بينـة الخـارج الـتي قـد عرفـت الاشـارة إليهـا وإلى كيفيـة اسـتفاد�ا ممـا تقـدم مـن الاخبـار مـن النبـ

ع بينـة الــداخل في مقابـل بينــة الخـارج هكــذا والامـامي ومخالفـة تلــك لهـا فتعــين المصـير إلى كــون قضـية الاصــل الثـانوي هـل الحكــم بعـدم سمــا 
ذكـره الاسـتاد العلامـة فتحصـل مـن جميـع مـا ذكـره ان حكـم بينـة المنكــر حكـم يمينـه فكمـا ان توجـه اليمـين عليـه وتحليفـه �ـا موقـوف علــى 

ل والــدليل هــذا مجمــل عــدم اقامــة المــدعي البينــة علــى طبــق دعــواه كــذلك سمــاع بينتــه موقــوف علــى عــدم بينــة المــدعي فهمــا مــن قبيــل الاصــ
 .القول في المقام الاول

وأما الكلام في المقام الثاني وهو الترجيح �لاطلاق والتقييد وبعبارة أخرى بذكر السبب وعدمه الذي يسمى جمعا بين البينتـين �عتبـار 
علــى اعتبارهمــا ودوران الامــر بينهمــا فيقـع في مقــامين احــدهما في تقدمــه علــى الترجــيح بمــا ســيجئ في المقــام الثالـث علــى فــرض قيــام الــدليل 

 .�نيهما في اثبات اعتباره وانه هل لنا دليل يدل على الترجيح �لمعنى المذكور أو لا
ع أما الكلام في المقام الاول فنقول قد عرفت في طي كلماتنا السابقة ان المقامـات مترتبـة ومقتضـاه الحكـم بتقـديم الترجـيح �لمعـنى المتنـا 

ح �لاوصاف والوجه فيه حسبما مضى القول فيه سـابقا أيضـا ان الترجـيح �ـذا المعـنى حقيقـة تصـديق لكلتـا البينتـين وجمـع فيه على الترجي
بينهما في العمل بخلاف الترجيح �لاوصاف فإنه لا ينفك عن تكذيب المرجوح وطرح دليل الحجيـة �لنسـبة إليـه فـإن الحكـم بتقـديم البينـة 

ة احتمــال اعتمــاد الثانيــة علــى مــا لا ينــافي مــا يشــهد بــه الاولى كالاصــل واليــد ونحوهمــا لــيس تكــذيبا للمطلقــة المقيــدة علــى المطلقــة مــن جهــ
بخــلاف الحكــم بتقــديم الاعــدل أو الاكثــر ونحوهمــا فكمــا ان الجمــع في الــروا�ت تصــديق لكــلا المتعارضــين واعمــال لــدليل الحجيــة �لنســبة 

 اية الامر الفرق بينهما من جهته الاخرى وإليهما بخلاف الترجيح فكذلك في المقام غ
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الاخـــرى وفي المقـــام بحســـب ) مـــن خ(هـــي ان الجمـــع في الـــروا�ت إنمـــا هـــو بحســـب الارادة وجعـــل إحـــدى الـــروا�ت قرينـــة لبيـــان المـــراد عـــن 
الحكم بتقـديم بينـة الجـرح علـى المضمون لكنهما مشتركان في إعمال أدلة الحجية �لنسبة إلى كل من المتعارضين و�لجملة ما نحن فيه نظير 

التعديل من حيث استناد الثانية علـى الاصـل والاولى علـى الحـس لا يقـال مرجـع الترجـيح الـذي سميتـه �لجمـع في المقـام إلى تخطئـة إحـدى 
مكـن ولا البينتين ولو من جهة خطأ مستندها فكما ان مقتضى الادلـة تصـديق البينـة مهمـا أمكـن كـذلك مقتضـاها عـدم تخطئتهـا مهمـا أ

 .ترجيح لرفع اليد عن مقتضى أحدهما والعمل بمقتضى الآخر
لا� نقول التخطئة من جهة خطأ المستند الشرعي ليست تخطئة دل الدليل على عدم جوازها مهما أمكن وبعبارة أخرى الخطـأ الـذي 

إليـه في اخبـاره فلـيس حقيقـة تخطئـة لـه  قضية الاصل عدمه هو خطأ المخـبر في إخبـاره مـن حسـه وأمـا خطـأ المسـتند الشـرعي الـذي اسـتند
 .لان خطأ المستند له بخطأ المخبر وهذا أمر ظاهر لا سترة فيه عند ذوي الافهام المستقيمة هذا ملخص ما أفاده الاستاد العلامة

 لا يخلـو أمرهمـا مـن صـور وأما الكلام في المقام الثاني فتحقيـق القـول فيـه يقتضـي بسـطا في المقـام فنقـول بعـون الملـك المتعـال ان البينتـين
أربــع لا�مــا ان تكــو� مطلقتــين أو مقيــدتين أو بينــة الخــارج مقيــدة والــداخل مطلقــة أو العكــس لا إشــكال بنــاء علــى مــا ذكــر� كمــا عليــه 

 .المشهور أيضا من عدم سماع بينة الداخل في مقابل بينة الخارج في صورة التعارض في غير الصورة الاخيرة
ليــه الاكثــر كالشــيخ في كتــابي الاخبــار والمبســوط والقاضــي والطبرســي والفاضــلين والشــهيدين حســبما حكــى عــنهم وأمــا هــي فالــذي ع

والمصنف بل حكى عن الاول نفي الخلاف عنه كون بينة الداخل مقدمـة علـى بينـة الخـارج سـواء كـان التقييـد بمـا لا يتكـرر كالنتـاج ونحـوه 
الســـراير ومقتضـــى اطـــلاق بمقتضـــى جماعـــة بتقـــديم بينـــة الخـــارج كمـــا عـــن  -في  ﷖ن إدريـــس أو بمـــا يتكـــرر كـــالبيع ونحـــوه والمحكـــي عـــن ابـــ

 .الصدوقين والمفيد والحلبي وابن زهرة هو الحكم بتقديم بينة الخارج
عف إنمـا هـو مـن قـوة بينـة الـداخل في الفـرض وفيـه ان الترجـيح �لقـوة والضـ ﷖واستدل الاكثرون بوجوه أحدها مـا حكـي عـن الشـيخ 

الاعتبار وقد عرفت عدم ثبوت هذا المعنى بل الثابـت خلافـه  -بعض اثبات مقاومة بينة الداخل لبينة الخارج وكو�ما في مرتبة واحدة من 
ب إلى بعــض الاصــحاب مــن  هــذا مضــافا إلى ان الترجــيح �لقــوة علــى ذلــك التقــدير يحتــاج إلى دليــل مفقــود في المقــام فتأمــل �نيهــا مــا نســ

كـان إذا اختصـم الخصـمان في جاريـة فـزعم أحـدهما انـه اشـتراها وزعـم الآخـر   ﷒مسك بمـا في خـبر عبـدالله بـن سـنان أن أمـير المـؤمنين الت
انه انتجها فكان إذا أقاما البينة جميعا قضى �ـا للـذي انتجـت عنـده بنـاء علـى ان مبـنى ذلـك قـوة النتـاج علـى الشـراء ورده بعـض المشـايخ 

تضـي الترجـيح في الاسـباب ولم يلتزمـوا بـه �لثهـا مـا تمسـك بــه بعـض مشـايخنا المتـأخرين مـن اطـلاق مـا دل علـى تقـديم بينـة الــداخل �نـه يق
على الخارج وفيه ما فيه رابعها ما ذكره في المسالك من ان حجة القول بتقديم بينة الداخل هو الجمع بين ما دل على تقـديم بينـة الـداخل 

دل �طلاقه على تقديم بينة الخارج بجعله على صورة اطلاقهما أو تخصيص بينـة الخـارج �لسـبب وفيـه مـا عرفـت مـن  مع ذكر السبب وما
عدم مقاومة تلك الاخبار لما دل على عدم سماع بينة الداخل في مقابلة بينة الخـارج خامسـها مـا ذكـره الاسـتاد العلامـة في مجلـس البحـث 

اع بينــة الــداخل أصــلا كمــا هـو الظــاهر مــن جماعــة أو قلنــا بســماعها لكــن فيمــا لم يكــن هنــاك بينــة وملخـص مــا ذكــره انــه ان قلنــا بعــدم سمــ
 للمدعي كما في الشاهد واليمين حيث ان اعتبارهما فيما إذا لم يكن بينة عادلة
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التعــارض لا اعتبــار ببينــة الــداخل إجماعــا فــلا إشــكال في الحكــم بتقــديم بينــة الخــارج وإن قلنــا ان غايــة مــا اســتفد� مــن الادلــة انــه في مــورد 
فــيمكن القــول بتقــديم بينــة الــداخل والعمــل عليهــا مــن جهــة الحكــم بعــدم التعــارض بينهمــا بملاحظــة مــا دل علــى وجــوب تصــديق كــل مــن 

صـل أو البينتين مهما أمكن وعـدم طرحـه قمقتضـاه الجمـع بينهمـا حيثمـا أمكـن وهـو في المقـام ممكـن بحمـل كـون بينـة الخـارج مسـتندة إلى أ
 .يد سابقة بحيث لا ينافي معه ما يشهد به بينة الداخل من حيث احتماله فيها من جهة اطلاقها

لا يقــال نظــير هــذا الاحتمــال يجــري في طــرف بينــة الــداخل ايضــا لاحتمــال اســتنادها في الحكــم �لملكيــة مــن جهــة الشــراء إلى أصــالة 
 .الصحة

ي في بينة الخارج أيضـا فتخـتص �حتمـال لا يجـري في بينـة الـداخل وبعبـارة أخـرى بينـة لا� نقول هذا الاحتمال أبعد من الاول أو يجر 
 .الخارج ساكتة عما تنطق به بينة الداخل نظير بينة الجرح والتعديل فيجب الحكم بتقديم بينة الداخل لانه حقيقة عمل �ما

الاثبات على النفي فما دل علـى عـدم  -ديم لما دل على تقديم بينة وبعبارة �لثة بينة الخارج تنفي ما يثبته بينة الداخل فهي أولى �لتق
ض الاخبــار يــدل علــى عــدم سمــاع البينــة مــن المــدعي في  سمــاع البينــة مــن المنكــر مــن حيــث كونــه جاحــدا ولا يمكنــه إقامــة البينــة كمــا في بعــ

ى أن المســتفاد مـن الادلــة هــل هـو عــدم سمــاع بينــة الخــارج في الفــرض أو الــداخل مبـني علــ -الفـرض لوجــود مناطــه فيـه فــالحكم بتقــديم بينـة 
عي الداخل �حد من المعنيين الاولين أو الثالث فالظاهر ان المستفاد مما دل على عدم سماعها هو المعنى الثـاني لمـا دل علـى كـون بينـة المـد

من رواية منصور فإ�ـا تـدل علـى كـون  علة �مة لاثبات حقه بحيث يجب الحكم به بعد قيامها من دون التفات إلى شئ وكذلك المستفاد
لـو  الحجة في صورة الخصـومة هـي بينـة المـدعي ان وجـدت لا�ـا المـأمور �لمطالبـة أولا هـذا لـو قلنـا �ن المسـتفاد منهـا هـو المعـنى الثـاني وأمـا

 .كره دام ظلهقلنا �ن المستفاد منها هو المعنى الثالث فالحكم هو تقديم بينة الداخل جمعا بينهما هذا ملخص ما ذ 
وفيــه ان الحــق لــو قلنــا �ن المســتفاد منهــا هــو المعــنى الثالــث أيضــا هــو الحكــم بتقــديم بينــة الخــارج أيضــا ومــا ذكــره للحكــم بتقــديم بينــة 

على هذا التقدير لا يصـلح دلـيلا لـه لا� نمنـع مـن كـون العمـل علـى الوجـه المـذكور جمعـا في العمـل �مـا حـتى يوجـب ) الخارج خ(الداخل 
ع التعارض الموجود أولا لان الجمع على الوجه المذكور يتوقف على �ويل في بينة الخـارج واخراجهـا عـن ظهورهـا في الاسـتناد إلى الحـس رف

فكما ان الاصل وجوب تصديق البينة مهما أمكن كذلك الاصل وجـوب العمـل بظـاهر كـل بينـة مهمـا أمكـن ولا أولويـة لترجـيح أحـدهما 
 .التكذيب ولو بحسب ظاهر الكلام غير ممكن في الفرض فلا معنى لرفع التعارض على الآخر فالجمع بدون

وأما قياس ما نحن فيه بمسألة تعارض البينتـين في الجـرح والتعـديل أو الاثبـات والنفـي فقيـاس مـع الفـارق أمـا الاولى فـلان المفـروض فيهـا 
إن  الاسـتناد إليـه مجــرد احتمـال خــلاف لظـاهر كــلام البينـة فــالجمع في الاولى لا العلـم �سـتناد بينــة المعـدل فيهــا إلى الاصـل بخــلاف المقـام فــ

 .يستلزم ارتكاب خلاف أصل أصلا بخلاف المقام فإنه مستلزم له قطعا كما لا يخفى فأين الجمع في أحدهما من الجمع في الآخر
زم مـن الشـهادة علـى الاثبـات فهـو لازم لكـل منهمـا وأما الثانية فلان كلا من البينتين هنا مثبت حسـبما هـو المفـروض وأمـا النفـي الـلا

وســار في جميــع مــوارد بينــة المــدعي فالمقصــود مــن بينــة النفــي هــي مــا يكــون أصــل موردهــا النفــي أولا و�لــذات مــن غــير أن يكــون مســتلزما 
 .لمطلب ثبوتي

   



٣٧٨ 

بينــة الــداخل �لمطابقــة بخــلاف بينــة الــداخل فإ�ــا والقــول �ن بينــة الخــارج تنفــي بنفيهــا الملكيــة للــداخل الشــراء الــذي ســبب لهــا وتثبتــه 
تنفـي مــا تثبتــه بينـة الخــارج مثــل نفيهـا مــا تثبتــه بينـة الــداخل وبعبــارة أخــرى كـل مــن البينتــين لـه جهــة نفــي موجـودة بعينهــا في الاخــرى وهــي 

بينـة الـداخل وهـو نفـي السـبب وبعبـارة  عدم ملكية ما يشهد بملكيته لمن قام له لخصمه وبينة الخارج مشـتملة علـى نفـي خـاص زايـدا تثبتـه
�لثة هما وإن كانتا متساويتين �لنسبة إلى أصل المدعى من جهة الاشتمال على نفي واثبات ولكنهما غير متساويتين �لنسبة إلى السـبب 

 .فإنه تثبته احديهما وتنفيه الاخرى
لكيـة للـداخل المسـتلزم لنفـي جميـع أسـبا�ا كمـا في النفـي الـذي فاسد جدا لان نفي السبب الخاص في بينة الخارج إنما جاء من نفـي الم

في جانب بينة الداخل وليس هناك نزاع متعلق �لسبب ونفـي متعلـق بـه حـتى يتوجـه عليـه مـا ذكـر فتبـين لـك مـن جميـع مـا ذكـر� ان الحـق 
 .الثانيهو الحكم بتقديم بينة الخارج مطلقا وفي جميع الصور الاربع هذا مجمل القول في المقام 

وأما الكلام في المقام الثالث هـو الترجـيح �لاوصـاف كالاعدليـة والاكثريـة ونحوهمـا فيقـع أيضـا في مقـامين أحـدهما في اصـل ثبوتـه وقيـام 
الــدليل عليــه �نيهمــا في جــواز التعــدي عــن المرجحــات المنصوصــة إلى مــا يفيــد مفادهــا كالاضــبطية والاعرفيــة والاخبريــة حيــث ا�ــا توجــب 

المشتملة عليها من البينتين إلى الواقع كالاعدلية والاكثرية المنصوصتين وعدمه وسيجئ تفصـيل القـول في كـل مـن المقـامين إنشـاء الله  اقربية
في المقــام الثالــث وهــو مــا لــو كانــت العــين خارجــة عــن يــدهما ثم ان هنــا أمــورا ينبغــي البينــة عليهــا وإن مضــى القــول في بعضــها علــى ســبيل 

 .كلماتنا السابقة  الاجمال في طي
الاول انه لا فرق فيما مضى من الكـلام بـين أن يكـون المنكـر ذا اليـد وغـيره ممـن يـدعى أمـرا ثبوتيـا فـالمراد مـن بينـة الـداخل في كلمـا�م 

نظــر هــي بينــة كــل مــن تشــبث �لــدليل المعتــبر إذا كــان لــدعواه جهــة ثبوتيــة وشــهد لمــا ذكــر� مــن التعمــيم وإن كــان الظــاهر بحســب �دى ال
ــين في صــحة  التخصــيص ملاحظــة كلمــا�م في أبــواب العقــود والايقاعــات وغيرهــا فإنــك لا تــزال تــراهم كثــيرا مــا يبنــون حكمتعــارض البينت

 .العقد وفساده على تقديم بينة الداخل والخارج هذا
في اجرائـه في جميـع صـور الفـرض فإنـه  في المبسـوط الاشـكال ﷖إلا أن المستفاد من العلامة في بعض كتبـه تبعـا للمحكـي عـن الشـيخ 

ذكر في مسألة ما لـو كانـت العـين بيـد �لـث وأقـام كـل منهمـا بينـة وصـدق أحـدهما انـه علـى القـول بتقـديم بينـة الـداخل هـل يحكـم بتقـديم 
تـه علـى القـول بينة المصدق �لفتح أولا اشكال هذا ملخص ما حكي عنه ولكن قد صرح في جملـة مـن كتبـه بعـدم الاشـكال في تقـديم بين

 .بتقديم بينة الداخل كما صنع غيره في غيره هذا
ض لا الاشــكال في  ولكــن يمكــن أن يكــون مبــنى الاشــكال الاشــكال في خروجــه عــن كونــه مــدعيا �قــرار الثالــث لــه كمــا تقــدم عــن بعــ

 .تعميم الحكم لجميع صور موارد بينة المنكر فتأمل هذا ملخص ما ذكره
 .الاستاد العلامة دام ظله

وأنت خبير �ن الحكم �لتعميم وإن كان يسـتفاد مـن بعـض لكـن الحكـم �سـتفادته مـن كـلام الجميـع لا يخلـو عـن �مـل أو منـع كيـف 
وان بناء الجل على عدم سماع بينة المنكر عن رأس لبنائهم على كون وظيفتـه اليمـين لـيس إلا لقضـية التفصـيل القـاطع للشـركة إلا ا�ـم مـن 

اصـــة في خصـــوص بينـــة ذي اليـــد اختلفـــوا في الحكـــم بتقـــديمها مطلقـــا أو في بعـــض الصـــور بـــل قـــد عرفـــت ان بنـــاء جهـــة ورود الاخبـــار الخ
 المشهور مع ذها�م إلى عدم حجية بينة المنكر
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قـديم على تقديم بينة الداخل فيما إذا كانت مقيدة وبينة الخارج مطلقة وليس هذا إلا من جهـة العمـل �لاخبـار ومـن هنـا وجـه الحكـم �لت
مــن المشــهور في الصــورة في المســالك �لجمــع بــين الاخبــار وإن كــان الظــاهر مــن المــتن خلافــه حســبما عرفــت ســابقا والقــول �ن اليــد في 

 .الاخبار كناية عن مطلق الامارة المعتبرة فيه ما لا يخفى على من راجع إليها وسيرها سيرا إجماليا
ــع الصــور لان مــا تقــدم مــن الوجــه لتقــديمها مــن جهــة عــدم اعتبــار بينــة نعــم لا إشــكال في ان الحكــم بتقــديم بينــة الخــا رج يجــري في جمي

المنكـر أصـلا كمــا عـن المشـهور أو في خصــوص التعـارض كمـا عرفــت منـا مـن جهــة الـوجهين السـابقين جــار في جميـع الصـور أمــا مـا ذكــره 
 .المشهور فواضح

لــة �مــة فجر�نــه أيضــا واضــح وأمــا الوجــه الثــاني وهــو الاخبــار الخاصــة مثــل وأمــا مــا ذكــر�ه فأمــا الوجــه الاول وهــو كــون بينــة المــدعي ع
المرويــة في كشــف اللثــام للفاضــل الاصــفهاني وروايــة منصــور و نحوهمــا أمــا الاولى فلاطلاقهــا وأمــا الثانيــة فلعمــوم  ﷒مرســلة أمــير المــؤمنين 

 .د اليد إلا ان التعليل فيها لتقديم بينة المدعي عامالتعليل المذكور فيها فإن موردها وإن كان مختصا بصورة وجو 
وأمــا مـــا يتــوهم مـــن اختصــاص التعليـــل بصــورة وجـــود اليــد مـــن جهــة قولـــه وإلا فيمــين الـــذي في يــده ففاســـد جــدا توضـــيح الفســـاد ان 

خل المســـتفادان مـــن قولـــه حقهـــا المســـتفاد مـــن الروايـــة أمـــور ســـتة تعلـــيلان لمطلبـــين وتفريعـــان أمـــا المطلبـــان فهمـــا سمـــاع ينـــة الخـــارج دون الـــدا
المنكـر  للمدعي ولا أقبل من الذي في يده بينة وأما التعليلان فهما أمر الله تبارك وتعالى بمطالبة البينة من المدعي وعـدم أمـره بمطالبتهـا مـن

جل أمر أن تطلب البينة مـن المـدعي الكاشفان عن ون كل من أمر ابتداء بمطالبة البينة منه فبينته مقدمة المستفاد ان من قوله لان الله عزو 
إن كانــت لــه بينــة وقولــه وإلا ى الاول والســلبي علــى الثــاني وأمــا التفريعــان فهمــا قولــه فــ  المقصــود منــه المفهــوم قطعــا فيــدل عقــده الايجــابي علــ

يــدل علــى حصــر العلــة فيمــين الــذي في يــده إذا عرفــت ذلــك علمــت ان قولــه وإلا فيمــين الــذي في يــده تفريــع علــى العلــة لا جــزء لهــا فــلا 
 .بصورة وجود اليد

الثاني انه لا فرق فيما ذكر من الحكم لصورة تقييد إحدى البينتين وإطلاقها بين أن يكـون بـذكر السـبب وعدمـه وبـين اطـلاق السـبب 
 .وتقييده بعد ذكره وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا كما لا يخفى

اخل والخــارج مــن الخــلاف الــذي في تقــديم احــديهما فيمــا إذا أقــام الــداخل بينــة قبــل الثالــث لا إشــكال في جــر�ن مــا ذكــر في بينــة الــد
 .حكم الحاكم بمقتضى بينة الخارج سواء كان قبل إقامة الخارج البينة أو بعد اقامته لها وقبل ثبوت عدالتها أو بعده

نقـل العـين إليـه بعـده حسـبما ادعـاه الاسـتاد  كما أنه لا إشكال ولا خلاف في سماع بينة الداخل بعد الحكـم لـو أقامهـا علـى حصـول
العلامة في مجلس البحث تبعا لجماعـة ممـن تقـدم عليـه لانقـلاب الـدعوى وصـيرورة المنكـر مـدعيا بـدعواه النقـل بعـد الحكـم كـدعوى الابـراء 

 .بعد الحكم �شتغال الذمة من جهة الشهادة الاستصحابية
كور فهنــاك صــور ثــلاث احــديها ان يطلــق الــدعوى بحيــث احتمــل كو�ــا دعــوى الملكيــة وأمــا لــو أقامهــا بعــد الحكــم لا علــى الوجــه المــذ 

عـن السابقة على الحكم واللاحقة �نيتها أن يقيدها �لملكية السابقة لكن مع ازالـة يـده الحسـية �لثتهـا الصـورة مـع عـدم ازالـة يـده الحسـية 
 .العين وإن زالت السلطنة المعنوية

في القواعد الاشكال في سماعها وربما يظهر من عبارة الفاضل في عد حيـث قـال الثـاني  ﷖صرح به الشهيد أما الصورة الاولى فالذي 
 من المرجحات اليد فيقدم الداخل على قول والاقوى العكس لما مر إلا أن يقيمها
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أقام الذي كانت في يده ا�ا له نقض الحكم وأعيـدت بعد بينة الخارج على إشكال فلو ادعى عينا في يد غيره فأقام البينة فأخذها منه ثم 
 .له على إشكال انتهى كلامه

ولكن المستفاد من كلام الفاضل الاصفهاني في كشف اللثام كون المراد منها هو الصورة الثانية حيث قال في شرح العبارة قبـل التفريـع 
ولكن بناء على تقديم بينة الداخل لانكشاف بينتـه لـذي اليـد  في وجه الاشكال من انقلاب الداخل خارجا والعكس وهو اختيار الشيخ

ى  ومــن اتحــاد الــدعوى فــلا يختلــف الحــال بتــأخير اقامــة البينــة وتقــديمها واليــد الطاريــة لاقامــة البينــة لا دلالــة لهــا علــى شــئ وهــو الاقــوى انتهــ
لاف إلى الشـيخ المخـالف في المسـألة الثانيـة وفيـه بعـد كلامه وهو صريح في حمله العبـارة علـى الصـورة الثانيـة سـيما مـن ملاحظـة نسـبة الخـ

لان الصورة الثانية مذكورة في كلام المـاتن بعـدها صـريحا ان توجيـه الحكـم بمـا ذكـره  )١(الغض عن استلزام حمل العبارة على ما ذكره التكرار 
ق الخــروج وعدمــه ممــا لا معــنى لــه حســبما ســتقف مــن ابتنــاء الخــلاف في المســألة علــى الخــلاف في تقــديم بينــة الــداخل والخــارج بــدعوى تحقــ

عليــه بــل الحــق ان الخــلاف في الصــورة الثانيــة مبــني علــى القــول بتقــديم بينــة الــداخل لمــا ستســمعه إنشــاء الله وأمــا الخــلاف في الصــورة فمبــني 
 .على ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله وجمع ممن تقدم عليه

مـن عبـارة المصـنف فيمـا سـيجئ هـو عـدم سماعهـا لكـن قـد صـرح بعـض مشـايخنا �ن مـراده  ﷖والذي استفاده شـيخنا الشـهيد الثـاني 
 .في العبارة ﷖من العبارة هو الصورة الثانية وهو ليس ببعيد لتعرض المصنف نسبة الخلاف إلى الشيخ 
د في المسـالك بـل ادعـى عـدم وجـود مفـت �لخـلاف والذي جزم به الاستاد العلامة دام ظله موافقا لجمـع ممـن تقـدم عليـه مـنهم الشـهي

وإن كان المتشكل موجودا سماعها لعموم ما دل على وجوب سماع الدعوى مهما أمكن وهـو ممكـن في المقـام لاحتمـال كـون مـراد المـدعي 
 .الملكية اللاحقة لا السابقة

واللاحقـــة الغــير المانعـــة و المفــروض أنـــه لا معــين في البـــين وأمــا مســـتند المستشــكل فاحتمـــال ارادة الملكيــة الســـابقة المانعــة مـــن الســماع 
فيتوقــف وأمــا عمــوم مــا دل علــى سمــاع البينــة فــلا يصــلح معينــا لانــه موقــوف علــى احــراز قابليــة المحــل وأمــا مســتند القائــل �لمنــع علــى فــرض 

الملكيــة السـابقة لا يصــلح ســببا لرفــع اليــد عــن  وجـوده فــيعلم ممــا ذكــر� هــذا وخـير الاقــوال �لســماع لمــا قــد عــرف ومجـرد احتمــال كــون المــراد
مقتضــى العمومــات وأمــا القــول �ن اجــراء العمــوم يتوقــف علــى احــراز قابليــة المحــل وهــي هنــا مشــكوكة لاحتمــال كــون المــراد هــي الملكيــة 

وكونـه مـرادا مـن العـام وإلا لـزم  السابقة ففيه ا� نحرز القابلية بنفس العموم لانه بعد فرض وجود محله يكشـف عـن قابليتـه لتعلـق الحكـم بـه
 .التخصيص فيه مع عدم ما يقتضيه وهذا أمر واضح لا سترة فيه أصلا قد نبهنا عليه في ير مورد هذا مجمل الكلام في الصورة الاولى

في المبســوط  ﷖وأمــا الصــورة الثانيــة وهــي مــا لــو ادعــى بعــد القضــاء الملكيــة الســابقة عليــه مــع إزالــة اليــد الحســية فــالمحكي عــن الشــيخ 
في القواعــد والشــهيد في القواعــد  ﷖الحكــم �لــنقض بنــاء علــى تقــديم بينــة الــداخل حســبما بــنى عليــه الامــر والمصــرح بــه في كــلام العلامــة 

في وبعض آخر من الاصحاب الاشكال في النقض بناء على تقديم بينة الـداخل والـذي ذهـب إليـه جماعـة مـن الاصـحاب مـنهم المصـنف 
 .الكتاب عدم السماع وعدم جواز نقض الحكم ومستند لقول �لسماع ونقض الحكم وجهان

____________________ 
 ) ]﷙منه (ال ايراد التكرار مندفع عنه بلزومه على كل تقدير لان صورة الاطلاق مذكورة أيضا فيما بعد عن قريب لكن المستفاد منه على كل تقدير الاشك) ۱(
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في المســالك أيضــا مــن صــيرورته خارجــا �لقضــاء فيصــير بينتــه بينــة  ﷖مــا ذكــره في كشــف اللثــام ويســتفاد مــن كــلام الشــهيد  أحــدهما
الخارج فتقدم على ما هو المشهور من تقديمها على بينة الداخل فالحكم �لسـماع مبـني علـى القـول بتقـديم بينـة الخـارج مـن حيـث صـيرورة 

اء والخـارج داخــلا وهــذا معــنى مـا ذكــره في كشــف اللثــام مـن انقــلاب الــداخل خارجــا و�لعكـس هــذا محصــل مــا الـداخل خارجــا بعــد القضــ
 .ذكروه وفيه انه فاسد من حيث الابتناء والمبني جميعا

ن الفـرع إلى زمان �ني الشهيدين يعلـم علمـا لا يعتريـه شـك أبـدا ا ﷖أما الاول فلان من تصفح كلمات الاصحاب من زمان الشيخ 
في عد حسبما ستعلم من ملاحظة كلامـه الـذي سـيمر بـك وبعـض  ﷖المذكور من فروع القول بتقديم بينة الداخل كما صرح به الشهيد 

شراح الارشاد حسبما حكي عنه حيث انه ذكر في الفرع لمذكور انـه لا يخلـو إمـا أن نقـول بكونـه داخـلا أو لا وعلـى التقـديرين إمـا نقـول 
 .بينة الداخل أو لا فإن قلنا �لاولين من شقي الترديدين فنحكم بنقض الحكم وإلا فلا بتقديم

و�لجملـة مـن لاحـظ كلمـا�م لا يــر�ب في كـون السـماع وعدمـه في الفــرض مبنيـين علـى تقـديم بينـة الــداخل كمـا ينـادي بـذلك ذكــرهم 
مبنيا على تقديم بينـة الخـارج والثـاني مبنيـا علـى تقـديم بينـة الـداخل   ا�ه في طي فروع اليد بعدما جعلوها من المرجحات لا أن يكون الاول

 .كما توهم
وأما الثاني فلان الدخول والخروج اللذين يمكن أن يجعلا مناطين للحكم بتقديم بينة المتصف �مـا همـا الـدخول والخـروج المتحققـان مـع 

عــلا مناطــا للحكــم المــذكور وإلا لــزم مــن نفــوذ الحكــم عــدم نفــوذه ومــن قطــع النظــر عــن القضــاء ونفــوذه وأمــا المســببان منــه فــلا يمكــن أن يج
 .وجوده عدمهوما يستلزم وجوده عدمه محال

وبعبارة أخرى الخارج الذي يمكـن القـول بتقـديم بينتـه هـو الخـارج مـع قطـع النظـر عـن القضـاء وأمـا الخـارج الـذي صـار خارجـا �لقضـاء 
ــى الــدعوى فــلا لانــه لا يصــير خارجــا إلا بنفــوذ الحكــم و  معــنى نفــوذ الحكــم رفــع الخصــومة الــتي وقــع القضــاء لرفعهــا ومعــنى سمــاع بينتــه عل

 .المذكورة عدم نفوذ الحكم المذكور ولغويته وهذا معنى ما ذكر� من استلزام نفوذ القضاء عدم نفوذه
اعـى و معلقـا فإنـه يجـوز نقضـه حينئـذ وبعبارة �لثة قد انعقد الاجماع على عـدم جـواز نقـض الحكـم بعـد وقوعـه وصـحته إلا إذا كـان مر 

بعد وجود ما علق القضـاء علـى عدمـه إلا أنـه لـيس هـذا في الحقيقـة نقضـا كمـا لا يخفـى لمـا كـان التنجيـز في الحكـم والتعليـق فيـه بملاحظـة 
معلقـا والمفـروض علـى القـول مستنده وإلا فالقضاء منجز دائما فمعنى تعليقـه في المقـام كـون اعتبـار بينـة الخـارج الـتي وقـع الحكـم بمقتضـاها 

بتقديم بينة الخارج عدم إمكان تعليق اعتبارها بعدم وجود بينة الداخل بعد الحكم لان وجودها قبل الحكم لم يكـن لـه أثـر في الفـرض ففـي 
ا والخـارج داخـلا بعده �لاولوية والذي لا بد أن يكون هو مراد الخصم تعليق اعتبارها على عدم وجـود بينـة الـداخل في زمـان كو�ـا خارجـ

ولما كان تحقـق هـذا العنـوان فرعـا لتصـديق بينـة الخـارج والقضـاء بمقتضـاها لان معـنى القضـاء �لبينـة لـيس إلا تصـديقها فـلا يعقـل أن يجعـل 
لــداخل في سـببا لتكــذيبها وإلا لــزم مـا عرفــت مــن المحــذور وأيضـا يلــزم مــن المعـنى المــذكور الحكــم بمقتضــى بينـة الخــارج لــو أقـام بعــد القضــاء ل

الفــرض بينــة علــى مــا يدعيــه وهكــذا فيلــزم نظــير التسلســل فتأمــل وأيضــا هــذا معــنى جــواز تجديــد المرافعــة والخصــومة المســتلزم لبقــاء الخصــومة 
المنــافي لمــا دل علــى عــدم جــواز نقــض القضــاء مــن جهــة منافاتــه لحكمــة تشــريعه فــلا ينبغــي الاشــكال حينئــذ في فســاد التوجيــه المــذكور ولا 

 .به من أحد التفوه
 -في  ﷙�نيهما ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله بناء على القول بتقديم بينة الداخل تبعا للشهيد 
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 القواعد من ا� وأن نسلم عدم جواز نقض الحكم بعد تحققه على الوجه المعتبر لما قد عرفت من قيام الاجماع عليه إلا ا� نقول ان العمـل
لفــرض المزبــور لــيس نقضــا بنــاء علــى القــول بتقــديم بينــة الــداخل ســواء كــان مــن �ب الترجــيح أو التســاقط أو التعبــد مــن ببينــة الــداخل في ا

جهة الاخبار لان القضاء ببينة الخارج علـى هـذا التقـدير ورفـع اليـد عـن مقتضـى اليـد كـان مبنيـا علـى عـدم وجـود بينـة الـداخل فـإذا فـرض 
دم العمــل ببينــة الخــارج بعــد قيــام بينــة الــداخل لــيس نقضــا للقضــاء لان القضــاء في الموضــوع الــذي وجودهــا فقــد ارتفــع موضــوع القضــاء فعــ

 .وقع عليه لا ينقض أبدا
وبعبــارة أخــرى لا يجــوز رفــع اليــد عــن مقتضــى اليــد إلا �ليقــين أو �لظــن الــذي أقــيم مقامــه والظــن لا يصــير قائمــا مقامــه فعــلا ومعتــبرا  

�لاصـل فاعتبـار بينـة المـدعي في الفـرض بحيـث يجـوز معهـا رفـع اليـد عـن مقتضـى اليـد إنمـا هـو بضـميمة  كذلك إلا بعد دفـع معارضـه ولـو
أصالة عدم المعارض فيكون الحكم �ا ظاهر� فإذا كشف وجـوده في الواقـع تبـين ان رفـع اليـد عـن مقتضـى اليـد كـان بمـا لا يجـوز رفـع اليـد 

ى البينــة العادلــة مــن جهــة استصــحاب عــدالتها أو شــهادة البينــة مــن معــه عنــه واقعــا وإن لم يعلــم حــين الاخــذ بــه وهــذا  نظــير الحكــم بمقتضــ
جهة استصحاب دالتها فإنـه إذا تبـين فسـقها بعـد الحكـم وجـب رفـع اليـد عنـه علـى مـا عليـه جماعـة مـنهم المصـنف في مـا سـيجئ في �ب 

 .الشهادات من جهة كونه مبنيا على وجود ما انكشف عدم وجوده
ثــة أوضــح الحكــم وإن كــان منجــزا دائمــا إلا انــه يراعــى حكــم المعلــق إذا كــان مســتنده معلقــا �لنظــر إلى ذاتــه كمــا إذا كــان وبعبــارة �ل

استصحا� أو العمل عليه معلقا كما في الامارات حيث ان العمل �ا موقوف على عـدم المعـارض لهـا فـإذا وجـد الـدليل علـى الخـلاف في 
رة الثانية فقد انقلب موضوع الحكم وهذا لا دخل له �لنقض والحاصل ان كل ما كان وجوده مانعا عـن الصورة الاولى والمعارض في الصو 

 .الحكم إذا وجد قبل القضاء فوجوده بعده مانع عن بقاء أثر الحكم هذا محصل ما ذكره دام ظله
ســادس اقامتهــا بعـد الحكــم والتســليم إلى الخــارج في القواعــد بعـد ذكــر مواضــع للــتكلم في حكـم البينــة مــا هـذا لفظــه ال ﷙قـال الشــهيد 

فيحتمــل الســماع لان اليــد إنمــا أزيلــت لعــدم الحجــة وهــي قائمــة الآن ويحتمــل عدمــه لان القضــاء لا يــنقض إلا بقطعــي ولان الاول صــار 
 .ماع هذاانتهى كلامه وهذا كما ترى صريح فيما ذكره الاستاد العلامة من حيث الابتناء ومبنى الس) داخلا ظ(خارجا 

لكن؟ الحق الحقيـق �لمصـير إليـه هـو القـول بعـدم السـماع علـى تقـدير القـول بتقـديم بينـة الـداخل لاسـتلزامه نقـض القضـاء الـذي فـرض 
بصـيرورة القضـاء معلقـا فـلا يكـون علـى تقـديره نقضـا  ﷖الفراغ عن اثبات عدم جوازه وأما ما ذكـره دام ظلـه تبعـا لمـا عرفـت عـن الشـهيد 

 .فمما لا يصلح له
أما أولا فالبنقض بصورة خروج العين عن يدهما فإنه إذا أقام أحـدهما بينـة علـى طبـق دعـواه فـالحكم �ـا انمـا هـو مبـني علـى عـدم وجـود 

ــى عدمــه المعــارض وهــي بينــة صــاحبه فــإذا وجــد المعــارض بعــد الحكــم فيرفــع اليــد عــن الحكــم لك شــفه عــن وجــود مــا كــان الحكــم مبنيــا عل
حسبما ذكرت في الداخلي والخارج فإن التعليق في الخارج في الفرض إنما جاء من ضميمة الاصل وهي بعينها موجودة في المقام أيضـا مـع 

 .أن أحدا لا يلتزم �ذه المقالة و�لجملة فتح هذا الباب موجب لهدم كثير من القواعد
المقــامين فــإن في صــورة وجــود البينــة لصــاحب المــدعى في الخــارجين قبــل الحكــم قــد يحكــم بمقتضــى بينــة مــن حكــم  لا يقــال فــرق بــين

بمقتضـاها في صـورة فقـدا�ا كمـا إذا كانـت أرجـح فـلا نعلـم ان مجـرد وجـود البينـة بعـد القضـاء يرفـع العمـل �لبينـة المحكـوم �ـا وهـذا بخـلاف 
 .المقام
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أقـام المـدعي الآخـر البينـة الارجـح فنقـول حينئـذ ان العمـل �لبينـة للمـدعي الـذي أقامهـا موقـوف علـى عـدم  لا� نقول الكلام فيمـا إذا
ــزم �لــنقض في هــذه الصــورة هــذا مــع ان في صــورة عــدم الترجــيح مــن  وجــود البينــة الارجــح للآخــر وقــد فــرض وجودهــا مــع ان أحــدا لا يلت

 .الاولى كما لا يخفى هذا الطرفين أيضا يكون الحكم غير العمل بمقتضى البينة
ــزام بــه إلا ان البنــاء عليــه لمــا يوجــب خــلاف  ثم انــه أجــاب الاســتاد العلامــة عــن الــنقض المــذكور �ن مقتضــى مــا ذكــر� وإن كــان الالت

ثم الحكمــة الــتي شــرع لا جعلهــا القضــاء وهــي عــدم اســتمرار الخصــومة لانــه قــد تصــير البينــة المرجوحــة راجحــة كمــا إذا كانــت أقــل عــددا 
ــين مــن حيــث العــدد والعدالــة ونحوهمــا دائمــا ومــن المعلــوم ضــرورة ان هــذا  صــارت أكثــر عــددا وهكــذا فيلــزم نقــض الحكــم بتغيــير حــال البينت
مناف لحكمة تشريع القضاء بين الناس فنقول ان العبرة في هذه الصورة على وجود الترجيح في زمان القضاء ولا يكفي وجـوده بعـده وأمـا 

حـدهما فـيحكم �لتعليـق في القضـاء سـواء علـى القـول بتقــديم بينـة الـداخل حسـبما عرفـت أو الخـارج بعـد البنـاء علـى سمــاع إذا كانـت بيـد أ
بينة الداخل في غير صورة التعارض كما عرفت تفصيل القول فيه بمعنى انه لو اقام الداخل بينـة وحكـم بمقتضـاها ثم أقـام الخـارج بينـة علـى 

لى القول بتقديم بينته وهذا ملخص ما ذكره في الجـواب عـن الـنقص وهـو لا يخلـو عـن شـوب الاشـكال وهـو طبق دعواه فيحكم له بناء ع
 .العالم بحقايق الاحوال

وأما �نيا فبالحل وتوضيحه ا� نمنع من كون الحكم بمقتضى البينة للخارج في الفرض مستندا إلى أصالة عدم المعارض فيكـون رفـع اليـد 
البينة المنضمة إليها أصالة عدم المعارض كما في الحكم �لبينة العادلة من جهة استصحاب العدالـة وعـدم الفسـق  عن اليد ظاهر� بمقتضى

بــل مســتند �لبينــة مــع القطــع بعــدم المعــارض فــإن الــذي يكــون معارضــا لبينــة الخــارج هــو قيــام بينــة الــداخل وشــهاد�ا واخبارهــا لان الامــر 
ق بينة الخـارج والا فـنفس وجودهـا لا يكـون معارضـا لبينـة الخـارج ولهـذا يحكـم بمقتضـى بينـة الخـارج مـع بتصديق اخبارها ينافي الامر بتصدي

القطع بوجودها في زمان الحكم مع إطلاع الداخل �ا وعدم اقامتها ومعلوم ان اخبار بينة الداخل وشهاد�ا في زمان الحكـم ببينـة الخـارج 
القضاء فيصدق بعد وجودها ان الحكم قد وقع بمقتضى البينة التي لم يكـن لهـا معـارض زمـان  لم يكن موجودا قطعا وإنما صار موجودا بعد

ــين الفســق أو قيــام البينــة علــى فســق الشــهود بعــد القضــاء فإ�مــا يكشــفان عــن وقــوع الحكــم بمقتضــى البينــة  الحكــم واقعــا وهــذا بخــلاف تب
 .الفاسقة حين الحكم �ا وشتان بينهما

إن قلــت قيــام البينــة ب عــد الحكــم وإن لم يكشــف عــن وجــود المعــارض حــين الحكــم كمــا في تبــين الفســق حيــث انــه يكشــف عــن وجــود فــ
الفسق حين الحكم إلا ان مقتضى ما دل على تصديق بينة الداخل وإن وجدت بعـد الحكـم تعليقـه بعـدم وجودهـا بعـده فنقـول بنـاء علـى 

ارج موقوف على عدم وجود بينة الداخل أصـلا ولـو لم يكشـف عـن وجودهـا الخ -القول بتقديم بينة الداخل ان نفوذ الحكم بمقتضى بينة 
حين الحكم بل قطع بوجودها بعده قلت بعد تسليم وقوع القضاء منجزا لا يمكن جعله معلقا بما دل على سمـاع بينـة الـداخل لان مـا دل 

ليف فـلا يمكـن اثبــات التعليـق فيـه �ــا بعـد مــا لم علـى عـدم جــواز نقـض الحكـم مــن الاجمـاع وغـيره حــاكم علـى أدلــة جميـع الامـارات والتكــا
يكن مستنده معلقا فهل ما ذكرته إلا معـنى القـول بجـواز نقـض القضـاء وهـذا الـذي ذكـر� لا سـترة فيـه عنـد ذوي الافهـام المسـتقيمة فتبـين 

 .ول في الصورة الثانيةلك من جميع ما ذكر� ان الحق هو القول بعدم سماع بينة الداخل في الفرض لما عرفت هذا مجمل الق
 والعلامة في التحرير والقواعد ﷖وأما الكلام في الصورة الثالثة فالذي جزم به جماعة منهم الشيخ 

   



٣٨٤ 

بمفهــوم ضــعيف وصــريح الفاضــل في شــرحه والشــهيد في عــد بــل قيــل انــه المشــهور سمــاع بينتــه فيهــا ورفــع اليــد عــن الحكــم لمــا قــد عرفــت مــن 
 .الثانية وما ذكره جماعة من بقاء اليد حسا فيشمله ما دل على تقديم بينة ذي اليد من الاخبار الوجهين في الصورة

وهذه بخلاف الصـورة السـابقة فإنـه قـد ارتفعـت اليـد فيهـا ولاجـل مـا ذكـر جزمـوا بسـماع البينـة في الفـرض واستشـكلوا في السـابقة قـال 
متهـا بعـد القضـاء للخــارج وقبـل التسـليم فالظـاهر انـه مـن �ب بينـة ذي اليـد لا�ـا �قيــة في القواعـد مـا هـذا لفظـه الخـامس اقا ﷖الشـهيد 

 .حسا انتهى هذا
واختـــاره في  ﷖ولكــن الحــق ان التفرقـــة بــين الصــورتين فاســـدة فــلا بـــد إمــا مــن القـــول �لســماع في الصـــورتين كمــا حكــي عـــن الشــيخ 

ل بعدمـه فيهمـا فالاشـكال في الاولى والجـزم في الثانيـة مسـتندا إلى مـا عرفـت ممـا لا معـنى المسالك لما قد عرفت عدم تفصيله واما مـن القـو 
 .له

لان المراد من بقاء اليد في الصورة الثانية وعدمه في الصورة الاولى ان كان مع قطع النظر عن نفوذ القضاء فهـو ممـا لا معـنى لـه لوجـود 
إن قلنــا �ن نفــوده اليــد في المقــامين لان أخــذ المــدعي العــين في الفــر  ض علــى هــذا الفــرض نظــير أخــذه بــدون القضــاء وإن كــان بملاحظتــه فــ

معلــق حســبما عرفتــه مــن شــيخنا الاســتاد العلامــة و غــيره فبوجــود البينــة يرتفــع في الصــورتين وإن قلنــا �نــه منجــز حســبما عرفــت فــلا وجــه 
 .للفرق أيضا بل يحكم بعدم السماع في الصورتين

 .من اليد في الاخبار وكلمات أصحابنا الاخيار هي المعتبرة شرعا لا الحسية فبقائها وعدمه مما لا يترتب عليه أثر وبعبارة أخرى المراد
فإن قلت كيف تحكم بعدم الفرق بين الصورتين والحال انه موجود قطعا فإن مقتضى اصـالة صـحة اليـد في الصـورة الثانيـة كـون الحكـم 

وهذا بخلاف الصورة الثالثة فإن مقتضـى الاصـل المـذكور فيهـا سمـاع بينـة الـداخل لاحتمـال وقـوع ) خصحيحا (بملكية ما عليه اليد لذيها 
 .القضاء فاسدا

قلت الشك في صحة يد المدعي في الصورة الثانية وعدمها مسبب عن الشك في ان خروج العين مـن يـد المـدعى عليـه هـل كـان علـى 
لقـا فيكشـف قيـام بينـة المـدعى عليـه عـن عـدم صـحتها وكـذلك الشـك في صـحة اليـد وجه صحيح أم لا فبعد البناء علـى كـون القضـاء مع

في الصورة الثالثة مسبب عن الشك في التعليق والتنجيـز فبعـد البنـاء علـى كـل مـن القـولين يرتفـع الشـك المـذكور وهـذا الـذي ذكـر� كلـه لا 
 .إشكال فيه إنشاء الله

في صـورة اعـادة المرافعـة عنـد الحـاكم الـذي وقعـت المرافعـة عنـده وأمـا إذا أريـد تجديـدها  ثم ان الذي عرفته من الكلام في الصور إنما هـو
 .عند غيره فإن علم �لحال و��ا المرافعة ا�ددة فحكمه كما سمعت وإلا فتسمع على كل تقدير والله العالم وهو الحاكم

الــذي عليـــه جماعــة مــنهم العلامـــة في القواعــد ومحكــي التحريـــر  الرابــع إذا أقــام ذو اليــد البينـــة للتســجيل فهــل تســـمع منــه أم لا وجهــان
في القواعــد بــل قيــل انــه المشــهور هــو الاول ولا بــد ان يكــون المــراد مــن النســبة إلى الشــهرة هــي  ﷖والفخــر في محكــي الايضــاح والشــهد 

اب علـى السـماع ويمكـن القـول �لثـاني حسـبما الشهرة بين من �خر عن العلامة لانه قد اعترف في محكي التحرير بعدم نص من الاصـح
حكي عن بعـض لمـا ستسـمعه إنشـاء الله ثم ان العبـارة تحتمـل معنيـين أحـدهما ان التسـجيل هـل يمكـن أن يصـير سـببا لسـماع البينـة فيمـا لم 

 تكن هناك خصومة فعلية أم لا �نيهما انه هل يصير التسجيل غاية لسماع البينة والحكم بمقتضاها حتى
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ترتـب عليـه جميــع أحكـام القضــاء علـى القــول بتقـديم بينــة الـداخل فيصـير القضــاء ببينـة الــداخل قبـل حضــور الخصـم كالقضــاء ببينتـه بعــده ي
فبالنســبة إلى كــل شــئ كانــت معلقــة عليــه في حــال الحضــور فتكــون معلقــة عليــه في حــال عدمــه أيضــا كمــا �لنســبة إلى البينــة علــى الجــرح 

 .ن منجزة في تلك الحال تكون منجزة �لنسبة إليه في حال عدمهاو�لنسبة إلى كل شئ تكو 
و�لجملة يصير حال وجود الخصم وعدمه سيين في الحكم فما نحـن فيـه علـى العكـس مـن مسـألة القضـاء علـى الغائـب في الجملـة فـإن 

ثمـة معلـوم معـين وفي المقـام المـدعى غـير معلـوم في تلك المسألة المدعى عليه غائب وفي المقام المدعى غائب وإن تفارقتا في ان المدعى عليـه 
 .بل غير موجود إلا �لفرض وكيف كان الظاهر ان المراد من العبارة هو المعنى الثاني حسبما صرح به في محكي التحرير

سـتاد العلامـة ثم ان هناك مسألة أخرى أعم مما ذكروه وهي انه هـل تسـمع البينـة للتسـجيل أم لا كمـا في كـلام جماعـة فإنـه قـد ذكـر الا
دام افادتــه ان بينــة التســجيل قــد تتصــور لغــير ذي اليــد أيضــا كمــا إذا كانــت العــين في يــد �لــث وأقــام أحــد المــدعيين بينــة للتجســيل لكــن 
فرضه لا يخلو عن إشكال وما ذكره شيخنا الاستاد لا يخلو ن �مل ومناقشة كما لا يخفى وكيف كان يعلم حكـم المسـألة ممـا سـنذكره في 

 .نة الداخلبي
فنقول انه لا إشكال ولا خلاف في نفوذ الحكم �لبينة فيما كانـت ثمـة خصـومة فعليـة كمـا انـه لا إشـكال في عـدم الـدليل علـى نفـوذه 
عمومــا وإن ادعــاه بعــض فيمــا لم يكــن هنــاك خصــومة أصــلا لا فعليــة ولا شــأنية وإن اتفــق جودهــا في بعــض الاحيــان إلا أن المــورد لم يكــن 

ودها كما في حكم الحاكم �لموضوعات الخارجية المترتبة عليها الاحكام الشرعية في غير الامـلاك كحكمـه بثبـوت الهـلال أو من مظان وج
 .نجاسة شئ أو طهارته إلى غير ذلك

إنمــا الاشــكال في نفــوذه فيمــا لم يكــن ثمــة خصــومة فعليــة لكــن كانــت خصــومة شــأنية كمــا في دعــوى الامــلاك فــذهب جمــع إلى نفــوذه 
ض آخر إلى عدمـه ومبـنى الاشـكال ان المسـتفاد مـن عمومـات القضـاء �لبينـة وحرمـة نقضـه ورده لانـه موجـب للـرد علـى الله �لواسـطة وبع

هـل الاعـم مـن صـورة وجـود الخصـومة الفعليـة فيشـمل الشــأنية أو خصـوص الاولى والظـاهر بمقتضـى النظـر الـدقيق هـو الثـاني وإن كـان ربمــا 
 .ل هذايظهر في �دى الرأي الاو 

ولكن ربما يظهر من استدلال الفخر في محكي الايضاح على السماع �ن التسجيل من الفوايد والاغراض ان الخصم يسلم العمـوم إلا 
انه يدعى العراء عن الفائدة من جهة أن الحكم �لملكيـة يكفـي فيـه اليـد هـذا كلـه علـى تقـدير القـول بتقـديم بينـة الـداخل وأمـا علـى القـول 

نــة الخــارج فينحصــر الثمــرة في اغنائهــا عــن اليمــين في صــورة وجــود الخصــم وعــدم اقامتــه البينــة إن قيــل �غنائهــا عــن اليمــين كمــا بتقــديم بي
 .سيجئ تفصيل القول فيه إنشا الله

عكـس مـا الخامس انه ذكر الاستاد العلامة انه على القول بتقـديم بينـة الـداخل لا بـد مـن أن يسـئل أولا مـن وجـود البينـة عـن الـداخل 
هو المشهور على مـا هـو المشـهور مـن تقـديم بينـة الخـارج لان منـاط وجـوب السـؤال عـن البينـة عـن المـدعي علـى القـول المشـهور وهـو كـون 
ر مرتبة وجود اليمين متأخرة عن البينة يجري بعينه على هذا القول أيضا لان بينة المدعي في جنب بينة المنكر على هذا القـول كيمـين المنكـ

مــن اســتقرارها علــى ســؤال  ﷒والوصــي  ﷐المــدعي لا يقــال ان مــا ذكرتــه منــاف لمــا يســتفاد مــن الاخبــار المبينــة فيهــا ســيرة النــبي  وبينــة
 .البينة من المدعي

 لا� نقول هذه اخبار تدل على عدم سماع بينة الداخل عند التعارض والكلام على تقدير القول بتقديمها
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�ــا علــة �مــة كبينــة الخــارج علــى القــول المشــهور فكــل مــا يكــون علــة �مــة بوجــوده لا بــد اولا مــن الســؤال عنــه لان معــه يــتم الامــر هــذا وكو 
 .ملخص ما ذكره وهو كما ترى لم يصرح به أحد بل لا يظهر من كلما�م بل الظاهر منها خلافه

ولو قلنا بتقـديم بينـة المنكـر عنـد التعـارض لان التقـديم عنـد التعـارض لا  فالحق على القول بوجوب السؤال هو السؤال عن بينة المدعي
يدل على التقديم من حيث السؤال لان الحجة على كل من يدعي خلاف الاصل كما عليه بناء العقلا والسر فيه ما عرفـت غـير مـرة ان 

ام الحكــم شـرعا فالعلــة في سـؤال البينــة عـن المــدعي الاصـل في الطـرف الموافــق للاصـل يكفــي عنـدهم لــدفع المـدعي وإن لم يكتــف بـه في مقـ
ب ومــن بــدء �لــدعوى والحاصــل ان تقــديم بينــة الــداخل عنــد  ليســت هــي كــون بينتــه علــة �مــة بــل مــن جهــة كــون الحجــة أولا علــى المطالــ

 .وجودها لا يدل على وجوب السؤال عنها أولا فافهم واغتنم
نا بوجوب السؤال عنها أو لا لو أقام الخارج بينة قبل السؤال عنه أو بعـدها نسـيا� فهـل ثم انه على القول بتقديم بينة الداخل سواء قل

يجب الفحص والسـؤال بعـدها عـن بينـة الـداخل أولا يجـب ذلـك سـيما بعـد فـرض علـم الـداخل �ن لـه اقامـة البينـة وجهـان أوجههمـا عنـد 
ــنى عليــه الامــر ســابقا مــن أن رفــع  اليــد عــن اليــد إنمــا هــو ببينــة المــدعي بضــميمة اثبــات عــدم المعــارض ولــو الاســتاد العلامــة الاول لمــا قــد ب

 .�لاصل ولا يجوز لتمسك �لاصل في المقام بعد الشك في وجود البينة للمنكر قبل الفحص عنه
وجودهـا الـواقعي ولكن الحق الثاني أما أولا فلما عرفت سـابقا مـن أن المعـارض لبينـة المـدعي هـو اخبـار بينـة المنكـر و شـهاد�ا لا مجـرد 

ى وجــوب  ففــي صــورة نقطــع بعــدم المعــارض وأمــا �نيــا فلانــه بعــد تســليم ان اثبــات عــدم المعــارض في الفــرض إنمــا هــو �لاصــل لا دليــل علــ
 .الفحص في اجراء الاصل في المقام لانه من قبيل الموضوع بل نفسه فتأمل

مـن دون الفحـص عـن الجـارح فإنـه مبـني علـى مـا ذكـر� �نيـا ومـا ذكـره  ثم انه يظهر مما ذكر� حكم جواز الحكم بمقتضـى البينـة العادلـة
 .الاستاد العلامة

السـادس انـه لـو أقـام الـداخل بينـة فهـل تغـني عـن يمينـه أم لا الظـاهر مـن جماعـة مـنهم العلامـة في القواعـد نعـم بنـاء علـى القـول �لقضــا 
 .ف القناع عن وجه المرام يقتضي بسطا في الكلامببينة الداخل وظاهر بعض لا وتحقيق الحق في المقام بحيث يكش

فنقول بعون الملك العلام ودلالة أهل الذكر عليهم الصلاة والسلام انه لا يخلـو إمـا أن نقـول في صـورة التعـارض بتقـديم بينـة الخـارج أو 
المنكـر مطلقـا فـلا إشـكال في عـدم اغنائهـا تقديم بينة الداخل فإن قلنا �لاول فإن جعلنا الوجه فيه ما عليه المشهور مـن عـدم حجيـة بينـة 

في المقام عن اليمين وإن جعلنا الوجه فيه ما بنينا عليه من عدم حجيتها عنـد التعـارض لا مطلقـا فـلا إشـكال في اغنائهـا عـن اليمـين لان 
عـارض تسـاقط البينتـين والرجـوع إلى معنى مـا ذكـر� كو�ـا بـدلا عـن اليمـين فتقـوم مقامهـا وإن قلنـا �لثـاني فـإن جعلنـا وجـه تقـديمها عنـد الت

اليد فلا إشكال في اغنائها عن اليمين في صورة عدم التعارض لان دافع الحجـة لا يكـون إلا حجـة في نفسـه ولازم الحجيـة النفسـية كو�ـا 
 .علة �مة عند عدم التعارض

هـا كـون كـل منهمـا علـة �مـة في صـورة عـدم وبعبارة اخرى التسـاقط فـرع التعـارض وهـو فـرع حجيـة كـل مـن المتعارضـين في نفسـه ولازم
 التعارض وهذا بخلاف الموهن والجابر فإن الاول عدمه معتبر في الحجة
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 .ما ان الثاني وجوده معتبر في الحجة الشأنية فهو متمم لاصل الدليل بحسب الشأنسالشأنية ك
معتـبرا في الحجيـة الشـأنية ولهـذا لا يشـترط في الاولـين اعتبارهمـا في وأما المعارض فعدمـه وإن كـان معتـبرا في الحجيـة الفعليـة إلا انـه لـيس 

ا أنفسهما بخلاف الثالث فإن المانع عن المقتضي للحجية لا يكون إلا جة فـإن المنـع والمزاحمـة فـرع لمقاومـة المـانع المتفرعـة علـى حجيتـه كمـ
عـن اليمـين في الفـرض لان عـدم افتقارهـا إلى اليمـين مـع التعـارض لا يخفى وإن جعلنا وجه تقديمها الترجـيح �ليـد فـلا إشـكال في اغنائهـا 

يقتضي عدم افتقارها إليها في صورة عدمه �لاولية القطعية الواضـحة وإن جعلنـا الوجـه فيـه التعبـد مـن جهـة الاخبـار الـواردة علـى تقـديمها 
في الاغنـاء عـن اليمـين في الفـرض �لاولويـة القطعيـة وإن فإن جعلنا المستند فيه ما دل من الاخبار على التقديم من دون يمين فلا إشكال 

جعلنا المستند فيه مـا دل مـن الاخبـار علـى التقـديم مـع انضـمام اليمـين حيـث ان الاخبـار الـواردة في البـاب حسـبما عرفتهـا مختلفـة فلمـا لم 
غنائهـا عــن اليمــين في الصــورة ويحتمــل أن يكــون يكـن الوجــه في الافتقــار إلى انضــمام اليمــين معلومـا إذ يحتمــل أن يكــون التســاقط ولازمــه ا

مجـرد التعبـد وان بينــة المنكـر في كـل مــورد سمعـت فيـه فــلا بـد مــن انضـمام اليمـين اليهــا فـلا بـد مــن التوقـف بحسـب الاجتهــاد والحكـم بعــدم 
د عرفـت في طـي كلماتنـا السـابقة الكفاية والاغناء بحسب الاصل العملي هذا ولكن الحق على هذا التقدير أيضا اغنائها عن اليمين لمـا قـ

 .من ان الاحتمال الثاني مما لا معنى له لان انضمام اليمين إلى البينة في صورة عدم المعارضة مستلزم لللغوية كما لا يخفى
قل مـن السابع انك قد عرفت في طي كلماتنا الماضية انه لا إشكال في سماع البينة من الداخل لو أقامها بعد القضاء على حصول الن

المدعي إليه بعده لانقلاب الدعوى وصيرورة المدعي منكرا والمنكر مدعيا فلا مانع من سماعها لا�ا دعوى جديدة على مـا هـو الشـأن في 
جميع مـا كـان مـن أمثـال الفـرض كـدعوى الابـراء بعـد حكـم الحـاكم �لاشـتغال مـن جهـة الاستصـحاب أو الشـهادة المسـتندة إليـه وهـذا لا 

لا إنما الاشكال في انه لو ادعـى الـداخل الانتقـال بعـد القضـاء ولم يكـن لـه بينـة علـى دعـواه في مجلـس الـدعوى فهـل تقـف إشكال فيه أص
الــدعوى إلى أن يحضــرها مطلقــا أو لا تقــف كــذلك أو يفصــل في الامهــال بـــين حضــور البينــة في البلــد وغيبتهــا فينتــزع العــين مــن يـــده في 

 .ومراعى إلى أن تقوم البينة فتنزع من يد المدعي بخلاف الصورة الاولى وجوهالصورة الثانية ويحكم عليه معلقا 
ثم انه ذكر الاستاد العلامة دام ظله ان مبنى المسألة على ان الفحص عن معارض ميـزان القضـاء واجـب علـى الحـاكم إذا كـان منضـما 

أخــرى هــل يجــب الفحــص عــن المعــارض في العمــل  إليــه أصــل عملــي كمــا يجــب الفحــص عــن معــارض الــدليل علــى ا�تهــد أم لا وبعبــارة
�لاصــل في المقــام كمــا بجــب في الاحكــام أم لا ولمــا لم يكــن الكــلام مختصــا �لمقــام فبــالحري أن يحــرر البحــث علــى وجــه التفصــيل لينفــع في 

 .نظايره
علقـا فتـارة يكـون اثبـات فنقول إن كان مستند القضاء منجـزا فـلا إشـكال في عـدم وجـوب الفحـص عـن شـئ في الحكـم بـه وإن كـان م

أصله معلقا بمعنى ان اثبات أصل المستند قد صار �صل من الاصول المعلقة بعدم قيام الدليل على خلافها كاثبـات البينـة العادلـة �صـالة 
جهـة  عدم صدور الفسق منه وأخرى يكون تطبيقه على المدعى معلقا علـى أصـل كالشـهادة علـى الملـك الفعلـي أو الاشـتغال الفعلـي مـن

الاستصــحاب فــإن تطبيــق الشــهادة علــى المــدعى وهــو الملكيــة الفعليــة والاشــتغال الفعلــي في المثــالين لا يمكــن إلا �لاستصــحاب إذا كــان 
هنــاك حالــة ســابقة ولم يعلــم بقائهــا و�لثــة يكــون العمــل عليــه معلقــا علــى أصــل كالعمــل ببينــة الخــارج مســتندا إلى أصــالة عــدم وجــود بينــة 

 .الة عدم وجود بينة الابراء والانتقال كما في المقامالداخل أو أص
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أما الصـورة الاولى فقـد حكمـوا فيهـا مـن غـير نقـل خـلاف حسـبما حكـى الاسـتاد العلامـة انـه لـو ادعـى المـدعى عليـه ان لـه بينـة علـى 
ين فالمشـهور بيـنهم عـدم سمـاع دعـوى الجرح يقف الحكم ان داعى حضورها ويمهل ثلا� أو أقل إن ادعى غيبتها وأما في الصـورتين الاخيرتـ

 .البينة فيهما وإيقاف الحكم بل يحكم مراعى بعدم قيام البينة على الخلاف كما في القضاء على الغائب
 .فبالحري أن نبين ما هو مقتضى القاعدة الاولية في جميع الصور ثم نتكلم في وجود المخرج عنها �لنسبة إلى كلها أو بعضها

مقتضى الاصل الاولي هو عدم وجوب الفحص في المقام لانه من الشبهة الموضوعية ومن المعلوم المقـرر في محلـه ان  فنقول قد يقال ان
اجــراء الاصــل فيهــا لا يتوقــف علــى الفحــص كمــا في الشــبهة الحكميــة مــن غــير فــرق فيمــا ذكــر بــين الصــور الــثلاث ولا بــين صــور الحضــور 

 .والغيبة
في جميـع الصــور هـو عــدم وجـوب الفحــص في صـورة الغيبــة لا في صـورة الحضــور فـإن البنــاء علــى  وقـد يقــال ان مقتضـى الاصــل الاولي

اجراء الاصل فيها من دون فحص موجب للوقوع في مخالفة الواقع كثيرا يجب الفحص عن الموارد كما هو الشأن في كثير من الموضوعات  
لزكاة إلى غير ذلك فإن أمثال هذه الموضوعات نظير الاحكام يلـزم مـن كما في الضرر والشك في بلوغ المال بقدر الاستطاعة أو نصاب ا

ب الفحــص فيهــا كمــا هــو أحــد الادلــة علــى وجــوب الفحــص مــن الــدليل في اجــراء  اجــراء الاصــل فيهــا مــن دون فحــص مخالفــة كثــيرة فيجــ
لى الاصل فيها المحذور الـلازم في صـورة دعـوى الاصل في الاحكام الشرعية الكلية وهذا بخلاف صورة غيبة البينة فإنه لا يلزم من الرجوع إ

 .حضورها هذا
ولكنك خبير �ن الفرق من الجهة المذكورة بين الصورتين لا يخلو عن �مل لا �مل في وجهه أصلا لكل من �مل فيه هنيئة فـالحق في 

فـروض وجـوده وسـلامته عـن المعـارض ولـو �لاصـل التقرير هو التقرير الاول لما قد عرفت مضافا إلى اطلاق ما دل على القضاء �لميزان الم
 .فتأمل

و�لجملة فمقتضى الاصل الاولي �لنظر إلى ما ذكر� في جميع الصور هو عدم الانتظار والايقاف إلا أن الظاهر من جماعة الفرق بـين 
ملـة في صـورة الغيبـة في دعـوى الجـرح الحضور والغيبـة كمـا ان الظـاهر مـن الاصـحاب بـل المحكـي عليـه الاجمـاع هـو الحكـم �لانتظـار في الج

 .وإن اختلفوا في غيرها فذهب الاكثر
 .فيه إلى عدم وجوب

وقــال الاســتاد العلامــة ان قضــية التحقيــق مــع قطــع النظــر عــن مقتضــى الاصــل الاولي هــو التفصــيل في صــورة دعــوى وجــود البينــة بــين 
صورة الغيبة بين دعوى الجرح وغيرها ففي صورة دعوى الحضـور يمهـل في الحضور والغيبة في القسمين الاخرين كما ان قضيته التفصيل في 

 .جميع الاقسام الثلاثة وفي صورة دعوى الغيبة يمهل في الجملة في دعوى الجرح ولا يمهل في القسمين الاخيرين فلنا في المقام دعو�ن
لامهال في صـورة دعـوى وجـود البينـة الحاضـرة وإلا لنا على اوليهما وجوه من الادلة أحدها ان مقتضى تعلق حق المدعي هو وجوب ا

ب لـه لان المفــروض عـدم ايجابــه تفويـت حــق مـن أقــام البينـة وهــذه بخـلاف صــورة الغيبـة فــإن مراعـات حــق  لـزم تفويـت حقــه مـن دون موجــ
بـين النـاس والنظـر في مدعي وجود البينـة فيهـا معـارض بمراعـات حـق مـن أقـام البينـة علـى دعـواه �نيهـا ان مقتضـى نصـب الحـاكم للقضـاء 

أمـورهم هــو وجــوب التأمـل في أمــر المرافعــة مـا لم يوجــب تفويــت حـق مــن أحــد المترافعـين �لثهــا ان بنــاء العـرف بــل ســيرة المتشـرعة بــل ســيرة 
 المترافعين
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إلى ان دعـوى وجـود البينـة على الامهال في الصورة بحيث يعدون مطالبة من أقام البينة فيها الحكم لـه مجـرد العنـاد ولعـل مرجـع هـذا الوجـه 
في الصورة توجب سقوط اعتبار الاصل قبل الفحص والانتظار هذا ملخص ما كره دام ظله على ما استفد� من كلامه مـن الوجـوه علـى 

 .وجوب الايقاف في الصورة وللتأمل فيه بعد ملاحظة اطلاق ما دل على القضاء �لميزان الشرعي المفروض وجوده مجال فتأمل
علــى الثانيــة امــا علــى عــدم الامهــال في غــير دعــوى البينــة علــى الجــرح مــن القســمين الاخــيرين أمــا فيمــا إذا انقلــب الــدعوى وصــار لنــا 

المدعي منكرا أو المنكر مدعيا كما في دعوى الابراء والشراء فلان دعوى وجود البينـة الغائبـة علـى المـدعى في الفـرض كـدعوى وجودهـا في 
ير المســبوقة بــدعوى أخــرى لاتحــاد المنــاط فيهمــا ومــن المقــرر في محلــه جــواز ردع المــدعي عــن المنكــر ورفــع يــده عنــه في الــدعوى الابتدائيــة الغــ

 الصورة الثانية مع ادعائة البينة الغائبة وعدم سؤاله احـلاف المنكـر لعـدم وجـود الرافـع للعمـل �لاصـل في طـرف المنكـر بمجـرد ادعائـه وجـود
إذا أقــر المنكــر في الفــرض �لاشــتغال الــذي هــو مــدعى المــدعي �دعائــه الابــراء منــه فقــد جعــل الاصــل علــى المــدعي فــ) علــى خ(البينــة مــن 

 .خلاف قوله فيعمل الحاكم به ما لم يثبت الرافع له
ـــإن قلـــت فـــرق بـــين الصـــورتين فـــإن الكـــلام في الفـــرض في جـــواز قضـــاء الحـــاكم �لاشـــتغال وأخـــذ الحـــق مـــن المنكـــر بمجـــرد الشـــهادة  ف

 .ابية أو الاقرار الموجب لتحقق الاصل مع ادعاء المدعي ما يكون وجوده رافعا لميزان القضاء أم لاالاستصح
از وبعبارة أخرى الكلام في المقام في تمامية ميزان الحكم والقضاء مع ادعاء المدعي البينة الغائبة على دعواه وفي الصـورة السـابقة في جـو 

المدعي البينة الغائبة فليس الكلام فيه في جواز قضاء القاضي �لاصل الموافق لقـول المنكـر حـتى العمل �لاصل في طرف المنكر مع ادعاء 
يدعي المنع مـن تماميـة ميـزان القضـاء مـع دعـوى المـدعي وجـود البينـة لـه وإنمـا الكـلام فيـه في مجـرد العمـل �لاصـل مـع انـه لـيس أيضـا متفقـا 

 .في الجملةعليه بينهم لمخالفة جمع فيه وحكمهم �لايقاف 
قلت لا نعني من القضاء التعليقي في المقام إلا الزام الحاكم المدعي على العمـل الـذي أحـدث موضـوعه �دعائـه فـانتزاع العـين أن أخـذ 
مــا في الذمــة مــن المنكــر في الفــرض مثــل رفــع يــد المــدعي عــن العــين في الصــورة الســابقة في كــون كــل منهمــا مــن جهــة ملاحظــة الاصــل ولا 

قضاء التعليقي إلا هذا ومجرد تسمية الثاني عملا �لاصل والاول قضاء لا يوجب التفرقة بينهمـا مـع عـدم وجـود ثمـرة بينهمـا أصـلا  نعني �ل
 .كما لا يخفى

وأمــا فيمــا إذا لم ينقلــب الــدعوى بــل ادعــى وجــود البينــة علــى طبــق مــا يدعيــه كــدعوى الــداخل البينــة الغايبــة علــى مــا في يــده مــع اقامــة 
لبينة على دعواه بناء على القـول بتقـديم بينـة الـداخل عنـد التعـارض فـلان بينـة المـدعي في الفـرض لا تقتصـر عـن الاصـل في طـرف الخارج ا

 .المنكر فيما إذا ادعى المدعي البينة الغائبة فقد عرفت ان الحكم فيه عدم الايقاف هذا كله في عدم الايقاف في الصورتين الاخيرتين
قـاف في الجملـة في دعـوى البينـة الغائبـة علـى الجـرح فـلان مرجـع الـدعوى فيهـا إلى دعـوى عـدم تماميـة الميـزان فهـي واما الدليل على الاي

ــزان القضــاء  ــى خــلاف الــدعوى ومــن المعلــوم ان الفحــص عــن أصــل مي ــزان ولا دخــل لهــا بــدعوى البينــة عل ترجــع إلى الخدشــة في أصــل المي
 .واجب على الحاكم

ود البينة على الجرح إلى دعوى عدم المقتضي للحكم لخلـل في أصـل الميـزان بخـلاف دعـوى وجـود البينـة وبعبارة أخرى مرجع دعوى وج
 في غير دعوى الجرح فإن مرجعها إلى وجود المانع عن العمل �لمقتضي
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الجرح إلى أن الحكـم  المدفوع �لاصل وبعبارة �لثة المدعى عليه في دعوى وجود البينة على الجرح هو نفس الحاكم من حيث رجوع دعوى
ب الفحـص عليـه بخـلاف دعـواه في غـير الصـورة فإ�ـا دعـوى علـى المـدعى فالحـاكم  �لبينة حكم �لجور فلا يجوز له العمـل �لاصـل بـل يجـ

 .يفصل بينهما بما جعل ميزا� له ولو بضميمة الاصل
شــة فيــه �ن دعــوى وجــود البينــة مــن المــدعي إن كــان هــذا ملخــص مــا أفــاده الاســتاد العلامــة في وجــه الفــرق وأنــت خبــير �مكــان المناق

مسقطا للاصل عن الاعتبار فلا فرق بين المقاماتوإلا فلا معـنى للفـرق أيضـا فنقـول في صـورة دعـوى وجـود البينـة علـى الجـرح ان الميـزان �م 
 . العالمولو بضميمة الاصل المعتبر �لفرض و�لجملة ما ذكره من الوجوه اعتبارات لا تصلح للفرق والله

الثامن ذكر الفاضل في القواعد وبعض الاصحاب في غيره مسألة انه هل يكون البينة حجة على غير المـدعى عليـه أم لا واختـار عـدم 
الحجيــة ومجمــل القــول فيهــا انــه إن أريــد مــن الحجيــة علــى غــير المــدعى عليــه انــه لا يجــوز لــه الــدعوى علــى المــدعي أصــلا ولا المخاصــمة مــع 

العين التي أقام البينة على كو�ا ملكا له عند الحاكم فلا دليل عليه أصـلا بـل مقتضـى الادلـة حـتى الاجمـاع خلافـه وإن أريـد ان المدعى في 
ة بعد حكم الحاكم �لبينة يجب على الناس انفاذه وترتيب أثر ملكية المدعي على العين التي أقام البينة على كو�ـا ملكـا لـه فـإن أريـد صـور 

ف فــلا معــنى لــه أيضــا وإن أريــد صــورة الجهــل فــلا إشــكال فيــه لانــه معــنى اعتبــار البينــة في مقابــل انكــار المنكــر ووجــوب انفــاذ العلــم �لخــلا
 .حكم الحاكم والله الحاكم �لصواب هذا بعض الكلام في الصورة الثانية وهي ما لو كانت العين بيد أحدهما

رجة عن يدهما فإن كانت بيد �لث صدقهما أو صدق أحدهما فتدخل في الصورة وأما الكلام في الصورة الثالثة وهي ما لو كانت خا
كـن الاولى على الاول وفي الصورة الثانية على الثاني بناء على ما عرفـت مـن ان اقـرار ذي اليـد يجعـل المقـر لـه ذا اليـد عرفـا وشـرعا وإن لم ت

 .حدى البينتين مزية على الاخرى أم لا فالكلام يقع في المقامينفي يد �لث أو كانت ولم يثبتها لاحدهما فلا يخلو إما أن يكون لا
أما الكلام في المقام الاول وهو ما لو كانت لاحدى البينتين مزية على الاخرى فيقع في مقامات أحـدها في الترجـيح �لمزيـة في الجملـة 

 .ها في الافتقار إلى اليمين بناء على الترجيح �لمزية وعدمهوإن كان �لمزية المنصوصة �نيها في التعدي عنها إلى غيرها من المزا� �لث
أمـا الكـلام في المقـام الاول فيقـع أيضـا في مقـامين أحـدهما في تحقيـق مـا هـو قضـية الاصـل الاولي في الترجـيح �نيهمـا في وجـود المخـرج 

 .عنه
محلــه �لنظــر إلى الاصــل الاولى هــو عــدم الترجــيح  أمــا الكــلام في المقــام الاول فنقــول ان الــذي يقتضــيه التحقيــق المحقــق مستقصــى في

التعبـد  �لمزية الغير المعتبرة كما ان الاصل عدم الحجية في الظن الغير المعلوم اعتباره من الدليل القطعـي سـواء كـان اعتبـار البينتـين مـن �ب
 .المرجوحةأو الظن النوعي فالبينة الراجحة �لنظر إلى مقتضى الاصل سواء في الحكم مع البينة 

ــزان للقضــاء لفــرض تســاوي  فبعــد مــا كــان مقتضــى الاصــل الاولى عــدم الترجــيح �لمزيــة فهــل مقتضــاه ايقــاف الــدعوى لعــدم وجــود المي
البينتــين مـــن حيـــث الحكــم أو الحكـــم �لتنصـــيف مـــن حيــث كونـــه جمعـــا بــين العمـــل �لبينتـــين أو انتقـــال الميــزان إلى اليمـــين وكو�ـــا الفاصـــلة 

 أو إلى القرعة بدون الاحتياج إلى انضمام اليمينللخصومة للفرض 
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 .وجوه أوجهها عند الاستاد العلامة �لثها لوجوه) معه خ(أو معها 
أحدها ما دل على كون الميزان للمـدعي والفـرض عليـه في صـورة تعـذر البينـة هـي اليمـين لا يقـال ان مقتضـى قاعـدة التعـذر هـو تعـذر 

 .قبله لا تعذر العمل من جهة وجود المزاحم الاقامة كما فيما لا يعلم إلا من
لا� نقول بعد تسليم كون المراد منها ما ذكر انه لا إشكال ان مناط القاعدة وهو لزوم تضـييع حـق المـدعي لـو بـنى علـى عـدم القناعـة 

ليمــين أيضـا وإلا لــزم المحــذور منـه �ليمــين الـذي شــرع لعدمـه القضــاء بـين النــاس موجـود في الفــرض أيضـا فــلا بـد أن يكــون الميـزان فيــه هـو ا
 .المذكور هذا

�نيهـــا مـــا دل مـــن الاخبـــار علـــى حصـــر ميـــزان القضـــاء �لبينـــة والايمـــان فـــإذا لم يمكـــن القضـــاء �لاولى فـــلا بـــد مـــن القضـــاء �لثانيـــة كقولـــه 
مـورد بيـان المهملـة فـالمرجع هـي الاخبـار المفصـلة مثـل إنما أقضي بينكم �لبينات والايمان ونحوه لا يقال الاخبـار الحاصـرة إنمـا وردت  ﷐

قوله البينـة علـى المـدعي واليمـين علـى مـن ادعـى عليـه أو علـى مـن أنكـر وهـي تـدل علـى حصـر اليمـين في حـق المنكـر فـلا تكفـي في حـق 
فــرض فيرجــع فيــه إلى الاخبــار المــدعي لا� نقــول الاخبــار نمــا تــدل علــى حصــر اليمــين في المنكــر إذا كــان هنــاك مــدع ومنكــر لا في مثــل ال

الحاصــرة وبمثلــه يجــاب عمــا دل علــى حصــر المســتخرج بمــا يكــون مثــل اليمــين في الفــرض خارجــة عنــه كقولــه اســتخراج الحقــوق �ربعــة لانــه 
 .حصر في مقام الاستخراج ولازمه وجود منكر في مقابل مدع لانه مقتضى قضية ظاهر لفظ الاستخراج

ن القرعـــة مـــن المـــوازين عـــدم انحصـــار الميـــزان في صـــورة تعـــذر العمـــل �لبينـــة في اليمـــين كقولـــه أحكـــام لا يقـــال مقتضـــى مـــا دل علـــى كـــو 
المســلمين علــى ثلاثــة بنــاء علــى أن يكــون المــراد مــن الســنة الجاريــة فيــه هــي القرعــة وغــيره فيحمــل عليــه اطــلاق مــا دل علــى الحصــر �لبينــة 

 .واليمين
ن الموازين إنما هو في صورة عدم اليمـين لا مطلقـا لايقـال قولـه إنمـا أقضـي الحـديث إنمـا يـدل لا� نقول ما دل على كون القرعة أيضا م

على الحصر فيما يجب فيه القضاء والكلام في أصل وجوبـه لا� نقـول مقتضـى اطـلاق مـا دل علـى وجـوب القضـاء بـين النـاس �لحـق هـو 
 .هوجوب القضاء في الفرض إذ لا مانع عنه مع فرض وجود الميزان ل

�لثهــا مــا دل علــى ان كــل منكــر عليــه اليمــين فــإن كــلا مــن المــدعيين في الفــرض منكــر �لنســبة إلى مــا يدعيــه الآخــر وإن كــان مــدعيا 
�لنســبة إلى مــا يدعيــه فعليــه اليمــين بمقتضــى مــا دل علــى أن كــل منكــر عليــه اليمــين لا يقــال المــراد مــن الانكــار هــو الانكــار الابتــدائي لا 

 .من الادعاء إذ لو بنى على التعميم لزم عدم تخصيص اليمين �لمنكر إذ كل مدع فهو منكر �عتبار الانكار اللازم
لا� نقــول نمنــع مــن اللــزوم المــذكور لان المــدعي الــذي نجعلــه منكــرا إنمــا هــو المــدعي الــذي كــان في مقابلــه مــدع آخــر لا الــذي يكــون في 

�لمنكر هذا ملخص ما ذكـره دام ظلـه لاثبـات كـون الميـزان في الفـرض هـو اليمـين وللنظـر فيـه مقابله المنكر حتى يلزم عدم تخصيص اليمين 
 .مجال واسع يطول المقام بذكر وجهه ولعلنا نشير إليه في بعض كلماتنا الآتية إنشاء الله

لف أحـدهما وينكـل الآخـر فـإن حلـف ثم ذكر دام ظله انه إذا ثبت كون الميزان هو اليمين فحينئذ لا يخلو إما أن يحلفا أو ينكلا أو يح
أحـدهما ونكـل الآخـر فـلا إشـكال في القضـاء علـى الناكـل نعـم يبقـى الكــلام في وجهـه و انـه هـل هـو مـن جهـة القضـاء ببينـة الحـالف مــن 

كــون حيــث كــون نكــول الناكــل مــع حلــف الحــالف بمنزلــة الاقــرار لبــاذل فيكــون مكــذ� لبينتــه فيبقــى بينــة الحــالف ســليمة عــن المعــارض في
 القضاء �ا أو القضاء بيمينه من جهة تساقط
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 البينتين �لتعـارض فينتقـل الميـزان إلى اليمـين حسـبما هـو الوجـه لمـا قـد عرفـت وإن حلفـا أو نكـلا فـالمتعين هـو القرعـة لمـا قـد دل عليهـا مـن
اليمين كما في البينة واليمين حسبما هو قضـية  الاخبار فحينئذ إن قلنا ��ا بنفسها فاصلة وميزان للقضاء من دون الاحتياج إلى انضمام 

كلام بعض فلا إشكال وإن قلنا �ن القضاء �ـا يتوقـف علـى حلـف مـن خـرج �سمـه القرعـة مـن حيـث صـيرورته �لقرعـة منكـرا مـن جهـة 
إن نكـل فهـل يترتـب موافقة قوله للاصل المعتبر شرعا وهي القرعة كما عليه المشهور حسبما حكاه جماعة فإن حلف فلا إشـكال أيضـا و 

عليه جميع أحكام المنكر من القضاء �لنكول في نفسه أو بعد الـرد فـإن حلـف المـردود إليـه فهـو وإلا فيقضـى عليـه أو لا يترتـب عليـه لـك 
بــل إنمــا يكــون حكمــه حكــم المنكــر في مجــرد توجــه اليمــين فكــأن القرعــة تعــين مــن يحلــف مــن المــدعيين فيرجــع بعــد نكــول مــن خــرج �سمــه 

رعــة إلى التنصــيف فيكــون علــى هــذا للقضــاء في الفــرض مــوازين أربعــة مترتبــة لا يرجــع إلى كــل لاحــق إلا بعــد تعــذر ســابقه حســبما هــو الق
 .قضية الترتيب بين الشيئين وجهان أوجههما عند الاستاد العلامة �نيهما فلعله �تي التكلم فيه بعد هذا إنشاء الله

إن قلــت بعــد البنــاء علــى الافتقــار إ ثم إلى أدلــة ) اليمــين خ(لى انضــمام اليمــين في القضــاء �لقرعــة فمــا وجــه الرجــوع إلى أدلــة المــوازين فــ
القرعة بعد حلفهما أو نكولهما فليرجع إلى أدلـة القرعـة مـن أول الامـر ويتعـين الحـالف مـن المـدعيين بعـد اقامتهمـا البينـة حسـبما هـو مـورد 

 .البحث �لقرعة ثم الحكم �ا بعد الحلف
ت لا وجـه للرجـوع إلى القرعـة مــن أول الامـر أمـا الاخبـار الخاصــة فلاختصاصـها بصـورة تعـذر القضــاء �ليمـين والبينـة وأمـا الاخبــار قلـ

العامـة الدالــة علــى أن القرعــة لكــل أمــر مشــكل بنــاء علــى تعميمهــا �لنســبة إلا مــا كــان مشــكلا واقعــا وظــاهرا حســبما عليــه المشــهور حــتى 
�ـــا إنمـــا هـــي فيمـــا إذا دار الامـــر بـــين الاخـــذ �حـــد الطـــرفين كمـــا في تـــزاحم الحقـــين المعلـــوم وجـــوب مراعا�ـــا بقـــدر تشـــمل المقـــام أيضـــا فلا

 .الامكان ولو �لاخذ �حدهما
ـــرا بينهمـــا كمـــا في تعـــارض مطلـــق الامـــارات الشـــرعية حيـــث ان مقتضـــى الاصـــل الاولي فيـــه تســـاقط  وأمـــا فيمـــا إذا لم يكـــن الامـــر داي

ن حيث جواز العمل بكل منهما فلا معنى للرجوع إليها فإن شئت قلت ان ما دل على وجوب الرجوع إلى اليمـين يرفـع المتعارضين فيه م
الاشكال الذي يجري من جهته أدلة القرعة هذا كله مضافا لى انه لو بنى على تعيين الحالف منهما �لقرعة بعد إقامتهمـا البينـة مـن جهـة 

 .يم البينة منهما لاجل العلة المذكورةالعمومات فليبن على تعيين من يق
إن قلــت ان أدلــة القضــاء �ليمــين لا تجــري قبــل تعــين مــن يحلــف مــن جهــة عــدم التــأثير في حلفهمــا ونكولهمــا قلنــا بمثلــه �لنســبة إلى  فــ

 .عمومات العمل �لبينة فإن العمل �لبينتين أيضا غير ممكن هذا
يمكـن الخدشـة فيمـا ذكـر� توضـيحها ان مـا ذكـر� مـن كـون الميـزان بعـد كـون الاصـل عـدم  ثم انه ذكـر الاسـتاد العلامـة بعـدما عرفتـه انـه

ــى مقــدمات  تــرجيح أو فــرض عــدم وجــوده الرجــوع إلى اليمــين ثم إلى الحلــف ثم إلى القرعــة ثم إلى التنصــيف كــان مبنيــا حســبما عرفــت عل
لبينـة يجـب الرجـوع فيـه إلى اليمـين إن أمكـن مـن جهـة أحـد الوجـوه احديها تعذر الفصل �لبينة في الفرض �نيتها ان كلما تعذر الفصل �

 .المتقدمة �لثتها إمكان القضاء �ليمين فإن اجراء أدلتها موقوف عليه قطعا
ولنــا أن نــتكلم علــى كــل منهــا امــا علــى الاول فبــأ� نمنــع تعــذر القضــاء �لبينــة لامكــان القضــاء �ــا علــى جهــة التنصــيف ليكــون جميعــا 

العمل فإنه وان استلزم طرح العلم الاجمالي بكون تمام العين لاحدهما في بعـض المقامـات أو أدلـة العمـل �لبينـة في الجملـة إلا انـه  بينهما في
 فصل بين المتخاصمين ورفع ليد كل منهما عما يدعيه

   



٣٩٣ 

يعة كثـيرا سـيما �لنسـبة إلى الشخصـين من النصف الذي حكم لصاحبه �لميـزان الشـرعي وهـي البينـة والاول لا يضـر لوقـوع نظـيره في الشـر 
 .بعد حصول الثاني

وبعبارة أخرى أوضح أن المقصود من القضاء �لبينة شيئان أحـدهما احـراز الحـق الـواقعي �ـا مهمـا أمكـن �نيهمـا رفـع يـد الخصـم وأمـره 
لم يمكــن تحصــيله في المقــام إلا انــه لا  �لخــروج عــن عهــدة مــا أقامــت عليــه حــتى يكــون رفــع خصــومته �لميــزان الشــرعي والمقصــود الاول وإن

يضر بعد فرض حصول الثاني لان رفع يد كل من المتخاصمين عن النصف إنمـا هـو مـن جهـة بينـة صـاحبه فلـو قـال ان لي بينـة علـى تمـام 
 .يان منع تحققهاالعين قلنا في جوابه ان لصاحبك أيضا بينة على تمام العين هذا ملخص ما ذكره في الايراد على المقدمة الاولى وب

لكنه تنظر فيه �نه فاسد لمنـع تحقـق المقصـود الثـاني أيضـا لان القضـاء �لنصـف علـى كـل منهمـا لصـاحبه لـيس قضـاء �لميـزان الشـرعي 
ــين في كــل مــن النصــفين �لاخــرى فــلا جــواب للمــدعي لــو قــال �نــك حكمــت علــي �لنصــف �لجــور لان  لفــرض تعــارض كــل مــن البينت

عليك �لميزان الشرعي وهي بينة صاحبك لا معنى له بعد فرض تعارض بينة الصاحب ببينة المدعي فيرجـع الامـر إلى الجواب �ني قضيت 
 .عدم الميزان والحكم �لتنصيف من جهته

إن شـئت والحاصل ان ما يصلح أن يصير ميزا� هي البينة السليمة عن المعارض وأما البينة المعارضة بمثلها المدفوعة �ا فـلا تصـلح لـه فـ
قلــت ان صــيرورة كــل مــن البينتــين ميــزا� �لنســبة إلى النصــف إنمــا هــو بعــد قيــام الــدليل علــى العمــل �ــا علــى النحــو المــذكور ومــا دل علــى 

 .اعتبارها لا يدل عليه لانه ليس حقيقة عملا �لبينة بل طرح لها �لنسبة إلى مدلولها فتدبر
ا النحو من التعذر موجب للانتقال إلى اليمـين ومـا ادعـى دلالتـه عليـه مـن الوجـوه الثلاثـة لا فبالمنع من ان مثل هذ )١(وأما على الثانية 

يصـلح وجهـا لـه أمـا قاعـدة التعـذر فإنمـا تجـري فيمـا لـزم مـن عـدم اعمـال اليمـين تفويـت حـق المـدعي كثـيرا وهـو في المقـام ممنـوع لان القــدر 
 .المخرج �ليمين في الفرض يخرج �لقرعة أيضا

لاخبار الحاصرة فلانك قد عرفت ا�ا ليسـت في مقـام اثبـات وجـوب القضـاء �لبينـة واليمـين في كـل مقـام وإنمـا هـي في مقـام انـه وأما ا
 .لو وجد قضاء في الخارج فلا بد أن يكون �حديهما هذا

ع الحصـر فيهمـا كقولـه اقـض ولكن يمكن أن يقال ان في بعض الاخبار دلالة على وجوب القضاء �لبينة واليمين في جميـع المقامـات مـ
بينهم �لبينات وأضفهم إلى اسمى وأما الاخبـار المفصـلة فلمنـع صـدق المنكـر و المـدعى عليـه علـى كـل منهمـا �لفـرض سـلمنا صـدقه لكـن 

 .نقول ان المراد من المنكر فيها هو المنكر ابتداء لا من جهة لزومه للدعوى الثبوتية فتدبر
مـن إمكـان القضـاء �ليمـين في الفـرض حسـبما قضـت بـه أدلتهـا مـن كو�ـا علـة �مـة لا بـد مـن الفصـل �ـا وأما على الثالثـة فبـا� نمنـع 

متى وجدت حتى لا يجوز التقاص بعدها ايضا احتراما لاسم الله تعالى ومعلوم انه لا يمكن الفصـل �لمعـنى المـذكور في المقـام لان مـن صـور 
 .ن الميزان للقضاء هو اليمينالمقام أن يحلفا جميعا فيكشف هذا عن عدم كو 

والحاصــل ان المعهــود مــن طريقــة الشــارع عــدم ايقــاف القضــاء بعــد اليمــين ففــي كــل مــورد لا يمكــن الفصــل �ــا ولــو مــن جهــة التحــالف 
لم فيكشف عن عدم كو�ا ميزا� للقضـاء وإلا لمـا تخلـف القضـاء عنهـا وأمـا التحـالف الـذي ثبـت مـن الشـرع كمـا لـو كانـت العـين بيـدهما و 

 .يكن لهما بينة فإنما هو فيما يقضى بحلف كل من المتحالفين
____________________ 

 )﷙منه (والجواب عن المقدمة الثانية لم يصرح به في مجلس البحث إلا ا� استفد�ه من كلامه في خارجه ) ۱(
   



٣٩٤ 

�لنسـبة إلى شـئ و منكـر �لنسـبة إلى شـئ آخـر فـلا  وبعبارة أخـرى التـداعي في الصـورة ينحـل إلى دعـويين وانكـارين فكـل منهمـا مـدع
بـد حينئـذ مـن يمينـين حـتى يـتم الحكــم �لتنصـيف وهـذا بخـلاف المقـام فـإن المفـروض ان بعــد التحـالف لا يحكـم بشـئ وإنمـا يرجـع إلى ميــزان 

 .آخر فيلزمه الغاء حلف كل منهما وهو ما عرفت من كونه غير معهود من طريقة الشارع
مطالبة الحلف منهما إن كانت من جهـة القضـاء �ليمـين مـن كـل منهمـا فـالمفروض في المقـام عـدم الالتـزام بـه ورفـع اليـد وبعبارة أخرى 

عنهما وإن كانت من جهة تحصيل الميزان ولو في بعض الصور وهو ما لو حلف أحدهما ونكل الآخر كما في مطالبـة البينـة منهمـا حيـث 
ا في صورة التعـارض ففيـه انـه إنمـا هـو بعـد نفـع اليمـين في حـق الناكـل وتوجههـا إليـه شـرعا لان النكـول ان المفروض انتقال الميزان إلى غيره

إنما يثمر فيما إذا توجهت اليمين شرعا إلى الناكل ولا يمكن القول بتوجهها اليهما من حيـث اسـتلزامه طـرح اليمينـين وهـذا لغـو صـرف لا 
ن اقامتهــا ليســت مشــروطة �ذن الحــاكم وفي صــورة اذنــه �ن يقــول ان مــن كــان لــه بينــة يصــدر مــن الحكــيم تعــالى وهــذا بخــلاف البينــة فــإ
 .فليقمها إن شاء لان يعلم بوجود البينة لكل منهما

نعـم لـو قيـل �ن اليمـين كالبينـة في الفـرض مـن حيـث كو�ـا قائمـة مقامهـا فـلا يحتـاج إلى أمـر مـن الحـاكم و إنمـا المحتـاج إليـه اليمـين مـن 
التي هي حق للمدعي أمكن القول بتساويهما وكون اجراء دليل احديهما في الفـرض مثـل اجـراء دليـل الاخـرى لكنـه اثباتـه لا يخلـو المنكر 

 .عن إشكال
هذا ملخص ما ذكره في بيـان وجـه منـع المقدمـة الثالثـة ولكنـك خبـير �نـه لا يخلـو عـن شـوب إشـكال ولا يعـرى عـن ثـوب إجمـال لان 

بينة من جهة ما ذكره في غاية الاشكال والله العـالم بحقيقـة الحـال فتبـين مـن جميـع مـا ذكـر� ان مقتضـى الاصـل الاولي الفرق بين اليمين وال
تي بعد تعذر القضاء �لبينة هو الرجوع إلى القرعة من غير الانتقـال إلى اليمـين حسـبما عليـه المشـهور المـدلول عليـه بطايفـة مـن الـروا�ت الـ

 .لاصل الاولي والاصل الثانوي المدلول عليه �لروا�تستمر بك فيتحد مقتضى ا
نعم يبقى الكلام على تقديره في مقامين احـدهما في ان مـا ذكـر� مـن كـون المرجـع هـو القرعـة هـل هـو جـار في جميـع الصـور أو مختصـر 

لقرعــة بعــد وقــوع التراضــي علــى الوجــه بمــا لم يرضــيا بحلــف أحــدهما وإلا فــالميزان هــو نفــس القرعــة وجهــان إلا وجــه هــو الثــاني لان اعتبــار ا
المذكور مما يلغو بناء على ما سيجئ من اعتبار الحلف بعدها فإ�ا لا تخلو إما أن تخرج �سم من تراضيا على حلفه أو على اسم صاحبه 

إن خرجــت �ســم الاول فــلا �ثــير لهــا وإن خرجــت �ســم الثــاني فينتقــل اليمــين إلى الاول أيضــا مــن جهــة رضــائه بحل ــزل منزلــة رده فــ فــه المن
ومجـرد الرضـاء مـن ) الاقـراع خ(الحلـف إليـه أو نكولـه اللهـم إلا أن يقـال بوجـود الثمـرة علـى تقـدير خـروج القرعـة �سـم الاول بـين الاخـراج 

 .صاحبه لعدم جواز رفع اليد عن مقتضى القرعة بخلاف الثاني فإنه يجوز رفع اليد عنه إذ لا دليل على لزومه بمجرد تحققه
نيهما في انه هل يحتاج القضاء �لقرعة إلى انضـمان اليمـين ممـن خرجـت �سمـه أم لا وجهـان أوجههمـا عنـد بعـض الاصـحاب الثـاني �

ولكن الذي عليه الجمهور المحكي عليه الشهرة في كلام جماعة هو الاول ولا يبعد أن يكون هذا هو الاقـرب إلى الصـواب حسـبما سـيعلم 
ظر إلى الاصل الاولي الذي يرجع حاصله إلى أن مقتضى الاصل عدم الترجـيح كمـا ان مقتضـاه الرجـوع إلى القرعـة إنشاء الله هذا كله �لن

 .بعد تعذر القضاء والفصل �لبينة
 فتحقيق ﷕وأما �لنظر إلى الاصل الثانوي المستفاد من الاخبار المروية من الائمة الاطهار 

   



٣٩٥ 

الاوهـام عـن وجـه المـرام يقتضـي ذكـر جملـة منهـا حـتى يعلـم ببركتهـا ان مقتضـى التحقيـق هـل هـو مـا ذهـب القول فيه بحيـث ترتفـع غواشـي 
مـن الرجـوع إلى القرعـة في صـورة الشـهادة  ﷖إليه المشهور من الرجوع إلى القرعـة مطلقـا بعـد الترجـيح في الجملـة أو مـا ذهـب إليـه الشـيخ 

شـــهادة الشـــاهدين علـــى الملـــك المقيـــد والحكـــم بمقتضـــى المقيـــد في صـــورة اختلافهمـــا اطلاقـــا  علـــى الملـــك المطلـــق وإلى التنصـــيف في صـــورة
 .وتقييدا

فيقع الكلام في مقامين أحدهما في ان مقتضـى الاخبـار بعـد فـرض عـدم وجـود الترجـيح في صـورة تعـارض البينتـين هـل هـو الرجـوع إلى 
لـــف أو مطلقــا أو يختلـــف مقتضــاها �لنســـبة إلى المــوارد ففـــي بعــض المـــوارد القرعــة مـــع الحلــف أو مطلقـــا أو الرجــوع إلى التنصـــيف بعــد الح

تقتضي الاول وفي بعضها تقتضي الثاني �نيهما في ان مقتضاها هل الترجـيح بمـا يوجـد مـع إحـدى البينتـين مـن المـزا� في الجملـة أو مطلقـا 
 .هو المقام الثاني من المقامات الثلاثةحتى يخرج �ا عن مقتضى الاصل الاولي أو لا يكون مقتضاها ذلك الذي كان 

أمــا الكــلام في المقــام الاول فنقــول ان الاخبــار الــواردة في الرجــوع إلى القرعــة فكثــيرة كمــا ان الاخبــار الدالــة علــى التنصــيف في صــورة 
مطلقـا والثـاني الدالـة علـى الرجـوع تعارض البينتين أيضا كثيرة وكل منهما على قسمين أحدهما الدالة على الرجوع إلى القرعـة أو التنصـيف 

إليهــا أو إلى التنصــيف بعــد الحلــف فالاخبــار الــواردة �ســرها بــين أربعــة طوايــف لكــن بعــد حمــل مطلقا�ــا علــى مقيــدا�ا ينحصــر الــتكلم في 
مـا فـنحن نـذكر صنفين أحدهما ما دل على الرجوع إلى القرعة مع انضمام اليمـين �نيهمـا مـا دل علـى التنصـيف بعـد الحلـف مـن كـل منه

 .أولا الاخبار الواردة في الارجاع إلى القرعة ثم نذكر الاخبار الواردة الدالة على التنصيف ثم نعقبه بذكر العلاج بينهما
ـــار الـــواردة في حكـــم القرعـــة فقـــد عرفـــت ا�ـــا كثـــيرة جـــدا فمنهـــا مـــا في خـــبر بصـــرى عـــن أبي عبـــدالله  قـــال كـــان علـــي  ﷒أمـــا الاخب

إذا أ�ه رجـــلان يختصـــمان بشـــهود عـــدلهم ســـواء وعـــددهم ســـواء أقـــرع بيـــنهم علـــى أيهـــم يصـــير اليمـــين قـــال وكـــان يقـــول اللهـــم رب  ﷒
 .السماوات السبع أيهم كان الحق له فاده إليه ثم يجعل الحق للذي يصير عليه اليمين إذا حلف

دا على أمر واحد وجاء آخران فشـهدا علـى غـير الـذي شـهد الاولان في شاهدين شه ﷒ومنها ما في صحيح داود عن أبي عبدالله 
عليه واختلفوا قـال يقـرع بيـنهم فـأيهم قـرع عليـه فعليـه اليمـين وهـو أولى �لقضـاء لـه ونحـوه الصـحيح الآخـر عنـه أيضـا غـير انـه قـال في ذيلـه 

 .أولى �لحق بدل أولى �لقضاء
في دابـة فـزعم كـل واحـد منهـا ا�ـا نتجـت  ﷒ان رجلـين اختصـما إلى علـي  السلام عليهومنها مـا في موثقـة سماعـة عـن أبي عبـدالله 

علــى مــذوده وأقــام كــل واحــد منهمــا بينــة ســواء في العــدد فــأقرع بيــنهم ســهمين فعلــم الســهمين كــل واحــد منهمــا بعلامــة ثم قــال اللهــم رب 
ب ــ والشــهادة الــرحمن الــرحيم أيهمــا كــان صــاحب الدابــة وهــو أولى  الســماوات الســبع ورب الارضــين الســبع ورب العــرش العظــيم عــالم الغي

فأســئلك أن يخــرج ســهمه فخــرج ســهم أحــدهما فيقضــى لــه �ــا ونحــوه خــبر عبــدالله بــن ســنان إلا انــه قــال في آخــره فأســئلك ان يقــرع ويخــرج 
حمـل المطلـق منهـا كمـا في الخـبرين الآخـرين اسمه فخرج اسم أحدهما فيقضى له �ا إلى غير ذلـك مـن الاخبـار الـواردة في بيـان القرعـة وبعـد 

 .على مقيدها كما في الثلاثة الاولية يصير المحصل عنها ان الميزان بعد تعارض البينتين هي القرعة مع حلف من خرجت �سمه هذا
سـحق عـن أبي عبـدالله وأما ما ورد في كون الميزان هو التنصـيف بعـد التحـالف أو مطلقـا فجملـة مـن الـروا�ت منهـا مـا تقـدم في روايـة ا

إلى أن قــال فقيــل فلــو لم يكــن في يــد واحــد منهمــا و أقامــا البينــة قــال احلفهمــا فأيهمــا حلــف  ﷒في حكايــة قضــاء أمــير المــؤمنين  ﷒
 ونكل الآخر جعلتها للحالف فإن حلفا جميعا جعلتها بينهما نصفين الخبر

   



٣٩٦ 

اختصـم إليـه رجـلان في دابـة كلاهمـا أقامـا البينـة انـه انتجهـا فقضـى  ﷒ان أمـير المـؤمنين  السلام عليهومنها خبر غياث عن أبي عبـدالله 
 .�ا للذي هي في يده وقال لو لم يكن في يده جعلتها بينهما نصفين

بينهمـا إلى غـير ذلـك وبعـد حمـل  ﷒ومنها خبر تميم بن طرفة ان رجلين ادعيا بعيرا فأقـام كـل واحـد منهمـا بينـة فجعلـه أمـير المـؤمنين 
 .مطلقها كما في الاخيرين على مقيدها كما في الاول يتحصل منها ان الميزان في الفرض هو التنصيف بعد التحالف

وأنت بعدما عرفت ما تلو� عليك من الاخبار وكيفية الحمل فيهـا علمـت انـه لا يمكـن حمـل مـا دل علـى التنصـيف علـى مـا في بعـض 
عــة مــن الحكــم �لتنصــيف فيمــا إذا انكــل مــن خرجــت �سمــه القرعــة لان الحمــل عليــه ينــافي حملــه علــى التنصــيف بعــد التحــالف اخبــار القر 

مضافا إلى بعد هذا الحمل عن سياق الخبر غاية البعد لاستلزامه تقديرا كثيرا �بى عنه سياق الكـلام كمـا انـك علمـت انـه لا يمكـن الجمـع 
ة في واقعـة لمـا قـد عرفـت مـرارا مـن ان ذكـر القضـاء في الواقعـة في مقـام الاستشـهاد والاسـتدلال دليـل علـى بينهما بحمل أحدهما على قضـي

 .ارادة العموم منه
نعــم اخبــار القرعــة أعــم مطلقــا عــن بعــض أخبــار التنصــيف مــن حيــث شمولهــا للمســببتين والمطلقتــين والمختلفتــين واختصاصــه �لمســببتين 

لتنصـــيف مطلقـــا عليـــه ان ثبـــت هنـــا اتحـــاد تكليـــف كـــذلك يجـــب حمـــل اخبـــار القرعـــة عليـــه والحكـــم فكمـــا انـــه يجـــب حمـــل مـــا دل علـــى ا
�ختصاصــها �لمطلقتــين أو الاعــم منهمــا ومــن المختلفتــين إن لم نقــل بخــروج هــذه الصــورة عــن تحــت أخبــار القرعــة لكو�ــا مــن مــوارد الجمــع 

 .ابالمقدم على الطرح ولو في الجملة حسبما عليه بناء أكثر الاصح
وما يقال ان في بعض أخبار القرعة ما يكون مباينا لذلك الخبر لاختصاصه أيضا �لمسببتين مثل موثقة سماعـة مـن حيـث كو�ـا ظـاهر 
الاختصاص �ذه الصورة كما يدل عليه قولـه فـزعم كـل واحـد منهمـا الخـبر ففاسـد جـدا إذ لم يظهـر مـن الخـبر ان شـهادة البينـة أيضـا علـى 

 .لقول المذكور إنما هو في كلام الراوي ولم يعلم انه جزء من دعوى المدعي حتى يقال �قامته البينة عليهوجه التقييد إذ ا
إلا انه لا عامل �ذا الخـبر مـن أخبـار التنصـيف لان القائـل �لتنصـيف إنمـا هـو الشـيخ وهـو لا يشـترط فيـه الحلـف مـع اعتبـاره في الخـبر 

بــار التنصــيف والقرعــة التبــاين الكلــي فــلا بــد مــن الرجــوع إلى المرجحــات الســندية أو المضــمونية فبعــد طــرح هــذا الخــبر تصــير النســبة بــين أخ
 .على القول به

فإذا نقول ان الترجـيح مـع اخبـار القرعـة لكو�ـا أصـح سـندا ومعمـولا �ـا عنـد المشـهور وموافقـة للاجمـاع المنقـول عـن الغنيـة وأمـا أخبـار 
في بعض الصور وهو ما إذا كانت البينتان مسببتين لكنه أيضـا لـيس عمـلا �ـا حـق العمـل  ﷖خ التنصيف فلم نجد من عمل �ا إلا الشي

لان مقتضى ما ذكر� في أخبار التنصيف هو القول بمقتضاها على تقديره مـع التحـالف لا بدونـه فاخبـار التنصـيف لا عامـل �ـا علـى مـا 
 .يقتضيه التحقيق

ب �لمنقــول كمــا صــرح بــه في المــتن لانــه قــال في صــورة اطــلاق  ﷖لــف كــان قــول الشــيخ نعــم لــو عمــل �ــا مــع الالتــزام �لح أقــرب وأنســ
البينتــين �لقرعــة وفي صــورة تقييــدهما �لتنصــيف علــى مــا يقتضــيه حمــل المطلــق علــى المقيــد وفي صــورة الاخــتلاف �لجمــع علــى مــا يقتضــيه 

قـد عرفـت التأمـل فيـه لكـن العامـل �ـا علـى الوجـه المـذكور غـير موجـود فـلا بـد مـن قاعدة الجمع إن قيـل �ـا حسـبما عليـه المشـهور الـذي 
طرحها والاخذ بمقتضى أخبار القرعة هذا كله لو كان الاختلاف بـين الاصـحاب مسـتندا إلى الاخـذ بسـند بعـض الاخبـار وطـرح بعضـها 

 .الآخر
 ي شئ وإلا فليس التأمل فيوأما لو كان من جهة الاختلاف في دلالة الاخبار وكون المراد منها أ
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سندها حسبما ذكره الاستاد العلامة دام ظله من ان أكثر الاختلافات بين الاصـحاب في الـروا�ت مـن جهـة الدلالـة فيكـون الحكـم بعـد 
المرجع هـــو التكـــافؤ أيضـــا الاخـــذ �لقرعـــة لعموما�ـــا لتعـــين الرجـــوع إليهـــا بعـــد تكـــافوء المتعارضـــين مـــن حيـــث الدلالـــة والحكـــم �جمالهمـــا فـــ

ـــى الرجـــوع إلى القرعـــة مـــن  عمومـــات القرعـــة إن لم نقـــل �لترجـــيح �ـــا مـــن حيـــث الاعتضـــاد حســـبما عليـــه جماعـــة وإلا فيرجـــع مـــا دل عل
ــزان  ــين مي المتعارضــين مــن جهــة اعتضــادها �لعمومــات فتعــين علــى ل تقــدير المصــير إلى مــا ذهــب إليــه المشــهور هــذا بعــض الكــلام في تعي

 .مال البينة من الاخبار بعد فقد الترجيح أو فرض عدم الحكم بهالقضاء بعد تعذر اع
ــين مــن المــزا� الداخلــة مــن جهــة الاســتفادة مــن الاخبــار وإلا فإنــك قــد عرفــت ان  وأمــا الكــلام في الترجــيح بمــا يوجــد مــع إحــدى البينت

كثريـة والاعدليـة الموجـودتين في أخبـار البـاب قضية الاصل الاولي هو عـدم الترجـيح مطلقـا فيقـع في مقامـات ثلاثـة أحـدها في الترجـيح �لا 
 .�نيها في التعدي عنهما إلى غيرهما �لثها في حكم صورة تعارض الاعدلية والاكثرية

أما الكلام في المقام الاول فملخصه انه يمكن أن يقال �لترجيح �مـا في خصـوص المقـام كمـا عليـه جماعـة مـن الاعـلام بـل المعظـم بـل 
 .محققة ومحكية قد تجاوزت حد الاستفاضة لدلالة جملة من الاخبار المتقدمة عليهالمشهور شهرة 

�لقرعــة بعــد مســاوات البينتــين في العــدد والعدالــة  ﷒فيهــا حكــم علــي أمــير المــؤمنين  ﷒ومنهــا روايــة البصــري الــتي قــد نقــل الامــام 
ــى الترجــيح �مــا عنــد التفــاوت وا لخدشــة فيهــا �ن الفعــل لا ظهــور ولا عمــوم لا حــتى يمكــن بــه الاســتدلال قــد عرفــت الدالــة �لمفهــوم عل

 .فسادها غير مرة
لا يقال ان المستفاد من الرواية من جهة المفهوم علـى تقـدير القـول بـه انتفـاء القرعـة في صـورة عـدم التسـوية حسـبما هـو قضـية المفهـوم 

كور في المنطــوق وأمــا اثبــات ضــده فــلا وأيــن هــذا مــن دلالتــه علــى الترجــيح �لاعدليــة المقــرر في محلــه مــن ان المســتفاد منــه نفــي الحكــم المــذ 
 .والاكثرية سيما مع احتمال كون الحكم هو التنصيف بعد القرعة

 لا� نقول المستفاد من الرواية بحسـب قاعـدة المفهـوم المقـررة في محلـه وإن كـان مـا ذكـرت إلا انـه قـد تقـرر في محلـه أيضـا انـه قـد يسـتفاد
من المفهوم في خصوص بعض المقامات من جهة العرف ان المراد هو اثبات الضـد فنقـول ان المسـتفاد مـن الروايـه عرفـا الترجـيح �لوصـفين 

في الروايـة في صـدد بيانـه  ﷒المذكورين لا الاخذ �لمرجوح وإلا لزم ترجيحه على الراجح ولا الحكم �لتنصيف لا� نعلـم انـه لـيس الامـام 
فإن شئت قلت ان الرواية وإن لم تدل بنفسـها مـن جهـة مجـرد المفهـوم علـى الترجـيح إلا ا�ـا بضـميمة نفـي الرجـوع إلى المرجـوح والتنصـيف 

 .لما ذكر� تدل عليه وهذا نظير الاستدلال �ية النبأ على حجية خبر العادل بمفهوم الشرط
ة الســابقة كمــا لا يخفــى وهــي مــع ذلــك مختصــة �لاكثريــة ولا تــدل علــى ومنهــا موثقــة سماعــة وهــي مــن جهــة الدلالــة أضــعف مــن الروايــ
 .الترجيح �لاعدلية ودعوى الاجماع المركب لا تخلو عن إشكال

مرسلا المتقدم في بعض المسائل السابقة في البينتين تختلفـان في لشـئ الواحـد يدعيـه الـرجلان انـه يقـرع  ﷒ومنها ما عن أمير المؤمنين 
 .فيه إذا اعتدلت بينة كل واحد منهما الرواية إلى غير ذلك من الاخبار وهذا مجمل القول في المقام الاول بينهما

 وأما الكلام في المقام الثاني فنقول انه قد يقال �لتعدي منهما إلى ما يكون مثلهما كالاخبرية والاعرفية
   



٣٩٨ 

في المرسـل إذا اعتـدلت بحسـب المفهـوم وشمولـه لجميـع المرجحـات  ﷒منين مما تعد من المرجحات الداخلية من جهة اطلاق قول أمير المؤ 
مما يتوهم الترجيح �ا هذا ولكن الرواية ضعيفة ولا جابر لها في المقام لعـدم وجـود القـول بـين الاصـحاب �لتعـدي مـع امكـان أن يقـال ان 

بعـض النسـخ بـدل اعتـدلت عـدلت وعليـه فـلا تـدل علـى المقصـود أصـلا   المراد الاعتدال بحسب المرجحات المعتبرة شرعا مضـافا إلى مـا في
كما لا يخفى هذا مع ا�ا معارضة بما دل علـى سـببية التسـوية مـن حيـث العـدد والعدالـة في الاقـراع فتقيـد بـه فتأمـل و�لجملـة التعـدي مـن 

 .المزا� المنصوصة إلى غيرها في غاية الاشكال
ــين والاخــرى في الاخــرى وأمــا الكــلام في المقــام الثالــث وهــ و مــا لــو تعــارض الاعدليــة والاكثريــة �ن وجــدت احــديهما في إحــدى البينت

والحلــي في الســراير  ﷖فنقــول انــه قــد يقــال بتقــديم الاكثريــة كمــا عليــه جماعــة مــن الاصــحاب بــل كلهــم حســبما هــو ظــاهر نســبة الشــيخ 
لاطلاق ما دل على الترجيح �ا من الاخبـار مثـل قولـه في روايـة أبي بصـير المتقدمـة في أخبـار الـداخل والخـارج أكثـرهم بينـة يسـتحلف مـع 

علــى الترجــيح �لاكثريــة  علــى الــنهج المــذكور في صــورة اخــتلاف البينتــين في العــدد فإنــه �طلاقــه يــدل ﷒قضــاء أمــير المــؤمنين  ﷒نقلــه 
في موثقــة سماعــة وأقــام كـل واحــد منهمــا بينــة ســواء في العـدد فــاقرع بيــنهم ســهمين الخــبر  ﷒وإن كانـت البينــة الاخــرى أعــدل ومثـل قولــه 

 .م لافإنه يدل بمفهومه على فقد القرعة في صورة انتفاء التسوية من هذه الجهة سواء كانتا متساويتين من حيث العدالة أ
فإن قلت مفهوم الرواية معارض بمفهـوم خـبر البصـري المتقـدم في أخبـار البـاب الـدال علـى اشـتراط القرعـة �لاسـتواء مـن حيـث العدالـة 
أيضا وهو أخـص مـن مفهـوم روايـة سماعـة فتخصـص بـه حسـبما هـو قضـية العـلاج بـين مـا كانـت النسـبة بينهمـا عمومـا وخصوصـا مطلقـا  

 .الرواية مثل رواية البصري ساكتة عن حكم صورة التعارضكما تقرر في محله فتصير 
قلـت مــا ذكــرت مــن وجـوب تقييــد اطــلاق روايــة سماعـة بروايــة البصــري مســلم لكـن الحاصــل مــن التقييــد هـو اشــتراط الحكــم المــذكور في 

 �ثــير الســبب في المســبب في المنطــوق وهــو القرعــة بصــورة اجتمــاع الشــرط وهــو الاســتواء في العــدد مــع الاســتواء في العدالــة فهــو شــرط في
طرف الوجود وأما في طرف الانتفاء فعدمـه لـيس شـرطا في �ثـير الانتفـاء وبعبـارة أخـرى أوضـح ان روايـة البصـري إنمـا تعـارض روايـة سماعـة 

لترجـيح مطلقـا في صـورة المفهـوم وهـو انتفـاء القرعـة وا) المسـتفاد مـن خ(في الحكم المذكور في المنطوق وهو الاقراع لا في الحكم المـذكور في 
ب الرجـوع إلى اطـلاق مفهـوم روايـة سماعـة في لحكـم بسـببية  انتفاء الشرط مطلقا لان رواية البصري ساكتة عن حكـم صـورة التعـارض فيجـ

 .الاكثرية لانتفاء القرعة والترجيح سواء كانت البينتان متساويتين من حيث العدالة أم لا
لمفهوم وتقييده وعمومه وخصوصه �بعة للمنطوق فإذا فرض تقييد المنطـوق بوجـود شـئ فـلا بـد فإن قلت قد تقرر في محله ان اطلاق ا

لاق من تقييد المفهوم أيضا بعدمه وبعبارة أخرى القيد المعتـبر في المنطـوق معتـبر في المفهـوم أيضـا وبعبـارة �لثـة أوضـح بعـد تسـليم تقييـد اطـ
في الرواية أيضا بين التسوية في العدد والعدالة كما في الخبر فتصير الرواية ساكتة عـن الرواية بخبر البصري يكون حكمه حكمه فكأنه جمع 

 .حكم صورة التعارض فيجب التوقف والرجوع إلى القرعة بناء على كو�ا المرجع في صورة عدم وجود المرجح
ي أو الشرطية و عدم ذكـره وثبـوت الاشـتراط قلت فرق واضح بين ذكر القيد في القضية الشرطية على وجه الجزئية كما في رواية البصر 
 لتأثير الشرط في المنطوق من الخارج كما في المقام فإن في الاول لا بد من التوقف في صورة
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انتفائهما في استناد الحكم إلى انتفـاء أيهمـا لاسـتوائهما في المدخليـة في الحكـم فتخصـيص أحـدهما علـى التعيـين تـرجيح بـلا مـرجح وأمـا في 
فـــنحكم �ن انتفـــاء الحكـــم المـــذكور في المنطـــوق مســـتند إلى نفـــس الشـــرط الـــذي يعـــبر عنـــه �لســـبب لوقوعـــه في حيـــز ادوات الشـــرط  الثـــاني

 .الظاهرة في سببية الشرط للجزاء لا إلى انتفاء شرطه
تفاوتتـا مـن الحيثيتـين جميعـا  والحاصل ان في المقام صـورا خمسـا احـديها مـا إذا تسـاوت البينتـان مـن حيـث العـدد والعدالـة �نيتهـا مـا إذا

ة لكن مع التعاضد �ن تجتمعا في إحدى البينتين �لثتها ما إذا لم تتساو� من حيث العدد فقط رابعتها ما إذا لم تتسـاو� مـن حيـث العدالـ
 .في الاخرىفقط خامستها ما إذا لم تتساو� من الحيثيتين على وجه التعارض �ن توجد احديهما في إحدى البينتين والاخرى 

لا إشـكال في كـون الحكـم في الصـورة الاولى هـي القرعـة بمقتضـى كلتـا الـروايتين كمـا انـه لا إشـكال في الترجـيح �لاعدليـة والاكثريــة في 
 .غير الصورة الاخيرة

إن كـان المســتند في الترجــيح �مـا خــبر البصــري فـلا بــد مــن الحكـم �لتوقــف فيهــا لان ظـاهره ان الحكــم المــذ  كور في المنطــوق وأمـا هــي فــ
مســتند إليهمــا معــا بحيــث لا يكــون لاحــدهما مزيــة في اســتناد الحكــم إليــه ولازمــه الحكــم �لتوقــف في صــورة تعارضــهما لان اســتناد انتفــاء 
 الحكم إلى أحدهما ليس �ولى من استناده إلى الآخر لوقـوع كـل منهمـا في حيـز الشـرط علـى �ـج سـواء فهـو نظـير مـا إذا قـال المـولى لعبـده

أكرم زيدا إن جائك مع عمروا وإن جائك زيد وعمر فأكرم زيدا فإن في صورة عـدم مجيئهمـا لا معـنى لاسـتناد الحكـم إلى عـدم مجيئـي زيـد 
 .بخصوصه

الاكثريــة ) الاكثريــة خ(وإن كـان روايــة سماعــة فـالمتعين هــو الحكــم بترجـيح الاكثــر لان الســبب حقيقـة في القرعــة هــو الاسـتواء في العــدد 
ــع الاحــوال رط وهــو الاســتواء في العدالــة أيضــا وفي صــورةانتفائهما يكــون غايــة ا لامــر انــه ثبــت لاقتضــائه الحكــم مطلقــا و�ثــيره فيــه في جمي

انتفاء الحكم مستندا إلى نفس عدم السبب لانـه أولى �لاسـتناد مـن عـدم الشـرط فيـدل علـى ان الترجـيح إنمـا هـو �لاكثريـة فمجـرد اثبـات 
من الدليل الخارج لا يجعل الشرط كالجزء المذكور في الكلام لتفاوت استناد انتفاء الحكم المـذكور �نتفائهمـا عرفـا وإن لم الاشتراط والتقييد 

يتفــاوت في نظــر العقــل مــن حيــث ان انتفــاء كــل مــن أجــزاء العلــة التامــة علــة �مــة لانتفــاء المعلــول في نظــره فاســتناد انتفــاء الحكــم في صــورة 
 زمان واحد إلى واحـد �لخصـوص تـرجيح بـلا مـرجح في حكمـه إلا انـه لا إشـكال في ان بنـاء العـرف لـيس علـى ذلـك انتفاء جملة منها في

بــل يســندون انتفــاء الحكــم قطعــا في صــورة انتفــاء الســبب والشــرط إلى انتفــاء الاول كمــا يســندون انتفائــه في صــورة عــدم المقتضــي ووجــود 
ــى مــن راجــع إلــيهم فمــا هــو منــاط في الترجــيح مــن اســتناد انتفــاء الحكــم في المنطــوق عرفــا إلى احــديهما  المــانع إلى الاول كمــا لا يخفــى عل

 .متحقق �لنسبة إلى الاكثرية دون الاعدلية فلا بد من الترجيح �ا هذا محصل توجيه القول بتقديم الاكثرية
ل المقـام فـإن كـان المسـتند في الترجـيح �لاكثريـة ولكنك خبير بفساده لان رواية أبي بصير مختصـة �لـداخل والخـارج ولا عمـوم لهـا يشـم

في المقــام هـــو قــول أبي عبـــدالله أكثــرهم بينـــة يســتحلف فهـــو ظـــاهر بــل صـــريح في الــداخل والخـــارج لان مرجــع الضـــمير فيــه هـــو خصـــوص 
م عليهـا فلعـل كانـت العـين المتداعيين المفروضين والقول �ن الـدعوى علـى القـوم الـذين يكـون العـين في أيـديهم لا تسـلتزم ثبـوت يـد جمـيعه

�لاكثـر الـذي حكـاه الامــام  ﷒في يـد مـن لا ينكـر كو�ـا للمـدعي فيشـمل المقـام فاسـد جـدا وإن كــان المسـتند فيـه قضـاء أمـير المـؤمنين 
 قضا� الاحوال وإن فلا يجوز الاستدلال به أصلا لكونه من قبيل ﷒فإن لوحظ مع قطع النظر عن استشهاد الامام  ﷒
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لـوحظ �لنظــر إلى استشــهاده صــلوات الله عليــه وعلـى آ�ئــه وأبنائــه الطــاهرين فهــو وإن دل علــى ارادة العمـوم منــه حســبما عرفــت غــير مــرة 
بمنزلــة فينــزل منزلــة اللفــظ إلا ان مــن المعلــوم ان غايــة مــا يستكشــف منــه عمومــه لمــورد الاستشــهاد لا مطلقــا والقــول �نــه لا بــد أن يجعــل 

الكــبرى الكليــة يشـــمل غــيره فاســـد جــدا اللهــم إلا أن يقـــال بدلالتــه علـــى الترجــيح �لاكثريــة في الفـــرض بعــد تســـليم اختصاصــه �لـــداخل 
 .والخارج �لاولية القطعية فتأمل

ــع مــن تــرجيح اســتناد الانتفــاء إلى انتفــاء  وأمــا روايــة سماعــة فــيمكن منــع دلالتهــا علــى تقــديم الاكثريــة في المقــام مــن وجهــين أحــدهما المن
بعض اجزاء العلة التامة في صورة انتفاء جميعها في زمان واحد سيما إذا ان أحدها سببا والآخر شـرطا فـإن السـبب بـدون الشـرط لا �ثـير 

 محلـه عنـد وهذا بخلاف عدم المانع فإنه شرط في الاقتضاء الفعلـي دون الثـاني حسـبما هـو قضـية التحقيـق المحقـق في) إلا شأ� خ(له شيئا 
المحققــين �نيهمــا ا� نســلم مــا ذكــر الا ا� نمنــع مــن كــون الروايــة مــن مقولتــه فإ�ــا غــير مشــتملة علــى أدات الشــرط حــتى تــدل علــى كــون 
 الاستواء في العدد سببا والاستواء في العدالة شرطا غاية ما هناك انـه لا بـد أن يكـون لـه مـدخل في الحكـم �لقرعـة لمـا قـد عرفـت مـرارا مـن

لو لم يكن لها مدخلية لم يكن وجـه لتخصيصـها �لـذكر مـن بـين الخصوصـيات  ﷒ان الخصوصيات المذكورة في نقل فعل الامام الماضي 
في الحكـم �لقرعـة كمـا ان الثابـت مـن الخـارج ) الاكثريـة خ(الغير المتناهية فإذا الثابت من الرواية مجـرد مدخليـة الاسـتواء في العـدد الاكثريـة 

 .مدخلية الاستواء في العدالة أيضا في الحكم المذكور هذا مجمل القول في وجه القول بتقديم الاكثرية
ب إلى المشــهور فلــم نقــف علــى مــا يعتــد بــه إلا المرســل المــروي عــن أمــير المــؤمنين  علــى  ﷒وأمــا وجــه القــول بتقــديم الاعدليــة كمــا نســ

وهـو كمـا تـرى مضـافا إلى انـه يـرد عليـه مـا ورد علـى وجـه القـول بتقـديم الاكثريـة فراجـع فـإذا  تقـدير قرائـة عـدلت أو اعتـدلت بمعـنى عـدلت
 .الحق هو التوقف في مادة التعارض والرجوع إلى القرعة هذا مجمل القول في المقامين الاولين

ترجــيح �لاكثريــة والاعدليــة فيقــع في وأمــا الكــلام في المقــام الثالــث وهــو الافتقــار إلى انضــمام الحلــف علــى كــل مــن تقــديري القرعــة وال
 .مقامين أحدهما في الافتقار إليها في مورد القرعة �نيهما في الافتقار إليها في صورة الترجيح

أما الكلام في المقام الاول فملخصه ا� ان قدمنا اخبار القرعة على اخبار التنصيف مـن حيـث تـرجيح الادلـة وجعلنـا وجـه القرعـة هـو 
الــواردة في البـاب فــلا إشـكال في الحكــم �فتقــار اليمـين ممــن خرجـت �سمــه القرعـة لانــه قضــية الجمـع بــين الاخبـار حســبما عرفــت الاخبـار 

تفصيل القول فيه وإن جعلنا الوجه في القرعة هـو عموما�ـا بعـد تعـارض أخبـار التنصـيف وأخبـار القرعـة وتسـاقطهما وصـيرورة العمومـات 
قار إلى انضمام اليمين لان مقتضاها رفع الاشكال بعد القرعة فـلا معـنى للقـول بتوقـف القضـاء علـى انضـمام مرجعة فقد يقال بعدم الافت

 .اليمين
لكــن الــذي صــرح بــه الاســتاد العلامــة دام ظلــه مرســلا إ�ه ارســال المســلمات توقــف الحكــم �لقرعــة علــى التقــدير المــذكور أيضــا علــى 

رعة على النهج المذكور لا جابر لها في المقام وأما �نيا فلان مقتضى الجمـع بينهـا وبـين الاخبـار انضمام اليمين أما أولا فلان عمومات الق
 .الحاصرة لميزان القضاء في البينة واليمين هو الحكم �لقرعة مع اليمين هذا ملخص ما ذكره دام ظله

على أيهم يصير اليمين لا بمعنى ان هنا مـن عليـه يمـين  وهو مما لا ريب فيه إن كان الاقراع على ما في بعض أخبار القرعة من انه يقرع
 واقعا ولا نعلمه فنعينه �لقرعة حسبما قد يتوهم لا� نعلم �نتفاء هذا المعنى في
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الواقع قطعا بل بمعنى انه يقرع حتى يحصل منها من قوله موافـق للاصـل فيصـير عليـه اليمـين لا بمعـنى انـه يقـرع في الحـق الـواقعي حـتى يحكـم 
 .�ليمين على من خرجت القرعة �ن الحق له كما هو أحد محتملي الاخبار حسبما احتمله الاستاد العلامة

فــالمراد �ي هــو مــن خرجــت �سمــه القرعــة لكــن لا مــن جهــة صــيرورته منكــرا �لقرعــة وإن كانــت القرعــة علــى نفــس الواقــع حســبما بــنى 
ففيما ذكره �مل لا يخفى وجهه هذا وقد ذكر الحلي في السراير ما يظهـر منـه دعـوى عليه شيخنا العلامة وحكم بكونه المراد من الاخبار 

ــع الوجــوه فــالحكم عنــد أصــحابنا المحصــلين القرعــة علــى أيهمــا خرجــت اعطــى وحلــف  الاجمــاع في المســألة حيــث قــال وإن اســتويتا في جمي
 .الآخذ انه يستحقه وهو له انتهى

فتقـار إلى اليمـين في صـورة وجـود الترجـيح فالـذي صـرح بـه في محكـي التحريـر هـو الافتقـار إلى يمـين وأما الكلام في المقام الثاني وهـو الا
من كان أرجح بينة ونسبه في كشف اللثام للفاضل الاصبهاني إلى صريح أكثر الاصحاب وفي السراير إلى الاصحاب حيـث قـال مـا هـذا 

تداعيين وهي في يـد �لـث غيرهمـا ثم أقـام كـل واحـد منهمـا بينـة �ـا فـإن أصـحابنا لفظه فأما إن كانت العين المتنازع فيها خارجة من يد الم
ــين فــيحكم في المــال المتنــازع فيــه وتقــدم  بينــة ) بتقــديم خ(يرجحــون بكثــرة الشــهود فــإن اســتويتا في الكثــرة رجحتــا �لتفاضــل في عدالــة البينت

الر�ض والذي يظهر من كلمـات جماعـة وصـرح بـه العلامـة في بعـض   صاحب الترجيح مع يمينه انتهى ونفى عنه الخلاف سيد مشايخنا في
 .كتبه حسبما حكى عنه عدم الافتقار إلى اليمين

والاقرب عند الاستاد العلامة هو الاول لعموم ما دل على انحصـار القضـاء �لبينـات والايمـان لا يقـال ان بعـد الترجـيح يكـون القضـاء 
 .مين�لبينة الراجحة فلا وجه لانضمام الي

لا� نقول ما المراد من الترجيح فإن كـان المـراد منـه مـا هـو عليـه اصـطلاح أهـل الاصـول مـن اقـتران إحـدى الامـارتين بمـا يوجـب مزيتهـا 
على الاخرى بحيث يسقطها عن الحجية الفعلية فتصير الامارة الموافقة لها سليمة عن المعارض فنمنع قيام الدليل على ثبوت الترجيح �ـذا 

فإنه ليس في اخبار الباب عين وأثر من لفظ الترجـيح حـتى يـدعى ظهـوره في المعـنى المـذكور غايـة مـا فيهـا هـو نفـي القرعـة عنـد عـدم  المعنى
مســاوات البينتــين الــدال علــى تقــديم قــول ذي البينــة الراجحــة فيصــير مثــل ذي اليــد وإن كــان المــراد منــه اقــتران إحــدى البينتــين بمزيــة توجــب 

ن بينتـه مشـتملة عليهـا حسـبما هـو المسـتفاد مـن الاخبـار لا الزايـد عليـه فهـو لا يـدل علـى تقـديم البينـة المشـتملة عليهـا تقديم قول من يكو 
فصار الحاصل ان مجرد تعارض البينتين أوجب تساقطهما فإن كانتا متساويتين فالميزان القرعة �نضمام حلـف كـل مـن خرجـت �سمـه وإن  

و يمين ذي البينة الراجحة فالقضاء إنما هو لارجح البينتين لا ما رجحهمـا وعلـى هـذا المعـنى يمكـن أن ينـزل  كانتا متفاوتتين يكون الميزان ه
 .كلمات من كانت ظاهرة في نفي الافتقار إلى اليمين

ف المـدعي هذا مضافا إلى إمكان الاستدلال �لافتقار في المقام بخبر البصري المتقدم ذكره حيث ذكر فيـه القضـاء للاكثـر مـع اسـتحلا
 .فإنه وإن كان مختصا �لخارج والداخل حسبما قد عرفت سابقا إلا انه يمكن الحاق المقام بمورده �لاجماع المركب فتأمل جيدا

ثم ان بنينــا علــى عــدم الافتقــار إلى انضــمام اليمــين في القرعــة والترجــيح فــلا إشــكال وإن بنينــا علــى الافتقــار إليــه فــإن حلــف مــن عليــه 
 إشكال أيضا وإن لم يحلف فلا إشكال في كون الميزان حينئذ يمين صاحبهاليمين فلا 
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من أدلة الحصر فحينئذ لا مصرح للقضاء �لنكول في المقام علـى تقـدير القـول بـه في غـيره ) بينا خ(لا بمعنى كو�ا يمينا مردودة بل لما بنينا 
و المدعي فيمـا إذا ردت إليـه اليمـين حسـبما قضـت بـه أدلـة القضـاء �لنكـول حسبما بنينا عليه الامر سابقا فإنه إنما هو في نكول المنكر أ

فإن حلف من عليه اليمين �نيا فلا إشكال أيضا وإن لم يحلف فهل يحكم �لتنصيف بينهما من جهة حصـر الامـر فيـه إذ المفـروض عـدم 
يقـاف الـدعوى أو القرعـة وجـوه أوجههـا عنـد الاسـتاد وجود شئ سواه والايقاف لا معنى له إذ لا أمد له حسـبما نسـب إلى المشـهور أو ا

 .العلامة دام ظله العالي تبعا للمشهور هو الاول
واستدل عليه �نه جمع بين البينتين وعمل على كل منهما ولو في الجملة وهو مقدم على طرح كل منهما رأسا لان مقتضى عمومـات 

بين طرح البعض وطرح الكل تقـديم الاول علـى الثـاني فيكـون اعطـاء النصـف لكـل وجوب اعمال البينة بقدر الامكان فيما إذا دار الامر 
مــن المترافعــين مــن جهــة القضــاء ببينتــه فلمــا لم يكــن لــه بينــة ســليمة �لنســبة إلى النصــف الآخــر فــيحكم �يقــاف دعــواه �لنســبة إليــه ومعــنى 

و ادعاه ولم يكن له ميزان أصـلا وهـو الحكـم برفـع يـده عنـه لا يقـال إيقاف دعواه �لنسبة إلى النصف هو معنى ايقافها �لنسبة إلى الكل ل
في المقـام فلـم مـا بنيـت عليـه مـن أول الامـر ولم تجعلـه مقـدما علـى سـاير ) القرعة خ(لو كان القاضي �لتنصيف نفس عمومات ادلة البينة 

 .الموازين فإن المفروض ان القضاء �لبينة مقدم على القضاء بساير الموازين
� نقـول إنمـا لم نـبن عليـه الامـر سـابقا مـن جهـة وجـود الميــزان للقضـاء في الفـرض السـابق فـلا يلـزم مـن عـدم الحكـم �لتنصـيف ابطــال لا

 حق فلا داعي إلى طرح العلم الاجمالي فيه مع كون العمل بساير الموازين أيضا عملا �حـدى البينتـين قطعـا إذ لا يشـترط في العمـل �لبينـة
 .ف الفرض فإنه يلزم من عدم الحكم �لتنصيف فيه ابطال الحق إذ المفروض ان الامر داير بين الطرح رأسا والتنصيفقصده وهذا بخلا

وأمـا القرعــة فـلا وجــه للرجـوع إليهــا وإن كـان هــو مقتضـى الاصــل لان مـا دل علــى الرجـوع إليهــا مـن العمومــات لا جـابر لهــا في المقــام 
ا ان العمومــات الموهونــة بواســطة خــروج الاكثــر لا يجــوز التمســك �ــا مــا لم تنجــبر �لعمــل فتعــين حــتى يجــوز التمســك �ــا وقــد عرفــت مــرار 

التنصيف هذا مضافا إلى الاخبار الواردة الكثيرة الـتي قـد عرفتهـا علـى التنصـيف فإنـه لا بـد مـن ان يعمـل عليهـا ولـو في بعـض المـوارد وهـو 
 .تفصيل القول فيه هذا مجمل ما ذكره دام ظله في المقام وهو لا يخلو عن �ملمنحصر في الفرض لان غيره لا يصلح له حسبما عرفت 

أما أولا فلان ايقاف الدعوى في النصف في الفرض مع انه ليس من الايقاف في شئ لان الايقاف لا يجامع إعطـاء النصـف �لخصـم 
لى ل جـزء يفـرض وإن كـان مـن جهـة شـئ آخـر فليبـين بل هو عين الفصل إن كان من جهة معارضة البينـة بمثلهـا فهـي موجـودة �لنسـبة إ

 .حتى ننظر فيه
وأما �نيا فلان ابداء الفرق بين ما نحن فيه وبين الفرض السـابق الـذي حكـم بعـدم التنصـيف فيـه بمـا ذكـره لا معـنى لـه لان مجـرد وجـود 

علـى سـاير المـوازين فـإن كـان التنصـيف مـن جهـة  الميزان للقضاء لا يصلح للعدول إليه مع وجود عمومـات البينـة وكـون القضـاء �ـا مقـدما
القضاء �لبينة فلا معنى للحكم بعدم جوازه من جهـة إمكـان القضـاء بمـا يكـون القضـاء بـه مترتبـا عليـه وإن كـان المـانع هـو العلـم الاجمـالي 

إن كـان جـايزا فيجـ وز مطلقـا وإلا فـلا وأمـا لـزوم بطـال الذي لا يجوز طرحه ففيه ان عدم جواز طرحه لا يدور مدار وجود الميزان وعدمه فـ
 .الحق في الفرض فلا يصلح مجوزا له لان البطلان إنما نشأ من جانب ذي الحق من جهة عدم حلفه

 وأما �لثا فلان ما ذكره مناف لما قرره في بحث تعارض الادلة من ان في صورة تعارض الشيئين اللذين
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الايصال إلى الواقع يكون مقتضى الاصل الاولي فيه هو التوقف بسمه تعالى يكـون المنـاط في  يكون المناط في اعتبارهما هو الطريقية وغلبة
اعتبارهمــا هــو الطريقيــة وغلبــة الايصــال إلى الواقــع يكــون مقتضــى الاصــل الاولي فيــه هــو التوقــف لا الجمــع وقــد عرفــت ســابقا ان الوجــه في 

ايصـالها إلى الواقـع نعـم لـو بـنى علـى ان الوجـه في اعتبـار البينـة مجـرد السـببية والتعبـد اعتبار جميع الموازين هو كشفها عـن الواقـع نوعـا وغلبـة 
 .لامكن المصير إلى الثاني لكنك قد عرفت ان بناء الاستاد العلامة على خلافه

ح أخبـار القرعـة وأما رابعا فلان التمسك �خبار التنصيف مما لا وجه له بعدما قد عرفت سابقا من البناء على طرحها من جهة تـرجي
عليهـا سـندا وعمـلا واعتضـادا �لعمومـات فتأمـل فـالحق إذا هـو ايقـاف الـدعوى لعـدم الميـزان لـه لا التنصـيف الـذي جعلـه مرتبـة رابعـة وأمـا 

 .استلزام الايقاف لابطال الحقوق فلا ضير فيه بعد عدم الميزان واقدام ذي الحق عليه بعدم الحلف هذا
ذكر� مـن كـون مقتضـى القاعـدة التنصـيف إنمـا هـو في صـورة وجـود البينـة لكـل مـن المـدعيين وأمـا لـو تـداعيا ثم انه دام ظله ذكر ان ما 

ولم يقيما بينة فإن كان هناك علم إجمالي بعدم خروج العين عن بينهما أو أقر الثالث ��ا لاحدهما على سبيل الترديـد ونكـلا عـن الحلـف 
أيضا لان نكول كل منهما موجب لسقوط اختصاصه من العين لا أصـل الاسـتحقاق فـإن ضـم فالحكم �لنظر إلى القاعدة هو التنصيف 

إليه حلف صاحبه فيأخذها بتمامها وإلا فيأخذ كل منهما نصفها لقضية النكـولين السـببين لسـقوط الاسـتحقاق مـن بعـض العـين وأيضـا 
ما القرعة فهي وان يقتضيها القاعدة إلا ان الحكم �ـا لعـدم الحكم �لايقاف في الفرض موجب لابطال الحق قطعا فلا معنى للحكم به وأ

العامل �ا في غاية الاشكال وإن لم يكن هناك علم إجمالي ولا إقرار من الثالـث بكـون العـين لاحـدهما علـى سـبيل الترديـد فالـذي يقتضـيه 
ما لعدم توجه الحلـف إليهمـا حـتى يثمـر نكولهمـا النظر الدقيق هو الحكم �لايقاف لا التنصيف لعدم الموجب له حتى النكول مع كل منه

إذ ليس هناك مرافعة وخصومة حقيقة ولا القرعة لعدم انحصار الحق فيهما فيقر في يد الثالث حـتى يوجـد مـن �خـذها بطريـق شـرعي هـذا 
 .ملخص ما ذكره دام ظله العالي وهو غير نقي عن الاشكال

ورة الاولى مع عدم ما يقتضيه وأما ما ذكره من سـببية نكـول كـل منهمـا في ذلـك فلـم أما أولا فلانه لا وجه للحكم �لتنصيف في الص
يعلم له وجه لانه إن بنى على القضاء �لنكول في الفرض فليقض به بمجرد نكول الاول وإن لم يبن عليه كما هو قضية صـريح كلامـه دام 

نسـبة إلى بعـض العـين بـل �لنسـبة إلى تمامهـا فنكـول كـل منهمـا موجـب ظله فلا معـنى لتـأثيره أصـلا إلا في عـدم الحكـم للناكـل لكـن لا �ل
لسقوط حقه عن العين �لتمام وأما استلزام الايقاف لابطال الحق فقد عرفت ما فيه فالحق إذا الحكم �لقرعة إن كان هناك من عمل �ـا 

 .وإلا فالايقاف
في الصـــورة الثانيـــة إن بـــنى علـــى تعـــارض الـــدعويين فيهـــا فيوجـــد هنـــاك  وأمـــا �نيـــا فـــلان الفـــرق بـــين الصـــورتين ممـــا لم نجـــد لـــه وجهـــا لان

خصومة بين المـدعيين فـلا بـد مـن رفعهـا �ليمـين بعـد تعـذر رفعهـا �لبينـة وإن بـنى علـى عدمـه فالـدعوى مـن كـل منهمـا سـبب للقضـاء لـه 
للحكـم �لتمـام فيقضـى �لتنصـيف بينهمـا فتأمـل لكو�ا دعوى لا معـارض لهـا فـإذا اجتمعتـا كمـا في الفـرض فتصـيرا بمنزلـة السـبب الواحـد 

ولاجــل مــا ذكــر ســوى جماعــة بــين الصــورتين في الحكــم مــنهم العلامــة في محكــي القواعــد والتــذكرة والتحريــر قــال في محكــي القواعــد لــو قــال 
نــة انتهــى وعــن التحريــر ليســت لي أو لا أعــرف صــاحبها أو هــي لاحــدكما ولا أعــرف عينــه أقــرع بينهمــا لتســاويهما في الــدعوى وعــدم البي

فمن رجت �سمه حلف وكانت له وإن نكل حلف الآخر وإن نكـلا قسـمت بينهمـا انتهـى كلامـه وتفصـيل القـول في المسـألة وتحقيقـه قـد 
 .تقدم فيما سبق فراجع إليه حتى تطلع على حقيقة الحال والله العالم �لحقايق وهو المطلع على السراير

   



٤٠٤ 

قوله ويتحقق التعارض بين الشاهدين والشـاهد والمـرئتين ولا يتحقـق بـين الشـاهدين وشـاهد ويمـين اه أقـول لمـا فـرغ المصـنف مـن الـتكلم 
في حكــم تعــارض الشــاهدين أراد الــتكلم في حكــم تعــارض الشــاهد والمــرئتين والشــاهد واليمــين ونحــن نفصــل القــول في المقــام بحيــث يرفــع 

ان الكـــلام يقــع في مقـــامين أحـــدهما في حكـــم  ﷕المـــرام فنقـــول بعــون الله الملـــك العـــلام و دلالـــة أهــل الـــذكر غواشــي الاوهـــام عـــن وجــه 
 .تعارض كل منهما مع مثله �نيهما في حكم تعارض كل منهما مع الشاهدين ومع الآخر
ه لان مقتضـى اعتبارهمـا �لـذات ذلـك فـإن شـئت أما الكلام في المقام الاول فنقول انه لا ريب ولا شك في تعارض كل منهما مع مثل

قلــت إن مــا دل علـــى اعتبارهمــا يشــمل صـــورة التعــارض كقولــه اســـتخراج الحقــوق �ربعــة الحـــديث ونحــوه فيرجــع في مـــادة التعــارض إلى مـــا 
�ــا في صــورة تعــارض تقتضــيه العمومــات مــن القرعــة أو الحلــف أو غــير ذلــك ممــا عرفــت الكــلام فيــه مــن الاحكــام الموافقــة للاصــل المــأخوذ 

مطلــق الحجــة الشــرعية أو إلى مــا ثبــت لتعــارض البينتــين إن قلنــا بصــدق البينــة عليهمــا حســبما ســتعرف القــول فيــه إن كــان هنــاك أحكــام 
 .خاصة مخالفة للاصل قد قام الدليل على ثبو�ا في البينة من حيث هي

لظــاهر انــه لا إشــكال بــل لا خــلاف في تعارضــهما ومقاومتهمــا للشــاهدين وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني فنقــول أمــا الشــاهد والمرئتــان فا
عـى لكو�ما في مرتبة واحدة من الاعتبار اما لما دل علـى ان المـرئتين في الشـرع بمنزلـة رجـل واحـد وعـدلتا بـه وامـا لصـدق البينـة عليهمـا فيرا

ــى خــلاف الاصــل ر  ــين لــو كــان هنــاك أحكــام عل تبــت علــى خصــوص تعارضــهما كــالترجيح �لاعدليــة فيهمــا جميــع أحكــام تعــارض البينت
ونحوهــا وإلا فــلا يحتــاج إلى اثبــات الصــدق و�لجملــة لا إشــكال في مقاومــة الشــاهد والمــرئتين للشــاهدين في مقــام المعارضــة وقــد نفــى عنــه 

 .الخلاف في كلام جمع من الاصحاب بل في كلام بعض دعوى الاجماع عليه
 عليهما فإن كانت مما لا يترتب على موضوع تعارض البينتين بـل علـى مطلـق تعـارض الحجتـين فـلا وأما اجراء أحكام تعارض البينتين

ب عليــه فــإن قلنــا بصــدق البينــة علــى الشــاهد والمــرئتين حســبما بــنى عليــه فــلا إشــكال أيضــا وإلا ففــي اجرائهــا  إشــكال وإن كانــت ممــا يترتــ
ن ان التنزيـل إنمــا هـو فيمـا لم يعلـم كونـه مـن خـواص المنـزل عليـه وإلا فـلا يقبــل عليهمـا وجهـان مـن عمـوم المنزلـة الثابـت بـبعض الاخبـار ومـ

 .للتنزيل وهذا هو الوجه هكذا ذكره الاستاد العلامة
انــه يتحقــق التعــارض بينهمــا وبــين الشــاهدين فيقــرع بينهمــا �ســبا لــه إلى مــذهبنا  ﷖وأمــا الشــاهد واليمــين فالــذي حكــى عــن الشــيخ 

ض مشــايخنا بعــدم صــدق البينــة عليهمــا فــلا ينــدرج حينئــذ في والــذي عليــه الم شــهور عــدم وقــوع التعــارض بينهمــا وبــين الشــاهدين وعللــه بعــ
النصـوص وفيــه ان التعليـل المــذكور علــى فـرض تماميتــه إنمـا يصــلح للحكــم بعـدم ترتــب الاحكـام الخاصــة الثابتــة لتعـارض البينتــين عليهمــا لا 

 .م ترتب مطلق الاحكام الثابتة لتعارض الحجتين عليهما هذالاصل عدم المقاومة والتعارض وعد
و�لحري أن نبين معنى البينة حـتى يتبـين صـدقها علـى الشـاهد واليمـين ثم نتعـرض لبيـان الوجـه في عـدم مقاومتهمـا للشـاهدين مـع كـون  

خارجــة عــن قولــه فيخــرج الــدعوى الــتي لا  كــل منهمــا مــن أفــراد البينــة فنقــول ان البينــة عبــارة عــن كــل حجــة معتــبرة للمــدعي �لمعــنى الاعــم
معارض لها واليمين سواء كان قول واحد أو أزيد وسواء كان الرجل أو المرئـة فتشـمل شـهادة الشـاهدين وأزيـد والشـاهد والمـرئتين والشـاهد 

مـا يقـال مـن ظهورهـا في الشـاهدين واليمين والشاهد الواحد والمرئة الواحدة والدليل على كون معناها ما ذكر تبادره منها عند التأمل وأما 
 فلا تشمل
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�قي الحجج ففيه ان هذا الظهور على فرض تسليمه ظهور بدوي قد نشأ من انس الـذهن مـن جهـة كثـرة الـدوران وإلا فعنـد التأمـل يعلـم 
ضــافا إلى دلالـة مــا دل علــى ان المتبـادر منهــا مـا ذكــر� مـن المعــنى الاعــم فعلـم مــن ذلـك كلــه ان البينـة تشــمل الشــاهد واليمـين أيضــا هـذا م

حصر القضاء في البينة واليمين فإنه يدل على عدم صحة سلب البينـة مـن الشـاهد واليمـين وصـحة اطلاقهـا عليهمـا وإلا لـزم عـدم صـحة 
 .الحصر والمفروض ثبوته

فاد منهـا عـدم خروجهمـا هذا ملخص ما ذكره الاستاد وللتأمل فيه خصوصا في الاسـتدلال �لاخبـار الحاصـرة مجـال لان غايـة مـا يسـت
 مــن البينــة واليمــين وأمــا دخولهمــا تحــت الاولى لا الثانيــة فــلا بــل قــد يقــال �ولويــة دخولهمــا تحــت الثانيــة فتأمــل هــذا مجمــل القــول في اثبــات

ـــاء علـــى دخولهمـــا في البينـــة وصـــدقها ع ليهمـــا صـــدق البينـــة علـــى الشـــاهد واليمـــين وأمـــا الكـــلام في عـــدم مقاومتهمـــا للشـــاهدين بعـــد البن
فملخصه انه قد استدل عليه بوجوه أحدها ما ذكره في المسالك من ان الشـاهد لا يسـتقل �لحجيـة واليمـين معـه وإن أوجـب ثبـوت المـال 
إلا انه حجة ضعيفة ومـن ثمـة اختلـف في ثبوتـه �مـا �نيهـا مـا ذكـر فيـه أيضـا مـن ان الـذي يحلـف مـع الشـاهد يصـدق نفسـه والـذي يقـيم 

 .ه فهو أقوى جانبا وأبعد عن التهمة هذاشاهدين يصدقه غير 
وأنـت خبــير بضــعف كــلا الـوجهين أمــا الاول فلانــه إن أريــد مــن الضـعف في الحجيــة ان حجيتهمــا موقوفــة علـى عــدم قيــام حجــة علــى 
ـــع مـــن ثبـــوت ذلـــك ســـيما بعـــدما عرفـــت مـــن صـــدق البينـــة عليهمـــا فمـــا دل علـــى اعتبـــار  خلافهمـــا لضـــعفهما في مرتبـــة الحجيـــة ففيـــه المن

الشاهدين فهو بعينه يدل على اعتبارهما فلا يعقل الحكم بتفـاوت افـراده في مرتبـة الحجيـة وإن أريـد مـن الضـعف في الحجيـة عـدم اعتبارهمـا 
د لا في جميع الموارد بل في حقوق الناس في الجملة بخـلاف الشـاهدين فإ�مـا معتـبران في أكثـر المـوارد ففيـه ان عـدم اعتبارهمـا في جميـع المـوار 

دل علــى تقــدم الشــاهدين عليهمــا في مــورد اعتبارهمــا حســبما هــو محــل الكــلام كيــف ولــو بــنى علــى ذلــك لجــرى مثلــه في الشــاهد والمــرئتين يــ
أيضا ضرورة ضعفهما �لنسبة إلى البينة لاعتبارها فيما لا يعتبران من غير عكـس حسـبما يسـتفاد مـن الاخبـار والحاصـل ان الكـبرى وهـي 

ل ضعيف ولو �لمعنى المذكور غير مسلمة وأما وقوع الاختلاف فيه فإن أريد اختلاف العامـة فهـو إن لم يوجـب ان كل قوي مقدم على ك
 .قوته لان الرشد في خلافهم فلا يؤثر في ضعفه وإن أراد الاختلاف منا فغير موجود كما لا يخفى

ر الشاهد واليمين سيما إذا كان مـا دل علـى اعتبـار البينـة لا وأما الثاني فلانه ليس إلا مجرد اعتبار إذ بعد فرض قيام الدليل على اعتبا
ب الحكــم  معــنى للكــلام المــذكور إذ بعــد اعتبــار تصــديق الــنفس يصــير كتصــديق الغــير وأمــا مجــرد الاقربيــة إلى التهمــة والابعديــة عنهــا لا يوجــ

ليها كما لا يخفى ولعمـري ان مثـل هـذه الوجـوه ممـا بتقديم الاقرب على الابعد لعدم قيام دليل على تقدم كل بعد عن التهمة على أقرب إ
 .أوجب قدح الاخبارية في ا�تهدين والطعن عليهم ��م يعتمدون على قواعد العامة

�لثها ما استدل به الاستاد العلامة دام ظله من ان ما دل على الترجـيح �لكثـرة كقولـه في جملـة مـن الاخبـار المتقدمـة أقـام كـل منهمـا 
في العدد يدل على تـرجيح الشـاهدين علـى الشـاهد واليمـين بنـاء علـى أن لا يكـون المـراد مـن الاسـتواء في العـدد الاسـتواء في  شهودا سواء

 التعدد بل الاستواء في أصل العدد وإلا فـلا ينفعنـا إن لم يضـر� وأن لا يكـون المـراد مـن الشـهود الجمـع بـل الجـنس لا يقـال لـو بـنى مـا ذكـر
المــرئتين علـى الشــاهدين لان الاول أكثـر عــددا مـن الثــاني لا� نقـول بعــد تنزيـل المــرئتين منزلـة الشــاهد الواحـد لا معــنى لـزم تــرجيح الشـاهد و 

 لملاحظة تعددهما لا يقال لو كان مجرد التنزيل كافيا في الاستواء في العدد لقلنا بمثله في الشاهد و
   



٤٠٦ 

 .قول لم يقم دليل على التنزيل المذكور أصلا كما لا يخفىاليمين أيضا لا�ما نزلا أيضا منزلة الشاهدين لا� ن
هذا ملخص ما ذكره ويرد عليه بعد منع ظهور ما ذكره من الرواية انه منـاف لمـا بـنى عليـه الامـر سـابقا مـن عـدم دلالـة اخبـار الترجـيح 

ة الراجحـة والحاصـل ان المقصـود في المقـام اثبـات على تقديم الراجح على المرجوح في الحجية الفعلية وإنما يستفاد منهـا تقـدم قـول ذي البينـ
لا عدم كون الشاهد واليمين في مرتبة البينة و كو�ما كالاصل �لنسـبة إليهـا ومعلـوم ان الاخبـار المـذكورة حسـبما اختـاره الاسـتاد العلامـة 

 .تدل على المعنى المذكور أصلا وتتميم المدعى �لاجماع المركب فيه ما لا يخفى
ذكــره الاســتاد العلامــة أيضــا مــن ان قضــية مــا دل علــى الترجــيح �لعــدد كقولــه أكثــرهم بينــة يســتحلف وغــيره بنــاء علــى حملــه  رابعهــا مــا

على ظاهره من كون المراد من العدد التعدد هو اعتبار التعدد في البينة الشرعية لان الامر �خذ أرجح الحجتـين في شـئ في مقـام التعـارض 
في اعتبارهما كأمره بترجيح أعدل الراويين فإنه يـدل علـى اعتبـار العدالـة في الـراوي وهـذا ممـا لا سـترة فيـه أصـلا  يدل على اعتبار هذا الشئ

 فمقتضى الاخبار عدم اعتبـار الشـاهد واليمـين مطلقـا غايـة الامـر ثبـت اعتبارهمـا في غـير مـورد المعارضـة في الجملـة وأمـا مـورد المعارضـة فـلا
 .اعتبارهما فيقيده بصورة عدم المعارضة هذا حاصل ما ذكره وهو لا يخلو عن �ملولو فرض اطلاق لما دل على 

خامسها ما ذكره أيضا من ان المستفاد من بعض الاخبار الدالة على اعتبار الشاهد �نضمام اليمين كـون الاصـل فيهمـا هـو الشـاهد 
شــرط لــه جــئ �ــا لرفــع التهمــة كتعليلــه في بعــض الاخبــار قبولهــا  وان الوجــه في اعتبــاره عــدم لــزوم بطــلان حــق المــؤمن وامــا اليمــين فإنمــا هــي

بقوله لئلا يبطل حق أمرإ مسلم ولا يرد شهادة مؤمن فيدل على ان الوجه في اعتباره هو لزوم بطـلان الحـق لـولاه فتـدل علـى عـدم اعتبـاره 
خبـــار قـــوة الشـــاهدين علـــى الشـــاهد والمرئـــة الشـــاهدان هـــذا فصـــار المحصـــل ان المســـتفاد مـــن الا -فيمـــا لـــو كـــان هنـــاك مثبـــت للحـــق وهـــو 

فيقدمان عليهما في مقام التعارض وإن كان كل منهما من أفراد البينة وهـذا هـو مـراد العلامـة في تعليلـه تقـديم الشـاهدين عليهمـا بكو�مـا 
المسـتفاد مـن الاخبـار تقـديمهما  أقوى إذ ليس مراده ان مجرد القوة أوجب تقديمهما حتى يقال �نه وجه اعتباري لا يصلح للاعتبـار بـل ان

عليهمــا مــن جهــة القــوة والضــعف وعليــه يمكــن أيضــا تنزيــل مــا قــد عرفــت مــن المســالك هــذا ملخــص مــا ذكــره دام ظلــه والله العــالم بحقيقــة 
 .الحال

م ممــا مــر في هــذا كلــه في تعــارض كــل مــن الشــاهد والمــرئتين والشــاهد واليمــين مــع البينــة وأمــا حكــم تعــارض كــل منهمــا مــع الآخــر فــيعل
 .حكم تعارضهما مع الشاهدين لان بعد تنزيل الشاهد والمرئتين منزلة الشاهدين يصير حكمهما واحدا وهذا مما لا سترة فيه إنشاء الله

قوله وفي كل موضع قضينا فيه �لقسمة اه أقول لا إشكال بل لا خلاف بل لا يعقل الخلاف في ان القضاء �لتنصـيف والقسـمة إنمـا 
ا كان قابلا للقسمة ولو بحسب المالية وأما فيما لا يقبلها فلا يعقل القول فيه �ا لفرض عدم إمكا�ـا فيـه كمـا انـه لا إشـكال ولا هو فيم

ــزان فيــه هــو القرعــة لمــا في مرســل داود بــن زيــد العطــار عــن الصــادق  في رجــل كانــت لــه امــرأة فجــاء رجــل بشــهود  ﷒خــلاف في ان المي
المرئــة امـرأة فــلان وجــاء آخـرون فشــهدوا ا�ــا امرئـة فــلان فاعتــدل الشـهود وعــدلوا قــال يقـرع بــين الشــهود فمـن خــرج اسمــه  فشـهدوا ان هــذه

 .فهو المحق وهو أولى �ا وكونه مرسلا لا يقدح في التمسك به كما لا يخفى
كم لمـن لم تخـرج القرعـة �سمـه بعـد حلفـه او إنما الاشكال بل الخلاف في ان الحكم �ا هل يتوقف علـى انضـمام اليمـين إليهـا وإلا فـيح

 لا يتوقف على ذلك الذي صرح به في المسالك عدم الافتقار إليه لان فائدته القضاء
   



٤٠٧ 

للآخر مع نكوله وهو منفي هنا ويستفاد ذلـك مـن كـلام الفاضـل في بعـض كتبـه أيضـا والـذي صـرح بـه بعـض مشـايخنا المتـأخرين الافتقـار 
ع ان قضية الادلـة ذلـك لان المنفـي في الفـرض التنصـيف لا اليمـين وعـدم تعـرض الخـبر المتقـدم لليمـين لا ينـافي ثبو�ـا إليه لعدم المانع منه م

 .من غيره
والحق هو عدم الافتقار إلى انضمام اليمين لما قد عرفت مرارا ان توجه اليمين إنما هو فيما إذا ترتـب علـى النكـول عنهـا ثمـرة وهـي هنـا 

ــى نكولــه أيضــا لا غــير موجــودة لان ال قضــاء �لنكــول في الفــرض ممــا لا معــنى لــه والــرد إلى الآخــر أيضــا كــذلك لنقــل الكــلام إليــه فــإن عل
ب ثمــرة لفــرض انتفــاء التنصــيف والحكــم بتوجــه اليمــين إليــه لعلــه يحلــف أو يحلــف صــاحبه ممــا لا معــنى لــه لمــا قــد عرفــت مــرارا ان مجــرد  ــ يترت

بتوجـه اليمـين مـا لم يترتـب علـى نفـس النكـول ثمـرة فـلا بـد مـن القضـاء بـنفس القرعـة ولا ينـافي هـذا  احتمال وجود الميزان لا يوجب الحكم
 .الاخبار الحاصرة لميزان القضاء في البينات والايمان لعدم امكان القضاء �ما في الفرض والله العالم وهو الحاكم

ذه مـن احـدى المرجحـات الـتي ذكرهـا معظـم الاصـحاب كـالاطلاق قوله فالشهادة بقديم الملك أولى من الشهادة �لحادث الخ أقـول هـ
والتقييد والدخول والخروج والقوة والضعف فالكلام في المقام مسوق لبيـان أصـل كـون الشـهادة �لقـدم مـن الرجحـات مـع قطـع النظـر عـن 

كـو�ن مقيـدتين وقـد تكـو�ن مختلفتـين اجتماعها مع ساير المرجحات فإن الشهادة �لقدم والشهادة �لحدوث قد تكـو�ن مطلقتـين وقـد ت
وقد تكون العين في يد أحد المـدعيين وقـد تكـون في يـدهما وقـد تكـون خارجـة عـن يـدهما إلى غـير ذلـك إلا ان الكـلام في المقـام في اثبـات 

رضــهما مــع ســاير الترجــيح �لقــدم والحــدوث مــن حيــث همــا كســاير المرجحــات فــإن الــتكلم في جميعهــا مــن هــذه الحيثيــة وأمــا حكــم ورة تعا
 .المرجحات فلعلنا نشير إليه إنشاء الله

فليفرض الكلام فيما إذا كانت العين خارجة عن يدهما وأقـام كـل منهمـا بينـة مطلقـة غـير مشـتملة علـى مزيـة فنقـول ذهـب جماعـة مـن 
ب إلـيهم كالشـيخ وابــني ادريـس وحمـزة والفاضــل في بعـض كتبـه بــل في المسـالك انـه الم شــهور بيـنهم إلى أن الشــهادة الاصـحاب حسـبما نســ

بقـدم الملــك أو أقدمــه مقدمــة علــى الشــهادة بحـادث الملــك وقديمــه كمــا إذا شــهدت إحــدى البينتــين ا�ـا ملــك زيــد منــذ ســنة والاخــرى ا�ــا 
فـان لم ملكه في الحال أو أطلقت أو شهدت احديهما ا�ا ملك زيد منذ سنتين والاخرى ا�ا ملكـه منـذ سـنة قـال ابـن ادريـس في السـرئر 

يكــن تــرجيح وهــو في يــد �لــث وأقــام أحــدهما بينــة بقــديم الملــك والآخــر بحديثــه وكــل منهمــا يــدعي انــه ملكــي الآن وبينــة كــل واحــد منهمــا 
تشـهد �نــه ملكـه الآن غــير ان إحـدى البينتــين تشـهد �لملكيــة الآن وبقــديم الملـك والاخــرى �لملكيـة الآن وبحــديث الملـك مثالــه ان احــدى 

تشهد �لملك منذ سنتين والاخرى منذ سنة فالبينة بينة قديم الملك وهـي المسـموعة والمحكـوم �ـا دون بينـة حـديث الملـك انتهـى مـا البينتين 
 .أرد� نقله ومن نسب الترجيح إليه قد استفاده من هذه العبارة

ه لم يكن مختـارة حيـث قـال والـذي اعتمـده ولكنه قد صرح في موضع آخر من الكتاب المذكور قريب من العبارة المزبورة �ن الذي ذكر 
واعتقــده عليــه بعــد هــذه التفاصــيل جميعهــا الا يــرجح إلا �لعــدد و�لتفاضــل في عدالــة البينتــين فحســب دون الاســباب وقــدم الامــلاك لان 

 .القياس عند� �طل على ما قدمناه
المخــالفين ومــذاهبهم فحكاهــا واختارهــا دون أن يكــون وإنمــا فصــلنا مــا فصــلناه علــى وضــع شــيخنا في مســائل خلافــه وهــي مــن فــروع 

مذهبا لنا ولبعض مشيختنا ولاوردت به أخبار� ولم يذهب إليـه أحـد مـن أصـحابنا انتهـى مـا أرد� حكايتـه وهـذه العبـارة كمـا تـرى صـريحة 
 في عدم قوله �لترجيح المذكور بل صريحة في عدم ذهاب أحد

   



٤٠٨ 

 .وذهب بعض بل جماعة منهم الحلي مما عرفت من كلامه إلى مساوا�ما ﷖من الاصحاب إليه غير الشيخ 
استدل للمشهور في المشهور �ن الزائدة تثبت الملك في وقت لا تعارضـها الاخـرى فيـه وإنمـا تتسـاقطان في محـل التعـارض دون السـابق 

 ذلـك الزمـان ممـن تصـرف فيـه لانـه ملـك لا معـارض لـه فيـه الذي لا معارض لها فيه والاصل في الثابـت دوامـه ولهـذا لـه المطالبـة �لنمـاء في
 .فيجب استدامته وأن لا يثبت لغيره ملك إلا من جهته هذا ملخص ما ذكروه

وحاصله يرجع إلى ان المرجح بعد تعارض البينتين في مورده استصحاب بقاء الملكية للذي شهدت بينتـه �لقـدم الـذي وجـد مـن البينـة 
التي تشهد �لقدم سليمة عن معارضة التي شهدت �لحال �لنسبة إلى الزمان الزائـد فيكـون القضـاء حينئـذ حقيقـة  التي لا معارض لها فإن

�لبينة بضميمة الاستصحاب لا أن يكون المرجع الاصل كما قد يتوهم في معنى كلام المشهور بمعنى كـون القضـاء بـه مسـتقلا مـع تسـاقط 
قضاء في الفرض حتى يقال �نه لا دليل على جواز القضاء �لاصل بل مقتضـى العمومـات الحاصـرة البينتين عن رأس فيكون هو الميزان لل

البينتـين  -عدمه والمفروض ان أحدا لم يلتزم �ليمين في الفرض حتى يقال �ن القضـاء �ـا إذ لا معـنى لاجـراء الاصـل بعـد الحكـم بتسـاقط 
الاصل إنما هو من البينة القديمة من جهة سلامتها عن المعارض �لنسـبة إلى الزمـان حتى في غير مورد التعارض لما قد عرفت من أن تحقق 

 .الزائد فلا معنى للحكم بوجوده مع انتفائها
ومن هنا يظهر فساد ما قد يتوهم من كون الوجه لتقـديم البينـة القديمـة عنـدهم الترجـيح �لاصـل لا الرجـوع إليـه بعـد التسـاقط في مـادة 

 .اد ما عرفت من عدم وجود الاصل في المقام مع قطع النظر عن البينة القديمة حتى ترجح به هذاالتعارض وجه الفس
وأورد عليه بوجوه أحدها ما قد يستفاد من كلام بعض مشايخنا طيب الله رمسه ويختلج ببالي الفـاتر ونظـري القاصـر مـن ان مـا ذكـروه 

انين وهــو ممـا لا يــدل عليــه أدلـة تصــديق البينـة بــل قـد يقــال ان مقتضـاها عــدم جــوازه مبـني علــى التبعـيض في البينــة القديمـة �لنســبة إلى الزمـ
ــين في بعضــه و�لاخــرى في  وفيــه ان التبعــيض الــذي دل الــدليل علــى عــدم جــوازه هــو التبعــيض في مــورد التعــارض �ن يعمــل �حــدى البينت

نة سواء على كو�ا ملكـه لان هـذا النحـو مـن التبعـيض لا يجـامع بعضه الآخر كالتنصيف في العين التي تداعياها رجلان أقام كل منهما بي
نـة القول �عتبار البينة من �ب الطريقية حسبما قد عرفت تفصيل القول فيه وأما التبعيض �لمعنى المقصود في المقام وهو عـدم الاخـذ �لبي

فيه ما يشينه بل هـو قضـية مـا دل علـى وجـوب تصـديق في مورد التعارض والاخذ �ا في غير مورده من جهة سلامته عن المعارضة فليس 
 .البينة بقدر الامكان فتأمل

�نيها ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله ويستفاد من كلام غيره ممن تقدم عليه من الاصحاب من ان مقتضـى وجـوب الجمـع والتوفيـق 
 .ث والحال وتقديمها على التي تشهد �لقدمبين البينتين وتصديقهما مهما أمكن هو القضاء �لبينة التي تشهد �لحدو 

لاحتمـــال اســـتناد الثانيـــة إلى مـــا اطلـــع الاولى بزوالـــه ووجـــود الرافـــع لـــه كالاســـتناد إلى الاستصـــحاب مـــن جهـــة اليـــد الســـابقة أو غيرهـــا 
مـا يزيلـه كـالبيع والهبـة فتصدق البينتين بحمل كون شهادة احديهما من جهة الاستناد إلى الاصل وشـهادة الاخـرى مـن جهـة الاسـتناد إلى 

 .والاقرار ونحوها من الاسباب الناقلة والكاشفة
وأما القول �مكان الجمع بينهما بحمل استناد الاولى إلى أصل وهو أصالة الصحة في البيع ونحوه واطلاع الثانية إلى مـا يزيلـه لان هـذا 

 الثانية أيضا أيضا محتمل كالاحتمال السابق ففيه ان هذا الاحتمال موجود بعينه في
   



٤٠٩ 

�لنسبة إلى السبب السابق لاحتمال استنادها فيه إلى أصالة الصـحة فهـو ممـا لا ينفـع أصـلا وقـد عرفـت مـرارا في طـي كلماتنـا السـابقة ان 
ا الاحتمــال الــذي يصــلح لحمــل إحــدى البينتــين عليــه ويجمــع بــه بينهمــا هــو الاحتمــال المتطــرق في احــديهما الغــير المتطــرق في الاخــرى وأمــ

الذي متطرق فيهما فلا يعقل ان يجعل مستندا للجمع بينهما للزوم الترجيح بلا مرجح وإن شئت توضيح ذلـك فـارجع إلى مـا فصـلناه في 
وجه تقديم المشتملة على السبب على غيرها و�لجملة كلما احتمل في إحدى البينتـين مـا لا يحتمـل في الاخـرى بـل احتمـل فيهـا الاطـلاع 

ه والاستناد عليه فيجب الجمع بينهما والحكم بتحقق الاحتمالين فيهما وهـذا أصـل قـد بنـوا عليـه في كثـير مـن مسـائل على ما يقتضي رفع
 .تعارض البينات كما في مسألة تعارضها في الجرح والتعديل والتقييد والاطلاق والاثبات والنفي إلى غير ذلك

القوة إلا انـه لا ريـب ان البينـة القديمـة  -كانت البينتان في مرتبة واحدة من   فنقول في المقام ان قضية التحقيق وإن كانت ما ذكروه لو
ضعيفة �لنسبة إلى ما تشهد عليه �لحال لضعف مستندها وهو الاصل هذا ملخص ما ذكره دام ظله العالي في مجلـس البحـث وهـو كمـا 

 .ترى على فرض صحته يقتضي المصير إلى عكس ما عليه المشهور
اشار الفاضل في القواعد في وجه عدم التقديم ويكون هو المراد من كلامه فبالحري نقله �لفاظـه حـتى تطلـع علـى حقيقـة  وإلى ما ذكره

مرامه قال في مقـام بيـان المرجحـات وتعـدادها الثالـث اشـتمال إحـدى البينتـين علـى ز�دة كـز�دة التـاريخ فـإذا شـهدت بينـة علـى انـه ملكـه 
نـذ سـنتين حكـم للاقـدم لان بينتـه أثبتـت الملـك لـه في وقـت لم يعارضـها فيـه البينـة الاخـرى فثبـت الملـك فيـه منذ سنة والاخرى انـه ملكـه م

ولهــذا لــه المطالبــة �لنمــاء في ذلــك الزمــان وتعارضــتا في الملــك في الحــال فســقطتا وبقــي ملــك الســابق فيجــب اســتدامته وان لا يثبــت لغــيره 
لان المتــأخرة لــو شــهدت انــه اشــتراه مــن الاول لقــدمت علــى الاخــرى فــلا أقــل مــن لتســاوي ملــك إلا مــن جهتــه ثم قــال ويحتمــل التســاوي 

 .انتهى كلامه رفع الله في الخلد مقامه
وأنــت بعــد التأمــل في كلامــه تعلــم ان مــراده مــا ذكــره شــيخنا الاســتاد العلامــة لان مقصــوده مــن كلامــه الاخــير انــه لــو فــرض اشــتمال 

كال في تقديمها فلا بد من أن يحكم في صورة اطلاقهما �لتسوية لو لم يحكم بترجيح المتأخرة من حيـث المتأخرة على ذكر السبب فلا إش
لزوم الجمع بين البينتين مهما أمكن بحمل المتأخرة على الاطلاع على السبب الناقل والمتقدمة علـى الاسـتناد �لاصـل حسـبما عرفـت مـن  

 .على الاولى مما لا وجه له هذا كلام الاستاد العلامة فالحكم بترجيح الثانية
وفيــه أولا ا� نفــرض الكــلام فيمــا إذا علمنــا �ســتناد كــل مــن البينتــين إلى العلــم �لمشــهود بــه وهــو الملكيــة في الحــال ومــن المعلــوم عــدم 

لامهمـا هـو الحمـل جر�ن ما ذكر فيه وتوهم خروجه عن محل الكلام فيه ما لا يخفى و�نيا سلمنا عدم العلم بذلك لكن مقتضى ظاهر ك
علــى ذلــك وإن كــان الاســتناد إلى الاصــل أيضــا جــايزا لا يســتلزم تجــوزا في اللفــظ علــى تقــديره حســبما عرفــت تفصــيل القــول فيــه إلا انــه 
 خلاف الظاهر قطعا فلا يجـوز المصـير إليـه إلا مـع دلالـة صـارفة ومجـرد العلـم �سـتناد إليـه في الغالـب علـى تقـديره لا يصـلح صـارفا كمـا لا

 .يخفى
والقـول �ن مقتضـى الشـهادة الحاليـة الاطـلاع علـى النقــل مـن المـدعى إلى مـن قامـت لـه بخـلاف الشــهادة علـى القـدم فيـه مـا فيـه لانــه 
لــيس معــنى الشــهادة الحاليــة والمتــأخرة كو�ــا مصــرحة �لنقــل والســبب لان الشــهادة علــى الحــال لا دلالــة علــى ذلــك أصــلا فضــلا عــن أن 

 ن الشهادة في الحال إنما تثبت الملكية فيهاتكون صريحة فيه لا
   



٤١٠ 

مــع الســكوت عــن ســببه وعمــا قبلهــا فيحتمــل اســتناد كــل منهمــا في الشــهادة علــى الملــك في الحــال إلى الاستصــحاب مــع عــدم اطــلاع 
 .المتأخرة على ما يزيل مقتضى المتقدمة

امحة لان الكـــلام لـــيس مفروضـــا فيمـــا إذا شـــهدت ومنـــه يظهـــر ان اطـــلاق الحادثـــة علـــى المتـــأخرة كمـــا في كـــلام بعـــض الاصـــحاب مســـ
احديهما على حدوث الملك وانتقاله عن الآخـر كمـا انـه يظهـر منـه فسـاد القـول �ن البينـة المتـأخرة وإن لم تكـن صـريحة فيمـا ذكـر إلا ا�ـا 

 .ظاهرة فيه وجه الفساد ما عرفت من عدم دلالتها على ذلك أصلا وسكو�ا عنه جزما
ســليم وجــوب الجمــع بــين البينتــين �لمعــنى المــذكور مهمــا أمكــن حســبما عليــه المشــهور كمــا تقــدم في مســألة الاطــلاق فنقــول بنــاء علــى ت

والتقييــد وإن بنينــا علــى عــدم وجوبــه مــن حيــث عــدم قيــام الــدليل عليــه ان الجمــع �لمعــنى المــذكور غــير ممكــن في المقــام لتطــرق كــل احتمــال 
 .يمكن الجمع بينهما فتأمل يتطرق في احديهما في الاخرى أيضا فلا

و�لثا ان ما ذكروه من حديث الاطلاق والتقييد أو النصوصية والظهورية من حيث الاستناد إلى الاصـل ومـا يقتضـي رفعـه خـروج عـن 
لمسـألة محل الكلام لانه في اثبات الترجيح بنفس التقدم والتأخر مع قطع النظر عن سـاير المرجحـات حسـبما عرفـت الاشـارة إليـه في أول ا

فنفــرض الكــلام فيمــا إذا كــان مســتند كــل منهمــا شــيئا واحــدا كمــا إذا اعتقــدت كــل منهمــا ان الثالــث الــذي بيــده المــال وكيــل عــن الــذي 
 .شهدت له ونحو ذلك فالترجيح بغيرهما خروج عن محل الفرض

ه الفاضـل في كشـف اللثـام في شـرح قولـه هذا ما ذكره شيخنا الاستاد العلامـة بعـد نقـل كـلام العلامـة الـذي مـر بـك بنـاء علـى مـا ذكـر 
فلا أقل من التساوي من قوله إن لم نقل �لرجحان أيضا لا�ا تدعي أيضا الاطلاع على ما لم تطلع عليه الاخرى فإنه ما لم يظهر لها مـا 

 .يرجح الملك أو يعينه منذ سنة فكيف تشهد به وغاية الاخرى ا�ا لم يظهر لها ذلك والاثبات مقدم
مــا يســتفاد مــن كــلام الفاضــل في القواعــد أيضــا مــن ا� نمنــع مــن سمــاع البينــة �لنســبة إلى الــز�دة مــع قطــع النظــر عــن سماعهــا في  �لثهــا

وى الحال لا� انما سمعنا البينة القديمـة مـن حيـث شـهاد�ا �لملكيـة الحاليـة ولهـذا لـو شـهدت البينـة �لملكيـة في زمـان سـابق علـى زمـان الـدع
أصلا لا بنفي ولا اثبات مثل أن يقول اني اشـهد ان الـدار الفـلاني ملـك زيـد قبـل سـنة لم تسـمع قطعـا واستصـحاب الحـاكم ولم تتعرض له 

لا دليل عليه مع احتماله قطع البينـة علـى خـلاف الحالـة السـابقة قـال في القواعـد بعـد كلامـه الـذي عرفتـه مـا هـذا لفظـه وثبـوت الملـك في 
بت تبعا لثبوتـه في الحـال ولهـذا لـو انفـرد �دعـاء الملـك في الماضـي لم تسـمع دعـواه ولا بينتـه وكـذا البحـث لـو الماضي من غير معارضة إنما يث

شـــهدت احـــديهما �لملـــك في الحـــال والاخـــرى �لقـــديم انتهـــى كلامـــه وورود هـــذا الايـــراد وعدمـــه يتضـــح ممـــا ســـنذكره مـــن الـــتكلم في جـــواز 
لشـاهد عـن الحالـة الثانيـة فـانتظر ثم ان الاسـتاد العلامـة بعـد مـا ذكـر جملـة مـن الكـلام القضاء �لبينة بضميمة الاستصحاب مع سـكوت ا

 .على كلمة الطرفين قال فبالحري أن نفرد كل صورة مما تصور في المقام �لتكلم فيها حتى يتضح حقيقة الامر
البقـاء والملكيـة الحاليـة إلى الاستصـحاب كمـا هـو فنقول ان لتعارضهما صورا احديها أن نعلم �ستناد البينة المتقدمـة في شـهاد�ا علـى 

الغالب ففي هذه الصـورة تقـدم المتـأخرة عليهـا سـواء اسـندت إلى سـبب نقـل مـن المـدعي أو اسـندت إلى سـبب نقـل ولم يـذكر المنتقـل عنـه 
 أو اسندت إلى غير المدعي كما لو قالت اني اشهد انه
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عمـرو مـثلا أو أطلقـت وسـواء علمنـا التقـدير الثـاني بكـون اسـتنادها في الملكيـة المطلقـة إلى ملكه منذ سنة واشـتراه مـن فـلان أو اشـتراه مـن 
 .علمه �ا أو لم نعلم ذلك أو علمنا �سناده إلى أمر غير علمي كاليد الظاهرة في الملك

ألة تعــارض البينتــين في الجــرح ووجـه التقــديم في غــير الصــورة الاخــيرة واضــح لانــه جمــع قــد حققنــا غــيره مــرة وجوبــه وفصــلنا القــول في مســ
 .والتعديل

وأما فيها فوجه الجمع أيضـا القاعـدة المـذكورة لان المفـروض ان البينـة المتـأخرة مـن جهـة اسـتنادها إلى اليـد المتقدمـة علـى الاستصـحاب 
ا لا تدريـه فـلا بـد مـن الجمـع الحاكمة عليه �طقة عما يسكت عنـه المتقدمـة ومطلعـة علـى مـا لم تطلـع عليـه ومدعيـة للدرايـة �لنسـبة إلى مـ

 .بينهما وتصديقهما
إن قلــت كمــا يكــون مســتند البينــة المتقدمــة في الفــرض الاستصــحاب وعــدم العلــم �لفــرض ولهــذا تكــون البينــة المتــأخرة مقدمــة عليهــا   فــ

ف ممــا يجــامع عــدم الملكيــة كــذلك يكــون مســتند البينــة المتــأخرة في الفــرض الاصــل وعــدم العلــم والدرايــة لفــرض احتمالهــا كــون اليــد والتصــر 
لى كو�ـا أيضا كاليد العارية والوديعة ونحوهما غاية الامر ا�ا لما لم تعلم بذلك نفته �لاصل من جهة الغلبة ويحتمل اطلاع البينة المتقدمة ع

 .يد غير ملك ولهذا لم تعبأ �ا واجرت الاستصحاب وشهدت على خلافها
رة علـى جهـة غـير علمـي لا يوجـب الحكـم بتقـدم غيرهـا عليهـا أو مسـاواته معهـا مـع فـرض عـدم قلت مجرد اشتمال مستند البينة المتأخ

تعرضه �لعلم بذلك لان الذي تقرر في محله وقام الدليل عليـه انـه لـو شـهدت إحـدى البينتـين بشـئ مـن جهـة عـدم العلـم بمـا ينافيـه ويرفعـه 
�لنسبة إلى مـا لم تـدره الاولى قـدمت عليهـا لا انـه إذا شـهدت إحـدى وشهدت الاخرى بخلافها من جهة علمها به بحيث ادعت الدراية 

 .البينتين بشئ من جهة عدم العلم بما ينافيه ولم تدع الاخرى العلم به أصلا ولم يكن شهادته ظاهرة فيه أيضا تقدم عليها
�لنسـبة إلى مـا لا تـدري بـه المتقدمـة والبينـة و�لجملة البينة المتأخرة من جهة استنادها �ليد الحاكمة علـى الاستصـحاب تـدعي الدرايـة 

 .المتقدمة لا تدعي الدراية �لنسبة إلى ما تدري به المتأخرة
نعــم لـــو فــرض العلـــم بعلمهــا بكـــون المشـــهود بــه عاريـــة أو وديعــة ممـــن تشــهد لـــه عنـــد مــن تشـــهد البينــة المتـــأخرة لــه قـــدمت عليهـــا لان 

يشخص بحكم الشارع كون اليد من القسـم ا�ـامع مـع عـدم الملكيـة لكـن مجـرد احتمـال استصحاب كون اليد عارية حاكم على اليد لانه 
ذلك لا يوجب الحكم به ورفع اليد عن ظهور اليد هـذا ولكنـك خبـير �ن الترجـيح مـن الجهـة المـذكورة لـيس مـن الترجـيح �لتقـدم والتـأخر 

ين �لملكيـة في زمـان كمنـذ سـنة والاخـرى �لملكيـة السـابقة ولم تعـين أصلا اللهم إلا أن يقال بمدخليتهما فيه لانـه لـو شـهدت إحـدى البينتـ
 .الزمان لا يجوز الحكم في هذه الصورة بتقديم الاولى على الثانية لاحتمال كون زمان السابقة متأخرا عن السنة فتأمل

رض اســتنادها في البقــاء إلى الاستصــحاب ثم ان مــا ذكــر� في القــديم والحــادث يجــري في القــديم وإلا قــدم أيضــا لان بينــة القديمــة وإن فــ
ة في لكن التعارض بينها وبين بينة الاقدم إنما هو في الزمان الذي تشهد فيـه �لحـدوث وبينـة الاقـدم �لبقـاء فـإذا فـرض العلـم �سـتناد الثانيـ

 .البقاء إلى الاستصحاب والاولى إلى غيره جرى فيه جميع ما تقدم كما لا يخفى
تـأخرة �لملـك والمتقدمـة بـه مسـتندة إلى التصـرف واليـد بحيـث علـم اسـتنادها بـه ولم يعلـم اسـتناد الاولى بـه ففـي هـذه �نيتها ان تشهد الم

لـم الصورة أيضا لا إشكال في تقديم المتأخرة لاشتمالها على ز�دة لا تكـون في المتقدمـة و كو�ـا �طقـة بخصوصـية اثبتهـا المتقدمـة بعـدم الع
 كية غاية الامر ظهوره في الملكية من جهةلان التصرف أعم من المل
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الغلبة فهي لا تقاوم ما تشهد �لاخص وسيجئ بعض الكلام في ذلك بعد هـذا إنشـاء الله وأنـت خبـير �ن هـذا أيضـا لـيس مـن الترجـيح 
�لملـك علـى الـتي تشـهد  �لقدم والحدوث ولا دخل له �ما أصلا ولهذا لـو شـهد� في الحـال علـى الـنهج المـذكور قـدمت البينـة الـتي تشـهد

 .�لتصرف حسبما ستقف عليه إنشاء الله
�لثتها عكس الصورة �ن تشهد المتقدمة �لملك والمتأخرة �لتصرف ولم يعلم اسـتناد المتقدمـة علـى الاستصـحاب فيـنعكس الامـر علـى 

 .اشكال
ا اعتقادهــا كــون الثالــث وكــيلا مــثلا للــذي رابعتهــا ان تشــهد كــل منهمــا بســبب متحــد يعلــم بــه كمــا إذا كــان مســتند شــهادة احــديهم

تشهد له ومستند شهادة الاخرى أيضا اعتقادها �نه وكيل للذي تشهد له ففي هذه الصورة لـو حكـم بترجـيح لـيس إلا مـن جهـة التقـدم 
القضــاء �لبينــة المنضــمة  والتــأخر فنقــول انــه لا إشــكال في تســاقطهما �لنســبة إلى الحــال وأمــا �لنســبة إلى الزمــان الســابق فــإن قلنــا بجــواز

�لاستصحاب مع سكوت البينة عن الحالة للاحقة فنقول بترجيح البينة المتقدمة في الصورة ونقضي �ـا وإن لم نقـل بـه فـلا معـنى للترجـيح 
 .�لتقدم فتحقيق القول في الفرض مبني على هذه المسألة وسيجئ التكلم فيها إنشاء الله

لـك المطلـق مـن دون اسـتناد إلى الاصـل واليـد والتعـرض للسـبب ونحوهـا وهـذا علـى قسـمين احـدهما خامستها ان تشهد كـل منهمـا �لم
أن تشهد المتأخرة �لحدوث بمعنى تعيينها لزمان حدوث الملك مع كون شهاد�ا �لملك المطلق بحيث يرجع تعارضها مـع البينـة المتقدمـة في 

 .تشهد المتأخرة �لملك المطلق في الحال من غير تعيين زمان الحدوثجزء من الزمان من حيث الحدوث والبقاء �نيهما أن 
ـــأخرة مـــن حيـــث جـــر�ن احتمـــال في المتقدمـــة وهـــو أن تكـــون شـــهاد�ا �لبقـــاء مســـتندة إلى  أمـــا القســـم الاول فالظـــاهر فيـــه تقـــديم المت

تقدمـة وأمـا سـاير الاحتمـالات فهـي احتمـالات الاستصحاب لا يجري في المتأخرة فهي تشتمل على ز�دة معنوية وحكميـة �لنسـبة إلى الم
 .تجري في كل منهما فلا تصلح أن تصير سببا لنقص في محتملها وإلا لزم الترجيح بلا مرجح

وأما الدليل على الترجيح بمجرد طرو احتمال في إحدى البينتين لا يطرء في الاخرى فهو ما عرفت في طي بعـض كلماتنـا السـابقة مـن  
 .ينتين وتصديقا لهما فيدل عليه عموم ما دل على اعتبارهما و تصديقهما مهما أمكنكونه جمعا بين الب

توضيح ذلك ان الترجيح قد يكون �لز�دة الحسية كالترجيح بتقـدم الزمـان و�خـره حسـبما عليـه المشـهور كمـا في المسـالك وقـد يكـون 
تشـتمل عليهـا الاخـرى بـل كانـت أعـم منهـا فيرجـع النسـبة بينهمـا �لز�دة المعنوية وضابطها ان تشتمل إحدى البينتـين علـى خصوصـية لا 

إلى الاعم والاخص وهذا قد يوجد �لنسـبة إلى نفـس المشـهود بـه كمـا في الشـهادة علـى التصـرف والملـك بنـاء علـى اعتبـار البينـة في الاول 
ند الشـهادة كمـا إذا اسـندت احـديهما إلى الاصـل وكفايتها عن الشهادة �لملك بحيث يحكم �ا لولا المعارض وقد يوجد �لنسـبة إلى مسـت

والاخـرى إلى غــيره ممـا يكــون أخـص منــه ولـك أن ترجــع هــذا إلى القسـم الاول لان الملكيــة المسـتندة إلى الاصــل أعـم مــن نفـس الملكيــة امــا 
مـع عـدم تعـرض الشـاهد للحـال  اعتبار الترجيح �لمعنى الاول حيثما وجد فمبني على ما عرفت من سماع البينة المنضمة إلى الاستصـحاب

الثاني أصلا وسيجئ تفصـيل القـول فيـه وأمـا اعتبـاره �لمعـنى الثـاني فهـو ممـا لا إشـكال فيـه بنـاء علـى مـا تقـرر عنـد الاصـحاب مـن وجـوب 
 .الجمع بين البينتين بقدر الامكان عملا �دلة تصديقهما

 ع بينهما بحمل التي تشهد �لقدم علىفنقول في المقام ان مقتضى ما دل على تصديق البينتين هو الجم
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كــون اســتنادها في الشــهادة علــى البقــاء إلى الاصــل وعــدم العلــم �لمزيــل وحمــل الــتي تشــهد �لحــدوث علــى كــون اســتندها إلى مــا يقتضــي 
 .حدوث الملكية كالشراء ونحوه لاشتمالها على ز�دة معنوية لا تشتمل عليها الاخرى هذا ملخص ما ذكره دام ظله

فيه أولا ان مقتضى ما دل على تصديقهما هو تصديقهما حسب ما يقتضيه ظاهر شهاد�ما وهو كو�ما عن حس وقطـع كمـا إذا و 
لم تكو� متعارضتين وبعبارة أخرى حملهمـا علـى الواقـع كمـا في صـورة عـدم التعـارض فـإن أمكـن مـع ذلـك الجمـع بينهمـا وتصـديقهما كمـا 

�لملك أو شهدت احديهما �لملكيـة اسـتنادا إلى الاصـل والاخـرى �ـا اسـتنادا إلى الوجـدان فـإن  إذا شهدت احديهما �لتصرف والاخرى
واقــع التصــرف أعــم مــن الملــك وكــذلك �لنســبة إلى الاصــل والملكيــة فهــو وإلا كمــا في المقــام لاحتمــال اســتناد كــل منهمــا إلى ســبب متحــد  

مكــان الشــهادة �لبقــاء إلا مــن جهــة الاستصــحاب ففيــه مــا لا يخفــى امكــان كالوجــدان و التصــرف ونحوهمــا فــلا وأمــا مــا يقــال مــن عــدم إ
 .الاستناد فيها إلى سبب مستمر من زمان الحدوث كاليد والتصرف على ما عرفت فرضه

و�نيــا ســلمنا عــدم وجــوب الحمــل علــى ذلــك بــل الحمــل بمقتضــى مــا دل علــى تصــديقهما علــى أقــل مــا يجــوز للبينــة الاســتناد إليــه وهــو 
اب بقــاء الملــك �لنســبة إلى البينــة الــتي تشــهد �لقــدم إلا ا� نقــول ان أقــل المســتند �لنســبة إلى البينــة الــتي تشــهد �لحــدوث أيضــا استصــح

يكـون هــو الاستصـحاب �ن اســتندت إلى شـرائه مــن مستصـحب الملكيــة فاتحـدت البينتــان مـن هــذه الجهـة أيضــا فـلا يمكــن الجمـع بينهمــا 
 .�لحمل على أقل المستند

توضــيح مــا ذكــر� انــه قــد نقــول بوجــوب حمــل البينتــين علــى الواقــع والحــس كمــا في صــورة عــدم المعارضــة فــلا يمكــن الجمــع بينهمــا بعــد 
الحمل عليه في المقام وإن أمكن في غيره حسبما هـو قضـية كـلام المشـهور فـإن حكمهـم �لتسـاقط في محـل التعـارض وبقـاء القديمـة سـليمة 

الزايد مبني على حمل كل منهما على الواقع وقد نقول بوجوب حملهما في مورد التعارض على أقل مـا يجـوز لهمـا  عن المعارض �لنسبة إلى
أو الاستناد إليه وإن لم نقـل بـه في غـير مـورد التعـارض لعـدم الـداعي لـه والمـراد �قـل المسـتند هـو مـا لا يلـزم مـع الحمـل عليـه تكـذيب للبينـة 

سـتند حسـبما هـو قضـية كـلام الاسـتاد العلامـة دام ظلـه فـإن كـان أقـل المسـتند في احـديهما حاكمـا علـى تخطئة لها مـن غـير جهـة خطـأ الم
أقل المستند في الاخرى كما إذا كان في احديهما اليد وفي الاخرى الاستصـحاب مـثلا فـيحكم بتقـدمها عليهـا بعـد البنـاء علـى هـذا المبـنى 

 .خر و مساو� له فلا معنى لترجيح احديهما على الاخرىالفاسد وإن كان في كل منهما ما يكون في عرض الآ
فإذا نقول في المقام انه يمكن استناد كـل مـن البينتـين إلى اصـل مسـاو مـع الاصـل الآخـر الـذي هـو المسـتند للاخـرى �ن يكـون مسـتند 

حـد المسـتندين حينئـذ علـى الآخـر إن لم البينة المتقدمة استصحاب البقاء ومستند المتأخرة الشراء عن مستصحب الملكيـة فإنـه لا تحكـيم لا
نقل بتحكيم استصحاب البقاء من جهة احتمال اطلاع المتقدمة على فساد الحالة السابقة للاصل الذي هو مستند المتـأخرة لا يقـال ان 

لـذي هـو حـاكم علـى الشراء حاكم على الاستصحاب ومقدم عليه فلا معنى للحكم �لتسوية بينهما بـل تـرجيح الثـاني لا� نقـول الشـراء ا
ــى استصــحاب  الاصــل الــذي في مقابلــه هــو الشــراء الــذي لم يعلــم حالــه وأمــا الشــراء الــذي علــم انــه عــن مستصــحب الملكيــة فــلا يزيــد عل

 .الملكية فيصير المشتري حينئذ كالبايع المحكوم بكون المبيع ملكا له �لاستصحاب هذا
قتضــى القاعــدة تقــديم بينــة الحــادث لمــا قــد عرفــت ان هــذا الكــلام ظــاهري ربمــا وقــد ذكــر الاســتاد العلامــة بعــدما ذكــر أولا مــن كــون م

 يترائى في �دى النظر والذي هو قضية التحقيق بعد البناء على حمل كلتا البينتين
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مـن المحقـق في محلـه على الظاهر هو الحكم �لمساواة بينهما لان مرجع التعارض بين البينتين وإن كان إلى التعارض في البقـاء والحـدوث إلا 
ان البينــة الــتي تشــهد في البقــاء إنمــا تكــون مرجوحــة �لنســبة إلى الــتي تشــهد �لحــدوث مــن حيــث ظهــور الاولى في الاســتناد إلى عــدم العلــم 

ثانيـة �لنسـبة والثانية إلى العلم وأما إذا فرض رجوع الاولى علـى تقـدير إلى العلـم �لنسـبة إلى الثانيـة وإلى عدمـه علـى تقـدير آخـر وكـذلك ال
إلى الاولى فلا معنى للحكم بترجيحها ليها لمساوا�ما من جميع الجهات والمفروض ان الترجيح �لحدوث والبقـاء لـيس مـن جهـة التعبـد بـل 

قط لكـن من جهة رجوع الثاني إلى عدم العلم والاول إلى العلم كما لا يخفى فالحق بعد البناء على حملهما على الظاهر هو الالتزام �لتسا
هذا البنـاء فاسـد بـل الحـق في صـورة تعـارض البينـات ان يتبـع الجمـع سـواء حصـل بحملهمـا علـى الواقـع أو الظـاهر أو حمـل احـديهما علـى 
الاول والاخرى على الثاني لانه مقتضى وجوب العمل �لبينة مهما أمكن ووجوب تصديقها فعليه يمكـن أن يقـال في المقـام بترجـيح البينـة 

توضــيح ذلــك انــه قــد يقــال في صــورة تعــارض البينتــين بوجــوب حمــل المشــهود بــه لكــل منهمــا علــى الواقــع مــن حيــث ظهــور  علــى الحــدوث
اللفظ فيه وإن كان بعيدا كما في غير صورة التعارض فإنه يجب حملـه علـى الواقـع اتفاقـا و قـد يقـال بوجـوب حملـه علـى الظـاهر مـن جهـة 

م عادة بل إلى الامارات الشرعية وقد يقال بوجوب حملـه علـى مـا يحصـل معـه الجمـع بـين البينتـين �ي العلم بعدم استناد البينة فيه إلى العل
 .نحو كان وبكل وجه اتفق من غير النظر إلى الواقع والظاهر

إن قيــل �لاول حســبما هــو قضــية ظــاهر كــلام المشــهور في المقــام فــلا منــاص مــن الحكــم بتســاقطهما في الفــرض لعــدم إمكــان الجمــع  فــ
بينهما بعـد حمـل كـل منهمـا علـى الواقـع وإن رجعـت شـهاد�ما إلى الشـهادة علـى البقـاء والحـدوث ضـرورة وجـود المنافـات بـين بقـاء العـين 
واقعــا في ملــك أحــد وحدوثــه في ملــك الآخــر فتتســاقطان في مــورد التعــارض وتبقــى البينــة القديمــة �لنســبة إلى الزمــان المتقــدم ســليمة عــن 

قضــاء �ــا بضــميمة الاستصــحاب وعدمــه لى مــا ســيجئ وإن قيــل �لثــاني فــإن أمكــن حمــل احــديهما المعــين علــى ظــاهر المعــارض فيبتــنى ال
حــاكم علــى مــا اســتند إليــه الاخــرى مــن غــير إمكــان العكــس فيتعــين الحمــل عليــه وإلا كمــا في المقــام حســبما عرفــت مــن إمكــان حمــل كــل 

من الحكم �لتساقط في مادة التعارض وأما �لنسبة إلى الزمان الزايد فهل يحكـم  منهما على ما يكون حاكما على مستند الاخرى فلا بد
ببقــاء البينــة المتقدمــة ســليمة عــن المعــارض �لنســبة إليــه حــتى يصــير حكــم الصــورة مثــل الصــورة المتقدمــة مبنيــا علــى جــواز القضــاء �لبينــة 

لــة الســابقة للبينــة المتقدمــة في الصــورة إذ لعلهــا كانــت مســتندة إلى منضــمة إلى الاستصــحاب أو لا يحكــم بــذلك نظــرا إلى عــدم احــراز الحا
استصـــحاب مـــا اطلـــع البينـــة المتـــأخرة علـــى فســـاد مأخـــذه إذ المفـــروض احتمـــال اســـتناد البينـــة المتقدمـــة إلى شـــراء مـــن مستصـــحب الملكيـــة  

بينة المتقدمـة وبعبـارة أخـرى أوضـح ا� نعلـم اجمـالا كالمتأخرة فلعله اطلع البينة المتأخرة على فساد مأخذ الاستصحاب الذي هو المستند لل
�رتفاع الاستصحاب الذي هو مستند البينة المتقدمة اما �عتبار البقاء على تقـدير كـون الحـدوث بعـد الحالـة السـابقة أو �عتبـار الحـدوث 

دام ظلــه ولعــل لنــا فيــه كلامــا ســيأتي في طــي  لــو كــان قبلــه واطلعــت البينــة المتــأخرة علــى فســاد الحالــة الســابقة هكــذا ذكــر الاســتاد العلامــة
 .بعض كلماتنا الآتية إنشاء الله

وإن قيل �لثالث فقد عرفت انه لا بد من أن يتبع على تقدير القول به حسبما هو الحق امكان الجمع �ي وجـه اتفـق بحيـث يصـدق  
ــع الاحتمــالات بمعــنى تطــرق كــل  إن تســاوت البينتــان مــن جمي احتمــال في احــديهما في الاخــرى أيضــا فــلا يعقــل معــنى كــل مــن البينتــين فــ

 للجمع حينئذ للزوم الترجيح من غير مرجح وإن لم تتساو� من تلك
   



٤١٥ 

الجهــة بــل احتمـــل في احــديهما المعـــين مــا لا يحتمـــل في الاخــرى ممـــا يوجــب كو�ـــا مســتندة إلى مـــا يكــون حاكمـــا علــى مـــا اســتندت إليـــه 
لــى مــا ذكــر حســبما هــو قضــية مــا دل علــى تصــديقهما مهمــا أمكــن ومنــه يظهــر فســاد مــا ذكــره الاخــرى فيجــب الجمــع بينهمــا �لحمــل ع

 .بعض مشايخنا تبعا للحلي في السراير من ان الترجيح �ذه المرجحات من القواعد العامة وأصولهم الفاسدة
ء مـن الـذي يشـهد لـه البينـة المتقدمـة ومعلـوم فنقول في المقام ان مقتضى ما ذكر هو القضاء �لبينة المتأخرة لاحتمال استنادها إلى شـرا

ان هــذا الاحتمــال لا يجــري في البينــة المتقدمــة لا�ــا لا تقبــل التــأخر عــن زمــان شــهاد�ا وأمــا ســاير الاحتمــالات كاحتمــال اطــلاع البينــة 
 .لح وجها للجمعالمتقدمة على فساد الشراء ونحوه فيجري �لنسبة إلى البينة المتقدمة �لنظر إلى سبب حدوثها فلا يص

وبعبارة أخرى للبينة المتقدمة حـدوث وبقـاء وللبينـة المتـأخرة حـدوث فحسـب فكـل احتمـال يجـري في المتـأخرة مـن جهـة مبـدء حـدوثها 
فـلا  رةيجري في المتقدمة أيضا وكل احتمال يجري في المتقدمـة �لنسـبة إلى بقائهـا لا يجـري في المتـأخرة كاحتمـال ارتفـاع بقائهـا �لبينـة المتـأخ

بد من تصديقهما وحملهما على ذلك ليحصل الجمع بينهما وبعبـارة �لثـة أخصـر تصـديق البينـة المتقدمـة مـع تصـديق البينـة المتـأخرة ممكـن 
ولــو علــى تقــدير وأمــا تصــديق المتــأخرة مــع تصــديق المتقدمــة والحكــم �لبقــاء مــن جهتهــا فغــير ممكــن بعــد فــرض عــدم صــلاحية الاحتمــال 

 .ما للحمل عليه فيجب تصديق المتأخرةالجاري في كل منه
إن قيــل ان التعــارض بــين البينتــين إنمــا هــو في مبــدء حــدوث البينــة المتــأخرة وبقــاء المتقدمــة فيــه وأمــا حــدوث المتقدمــة فــلا معــارض لــه  فــ

لـزوال �حتمـال اسـتناد أصلا فلا بد من تصديق البينة فيه فإذا عورض احتمـال اسـتناد المتقدمـة في البقـاء إلى الاستصـحاب وعـدم العلـم �
المتــأخرة علــى شــراء مــن مستصــحب الملكيــة فــلا معــنى لمعارضــته �حتمــال اســتناد المتقدمــة أيضــا �لنســبة إلى زمــان حــدوثها إلى شــراء عــن 

 .مستصحب الملكية واطلاع المتأخرة على فساد الحالة السابقة له
يســلم علــى تقــدير عــدم ملاحظــة منشــأ حــدوثهما وأمــا مــع ملاحظتــه قلنــا عــدم المعارضــة بــين حــدوث المتــأخرة وحــدوث المتقدمــة إنمــا 

 .فيجئ التعارض �لنسبة إلى منشأ حدوث المتقدمة
وبعبــارة أخــرى إذا لــوحظ الاحتمــالات الجاريــة في المشــهود بــه مــن جهــة اســتناد البينــة في منشــأ حدوثــه فــلا معــنى للتفرقــة بينهمــا لان 

لنســبة إلى المشـهود بـه ســواء فرضـت زمـان الحــدوث متقـدما أو متـأخرا وهــذا ممـا لا سـترة فيــه الاحتمـال الجـاري في منشــأ الحـدوث يسـري �
 .عند ذوي الافهام المستقيمة هذا ملخص ما ذكره دام ظله

وأنـــت خبـــير �ن مبـــنى هـــذا الجمـــع علـــى مـــا ذكـــره مـــرارا كثـــيرة مـــن انـــه كلمـــا تعارضـــت البينتـــان واحتمـــل في احـــديهما مـــا لا يحتمـــل في 
ب الجمع بينهما �لحمل على ذلك وقد عرفت أيضا فساد البناء على هذا بما لا مزيد عليه فراجع إليه حتى تقف علـى حقيقـة الاخرى يج

 .الامر هذا مجمل القول في القسم الاول وهو ما إذا شهدت المتأخرة مع اطلاقها الملك على الحدوث
قــا مــن غــير تعيـين لزمــان الحــدوث مــع الاشـتمال علــى الزمــان في الجملــة وأمـا الكــلام في القســم الثـاني وهــو مــا إذا شــهدت المتـأخرة مطل

ــى زمــان المتقدمــة حســبما صــرح بــه الاســتاد العلامــة وقــال انــه المــراد مــن الاطــلاق والتــاريخ في كلامهــم لا مــا إذا  بحيــث احتمــل تقدمــه عل
إن مرجعهــا إلى الشــها دة علــى الحــدوث فــإن المــراد منهــا لــيس مــا ينفــي شــهدت المتــأخرة علــى الملــك مــن غــير اشــتمال علــى الزمــان أصــلا فــ

 الملكية قبل زمان الشهادة فإذا
   



٤١٦ 

 .شهدت البينة على الملك المطلق فقد شهدت على الملك الحالي من حيث كونه القدر المتيقن فيصير مثل ما إذا صرحت �لملكية الحالية
 في المقـــام احـــدها تعـــارض القـــديم وإلاقـــدم كمـــا إذا شـــهدت والحاصـــل ان المـــذكور في كـــلام الاصـــحاب أقســـام ثلاثـــة لتعـــارض البينتـــين

 .احديهما على الملك منذ سنة والاخرى على الملك منذ سنتين
�نيهــا تعــارض القــديم والحــادث العــرفيين كمــا إذا شــهدت احــديهما علــى الملــك منــذ ســنة أو الامــس والاخــرى علــى الملكيــة في الحــال 

 .سواء كان من جهة التصريح بلفظ الحال أو ذكر لفظ كان القدر المتيقن منه هي الملكية الحاليةبمعنى كو�ا نصا في الملكية الحالية 
�لثها تعارض المطلق والمورخ كما إذا شهدت احديهما على الملكية المشتملة علـى التـاريخ المعـين والاخـرى علـى الملكيـة المشـتملة علـى 

طلاق والتاريخ ما سيمر بك من كـلام الفاضـل الاصـفهاني في كشـف اللثـام هـذا ملخـص التاريخ في الجملة ويشهد لما ذكر� من المعنى للا
 .ما ذكره دام ظله العالي لتعيين المراد من الاطلاق والتاريخ وهو لا يخلو عن �مل

وفــرق بينــه وكيـف كــان فالـذي صــرح بــه العلامـة طيــب الله رمســه في القواعـد هــو الحكـم �لتســاوي في الفــرض مـن غــير تــرجيح �لتـاريخ 
وبين القسمين الاولين حيث قال ولو أطلقت احديهما وورخت الاخـرى تسـاو� وعللـه في كشـف اللثـام �حتمـال الاطـلاق سـبق التـاريخ 

يكـن خـة لم فإن كان المراد من التاريخ �ريخ البينة المطلقة فيصير رينة على ما ذكره شيخنا العلامة دام ظله وإن كان المـراد �ريـخ البينـة المور 
 .له دلالة على ما ذكره إن لم يدل على خلافه

وكيـف كـان حاصـل مـا ذكـره مـن الـدليل يرجـع إلى ان الحكـم �لترجـيح والتقـديم في القـديم والاقـدم والحـادث والقـديم إنمـا هـو مـن جهــة 
الــذي يكــون تســميته �لترجــيح الحكــم بتســاقطهما في مــورد التعــارض وســلامة القــديم أو الاقــدم عــن المعــارض �لنســبة إلى جــزء مــن الزمــان 

حقيقــة مــن �ب المســامحة كمــا لا يخفــى وهــذا المنــاط غــير موجــود �لنســبة إلى المطلقــة والمؤرخــة لاحتمــال كــون �ريــخ المطلقــة مقــدما علــى 
سـتاد العلامـة دام وأمـا الحكـم بترجـيح المطلقـة فقـد صـرح الا ﷙المؤرخة ولم أر من الاصحاب من فـرق بـين الصـور في الحكـم غـير العلامـة 

يح ظله �نه لا معنى له على تقدير القول به في الصورتين الاوليين لان كل احتمال يجري في المؤرخة يجري في المطلقة أيضا فلا معنى للترج
 .بينهما بعد مساوا�ما من جميع الاحتمالات لانه كما يحتمل تقدم المطلقة على المؤرخة كذلك يحتمل العكس هذا

وجــه علــى مــا ذكــره الفاضــلان في المــتن وشــرحه مــن التفصــيل بــين الصــورة والصــورتين الســابقتين إشــكالان أحــدهما ان مقتضــى ثم انــه يت
أصالة �خر الحادث الحاق الصـورة �لصـورتين الاوليـين لانـه بسـببها يثبـت كـون �ريـخ المطلقـة مـؤخرا مـن �ريـخ المؤرخـة ولا يمكـن العكـس  

 يخفــى لا يقـال ان الحكــم بتـاخر التــاريخ مــن جهـة الاصــل ليترتـب عليــه أحكــام المتـأخر إنمــا هـو مبــني علــى كمـا في مجهــولي التـاريخ كمــا لا
 .اعتبار الاصول المثبتة وهو غير �بت عند المحققين

بنـاء  لا� نقول عدم اعتبار الاصول المثبتة إنما هو إذا بنى على اعتبار الاستصحاب مـن �ب الاخبـار لا مـن �ب الظـن حسـبما عليـه
في النهايــة وغيرهــا والســؤال إنمــا هــو علــى مــن يــذهب إلى اعتبــار الاستصــحاب مــن  ﷙جميــع العامــة والمتقــدمين مــن الخاصــة حــتى العلامــة 

 .�ب الظن ومع ذلك يفرق بين الصور هذا
   



٤١٧ 

 اجــراء أصــالة التــأخر القطــع وقــد أجــاب الاســتاد العلامــة دام ظلــه العــالي عــن هــذا الاشــكال �نــه لا شــك ولا ريــب في انــه يشــترط في
بحدوث شئ والشك في زمانه فإن أريد الحادث في المقام الملك فالمفروض عـدم القطـع بثبوتـه لا واقعـا ولا ظـاهرا أمـا الاول فلانـه المفـروض 

ا هـي البينـة الغـير المعارضـة وأما الثاني فلعدم مـا يصـلح لـه إلا البينـة لقضـية الفـرض ومـن المعلـوم ضـرورة ان البينـة المثبتـة للملـك الظـاهري إنمـ
بمثلها وإن أريد منه الشهادة فلا يعقل شك في زما�ا لفرض العلم به وإن أريد منه مراد الشـاهد مـن الزمـان ا�مـل وإن الاصـل عـدم كـون 

ر هـو زمـان الحـدوث وابتـداء مراده إلا الزمان المتأخر ففيه بعد الغض عن عدم معقولية هذا المعنى انه إن أريد منه اثبات كون الزمـان المتـأخ
ه الشهادة كما هو المقصود فمعلوم انه لا يثبت من الاصل المذكور وإن أريد اثباته به لم يخل عن المعارضة كما لا يخفـى وإن أريـد منـه كونـ

دوث غيرهـا وهـو لا متيقن المراد للشاهد فلا يجدي للحكم بسلامة المتقدمة عن المعارض لتوقفه على اثبات كون التعارض بين بقائها وحـ
يمكـن اثباتـه في الفـرض لاحتمـال كـون المـراد مـن لزمـان ا�مـل هـو ابتـداء زمـان الشـهادة المتقدمـة هـذا ملخـص مـا ذكـره دام افادتـه وعليــك 

 .�معان النظر فيه وعدم المبادرة إلى رده مع مراعات الانصاف ومتابعة الحق فإنه أحق ان يتبع
دة في المطلقــة وبيا�ــا في المؤرخــة هــو الحكــم بوجــوب الاخــذ �لثانيــة �لنســبة إلى مقــدار مــن الزمــان �نيهمــا ان مقتضــى نفــس إجمــال المــ

جـع يحتمل �خر المدة ا�ملة عنها لعدم ثبـوت المعـارض لهـا �لنسـبة إلى هـذا المقـدار فـلا عـذر لعـدم الاخـذ �ـا �لنسـبة إلى هـذا الزمـان فير 
 .المراد للبينة المطلقة) متيقن خ(تين �لنسبة إلى الزمان المتأخر مما يكون متبين إلى الاستصحاب بعد الحكم بتساقط البين

وبعبـــارة أخـــرى القـــدر الـــذي يكـــون البينـــة المطلقـــة �طقـــة �لنســـبة إليـــه هـــو الملكيـــة في الزمـــان المتـــأخر فـــيحكم بتعارضـــهما وتســـاقطهما 
دلالة لكلام البينة عليه لفرض اجماله �لنسبة إليه ومن المعلـوم عـدم جـواز رفـع  �لنسبة إليه وأما الزايد عليه فهو وإن كان محتملا إلا انه لا

اليــد عــن أمــر مبــين �مــر مجمــل فــلا يجــوز عــدم تصــديق البينــة المؤرخــة �لنســبة إلى الزمــان الســابق بواســطة البينــة المطلقــة فيبقــى استصــحاب 
يرجـع إليـه ويقضـى بـه علـى تقـدير القـول �لقـول �ـذا القسـم مـن الاستصـحاب الملكية السابقة الثابتة �لبينة المؤرخة سـليما عـن المعـارض ف

المنضـــم إلى البينـــة والحاصـــل ان مجـــرد احتمـــال كـــون المـــراد مـــن التـــاريخ ا�هـــول في البينـــة المطلقـــة هـــو أول �ريـــخ المؤرخـــة لا يصـــلح للحكـــم 
 .�لقائها �لنسبة إليه هذا

الاشكال أيضا �نه كما أنه لا قطع بمعارضـة المطلقـة لاول �ريـخ المؤرخـة فتبقـى �لنسـبة  وقد أجاب الاستاد العلامة دام ظله عن هذا
إليه سليمة عن المعارضة فيقضى �ا بضميمة الاستصحاب كذلك لا قطع بمعارضة المؤرخـة لاول الزمـان الـواقعي للمطلقـة إذ يحتمـل كونـه 

ب مقتضـــاها مـــن الزمـــان الـــواقعي الـــذي هـــو مبـــدء شـــهاد�ا فيتعـــارض مقـــدما علـــى المؤرخـــة فـــيحكم بعـــد تســـاقطهما في الحـــال �ستصـــحا
 .الاستصحا�ن من الطرفين والمفروض انه لا مرجح في البين فيحكم بتساقطهما

وبعبارة أخرى أوضح كما انه يحتمـل أن يكـون البينـة المطلقـة مـؤخرة عـن المؤرخـة فتكـون معارضـة مـع بقائهـا فتبقـى المؤرخـة سـليمة عـن 
�لنسبة إلى جزء مـن الزمـان كـذلك يحتمـل أن تكـون مقدمـة علـى المؤرخـة فتكـون المعارضـة بينهمـا علـى العكـس فيصـير �لعكـس المعارض 

أو مقارنـة معهـا فتتسـاقطان عــن رأس فكمـا انـه يستصـحب مقتضــى البينـة المؤرخـة �لنســبة إلى جـزء مـن الزمـان الــذي لم يثبـت لـه معــارض 
معــه كــذلك يستصــحب مقتضــى البينــة المطلقــة �لنســبة إلى جــزء مــن زما�ــا الــواقعي لعــدم ثبــوت  مــع وجــود مــا يحتمــل أن يكــون معارضــا

 المعارض له �لنسبة
   



٤١٨ 

 .إلى ذلك الزمان لاحتمال تقدمه على أول زمان المؤرخة و�خره عنه
تراط العلــم التفصــيلي �بتــداء زمــان المستصــحب وهــو �لنســبة إلى المؤرخــة موجــود د ون المطلقــة فاســد جــدا لعــدم ومــا قــد يتــوهم مــن اشــ

الدليل على اشتراطه أصلا بل مقتضاه خلافه جزما وهذا بخلاف القديم والاقدم أو القديم والحـادث فـإن التعـارض فيهمـا ممحـض في بقـاء 
�لنســبة إلى  الاقـدم وحـدوث القـديم أو بقـاء القـديم وحـدوث الحـادث وبعـد الحكـم بتسـاقط البينتـين في مـورد التعـارض تبقـى البينـة المتقدمـة

 .جزء من الزمان سليمة عن المعارض فيؤخذ �ا ويستصحب مقتضاها هذا ملخص ماذكره دام ظله
ثم انــه ذكــر بعــد مــا عرفتــه ان حاصــل مــا ذكــر� مــن أول المســألة إلى هنــا ان في المســألة وجوهــا بــل أقــوالا ثلاثــة أحــدها مــا ذهــب إليــه 

إليـه ابـن إدريـس �سـبا لـه إلى الاصـحاب في ظـاهر كلامـه وإن لم نحققـه بـل المحقـق خلافـه  الاكثرون من تقديم أقدم القديم �نيها ما ذهـب
وتبعه بعض من �خر عنه مـن الحكـم �لتسـاوي والتسـاقط عـن رأس �لثهـا مـا جـنح إليـه الفاضـل الاصـفهاني في الكشـف وجـزم بـه المحقـق 

 .الحكم بتقديم المتأخرةفي تعليقاته على الروضة على ما حكي عنه من  ﷙جمال الدين 
والـدليل علـى مــا ذهـب إليـه الاكثــرون أمـران أحـدهما مــا ذكـروه في كلمــا�م مـن تعـارض البينتــين في مـورده وتسـاقطهما فيــه فتبقـى البينــة 

امــا حمــل  المتقدمــة ســليمة عــن المعــارض �لنســبة إلى الزمــان الزايــد فيقضــى �ــا بضــميمة الاستصــحاب ثم الوجــه في الحكــم بتســاقط البينتــين 
 .كلامهما على الواقع أو عدم تسليم قاعدة الجمع هنا على ما سيأتي وجهه وان حمل على الظاهر

انـه كـان ذا اختصـم الخصـمان في جاريـة  ﷒عن علي  ﷒�نيهما دلالة بعض الاخبار عليه وهو صحيحة ابن سنان عن الصادق 
كــان   ﷒ه انتجهــا وكــا� إذا أقامــا البينــة جميعــا قضــى �ــا للــذي انتجــت عنــده وجــه الدلالــة انــه فــزعم احــدهما انــه اشــتراها وزعــم الآخــر انــ

تراء الــذي تشــهد بــه البينــة الاخــرى فيكشــف هــذا عــن كــون البينــة المتقدمــة  يقضــي �لبينــة الــتي تشــهد �لانتــاج مــع كونــه مقــدما علــى الاشــ
تري الجاريــة في بطــن امهــا �لبيــع مقدمــة علــى المتــأخرة والقــول بعــدم دلالتــه علــى ذ لــك لاحتمــال كــون الشــراء مقــدما علــى الانتــاج �ن يشــ
 .فاسد جدا لمخالفته لظاهر الرواية كما لا يخفى

وأما الدليل على ما ذهب إليه ابن إدريس ومن تبعه من الحكم �لتساوي وعدم القول �لترجيح �لقـدم والحـدوث أصـلا فهـو مـا ذكـره 
 .في القواعد من عدم الدليل على القضاء �لبينة المنضمة إلى الاستصحاب في جميع التقادير ﷖العلامة 

وأما الدليل علـى مـا مـال إليـه في كشـف اللثـام وجـزم بـه المحقـق المتقـدم ذكـره مـن الحكـم بتقـديم المتـأخرة فهـو قاعـدة الجمـع بـين البينتـين 
ادة على البقاء هـو الاستصـحاب والمتـأخرة علـى كـون مسـتندها في الشـهادة علـى مهما أمكن بحمل المتقدمة على كون مستندها في الشه

حــدوث مــا يزيــل الاستصــحاب ويرفعــه والــدليل علــى الجمــع المــذكور أمــران أحــدهما نفــس مــا دل علــى تصــديق البينتــين والعمــل �مــا بقــدر 
ون ظاهرة فيه حسبما عرفت تفصيل القول فيه غير مرة الامكان فإن مقتضاه الجمع بينهما ولو بحمل احديهما أو كلتيهما على ما لا تك

لئلا يـرد شـهادة مـؤمن فـإن مقتضـاه التحـري لعـدم  ﷒سماع الشاهد في بعض أخبار الشاهد واليمين بقوله  ﷒�نيهما مقتضى تعليله 
 .الرد بقدر الامكان

 م بتساقط البينتين �لنسبة إلى موردثم ان هنا سؤالا على الاكثرين وهو انه كيف حكموا في المقا
   



٤١٩ 

  التعارض والرجوع إلى البينة المتقدمة فيما تكـون سـليمة عـن المعـارض �لنسـبة إليـه مـع ان بنـائهم علـى الجمـع في غـير المقـام بقـدر الامكـان
عـــاهم علـــى عـــدم الالتـــزام كمــا في المطلـــق والمســـبب والجـــرح والتعـــديل وأشـــباههما فهـــم مســـلمون قاعـــدة الجمـــع في غـــير المقـــام فـــأي شـــئ د

ة بمقتضاها والحكم بتقديم المتأخرة حسبما عليه جمال الملة والدين والحكم �ن الداعي لهم علـى عـدم الالتـزام بـه الخـبر المتقـدم وهـو صـحيح
 .ابن سنان فيه من البعد ما لا يخفى على المتأمل هذا

التزمـوا بـه مـن الجمـع في غـير المقـام كمـا في مسـألة تعـارض البينتــين في وقـد أجـاب الاسـتاد العلامـة دام افادتـه هـن هـذا السـؤال �ن مـا 
الجــرح والتعــديل لا دخــل لــه بمــا هــو المــراد في المقــام ولا تــلازم بينهمــا أصــلا لان لجمــع الــذي بنــوا عليــه واتفقــوا عليــه هــو فيمــا إذا رجعــت 

للاخــرى مــن دون ارتكــاب حمــل فيهــا كمــا في الجــرح والتعــديل النســبة بــين البينتــين إلى العلــم وعدمــه بحيــث كانــت إحــدى البينتــين مزيلــة 
ب فـإن الـتي تشـهد علـى الـز�ء مـثلا ترفـع وتزيـل البينـ ة والاثبات والنفي إذا كان مستند المعدل والنافي هو الاصـل وعـدم العلـم كمـا في الغالـ

ــز�ء ودفعهــا �لاصــل فمقتضــى نفــس تصــديقهما مــن دون ارتكــاب حمــل في مــدلول كــلام  الــتي تشــهد �لعدالــة مــن جهــة عــدم علمهــا �ل
 .الجارح هو العمل �لتي تشهد على الجرح لكونه عملا �ا بخلاف العكس

وكــذا الكــلام في مســألة الاطــلاق والتقييــد فإنــه بعــد فــرض اســتناد البينــة المطلقــة إلى الاصــل أو اليــد أو حملهــا عليــه تكــون البينــة المقيــدة 
إن  الــتي تشــهد �لســبب مزيلــة لهــا مــن دون ــ الاحتيــاج إلى ارتكــاب �ويــل فيهــا كمــا إذا شــهدت المطلقــة ا�ــا ملكــه والمســببة انــه اشــتراها ف

شــهدت �لشــراء عــن الــذي شــهدت المطلقــة لــه فــلا إشــكال في كو�ــا كالشــهادة علــى العدالــة والفســق وإن شــهدت �لشــراء عــن غــيره أو 
دت البينة بكو�ا ملكه من جهة اليد أو مـا هـو أدون منهـا كـون يـده أطلقه فكذلك أيضا فإن مقتضى نفس كو�ا مشتراة لغير الذي شه

 .عليها عارية ويد غير مالك
وهــذا بخـــلاف الجمــع في المقـــام فإنــه يحتـــاج إلى ارتكـــاب حمــل في المتـــأخرة بكــون اســـتنادها في الشـــهادة علــى مـــا يزيــل مســـتند المتقدمـــة  

ل اسـتنادها إليـه كاحتمـال اسـتنادها إلى غـيره ممـا هـو في عـرض مسـتند المتقدمـة كالشراء مثلا حيث ان المتأخرة غير صريحة فيه لان احتما
 .أو أدون منه فنفس الشهادة في المقام غير كافية للحكم بكو�ا مزيلة لمقابلها إلا �رتكاب �ويل فيها
ا فإنـه لـو لم تحمـل البينـة الـتي تشـهد فإن قلت ارتكاب التأويـل والحمـل محتـاج إليـه في الجمـع بينهمـا في مسـألة الجـرح والتعـديل وأشـباهه

�لعدالــة علــى كــون مســتندها فيهــا استصــحاب الملكــة وأصــالة عــدم موجــب الفســق لم يكــن معــنى للحكــم بكــون الــتي تشــهد �لفســق مــن 
 يكــن معــنى جهــة العلــم بصــدور المعصــية مزيلــة لهــا وكــذا لــو لم يحمــل البينــة المطلقــة علــى كــون مســتندها في الشــهادة علــى الملــك هــو اليــد لم

مـا بعـد للحكم �ن البينة المثبتة مزيلة لها وكذا الامر في غيرهما من الصور التي اتفقوا علـى وجـوب الجمـع بـين البينتـين فيهـا فمـا الفـارق بينه
 .احتياج الجمع إلى ارتكاب التأويل في جميعها

ان الفـارق بينهمـا ان في غـير المقـام ممـا اتفقـت كلمـتهم قلت الجمع وإن كان محتاجا إلى ارتكاب الحمـل في جميـع الصـور في الجملـة إلا 
لا على الجمع فيه لا يحتاج الحكم �لجمع فيه إلا �رتكاب الحمل في إحدى البينتين معينا على ما يكون ظاهرهـا الاسـتناد إليـه وفي المقـام 

كــون شـــهاد�ا �لبقــاء مـــن جهــة الاستصـــحاب لا   يمكــن الجمــع بينهمـــا إلا �رتكــاب �ويـــل في كلتــا البينتـــين إن مجــرد حمـــل المتقدمــة علـــى
 يوجب الجمع بينها وبين المتأخرة إلا
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بحمـــل كـــون شـــهاد�ا �لحـــدوث مـــن جهـــة اســـتنادها إلى الشـــراء ونحـــوه ممـــا يكـــون مـــزيلا للاستصـــحاب لان معـــنى الشـــهادة علـــى الحـــدوث 
عــن الزمــان ) هــي سـاكتة خ(قــد يتـوهم بــل هــو سـاكت حسـبما عرفــت سـابقا لــيس هــو الشـهادة علــى الانتقـال مــن الاول أو مطلقــا كمـا 

السابق فيحتمل استنادها إلى مـا يكـون في عـرض مسـتند المتقدمـة في الشـهادة إلا ا�ـا تحمـل غـير غـيره مراعـاة للجمـع بـين البينتـين وشـتان 
 .بينهما

ستصـحاب علـى فـرض اسـتناد المتقدمـة عليـه وبعبارة أخرى أوضح السر في عدم التزامهم �لجمع في المقام هو ان البقاء الناشى عـن الا
إنمـــا هـــو معلـــق عنـــدهم علـــى ظـــن الـــزوال والبينـــة المتـــأخرة لا يحصـــل منهـــا الظـــن �لـــزوال إلا بعـــد ارتكـــاب التأويـــل فيهـــا وحملهـــا علـــى كـــون 

تشـهد �لفسـق أو الـتي استنادها إلى مـا يكـون مـزيلا للاستصـحاب لاحتمـال اسـتنادها إلى مـا لا يكـون مـزيلا لـه وهـذا بخـلاف البينـة الـتي 
 .تشهد �لملك استنادا إلى السبب فإ�ما �نفسهما مزيلتان للاصل الذي استند إليه البينة التي تشهد �لعدالة أو الملك المطلق

ء فقــط وبعبـارة �لثــة للبينــة المتقدمــة حــدوث وبقــاء والبينــة المتــأخرة إنمــا تعــارض بقائهــا إلا ان جهــة التعــارض يحتمــل أن تكــون هــي البقــا
فيبقــى حــدوث المتقدمــة ســليما عــن المعــارض ويحتمــل أن تكــون هــي الحــدوث ولازمــه رفــع البقــاء أيضــا لان تحقــق البقــاء إنمــا هــو بتحقــق 
الحدوث فالحكم برفع المتأخرة البقاء فقط ليحصل الجمع بينهما يتوقف على حمل المتأخرة على الاستناد إلى مـا يرفـع البقـاء فقـط كالشـراء 

السابق والمفروض ان الحكم �رتفاع البقاء من جهة ارتفـاع الحـدوث لـيس ارتكـا� لخـلاف أصـل زايـد علـى طـرح الحـدوث حـتى  بعد الزمان
 .يعين بما دل عدم جوازه كون جهة التعارض منحصرة فيه

شــأن في اثبــات كــون والحاصــل انــه لا ريــب ولا شــك في وجــود الفــرق المــذكور بــين الصــور الــتي حكمــوا �لتفرقــة والتفصــيل فيهــا لكــن ال
المقـــدار المـــذكور مـــن الفـــرق مجـــد� في الحكـــم �لتفصـــيل المـــذكور لان الحامـــل علـــى الجمـــع المـــذكور في صـــورة حصـــوله �رتكـــاب التأويـــل في 

همـا  احديهما المعينة ليس إلا ما دل علـى تصـديق البينتـين بقـدر الامكـان وهـو بعينـه يجـري فيمـا يحتـاج الجمـع إلى ارتكـاب التأويـل في كلتي
 .كما لا يخفى

وبعبارة أخرى الامر دائر في المقام بين أمور أحدها تكـذيب البينـة المتقدمـة �لنسـبة إلى زمـان حـدوثها فيلزمهـا عـدم الاخـذ �ـا �لنسـبة 
 .إلى البقاء أيضا لعدم تعقل التفكيك بينهما �نيها تكذيب المتأخرة �لنسبة إلى زمان حدوثها فيلزمه طرحها رأسها

عــدم الاخــذ �لبينــة المتقدمــة �لنســبة إلى بقائهــا مــن جهــة الحكــم �ســتنادها فيــه إلى الاستصــحاب والاخــذ �لبينــة المتــأخرة مــن �لثهــا 
ا حيث كو�ا رافعة لبقاء البينة المتقدمة ولو بعد الحمل فلا يلزم طرح أصلا ومعلوم ان الاخير أولى من الاولين فهـو المتعـين هـذا ملخـص مـ

 .المقام وقد عرفت في طي كلماتنا السابقة ما يمكن أن يورد عليه فراجع إليه ذكره دام ظله في
ثم انه ذكـر دام ظلـه كلامـا علـى مـا ذكـروه مـن الحكـم �لتسـاقط بقـول مطلـق والرجـوع إلى الاصـل بضـميمة البينـة حـتى في صـورة العلـم 

ــى مــا صــرح بــه � ــى البقــاء إلى الاستصــحاب عل مــن شمــول محــل الكــلام لــه أيضــا وان  ﷖ني الشــهيدين �ســتناد المتقدمــة في الشــهادة عل
 .حكمهم �لتساقط والرجوع إلى البينة المتقدمة �لنسبة إلى الزمان المقدم يشمله قطعا

وهــو انــه بعــد العلــم �ســتناد البينــة المتقدمــة إلى الاستصــحاب والحكــم بتســاقطهما مــع البينــة المتــأخرة في مــورد التعــارض لم يكــن معــنى 
لحكم برجوع الحاكم إلى استصحاب مقتضى البينـة المتقدمـة �لنسـبة إلى الزمـان الاول وإن فـرض القـول بـه في غـير الصـورة لان المفـروض ل

 ان بقاء المشهود به في الزمان الثاني في اعتقاد الشاهد إنما
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ـــــع مـــــن تمســـــك الحـــــاكم كـــــان �لاستصـــــحاب فالبينـــــة المتـــــأخرة الـــــتي تعـــــارض المتقدمـــــة مـــــن حيـــــث البقـــــاء المســـــتند  إلى الاستصـــــحاب تمن
 .�لاستصحاب أيضا لوحدة المناط هذا مخلص ما ذكره دام ظله العالي

والحق عدم توجه ما ذكره على مـا ذكـروه لان إستصـحاب الحـاكم لـيس في عـرض استصـحاب الشـاهد حـتى يعارضـهما البينـة المتـأخرة 
اك بينة على البقاء مـع فـرض وجـود البينـة علـى الحـدث وإنمـا يكـون مرجعـا بعـد ولهذا لا يجوز للحاكم الاخذ �لاستصحاب لو لم يكن هن

 .تساقط البينتين من جهة معارضة كل منهما بمماثله نظير الاصل في طرف الملاقي مع الاصل في طرف الملاقي وصاحبه
يه و هو اليقين السابق والشـك اللاحـق والحاصل انه لا مانع من رجوع الحاكم إلى الاصل في الصورة أيضا لتحقق موضوعه �لنسبة إل

 .لان ابتلاء البينة المتأخرة بمثلها يمنع من رفعها الشك اللاحق كما لا يخفى هذا مجمل القول في الترجيح �لتقدم والتأخر
والعدالـة وأما الكلام في حكم صـورة تعـارض هـذا المـرجح مـع المرجحـات الاخـر فيقـع في مقامـات أربعـة أحـدها في تعارضـه مـع الكثـرة 

ـــى ) والتقييـــد خ(�نيهـــا في تعارضـــه مـــع الـــدخول والخـــروج �لثهـــا في تعارضـــه مـــع الاطـــلاق والتســـبب  رابعهـــا في تعارضـــه مـــع الشـــهادة عل
التصرف والملك ثم ان الكلام في كل من المقامات يقـع في مقـامين أحـدهما في حكـم المعارضـة بنـاء علـى القـول بتقـديم المتقدمـة �نيهمـا في 

بنــاء علــى القــول بتقــديم المتــأخرة وأمــا بنــاء علــى القــول �لتســاوي حســبما هــو قضــية صــريح كــلام الحلــي في يــر فــلا يعقــل هنــاك حكمهمــا 
 .ترجيح حتى يتكلم في حكم تعارضه مع ساير المرجحات كما لا يخفى

كـم بترجـيح الاكثريـة والاعدليـة لان معـنى فلا إشكال في الح) المتقدمة خ(فنقول أما الكلام في المقام الاول على القول بترجيح التقدم 
ب مــا قضــيت بــه كلمــتهم هــو تســاقط البينتــين في مــورد التعــارض وســلامة المتقدمــة عــن المعــارض �لنســبة إلى الزمــان  الترجــيح �لتقــدم حســ

ن البينتـــين الســابق فيرجــع إليهـــا ويقضــى �ـــا بضــميمة الاستصـــحاب وهــذا بخـــلاف الترجــيح �لاوصـــاف فإنــه يوجـــب الاخــذ �لراجحـــة مــ
 .ومعلوم تقدمه على التساقط

وبعبارة أخرى التساقط فرع التكافوء ومع فرض وجود المزية المعتبرة مع إحدى البينتين لا تكافوء بينهما كما لا يخفـى وأمـا علـى القـول 
دة الجمــع ومعلــوم تقدمــه بترجــيح المتــأخرة فــلا إشــكال في كــون الحكــم العكــس بنــاء علــى مــا عرفــت مــن ان مبــنى الترجــيح �لتــأخر هــو قاعــ

 .على الطرح ولو �لترجيح كما لا يخفى ومن هنا يعلم ان إطلاق الترجيح على الاخذ �لمتأخرة مجاز
وأما الكلام في المقام الثاني فيقع في أربعة مقامات أحدها في حكم تعارض التقدم مع الخروج بناء على الترجيح �ما حسـب مـا عليـه 

عارض التأخر معه بناء على الترجيح �ما �لثها في حكم تعارض التقدم مع الـدخول بنـاء علـى القـول �لترجـيح المشهور �نيها في حكم ت
 .�ما رابعها في حكم تعارض التأخر مع الدخول بناء على القول �لترجيح �ما

ل مقدمـة علـى بينـة الخـارج فـلا إشـكال أما الكلام في المقام الاول وهو تعارض التقدم مع الخروج بحسب الزمان �ن تكون بينـة الـداخ
في الحكم بترجيح الخروج سواء على القول �ن الوجه في ترجيح بينة الخـارج علـى بينـة الـداخل هـو عـدم اسـتماع البينـة مـن ذي اليـد أصـلا 

ارج عنـد التعـارض وإن  حتى في غير مـورد التعـارض حسـب مـا عرفتـه مـن جماعـة أو قلنـا �ن الوجـه فيـه عـدم مقاومـة بينـة الـداخل لبينـة الخـ
 كانت مسموعة في صورة عدم المعارضة إلا ا�ا عند المعارضة غير مسموعة والوجه فيما ذكر� ظاهر لان التساقط والرجوع
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 .إلى المتقدمة فرع التعارض والمقاومة وهي غير موجودة �لفرض
نة الخارج مقدمة والداخل مؤخرة فـلا بـد مـن أن ينظـر في وجـه وأما الكلام في المقام الثاني وهو تعارض التأخر مع الخروج �ن يكون بي

ــإن قلنــا �ن الوجــه في تقــديم الخــارج علــى الــداخل هــو عــدم سمــاع بينــة الــداخل رأســا حــتى في غــير مــورد المعارضــة فــلا  الترجــيح �لخــروج ف
�ن الوجــه في الترجــيح �لخــروج هــو عــدم إشــكال في الحكــم بتقــديم الخــروج وترجيحــه بــل لا يســمى ترجيحــا أصــلا كمــا لا يخفــى وإن قلنــا 

سمــاع بينــة الــداخل فيمــا لــو وجــدت هنــاك بينــة للخــارج فــلا إشــكال في الحكــم بترجــيح الخــروج أيضــا وإن قلنــا �ن الوجــه في الترجــيح بينــة 
ه دلالـة الاخبـار عليـه فـيحكم الخارج على بينة الداخل هو عدم سماع بينة الـداخل عنـد التعـارض والتنـافي لبينـة الخـارج أو قلنـا ان الوجـه فيـ

بترجيح المتأخر من حيث كون الترجيح جمعـا بـين البينتـين المقتضـي لرفـع التنـافي بينهمـا هكـذا ذكـره الاسـتاد العلامـة ولنـا عليـه بعـض كـلام 
 .ذكر�ه في مسألة تعارض الخروج مع التقييد فراجع إليه

خول بنـاء علـى القـول �لترجـيح �مـا �ن كانـت بينـة الخـارج مقدمـة والـداخل وأما الكلام في المقام الثالث وهو تعـارض التقـدم مـع الـد
مؤخرة فإن جعل الوجه في الترجيح �لدخول هو اعتضاد بينة الداخل �ليد و ترجيحها �ـا أو دلالـة الاخبـار عليـه فـلا إشـكال في الحكـم 

�حــدى البينتــين تعبــدا وإن جعــل الوجــه فيــه تســاقط البينتــين بترجــيح الــدخول لان التســاقط فــرع التكــافوء وعــدم قيــام الــدليل علــى الاخــذ 
وكــون اليــد مرجعــا ففيــه اشــكال إلا ان الحــق فيــه تــرجيح التقــدم لكونــه عمــلا �لبينــة في الجملــة وهــو مقــدم علــى العمــل �ليــد كمــا لا يخفــى 

 .العالم وهو الحاكم وأما الكلام في المقام الرابع فيعرف �لنظر إلى ما ذكر� في المقامات الثلاثة والله
وأما الكلام في المقام الثالث وهو تعـارض التقـدم والتـأخر مـع الاطـلاق والتقييـد فقـد ذكـر الاسـتاد العلامـة انـه لا يتعقـل لـه فـرض لانـه 
تى ان صرح المتأخرة �نتقال الملك إلى من شهدت له بشراء ونحوه عمن شهدت المتقدمة له بضميمة الاستصحاب فـلا تعـارض بينهمـا حـ
قـه يلاحظ الترجيح بينهما لان المتأخرة أيضا تصدق المتقدمة في الملكية السابقة وإن شهدت المتأخرة �نتقال الملـك إليـه بشـراء ونحـوه وأطل

والقدم أو القديم والاقدم لان المراد من الحدوث في كلما�م ليس هـو عـدم  )١(أو أضافه إلى غير المدعي فهذا هو معنى الشهادة �لحدوث 
�ـذا المعـنى ترجـع إلى الشـهادة المطلقـة في مقابلـة المؤرخـة بـل المــراد ) عليهـا خ(اطـلاع لبينـة �لملكيـة قبـل زمـان الشـهادة لان الشـهادة عليـه 

منــه حســب مــا هــو الظــاهر مــن لفــظ الحــدوث هــو انتقــال الملــك ووجــوده بعــد مــا لم يكــن فهــذا الانتقــال لا بــد لــه مــن ســبب ففــي صــورة 
 .لم �ستناد الشاهد إلى أحد الاسباب الناقلة سواء صرح بخصوص بعض الاسباب أو لم يصرح بهالشهادة عليه يع

وأما الحدوث بغير الاسباب فلم يعلم له معـنى محصـل فلـو شـهدت المتـأخرة �لملـك في زمـان مـن جهـة قيـام الطـرق الشـرعية عليـه كاليـد 
 .ق ذي الطريق بحسب الوجود عليها وإلا لزم عدم كو�ا طريقاونحوها فليست من الشهادة على الحدوث لان قضية الطريقية سب

ثم لــو فــرض حــدوث بغــير الاســباب أو جعــل المــراد مــن الحــدوث المعــنى الاول فحكــم تعــارض التقــدم والتــأخر معــه علــى كــل مــن قــولي 
بترجــيح التقــديم فــلا شــبهة في تقــديم المتــأخرة تقـدم المتقدمــة والمتــأخرة ممــا لا إشــكال فيــه لا� ان فرضــنا التقييــد في المتــأخرة بنـاء علــى القــول 

 المتقدمة من �ب التساقط وكو�ا مرجعه �لنسبة إلى الزمان
____________________ 

 .)﷙منه (لا يخفى عليك ان ما ذكره الاستاد العلامة في معنى الشهادة على الحدوث في المقام مخالف لما ذكره في بعض كلماته السابقة فراجع ) ۱(
 .لان تقديم المتقدمة
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السابق والحكم بتقديم المشتملة على السـبب علـى المطلقـة إنمـا هـو مـن جهـة الجمـع ومعلـوم انـه مقـدم علـى الطـرح ولـو في الجملـة وإن قلنـا 
تقـديمها علـى المتقدمـة بتقديم المتأخرة وفرضنا التقييـد في المتقدمـة �لنسـبة إلى مبـدء الحـدوث فـلا ريـب أيضـا في الحكـم بتقـديم المتـأخرة لان 

إنما هـو مـن جهـة الجمـع وهـو هنـا يحصـل أيضـا بتقـديم المتـأخرة إذ لـو فرضـنا تقـديم المتقدمـة لـزم طـرح المتـأخرة لان الاسـتناد إلى السـبب في 
 المقــام أصــل مبــدء زمــان الشــهادة لا ينفــع في مقــام التعــارض فالشــهادة في مــورد التعــارض مســتندة إلى الاصــل ونحــوه هــذا مجمــل القــول في

 .الثالث
وأمــا الكــلام في المقــام الرابــع وهــو تعــارض التقــدم والتــأخر مــع الشــهادة علــى الملــك والتصــرف فقــد ذكــر الاســتاد العلامــة انــه لا يتصــور 
إن شــهدت المتــأخرة علــى الملــك والمتقدمــة �لتصــرف فــلا  اجتماعهمــا أيضــا بنــاء علــى مــا ذكــره مــن معــنى القــدم والحــدوث وعلــى تقــديره فــ

ال في ترجيح المتأخرة بناء على القول �لترجيح �لملك التصرف أمـا علـى القـول بتقـديم المتـأخرة فظـاهر وأمـا علـى القـول المشـهور مـن إشك
تقـديم المتقدمــة فكــذلك أيضــا لانــه بعــد البنــاء علــى الترجــيح �ــذه الــز�دة الحكميــة لا معــنى للحكــم بتســاقط البينتــين وإن شــهدت المتقدمــة 

أخرة �ليــد فــإن بــنى علــى الترجــيح �لتقــدم فــلا إشــكال وإن بــنى علــى الترجــيح �لتــأخر فالظــاهر علــى هــذا القــول أيضــا تــرجيح �لملــك والمتــ
 .المتأخرة فتأمل

ثم �لحـــري صـــرف العنـــان إلى الـــتكلم فيمـــا وعـــد�ك ســـابقا مـــن جـــواز القضـــاء �لبينـــة منضـــمة إلى الاستصـــحاب وعدمـــه فنقـــول ان في 
 .والا ثلاثةالمسألة وجوها بل أق

أحدها وهو الذي اختاره المصـنف حسـب مـا اسـتظهر مـن عبارتـه في المسـالك الجـواز وإن لم تضـم البينـة إلى شـهاد�ا �لملكيـة السـابقة 
 .شيئا من قولها ولا أعلم له مزيلا أو لا أدري زال أم لا إلى غير ذلك

�لملكية الحالية وزوالها من غير فرق بين ما يدل عليـه مـن قولهـا لا أعلـم أو �نيها جوازها مع تعرض البينة لما يفيد شكها وعدم علمها 
لا أدري زال أم لا أو غيرهمـــا وهـــذا هـــو الـــذي اختـــاره في المســـالك حيـــث قـــال بعـــد مـــا اســـتظهر القـــول الاول مـــن المصـــنف وحكـــى عـــن 

لاق الشـهادة �لملـك القـديم لا تسـمع لعـدم التنـافي بـين  المشهور اشتراط انضمام قول الشاهد ولا أعلم لـه مـزيلا مـا هـذا لفظـه الحـق ان اطـ
كونه ملكا له �لامس مع تجدد انتقاله عنه اليوم وإن كان الشاهد يعلـم بـذلك بـل لا بـد مـن اضـافة مـا يفيـد عـدم علمـه بتجـدد الانتقـال 

 .لى انتهى كلامه رفع في الخلد مقامهوإن كان الاختصار على ما لا يشتمل على التردد أو ) �ذه الصيغ خ(وذلك يتحقق �ذا السياق 
�لثهــا وهــو الــذي عليــه المشــهور حســب مــا في المســالك وغــيره جــوازه مــع اضــافة قــول الشــاهد ولا أعلــم لــه مــزيلا وعــدم جــوازه فيمــا لم 

�لامــس والله  يضــف إلى شــهادته شــيئا أصــلا أو أضــاف إليهــا مــا يفيــد تــردده كقولــه مــا أدري انــه زال أم لا أو قــال أشــهد انــه كــان ملكــه
أعلم �لحال إلى غير ذلك مما يظهر منـه تـردده في الملكيـة الحاليـة بـل في محكـي القواعـد لـو قـال اعتقـد انـه ملكـه الآن �لاستصـحاب ففـي 
ع قبوله إشكال وفي محكي كشف اللثام في شـرح العبـارة ن انـه تصـريح بمسـتند الشـهادة �لملـك في الحـال إذ لا طريـق إلى العلـم فكمـا تسـم

مــع الاهمــال تســمع مــع التصــريح وهــو خــيرة التحريــر ومــن انــه ربمــا انضــم إلى الاستصــحاب أمــور أخــر تقــوي بقــاء الملــك حــتى يكــاد يحصــل 
 .العلم به و هو الاقوى انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه

عدم جواز القضـاء بمجـرد الشـهادة �لملكيـة وذكر الاستاد العلامة دام ظله العالي بعد نقل الاقوال المتقدمة ان مقتضى القاعدة الاولية 
السابقة بضـميمة الاستصـحاب لكونـه حقيقـة قضـاء �لاستصـحاب لا �لبينـة لان المـدعى الملكيـة الحاليـة لا السـابقة وإلا لم تسـمع دعـواه 

 حسب ما قضت به كلمتهم ولا �ا �ضافة ما يدل على كون الشاهد
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ه في المسالك لان اضافته لا تقتضي صدق كونه شاهدا على الدعوى ومخبرا �لمدعى كمـا لا يخفـى شاكا في الملكية الحالية على ما جزم ب
ض المــوارد  والــذي قضــت بــه الاصــول والقواعــد في �ب القضــاء هــو حجيــة شــهادة الشــاهد لا مجــرد اعتقــاده واقتضــاء تكليفــه كمــا في بعــ

 .جهة مجرد الكاشفية عنه والطريقية إليهحيث ان نفس اعتقاد المخبر حجة فيه وإنما الاخبار اعتبر من 
و�لجملــة قــد ذكــر� مــرارا في طــي كلماتنــا الســابقة ان مــا يعتــبر فيــه اخبــار المخــبر علــى ثلاثــة أقســام قســم يعتــبر فيــه �ــرد الطريقيــة إلى 

لخـبر كمـا في الفتـوى واخبـار الاجـير عنـد الاعتقاد ولازمه انه لو انكشف المخبر عنه لغيره لكان معتبرا وفي الحقيقة المعتـبر هـو الاعتقـاد لا ا
جماعــة مــن الاصــحاب وقســم يعتــبر فيــه مــن �ب الموضــوعية بحيــث لــو قطعنــا �عتقــاده مــن دون الاخبــار لم يكــن لــه نفــع أصــلا ولم يترتــب 

ه معتقـدا �لملكيـة �ي نحـو عليه أثر أصلا كما في البينة في �ب القضاء فان اعتبارها فيه انما هو من �ب الموضوعية ولهذا لـو قطعنـا بكونـ
كـان ولــو مـن كتابــه لم نحكـم بمجــرده فـالمعتبر إنمــا هـو شــهاد�ا علـى المــدعى عرفـا ولــو اسـتنادا إلى الطــرق العرفيـة الممضــات عنـد الشــارع أو 

 .الشرعية المبنية عليها عند العرف وقسم يشك فيه انه من أي القسمين فيعرض على الاصول والقواعد
ان مجرد العلم بكون الشاهد شاكا في الملكية اللاحقة وإن تكليفه الاخذ �لاستصحاب ولو من اخباره لا ينفـع مـا  فتلخص مما ذكر�

لم يشــهد �ــا ولــو بضــميمة الاستصــحاب فمــا ذكــره في المســالك ممــا لا وجــه لــه نعــم لــو شــهد �لملكيــة الآنيــة ولــو بضــميمة الاستصــحاب 
كافيــة لصـــدق الشــهادة عرفــا لانــه لا يشــرط في صــدقها قطــع الشــاهد �لمشــهود بـــه أو   بحيــث علمنــا منــه ذلــك كانــت شــهادته مســموعة

 .رداحتمالنا قطعه وإلا لاختل أمر الشهادة في أغلب الموارد بل كلها إلا قليل منها لعدم إمكان العلم �لمشهود به عادة في كثير من الموا
بــه مــن علــم وجــزم كالشــهادة �لاقــرار والاســباب فنحملهــا عليــه بــل والحاصــل انــه كلمــا شــهد الشــاهد بشــئ فــإن جــوز� كــون الشــهادة 

نقــول برجوعــه في الشــهادة إلى الحــس وإن قطعــه �لمشــهود بــه إنمــا حصــل مــن المبــادى المحسوســة كمــا هــو الاصــل في الاخبــار عــن الامــور 
سـتناده في الشـهادة إلى مـا يجـوز لـه الاسـتناد الحسية أو ما هو مباديه منها حسب ما تقرر في محله وإن لم نجوز ذلك في حقـه بـل قطعنـا �

عليــه مــن الطــرق المعتــبرة عنــد العقــلاء الممضــات نــد الشــارع أو الشــرعية المبنيــة عليهــا عنــدهم فــلا إشــكال في سماعــه أيضــا ولــو كــان هــو 
 .الاستصحاب

ــــة ب ــــه قضــــاء �لاستصــــحاب لا �لبينــــة لعــــدم صــــدق الشــــهادة علــــى الملكيــــة الواقعي عــــد العلــــم �ســــتناد الشــــاهد إلى ولا يتــــوهم منــــه ان
الاستصــحاب لصــيرورة المشــهود بــه حينئــذ الملكيــة الظاهريــة لانــك قــد عرفــت مــرارا كثــيرة في طــي كلماتنــا الســابقة فســاد هــذا التــوهم وان 

قعي والملكيـة الواقعيـه المشهود به في صورة استناد الشهادة إلى الطرق المعتبرة شرعا ولو كان اعتبارها من �ب التعبد الشرعي هو الامر الـوا
بعــد الجعــل والتنزيــل بمعــنى ان أهــل العــرف ينزلــون مفــاد الامــارة منزلــة الواقــع ويجعلونــه مــن أفــراده ادعــاء فيخــبرون عــن الواقــع ويشــهدون بــه 

ب ان ا لمخـبر بـه في فليس الامر في شـهاد�م إلا كسـاير اخبـارهم عـن الامـور الـنفس الامريـة فيمـا قامـت الطـرق عليهـا فإنـه لا شـك ولا ريـ
هذه المقامات ليس الامر الظاهري مع انه لـو كـان الامـر الظـاهري لم يضـر في صـدق البينـة وجـواز القضـاء �ـا لان الـذي يشـترط في البينـة 
ب ان دعــوى المــدعي فيمــا لا يمكــن حصــول العلــم بواقعهــا عــادة مبنيــة علــى الطــرق الشــرعية أيضــا   هــو مطابقتهــا مــع دعــوى المــدعي ولا ريــ

 .الشاهد كشهادة
 و�لجملة لا إشكال في جواز القضاء �لبينة إذا شهدت �لملكية الحالية سواء اسندت إلى الاستصحاب

   



٤٢٥ 

أو إلى غـيره مــن الطــرق الشــرعية إنمــا الاشــكال فيمـا إذا شــهدت �لملكيــة الســابقة ولم يتعــرض للحــال أصـلا أو تعــرض بمــا يــدل علــى تــردده 
سـالك مـن سمـاع الشـهادة حينئـذ فـإن مقتضـى التحقيـق علـى مـا بنينـا عليـه فسـاد مـا ذكـره قـده لعـدم فيها حسب ما بنى عليـه الامـر في الم

لـو  جواز ابطال انكار المنكر بمجرد الاستصحاب إذ المفروض ان البينة غير �فعة �لنسبة إلى الملكية الحالية التي هي مورد الدعوى مع انـه
تراط تعــرض لشــا ــى جــوازه لم يكــن معــنى لاشــ ــزوال مــع عــدم بــنى عل هد بمــا يــدل علــى تــردده في الملكيــة الحاليــة لان مجــرد احتمــال علمــه �ل

ــنى الامــر علــى جــواز القضــاء في المقــام �ستصــحاب الحــاكم  التعــرض لا يقتضــي رفــع اليــد عــن مقتضــى الملكيــة الســابقة بــل أقــول انــه لــو ب
اهد �لــزوال لان الشــك المعتــبر في الاستصــحاب هــو شــك حســب مــا بــنى عليــه في المســالك جــاز القضــاء بــه وإن فــرض القطــع بعلــم الشــ

 .المستصحب لا غيره فوجود الشك لغيره وعدمه سيان في جر�ن الاستصحاب في حقه كما لا يخفى على ذوي الافهام المستقيمة
د بما يدل علـى فإن قلت لو كان الامر كما ذكرت من عدم جواز القضاء �لبينة بضميمة الاستصحاب من الحاكم ولو تعرض الشاه

شكه في الملكية الحالية فما وجه ما اتفقت عليه كلمة المشهور من جواز القضاء �لشهادة علـى الملكيـة السـابقة في صـورة اضـافة الشـاهد 
 .قوله ولا أعلم له مزيلا وأي فرق بينه وبين اضافة قوله لا أدري زال أم لا

ق عليـــه بيـــنهم لان قـــول الشـــاهد ولا أعلـــم لـــه مـــزيلا عبـــارة أخـــرى عنـــدهم عـــن قلـــت لـــيس فيمـــا ذكـــر� منافـــات لمـــا عليـــه المشـــهور المتفـــ
الاستصحاب فالشاهد بمقتضى الاضافة المذكورة قد شـهد �لملكيـة الحاليـة اسـتنادا إلى الاستصـحاب ومنـه يظهـر الفـرق بينـه وبـين قولـه لا 

�ن على الحكم بـه للاستصـحاب وممـا يـدل علـى كـون مـرادهم أدري زال أم لا فإنه صريح في عدم استصحابه وكونه مترددا في البقاء غير 
 من قوله لا أعلم له مزيلا هو الشهادة �لملكية الحالية مستندا إلى الاستصحاب ما ذكره العلامة في يـه في المقـام حيـث قـال مـا هـذا لفظـه

ه في الحـال أو لا نعلـم لـه مـزيلا ولـو قالـت لا ولو شهدت البينة �ن الملك لـه �لامـس ولم تتعـرض للحـال لم تسـمع إلا أن نقـول وهـو ملكـ
نــدري زال أم لا لم تقبــل ولــو قــال اعتقــد انــه ملكــه بمجــرد الاستصــحاب ففــي قبولــه إشــكال انتهــى كلامــه رفــع في الخلــد مقامــه ولا يخفــى 

يخنا المتــأخرين مــن عليــك ظهــوره فيمــا ذكــر�ه وهكــذا ذكــره غــيره أيضــا مــن الاصــحاب وممــا ذكــر� يظهــر أيضــا ســاد مــا ذكــره بعــض مشــا
الاشــكال في القضــاء �لبينــة في الصــورة الــتي ذكرهــا المشــهور مســتندا إلى مــا عرفــت منــا مــن عــدم صــدق البينــة في صــورة عــدم استصــحاب 

 .الشاهد
ـــين تصـــريح الشـــاهد �ني اســـتند في الملكيـــة إلى  فـــإن قلـــت لـــو كـــان الاســـتناد في الشـــهادة إلى الاستصـــحاب جـــايزا فمـــا وجـــه الفـــرق ب

ستصــحاب واعتقــدها مــن جهتــه وعــدم ذكــره لــذلك مــع علمنــا �ســتناده في الواقــع إليــه مــع ان الفاضــلين في القواعــد وشــرحه بنيــا علــى الا
 .التفصيل بينهما على ما عرفت من كلامهما المتقدم بل يظهر من غيرهما أيضا

�لملكيـة المعتقــدة لاجــل الاستصــحاب ليســت  قلـت وجــه تفصــيلهما علــى مـا ربمــا يظهــر مــن عبــارة الفاضـل في الشــرح هــو ان الشــهادة
شـهادة علــى طبــق دعــوى المــدعي بــل هـو شــهادة علــى اقتضــاء الاستصــحاب واخبــار �ن الاستصـحاب يقتضــي كــذا فكأنــه قــال الشــاهد 

قـول الاستصحاب يقتضي كذا لكني لا أعلم هذا مضافا إلى ان تفصيلهما لا يوجب نقضا على مـا قـدمنا مـن قضـية الاصـل والقاعـدة فن
ــزم بــه ولا يــد عليــه شــئ أصــلا ودعــوى عــدم صــدق الشــهادة في الصــورة الاولى لا شــاهد لهــا أصــلا بــل  ــين الصــورتين ونلت بعــدم التفصــيل ب

 .الشاهد على خلافها جزما
   



٤٢٦ 

فإن قلت لو كان ما ذكرت من عدم كفاية الشهادة على الزمان السـابق ولـو بضـميمة استصـحاب الحـاكم صـحيحا لمـا كـان فـرق بـين 
لشــهادة علــى الملكيــة الســابقة أو الاســباب كــالاقتراض والــدين والنكــاح ونحوهــا في دعــوى الاشــتغال الفعلــي والزوجيــة الفعليــة وغيرهمــا لان ا

نفـــس الشـــهادة علـــى الســـبب في الزمـــان الســـابق لا يقتضـــي الحكـــم بوجـــود المســـبب في الزمـــان اللاحـــق مـــع احتمـــال ارتفاعـــه إلا بضـــميمة 
 .بنائهم على القضاء �لشهادة على السبب في الزمان السابق وإن لم يتعرض الشاهد للحال أصلا استصحاب الحاكم مع ان

قلت الفـرق بـين المقـامين ممـا لا يكـاد أن يخفـى علـى الاوائـل فضـلا عـن الاواخـر لان الشـهادة علـى سـبب الاشـتغال أو غـيره في زمـان 
عليه في انكاره والتزامه بمقتضاه بحيث لا يرفع اليد عنه إلا بـدعوى خروجـه  تقتضي بنفسها بطلان انكار المنكر ورفع الاصل الذي اعتمد

عنه فينقلب مدعيا والمدعي منكرا فما لم يـدع الخـروج عـن مقتضـى السـبب يلزمـه الحـاكم علـى مقتضـاه وإن لم يشـهد الشـاهد �لمسـبب في 
ا بعلمـه بـزوال المسـبب في الحالـة الثانيـة وهـذا بخـلاف المقـام الحال أصـلا بـل ولـو لم يتعـرض لمـا يـدل علـى شـكه فيـه في الحـال بـل ولـو قطعنـ

ــــى نفــــس الملكيــــة في زمــــان ســــابق لا تلــــزم شــــيئا علــــى منكــــره إلا بضــــميمة الاستصــــحاب فيرجــــع إلى ابطــــال الانكــــار  فــــإن الشــــهادة عل
 .�لاستصحاب لا �لبينة

وابطال انكاره بحيـث لا يحتـاج إلى شـهادة الشـاهد �لنسـبة والحاصل ان نفس الشهادة في الزمان السابق قد توجب التزاما على المنكر 
ب نفــس الشــهادة في الزمــان الســابق  إلى الزمــان اللاحــق أصــلا بــل ولــو كــان معتقــد الخــلاف مــا يقضــى بــه في الزمــان اللاحــق وقــد لا توجــ

لحـال ولـو �لاستصـحاب علـى القـول الزاما على المنكر أصلا بحيث لا تنفـع المـدعي في ابطـال انكـار خصـمه إلا بضـميمة الشـهادة علـى ا
 .بجواز الاتكال عليه في الشهادة وسماع الشهادة المستندة إليه حسب ما هو المفروض

فإن كانت من القسـم الاول فـلا إشـكال في جـواز القضـاء �ـا وإن كـان الشـاهد في الزمـان اللاحـق قاطعـا بخـلاف مـا شـهد في الزمـان 
قــد أبطـل انكــار المنكــر وامتناعـه فالقضــاء �ــا قضـاء �لبينــة ورفــع للخصـومة �ــا ومــن هنـا نقــول انــه  السـابق لانــه بشـهادته في الزمــان الاول

تســمع دعــوى المــدعي الســبب مــن دون الاحتيــاج إلى انضــمام دعــوى المســبب إليهــا حســب مــا عليــه جماعــة لا�ــا دعــوى ملزمــة مســموعة 
 .ضمام دعواهفالاقتصار �ا كاف في اثبات المدعى من غير الاحتياج إلى ان

وإن كانت من القسم الثاني فلا يجوز القضاء �ا لان المفروض ا�ا بمجرد التحقق في الزمان السابق لم تلزم شـيئا علـى الخصـم فالقضـاء 
عليه في الزمان اللاحق وابطـال انكـاره لا بـد أن يكـون �لاستصـحاب مـن الحـاكم وقـد عرفـت غـير مـرة ان ابطـال الانكـار �لاصـل ممـا لا 

 .وز قطعايج
فإن قلت المحذور اللازم من القضاء �لشهادة في الزمان السابق في القسـم الثـاني بعينـه يلـزم مـن القضـاء �ـا في القسـم الاول أيضـا لان 
المفــروض ان المــدعى هــو الاشــتغال في الزمــان اللاحــق مــثلا والشــهادة علــى وجــود ببــه في الزمــان الســابق غــير منطبقــة عليــه فيرجــع القضــاء 

خرة إلى القضاء �لاستصحاب من الحاكم وبعبارة أخرى الشهادة �لسبب والمقتضى في زمان لا تثبت وجود المسـبب في زمـان لاحـق �لا
عليه مع الشك في وجود الرافع للمقتضي والمسبب فيه إلا بضميمة الاستصحاب فيرجع الامر �لاخرة إلى القضاء به وهـو المحـذور الـلازم 

 .في القسم الثاني
ت لسنا ندعي انه لا يجوز للحـاكم بضـميمة الاصـل أصـلا وكيـف وكثـيرا مـا يحتـاج إليهـا بـل المـدعى والمحـذور الـلازم في القسـم الثـاني قل

 هو لزوم ابطال امتناع الخصم وقوله �لاصل ومعلوم ان هذا غير لازم في القسم
   



٤٢٧ 

الزمان السابق أبطلت انكار المنكـر الاشـتغال رأسـا مـن حيـث اقتضـائها حـدوث الاشـتغال  الشهادة �لاقتراض فيالاول لان المفروض ان 
 .في الجملة وهذا بخلاف القسم الثاني لان مجرد الشهادة في الزمان السابق لا يلزم شيئا على المنكر

انكـار الخصـم وامتناعـه بحيـث يرجـع و�لجملة كلما يكون المشهود به والمستصحب بحدوثـه ووجـوده في الزمـان السـابق مقتضـيا لابطـال 
صـير  يمينه إلى يمين الاثبات أو إلى تكذيب البينة فالقضاء �لشهادة به جايز لاقتضائها بطلان انكار المنكر فالقضاء عليـه قضـاء �لبينـة في

ع الابــراء مــن غــير فــرق فيمــا كمــا لــو أقــر �شــتغال الذمــة أو وقــوع ســببه كــالاقتراض مــثلا ســابقا فإنــه لا إشــكال في القضــاء عليــه لــو لم يــد 
ذكــر� بــين الشــهادة علــى الســبب كــالاقتراض ونحــوه أو المســبب كالاشــتغال ونحــوه ولا بــين الحقــوق والــذمم والاعيــان كالزوجيــة والانتقــال 

هادة في السـابق والاشتغال والاشتراء مـن المنكـر ولا بـين الـداخل والخـارج والخـارجين فـإن المنـاط في جميـع الصـور مـا ذكـر� مـن اقتضـاء الشـ
 .الزاما على المنكر فيقضى �ا وإن كان الشاهد قاطعا �لخلاف في الزمان اللاحق بل وشاهدا به في الجملة كما سيأتي الاشارة إليه

 وكلما لم يكن المشهود به حدوثـه مقتضـيا للالـزام علـى المنكـر ولا ابطـال انكـاره فـلا يجـوز القضـاء �لشـهادة السـابقة وإن كـان الشـاهد
شاكا في الزمان اللاحـق بـل وقاطعـا فيـه غـير شـاهد علـى مقتضـى قطعـه بـل قتصـرا علـى الشـهادة في الزمـان السـابق أمـا الـدليل علـى عـدم 
ن جواز القضاء في الصورة الثانية فواضح وأما الدليل على الجواز في الصورة الاولى وإن كان يعلم من ملاحظة ما ذكر� والتأمـل فيـه فهـو ا

الزمان السابق قد اقتضت بنفسها ابطـال انكـار المنكـر وامتناعـه بحيـث لا يمكنـه اقامـة الحجـة عليـه وهـي اليمـين لان المـراد مـن الشهادة في 
 .الاشتغال الذي ينكره المنكر في الزمان اللاحق مثلا إما أن يكون هو الاشتغال القديم أو الحادث

حق إما أن يكون البرائة الاصلية أو الحادثة فإن كـان الاولى فهـو تكـذيب للبينـة فـلا وبعبارة أخرى المراد من دعواه البرائة في الزمان اللا
تســمع دعــواه فــلا تقبــل يمينــه ولا يجــوز تصــديقه بــل يقضــى عليــه �ــا وإن كــان الثانيــة فيرجــع يمينــه عليــه إلى اليمــين علــى الاثبــات وهــي غــير 

البينـة لان حيـث الانكـار في إنكـار الاشـتغال هـو البرائـة القديمـة وهـي قـد مسموعة فالدليل على ابطال انكـار المنكـر و امتناعـه هـو نفـس 
 .ارتفعت �لبينة وصار مقتضى الاصل على خلافها كما لا يخفى وإن كان القضاء �لاشتغال الفعلي محتاجا إلى انضمام استصحابه

ى طبـق الـدعوى حسـب مـا بنيـت عليـه الامـر سـابقا لا يقال ابطال انكار المنكر �لبينة يتوقف على سماعها وإنما تسمع إذا كانـت علـ
إذا كانــت فاقــدة لشــرط الســماع  والمفــروض عــدم المطابقــة بينهمــا في المقــام لان المــدعى الاشــتغال الفعلــي والمشــهود بــه الاشــتغال الســابق فــ

 .وهي المطابقة فلا معنى لابطال الانكار �ا
دعوى وإلا لم تسـمع البينـة علـى الاقـرار �لاشـتغال في دعـوى الاشـتغال مـع انـه لا� نقول نمنع من توقف سماع البينـة علـى مطابقتهـا للـ

لا إشكال في سماعها عندهم مع كو�ا غير مطابقة للدعوى كما لا يخفى وإنما الشرط في سماعهـا انتفـاع المـدعي �ـا ولـو في إبطـال إنكـار 
الخــارجين أوالخــارج في الــداخل والخــارج لان البينــة في الصــورتين لا  الخصــم وهــذا بخــلاف البينــة علــى الملكيــة الســابقة لاحــد المتــداعيين في

تكــون مطابقـــة للــدعوى ولا تلـــزم شــيئا علـــى المـــدعي الآخــر فـــإن كانــت للمـــدعي الآخـــر في الصــورة الاولى بينـــة فيقضــى �ـــا وإلا فـــيحكم 
دم اقامتــه �لحجــة النافعــة لــه و�لجملــة فــرق بــين بســقوط دعــواه لعــدم الميــزان لا لقيــام البينــة كمــا انــه يحكــم بســقوط دعــوى الآخــر أيضــا لعــ

 الحكم بسقوط الدعوى لعدم الميزان أوابطال الدعوى والانكار من جهة الميزان فإن الثاني عين معنى القضاء
   



٤٢٨ 

 .كما ان الاول عين معنى عدمه هذا في الخارجين
بطال انكار الداخل لان حيث انكـاره إنمـا هـو جهـة تشـبثه وأما الخارج والداخل فلان نفس الشهادة على الملكية السابقة لا تقتضي ا

وهي موجودة �لفرض والبينة على الملكية السابقة لم يبطل حكمها أيضا لعـدم المنافـات بينهمـا فـإن حلـف أو قـام بينـة علـى ملكيـة مـا في 
لم يكــن هنــاك بينــة معتــبرة للمــدعي فهــو وإلا يــده بنــاء علــى سمــاع البينــة منــه بمعــنى اســقاطها اليمــين عنــه حســب مــا بنينــا عليــه ســابقا فيمــا 

 .فيقضى عليه �لنكول أو بحلف المدعي على القولين
و�لجملة الحكم كما لو لم يكن هناك بينة أصلا نعم لو شـهدت البينـة علـى الشـراء مـن الـداخل في الصـورة الثانيـة ومـن أحـد الخـارجين 

إن الشــهادة علــى الســبب المــذكور في الفــرض فيهمـا كــان الحكــم كمــا ذكــر� في الشــهادة علــى الاشــتغال  ) الفرضــين خ(الســابق في دعــواه فــ
 توجب الزاما على المدعى عليه وهو القيام بوظايف النقل فتأمل ثم ان ما ذكر� من عدم اشتراط مطابقة البينة للدعوى في سماعها بـل إنمـا

في القواعـد حيـث قـال في آخـر  ﷙اعـة مـن الاعـلام مـنهم العلامـة الشرط فيه الانتفاع �ا ولو في ابطال قول الخصم يستفاد من كـلام جم
�ب القضاء منه ما هذا لفظه ولو شهد احدهما ان له عليه الفا وشهد الآخر انه قضاه ألفا لمن يثبت الالف لان شاهد القضـاء لم شـهد 

تهى كلامه رفع في الخلد مقامه وهو ظاهر في ان القادح عليه �لف وإنما تضمنت شهادته ا�ا كانت عليه والشهادة لا تقبل إلا صريحة ان
في الســـماع لـــيس إلا عـــدم الصـــراحة وحكـــي عنـــه في التحريـــر الحكـــم بعـــدم ثبـــوت الالـــف في الفـــرض المزبـــور مســـتندا إلى تكـــذيب الشـــاهد 

 .ة والدعوى�لقضاء لدعوى المدعي وهو كما ترى ظاهر أيضا في ان القادح ليس إلى المنافات والتكاذب بين الشهاد
و�لجملــة الفــرق بــين المقــامين ممــا لا يكــاد ان يخفــى علــى جاهــل فضــلا عــن عــالم ولهــذا تــراهم يفرقــون في سمــاع الــدعوى بــين أن يــدعي 
المدعي ان هذه الثمـرة مـن شـجرتي وان يعـدعي ان هـذا الغـزل مـن قطـني وان هـذا الطحـين مـن حنطـتي فيحكمـون بعـدم سمـاع الـدعوى في 

بضـميمة مــا يـدل علــى دعـوى ملكيــة الثمـرة كقولــه هـذه الثمـرة مــن شـجرتي وملكــي ونحـوه ويحكمــون بسـماعها في المثــالين  المثـال الاول إلا
الاخيرين من حيث رجوعها إلى دعوى سبب الملك في تملك الحنطة مقتضى لتملك الطحين أيضا وإن �مل بعـض في الفـرق بـين الامثلـة 

 .مرةحيث ان تملك الشجرة أيضا مقتض لتملك الث
وأمــا مــا علــل بــه الســماع في كــلام بعــض الاصــحاب كثــاني الشــهيدين في المســالك مــن كــون تملــك الحنطــة مــثلا عــين تملــك الطحــين 
فدعوى ملكية أحدهما عين دعوى ملكية الآخر فمما لا يرجح إلى محصل كما لا يخفى لان تملك الحنطة ليس عين تملك الطحـين كيـف 

 .فى وإنما سبب لهويجوز التفكيك بينهما كما لا يخ
 .في المثالين أيضا) تسمع خ(نعم لو ادعى ان هذه الحنطة من صبرتي بمعنى التبعيض سمعت دعواه بلا إشكال وإن لم نسمعها 

وملخص ما ذكر� من أول المسألة إلى هنا انه في صـورة دعـوى الحاليـة لـو أقـام المـدعي البينـة علـى نفـس المـدعى في الحـال فـلا إشـكال 
 .يقمها عليه فهيهنا صوروإن لم 

احـديها أن يقيمهــا عليــه في الســابق مــع اســتناد البينـة فيــه إلى ســبب يــردد انكــار المنكــر بـين انكــار أصــله أو بقائــه مــن حيــث الاقتضــاء 
ه أو لوجود الرافع له كما لو شهدت �لاشتغال سابقا من جهة الاقتراض أو شهدت �لملكيـة السـابقة مـن جهـة الاشـتراء مـن المـدعى عليـ

 مع عدم الاستناد إليه مع انحصار سبببه فيما لو استندت إليه وصرحت
   



٤٢٩ 

 .به في السبب المذكور كما في الشهادة على الاشتغال سابقا
 ففي هذه الصورة لا إشكال في سماع البينة والقضاء �ا مـا لم يـدع المنكـر الابـراء والاداء والانتقـال وإن احتـاج الحـاكم معـه إلى انضـمام

 .عدم الرافع لان احتمال الرافع مما لا يعتنى به عند العقلاء بعد وجود المقتضي له أصالة
 .فإن قلت كيف يحكم بسماع البينة في الفرض مع عدم مطابقتها للمدعى وقد صرحوا �شتراط المطابقة في سماع البينة من المدعي

ولم يعلــم مــن كلامهــم اشــتراط أزيــد مــن ذلــك بــل يســتفاد مــن   قلــت هــذا المقــدار مــن المطابقــة كــاف عنــدهم في سمــاع البينــة مــن المــدعي
 .كلام جماعة التصريح بعدم اشتراطه منهم العلامة رحمه � فيما عرفت من كلامه فراجع

�نيتهــا أن يقيمهــا عليــه في الســابق مســتندة إلى ســبب يــردد انكــار المنكــر بــين انكــار اصــله أو ســببه أوبقائــه كمــا إذا شــهدت �لملكيــة 
قة مســتندة إلى الشــراء مــع الاطــلاق أو الاضــافة إلى غــير المــدعى عليــه ولــو �ن تشــهد �ني اشــهد انــه ملكــه �لامــس اشــتراه مــن زيــد الســاب

وهـو مالكـه او مـن مالكــه ففـي هـذه الصـورة لا تســمع البينـة لعـدم مطابقتهـا للــدعوى ولـو �لشـهادة علـى الســبب لاحتمـال رجـوع انكــار 
 .المدعي منه فلا تسمع لما سيجئ ان البينة على نفس الملكية في السابق غير مسموعة المنكر إلى ملكية من اشترى

فإن قلت إذا شهدت البينة على الشراء من مالكه في السابق فقد شهدت على السبب لان الشراء من المالك سبب لبقـاء الملكيـة مـا 
 .ن المطابقةلم يوجد المانع منه كما لا يخفى وقد بنيت على كفاية هذا المقدار م

قلــت شــهادة البينــة علــى الشــراء مــن مالكــه تنحــل إلى شــهادتين احــديهما الشــراء �نيتهمــا كونــه مــن مالكــه والشــهادة علــى الشــراء إنمــا 
تكــون شــهادة علــى الســبب بعــد الفــراغ عــن مالكيــة المالــك وتســالمهما عليهــا كمــا في الصــورة الســابقة وأمــا إذا احتمــل رجــوع الانكــار إلى 

لكية للبايع فلا نسـلم ا�ـا شـهادة علـى السـبب للمنـع مـن سماعهـا �لنسـبة إلى الملكيـة السـابقة كمـا سـيجئ وبعبـارة أخـرى نحتمـل انكار الم
تعلــق انكــار المنكــر في الفــرض إلى أحــد أمــور أربعــة حــدوث الاشــتراء وبقائــه وحــدوث الملكيــة للبــايع وبقائهــا في ملكــه ولمــا توقفــت ســببية 

 .ن البايع فكلما فرض النزاع فيها لا يمكن الحكم بثبو�ا إلا بعد اثبات الملكيةالشراء على الملكية م
هدت �لثتها أن تشهد �لمسبب في الزمان السابق المردد أمره بين استناد البينة فيه إلى الامارة أو السبب الملزم النـافع أوغـيره كمـا لـو شـ

الصــورة أيضــا لا تســمع البينــة لعــدم مطابقتهــا للــدعوى ولا شــهاد�ا علــى مــا  في دعــوى الملكيــة الســابقة علــى الملكيــة الســابقة ففــي هــذه
 .يقتضي المدعي في الزمان الثاني بحيث انحصر رجوع انكار المنكر بعد تصديق البينة فيما شهدت به من حيث المطالبة إلى ادعاء الرافع

كــون البينــة عليــه مســموعة منــه في صــورة الانكــار وظــاهرهم فــإن قلــت قــد تقــرر في محلــه انــه كلمــا يكــون الاقــرار بــه �فعــا للمقــر لــه ي
 .الاطباق على القضاء �قرار المنكر انه كان ملكه سابقا

ــ ــع الملازمــة المــذكورة لان الاقــرار قبــل تحريــر الــدعوى �فــع ويلــزم بمقتضــاه المقــر بعــده بخــلاف البينــة فإ�ــا لا تســمع قبل ه قلــت أولا ا� نمن
 .قرار �لملكية السابقة إنما هو من حيث مطابقتها للمدعى من حيث كونه سبباإجماعا و�نيا ان سماع الا

 .لا يقال الملكية السابقة أيضا مما إذا وجد لا يرفع إلا برافع فلم لا تسمع البينة عليها
شـئ واحـد فهمـا في  لا� نقول نمنع من اقتضـاء نفـس الملكيـة في الزمـان السـابق الملكيـة في الزمـان اللاحـق لان كـلا منهمـا مسـبب عـن

 مرتبة واحدة ليست بينهما سببية ومسببية كما لا يخفى وهذا بخلاف الاقتراض فإنه
   



٤٣٠ 

سبب للاشتغال في البابين هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامة دام ظله العالي مطلبا ودليلا واستشهادا وللتأمل في بعض مـا ذكـره مجـال 
 .له تقليلا لاسائة الادبواسع لا يخفى على المتأمل وتركنا التعرض 

ثم ان هيهنـــا أمـــورا �لحـــري ان ننبـــه عليهـــا الاول انـــه لا إشـــكال بـــل ولا خـــلاف ظـــاهرا إلا مـــن بعـــض في جـــواز القضـــاء �قـــرار المنكـــر 
اره مــا لم �لملكيـة للمــدعي في الزمـان الســابق مــا لم يـدع الشــراء منــه لان مقتضـى قولــه اقــرار العقـلاء علــى أنفســهم جـايز هــو أخــذ المقـر �قــر 

يثبـت الخــروج عــن مقتضــاه ولهــذا يلزمــه الحــاكم عليــه ولــو كــان اقــراره قبــل تحريــر الــدعوى بزمــان كثــير وهــذا بخــلاف البينــة فإنــه لــيس لــه هــذه 
عوى المرتبة من الاعتبار ولهذا لا تسمع قبل تحرير الدعوى بل وبعده وقبل المطالبة من المدعي وإنما تسمع بشرايطها إذا كانت مطابقـة للـد

او �فعة في المدعى ولو �بطال انكار منكره والبينة على الملكية السابقة غير مشتملة على أحد الامرين حسب ما عرفت سـابقا فلمكـان 
اعـد القوة والضعف في الاعتبار بين الاقرار والبينة المستفادين من أدلتهما جاء هذا التفصيل وإلى ما ذكر� يرجـع مـا علـل بـه الفـرق في القو 

يــث قــال ولــو قــال المــدعى عليــه كــان ملكــك �لامــس انتــزع مــن يــده لانــه مخــبر عــن تحقيــق فيستصــحب بخــلاف الشــاهد فإنــه يخــبر عــن ح
تخمين انتهى كلامـه رفـع في الخلـد مقامـه ومـن لم يتأمـل فيـه وإن كـان يسـئ الادب �لايـراد عليـه �ن الاخبـار عـن تخمـين إذا فـرض اعتبـاره  

بينـه و بـين الاخبـار عـن تحقيـق إلا ان مـن �مـل فيـه يعلـم ان مـراده مـا أشـر� إليـه مـن حيـث القـوة والضـعف  كما هـو المفـروض فمـا الفـرق
المســتفادين مــن دليــل اعتبارهمــا هكــذا ذكــره الاســتاد العلامــة دام ظلــه العــالي ولا يخفــى عليــك ان مــا ذكــره خــلاف مــا يســتفاد مــن ظــاهره  

دمة وكذا تسمع من الشاهد لو قال هو ملكه �لامس اشتراه من المدعي عليه �لامس أو أقـر كلامه سيما بملاحظة قوله بعد العبارة المتق
ــع مقامــه فالظــاهر ان مــراده ملاحظــة القــوة والضــعف مــن حيــث المســتند  لــه المــدعى عليــه �لامــس لانــه اســتند إلى تحقيــق انتهــى كلامــه رف

ض مشايخنا المتأخرين عـدم الفـرق بـين الاقـرار �لملكيـة السـابقة والبينـة علـى وكيف كان لا إشكال في التفرقة المذكورة إلا ان الظاهر من بع
 .الاقرار �ا والبينة على نفس الملكية السابقة

الثاني ان ما ذكر� كله من الكلام في المسألة في صورة شهادة الشاهد على السبب في الزمان السـابق إنمـا هـو مـع تعرضـه للمسـبب في 
رض في الزمــان اللاحــق كمــا لــو قــال مــثلا اني أشــهد انــه ملــك المــدعي في الامــس اشــتراه مــن المــدعى عليــه وأمــا لــو ذلــك الزمــان وإن لم يتعــ

ــى تقــدير القــول  شــهد بــنفس الســبب في ذلــك الزمــان مــن دون تعــرض للمســبب أصــلا لا فيــه ولا في الزمــان اللاحــق فهــل يقضــى بــه عل
نيان على سماع البينة على نفس السبب وعدمه وربمـا يظهـر مـن الشـهيد في القواعـد �لقضاء في الصورة السابقة أم لا يقضى به وجهان مب

 .السماع وعدمه على سماع دعوى السبب مجردا وعدمه وفي هذا البناء نظر لا يخفى وجهه والله العالم عدم السماع وربما يبني
لملــك المســبب علــى الشــهادة علــى الملــك المطلــق وان الثالــث انــك قــد عرفــت الكــلام في طــي كلماتنــا الســابقة في تقــديم الشــهادة علــى ا

المشــهور بيــنهم هــو ذلــك اســتنادا إلى مــا عرفــت مــنهم جامعــا بــين جميــع صــور الــز�دة مــن الحســية والحكميــة مــن قاعــدة الجمــع وإن تكلمنــا 
 كونـــه مـــن قضـــية أصـــول اهـــل عليـــه بعـــض الكـــلام تبعـــا لـــبعض مشـــايخنا الاعـــلام وأصـــحابنا الكـــرام وانكـــره الحلـــي في الســـراير �ســـبا لـــه إلى

الخــلاف وأمـــا الترجـــيح بشــهادة إحـــدى البينتـــين علــى الملـــك والاخـــرى �لتصــرف أو شـــهادة احـــديهما بســبب الملـــك والاخـــرى �لتصـــرف 
للتأمـل فالمشهور بينهم أيضا تقـديم الاولى علـى الثانيـة في المقـامين كمـا هـو صـريح القواعـد والمـتن وغيرهمـا والـدليل عليـه هـو قاعـدة الجمـع و 

 .فيه مجال للمتأمل في القاعدة في أمثال المقام والله العالم بحقايق الاحكام
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قوله لو ادعى شيئا فقال المدعى عليه اه أقول قد مضى بعض الكلام في هذا الفرع في بعض كلماتنا السابقة ونقـول هنـا أيضـا انـه إذا 
ل وإن كذبه وأثبته لنفسه فيجري عليه أحكـام المنكـر بـلا إشـكال ادعى شخص ملكية ما في يد شخص فإن صدقه فيحكم له بلا إشكا

فيه أيضا وإن نفاه عن نفسه فـلا يخلـو إمـا أن يقتصـر عليـه �ن يقـول لـيس لي أو يضـيفه إلى مـن يحتمـل أن يكـون المـدعى كـأن يقـول هـو 
ل هـــو لغـــيري ولغـــيرك أو يضـــيفه إلى لشـــخص لا اسميـــه أو لا أعرفـــه أو يضـــيفه إلى شـــخص مجهـــول لا يحتمـــل ان يكـــون المـــدعى كـــأن يقـــو 

شـخص معلــوم �ن يقــول هــو لزيــد فهــل تصــرف عنــه الخصــومة في جميــع هــذه الصــور فتبقــى العــين في يــده مــا لم يقــم المــدعي البينــة عليــه أو 
و فيـه تفصـيل بـين ينتزع من يده الحاكم إلى أن يقيم المدعي البينة أو لا تصرف في جميعها وينتزع من يده على تقدير النكول عن الحلـف أ

الصــور وجــوه أوجههــا الاخــير ثم ان المــراد مــن صــرف الخصــومة عنــه إنمــا هــو �لنســبة إلى دعــوى ملكيــة مــا في يــده وأمــا ســاير الخصــومات 
 .والدعاوى فلا تصرف عنه قطعا

ة الاولى فالــذي صــرح بــه ثم �لحــري ان نفــرد كــل واحــدة مــن هــذه الصــورة �لكــلام ليتضــح المــرام فنقــول بعــون الملــك العــلام امــا الصــور 
بعــض الاصــحاب هــو صــرف الخصــومة عنــه لانــه بنفيــه المــال عــن نفســه يخــرج عــن كونــه مــدعى عليــه فتصــرف عنــه الــدعوى وينتــزع الحــاكم 
المال من يده والذي صرح به في المسالك وغيره عدم صرف الخصومة عنه بمجرد نفيه عن نفسه وعـدم انتـزاع المـال مـن يـده وعللـه بمـا هـذا 

ه لان الظــاهر ان مــا في يــده ملكــه ومــا صــدر عنــه لــيس بمزيــل ولم يظهــر لغــيره اســتحقاق انتهــى مــا أرد� نقلــه وفيــه مــا لا يخفــى علــى لفظــ
المتأمل وجهه الاستاد العلامة بعد المصير إليه �ن مقتضى القاعدة عدم صـرف الـدعوى عنـه إذ لعلـه يقـر بعـد هـذا للمـدعى ولا مـانع مـن 

 .كما لا يخفى  ﷖قول الشيخ سماع دعواه حتى على 
وأنت خبير �ن ما ذكره بناء على ما عليه الاكثرون من سماع الدعوى لاحتمال الاقرار في غاية المتانة والوجاهة وأما بناء علـى مـا بـنى 

هـذا كلـه �لنسـبة  عليه دام ظله سابقا مـن عـدم كـون احتمـال الاقـرار مـن موجبـات سمـاع الـدعوى فـالحق هـو القـول بصـرف الخصـومة عنـه
 .إلى صرف الخصومة عنه

القـول بصـرف الخصـومة وعدمـه فعلـى  -وأما �لنسبة إلى انتزاع المال من يده وعدمه فظاهر المسالك ان الانتزاع وعدمه متفرعان على 
قــول �لانتــزاع لان مقتضــى الاول ينتــزع وعلــى الثــاني لا ينتــزع واستشــكل فيــه الاســتاد العلامــة �ن القــول بصــرف الخصــومة عنــه لا يــلازم ال

 .أصالة حجية اليد عدم جواز الانتزاع من يده وإن لم يمكن الحكم بملكيته من جهة نفيها عن نفسه
 وأما الصورة الثانية فيعلم تفصيل القول فيها مما ذكر� في الصورة الاولى بل ربما قيل بكون الحكم �لسماع فيها أقوى وأولى مـن الحكـم

 .لى وحكم جماعة منهم الفاضل في بعض كتبه �نه يلزم �لتفسير فراجع ولعلنا نتكلم فيه إنشاء اللهبه في الصورة الاو 
ب مـا حكـاه شـيخنا الاسـتاد دام افادتـه هـو الحكـم بعـدم صـرف الخصـومة عنـه   وأما الصورة الثالثة فالذي هو قضية كلامه جماعة حسـ

ب حقا لـه ولا يقتضـي رفـع الخصـومة عـن المقـر فـالعين �قيـة علـى حالهـا فكأنـه لم كما في الصورتين الاوليين لان الاقرار للمجهول لا يوج
يقر �ا أصلا والذي جزم به الاستاد هو الحكم بصرف الخصومة عنه للمنع من عدم ايجـاب الاقـرار للمجهـول احـداث حـق لـه ومـا ذكـره 

 .يين لم يكن بعيدا عن الصواب والله العالم �لمبدء والمابلا يخلو عن �مل فلعل الحكم بعدم الصرف على القول به في الصورتين الاول
 وأما الصورة الرابعة فلا إشكال في صرف الخصومة عن المقر �لنسبة إلى ملكية ما في يده وتوجهها
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للمـدعي بينـة �لنسبة إلى من أقر له بل لا خلاف فيه عند أهل العلم والوجه فيه ممـا لا يكـاد يخفـى عـن جاهـل فضـلا عـن عـالم فـإن كـان 
علــى ملكيــة مــا يدعيــه جامعــة للشــرايط المعتــبرة فيهــا وأقامهــا وحكــم الحــاكم بمقتضــاها وأخــذه فــلا كــلام لــه علــى المقــر ســواء كــان المقــر لــه 
 حاضرا أو غايبا ممن يمتنع مخاصمته وممن يجـوز علـى إشـكال في الثـاني مـن الاول والاول مـن الثـاني مـن حيـث عـدم اسـتقرار الثابـت �لبينـة

فيهما وتزلزله وقد مضى شطر من الكلام في ذلك في طي كلماتنا السابقة فراجع إليها وإن لم يكن الامر كمـا ذكـر فـلا إشـكال في ان لـه 
 الخصومة مع المقر بدعوى اتلاف ماله عليه �لاقرار فـإن كـان لـه بينـة فـيحكم بتغريمـه مـن دون �مـل فيـه وإن لم يكـن لـه بينـة فـإن قلنـا �ن

زم �لاقرار �نيا لغير من أقر له أولا حسب ما عليـه المشـهور فـلا إشـكال أيضـا في سمـاع دعـواه الاتـلاف علـى المقـر إذ لعلـه يقـر لـه المقر يل
 ﷖�نيا بناء على ما عليه الاكثرون من أيجاب احتمال الاقرار لسماع الدعوى وإن قلنا �نه لا يلزم �لاقرار �نيا حسب ما عليه الشـيخ 

احد قوليه يبنى السماع وعدمه على ما في المسالك على كون اليمين المردودة بعد النكول من المدعي عليه هـل هـو كـالاقرار أو كالبينـة  في
فعلى الاول يحكم بعدم السماع وعلى الثاني يحكم �لسماع حيث قال وحيث ينصـرف الخصـومة عنـه وطلـب المـدعي احلافـه انـه لا يعلـم 

بته قولان مبنيان على انه لو أقر له بعدما أقر لغيره هل يغرم القيمة له أم لا فيه قولان مـذكوران في محلـه فـإن قلنـا نعـم ان لعين له ففي اجا
فـإن قلنـا ان النكـول ورد اليمـين كـالاقرار لم يحلفـه لانـه  ﷖وهوالاظهر فله احلافه فلعله يقر فله القيمة وإن قلنا لا وهو أحد قـولي الشـيخ 

ر أو نكل وحلف المـدعي لا يسـتفيد شـيئا وإن قلنـا كالبينـة فلـه التحليـف لانـه قـد ينكـل فيحلـف المـدعي فـإذا حلـف وكانـت العـين وإن أق
�لفة أخـذ القيمـة وحيـث قلنـا بوجـوب القيمـة فأخـذها �قـرار المـدعى عليـه �نيـا أو يمـين المـدعي بعـد نكولـه ثم سـلمت لـه العـين �لبينـة أو 

 .قر له فعليه رد القيمة لانه إنما أخذ القيمة للحيلولة وقد زالت انتهى كلامه رفع في الخلد مقامهبيمينه بعد نكول الم
وأورد عليه بعض مشايخنا بعد نقله بمـا هـذا لفظـه وفيـه بعـد الاغمـاض عمـا في تقييـده بتلـف العـين ان غايـة ذلـك كـون اليمـين المـردودة  

رض عدم اقتضاء ذلك العزم لو أقر به هو وليس هو بينة علـى كـون المـال لـه ضـرورة كـون كالبينة على اقراره مع علمه بكونه للمدعي والف
فهي تكون كالبينة على ذلـك ولا تزيـد علـى الاقـرار المفـروض عـدم العـزم بـه كمـا هـو واضـح ولـذا حكـى ) �لحال خ(الدعوى علمه �لمال 

 .تأمل انتهى كلامه رفع مقامهاطلاق عدم توجه اليمين على لتقدير المزبور ف ﷖عن الشيخ 
والحــق عــدم ورود شــئ ممــا ذكــره مــن الايــرادين أمــا الاول فبــأن مقصــود الشــهيد مــن تلــف العــين إنمــا هــو التلــف �لاقــرار الــذي يوجــب 

 .ضمان الحيلولة على ما صرح به في كلامة
صـريح في فـرض بقـاء العـين وإن المـراد مـن التلـف و�لجملـة مـن نظـر إلى مـا في المسـالك يقطـع بعـدم ورود هـذا الايـراد عليـه فـإن كلامـه 

ودة حـتى هو التلف �لاقرار الحائل بين المالك وماله وأما الثاني فبأ� قد حققنا فيما مضى من كلماتنا قبالا لشيخنا المتقدم ان اليمين المـرد
لا علـم المـدعى عليـه بـه لان اليمـين �لنسـبة إلى فيما لا يستحق المدعي على المدعى عليه إلا الحلف على عدم العلم إنما هي علـى الواقـع 

 المدعي يمين على فعل النفس فلا معنى لكونه علـى العلـم فيكـون بنـاء علـى القـول بكو�ـا كالبينـة كالبينـة علـى الواقـع لا علـى العلـم وذكـر�
لــى المــدعي بمقتضــى دعــواه فلمــا كانــت ثمــة أيضــا فســاد مــا توهمــه شــيخنا المــذكور مــن كــون اليمــين المــردودة هــي يمــين المــدعى عليــه ردت ع

 .دعواه علم المدعى عليه �لحال فلا بد من أن يكون يمينه على علمه به
 توضيح الفساد ان كو�ا يمينا مردودة لا يقتضي كو�ا على العلم لان المراد من اليمين المردودة

   



٤٣٣ 

رفـت تفصـيل القـول فيـه وإن كانـت هـي غـير مـا يتوجـه عليـه هي ما لا يتوجه على المـدعى إلا بعـد امتنـاع المنكـر مـن الحلـف حسـب مـا ع
 .بحسب النصف

وأما دعوى العلم فقد ذكر� في محله انه على القول �شتراطها في توجه الحلف فيما يكون على عـدم العلـم ليسـت مـن مقومـات أصـل 
إنمــا هــي شــرط في توجـه اليمــين علــى المــدعى  سمـاع الــدعوى ولهــذا تســمع في صـورة وجــود البينــة للمــدعي وإن لم يـدع علــم المــدعى عليــه بـل
 .عليه من حيث اشتراط المطابقة وهذا لا ينافي كون اليمين المردودة على الواقع لا على العلم

هذا على القول �شتراط دعوى العلم على ما عليـه المشـهور وأمـا علـى مـا بـنى عليـه سـابقا مـن عـدم اشـتراطها لعـدم الـدليل عليـه غايـة 
 .عتراف بعدم العلم مانعا فالامر واضح كما هو واضحالامر كون الا

نعم ذكر� سابقا انه قد يتعلق الغرض بدعوى العلم بحيـث انـه لا يترتـب علـى دعـوى الواقـع شـئ ففـي هـذا المـورد لا مجـال للقـول بعـدم 
بنفسـه صـار مـوردا للاثبـات والنفـي مـن اشتراط دعوى العلم لكن على هذا التقدير تكون البينة على العلم مجدية أيضـا كمـا لا يخفـى لانـه 

 .المدعي والمنكر فتحصل ما ذكر� ان ما ذكره شيخنا المتقدم لا ورود له على ما ذكره في المسالك أصلا
نعم يتوجه عليه ما ذكره الاستاد العلامة من أن مجرد احتمال النكول المترتب عليه الفائـدة كيـف يوجـب الحكـم بسـماع الـدعوى لكنـه 

ع بناء على ما استقرت عليـه طـريقتهم مـن الحكـم بسـماع الـدعوى في كـل مـورد يرجـى ترتـب الفائـدة عليهـا وإن شـئت توضـيح أيضا مدفو 
 .ذلك فارجع إلى بعض ما أسلفناه

  قوله إذا ادعى مدع انه اجراه الدابـة وادعـى اخـر انـه أودعـه إ�ه اه أقـول لا يخفـى عليـك ان المسـألة مـن جزيئـات التـداعي في العـين مـع
كو�ـا في يــد الثالـث فيجــري فيهــا جميـع مــا تقـدم في كلــي المســألة مـن حكــم صـورة تصــديق المتشــبث لهمـا أو لاحــدهما وحكـم صــورة عــدم 
تصـــديقه لاحـــدهما وصـــورة وجـــود البينـــة لهمـــا بـــدون الترجـــيح او معـــه أو لاحـــدهما وصـــورة عـــدم وجودهـــا لاحـــدهما ومـــن هنـــا أورد الاســـتاد 

ــى انــه لا وجــه لــذكر المســألة هنــا بعــد الــتكلم في كلــي المســألة بشــقوقها وأقســامها لان الكــلام في المســألة فيمــا  العلامــة دام ظلــه العــالي عل
مضـى كـان أعـم مـن صـورة اطـلاق الـدعوى منهمـا أو تقييـدها �لسـبب منهمـا �ي سـبب كـان متحـدا أو متعـددا أو مـن أحـدهما إلى غـير 

يكون من جهة ورود النص به أو من جهة تبعية القدماء حيـث ا�ـم عنونـوا المسـألة أو  ذلك فلا وجه لذكر الخاص بعد العام اللهم إلا أن
 .من جهة الاشارة إلى كفاية دعوى التمليك الضمنية إلى غير ذلك

و�لجملــة العبــارة ظــاهرة بــل صــريحة في كــون المســألة مــن الاخــتلاف في الامــلاك لا مــن الاخــتلاف في العقــود ولهــذا ذكــره المصــنف في 
كما صنعه غيره أيضا قال في الارشاد حسـبما حكـى عنـه نعـم لـو أقـام بينـة ايـداع مـا في يـد الغـير منـه واخـر بينـة �سـتيجار القـابض   فصله

 .منه أقرع مع التساوي ومثله حكى عن التحرير هذا
ذا لفظـه المـراد ان الدابـة في ولكن ذكر في المسالك ان ذكر المسألة في �ب الاختلاف في العقود أولى حيث قال في شرح العبـارة مـا هـ

يد المدعى عليه والمدعيان خارجان فادعى أحدهما أنه اجرها من صاحب اليد و ادعى الآخر انه أودعه إ�ها فإن لم يقيمـا بينـة حكـم �ـا 
حينئـذ فيرجـع إلى تـرجيح لمن يصدقه المتشبث وإن أقام كل منهما بينة بدعواه تحقق التعارض بين البينتين مع الاطـلاق أو اتحـاد التـاريخين و 

إحــدى البينتــين �لعدالــة أو العــدد فــإن انتفــى فالقرعــة ولــو تقــدم �ريــخ احــدهما بــنى علــى الترجــيح بــه وعدمــه وقــد تقــدم نظــيره في الملــك 
 وسيأتي مثله وقد كان ذكر هذه المسألة في المقصد الثاني أولى لان الاختلاف فيها اختلاف في العقود انتهى كلامه

   



٤٣٤ 

 .الخلد مقامه وقد عرفت �ن المسألة لا دخل لها �لاختلاف في العقود رفع في
وذكر بعض مشايخنا بعد نقل ما عرفته من المسالك ما هذا لفظه وفيه مع ان ظاهره عدم العبرة بتصديق المتشبث مع قيام البينتـين انـه 

فاق علـى المالـك وهـو غـير مـا ذكـر�ه علـى ان قولـه أولا في قد جعل المسألة من الاختلاف في العقود الذي معناه الاختلاف فيها مع الات
يد المدعى عليه يقتضي كون الدعوى منهما عليه مع ان المسألة في الدعوى بينهما مـع قطـع النظـر عمـن في يـده فتأمـل انتهـى كلامـه رفـع 

 .في الخلد مقامه ودرجته
راده علـى صـاحب المسـالك في أول كلامـه بقولـه مـع ان ظـاهره عـدم وهو في غاية الجودة مـن حيـث فهـم المـراد مـن العبـارة إلا أن في ايـ

بيـان  العبرة وفي آخره بقوله على أن قوله أو لا اه فيه ما فيه لان مقصوده من قوله فإن لم يقيما بينة اه هو بيان حكم صورة عدم البينة لا 
علـى ان المقصـود مـن عـدم الافـادة في صـورة وجـود البينـة هـو كون الاقرار غير مفيـد مـع اقامـة البينـة وكلامـه لـيس مسـوقا لبيـان هـذا قطعـا 

عدم الحكم بمقتضاه وهو حق لا عدم ترتب فايدة عليه أصلا ولو بجعل بينة المقر له بينة الداخل أو ما في حكمه وأما ماذكره عليـه أخـيرا 
 .فلو ا أمر �لتأمل فيه لذكر� بعض ما يرد عليه هذا

ه مـا ذكـره صـاحب المسـالك مـن ان الاولى ذكـر المسـألة في المقصـد الثـاني ان مقصـوده ممـا ذكـره هـو انـه وذكر الاستاد العلامة في توجي
إن أراد المصــنف ممــا ذكــره بيــان حكــم الاخــتلاف في الاجــارة والعاريــة مــن حيــث الاخــتلاف في الملــك كمــا هــو ظــاهر كلامــه فهــو ممــا لا 

يث الاختلاف في العقد فالمناسب ذكر حكم صـورة الاخـتلاف في العقـد في �بـه يناسب لانه في قوة التكرار وإن أراد بيان حكمه من ح
لا في المقــام لا أن يكــون مــراده أولويــة ذكــر هــذه المســألة الخاصــة في �ب الاخــتلاف في العقــود حــتى يقــال ا�ــا اخــتلاف في الملــك لا في 

المســالك قــد فهــم مــن العبــارة ان أصــل الفــرض هــو  العقــد هــذا ملخــص مــا ذكــره هــو لا يخلــو عــن �مــل مــع انــه قــد يقــال �ن صــاحب
 .الاختلاف في العقد فتدبر و�لجملة لا إشكال في أن فرض المصنف هو التداعي في الاملاك

ولكــن لا �س في التعــرض لحكــم التــداعي في الاجابــة والعاريــة أو الوديعــة مــن حيــث التــداعي في العقــد فنقــول ان التــداعي فيهمــا قــد 
ــين المالــك والاجنــبي �ن يكــون العــين في يــد الاجنــبي فــادعى أحــدهما كو�ــا في ده مــن جهــة العاريــة والآخــر مــن جهــة الاجــارة أو  يكــون ب

 .الوديعة وقد يكون بين الاجنبيين وعلى التقدير الاول قد يكون مدعي الاجارة المالك وقد يكون الاجنبي
ه فالظـاهر ان الاصـل هنـا مـع الاجنـبي لا مـن جهـة مـا قـد يتـوهم مـن أن فان كان مدعى الاجارة المالك ومدعي الوديعة أو العارية غير 

مقتضــى يــده علــى العــين تقــديم قولــه ضــرورة ســقوط حكــم اليــد بعــد اجتماعهــا مــع إقــرار صــاحبها بكــون العــين مــن مــال الغــير وادعــى مــا 
أو غصـبا فـادعى المالـك الثـاني والاجنـبي الاول يخالف دعواه وإن هو إلا نظير اختلاف المالك والاجنبي في كون مـا في يـد الاجنـبي اجـارة 

 .فإنه لا إشكال بل لا خلاف في انه لا يحكم بكون القول قول الاجنبي لليد
و�لجملــة لا إشــكال في أن اليــد ا�امعــة مــع الاقــرار لا تجعــل ذا اليــد منكــرا بــل مــن جهــة أصــالة برائــة ذمتــه عــن مــال الاجــارة وعــدم 

كـن للمالــك بينـة فـيحكم للاجنـبي مـع يمينــه فـإن كـان لـه بينـة ولم يكــن هنـاك بينـة للاجنـبي فـلا إشــكال في حصـول التملـك فحينئـذ إن لم ي
 .الحكم للمالك وإن كانت بينة للاجنبي أيضا يبني على مسألة تعارض بينة الداخل والخارج وقد تقدم تفصيل القول فيه

 الك فالظاهر ان القول قول المالك لاصالةوإن كان مدعي الاجارة الاجنبي ومدعي الوديعة أو العارية الم
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عدم التملك ولا تعارض بوجود اليد للاجنبي لما قد عرفت من عدم نفع فيها ولا �صالة عدم حصول الاذن من المالـك في التصـرف لان 
 .المفروض اتفاقهما عليه

 الثوب يدعيه الرجل في يد رجل فيقول الذي هـو في يـده في ﷒ويدل على ما ذكر� مضافا إلى ما عرفت ما روي عن أمير المؤمنين 
إذا كــان القــول قــول  هــو لــك عنــدي رهــن ويقــول الآخــر هــو لي عنــدك وديعــة قــال القــول قولــه وعلــى الــذي في يــده البينــة انــه رهــن عنــده فــ

 .بينة المنكر حسب ما عليه المشهور هذا المالك فإذا أقاما بينة فلا إشكال في أن البينة بينة الاجنبي لا�ا بينة المدعي وهي مقدمة على
ولكن حكي عن عد وشرحه للفاضل ما ينافي ما ذكـر� وان البينـة مـن كـل منهمـا بينـة المـدعي قـال في القواعـد في �ب الاخـتلاف في 

لفاضـل في شـرحه ولـو العقود ولو ادعى استيجار العين وادعى المالك الايداع تعارضت البينتـان وحكـم �لقرعـة مـع تسـاويهما انتهـى قـال ا
ادعــى اســتيجار العــين وادعــى المالــك الايــداع فكــل منهمــا يــدعي عقــدا يخــالف لمــا يدعيــه الآخــر وإن تضــمن الاول تســلط ذي اليــد علــى 
المنــافع دون الثــاني فــإذا أقــام كــل منهمــا بينــة تعارضــت البينتــان وحكــم �لقرعــة واليمــين مــع تســاويهما فيمــا عرفــت ومــن نكولهمــا يقتســمان 

 .نافع �نقسام المدة أو العين في تمام المدة انتهى ما حكي عنهالم
ب مـا عليـه المشـهور  وأنت خبـير �نـه لامعـنى للحكـم �لتعـارض بـين البينتـين مـع كـون احـديهما بينـة المـدعي والاخـرى بينـة المنكـر حسـ

كــون الاصــل علــى طبــق احــدهما كمــا عرفــت والفاضــلان أيضــا ومجــرد ادعــاء كــل منهمــا عقــد أيخــالف عقــد الآخــر لا يجعلهمــا مــدعيين مــع  
ومـن هنـا قـال الفاضـل في الشــرح بعـد ماعرفـت والاقـوى ان القـول قــول المالـك والبينـة بينـة الآخـر للاتفــاق علـى ان العـين والمنـافع ملـك لــه 

 .فمن يدعي الاستيجار يدعي تمليك المنافع وهو ينكره انتهى
 بينة المالك مـن حيـث كـون بينـة الاجنـبي بينـة الـداخل حيـث ان المفـروض كـون وأضعف من الحكم �لتعارض في الفرض الحكم بتقديم

العين في يده قـال في الكشـف بعـد الحكـم بتقـديم بينـة الاجنـبي حسـب مـا عرفـت و يحتمـل العكـس بعيـدا بنـاء علـى انـه ذو يـد واليـد كمـا 
م عنـه مـا هـذا لفظـه فهـو جيـد لكـن ينبغـي بنـاء المسـألة ترجح ملك العين ترجح ملك المنفعة انتهى قال بعض شايخنا بعد نقـل هـذا الكـلا

 على تقديم الخارج والداخل انتهى كلامه رفعه في الخلد مقامه ولكنك خبير �نه غير جيد لا� نمنع من تـرجيح اليـد ملـك المنفعـة مـع اقـرار
ذا كلـه لـو كـان التـداعي في الاجـارة وغيرهـا ذيها بكون العين والمنفعـة ملكـا للغـير الـذي يـدعي خـلاف مـا يدعيـه ويريـد أخـذ العـين عنـه هـ

 .بين المالك والاجنبي
رة وأما لو كان بين الاجنبيين �ن ادعى أحدهما ان المالك قد أجرها إلى سنة مثلا والآخر ان المالك او دعنيها أو اعارنيهـا السـنة المزبـو 

منه فلا إشكال في تعارض البينتين منهما فيما لـو كانـت البينـة وكان المالك غائبا أو حاضرا مع عدم إمكان الوصول إليه واستعلام الحال 
لكل منهما لان كلا منهما مدع لانه يدعي خلاف الاصل فإن كان هناك ترجيح لاحـدى البينتـين علـى الاخـرى فـيحكم بـه علـى تقـدير 

كال فيه إنما الاشكال فيما قد يتوهم في المقـام القول به وإلا فيحكم �لتساقط والرجوع إلى القرعة مع اليمين أو بدو�ا هذا كله مما لا إش
وفيما ذكر الفاضل في الفرض السابق على القول بتعارض البينتين فيه من الحكم �لتنصيف بعد التحالف فإنـه لا دليـل عليـه أصـلا سـيما 

يمـين إلى القرعـة في المقـام ممـا لا على الوجه الذي ذكره الفاضل فالحكم هو الايقاف بعد التحالف ومن هنـا يمكـن أن يقـال ان انضـمام ال
 ).فتنبه خ(معنى له لعدم ترتب الفائدة على النكول عنها إلا على تقدير فتأمل 
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وقـد قوله لو ادعى دارا في يد إنسان وأقام بينة ا�ا كانت في يده اه أقول الكلام في المقام قد يقع في سماع البينـة علـى الملكيـة السـابقة 
 .ليد السابقة مع دعوى المدعي الملكية الحالية في كل منهمايقع في سماعها على ا

أما الكلام في سماعها في القسم الاول والقضاء �ا فقد تقدم تفصيل القول فيه في مطـاوي كلماتنـا السـابقة ونشـير إليـه في المقـام علـى 
قام لعدم مطابقتهـا للـدعوى وعـدم ابطالهـا حيـث سبيل الاختصار والاجمال حتى يكون على ذكر منك فنقول الحق عدم سماع البينة في الم

لا الانكار أما الاول فظاهر وأما الثاني فلانك قد عرفت سابقا ان البينـة لا ترفـع انكـار المنكـر ولا تنفـع للمـدعي في صـورة عـدم المطابقـة إ
اللاحـق مـا لم يتحقـق الرافـع لـه بحيـث  أن تشهد بشئ علـى المنكـر في الزمـان السـابق بحيـث كـان هـو نفسـه مقتضـيا للالـزام عليـه في الزمـان

يعـد القضــاء �ـا عنــد العـرف قضــاء �لبينـة مــن جهـة عــدم اعتنـائهم �حتمــال الرافـع وهــو لا يكـون إلا ســببا يثبـت شــيئا علـى المــدعى عليــه  
به ومنـه الاشـتغال كالشراء منه إذا شهدت البينة عليه أو ما هو مسبب عن هذا السبب الذي يرجع الشـهادة عليـه إلى الشـهادة علـى سـب

علـى السـابق كمـا ان مـن الاول الاقـرار السـابق إذا شـهدت البينـة عليهمـا ومـن المعلـوم ان الملكيـة السـابقة لا تكـون سـببا لالـزام شـئ علـى 
 .المدعى عليه ولا مسببة عن سبب كذلك

بـد مـن أن تكــون مسـموعة حسـب مــا لايقـال ان الملكيـة السـابقة لا تتحقــق بـدون السـبب فالشـهادة عليهــا شـهادة علـى الســبب فـلا 
 .بنيت عليه

لا� نقول أولا ان الشهادة على الملكية السابقة لا يلزم أن تكـون مـن جهـة وجـدان السـبب لاحتمـال اسـتنادها إلى اليـد ونحوهـا و�نيـا 
مــن أن يثبــت شــيئا علــى ســلمنا لــزوم اســتنادها إلى الســبب لكــن مــن المعلــوم الــذي عرفتــه ســابقا ان ســبب الملكيــة الســابقة للمــدعى أعــم 

 .المدعى عليه لاحتمال كونه هو الشراء من غير المدعى عليه فليست هي شهادة عليه فلا دليل على سماعها
فإن قيل الشراء من غير المـدعي أيضـا علـى تقـدير ثبوتـه سـبب ومقـتض لملكيـة المـدعي مـا لم يتحقـق الرافـع عنـه فالشـهادة عليـه شـهادة 

ان الشراء الواقعي عن مالكه الواقعى وإن كان سببا لاقتضاء الملكية في الزمان اللاحق أيضا إلا ان البينـة عليـه على المقتضي والسبب قلنا 
لما لم تكن بينة على المدعى عليـه لم تسـمع نعـم لـو قيـل بسـماعها اثبـت شـيئا علـى المـدعى عليـه لكـن اثبـات كو�ـا بينـة علـى المـدعى عليـه 

 .ان سماعها أيضا يتوقف على كو�ا على المدعى عليهبسماعها دور ظاهر لان المفروض 
لا يقــال ان مــن المقــرر في محلــه ان كلمــا كــان الاقــرار بــه مــن المــدعى عليــه �فعــا كانــت البينــة عليــه مســموعة ومقبولــة ومــن المحقــق عنــد 

قة للمــدعي ممــا يلــزم بــه ويؤاخــذ المحققــين بــل عنــد الجميــع حســب مــا حكــي وإن استشــكل فيــه بعــض ان اقــرار المــدعى عليــه �لملكيــة الســاب
 .عليه ويقضى به فليكن البينة عليها كالاقرار �ا للملازمة المذكورة

ر لا� نقول نمنع الكلية المذكورة أو نسلمها ونقول ان الانتفاع �لاقرار إنما هو من حيـث انـه اقـرار فهـذا النفـع مـن لـوازم موضـوع الاقـرا
المقصود من الكلية المـذكورة النسـبة إلى غـير هـذا الانتفـاع وقـد أشـر� إلى ذلـك في كلماتنـا السـابقة  ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أصلا ان

وتكلمنا فيه بعض الكلام فراجـع عليـه امـا ان هـذا النفـع مـن لـوازم موضـوع الاقـرار لانـه بنفسـه مقـتض وسـبب لالـزام المقـر بـه ولـو كـان في 
 .من المدعى عليه بل أقوى منه ببعض الاعتباراتالزمان السابق فيكون كالبينة على الاشتراء 
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ــى ثبــوت المستصــحب  إذا لم يبــق في المقــام إلا استصــحاب الحــاكم ولعمــري انــه أوهــن مــن بيــت العنكبــوت امــا أولا فلعــدم الــدليل عل فــ
حاب لم يخـل عـن الـدور  بعدما عرفت من عدم الدليل على سماع البينة وإن أريـد اثبـات سماعهـا بكو�ـا مطابقـة للـدعوى بضـميمة الاستصـ

كما لا يخفى وأما �نيا فلعدم جواز القضاء �لاستصحاب لو فرض هناك دليـل علـى ثبـوت المستصـحب كـأن يـدعى ان مقتضـى مـا دل 
عموما على العمل �لبينة وتصديقها جواز العلم �ا للحكم في غير مقام القضاء فيستصحب مقتضاها وأما �لثا فلعـدم جـواز القضـاء بـه 

 .قابل اليد وإن قلنا بجواز القضاء به في الجملة ضرورة حكومة اليد على الاستصحابفي م
في أحــد قوليــه لمــا ذهبــوا إليــه مــن جــواز القضــاء �لبينــة  ﷖ثم ان مــن التأمــل فيمــا ذكــر� يظهــر لــك ضــعف متمســك المصــنف والشــيخ 

الية لدلالتها على الملك في الحال مـع انفرادهـا �لزمـان السـابق فيكـون أرجـح على الملكية السابقة وهو ان الملكية السابقة أولى من اليد الح
مــن اليــد وأمــا المطابقــة فموجــودة بعــد استصــحاب الحــاكم ثم ان الفــرق بــين المســألة ومــا ذكــره المصــنف وتقــدم في مســألة القــديم والاقــدم 

لمســألة الســابقة إنمــا كــان في حكــم تعــارض البينــة الــتي تشــهد الموجــب للاعــادة والمصــحح لهــا هــو مــا ذكــره في المســالك مــن ان الكــلام في ا
ليــد �لملكيــة الســابقة والبينــة الــتي تشــهد علــى الملكيــة اللاحقــة الفعليــة وفي المقــام في حكــم تعــارض البينــة الــتي تشــهد �لملكيــة الســابقة مــع ا

المسالك بعد نقله دليل المصنف لمـا ذهـب إليـه حسـب فالكلام في إحدى المسئلتين لا دخل له �لكلام في الاخرى كما لا يخفى قال في 
ب لاعـادة البحـث ان المعارضـة في هــذه بـين اليـد المتحققــة  مـا عرفتـه مـا هــذا لفظـه وقـد تقــدم البحـث فيـه والفـرق بــين هـذه والسـابقة الموجــ

الدالـة احـديهما علـى اليـد في الحـال مـع عـدم  واليد السابقة الثابتة �لبينة أو الملك السابق كذلك والسابقة وقع فيها التعـارض بـين البينتـين
 .ظهورها في غيره والاخرى على الملك السابق فلا تعرض فيها للمعارضة بين اليد السابقة والحالية انتهى كلامه

مـا  وذكر بعض مشايخنا قده فرقا آخر بـين المسـئلتين فإنـه قـال في جملـة كـلام لـه يطعـن فيهـا علـى مـا ذكـره في المسـالك ويسـتغرب عنـه
 .هذا لفظه

و�لجملة لا يخفى على من �مل كلمات الجميع ما فيها من الخلـط والخـبط في موضـوعات المسـائل إذ مـن المعلـوم ان المـراد مـن المسـألة 
الســـابقة الـــتي قـــدمنا فيهـــا بينـــة الملـــك القـــديم علـــى بينـــة الملـــك الحـــادث كـــون كـــل مـــن البينتـــين تشـــهد �لملـــك فعـــلا للمـــال الخـــارج عنهمـــا 

عارضان في ذلـك ولكـن احـديهما تشـهد مـع ذلـك بملـك سـابق لا تعارضـها الاخـرى فيـه فـترجح حينئـذ أو يبقـى استصـحابه سـالما عـن وتت
 .المعارض وهذه غير الشهادة �لملك أمس فقط أو �ليد السابقة الدالة عليه انتهى ما أرد� نقله

ألة الســابقة والمقــام في كــلام غـير المصــنف مــن الاصــحاب إلا نــه لا وأنـت خبــير �ن مــا ذكــره مـن الفــرق وإن كــان هــو الفــارق بـين المســ
دخل له بكلام المصنف لانك قد عرفت سابقا ان المستفاد من كلام المصنف في تلـك المسـألة هـو كفايـة قيـام البينـة علـى الملكيـة السـابقة 

ى هـذا التقـدير لـيس إلا مـا ذكـره في المسـالك هـذا وإن لم تتعرض للملكية الحالة أصـلا حسـب مـا صـرح بـه في المسـالك فـالفرق بينهمـا علـ
مضافا إلى ان اشتراط خـروج المـال عـن يـد المـدعيين في المسـألة السـابقة ممـا لم يعهـد عـن أحـد بـل الظـاهر مـنهم خلافـه ولهـذا ذكـروا مسـألة 

الفــرق كمــا صــنعه والله العــالم هــذا تعـارض القــديم والاقــدم مــع الــدخول والخــروج كمــا عرفــت تفصــيل القــول فيهـا فــلا معــنى لاخــذه في بيــان 
 .مجمل القول في المقام الاول وهو ما لو قامت البينة على الملكية السابقة

 وأما لو قامت على اليد السابقة مع كون دعوى المدعي الملكية الحالية فالذي يظهر من الشيخ في
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دم سماعهــا أيضــا فهــذه الصــورة كالصــورة الاولى عنــدهم في أحــد قوليــه والمصــنف وبعــض مــن تبعهمــا سماعهــا أيضــا ولكــن الاكثــرين علــى عــ
الحكم إلا انه يظهر من العلامة في القواعد سماعها مع قوله بعدم السماع في الصورة الاولى حيـث قـال بعـد الحكـم بعـدم السـماع فيمـا لـو 

�لامـس قبـل وجعـل المـدعي صـاحب يـد  شهدت �لملكية السابقة مع عدم التعرض للحال الثاني أصـلا ولـو شـهد انـه كـان في يـد المـدعي
 .الملك فلا يدفع �لمحتمل انتهى كلامه) الانية خ(وقيل لا يقبل لان ظاهر اليد الآن 

وقــد حكــم بعــض مشــايخنا بعــد نقلــه مــا عرفتــه مــن القواعــد �لتــدافع بــين الكلامــين وتنافيهمــا واستشــكل في محكــي الارشــاد في الحكــم 
الصورة السابقة حيث قال ولو شهدت انـه كـان في يـده أمـس ثبتـت اليـد وانتزعـت مـن يـد الخصـم علـى �لسماع في الصورة بعد جزمه في 

 .إشكال انتهى كلامه
ب مــا هــو قضــية   ــى كفايــة الشــهادة �ليــد حســ لا إشــكال في دليــل القــول �لســماع علــى تقــدير القــول بــه في الصــورة الســابقة بنــاء عل

عـدم السـماع كمـا عـن الاكثـرين إنمـا الاشـكال في دليـل التفصـيل بـين الصـورتين والحكـم بعـدم كلما�م كما انه لا إشكال في دليل القـول ب
الســماع في الســـابقة مــع الحكـــم بـــه في المقــام فقـــد يقـــال في وجــه الفـــرق ان الشــهادة علـــى اليـــد الســابقة مـــع قطـــع النظــر عـــن استصـــحاب 

وى صـاحبها راجعـة إلى دعـوى الانتقـال أو إلى تكـذيب البينـة فيمـا الشاهد تجعل اليد اللاحقة يد غير مالك وانه لا بد مـن أن يكـون دعـ
تشهد به فالشهادة في هذه الصورة بنفسها ترفع حيث انكـار المنكـر وهـذا بخـلاف الشـهادة علـى الملكيـة السـابقة فإ�ـا لا تلـزم شـيئا علـى 

 .المنكر ولا تبطل حيث انكاره ايضا هذا
الشــهادة علــى اليــد فــلا أقــل مــن  -ة علــى الملكيــة الســابقة إن لم تكــن أقــوى وأعلــى مــن ولكنــك خبــير بفســاد هــذا التــوهم لان الشــهاد

التســـاوي ضـــرورة انـــه يحتمـــل في الشـــهادة علـــى الملكيـــة الســـابقة الاســـتناد إلى مـــا يكـــون أقـــوى مـــن اليـــد في الدلالـــة علـــى الملكيـــة كـــالاقرار 
 .عكس لكان له وجهوالاشتراء ونحوهما بخلاف الشهادة على اليد ومن هنا لو قيل �ل

والحاصــل انــه لا بــد مــن الاخــذ �ليــد اللاحقــة مــا لم يتحقــق هنــاك معــارض لهــا والبينــة علــى اليــد الســابقة لا تصــلح ان تعارضــها لعــدم 
مطابقتهــا للــدعوى ولا الزامهــا شــيئا علــى المــدعى عليــه لان مجــرد كــون الشــئ ي يــد غــيره ســابقا لا يلــزم شــيئا عليــه ومــن هنــا يكــون اثباتــه 
 �لبينة ولو بضميمة استصحاب الحاكم دور� كما لا يخفى وإلى ما ذكر� لا بد أن يرجع ما ذكروه في دليل المنـع مـن ان ظـاهر اليـد الانيـة

 .الملك فلا يدفع �لمحتمل فتأمل هذا
ان المـراد مـن السـماع وعدمـه ولشيخنا الاستاد العلامة دام ظلـه العـالي تحقيـق في المقـام وتفصـيل في الكـلام لا بـد مـن التعـرض لـه وهـو 

في البينـة وعدمــه في البينـة علــى اليـد الســابقة إن كــان هـو القضــاء �ـا وعدمــه كمــا هـو ظــاهر المـتن وجملــة مــن كتـب الجماعــة فـالحق هــو مــا 
ا هـو ظـاهر عرفت من عدم التفرقة بين المقامين وإن كان هو جعل المدعي منكرا وقلب الدعوى والحكم بكون ذي اليد الحالية مـدعيا كمـ

أخـذ  القواعد وأظهر منه عبارة الارشاد ولا ينافيه الحكم �لانتـزاع ممـن ينكـر اليـد السـابقة لان المـراد مـن الانتـزاع لـيس هـو القضـاء بـل مجـرد
مـا لايخفـى العين من يده حتى يقيم البينة أو يحلف المنكر وبه يندفع ما أورده بعض مشايخنا على القواعد من التدافع بـين الموضـعين منـه ك

حيــث ان التــدافع إنمــا يلــزم لــو كــان المــراد مــن الانتــزاع هــو القضــاء فــالحق ثبــوت الفــرق بــين المقــامين ســواء شــهدت البينــة �ليــد الســابقة مــع 
 انضمام قولها ولا أعلم لها مزيلا شرعيا أو بدونه لان نفس دعوى كون لشخص

   



٤٣٩ 

على اليد السابقة مما يلزم شيئا على ذي اليد �لنسبة إلى هذه الدعوى فلا بـد مـن منكرا دعوى ملزمة يترتب عليها فائدة مقصودة والبينة 
 .الحكم بسماعها هذا ملخص ما أفاده دام ظله من التحقيق والتفصيل

وفيــه مضــافا إلى ان الظــاهر مــن كلمــا�م هــو القضــاء �لبينــة علــى اليــد الســابقة لا قلــب الــدعوى حــتى مــن كــلام الفاضــل في الكتــابين 
 ا لانه وإن كان ربما يظهر منهما في �دى النظر ما ذكره الاستاد العلامـة إلى ان مقتضـى التأمـل فيهمـا موافقتهمـا لغيرهمـا في المـراد مـنأيض

السماع في المقام ان البينة على اليد السابقة لا تنفع في شئ أصلا حـتى �لنسـبة إلى جعـل المـدعي منكـرا لان المقصـود إن كـان هـو الحكـم 
منكرا في الزمان السابق وقبل الدعوى فمن المعلوم انه لا يترتب عليه شئ أصـلا وإن كـان المقصـود هـو الحكـم بـه في زمـان الـدعوى بكونه 

فمـن العلــوم عــدم مطابقتهــا للمـدعى كمــا لا يخفــى والتشــبث بـذيل استصــحاب الحــاكم والاتصــال بحبلـه ممــا لا يجــدي في شــئ والقــول �ن 
قة يلزم شيئا على المدعى عليه بخلاف البينة على الملكية ممـا لم يفهـم لـه معـنى لانـك قـد عرفـت ان المنكريـة قبـل نفس البينة على اليد الساب

الدعوى مما لا يجـدي في شـئ أصـلا نعـم لا إشـكال في سمـاع البينـة علـى اليـد السـابقة بضـميمة قولهـا ولا أعلـم لهـا مـزيلا شـرعيا سـواء كـان 
ا مطابقة لدعوى حسب ما عرفت تفصيل القول فيـه فهـذا الفـرض خـارج عـن محـل البحـث هـذا مضـافا المقصود القضاء �ا أو غيرها لا�

 .إلى انه قد يتأمل في سماع دعوى كون المدعي منكرا فتأمل
ن فـتلخص مـن جميـع مـا ذكـر� ان استصـحاب الحـاكم فيمـا لا يترتـب الـزام علـى مجـرد البينـة علـى الملكيـة السـابقة ممـا لا يسـمن ولا يغـني مـ

جوع نعم لا إشكال في سماع البينة على الملكية الانية ولو بضميمة الاستصـحاب أو علـى الملكيـة السـابقة مـع ضـميمة قولهـا ولا أعلـم لهـا 
 .مزيلا التي ترجع إلى الشهادة على الملكية الانية بضميمة الاستصحاب كما تقدم تفصيل القول فيه

د على ما ذكر� لم أعلم سـبق غـير الاسـتاد العلامـة إليـه وهـو ان الاستصـحاب في مقابـل إذا عرفت ذلك فاعلم ان هنا إشكالا ربما يور 
 اليـــد الفعليـــة إن كـــان معتـــبرا أو لم يحكـــم بحكومـــة اليـــد عليـــه فلـــم لا يجـــوز اســـتناد الحـــاكم إليـــه وإن لم يكـــن معتـــبرا في مقابلهـــا مســـتندا إلى

ه أو يصــرح �لاســتناد وكيــف يجــوز شــهادته مــع ان النســبة بــين مقــام العمــل الحكومــة المــذكورة فكيــف تســمع شــهادة مــن يعلــم اســتناده إليــ
ومقام اداء الشهادة اما هو الاعم مطلقا كمـا هـو الحـق بمعـنى ان كلمـا يجـوز الاسـتناد إليـه في مقـام أداء الشـهادة يجـوز عمـل الشـاهد عليـه 

ية كلام جماعة هذا ملخص ما ذكره الاستاد العلامـة مـن ولكن لا عكس ولهذا لا تسمع الشهادة على الشهادة أو التساوي كما هو قض
 .الاشكال

وتفصى عنه بما حاصـله المنـع مـن اعتبـار اليـد في مقابـل الـدعوى مـع العلـم بكـون دعـوى المـدعي موافقـة للواقـع في زمـان وعـدم الملازمـة 
 .بين جواز استناد الشاهد إلى الاستصحاب في الشهادة واستناد الحاكم إليه في القضاء

توضيح ذلك على سبيل الاجمال والاختصار بحيث لا يورث الملال ولا يبقى في المقام بعده شبهة ولا إشكال بعون الملـك المتعـال هـو 
انه لا ريب عند ذوي الافهام المستقيمة ان اعتبار اليد وكو�ا دليلا على الملك ليس من �ب أصالة الصحة في تصـرف المسـلم كمـا توهمـه 

ن بنائنا أيضا في سالف الزمان ولا معنى السلطنة وإلا لم يكن معنى للحكم �لملكية من جهتهـا فيمـا لا يجـري فيـه الصـحة جماعة وعليه كا
والفساد ولا السـلطنة كمـا في يـد اللقـيط فإ�ـا لـيس لهـا صـحة وفسـاد وتسـلط ومـع ذلـك يحكمـون بكونـه مالكـا لمـا احتـوت عليـه يـده بـلا 

لكيــة الناشــى مــن الغلبــة في الايــدي وهــذا الظهــور مــن الظــواهر المعتــبرة عنــد أهــل العــرف والعقــلاء قــد إشــكال بــل مــن �ب ظهورهــا في الم
 .امضاه الشارع أيضا من جهة ما يراه من المصالح كما في أكثر الطرق الشرعية في الاحكام والموضوعات

   



٤٤٠ 

لا يخلـو إمـا أن يعلـم ان يـده عليـه قبـل زمـان الشـك فحينئذ نقول على سبيل الظابطة انه إذا كان مال بيد أحد وشك في ملكيتـه لـه فـ
 .يد عارية وديعة أو غصب أو نحوها من أنحاء يد غير المالك أو لا يعلم ذلك

فإن كان من القسم الاول فلا إشكال في عـدم الحكـم �لملكيـة لـه مـا لم يـدع الملكيـة ففـي هـذه الصـورة يعمـل �لاستصـحاب مـن دون 
ا كانـــت عليـــه لان هـــذا القســـم مـــن اليـــد قـــد خرجـــت مـــن الغلبـــة المـــذكورة فـــيحكم ببقائهـــا علـــى مـــا كـــان ريـــب ويحكـــم ببقـــاء اليـــد علـــى مـــ

فيشــخص �لاستصــحاب مــن �ب الحكومــة ان اليــد في الزمــان اللاحــق هــي اليــد في الزمــان الاول فهــذا نظــير الاخــذ �ستصــحاب حكــم 
 .عى الملكية ففيه تفصيل ستطلع عليه إنشاء هللالمخصص بعد الشك في بقائه إذا لم يكن للمخصص عموم زماني وان اد

وإن كان من القسم الثاني فلا يخلو أيضا إما أن لا يعلم �ن له مالكا غيره أصلا أو يعلم ذلك وعلى التقديرين فلا يخلـو أيضـا إمـا أن 
مـن جهـة اليـد �لملكيـة والعمـل بمقتضـاها يدعي ملكيته أو لا وعلى التقديرين أيضا إما أن يدعي ملكيته غيره أو لا لا إشـكال في الحكـم 

ما لم يقم هناك ما هو حاكم عليها في القسم الاول سـواء ادعـى الملكيـة أم لا وسـواء لم يكـن هنـاك مـن يـدعي الملكيـة أو كـان كمـا انـه لا 
ير ذي اليد أو كان ولم يكـن إشكال في الحكم �لملكية من جهة اليد وترتب آ�ر الملك على ما تكون عليه إذا لم يكن هناك من يدعيه غ

من علم بملكيته له سابقا في القسم الثاني سواء ادعى ذو اليد الملكية أيضا أو لا على إشكال في الاخير يجري في هـذا القسـم مـن القسـم 
مـل �ليـد بـل لا بـد الاول أيضا وأما إذا كان هناك من يدعيه وكان هو المالك الاولى فالذي يقتضيه التحقيـق في المقـام هـو عـدم جـواز الع

 .من العمل �لاستصحاب وجعل ذي اليد مدعيا والحكم بكون غيره منكرا
والــدليل علــى مــا ذكــر� مضــافا إلى جــر�ن الســيرة عليــه عــدم ظهورهــا في الملكيــة في الفــرض وعــدم دليــل صــالح علــى جعلهــا طريقــا إلى 

لوم عدم تحققه في المقام إن لم ندع انه على الخلاف وإن كان غـيره مـن الملك في الفرض لان الدليل عليه إن كان الاجماع قولا وعملا فمع
الاخبار فالظاهر منها غير هذا الفرض فنحن نذكر جملة منها في المضمار حتى تعلم حقيقة الحال ولا يبقى بعد التأمل فيها للشـبهة مجـال 

ب الثلاثـة وفيـه أرأيـت إذا رأيـت في  يـد رجـل شـيئا ايجـوز اشـهد انـه لـه فقـال نعـم قلـت فلعلـه فمنها خـبر حفـص بـن غيـاث المـروي في الكتـ
لغيره قال ومن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكـا لـك ثم تقـول بعـد الملـك هـو لي وتحلـف عليـه ولا يجـوز أن تنسـبه إلى مـن صـار ملكـه 

ن تفسـير علـي بـن إبـراهيم صـحيحا وعـن إليك من قبله ثم قال ولـو لم يجـز هـذا لمـا قـام للمسـلمين سـوق ومنهـا الخـبر المـروي في الوسـائل عـ
قــال � أ� بكــر تحكــم فينــا بخــلاف حكــم الله  ﷒في حــديث فــدك ان مــولا� مــير المــؤمنين  ﷒الاحتجــاج مرســلا عــن مــولا� الصــادق 

نـة قـال إ�ك كنـت أسـئل البينـة علـى تعالى في المسلمين قال لا قال فإن كان في يد المسلمين شئ يملكونه ثم ادعيـت ا� فيـه مـن تسـأل البي
مــــا تدعيــــه قــــال لــــه فــــإذا كــــان في يــــدي شــــي فــــادعى فيــــه المســــلمون تســــئلني البينــــة علــــى مــــا في يــــدي وقــــد ملكتــــه في حيــــاة رســــول الله 

يـونس بـن يعقـوب في المرئـة  وبعده ولم تسئل المؤمنين على ما ادعوا علي كما سئلتني البينة على ما ادعيت عليهم الخـبر ومنهـا موثقـة ﷐
تموت قبل الرجل أورجل يموت قبل المرئة قال لـه مـا كـان مـن متـاع النسـاء فهـو للمرئـة ومـا كـان مـن متـاع الرجـل والنسـاء فهـو بينهمـا ومـن 

 .استولى على شئ منه فهو له إلى غير ذلك من الاخبار التي ادعوا دلالتها على اعتبار اليد
ومـــن هنـــا يســـقط الاســـتدلال للعمـــوم بـــترك  )١(عـــدم المعارضـــة مـــع العلـــم بســـبق الملـــك للمـــدعي فظـــاهر  أمـــا ظهـــور الاخـــيرين في صـــورة

 الاستفعال حيث انه فيما لم يكن هناك ظهور �لنسبة إلى بعض الصور في المقال وأما الاول
____________________ 

 )﷙منه (فيه �مل ) ۱(
   



٤٤١ 

في دلالـة صــدره حيــث ان كـلا منهمــا ممــا يــدل علـى اعتبــار اليــد في الجملـة و يتــوهم دلالتــه علــى فقـد يقــع الكــلام في دلالـة ذيلــه وقــد يقــع 
 .المدعي

أما ذيله فالظـاهر انـه لا دلالـة لـه علـى المـدعي أصـلا حيـث انـه في قـوة التعليـل لجـواز الشـراء والمعاملـة مـع ذي اليـد في الجملـة لا لجـواز 
لم بكون ما في اليد للغـير سـابقا مـع ادعـاء الغـير لعـدم ايجـاب عـدم جوازهمـا المحـذور المـذكور ومـن الشهادة ولا لجواز الشراء منه ولو مع الع

هنــا قــد يمنــع مــن دلالتــه علــى اعتبــار اليــد مطلقــا وفي نفســها وإن لم تنضــم إليهــا دعــوى الملكيــة مــن ذي اليــد أو عــرض مــا في اليــد معــرض 
ذور الــلازم إنمــا هــو علــى تقــدير عــدم جــواز المعاملــة مــع ذي اليــد بقــول مطلــق ولــو مــع الشــراء ونحــوه ممــا هــو في قــوة دعــوى الملكيــة فــإن المحــ

 دعوى الملكية أو ما هو بمنزلها لا مطلقا ولو في صورة عدم الدعوى والعرض معـرض الشـراء فالمقصـود انـه لـولا جـواز المعاملـة السـوقية للـزم
 .المحذور المذكور

أي الشراء من جهة اليد فيدل على اعتبار اليد فيه ما لا يخفى لان اسـتناد جـواز الشـراء إلى  والقول �ن المشار إليه هو الشراء الخاص
ــيس مــن خصوصــيات الشــراء  اليــد المســتفاد مــن صــدر الروايــة لا يوجــب ظهــور الــذيل في اعتبــار نفــس اليــد ضــرورة ان الاســتناد المــذكور ل

يـدل الـذيل علـى اعتبـار اليـد مـن حيـث هـي ولـو لم ينضـم إليهـا شـئ فـلا يـدل  وقيوده حتى يقال �ن المشار إليه هو الشراء الخـاص فـإذا لم
على اعتبارها في صورة المعارضة والفرض �لاولوية القطعية فتأمـل وأمـا صـدره فـإن كـان لـه ظهـور في ان جـواز الشـراء مـن جهـة نفـس اليـد 

لمــذكورة في الروايــة فيــدل علــى اعتبــار اليــد مــن غــير ضــميمة أصــلا بجــواز الشــهادة مــن جهتهــا مــن جهــة الملازمــة ا ﷒ولهــذا حكــم الامــام 
حسب ما هو قضية ظاهر كلما�م والخبرين الاخرين إلا انه لا ظهور لـه �لنسـبة إلى الفـرض والتمسـك بـترك الاستفصـال كمـا صـدر عـن 

�م الظـاهرة في جـواز الشـهادة مسـتندا إلى بعض مما يمكن التأمل فيه فتأمل مضـافا إلى انـه لـو كـان لـه ظهـور فـيمكن صـرفه بملاحظـة كلمـا
الاستصـحاب في المقـام وبجــر�ن السـرة علـى عــدم العمـل �ـا في الفــرض فالحاصـل ان اليــد إنمـا هـي حجــة وحاكمـة علـى أصــالة عـدم تملــك 

يـد علـى الاستصـحاب ذيها وأما �لنسية إلى استصحاب ملكية الغير فإن لم ينضم إليـه دعـوى الغـير فالظـاهر انـه لا إشـكال في حكومـة ال
أيضــا وإن كــان ربمــا بتأمــل فيــه وإن انضــمت إليــه دعــوى المالــك الســابق فالظــاهر حينئــذ ســقوط اليــد مــن الاعتبــار فالمســقط لاعتبــار اليــد 
شرعا وعرفا هو نفس دعوى المالك السابق في الفرض فيعمل �لاستصحاب لسـقوط اليـد مـن الاعتبـار �لـدعوى فـلا يقـال حينئـذ انـه إن  

للاستصحاب صلاحية المعارضة مع اليد والتقديم عليها فأي فرق بـين صـورة وجـود الـدعوى مـن المالـك السـابق وعدمـه وإن لم يكـن كان 
 .له صلاحية المعارضة مع اليد من جهة حكومتها عليه كما هي قضية التحقيق فأي فرق بين الصورتين

في الشـهادة إلى الاستصـحاب والقضـاء �ـا وهـو ممنـوع لانـه لا يجـوز  فإن قلت مـا ذكرتـه مـن الاشـكال فإنـه مبـني علـى جـواز الاسـتناد
 الاستناد في الشهادة إلا إلى ما يفيـد العلـم لاخبـار كثـيرة مـع ان في الـروا�ت مـا يـدل علـى عـدم جـواز الاتكـال والاسـتناد في الشـهادة إلى

والامـة فيقـول ابـق غلامـي وأبقـت أمـتي فيوخـذ في الاستصحاب كما في ذيل صحيحة معاويـة بـن وهـب قـال قلـت الرجـل يكـون لـه العبـد 
البلــد فيكلفــه القاضــي البينــة ان هــذا غــلام فــلان لم يبعــه ولم يهبــه أفنشــهد علــى هــذا إذا كلفنــاه ونحــن لم نعلــم انــه أحــدث شــيئا فقــال كلمــا 

ابـن أبي ليلـى يسـئلني الشـهادة عـن غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنـك لم تشـهد بـه وكمـا في روايـة أخـرى عنـه قلـت لـه 
 هذه الدار مات فلان وتركها ميرا� وانه ليس له وارث غير الذي شهد� له فقال اشهد بما هو علمك قلت له انه بن أبي ليلى
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 .يحلفنا الغموس فقال احلف إنما هو على علمك
بمقتضى البينـة المسـتندة إليـه والتأمـل فيـه كمـا صـدر عـن قلت أولا ان الخدشة في جواز الاستناد في الشهادة إلى الاستصحاب والحكم 

بعض الاصحاب في غاية الظهـور مـن الفسـاد لاتفـاق كلمـتهم ظـاهرا علـى جـوازه وجـواز الحكـم بمقتضـى البينـة المستصـحبة كمـا يظهـر ممـا 
عـدم الخـلاف في القضـاء بـه ومـن  ذكروه في القضاء �لشهادة علـى الملكيـة السـابقة مـع قـول الشـاهد ولا علـم لـه مـزيلا حيـث ان ظـاهرهم

غيره مما ذكروه في المقام وفي �ب الشهادة فراجـع إلى كتـبهم حـتى تقـف علـى حقيقـة الامـر هـذا مضـافا إلى دلالـة جملـة مـن الـروا�ت عليـه 
 .سيأتي ذكرها إنشاء الله في محله

تصـحاب في الشـهادة أمـا الثـاني فظـاهر لان المـراد بـه وأما ما ذكر من الروايتين فشئ منهما لا يدل على عـدم جـواز الاسـتناد إلى الاس
ما علمت به سابقا أو تعلم العمل به هكذا ذكره الاستاد العلامة وأما الاول فلان الظاهر منه كما لا يخفى لكل من �مل فيه هو جـواز 

المســلم اه لــيس هــو انشــاء الحكــم بعــدم جــواز  كلمــا غــاب مــن يــد المــرء  ﷒الاســتناد إلى الاستصــحاب في الشــهادة لان المــراد مــن قولــه 
الاســتناد وعــدم جــواز الشـــهادة بــل انشــاء التعجــب والتـــوبيخ علــى عــدم جــواز الشـــهادة وانــه كيــف يمكــن أن يكـــون الامــر كــذلك ســـيما 

هام الانكـاري فهـو بملاحظة توصيف المرء �لمسلم وقوله لم تشهد لان المناسب للمعنى الاول كمـا لا يخفـى لا تشـهد فهـو في معـنى الاسـتف
قريب من قوله في بعض روا�ت اليد ولولا هذا لما قام للمسلمين سوق في دلالته على الكبرى الكليـة و�لجملـة لا ينبغـي التأمـل في ظهـور 

 .الرواية صدرا أو ذيلا في المدعي سيما بملاحظة بعض الاخبار الاخر الوارد �ذا المضمون الظاهر في جواز الاستناد
ن كلامنا في المقام إنما هو على تقدير ثبوت جواز الاستناد فالاشكال الذي ذكر� إنما هو على تقدير القول به فلا معنى بعـده و�نيا ا

لان يقال انه لا دليـل علـى جـواز الاسـتناد فـتلخص مـن جميـع مـا ذكـر� انـه لا إشـكال في جـواز العمـل �ليـد في صـورة عـدم المعارضـة مـع 
دل علــى ملكيــة مــا في يــده كــدعوى الملكيــة أو التصــرف فيــه تصــرف المــلاك كمــا انــه لا إشــكال في عــدم جــواز ظهــور شــئ مــن ذي اليــد يــ

الاستناد إليه في صورة المعارضة مع العلم السابق أما العمل �ـا مـع قطـع النظـر عـن انضـمام شـئ إليهـا ففيـه إشـكال عنـد الاسـتاد العلامـة 
 .ينئذ أيضاإلا انك قد عرفت ان الحق هو العمل �ليد ح

إن قلــت لــو كــان الامــر كمــا ذكــرت مــن جــواز اســتناد الشــاهد في الشــهادة إلى الاستصــحاب وجــواز القضــاء أيضــا مــن الحــاكم لجــاز  فــ
ــــى ذي اليــــد فيمــــا لــــو علــــيم �لملكيــــة الســــابقة للمــــدعى وإن كــــان شــــاكا في الملكيــــة الحاليــــة لان علــــم الحــــاكم معــــه  للحــــاكم القضــــاء عل

ن البينة الاستصحابية قلت لا ملازمة بين جواز القضاء �لبينة الاستصحابية وبـين جوازهـا �لعلـم �لمـدعى في الاستصحاب ليس �دون م
 .السابق بضميمة الاستصحاب لان القضاء �لاولى قضاء �لبينة لمطابقتها مع المدعى ولو �لاستناد إلى الاستصحاب

يـث ان العلـم �لمـدعى في غـير زمـان المـدعى لـيس مطابقـا لـه فهـو لا ينفـع وهذا بخلاف الثاني فإن القضاء فيه قضاء �لاستصـحاب ح
أصلا والتطبيق �لاستصحاب يرجع إلى القضاء به كما لا يخفى فالقضاء �لعلم في الصورة كالقضاء �لبينة على الملكية السابقة بضـميمة 

لمــدعى عليــه في زمــان حــتى ينفــع في المــدعى ضــرورة ان استصــحاب الحــاكم في كــون كــل منهمــا غــير مطــابق للــدعوى ولا يلــزم شــيئا علــى ا
ا العلم �لملكية السابقة لمدعيها كالبينة عليها في عدم الزامها شـيئا علـى المـدعى وأمـا مـا قـرع سمعـك مـن جـواز القضـاء للقاضـي بعلمـه فإنمـ

 .قضية عدم قابليته للجعلهو �لنسبة إلى علمه في حال الدعوى الذي هو طريق إلى الحق قهرا أو انجعالا حسب ما هو 
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نعــم لــو تعلــق علــم الحــاكم في الزمــان الســابق بمــا يكــون �فعــا في الــدعوى وملزمــا علــى المــدعى عليــه كمــا إذا تعلــق بســبب الاشــتغال أو 
الامـر كمـا  الاقرار منه أو الاشتراء منه أيضا إلى غير ذلك كـان القضـاء بـه بضـميمة الاستصـحاب جـائزة كالقضـاء �لبينـة الـتي تشـهد �ـذا

لكيـة عرفت تفصيل القول فيه و�لجملة علم الحاكم �لملكية السابقة كالبينة عليها فيمـا يجـوز القضـاء بـه ومـا لا يجـوز بـه لا كالبينـة علـى الم
 .الحالية ولو كانت مستندة إلى الاستصحاب

بق مع معارضة من علـم بكـون مـا في اليـد ملكـه فإن قلت لو كان الامر كما ذكرت من عدم اعتبار اليد فيما لو علم بخلافها في السا
 سابقا بل المعتبر حينئذ الاستصحاب فلا بد من أن يحكم الحاكم في الصورة فيما لو كان عالما �قامة البينة على ذي اليد لا على المدعى

طابقـة لقـول ذيهـا فتنقلـب الـدعوى لان المفروض ان الاصل الـذي يرجـع إليـه في العمـل هـو الاستصـحاب المطـابق لقـول المـدعي لا اليـد الم
 .بمجرد علم الحاكم مع انه لم يعهد من أحد الالتزام به

قلت لا ملازمة بين جواز العمل �لاستصحاب في الواقع وترتيب أحكام ملك المدعى على ما يعلم بملكيته له سابقا في الصـورة وبـين 
علـى ذي اليـد وعـدم ايجابـه شـيئا عليـه حـتى يصـح رفـع أحكـام يـده �لنظـر إلى جواز الزام ذي اليد �لبينة لان المفروض عـدم حجيـة العلـم 

فإ�ـا  ما يرد عليه فالزام ذي اليد �لبينة مع عدم قيام حجة عليه كالقضاء عليه في الفرض المزبور وإن هذا إلا كالبينة على الملكيـة السـابقة
إلا انـه يجـوز العمـل بمقتضـاها للحـاكم وغـيره أيضـا لـو قلنـا بثبـوت مـا  وإن لم يجز القضا �ا من حيث عدم كو�ـا حجـة علـى المـدعى عليـه

ـــى وجـــوب تصـــديق البينـــة في اعمـــال الـــنفس وإن لم تكـــن مطابقـــة للـــدعوى فتعمـــل �ـــا بضـــميمة الاستصـــحاب في زمـــان  دل �لعمـــوم عل
لزمان السابق �لعلم أو بما هو قـائم الدعوى ويحكم �ن الاصل مع المدعي إذ لا فرق في جر�ن الاستصحاب بين ثبوت المستصحب في ا

ــزام �لاشــكال المزبــور فيهمــا �ن تقــول ان  مقامــه مــع انــك لا تحكــم بقلــب الــدعوى فيهــا وإن أبيــت إلا عــن ثبــوت الفــرق بينهمــا أو الالت
العمـل بـه �عتقـاد  تشخيص المدعي والمنكر إنما هو �لنظر إلى نظر الحاكم من حيث كون قول أحد المتداعيين مخالفا للاصـل الـذي يجـب

 .الحاكم او موافقا له فلا نتحاشى من لالتزام �لقلب في المقام والله العالم بحقايق الاحكام
وحاصل ما ذكر� من أول المسألة إلى هنا انه لو لم يكن هناك علم سابق على خـلاف اليـد أو كـان ولم يكـن هنـاك معارضـة ممـن يعلـم 

قتضى اليد والعمـل عليهـا مـع دعـوى ذي اليـد الملـك أو تصـرفه فيـه تصـرف المـلاك في الصـورتين كمـا بسبق ملكه فلا إشكال في الالتزام بم
انه لا إشكال في عدم جواز العمـل عليهـا لـو كـان هنـاك علـم سـابق علـى خلافهـا مـع دعـوى المالـك السـابق ومعارضـته بـل العمـل حينئـذ 

 .على الاستصحاب
الملكيــة مـن ذي اليــد ولا التصـرف منـه تصــرف المـلاك بــل كـان مجــرد اليـد ففــي العمـل �ــا  وأمـا لـو لم يكــن في الصـورتين الاوليــين دعـوى

إشكال لعدم دليل يمكن الركون إليه لكون اليد في نفسها دليل الملك لانه ليس ما يصلح له إلا إطلاق صدر رواية الحفص وإطلاق قولـه 
كلية وهما لا يصلحان له ولا يجوز التمسك �ما بعد البناء على عـدم جـواز في الموثقة من استولى على شئ منه الذي هو بمنزلة القاعدة ال
 .العمل �ليد في صورة المعارضة ممن يعلم بملكيته في السابق

أما الاول فلان الظاهر منه الاختصاص بما إذا لم يعلم سبق الملك لغير ذي اليد أصلا كما يشهد به قولـه فلعلـه لغـيره فـإن الظـاهر منـه 
العلم بسبق الملك للغير أصلا فلو سلم فإنما هو في الغير الغير المعين لا فيه كما لا يخفى لكـل مـن �مـل في الروايـة فـلا يـدل علـى ان عدم 

مجرد اليد دليل على الملك وإن كان هناك علم سـابق والقـول �ن الظـاهر منـه عـدم العلـم �لمالـك حـال وجـود اليـد وإن علـم بـه في السـابق 
 اف هذا مع انه لو كان هناكخلاف الانص

   



٤٤٤ 

اطلاق فلا بد من رفع اليد عنه فإن مـورد الروايـة السـؤال عـن جـواز الشـهادة الـذي يلزمـه فـرض التـداعي فلـو كـان لـه اطـلاق لصـورة العلـم 
فـلا بـد مـن الحكـم  للزم الالتزام والقول بتقديم اليد علـى الاستصـحاب في صـورة المنازعـة مـع العلـم مـع ان المفـروض البنـاء علـى عـدم جـوازه

دة بعدم الاطلاق للرواية وبعبارة أخرى المستفاد من الرواية قاعـدة كليـة قـد أشـر� إليهـا غـير مـرة وهـي انـه كلمـا يجـوز العمـل بـه يجـوز الشـها
دعـوى  استنادا إليـه حسـب مـا صـرح بـه جماعـة أيضـا والمفـروض البنـاء علـى جـواز العمـل والشـهادة في صـورة العلـم بخـلاف اليـد سـابقا مـع

 .المالك فلو كان في الرواية اطلاق للزم التدافع فيه كما لا يخفى
ب ظاهرهــا لاعــتراف الامــام  بكونــه  ﷒وبمثلــه يجــاب مــن التمســك �طــلاق الموثقــة وأمــا روايــة الفــدك فغــير منطبقــة علــى القواعــد بحســ

يكـون مـدعيا فـلا د مـن توجيههـا بمـا يوافـق القواعـد هـذا ملخـص مـا ذكـره دام ظلـه في زمان حياته وانه انتقل إليهم ف ﷐مال رسول الله 
 .وللتأمل فيه مجال

ولنـــتم الكـــلام في المقـــام بـــذكر كلمـــات جماعـــة مـــن أصـــحابنا الكـــرام وعلمائنـــا الاعـــلام ممـــا لـــه تعلـــق �لمقـــام فمنهـــا مـــا ذكـــره العلامـــة في 
ل أبوالصـلاح وإذا كـان الشـاهد عالمـا بتملـك غـيره دارا أو أرضـا أو غـير ذلـك ثم المختلف قـال في آخـر �ب الشـهادات مـا هـذا لفظـه وقـا

رأى غــيره متصــرفا فيهــا مــن غــير منازعــة مــن الاول ولا علــم إذن ولا مقــتض لا�حــة التصــرف مــن إجــارة أو غــير ذلــك لم يجــز لــه أن يشــهد 
ن العلــم الســابق يستصــحب حكمــه إلى ان يظهــر المزيــل بتملــك واحــد منهمــا لهــا حــتى يعلــم مــا يقتضــي ذلــك في المســتقبل ولــيس بجيــد لا

والتصــرف مــع الســكوت لا يــدل علــى الخــروج عــن الملكيــة بخــلاف مــا لــو شــاهد غــيره يتصــرف في ملــك بغــير منــازع ولم يعــرف ســبق ملــك 
ل وإذا غــاب العبــد أو لاحــد عنــه فــإن جماعــة مــن أصــحابنا جــوزوا لــه أن يشــهد لــه �لملــك المطلــق امــا مــع ســبق العلــم �لملــك للغــير فــلا قــا

الامــة عــن مالكــه لم يجــز لــه أن يشــهد بمــا كــان يعلمــه مــن تملكــه لهمــا إلا أن يعلــم غيبتــه لا�ق أو اذن المالــك ولــيس بجيــد كــالاول نعــم ان 
ئـذ يصـح اعترضه شك في بقاء الملك لم يجز له أن يشهد �نه الآن ملكه بل انه كان في ملكه في الزمان الماضي وكان مقصـوده ذلـك وحين

انتهـى كلامـه رفـع في الخلـد مقامـه وهـو كمـا تـرى موافـق لمـا ذكـره الاسـتاد في الجملـة ومـراده ممـا ذكـره في صـورة عـروض الشـك   ﷖ما قال 
ب التحــير والتزلــزل بحيــث لــيس بنــاء  كمــا هــو ظــاهر لــيس مجــرد الشــك المعتــبر في موضــوع الاستصــحاب بــل قســم خــاص منــه وهــو مــا يوجــ

 .الاخذ �لاستصحاب في مورده ولو بعد ملاحظة الحالة السابقةالعقلاء على 
ويقرب منه ما ذكره في القواعد من انه لو قال الشاهد اشهد انـه ملكـه �لاستصـحاب لم تقبـل شـهادته مـع قولـه عقيبـه لـو قـال اشـهد 

الكلام وإن كان يناقش فيـه بنـاء علـى اعتبـار انه كان ملكه سابقا ولا أعلم له مزيلا سمعت شهادته كما تقدم القول فيه وفي وجيهه وهذا 
الاستصحاب من �ب الاخبار حسب ما عليه جملة مـن أصـحابنا الاخيـار مـن المتـأخرين إلا انـه بنـاء علـى اعتبـاره مـن �ب بنـاء العقـلاء  

ل �لاستصــحاب في أمــورهم  كمـا عليــه المتقـدمون مــنهم فغـير بعيــد لانـه يصــح أن يقـال ان بنــائهم في غـير مــورد مـن المــوارد علـى عــدم العمـ
تراط حصــول الظــن الشخصــي مــن الحالــة الســابقة في اعتبــار الاستصــحاب  كمــا لا يخفــى ويمكــن أن يقــال ان مرجــع هــذا الكــلام إلى اشــ
فتأمل قال في الوسائل في �ب وجوب الحكم بملكية صاحب اليد حتى يثبت خلافها وجواز الشـهادة لصـاحبها بعـد نقلـه الاخبـار الدالـة 

ذلك مما تقدم تفصيل القول فيه ما هذا لفظه أقول لا ينافي هذا مـا �تي في الشـهادات مـن جـواز الشـهادة �ستصـحاب بقـاء الملـك على 
لان المفروض هنـاك عـدم دعـوى المتصـرف الملكيـة علـى انـه لا منافـاة بـين جـواز الشـهادة وبـين عـدم قبولهـا لمعارضـة مـا هـو أقـوى منهـا ولا 

 القضاء �ا وتقدم ما يدل بين جوازها وعدم وجوب
   



٤٤٥ 

 .على ذلك في ترجيح البينات وغير ذلك و�تي ما يدل عليه انتهى كلامه
ولا يخفى عليك وجه ما ذكره من التوجيهين الاولين سيما الاول منهما لان مرجعـه إلى عـدم جـواز الشـهادة �لاستصـحاب في صـورة 

از الشهادة �لاستصـحاب والقضـاء �ـا إنمـا هـو في صـورة المعارضـة فمـا ذكـره ممـا التداعي مع انك قد عرفت ان القدر المتيقن من أدلة جو 
لا معنى له ولا ينطبق على كلام أحد بـل ظـاهر كلمـات الاصـحاب خلافـه وأمـا مـا ذكـره أخـيرا فمرجعـه إلى مـا ذكـر� مـن جـواز الشـهادة 

 .كذا ذكره الاستاد العلامة فتأملبمقتضى الاستصحاب والقضاء �ا في صورة المعارضة وعدمه في غير الصورة ه
في جملــة كــلام لــه مــا هــذا لفظــه وقيــل قــد يكــون ذكــر الســبب قادحــا في الشــهادة كمــا لــو قــال اعتقــد ان هــذا ملكــه  ﷖قــال الشــهيد 

الشـرع  �لاستصحاب وإن كان في الحقيقة مستندا إلى الاستصحاب وكذا لو صرح �ن هـذا ملكـه علمتـه �لاستفاضـة وهـذا ضـعيف لان
جعل الاستفاضة من أسباب التحمل فكيف يضر ذكرها وإنمـا يضـر ذكـر الاستصـحاب إن قلنـا بـه لانـه يـؤذن بشـكه في البقـاء ولـو أهمـل 

 .ذكره وأتى بصورة الجزم زال الوهم ولو قيل بعدم الضرر أيضا كان قو� انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه
علم الشاهد حال التحمل ولا يشترط استمراره في كثير من الصور كالشهادة بدين أو ثمـن وقال في موضع آخر من الكتاب المعتبر في 

مبيع أو ملك لوارث مـع إمكـان أن يكـون قـد دفـع الـدين وثمـن المبيـع و�ع المـورث وكالشـهادة بعقـد بيـع أو إجـارة مـع إمكـان الاقالـة بعـد 
النســب والــولاء فإ�ــا علــى القطــع لامتنــاع انتقالهمــا وكــذا الشــهادة علــى والمعتمــد في هــذه الصــور إنمــا هــو الاستصــحاب امــا الشــهادة علــى 

 .الاقرار فإنه اخبار عن وقوع النطق في الزمان الماضي اما الشهادة �لوقف فإن منعنا بيعه فهي من قبيل القطع انتهى كلامه
الشاهد إذا ذكر السبب واقتصر عليه لم تسـمع وقال في طي قاعدة أخرى بعد كلامه الذي ذكر� أولا ما هذا لفظه والحق الصريح ان 

شــهادته لان هــذه الاســباب إنمــا تصــح الشــهادة �ــذا إذا أفــادت الشــهادة القطــع ولم يتعــرض لــه الشــاهد هنــا وإن ذكــر الســبب وقــال ا� 
و الــذي يجــوز أشــهد بصــورة القطــع لم يضــر ذكــر الســبب وكــذا لــو صــرح وقــال ســتند شــهادتي الســبب المعــين الــذي حصــل لي منــه القطــع أ

الشهادة به وكان مـن أهـل المعرفـة فإنـه يسـمع الشـهادة في الصـورتين انتهـى كلامـه رفـع في الخلـد مقامـه وقـد يتـوهم منـه انـه منـاف لمـا ذكـره 
 .سابقا وهو توهم فاسد يظهر وجهه �لتأمل

لـف للمتـداعيان في عقـد فـلا يخلـو إمـا أن يكـون قوله إذا اتفقا على استيجار دار معينة شهرا معينـا واختلفـا في الاجـرة اه أقـول إذا اخت
لكل واحد منهما بينة على ما يدعيه أو لا يكون لاحدهما بينة عليـه أو يكـون لاحـدهما بينتـه دون الآخـر كمـا في الاخـتلاف في الامـلاك 

 .فلا بد في المقام من التكلم في حكم كل واحد من هذه الاقسام
ي في العقد أو الملك من حيـث كـون متعلـق الـدعوى ذا جهتـين كمـا في التـداعي في عقـد الاجـارة وليعلم أولا انه قد يشتبه كون التداع

فيما فرضه المصنف من المثال وغيره فلا بـد مـن أن يلاحـظ ان مصـب الـدعوى منهمـا هـل هـو العقـد أو الملـك فقـد يعلـم ان المقصـود مـن 
 غـــرض لهمـــا إلا ذلـــك كمـــا في الاغلـــب وقـــد يعلـــم ان المقصـــود مـــن اختلافهمـــا هـــو أخـــذ الزائـــد مـــن مـــال الاجـــارة والفـــرار عنـــه بحيـــث لا

اختلافهما هو اثبات كل منهما ما يدعيـه مـن العقـد الخـاص لتلعـق غـرض لـه بحيـث لا غـرض لهمـا إلا ذلـك وقـد لا يعلـم شـئ منهمـا أمـا 
التداعي في الاملاك بعد فـرض كـون الاول فلا إشكال في خروجه عن حل الكلام فإن مجرد ذكر السبب في التداعي لا يخرج الفرض عن 

 المقصود الاصلي هو اثبات المسبب وهذا أمر واضح قد نبهنا عليه في غير موضع من كلماتنا السابقة وأما الثاني فداخل في الفرض
   



٤٤٦ 

 .وستقف على حكمه وأما الثالث فيرجع فيه إلى ظهور تحرير الدعوى منهما ويؤخذ به
 الاجــارة فيمــا فرضــه المصــنف ان كــان هــو التوصــل إلى المقــدار الزايــد مــن المــال ودفعــه عــن الــنفس  فالمقصــود مــن اخــتلاف المتــداعيين في

كما هو الغالـب فقـد عرفـت انـه لا إشـكال في خروجـه عـن الفـرض ودخولـه في التـداعي في الامـلاك فيراعـى فيـه حكمـه فـإن كـان مـدعى 
نكرا لادعاء الاول ما يخالف أصالة البرائة والثاني ما يوافقها لرجوع نزاعهمـا الز�دة الموجر فلا إشكال في الحكم بكونه مدعيا والمستأجر م

إلى اشتغال ذمة المستأجر �لمقـدار الزايـد وعدمـه بعـد اتفاقهمـا علـى اشـتغالها �لاقـل علـى مـا هـو قضـية الاخـتلاف بـين الاقـل والاكثـر في 
إنما الاختلاف في المقدار الزايد فإن لم يكـن لهمـا بينـة فـالقول قـول المسـتأجر الذمة لا�ا تقتضي تعيين الاقل والاتفاق عليه والتداخل فيه و 

مع يمينه على ما هو شـأن المنكـر وإن كـان لاحـدهما بينـة فـإن كـان المـؤجر فـلا إشـكال وإن كـان المسـتأجر فيبـنى علـى القضـاء ببينـة المنكـر 
ة المـؤجر علـى مـا عليـه المشـهور المنصـور مـن عـدم اعتبـار بينـة المنكـر في واغنائها عن اليمين وإن كان لكل منهما بينـة فـالحق هـو تقـديم بينـ

مقابلة بينة المدعي ولا وجـه للتحـالف ولا للقرعـة ولا لتقـديم بينـة المسـتأجر و�لجملـة الحكـم في الفـرض هـو الحكـم في مطلـق التـداعي علـى 
و المســتأجر ومـدعي القلــة هـو المــؤجر فـلا إشــكال في صــيرورة الامـلاك وقــد تقـدم تفصــيل القـول فيــه فراجـع إليــه وإن كـان مــدعي الــز�دة هـ

الفرض على عكس الفرض السابق إن فـرض رجـوع الـدعوى إلى الـدعوى في المـال وإن كـان المقصـود ممـا ذكـره هـو الاخـتلاف والتنـازع في 
ن العقــد الواقــع علــى الاقــل العقــد علــى الاقــل والاكثــر مــن حيــث هــو لتعلــق غــرض بــه فــلا إشــكال في كــون كــل منهمــا مــدعيا ومنكــرا لا

ع ومباين له ضرورة ان قلة مال الاجارة وكثرتـه ممـا يتعـدد العقـد �مـا بمعـنى عـدم انـدراج العقـد الواقـع علـى الاقـل في ضـمن العقـد غـير الواقـ
 .على الاكثر

كما عن الشيخ في المبسوط هـو مـا   في ف أو إلى التحالف ﷖وبما ذكر� يظهر انه لو كان مراد من ذهب إلى القرعة كما عن الشيخ 
ذكر� أخيرا من فرض الاختلاف في العقد مـن حيـث هـو فـلا وجـه لمـا أورد عليـه في المسـالك وغـيره مـن ان المتعـين كمـا عليـه المشـهور هـو 

اهر بـل المقطـوع انـه حمـل  الرجوع إلى قواعد المدعي والمنكر وإن كان مراده ما ذكر� أولا فما أرده عليه في المسـالك ممـا لا محـيص عنـه والظـ
 .كلامه في المسالك على هذا لفرض كما هو الغالب في التداعي في مقدار مال الاجارة

ــين الاصــحاب تقــديم قــول المســتأجر مــع يمينــه لانــه  قــال في المســالك مــا هــذا لفظــه فهيهنــا مســئلتان الاولى ان يعــدما البينــة والمشــهور ب
قهما على ثبوت ما يدعيه المستأجر فيكون الامر بمنزلة ما لو ادعى عليه عشرة د�نـير مطلقـا فـأقر منكر للزايد الذي يدعيه المؤجر مع اتفا

في المبسـوط  ﷖له منها بخمسة فإن القول قوله في نفي الزائد بغير إشكال لانه منكر له المؤجر مدع فيدخلان في عموم الخبر وللشيخ في 
ه بعــض المتــأخرين نظــرا إلى ان كــلا منهمــا مــدع ومــدعى عليــه لان العقــد المتشــخص �لعشــرة غــير قــول �لتحــالف وثبــوت أجــرة المثــل ووافقــ

العقد المشتمل علـى الخمسـة خاصـة فيكـون كـل واحـد مـنهم مـدعيا لعقـد غـير العقـد الـذي يدعيـه الآخـر وهـذا يوجـب التحـالف حيـث لم 
نهمـا فيـه ولا في اسـتحقاق العـين المـوجرة للمسـتأجر ولا في اسـتحقاق يتفقا على شئ ويختلفان فيما زاد عنه ويضعف �ن العقد لا نزاع بي

 .المقدار الذي يعترف به المستأجر وإنما النزاع في المقدار الزايد فيرجع فيه إلى عموم الخبر
اجرتــك الــدار إلى أن قـال والحــق ان التحــالف إنمــا يــرد حيــث لا يتفــق الخصــمان علــى قـدر ويختلفــان في الزائــد عنــه كمــا لــو قــال المــؤجر 

شهرا بدينار فقال بل بثوب أو قال اجرتك هـذه الـدار بعشـرة فقـال بـل تلـك الـدار ونحـو ذلـك وأمـا في التنـازع فـالقول المشـهور مـن تقـديم 
 في موضع من ف قول آخر �لقرعة ﷖قول المستأجر هو الاصلح وللشيخ 

   



٤٤٧ 

يــة مســلمة دون الاولى لانــه لا إشــكال مــع دخولــه في عمــوم اليمــين علــى مــن لانــه أمــر مشــكل وكــل أمــر مشــكل فيــه القرعــة والمقدمــة الثان
 .أنكر انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه

وهــذا كمــا تــرى صــريح في ان فرضــه فيمــا إذا كــان التــداعي مــن حيــث المــال وقــد عرفــت ان مــا ذكــره علــى هــذا التقــدير حــق ويمكــن أن 
 .في البين ومن هنا ذكر بعض مشايخنا ان النزاع بينهما لفظي هذا ينزل كلام غيره على غير الصورة فيرتفع النزاع

ولكــن قــد يســبق إلى الــذهن ممــا ذكــره ان المــراد عنــه عــدم إمكــان وقــوع التــداعي في الاخــتلاف في الاجــارة مــن حيــث مــال الاجــارة في 
 .غالب وعليه لا معنى للايراد عليهالعقد فيرد �نه مما لا معنى له لظهور فساده لكنه يمكن أن يقال ان كلامه منزل على ال

ثم انــه ذكــر في المســالك ان في هــذا الفــرض لــو اقــام أحــدهما بينــة فممــا لا إشــكال فيــه فقــد يتأمــل فيــه ان هــذا الكــلام ينــافي مــا عليــه 
نكــر البينــة ممــا لا المشـهور مــن عــدم سمــاع البينــة مــن ذي اليــد أصــلا فكيــف جعــل صـورة اقامــة أحــدهما البينــة دون الآخــر الشــاملة لاقامــة الم

القضـاء ببينـة المنكـر عنـد عـدم المعارضـة وقـد جعلنـا هـذا الكـلام  -إشكال فيه هذا ولكنه مدفوع بما ذكر� سابقا من انه مبني على جـواز 
مـر عليـه من لك فيما سبق مؤيدا لما اخـتر�ه مـن جـواز القضـاء ببينـة المنكـر عنـد عـدم المعارضـة فالـذي ذكـره إنمـا هـو مبـني علـى مـا بـنى الا

 .نعم لو كان هذا في كلام الاكثرين لكان منافيا لما ذهبوا إليه من عدم سماع البينة من المنكر أصلا ورأسا
تريته  ثم ان الاخــتلاف في العقــد يكــون في الــثمن مــع الاتفــاق علــى المــثمن كمــا لــو قــال البــايع بعتــك الفــرس بــدينار وقــال المشــترى اشــ

تفـاق علـى الـثمن كمـا لـو قـال البـايع بعتـك العبـد بمـاة و قـال المشـتري بـل بعتـني الجاريـة بمـاة وقـد يكـون بثوب وقد يكون في المـثمن مـع الا
فيهما معا لكن مع فرض تنافي دعـوى كـل منهمـا مـع دعـوى الآخـر وعـدم إمكـان الجمـع بينهمـا كمـا إذا كـان اختلافهمـا في تعيـين العقـد 

ما علــى العقــد الشخصــي أو مــن كلامهمــا كمــا لــو قــال البــايع بعتــك العبــد في أول الشخصــي الواقــع بينهمــا ســواء علــم مــن الخــارج تســالمه
 .الظهر بثوب وقال المشتري بل بعتني الجارية في هذا الوقت بفرس

وأما لو أمكن الجمع بينهما �ن لم يعلم كون الاخـتلاف في تعيـين العقـد الشخصـي واحتمـل صـدق كـل منهمـا في دعـواه كمـا لـو قـال 
تريت منـك الجاريـة بفـرس بحيـث كـان كـل مـن الـدعويين دعـوى مسـتقلة لا ربـط لهـا �لاخـرى فـلا البايع بعتك  الدار بمـاة وقـال المشـتري اشـ

إشكال في خروجه عن هذا الفرض فإن اقام كل منهما بينة على دعواه فيقضى �ا وإن لم يقمها أحـدهما فيقضـى لكـل منهمـا بعـد حلفـه 
تحقــق التنــازع في العقــد هــو عــدم إمكــان تصــديقهما والجمــع بينهمــا �ن يصــير مــورد النــزاع العقــد  علــى نفــي مــا يدعيــه الآخــر فالمنــاط في

لشخصــي وأمــا لــو أمكــن تصــديقهما فهــو خــارج عــن الفــرض والحكــم بمقتضــى يمــين كــل منهمــا في صــورة عــدم البينــة منهمــا لا محــذور فيــه 
لانضـمام لان هـذه الاسـتفادة إنمـا هـي مـن �ب اسـتلزام دعـوى عقـد أصلا وإن كان يستفاد من كلام كل منهمـا وقـوع عقـد بينهمـا بعـد ا

خاص لادعاء ما يصدق عليه لا من �ب القصد والتسالم فلا يمكن أن يقال حينئذ ا�ما متفقان على وقوع أحد العقـدين فكيـف يحكـم 
 .من دعوى الخصوصية فلا عبرة به كما لا يخفى بعدم تحققهما في صورة عدم البينة واليمين منهما لان هذا الاتفاق انتزاعى انتزع واعتبر

ثم ان المقصــود الاصــلي مــن تعرضــهم لــذكر الاخــتلاف في العقــود في المقــام هــو بيــان حكــم صــورة تعــارض البينتــين لا صــورة عــدم البينــة 
 نعم نتعرض لحكمها أيضا استطرادا ومنه يظهر دفع ما قد يورد في المقام من انه أي

   



٤٤٨ 

اختلاف العقود في المقام مـع ان بنـائهم علـى تعـرض حكـم الاخـتلاف في العقـد في كـل عقـد في �بـه فيلـزم التكـرار وجه في التعرض لحكم 
 .عليهم في أحد المقامين

وحاصل الدفع ان تعرضـهم لحكـم الاخـتلاف في العقـد في �بـه إنمـا هـو مـن جهـة تشـخيص مـن هـو قولـه موافـق للاصـل وهـذا بخـلاف 
 .تعرض لحكم صورة الاختلاف مع البينةالمقام فإن مقصودهم فيه ال

إذا علمــت مــا قــدمنا لــك مــن الكــلام في تحريــر مــورد البحــث فاســتمع لمــا يتلــى عليــك مــن تحقيــق القــول في المقــام فنقــول بعــون الملــك 
 .العلام ودلالة أهل الذكر عليهم ألف الصلاة والسلام انك قد عرفت ان الكلام يقع في مقامات ثلاثة

ل وهو ما لو أقام كل من المتداعيين في العقد بينة على ما يدعيه فإن كانت لاحدى البينتـين مزيـة علـى الاخـرى �لمـزا�ء أما المقام الاو 
 المعتبرة التي تقدم تفصيل القول فيهـا فيؤخـذ �لراجحـة منهمـا ويطـرح المرجوحـة وإن تسـاويتا فيهـا فالـذي يقتضـيه الاصـل الاولي �لنظـر إلى

في أحـد قوليـه ومـال إليـه بعـض مـن �خـر عنـه ولا  ﷖ المقام هو الحكم �ن الميزان هو التحالف كما جـزم بـه الشـيخ أصل أدلة الموازين في
مانع من إعمال قضية الاصل في المقام كما كان يمنع من إعمالها في التداعي في الاملاك حيث ا� ذكر� هناك ان إعمال أدلة اليمـين فيـه 

الخاصة �ثبات اليمين في حق خصوص المنكر فظاهر لان المتداعيين في العين إذا لم يكـن يـدهما عليـه وكـا� خـارجين غير ممكن أما الادلة 
 .لا يصدق عنوان المنكر عليهما

عليهـا وأما الادلة العامة الحاصرة لميزان القضـاء �لبينـة واليمـين فلمـا قـد عرفـت مفصـلا ان الحكـم بتوجـه اليمـين إنمـا هـو فيمـا إذا ترتـب 
وعلى النكول عنها أثر والمفروض انه لا يترتب على حلفهما وعلى نكولهما أثر في المقام لعدم إمكان القضاء �مـا فـلا بـد مـن القـاء هـذا 

 .الميزان والرجوع إلى غيره مما هو مترتب عليه كالقرعة
اصـة فظـاهر لان كـلا مـن المتـداعيين في المقـام مـدع وهذا بخلاف المقام فـإن إعمـال أدلـة اليمـين فيـه بكـلا قسـميها ممكـن امـا الادلـة الخ

 .ومنكر لان كلا منهما يدعي عقدا وينكر عقدا آخر هكذا ذكره الاستاد العلامة وجماعة
وأمـا الادلـة الحاصـرة لميـزان القضـاء في البينــات والايمـان فلامكـان القضـاء بحلفهمـا ونكولهمـا في المقــام �ن يحكـم بعـدم وقـوع عقـد كمــا 

 .فيما إذا لم يكن لهما بينة أصلا كما سيجئ يحكم به
وهــذا المعــنى لم يكــن معقــولا في ذلــك المقــام لقضــاء صــريح العقــل فيــه بملاحظــة أدلــة اعتبــار البينــات و مــا دل علــى وجــوب مراعــاة حــق 

نـه لا محـذور للحكـم بعـدم المؤمن الـذي شـرع لاجلـه القضـاء �لتنصـيف فيـه بعـد العجـز عـن إعمـال البينـة في التمـام وهـذا بخـلاف المقـام فإ
وقوع عقد بينهما إذا حلفا أو نكلا كما حكمـوا بـه في صـورة عـدم البينـة حيـث ان ظـاهرهم الاطبـاق علـى الحكـم �لتفاسـخ فيهـا عـدا مـا 

 .في ف من الرجوع إلى القرعة في الفرض أيضا ﷖يظهر من الشيخ 
النكــول في المقــام �ن يحكــم بمقتضــاها �لتفاســخ مــع انــه مخــالف للعلــم فــإن قلــت كيــف يحكــم بعــدم المــانع مــن إعمــال أدلــة الحلــف و 

 .الاجمالي بوقوع أحد العقدين وصيرورة المثمن ملكا للمشتري في مقابل أحد الثمنين أو الثمن ملكا للبايع في مقابل أحد المثمنين
لفصــل �لمــوازين الشــرعية فيمــا بــين الخصــوم وإن لــزم منــه قلــت مخالفــة العلــم الاجمــالي في المقــام للحــاكم ممــا لا مــانع عنهــا لانــه مــأمور �
 مخالفة العلم الاجمالي وإن هو إلا كحكم ا�تهد بجواز الصلاة لكل من واجدي

   



٤٤٩ 

ب مــن الاعمــال مــع علمــه إجمــالا �ن أحــدهما جنــب في الواقــع و�لجملــة  المــني في الثــوب المشــترك وكــذا غــير الصــلاة ممــا لا يجــوز علــى الجنــ
لم الاجمالي في نظير المقام فوق حد الاحصاء ولا مانع عنها وتفصيل القول فيه محرر في الاصول والمتكفل له على وجه الكمـال مخالفة الع

 .رسالة حجية الظن من مصنفات شيخنا الاستاد العلامة
إن قلــت هــب ان العلــم الاجمــالي لا يكــون بمجــرده مانعــا لكــن المــانع موجــود مــن غــير جهتــه وهــو ان  اســخ لــو كــان ظــاهر� مــن التف -فــ

حــين التحــالف فكيــف يجــامع هــذا مــع القــول بعــدم جــواز المقاصــة بعــد الحلــف كمــا اتفقــت عليــه كلمــتهم واستفاضــت الاخبــار عليــه لان 
معــنى التفاســخ الظــاهري بقــاء كــل مــن المــالين في ملــك مالكــه وإن كــان واقعيــا كمــا هــو قضــية ظــاهر كلمــات الاكثــرين فهــو وإن ســلم عــن 

الوارد على التقدير الاول إلا انه خلاف مقتضى أدلة التحالف لان غاية ما تقتضـيها سـقوط الـدعوى مـع الطـرفين لا خـروج المـال المحذور 
 .عن ملك مالكه الواقعي

قلت مـا ذكـر مـن المحـذور لا يصـلح مانعـا لان لنـا أن نختـار التفاسـخ الظـاهري كمـا عليـه جماعـة ونلتـزم بجـواز المقاصـة في الفـرض لعـدم 
نافا�ا لما دل على حرمتها بعد اليمين وإن كان الحالف في الواقع مبطلا لان هذه المقاصة من قضية نفس تصديق اليمـين فـلا يكـون لهـا م

تناف مع ما دل على وجوب تصديق الحالف والتقاص الذي اقتضى هذا الدليل حرمته هو الذي كان منافيا لتصـديق الحـالف وقـد تقـدم 
 . طي بعض كلماتنا السابقة فراجع إليه هذا كله فيما لو حلف كل منهماتفصيل القول في ذلك في

وأما لو نكلا عن اليمين فيمكن التفكيك بين المقـام وهـو صـورة وجـود البينـة لهمـا وبـين الصـورة الآتيـة و هـي مـا لم يكـن لاحـدهما بينـة 
لحلـف مطلقـا نكـول عـن اليمـين المـردودة أيضـا فيكـون فنكلا عن الحلف �ن نحكم �لتفاسخ فيما سيأتي حيث ان نكول كل منهما عن ا

بمنزلة يمين المنكر فيسقط حقه حسب ما ورد في جملة من الاخبار بخلاف النكول في المقام فإنه ليس النكـول عـن اليمـين المـردودة بـل هـو 
جــب للتفاســخ فــيمكن الحكــم فيــه نكــول عــن اليمــين الــتي توجهــت إليــه بمقتضــى العمومــات فــيمكن أن يقــال بعــدم إيجابــه ســقوط الحــق المو 

 .بعد النكول منهما �لتنصيف أو الايقاف
هكذا ذكـره الاسـتاد العلامـة ثم أورد عليـه �� ذكـر� سـابقا ان معـنى قـولهم سـقط حقـه لـيس هـو السـقوط رأسـا بـل السـقوط مـن جهـة 

ذكـره مـن التنصـيف ضـرورة ان الكـلام في المقـام إنمـا  عدم الميزان الشرعي فراجع إليه هذا وأنت خبير �لاشكال في اصل تمامية الفرق و مـا
 .هو من حيث التداعي في العقد ولا معنى للحكم �لتنصيف فيه كما لا يخفى

ثم ان الــذي ذكــر� كلــه مــن الفــرق في قضــية الاصــل الاولي بــين التــداعي في الامــلاك والمقــام إنمــا هــو ملخــص مــا ذكــره الاســتاد العلامــة 
مــن كلماتنــا انــه لا مــانع مــن إعمــال الاصــل الاولي �لنســبة إلى التــداعي في الامــلاك أيضــا وان أردت الوقــوف  وإلا قــد عرفــت فيمــا مضــى

 .عليه فراجع إليه هذا كله �لنظر إلى قضية الاصل الاولي
قضـاء �لبينـات في المقـام واما �لنظر إلى الدليل الوارد والاخبار الخاصة فالذي يقتضيه التحقيق تبعا لاهله هو كون الميزان بعـد تعـذر ال

القرعة لمـا ورد مـن الاخبـار المستفيضـة الواضـحة الدلالـة عليهـا وقـد تقـدم كرهـا في �ب تعـارض البينـات في الامـلاك فراجـع إليـه والمفـروض 
هرهـــا عـــدم المعـــارض لهـــا في المقـــام فيجـــب الاخـــذ �ـــا والحكـــم بمقتضـــاها ودعـــوى اختصاصـــها �لتـــداعي في الامـــلاك ممـــا يقضـــى قضـــية ظا

 .بفسادها
ثم بعد القرعة هل يفتقر إلى انضمام اليمـين ممـن خرجـت �سمـه فـإن حلـف فهـو وإلا فيحلـف صـاحبه أو لا يفتقـر إلى ذلـك بـل يحكـم 

 �ا مجردة عن اليمين وجهان من اشتمال أكثر أخبار القرعة عليها وا�ا جزء للميزان
   



٤٥٠ 

العمومــات الحاصــرة وأدلــة القرعــة مــن العمومــات والخصوصــات ومــن عــدم توجــه فتحمــل عليــه مطلقا�ــا مضــافا إلى انــه قضــية الجمــع بــين 
ب فايــدة علــى النكــول عنهــا إذ المفــروض انــه لــو نكــل صــاحبه عنهــا أيضــا لا يقضــى عليــه بمجــرد النكــول منــه إذ  اليمــين في المقــام لعــدم ترتــ

 .ليس هي نكول المنكر حتى يقضى عليه بنكوله
يين في المقــام منكــر أيضــا إلا ان مــن المعلــوم ان الحكــم بتوجــه الحلــف عليــه لــيس مــن حيــث انكـــاره لا� وإن ذكــر� ان كــلا مــن المــدع

 لفرض اقامتها البينة على دعواه فلا معنى لاحلافه بل من جهة التعبد والاخبار الخاصة أو العامـة بعـد الجمـع بينهمـا أو أخبـار القرعـة مـن
سمــه يجعلــه منكــرا أو ان القرعــة إنمــا هــي لتعيــين الحــالف منهمــا كمــا تخيلــه بعــض فــلا العمومــات والخصوصــات والقــول �ن خــروج القرعــة �
 .معنى لعدم اعتبار اليمين يعلم الحال فيه مما ذكر� سابقا

والذي يكشف عن عدم كون اليمين في المقـام مـن حيـث الانكـار الحاصـل مـن القرعـة كمـا قـد يتـوهم اتفـاقهم ظـاهرا علـى عـدم كفايـة 
في في المقام واتفاقهم عليها في غيره كما في ذي اليد وغيره وإن ذكر جماعـة كفايـة اليمـين علـى الاثبـات في ذي اليـد أيضـا الحلف على الن

فــالمتعين حينئــذ الرجــوع إلى عمومــات القرعــة والقضــاء �ــا مــن دون احتيــاج إلى انضــمام شــئ والقــول �نــه يقــرع أولا ويحكــم �لافتقــار إلى 
لا عــن اليمــين يقــرع �نيــا ويقضــى �لقرعــة مجــردة قــد عرفــت مــا فيــه فيمــا ســبق فراجــع هــذا مجمــل القــول في المقــام انضــمام اليمــين ثم إن نكــ

وفاقـا الاول وهو ما لو أقام كل منهما بينة على ما يدعيه وأما الكلام في المقام الثاني وهو ما لو لم يقم أحدهما بينة فالـذي يقتضـيه النظـر 
لتحالف في المقام لمـا قـد عرفـت مـن الاخبـار الخاصـة الدالـة علـى ان اليمـين علـى مـن أنكـر والاخبـار العامـة لاكثر أهل النظر هو الحكم �

الحاصرة لميزان القضاء في البينة والايمان فإن حلفا أو نكلا فيحكم �لتفاسخ وإن حلف أحدهما دون الآخر يقضـى للحـالف منهمـا علـى 
في الخــلاف القــول �لقرعـة في المقــام أيضــا لمــا دل  ﷖لكــلام فيمــا تقـدم وحكــي عــن الشـيخ غـيره وقــد عرفــت بعـض مــا يتعلــق �لمقـام مــن ا

عموما علـى ان كـل مشـكل فيـه القرعـة ويمكـن النظـر فيـه �نـه بعـد دلالـة الادلـة الـتي قـدمناها علـى وجـوب الرجـوع إلى اليمـين في المقـام لا 
هة عموما�ا وهذا أمر واضح لا سترة فيه إنشـاء الله وأمـا الكـلام في المقـام الثالـث يبقى مجال للشبهة والاشكال حتى يحكم �لقرعة من ج

 .وهو ما لو كانت لاحدهما بينة دون الآخر فالامر فيه واضح والله العالم بحقايق الاحكام
الاصــحاب كمــا يعلــم مــن قولـه وقيــل القــول قــول المــؤجر والاول أشــبه لان كــلا منهمــا مــدع اه أقــول لا يخفــى عليــك إن ظــاهر كلمــات 

ــين مــا إذا كــان الاخــتلاف والتنــازع في مــال الاجــارة أو العــين المســتأجرة في الحكــم  الرجــوع إليهــا في المقــام وفي �ب الاجــارة عــدم الفــرق ب
ث انـه بكون مدعي الناقص منكـرا في كلتـا الصـورتين أو الحكـم �لرجـوع إلى القرعـة والتحـالف عـدا مـا يظهـر مـن المصـنف في الكتـاب حيـ

 .تردد في الصورة السابقة واستظهر القرعة في المقام وما حكى عن العلامة في التحرير من الجزم �لفرق
والــذي يقتضــيه النظــر الــدقيق عــدم الفــرق بينهمــا ولهــذا ذكــر في المســالك ان الفــرق بينهمــا بعيــد وأضــاف إليــه بعــض مشــايخنا ان تعليلــه 

 .مدعيا ومنكرا في صورة عدم وجود البينة يوجب المصير إلى التحالف كما لا يخفى هذا هو التحالف لا القرعة لان كون كل منهما
ووجــه الفــرق الاســتاد العلامــة دام ظلــه وفاقــا لــبعض مشــايخنا �ن الاخــتلاف إذا كــان في العــين المســتأجرة يمكــن أن يقــال برجــوع الامــر 

 تمليكا مستقلا إلى التنازع في المتبائنين لان تمليك البيت في ضمن الدار ليس
   



٤٥١ 

بل إنمـا هـو تمليـك تبعـي نشـأ مـن تمليـك الـدار وهـذا بخـلاف مـا إذا كـان الاخـتلاف في مـال الاجـارة حيـث ان محلـه الذمـة واشـتغال الذمـة 
ن �لزايــد اشــتغال مســتقل غــير الاشــتغال �لاقــل ومــن هنــا يمكــن الفــرق بينهمــا وفيــه مضــافا إلى انتقاضــه بمــا إذا كــان مــال الاجــارة أيضــا مــ

 .الاعيان ان ما ذكر من الفرق كلام صوري لا حقيقة له كما اعترف به الاستاد العلامة
وأما ما ذكره بعض المشايخ من منافات التعليل للمـدعى فقـد أورد عليـه شـيخنا دام افادتـه �ن مـا ذكـر وإن كـان مسـتقيما بحسـب مـا 

الحكــم �لقرعــة في صــورة وجــود البينــة كمــا فهمــه صــاحب المســالك  يــرى في �دى النظــر مــن العبــارة إلا ان مقتضــى التأمــل كــون مقصــوده
على ما هـو مقتضـى صـريح كلامـه وعليـه فـلا وقـع للايـراد المـذكور كمـا لا يخفـى والقرينـة علـى كـون مـراده هـو هـذه الصـورة لا صـورة عـدم 

في الكتــاب  ﷖لامــه وقــد صــرح الشــيخ وجــود البينــة هــي ان المصــنف قــد تبــع الشــيخ حمــه الله في المبســوط علــى مــا يســتفاد مــن ظــاهر ك
حســب مــا حكــاه الاســتاد العلامــة عنــه �ن القرعــة إنمــا هــي في صــورة وجــود البينــة لا مطلقــا وكــلام الفاضــل في التحريــر أيضــا مفــروض في 

 .الصورة
قلنا بتحقق التعارض بينهما من جهـة  قوله ولو أقام كل منهما بينة تحقق التعارض مع اتفاق التاريخ اه أقول إذا أقام كل منهما بينة و 

كون كل منهما مدعيا على خلاف التحقيق الذي عرفته فإن كان مع احديهما مزية من المزا� المعتبرة فهو وإلا فيبنى الحكم علـى القـولين 
البينتـين فيرجـع إلى  في المسألة من التحالف أو القرعة مع يمين من خرجت فاسمه فـإن حلفـا أو نكـلا علـى الاول فـيحكم بتنصـيف مـدلول

المؤجر ربع الدار مع تمام مال الاجارة حسب مـا هـو قضـية القاعـدة في التقسـيم في كـل مـا كـان هنـاك بينتـان متعارضـان وعلـى الثـاني فـإن 
حلف من خرج �سمه القرعة فهو وإلا فإن حلف صاحبه فلا إشكال أيضا وإلا فيحكم �لتقسيم بينهما حسب ما عرفت في الاول هذا  

له إذا كان النزاع بينهما قبل التصـرف في الـدار واسـتيفاء المسـتأجر المنفعـة وأمـا إذا كـان بعـد مضـي المـدة والتصـرف مـن المسـتأجر فيرجـع ك
 .المؤجر إليه فيما حكمنا فيه �لتقسيم �جرة المثل للربع من الدار هذا

يمـين فـإن نكـلا فالظـاهر ان البيـت لمـا اتفقتـا علـى اجارتــه ولكـن في المحكـي عـن كشـف اللثـام للفاضـل الاصـبهاني يحكـم �لقرعـة مــع ال
فهو في اجارته إلى أن يمضي المدة ويقتسمان الباقي نصفين ويسـقط مـن الاجـرة �لنسـبة وكـذا مـع الاخـتلاف �لزمـان يقتسـمان شـهرا مـن 

رفعـه بعـد مضـي المـدة وتصـرف المسـتأجر  الشهرين فيكون الدار عند المستأجر شهرا ونصفا ويسقط مـن الاجـرة ربعهـا وإن كـان الترافـع أو
 .في تمام الدار وتمام الشهرين يثبت للمالك في نصف غبر البيت أو في نصف شهر أجرة المثل انتهى ما حكي عنه زاد الله في علو مقامه

المـؤجر مـن الـدار لان  وفيه انظار أحدها ما عرفت من مطاوي كلماتنا السابقة من انه لا معنى لسقوط الاجـرة �لنسـبة إلى مـا يسـترده
مقتضى التقسيم في الفرض هو تنصيف مدلول البينتين فيحكم �ستيجار نصـف البيـت بنصـف الاجـرة بمقتضـى بينـة المـؤجر الـتي شـهدت 
�جارة تمام البيت بتمام الاجـرة ويحكـم �سـتيجار نصـف تمـام الـدار أيضـا بنصـف تمـام الاجـرة فـيحكم للمـؤجر بنصـف البـاقي مـن غـير مـا 

ا فيه بينته وهو نصف البيت وتمام الاجرة هذا ولو بنى على الاخذ بما اتفقت عليه البينتان لم يكن الحكم ما ذكره أيضـا لا�مـا كمـا صدقن
اتفقتا على اجارة الدار كذلك اتفقتا أيضا على الاجرة فـيحكم بتنصـيف مـا اختلفتـا فيـه وهـو البـاقي مـن الـدار فـلا معـنى لتسـقيط الاجـرة 

ان مقتضى ما ذكر� من التقسيم هـو كـون ربـع البيـت أيضـا مـن المـؤجر لا أن يكـون تمامـه مـن المسـتأجر حيـث ان الـذي يـرد  �نيها .أيضا
إلى المؤجر هو الجزء المشـاع مـن الـدار لا المعـين �لثهـا انـه لا دليـل علـى التقسـيم بحسـب الزمـان حسـب مـا ذكـره وقـد مـر الكـلام فيـه فيمـا 

 .ها هذاتقدم من كلماتنا فراجع إلي
   



٤٥٢ 

وقــد ذكــر الاســتاد العلامــة دام ظلــه في توجيــه كلامــه دفعــا للاشــكال الاول �ن المقصــود مــن تقســيط الاجــرة هــو تقســيط مجمــوع مــا 
ــين علــى اجــارة البيــت بعشــرة والاخــرى علــى اجــارة الــدار بعشــرة  تشــهد بــه البينتــان فــإذا كانــت الاجــرة عشــرة مــثلا فشــهدت إحــدى البينت

ن فيســـقط مـــن العشـــرة في كـــل منهمـــا نصـــفه فيســـتحق المـــؤجر عشـــرة فقـــد أســـقطنا حينئـــذ نصـــف الاجـــرة مـــن بينـــة فيصـــير ا�مـــوع عشـــري
 .المستأجر هذا ولكنه في غاية البعد من كلامه ان لم يكن خلاف صريحه

إن اتحــد التــاريخ اعملتــا أو اســقطتا أو اقــرع مــع اليمــين انتهــى كلامــه وذكــر بعــض مشــايخنا بعــد نقــل هــذ ــ ا الكــلام مــن وفي الــدروس ف
الــدروس مــا هــذا لفظــه ولعــل اعمالهمــا بمعــنى تقــديم بينــة الــداخل أو الخــارج واســقاطهما بمعــنى الرجــوع إلى الحكــم مــع عــدم البينــة كــل علــى 

 .مختاره فيه
لين وأمـــا احتمـــال كـــون المـــراد �عمالهمـــا بطـــلان الاجـــارة في البيـــت وصـــحتها في بقيتـــه �لنســـبة بعـــد تصـــويرها �يقـــاع ذلـــك مـــن الاصـــي

والــوكيلين فبعيــد أو �طــل انتهــى كلامــه رفــع في الخلــد مقامــه وفيــه ان حمــل اعمالهمــا علــى القــول بتقــديم بينــة الــداخل او الخــارج لا وجــه لــه 
 .لانه ليس إعمالا لهما فيحتمل أن يكون مراده من إعمالهما هو التنصيف ابتداء بمقتضى الجمع بين البينتين فتأمل

تـاريخ يحكـم للاقـدم اه أقـول لا إشـكال في الحكـم بصـحة الاقـدم زمـا� وبطـلان المتـأخرة �لنسـبة إليـه لـو فـرض قوله ومـع التفـاوت في ال
وحـدة العقــد المتنـازع فيــه لان الاقـدم مــن حيـث عــدم معـارض لــه يحكـم بتصــديقه و المفـروض ان المحــل لـيس قــابلا لوقـوع اجــارتين عليــه في 

 .زمان فيحكم ببطلان المتأخرة
الحكـــم بصـــحة الاقـــدم يرفـــع قابليـــة صـــحة المتـــأخرة كمـــا لا يخفـــى وهـــذا ممـــا لا إشـــكال فيـــه بـــل لم يظهـــر فيـــه مخـــالف مـــن والحاصـــل ان 

الاصحاب هذا إذا لم يكن محل للحكم بصحة المتأخرة أصلا ولو في بعض الدار وأما لو كان له محل �ن كانت بينة البيـت متقدمـة وبينـة 
بصــحة الثانيــة �لنســبة إلى مــا عــدا البيــت فالــذي صــرح بــه المصــنف وجماعــة مــن غــير ظهــور حكــم  الــدار متــأخرة فإنــه يمكــن الحكــم حينئــذ

مـن مخالف لهم فيما أعلم و الحكم بصحة المتأخرة أيضا �لنسبة إلى بقية الدار تصديقا للبينة بقدر الامكان فإذا لم يمكـن في مجمـوع الـدار 
تصديقها فيه فيثبت على المستأجر من الاجرة �لنسبة إلى القدر الذي صدقنا بينتـه جهة سبق اجارة البيت فتصدق �لنسبة إلى ما يمكن 

 فيـه زائـدا علـى القـدر الثابـت ببينـة المـؤجر فـإذا فـرض مـثلا ان الاجـرة الـتي اتفقـا عليهـا عشـرة لكـن ادعـى المسـتأجر ا�ـا أجـرة مجمـوع الــدار
حســب مــا هــو المفــروض ثبــت علــى المســتأجر خمســة عشــر في مقابلــة ا�مــوع  وادعــى المــؤجر ا�ــا أجــرة البيــت مــع تقــدم �ريــخ بينــة المــؤجر

 .عشرة اجرة البيت بمقتضى بينة المؤجر وخمسة في مقابلة �قي الدار بمقتضى بينة المستأجر
 ضــير فيــه ولــيس فيمــا ذكــر� إلا مخالفتــه لفــرض وحــدة العقــد والعلــم �ن الاجــرة عشــرة لــيس إلا وإنمــا الاخــتلاف في تعيــين مقابلهــا ولا

أصلا لان الحاكم مأمور �لعمل بمقتضى البينتين والقضاء به وإن حصـل لـه العلـم إجمـالا بخـروج مـا حكـم بـه عـن مـدلولهما كمـا في الحكـم 
 .�لتنصيف في التداعي في العين الشخصية مع اقامة البينة لكل من المدعيين

 .ليل على المنع عنها فتأمل هذا كله فيما لو كان العقد المتنازع فيه واحداو�لجملة مخالفة العلم الاجمالي في أمثال المقام مما لا د
 وأما لو احتمل تعدده ووقوع الثاني بعد خلو المحل عن الاول فيمكن الحكم بتصديقهما وثبوت

   



٤٥٣ 

لحكـم بصـحة الاجـارتين مـع الاجرتين على المستأجر هذا وفي الدروس بعد الحكم بما عرفته في الصورة السابقة ذكر ما هذا لفظه ويحتمـل ا
عدم التعارض لان الاستيجار الثاني يبطل ملك المستأجر فيما سبق انتهى كلامه فيه ان مـا ذكـره في صـورة احتمـال التعـدد وجيـه حسـب 

 .ما عرفت لكن مفروض كلام القوم كما يظهر منه غير الصورة كما لا يخفى
قـول البـايع لاحـدهما وصـيرورته �قـراره لـه ذا اليـد شـرعا وعرفـا فيمـا لم يكـن هنـاك  قوله ولا يقبل قول البايع اه أقول لا إشكال في قبول

بينة لاحدهما أصـلا كمـا في التـداعي في الامـلاك مـن غـير فـرق بـين المقـامين أصـلا وقـد تقـدم تفصـيل القـول فيـه فيمـا تقـدم وإن استشـكل 
 .فيه بعض الاصحاب

ة البينـة منهمـا كمـا فيمـا فرضـه المصـنف كمـا يجـري بعينـه في هـذا الفـرض في التـداعي في إنما الاشكال في سماع اقراره لاحدهما بعد إقام
 .الاملاك أيضا فيجعل المقر له داخلا وغيره خارجا فيبنى على ترجيح بينة الداخل أو الخارج

بتسـاقط البينتــين عنـد التعـارض حــتى  في المبســوط هـو الـتردد في المسـألة بــل الميـل إلى السـماع بنــاء علـى القـول ﷖فـالمحكي عـن الشـيخ 
ر �لنسبة إلى نفي الثالث فنزلهما منزلة البينة التي تشهد على طبق دعوى أحدهما لا بعينه فإن وجود مثل هذه البينـة كعـدمها وربمـا يسـتظه

م كـل منهمـا بينـة بعـد بيـان من العلامة في القواعد أيضا حيـث قـال في �ب التـداعي في الامـلاك مـع كـون العـين في يـد �لـث فيمـا لـو أقـا
ترجح البينــة فيــه انتهــى كلامــه رفــع مقامــه وهــو مقتضــى كــلام  حكــم تعارضــهما مــا هــذا لفظــه ولــو أقــر الثالــث لاحــدهما فالوجــه انــه كاليــد تــ

قـائم في اليـد الفاضل في الكشف أيضا حيث في شرح قوله فالوجه انه كاليد ما هذا لفظـه تقـدم علـى قيـام البينتـين أو �خـر لقيـام المعـنى ال
هـى  فيه وجزم به في المقصد السابع ويحتمل العدم بعـد إقامـة البينتـين لكشـفهما مـن أن يـد المقـر مسـتحقة للازالـة فـاقراره كـاقرار الاجنـبي انت
طـاب كلامه رفع مقامه وهو كما تـرى ظـاهر في ذهابـه إلى السـماع بعـد إقامـة البينـة أيضـا وربمـا يقتضـيه أيضـا ظـاهر كـلام بعـض مشـايخنا 

ــع في المســألة المفروضــة في شــرح قــول المصــنف بمثــل مــا قالــه  ثــراه في المقــام حيــث انــه اورد علــى مــا ذكــره الفاضــل في الكشــف في �ب البي
المصنف هنا من احتمال القبول بما هذا لفظه وفيه ان جزم المصـنف وغـيره بعـدم قبـول قـول البـايع مبـني علـى كـون ذلـك قـد كـان منـه بعـد 

 .القرعة وبعد انتزاعها منه �لبينتين فلا وجه للاحتمال المزبور انتهى كلامه رفع مقامهالحكم بمقتضى 
ــين وذكــر ان الــذي ادعــى ظهــوره مــن القواعــد مــن ذهابــه إلى  والــذي جــزم بــه الاســتاد العلامــة هــو عــدم سمــاع الاقــرار بعــد إقامــة البينت

يس في مقـام بيـان حكـم الاقـرار بعـد تعـارض البينتـين وإلا للـزم أن السماع كمـا هـو مقتضـى شـرح الفاضـل في غـير محلـه حيـث ان كلامـه لـ
يعـبر عنـه �ن الوجــه يسـمع لان معــنى السـماع في المقــام هـو عــين الترجـيح بـل مقصــوده بيـان حكــم الاقـرار قبــل تعـارض البينتــين ولهـذا عــبر 

بينـة بـه كاليـد وإلا فأصـل سماعـه اتفـاقي وأمـا الـذي ذكـره عنه بما عبر حيـث ان الاخـتلاف في الاقـرار قبـل إقامـة البينـة إنمـا هـو في تـرجيح ال
 .بينةالعلامة في المقصد السابع وجزم به فإنما هو ترجيح البينة �لاقرار كاليد فيما لم يكن هناك بينة لا تعميم القول �لنسبة إلى بعد ال

في التــداعي في الامــلاك أيضــا لعــدم دليــل علــى و�لجملــة لا إشــكال في ان الحــق في الفــرض هــو عــدم سمــاع الاقــرار مــن ذي اليــد كمــا 
 سماعه في المقام لان الذي دل الدليل عليه هو سماعه فيما كان راجعا على نفس المقر بحيث لولا الاقـرار لحكمنـا بـه لـه فـالاقرار الـذي هـو

ى قولــه إقــرار العقــلاء علــى أنفســهم قســم مــن الاخبــار ان كــان راجعــا إلى الاخبــار عمــا علــى المقــر بعــد الاقــرار ولــه قبــل الاقــرار كــان مقت ضــ
ليـه جايز سماعه واعتباره وإلا فلا ففي المقام لما كان مقتضى البينتـين خـروج المـال عـن ملـك البـايع فـإقرار البـايع بعـدهما لـيس اخبـارا عمـا ع

 بعد الاخبار وله قبله لانه لولاه
   



٤٥٤ 

 .لحكمنا بخروجه عن ملكه وسلطانه بمقتضى البينتين
بتساقط البينتين عند التعارض مع التساوي مطلقا حتى �لنسبة إلى نفي الثالث والرجوع إلى القرعـة لم يكـن بعـد في الحكـم نعم لو قلنا 

بسماع الاقرار من البايع كما لو لم يكنبينة هناك أصلا كما هو مفروض كلام الشيخ الفاضل في الكشـف حسـب مـا عرفـت لكـن الحكـم 
 .بعدها بمجرد إقامة السابق لا يخلو عن إشكال بترتب أحكام بينة الداخل والخارج

وكيــف كــان فــلا بــد مــن أن يبتــنى القــول �لســماع علــى القــول �لتســاقط لكــن أصــل القــول �لتســاقط ضــعيف لانــه لا مــانع مــن سمــاع 
قيـاس فاسـد حيـث ان في  البينتين �لنسـبة إلى نفـي الثالـث لتعاضـدهما فيـه وقيـاس المقـام علـى البينـة الـتي شـهدت لاحـدهما لا علـى التعيـين

الصــورة لا مقتضــى لســماع البينــة أصــلا حــتى ينفــى �ــا الثالــث وهــذا بخــلاف المقــام فــإن المــانع مــن العمــل إنمــا هــو التعــارض الغــير الموجــود 
مـا تشـهد ان  �لنسبة إلى نفي الثالث والقول �نه لا معنى لتصديق البينتين �لنسبة إلى نفي الثالث مع فرض عدم تصـديقهما �لنسـبة إلى

عليــه لقضــية التنــافي مــن حيــث اســتلزامه للتفكيــك بــين التــابع والمتبــوع مــن جهــة تبعيــه دلالــة الالتــزام للمطابقــة فاســد جــدا حيــث ان قضــية 
 التبعية هي عدم جواز الانفكاك بين دلالة الالتزام والمطابقة من حيث الوجود لا من حيث الاعتبار وهذا أمر واضح قد فصلنا القـول فيـه

في مسألة تعارض الادلة في الاصول هذا مضافا إلى إمكان ان يقال انه على القول �لتساقط أيضا نحكم بعـدم السـماع مـن جهـة مـا دل 
 .على ان الحكم بعد تعارض البينتين هو القرعة وهي الميزان ليس إلا هكذا ذكر الاستاد العلامة

ا دل من الاخبار على ان الميزان في صورة تعارض البينتين هو القرعة حيـث انـه وفيه �مل من حيث ان سماع الاقرار لا ينافي اطلاق م
في مورد تساوي البينتين من جميع وجوه التراجيح فالاقرار يرفع موضوع القرعة لا أن يكون ما دل على سماعه معارضا ومنافيا لما دل على 

 .لبينة أيضا من جهة ما دل على ان الميزان هو اليمين فتأملاعتبار القرعة وإلا حكم بعدم سماع الاقرار في صورة عدم وجود ا
لا يقال لو كان الامر كما ذكرته من عدم سماع الاقرار إلا فيما كان على المقـر بعـد الاقـرار ولـه قبلـه للـزم الحكـم بعـدم سمـاع إقـرار ذي 

قـر لاحـد معـين مـن المتـداعيين أو قـال أولا لـيس لي ثم اليد في صـورة عـدم وجـود البينـة أيضـا لـو أقـر أولا لاحـدهما علـى سـبيل الاهمـال ثم أ
 أقر لاحد المتداعيين أو أقر لواحد غير معين من ير المتداعيين ثم أقر لاحدهما المعين لعدم وجود المعـنى الـذي ذكرتـه في هـذه الصـور حيـث

قضـية كلمـتهم الاطبـاق علـى سماعـه في جميـع  انه �قراره أولا خرج المال عن كونه له وحكم بعدم كون يده يـد مالـك إلى غـير ذلـك مـع أن
 .الصور المذكورة وأمثالها مما لم نذكره

 لا� نقــول الاقــرار في الصــور المــذكورة لواحــد معــين مــن المتــداعيين بعــد الاقــارير المفروضــة إنمــا هــو تفصــيل لمــا أجملــه أولا فكأ�مــا إقــرار
لاقـرار السـابق أصـلا بمعـنى عـدم �ثـير لـه حـتى �لنسـبة إلى النفـي عـن نفسـه ولهـذا واحد في غير الصورة الثالثة وأما فيهـا فـالحق عـدم سمـاع ا

يسمع اقراره �نيا لنفسه ويحكم بكونه منكرا لـو نفـى ملكيتـه مـن غـيره وقـد تقـدم تفصـيل القـول فيـه فيمـا قـدمنا لـك مـن الكلمـات فراجـع 
 .إليها هذا ملخص ما ذكره دام ظله
لبناء على ما ذكر في ضابط الاقرار المسموع للزم الحكم بعدم سماع إقرار ذي اليد لشخص بعد اقـراره ويمكن الخدشة فيه �نه لو كان ا

في أحـد وليـه علـى سمـاع كـلا الاقـرارين فـيحكم لـلاول �لعـين وللثـاني �لقيمـة  ﷖لشخص آخر مع ان بناء المشهور بل الكل عدا الشـيخ 
 قرار بحيث لولاهوالقول �ن الزامه �لقيمة إنما هو �لا
   



٤٥٥ 

 .لم يلزم به وهذا معنى ما ذكره من الضابط من الاخبار بما له قبل الاقرار وعليه بعده فيه ما لا يخفى
فالحق أن يقال ان كلما صدق على إقرار المقر انه إقرار على النفس يسمع الاقرار منه سواء كان المقر لـه لـه قبـل الاقـرار أو لا وحينئـذ 

مــا في اليــد عــن ملــك ذيهــا بمقتضــى اقــراره فــلا يضــر في صــدق هــذا العنــوان علــى اقــراره �نيــا وإن كــان مــن جهــة أمــر نقــول إن كــان خــروج 
آخر كالبينة ونحوها يكون مضرا بصدق العنوان المذكور فإن شئت قلت انه كلما رجع أخبار ذي اليد إلى الاخبـار عمـا عليـه بحيـث لـو لم 

ره وكلما لم يرجع إلى غير ذلك لم يسمع إقراره سواء كان عدم الرجوع من جهة البينـة أوغيرهـا هـذه يسبق منه إقرار آخر كان له يسمع اقرا
 .غاية ما قيل أو يقال ومع ذلك المسألة في غاية الاشكال

قوله ولو نكلا عن اليمين قسمت بينهما ويرجع كل منهما بنصف الثمن أقول لا ريب ولا إشكال في انه بعد نكـول مـن خـرج �سمـه 
ب مــا هــو قضــية مــا قــرر�ه في كلماتنــا الســابقة فيمــا إذا كــان  القرعــة مــن الحلــف مــع نكــول صــاحبه عنــه أيضــا قســمت العــين بينهمــا حســ

كـل   المقصود من التداعي هو أخذ المال لا بمعنى تقسيم البيع الواقع عليها كما قد يتوهم لعدم قابليته للتقسيم بل بمعـنى تقسـيم أثـره ويرجـع
إلى البايع بنصف الثمن حيث كان المفـروض قبضـه للثمنـين هـذا فيمـا إذا لم يعترفـا ولم يعـترف أحـدهما ولم تشـهد بينتهمـا ولا  من المتداعيين

وأمـا إذا اعترفـا أو أحـدهما أو شـهدت بينتهمـا أو بينـة أحـدهما علـى قبضـه فالمصـرح بـه في كـلام جماعـة هـو  .بينة أحدهما علـى قـبض المبيـع
قبض أو شهدت بينته عليه إليـه لانـه قـد تلـف عليـه بعـد قبضـه فـلا معـنى لرجوعـه لى البـايع قـال في المسـالك في عدم رجوع من اعترف �ل

المسألة الاخيرة ما هذا لفظه وحيث قلنا بثبوت الخيـار علـى تقـدير القسـمة فـذلك إذا لم يتعـرض البينـة لقـبض المبيـع ولا اعـترف بـه المـدعي 
 .ما يحدث بعده فليس على البايع عهدته انتهى كلامه رفع في الخلد مقامهوإلا فإذا جرى القبض استقر العقد و 

وقــال في محكــي التحريــر مثلــه وقــال في محكــي كشــف اللثــام في المســألة بعــد الحكــم برجــوع كــل منهمــا إلى البــايع بنصــف الــثمن مــا هــذا 
ع فمن قبضه من �يعـه �عترافـه أو بشـهادة بينتـه لم يكـن لفظه إلا إذا اعترفا أو اعترف أحدهما أو شهدت بينتاهما أو احديهما بقبض المبي

له الرجوع عليه بشئ من الثمن لثبـوت اسـتحقاقه لـه �لاقـرار أو �لبينـة غايـة الامـر انـه اغتصـب منـه نصـف العـين بعـد ذلـك انتهـى كلامـه 
يث ذكر بعد نقل ما عرفتـه مـن المسـالك ولكن المصرح في كلام بعض مشايخنا جواز الرجوع في الفرض أيضا ح .رفع في الخلد مقامه هذا

  والكشـف مــا هــذا لفظــه وفيــه ان الاعــتراف �لقــبض أو ثبوتــه �لبينــة لا ينــافي الرجــوع �لــثمن بعــد بــوت اســتحقاق المبيــع لغــير البــايع �لبينــة
افـق لمـا سمعتـه مـن التعليـل بـل كما هو واضح اللهم إلا أن يقال ان عدم الرجوع بعد القبض لتركهما اليمين �ختيارهما ولكن ذلك غـير مو 

 .لا يتم فيما سمعته من كشف اللثام أخيرا على ان ترك اليمين لو كان مقتضيا لذلك فلا فرق فيما بين قبل القبض وبعده انتهى كلامه
البــايع إنمــا وأنــت خبــير �نــه لا ورود لمــا اعترضــه علــيهم أصــلا لان المفــروض ان كــلا مــن المتــداعيين يعتقــد كــذب الآخــر في دعــواه وان 

 �يعه ليس إلا فلا ربط لهذا بحديث خروج المبيع مستحقا لغير البايع المفروض فيما إذا وقع بيعه على مـال الغـير بغـير اطـلاع مـن المشـتري
 ثم انكشــف خلافــه فتلــف بعــض المبيــع �لبينــة علــى كــل مــن المتــداعيين في المقــام لــيس إلا كتلــف المبيــع بعــد قبضــه �فــة سماويــة أو حصــول

وج الحيلولة بين المبيع والمشتري بعد قبضه مع اعتقاده بكون المبيع ماله وإن البايع إنما وقع البيع على ملك نفسه وأيـن هـذا مـن مسـألة خـر 
 .المبيع مستحقا للغير

   



٤٥٦ 

ــين البــايع وأحــدهما بحيــث يكــون ملكيــة ــع للبــايع  والحاصــل ان المفــروض في المقــام اخــتلاف المتــداعيين في العقــد الشخصــي الواقــع ب المبي
مفروغـا عنهــا بينهمـا ومــع ذلــك كيـف يتصــور مسـألة خــروج العــين مسـتحقة للغــير نعــم لـو اثبــت أحـدهما كــون اشــترائه متقـدما علــى اشــتراء 
الآخر مع عدم اعتقاد الآخر بكذبه كان الامر كما ذكـره لكـن مـن المعلـوم ان مفـروض كلمـا�م كمـا فرضـناه أولا بحيـث لا يـر�ب فيـه ذو 

 .مسكة
ومما ذكر� كله يعلم الوجه في فـرض المصـنف وجماعـة بثبـوت الخيـار لكـل منهمـا في صـورة التقسـيم مـن حيـث تـبعض المبيـع عليـه وعـدم 
مانعيــة الامتنــاع عــن الحلــف عنــه فيمــا قبــل القــبض وإلا فــلا خيــار وقــد صــرح بعــدم ثبــوت الخيــار بعــد ثبــوت القــبض الفاضــل في الكشــف 

ورده عليهم شيخنا المتقدم بقوله و فيـه مـا عرفـت مـن عـدم الفـرق في ثبـوت الخيـار �لتـبعض قبـل القـبض وبعـده معللا بما عرفته وفساد ما أ
 .بعد ان كان ذلك بثبوت استحقاقه للغير البينة انتهى كلامه زاد الله في علو مقامه

ليـك ان القضــاء �لثمنـين جميعـا في الصــورتين  قولـه وإن أنكرهمـا وكـان التــأريخ مختلفـا أو مطلقـا قضــى �لثمنـين جمعـا اه أقــول لا يخفـى ع
كما صدر عن المصنف وجماعة إنما هو مبني على ما تقدم تفصيل القول فيه مرارا كثيرة في طي كلماتنا السابقة من قاعدة وجـوب الجمـع 

د الشخصــي وإلا فيكــون حــال بــين البينتــين بقــدر الامكــان ومــن هنــا يعلــم ان الحكــم مخــتص بمــا إذا لم يعلــم مــن حالهمــا الاتفــاق علــى العقــ
 .الصورتين كما إذا اتحد التاريخ هذا

وقد يتأمل في الحكم المذكور فيما لو كان الظاهر من حالهما الاتفاق على عدم وقوع أزيد من عقد بحيث أقام كـل منهمـا البينـة علـى  
ولهـذا احتمـل في ) للمقـام خ(القاعـدة في المقـام كون العقد الواقع الشخصي واقعا بينه وبين المشتري من حيث عدم دليل يعتـد بـه لعمـوم 

المسالك عدم القضاء �لثمنين فيمـا لـو كانـت البينتـان طلقتـين أو احـديهما مطلقـة والاخـرى مؤرخـة بـل الحكـم كمتحـدي التـاريخ وحكـى 
تردد مــن الشــيخ الــتردد ومنــه يظهــر أيضــا ضــعف مــا اســتدل بــه بعــض مشــايخنا للقضــاء �لثمنــين بقــول مطلــق  ﷖عــن الشــيخ  بعــد نقــل الــ

 .بقوله لكن لا يخفى عليك ظهور البينة في التعدد والاصل تعدد المسبب بتعدد سببه انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه ﷖
لمشتريين ثم ان الوجه في فرق جماعة من الاصحاب كالمصنف والفاضل وغيرهما بين المسألة والمسألة السابقة التي فرض فيها النزاع بين ا

حيث حكموا فيها �لرجوع إلى القرعة بعد تساوي البينتين بقول مطلق من غير فرق بين صور شهادة البينـة مـن حيـث الاطـلاق والتـاريخ 
وفي المســألة فرقــوا بــين الصــور وحكمــوا في بعضــها �لقضــاء �لثمنــين هــو مــا أشــار إليــه الفاضــل في محكــي القواعــد �ن الانســان لا يشــتري 

 .ه ففرض تعدد الشراء لا يمكن إلا بتوسط النقل فيلزم تعدد الثمن وهذا بخلاف البيع فإن الانسان قد يبيع مال غيرهمال نفس
وأورد عليه بعض مشايخنا طاب ثراه �ن احتمال الشراء لمال نفسه فضولا عن الغير أيضا ممكن إذ كما ان الانسان قد يبيع مال غـيره 

لغيره فضولا ففرضه في المقام �ن يشتري المال عن أحد المتداعيين بثمن معين ثم يوكـل المـدعي الآخـر فضولا كذلك قد يشتري مال نفسه 
 .لان يبيع ما اشتراه من شخص آخر ثم يقبل هو فضولاعن هذا الشخص

لفرق اتحـاد المـدعى بـه في ثم قال بعد الحكم بجر�ن ما ذكر في المسألة السابقة في المقام فلا يصلح فارقا ما هذا لفظه فالاولى في وجه ا
بـه  المسألة السابقة وهو شراء المبيع من مالكه إلا انه لم يعلم السـابق منهمـا ليكـون الشـراء اللاحـق في غـير محلـه بخـلاف المقـام فـإن المـدعى

دا نعـم لـو فـرض استحقاق الثمن الذي ثبت بثبوت سببه فمع فرض قيام البينة به في وقتين مثلا وجب المسبب حتى لـو كـان المـدعى واحـ
 .كون الثمن معينا

   



٤٥٧ 

وكـل منهمــا قــد ادعــاه بســبب كونــه البـايع لمثمنــه وأقــام كــل منهمــا بينــة تحقــق التعـارض ولــو مــع اطلاقهمــا انتهــى كلامــه زاد الله في علــو 
 .مقامه

فضـولا مـع عـدم  وفيه ان فرض كون الشـخص مشـتر� لمـال نفسـه فضـولا وإن كـان ممكنـا فيفـرض وقـوع شـرائين أحـدهما أصـالة والآخـر
تخلل الانتقال إلا ان فرضه في المقام غير ممكن حيث ان المفروض ان المتداعيين كل منهما يدعي الثمن من المشـتري وإن كـان نزاعهمـا في 

سـان مـال العقد إلا ان المقصود منه أخذ الثمن ولا معنى لمطالبة الفضولي منهما للثمن كما لا يخفـى وهـذا بخـلاف البيـع فإنـه قـد يبيـع الان
 .غيره مع زعم المشتري انه مال البايع هكذا ذكره الاستاد العلامة

قوله الصغير ا�هول النسب إذا كان في يد واحد وادعى رقيتـه قضـى بـذلك ظـاهرا اه أقـول هـذا الحكـم ممـا لم يوجـد فيـه مخـالف بـل ولم 
ب إليـه الشـيخ في احـد قوليـه ينقل فيه خـلاف أيضـا في الجملـة وإن اختلفـت كلمـتهم فيـه مـن حيـث الافتقـار  إلى انضـمام اليمـين كمـا ذهـ

 .حسب ما حكاه الاستاد العلامة عنه وعن العلامة في التذكرة أيضا وعدمه كما عن الاخيرين
في المبسـوط توقـف ثبـوت رقيـة المميـز إلى البينـة بحيـث لا أثـر لـدعوى ذي اليـد فيـه أصـلا ومـن حيـث سمـاع  ﷖نعم حكـي عـن الشـيخ 

الصــبي بعــد البلــوغ الحريــة كمــا جــزم بــه في محكــي الارشــاد وموضــع مــن القواعــد ويظهــر مــن المصــنف أيضــا أو عــدم سماعهــا كمــا في  دعــوى
 .المسالك ومحكي التحرير وموضع آخر من القواعد والتذكرة أيضا في الجملة

الصــبي الحريــة بعــد البلــوغ ثلاثــة أمــا في الاول و�لجملــة الاقــوال في كــل مــن سمــاع دعــوى ذي اليــد رقيــة الصــبي الــذي في يــده ودعــوى 
فأحدها السماع مطلقا من غير احتياج إلى الحلف ولا إلى غيره وسواء كان الصبي مميزا أو غيره بحيث كان القضاء واقعا لا يسـمع دعـوى 

ل بعد الجـزم بثبـوت الحكـم في المسـألة الصبي الحرية بعد البلوغ ولو مع البينة كما هو ظاهر جماعة �م �ني الشهيدين في المسالك حيث قا
مــا هــذا لفظــه وحيــث ثبــت الرقيــة لا يلتفــت إلى انكــار الصــغير بعــد بلوغــه لســبق الحكــم �لرقيــة انتهــى وظــاهر هــذا الكــلام كمــا تــرى عــدم 

 .سماع دعوى الصبي ولو مع البينة هذا
ماع حتى مع إقامة البينة غير موجـود وان المقصـود مـن ولكن ذكر شيخنا دام ظله في طي افاداته في مجلس البحث ان القول بعدم الس

 .عدم الالتفات إلى انكاره إنما هو من حيث عدم �ثيره في توجه الحلف على ذي اليد لا سقوط قوله ولو مع البينة
لــو عــن �مــل وبعبــارة أخــرى المقصــود منــه عــدم سمــاع انكــاره مــن حيــث الانكــار لا عــدم سمــاع دعــواه مــع البينــة هكــذا ذكــره وهــو لا يخ

�نيها السماع ظاهرا من دون ضميمة الحلف كما ذهب إليه المصنف وجماعة أو معهـا كمـا عـن الشـيخ والعلامـة في التـذكرة مـن غـير فـرق 
ة بين المميز غيره �لثها السماع في غير المميز وعدمه في المميـز إلا بضـميمة البينـة الـذي يرجـع حقيقـة إلى عـدم السـماع مـن الجهـة المقصـود

 .في المبسوط ﷖في المقام وهذا هو المحكي عن الشيخ 
وأما في الثاني فأحدها عـدم السـماع مطلقـا كمـا تقـدم اسـتظهاره مـن جماعـة وإن اسـتظهر الاسـتاد العلامـة خلافـه وانـه لم يـذهب أحـد 

ان جهـة السـماع إمـا اليـد أو نفـس الـدعوى إلى القضاء التنجيزي في المقام بحيث لم تسمع دعوى الصبي بعد البلوغ مع البينة أيضـا حيـث 
 من حيث عدم المعارض لها ومعلوم ان شيئا منهما لا يصلح

   



٤٥٨ 

 للقضاء التنجيزي �نيها السماع مطلقا فإن كان له بينة فهو وإلا فله استحلاف ذي اليد �لثهـا السـماع إذا كـان لـه بينـة وعدمـه فيمـا إذا
 .لم تكن

المقـام يحتمـل ان يكـون دعـواه حسـب مـا هـو ظـاهر جماعـة حيـث عللـوا السـماع �ن دعــوى ذي ثم ان جهـة سمـاع دعـوى ذي اليـد في 
اليــد الرقيــة دعــوى لا معــارض لهــا ويحتمــل أن يكــون يــده ويحتمــل أن يكــون اليــد والــدعوى معــا لانــه لــو لم يكــن في يــده لم يســمع دعــواه 

يــة بعــد البلــوغ مــع إقامــة البينــة مــن كــل منهمــا فإنــه لــو قيــل �ن فيكشــف ذلــك عــن مدخليــة اليــد ويظهــر الثمــرة فيمــا إذا ادعــى الصــبي الحر 
جهة السماع اليد فيحكم بتقديم بينـة الصـبي بنـاء علـى المشـهور مـن تقـديم بينتـه ولـو قيـل �ن جهـة السـماع الـدعوى لا اليـد بحيـث يكـون 

جـود المعـارض لـدعواه فـيحكم بتقـديم بينـة وجودها كعدمها وإنما سمعت دعوى صاحبها الرقية علـى خـلاف أصـالة الحريـة مـن جهـة عـدم و 
ذي اليد على القـول المشـهور لانـه يصـير خارجـا والصـبي داخـلا مـن حيـث موافقـة قولـه للاصـل وإنمـا سمعـت دعـوى ذي اليـد الرقيـة ظـاهرا 

عارض له هو جعله من جهة ما دل على سماع الدعوى التي لا معارض لها هذا كله بناء على عدم القول أن معنى سماع الدعوى ممن لا م
 .ذا اليد وإلا فيرتفع الثمرة من البين

ثم ان انضــمام اليمــين علــى القــول بكــون جهــة الســماع هــي اليــد يحتمــل أن يكــون مــن �ب الاســتظهار أو عمــوم مــا دل علــى حصــر 
في القضـاء علـى الغايـب وعلـى  ميزان القضاء �لبينة والايمان أو تقديم الحلف الذي يستحقه الصبي بعد دعـوى الحريـة مـع عـدم البينـة كمـا

 .القول بكون جهة السماع هي الدعوى يحتمل أحد الاخريين
ثم ان المراد من القضاء �لرقية يحتمل أمرين احدهما ما هـو الظـاهر منـه سـواء كـان معلقـا أو منجـزا �نيهمـا هـو البنـاء علـى كـون الصـبي 

ول وإن كان الثاني هو الاظهر بناء على احتمال كون جهة السماع هي اليـد مـع رقا ويترتب آ�ر الرقية عليه إلى أن يبلغ وظاهرهم هو الا
 عدم انضمام اليمين هذا كله بناء على فرض وجود الثمرة بين القضاء التعليقي والبناء العملي وإلا كمـا ربمـا يسـتظهر مـن الاسـتاد العلامـة

 .فلا يفترق المعنيان
المرام وتفصيل الكلام في المقام لا بد أن يقع في موضعين أحدهما في سمـاع دعـوى ذي إذا عرفت ذلك كله علمت ان تحقيق القول في 

 .اليد الرقية قبل البلوغ �نيهما في سماع دعوى الصبي الحرية بعد البلوغ
يـاج إلى أما الكلام في الموضع الاول فنقول ان الحق فيه سمـاع دعـوى ذي اليـد مـن غـير فـرق بـين كـون الصـبي مميـزا وعدمـه مـن غـير احت

انضــمام اليمــين أصــلا بــل ويحكــم بملكيتــه بمعــنى بنــاء العمــل عليهــا وإن لم يــدع الرقيــة إذا تصــرف فيــه تصــرف المــلاك في املاكهــم كعرضــه 
 .معرض البيع ونحوه من تصرف الملاك فالمناط في الحكم �لرقية هو ادعاء ذي اليد لها إما قولا أو فعلا

عدم خلاف يعتد بـه بـين أصـحابنا الاخيـار رضـوان الله علـيهم مـا دل علـى اعتبـار اليـد والحكـم ويدل على ما ذكر� مضافا إلى ظهور 
ب المــلال ويرفـع كــل شــبهة حـدثت أو تحــدث مــن  .بمقتضـاها مــن السـيرة والاخبــار توضــيح مـا ذكــر� علــى سـبيل الاختصــار بحيـث لا يوجــ

كشـاف منهـا حسـب مـا يسـتفاد مـن كلمـا�م في الجملـة ثلاثـة متدرجـة هذا المضمار بعون الملك المتعـال هـو ان مـوارد الحكـم �ليـد والاست
ب مــا في اليــد بقــول مطلــق فيجعــل دلــيلا علــى الاختصــاص  .مــن حيــث العمــوم والخصــوص أحــدها في مــورد الشــك في الاختصــاص بحســ

في يـده لا مـن جهـة اقـراره بمـا  الملكي وغيره فيتمسك �ا للحكم بسماع دعوى ذي اليد النسـب كـالبنوة والاخـوة وغيرهمـا �لنسـبة إلى مـن
 يرجع على نفسه فإن هذا أمر واضح لا سترة فيه ولا دخل لليد فيه أصل بل من جهة دعواه

   



٤٥٩ 

 .فتثبت النسب الواقعي بينهما كما لو أقام البينة عليه
لملك أو كونـه ممـا لا يقبلـه �نيها في مورد الشك في ثبوت الاختصاص الملكي سواء كان من جهة الشك في كون ما في اليد مما يقبل ا

أو مــن جهــة الشــك في اختصاصــه بــذي اليــد بعــد مفروغيــة قابليتــه للتملــك ففــي هــذا المــورد يستكشــف مــن اليــد زايــدا علــى التخصــيص 
يـث �لثهـا في مـورد الشـك في المالـك بعـد الفـراغ مـن اثبـات قابليـة التملـك لمـا في اليـد بح .المالكي أصـل الاختصـاص وقابليـة التملـك أيضـا

يكون الشك ممحضا من هذه الجهة وهو أخص من الاولين وهذا معنى ما اشتهر في السنة أهل العصـر ومـن قاربـه مـن ان اليـد إنمـا تكـون 
معتبرة في تشخيص المالك لا في تشخيص الملك واثبات أصـل قابليـة التملـك والاسـتيلاء العـرفي ومـن هنـا قـال بعـض مشـايخنا في جملـة مـا 

ذكره من سماع دعوى ذي اليد ما هـذا لفظـه مـع ان اليـد مقتضـاها الملـك في معلـوم الماليـة لا ا�ـا تـنقح المشـكوك في يستشكل به على ما 
 .ماليته انه مال انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه إذا عرفت ان موارد استعمال اليد والاستكشاف �ا ثلاثة

ــى اعتبــار ا ليــد فيــه وا�ــا امــارة معتــبرة �لنســبة إلى مطلــق الاختصــاص حــتى �لنســبة إلى فنقــول أمــا المــورد الاول فــالحق انــه لا دليــل عل
النسب لا من السيرة ولا مـن الاخبـار أمـا الاول فواضـح وأمـا الثـاني فكـذلك أيضـا لان كـل مـن راجـع الاخبـار الـواردة في اليـد يعلـم علمـا 

مطلــق الاختصــاص وا�ــا مختصــة �لاختصــاص الملكــي كمــا انــه لا  يقينيــا بحيــث لا يعتريــه شــك بعــدم دلالتهــا علــى اعتبــار اليــد �لنســبة إلى
 .إشكال في وجود الدليل على اعتبارها في المورد الثالث مطلقا

 وأما المورد الثاني فالحق اعتبار اليد إذا كانت مجتمعة مع تصرف الملاك وبعبـارة أخـرى إذا كانـت مقرونـة �لـدعوى القوليـة أوالفعليـة مـن
لم تكن كـذلك فـالحق عـدم دليـل علـى اعتبارهـا ففـي المقـام دعـو�ن لنـا علـى اوليهمـا مـا دل علـى اعتبـار اليـد مـن السـيرة ذي اليد وأما إذا 

 والاخبار أما السيرة فواضحة لا� نرى �لوجدان ستقرار طريقة المسلمين وبنائهم على سماع دعوى ذي اليد رقية من في يده والاشتراء منـه
في روايـة الفـدك إذا كـان شـئ في يـد  ﷒الاخبـار فلاطلاقهـا كمـا لا يخفـى لكـل مـن راجعهـا خصوصـا قولـه  إذا عرضه معرض البيع وأما

المســلمين يملكونــه لانــك قــد عرفــت ان المــراد مــن تملكهــم لــيس هــو التملــك الشــرعي والا لجــاء الــدور بــل التملــك العــرفي الــذي يعــبر عنــه 
 .�لاستيلاء

ى ما مر الاخبـار الـواردة في المقامـات الخاصـة منهـا روايـة سـعد بـن صـدقة كـل شـئ هـو لـك حـلال حـتى ويدل على ما ذكر� ز�دة عل
تعرف الحرام بعينه فتدعه من قبل نفسك وذلك مثل ثوب يكون عليـك قـد اشـتريته وهـو سـرقة أو المملـوك عنـدك لعلـه حـر قـد �ع نفسـه 

دعى انـه حـر ولم �ت بينـة علـى ذلـك اشـتريه قـال نعـم ومنهـا روايـة حمـزة أو خدع فبيع أو قهر الحديث ومنها صحيحة العيص عن مملوك ا
 .اشترها إلا أن تكون لها بينة ﷓بن حمران أدخل السوق فأريد أن أشتري جارية تقول إني حرة فقال 

إلا �لتحريـر والعتـق وهـو خــلاف وجـه دلالـة الاولى ظـاهر لان المقصـود مـن المملـوك فيـه هـو المملــوك بحسـب اليـد وإلا لم يحتمـل الحريـة 
ـــالغ إلا ان المقـــام يثبـــت منهمـــا  ظـــاهر الروايـــة لان ظاهرهـــا احتمـــال الحريـــة الاصـــلية لا العرضـــية وأمـــا الاخـــير�ن فظاهرهمـــا وإن كـــان في الب

ايـر بـين ارتكـاب التأويـل إنما الاشكال في أصل دلالتهما علـى المـدعى وظهورهمـا فيـه لان الامـر فيهمـا د .�لاولوية وهذا مما لا إشكال فيه
 في أحد الظاهرين اما بحمل الجارية والمملوك فيهما على ما تكون كذلك بحسب الظاهر مع كون المراد

   



٤٦٠ 

 .من الحر هو الحرية الاصلية فيدل بناء عليه على المدعى
 الجملـة فـلا يـدل علـى المـدعى وإن واما بحمل الحر على ما حصل �لعرض من التحرير مع ابقاء الجارية والمملوك على ظاهرهمـا ولـو في

لم نقل بكون الثاني هو الاظهر فلا أقل من التساوي فيسقط الاستدلال �ما على المدعى هذا مع انه لو كان لهما ظهور في المعـنى الاول 
انـه لم يـذهب أحـد إلى �لنظر إلى أنفسهما تعين صرفهما عنه والحكـم بكـون المقصـود هـو المعـنى الثـاني إذ ظاهرهمـا خـلاف الاجمـاع حيـث 

سماع دعوى ذي اليد الرقية بمجردها ولو كان من في يده مـدعيا للحريـة مـع كـبره فـلا بـد إمـا مـن حملهمـا علـى سـبق تصـرف مـن ذي اليـد 
بحيث يكشف عن الملكية فينطبق على المدعى أيضـا وأمـا علـى دعـوى التحريـر وكيـف كـان فيمـا قـدمنا مـن السـيرة وإطلاقـات أخبـار اليـد 

وكفاية وإن بنى على الخدشـة في إطلاقـات الاخبـار ��ـا واردة في مقـام بيـان الحكـم �ليـد في معلـوم القابليـة أو هـي سـاكتة عـن ذلـك  غني
 .وعن التعميم فيكون القدر المتيقن منها هو ذلك أيضا فلتتمسك بذيل السيرة فإ�ا تغنيك مؤنة التمسك بغيرها

ب مــن ان اليــد لا ثم ان مــا ذكــر� مــن اعتبــار اليــد في الم قــام في اثبــات أصــل القابليــة لا ينــافي مــا اتفقــت كلمــتهم عليــه مــن �ب الغصــ
تتعلق �لحر ولو كان صغيرا لان المقصود من نفي اليد لـيس هـو نفـي الاسـتيلاء العـرفي بـل الاسـتيلاء المتعقـب للضـمان شـرعا حيـث انـه لم 

على اليد ما أخذت تى تؤدي هو القيمة علـى القـول بثبو�ـا منـه وأمـا الذمـة فـلا  ﷒يثبت من مجرد اليد فإن القدر الثابت منه من قوله 
 .هذا

ثم ان هنــا أمــورا تــدل علــى خــلاف مــا ذكــر� لا بــد مــن التعــرض لهــا والتفصــي عنهــا أحــدها الاصــل الاولي فــإن الملكيــة أمــر حــادث لا 
ببا لهـــا مـــن حيـــث كشـــفها عـــن ســـببها كمـــا في الكـــافر الحـــربي توجـــد إلا بســـبب والاصـــل عـــدمها نعـــم قـــد يحكـــم بكـــون نفـــس الـــدعوى ســـ

 .والمباحات الاصلية إذا ادعيت ملكيتهما مع ثبوت اليد عليهما فإن نفس الدعوى حينئذ كاشفة عن قصد الحيازة
شـهدت البينـة عليهـا  النـاس كلهـم أحـرار إلا مـن أقـر علـى نفسـه �لرقيـة وهـو مـدرك أو ﷒�نيها ما ورد في بعـض الاخبـار مـن قولـه 

صغيرا كان أو كبيرا وهذا مساوق للاصل الاولي لان الاستثناء المذكور فيه يكشف عن عدم كون المقصود هو الرقية الواقعيـة وإلا لم يعقـل 
ية على مـا هـو الشـأن في  استثناء صورة الاقرار وقيام البينة ضرورة ان الاقرار والبينة لا يغيران الشئ عما هو عليه في الواقع بل الرقية الظاهر 

في ذيل رواية مسعد بـن صـدقة والاشـياء كلهـا علـى هـذا  ﷒كل حكم أخذ فيه عدم العلم أو عدم ما يقوم مقامه من الطرق مثل قوله 
 .صل الحريةحتى يستبين لك غيره و يقوم به البينة فالرواية مقررة لمقتضى الاصل الاولي وهذا معنى ما اشتهر في ألسنتهم من أن الا

عــن جاريــة لم تــدرك بنــت ســبع ســنين مــع رجــل وامــرأة ادعــى الرجــل ا�ــا مملوكــة لــه  ﷒�لثهــا خــبر حمــران بــن أعــين ســئلت أ� جعفــر 
سـه �لرقيـة قلت وما قضى قال كان يقول الناس كلهم أحرار إلا مـن أقـر علـى نف ﷒قد قضى علي  ﷒وادعت المرئة ا�ا ابنتها فقال 

ومن أقام بينة على من ادعى من عبد أو أمة فإنه يدفع إليه فيكون رقا قلت فما ترى أنت قال أرى أن تسـئل الـذي ادعـى ا�ـا مملوكـة لـه 
بينة على ما ادعى فإن أحضر شهودا يشهدون ا�ا مملوكة لا يعلمون انه �ع ولا وهب دفعت الجارية إليـه حـتى يقـيم المرئـة مـن يشـهد لهـا 

ت ان الجارية ابنتها حرة مثلها فلتدفع إليها وتخرج من يد الرجل قلت فإن لم يقم الرجل شـهودا ا�ـا مملوكـة لـه قـال تخـرج مـن يـده فـإن أقامـ
ــى مــا ادعــت خلــى ســبيل الجار  ــى مــا ادعــى ولم يقــم المرئــة البينــة عل يــة المرئــة البينــة علــى ا�ــا ابنتهــا دفعــت اليهــا وإن لم يقــم الرجــل البينــة عل

 .ذهب حيث شائت هذات
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ــى اعتبــار اليــد والظهــور  ولكنــك خبــير بعــدم مقابلــة مــا ذكــر لمــا ذكــر� امــا الاول فــلان الاصــل وإن كــان مــا ذكــر إلا ان مــا قــدمنا عل
المتقـدم وأمـا المستفاد منها حاكم عليه كما في ساير الاصول والظواهر المعتبرة القائمة على خلافها وأما الثـاني فـلان صـدره موافـق للاصـل 

ذيلــه فهــو وإن كــان لــه ظهــور بحســب �دى النظــر في الخــلاف مــن حيــث ان الاســتثناء كاشــف عــن ان المخــرج عــن هــذا الاصــل لــيس إلا 
الاقــرار أو البينــة فــيحكم بمقتضــى الحصــر المســتفاد منــه بعــدم سمــاع دعــوى ذي اليــد في المقــام لخروجهــا عــن المســتثنى إلا ان مقتضــى النظــر 

مــا ذكــر لان الحصــر لــيس �لنســبة إلا جميــع المقامــات بــل إنمــا هــو في مــورد التنــازع والتــداعي بقرينــة قولــه أو شــهدت البينــة  الــدقيق خــلاف
عليه فإنه ظاهر في مورد التداعي اما في الكبير فواضح وأما في الصغير فبأن يكون المـدعي غـيره فـالحكم بسـماع دعـوى ذي اليـد في المقـام 

 .يث ان المفروض كون الحصر الواقع فيه مختصا بمورد التنازعليس تخصيصا في الخبر ح
نعــم لــو لم يكــن لنــا دليــل علــى سمــاع دعــوى ذي اليــد لحكمنــا بعــدم سماعهــا لا مــن جهــة الحصــر بــل مــن جهــة صــدر الروايــة المطــابق 

الخــروج عنــه بمقتضــى مــا قــدمنا مــن  للاصــل الاولي هــذا كلــه مضــافا إلى انــه لــو فرضــنا دلالــة الخــبر علــى عــدم اعتبــار اليــد في المقــام لوجــب
 .الادلة على اعتبارها من السيرة والاخبار هذا ملخص ما ذكره دام ظله

ويمكــن الخدشــة فيــه �نــه كيــف يحكــم �لخــروج عــن مقتضــى الخــبر �لادلــة المــذكورة مــع ان بعضــها غــير �م في نفســه كالاخبــار الخاصــة 
روط بعـدم الـردع فـلا يعقـل ان تعـارض مـا يشـتمل علـى الـردع وبعضـها يصـلح للمعارضـة وبعضها لا يقاوم الخبر كالسـيرة فـان اعتبارهـا مشـ

لكـــن يرجـــع التعـــارض بينـــه وبـــين الخـــبر إلى تعـــارض لعـــامين مـــن وجـــه كمـــا في اخبـــار اليـــد فـــيحكم في مـــادة الاجتمـــاع وهـــي محـــل البحـــث 
نـاء علـى كـون دلالتـه مـن �ب العمـوم ودلالـة تلـك مـن �ب �لتساقط والرجوع إلى الاصل الاولي وهو أصالة عدم الرقية أو ترجيح الخبر ب

 .الاطلاق
وأما الثالث فيعلم الجواب عنه بملاحظة ما ذكر� في الجواب عـن الثـاني مضـافا إلى إمكـان القـول بخـروج مقتضـاه عـن محـل الفـرض فـإن 

رضة لـيس لهـا ظهـور في الرقيـة هـذا مجمـل القـول في المقـام ظاهر الحديث كون الجارية في يدهما والكلام في اليد الغير المعارضة لان اليد المعا
 .الاول

وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني وهــو عــدم اعتبــار اليــد في الحكــم �لرقيــة بمجردهــا مــا لم ينضــم إليهــا تصــرف أو دعــوى فلعــدم الــدليل علــى 
فيمـا ثبـت مملوكيـة مـا في اليـد في الجملـة لا مـن السـيرة  اعتبار اليد في اثبات أصل القابليـة بمجردهـا وإن قلنـا �عتبارهـا في تشـخيص المالـك

لا ولا مــن الاخبــار هــذا كلــه مضــافا إلى النــزاع في دلالــة اليــد بمجردهــا علــى الرقيــة وعــدمها في المقــام غــير مفيــد لان اليــد الظــاهرة في الملــك 
ليد على الانسان سـيما إذا كـان أبـيض لا ظهـور لهـا توجد في المقام بحسب الموضوع إلا �لتصرف الظاهر في الملك أو الدعوى لان مجرد ا

نسـان في الملكية أبدا ومن المعلوم ان من يقول �عتبار اليد بمجردها في اثبات القابلية لا يقـول إلا فيمـا كـان لهـا ظهـور فيهـا واليـد علـى الا
المقصـود منـه القضـاء بـدعوى الرقيـة مـن ذي اليـد مـن أعم من اليد المالكية ومن هنا يعلم انه لا بد من أن يحمل كلامهم في المقام لو كـان 

جهة ظهور يده في الرقية مع قطع النظر عن الدعوى على ما ذكر� نعم يمكن أن يقال بظهـور اليـد بمجردهـا في الملكيـة لـو كـان مـن تعلـق 
قيقـة الامـر هـذا مجمـل القـول في الموضـع اليد به أسود ثم انه يعلم أدلة ساير الاقوال والجواب عنها �لتأمل ذكـر� فتأمـل حـتى يظهـر لـك ح

 .الاول
وأما الكلام في الموضع الثاني وهو سماع دعوى الصبي الحرية بعـد البلـوغ وعدمـه فقـد عرفـت اخـتلاف كلمـتهم فيـه والحـق سماعهـا سـواء  

 كان له بينة على ما يدعيه أولا لان ما قام الدليل عليه هو القضاء بمقتضى دعوى
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قد يتأمل في ذلك أيضا لو كان هناك ثمرة بينه وبين العمل �ليـد ومـن المعلـوم ان القضـاء الظـاهري المراعـى بعـدم البلـوغ ذي اليد ظاهرا بل 
والــدعوى لا يقتضــي عــدم الســـماع فــإن لم يكــن لــه بينـــة فلــه اســتحلاف ذي اليــد ان قلنـــا بظهــور اليــد واعتبــاره مـــع دعــوى الحريــة وعـــدم 

كـان لـه بينـة فيقضـى �ـا ان لم يكـن لـذي اليـد بينـة وإلا فيبـنى علـى الترجـيح �لـدخول أو الخـروج وأدلـة   تعليقها بعدم دعواه مـع بلوغـه وإن
 .ساير الاقوال وأجوبتها ظاهرة فلا جدوى في تعرضها فالاعراض عنها أجدر

المدعي بدعوى غـيره أو لا  وينبغي التنبيه على أمور الاول انه هل يجري ما ذكر� في الصغير الذي لا يد عليه مع عدم معارضة دعوى
وجهان من عموم ما تمسك به جماعـة للحكـم في الفضـولي مـن سمـاع الـدعوى إذا لم يكـن لهـا معـارض للمقـام أيضـا ومـن ان القـدر المتـيقن 

 الامـلاك من كلما�م هو الصورة الاولى ولا دليل على سمـاع الـدعوى الـتي لا معـارض لهـا كليـة وإنمـا الـذي قـام الـدليل عليـه هـو سماعهـا في
 .وهذا هو الوجه فتوجه

الثاني انـه هـل يجـري مـا ذكـروه في الصـغير ا�هـول النسـب في المعلـوم النسـب أيضـا إذا كـان ممكـن الرقيـة أم لا وجهـان أوجههمـا الاول 
ب ب إنمــا هــو لاخــراج معلــوم النســ الــذي يمنــع العلــم  لعمــوم مــا تقــدم مــن الــدليل في القســم الاول والتقييــد الواقــع في كلمــا�م بمجهــول النســ

 .بنسبه من الحكم �لرقية وقد صرح بما ذكر� بعض مشايخنا طاب ثراه وقد كان الاستاد العلامة مائلا إليه
الثالـث انـه هـل يجـري مـا ذكـر� في الصـغير في ا�نـون الكبــير أو العاقـل الكبـير إذا كـان سـاكتا أم لا وجهـان اوجههمـا الاول لعمـوم مــا 

لصــغير قــال في محكــي غايــة المــرام والصــحيح الحكــم برقيــة الكبــير الســاكت وهــو قضــية كــلام الاصــحاب انتهــى كلامــه تقــدم مــن الادلــة في ا
وحكى عن المصنف التصـريح بـه في كتبـه ولكـن عـن العلامـة في الارشـاد الاشـكال في الاخـير لاصـالة الحريـة في الآدمـي هـذا كلـه فيمـا إذا  

نكرا للرقية فإن تقـدم علـى انكـاره يـد ظـاهرة في الملكيـة فـالقول قـول مـدعي الرقيـة ولا يلتفـت إلى كان العاقل الكبير ساكتا وأما إذا كان م
هــا انكـاره إلا ببينتـه وإلا فـالقول قولـه وإلى مـا ذكـر� يحمـل الاخبـار الـواردة في عـدم سمـاع دعـوى الحريـة مـن المملـوك كمـا تقـدم إلى جملـة من

 .الاشارة والله العالم
ان رقيته فاعترف لهما قضى عليه أقول إذ ادعى اثنان رقية انسان فلا يخلو إما أن يعدما البينة أو يجـداها أو يعـدمها قوله ولو ادعى اثن

يـه أحدهما ويجدها الآخر فإن عدما البينة فلا يخلو إما أن ينكرهما المدعى عليه أو يقر لهمـا أو يقـر لاحـدهما فـإن أنكرهمـا فـلا شـئ لهمـا عل
به لهما على سبيل الاشاعة وإن أقر لاحـدهما فيقضـى بـه لـه كـل ذلـك لعمـوم مـا دل علـى نفـوذ الاقـرار علـى الـنفس وإن أقر لهما فيحكم 

 .وخصوص ما ورد من الاخبار الكثيرة التي قد تقدم إلى جملة منها الاشارة الصريحة في نفوذ الاقرار �لرقية مع كون المقر مدركا
علـى اقـراره كمـا وقعـت عـن بعـض لانـه إن كـان حـرا فـلا يملـك نفسـه ولا يـد لـه علــى  والخدشـة في صـدق موضـوع الاقـرار علـى الـنفس

نفسه وإن كان عبدا فكذلك أيضا لانه لمالكه فاسدة جدا لانه إذا فرض كون مملوكيته لاحد ضررا عليه فإذا أقـر �ـا فقـد أقـر علـى نفسـه 
 .ادمة للاخبار المصرحة بلفظ أقر على نفسه فراجعفيدخل في عموم ما دل على نفوذ الاقرار هذا كله مضافا لى كو�ا مص

في مسألة دعـوى العبـد العتـق والآخـر الشـراء في انكـار كـون العبـد ذا يـد علـى نفسـه مـا  ﷖ومن هنا يظهر ما فيما حكى عن الشيخ 
كيـة لاحـد المتنـازعين فيـه وهـذا الكـلام كمـا يظهر منه عدم قبول الاقرار �لرقية حيث انه علل عدم يده �نه لو كان ذا يد لقبل إقـراره �لمل

 ترى يظهر منه المفروغية من عدم قبول اقراره ولكنا لا نفهمه
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 .وإن وجداها فالحكم هو ما تقدم في تعارض البينتين في الاملاك
دى البينتـين مـع ذهابـه إلى ولكن المحكي عن الفاضل في كشف اللثام انه لو أقر �لرقية لاحـدهما لم يلتفـت إلى اقـراره ولا يـترجح بـه إحـ

ــين  الترجــيح �لاقــرار مــن ذي اليــد بعــد إقامــة البينــة مــن المتــداعيين في الامــلاك وعللــه بمــا لا يســلم عــن المناقشــة حيــث قــال وإذا أقامــا بينت
لوكـا فـلا يـد عليـه متعارضتين فصدق احديهما خاصة لم تترجح به بينته لانه لا يد له علـى نفسـه فإنـه إن كـان حـرا فـلا يـد لـه وإن كـان مم

إلا لمالكه انتهـى كلامـه رفـع في الخلـد مقامـه وهـو كمـا تـرى بظـاهره فاسـد لاقتضـائه عـدم سمـاع اقـراره مطلقـا حـتى فيمـا لم يكـن هنـاك بينـة 
 .أصلا وهو مناف لما اعترف به سابقا من قبول اقراره في صورة عدم البينة منهما بل ظاهره المحكي الاجماع عليه هذا

الاســتاد العلامــة في مجلــس البحــث ذاهبــا إلى الفــرق بــين المقــامين وموجهــا لمــا ذكــره الفاضــل في الكشــف بمــا حاصــله انــه قــد ولقــد كــان 
 .تقرر في محله ان الوجه في الترجيح �قرار ذي اليد وجهان ذهب إلى كل فريق

ر هي يـد المقـر لـه فكأنـه �ئـب عنـه فحينئـذ أمـا أن احدهما صيرورة المقر له �لاقرار ذا اليد عرفا بحيث يكشف الاقرار عن كون يد المق
يقدم بينة المقر له أو صـاحبه علـى الخـلاف في تـرجيح بينـة الـداخل أو الخـارج وقـد تقـدم في مطـاوي كلماتنـا السـابقة ان هـذا الوجـه يظهـر 

 .من جماعة من الاصحاب
حبه علـى الخـلاف في تـرجيح بينـة الـداخل والخـارج حيـث انـك �نيهما صيرورة مقر له �لاقرار ذا الحجـة شـرعا فيقـدم بينتـه أو بينـة صـا

قد عرفت فيما سبق ان المراد من الداخل والخارج ليس هو خصوص ذي اليد وغيره بل كل متشـبث �لامـارة الشـرعية سـواء كانـت أصـلا 
 .أو غيره ولم توجد للآخر

على نفسه سواء كان حرا أو رقـا حـتى يعطيهـا بمـن يقـر لـه �لرقيـة  أما الوجه الاول فلا يمكن اجرائه في المقام ضرورة انه لا يد للانسان
 .وهذا معنى ما ذكره الفاضل في الكشف

لا يقال لو لم يكن يد المقر في المقام على نفسه فكيف يجعل المقـر لـه ذا يـد عليـه في صـورة عـدم البينـة حسـبما اعـترف بـه الفاضـل في 
 .الكشف

ى المقر في صورة عدم البينة ليست من جهة كشف الاقـرار عـن بدليـة يـد المقـر عـن يـد المقـر لـه بـل لا� نقول صيرورة المقر له ذا يد عل
من جهة ان بعد قيام الحجـة علـى ملكيـة المقـر للمقـر لـه وهـي اقـراره يحكـم بكونـه ملكـا لـه فيصـير ذا يـد عليـه فهـو كمـا لـو شـهدت البينـة 

 .الحيثية التي ذكر�هاعلى الملكية فإن صيرورته ذا اليد بعدها إنما هي من 
ب مــا عرفتــه لكنــه لا يجــري في صــورة إقامــة البينــة منهمــا لان  وأمــا الوجــه الثــاني فهــو وإن كــان جــار� في صــورة عــدم البينــة منهمــا حســ

متين علـى البينتين اتفقتا على عدم صلاحية المقر للاقرار وخروجه عـن القابليـة مـن حيـث كونـه مملوكـا لاحـدهما وهـذا بخـلاف البينتـين القـائ
ملكية ما في يد الثالث للمتداعيين فإ�ما لا تخرجان المقـر عـن قابليـة الاقـرار فـيمكن القـول بسـماع الاقـرار ثمـة وصـيرورته مرجحـا لاحـدى 

ن البينـة البينتين ولا نقول به في المقام نعم لو لم نقل بسماع الاقرار هناك ففي المقام لا نقول به �لاولوية وإن شئت قلـت في وجـه الفـرق ا
الاقـرار لقائمة على خلاف المقر ويخالفها الاقرار تخرج المقر عن قابلية الاقرار في المقام وهذا بخلاف ذلك المقام فإن المقر �ق علـى قابليـة 
 .ولو بملاحظة البينة القائمة على خلاف اقراره هذا ملخص ما ذكره دام ظله وهو كما ترى لا يخلو عن شوب الاجمال وتطرق النظر

 أما أولا فلامكان أن يقال بثبوت اليد للانسان على نفسه لان المراد من اليد ليس هو الملك حتى
   



٤٦٤ 

يقــال بعــدم تعقــل كــون الشــخص مالكــا لنفســه بــل هــو الاســتيلاء الكاشــف عــن الاختصــاص الملكــي لــو وجــد محــلا قــابلا وإلا لامكـــن 
 .يكون مسلطا على شئ لا يصدق على اقراره به انه إقرار على نفسه فتأملالمناقشة في صدق الاقرار على النفس على اقراره لان من لا 

و�نيا سلمنا انه لا يد له على نفسه لكن نقول انه لا يعقل الفرق بين المقامين في سمـاع الاقـرار لانـه لـو بـنى علـى ملاحظـة مـا اتفقـت 
ين لا�ما كما تخرجان المقر عن قابلية الاقـرار في المقـام كـذلك تخرجـان عليه البينتان واعتبارهما فيه فلا يعقل الحكم بسماع الاقرار في المقام

 .المقر به عن قابلية الاقرار به في ذلك المقام
وبعبارة أخرى أوضح كما يتوقف صدق الاقرار على النفس الذي أمضاه الشارع على قابلية المقر كذلك يتوقف على عـدم كـون المقـر 

رعية وإلا لم يصدق على الاقرار به انه إقرار علـى الـنفس بـل علـى الغـير فـالفرق علـى هـذا التقـدير غـير معقـول به مالا لغير المقر �لبينة الش
وإن لم يبن على ملاحظة ما اتفقت عليه البينتـان بـل ملاحظـة الاقـرار مـع قطـع النظـر عـن البينتـين أو معـه والحكـم بعـدم اعتبارهمـا حـتى في 

ة أيضـا بـل لا بــد مـن البنـاء علــى السـماع في المقـامين و�لجملــة كلمـا نتأمـل لا نعقــل الفـرق بينهمــا والله القـدر المتفـق عليــه فـلا معـنى للتفرقــ
 .العالم

ب مــا عليــه  قولـه لــو ادعــى دارا في يـد زيــد وادعــى عمــرو نصـفها وأقامــا البينــة اه أقــول لا إشـكال في القضــاء لمــدعي الكــل بنصـفه حســ
سكت لتمحض النزاع على كل تقدير في لنصف من الكل فـإن حلـف مـن خـرج �سمـه القرعـة المشهور سواء أقر له مدعي النصف به أو 

أو حلف صـاحبه علـى تقـدير نكولـه عـن الحلـف فهـو وإلا فيقضـى بينهمـا نصـفين فيكـون لمـدعي الكـل ثلاثـة أر�ع منـه ولمـدعي النصـف 
ينــة علــى مــا هــو المشــهور مــن تقــديم بينــة الخــارج لخــروج وكــذا لا إشــكال في القضــاء لمــدعي الكــل �لكــل لــو كــان في يــدهما وأقامــا ب .ربــع

النصف عن يد مدعي الكل ودخوله في يد مدعي النصف فيأخذه مدعي الكل �لبينة والنصف الآخر مـن جهـة عـدم المعارضـة هـذا هـو 
لى طريـق العـول والـذي حكـاه عنـه خلافا لابن الجنيد فذهب إلى تقسيم العين في المقامين أثلا� ع .المشهور في المقامين ويقتضيه التحقيق

 .في المسالك وإن كان فيما لو كانت العين في يدهما مع البينة منهما أو بدو�ما إلا ان من التأمل في كلامه يعلم عدم فرقه بين الصور
الثلــث لان قــال فيمــا حكــي عنــه ويقتســمان الــدار مــع البينــة وعــدمها علــى طريــق العــول فيجعــل لمــدعي الكــل الثلثــان ولمــدعي النصــف 

المنازعة وقعت في أجزاء غير معينـة ولا مشـار إليهـا بـل كـل واحـد مـن أجزائهـا لا يخلـو مـن دعـوى كـل منهمـا �عتبـار الاشـاعة فـلا يـتم مـا 
ذكروه من خلوص النصف لمدعي الكل بغير منازع بل كل جزء يدعي مـدعي النصـف نصـفه ومـدعي الكـل كلـه ونسـبة إحـدى الـدعويين 

ث فتقســم العــين أثــلا� واحــد لمــدعي النصــف واثنــان لمــدعي الكــل فيكــون كضــرب الــد�ن في مــال المفلــس والميــت انتهــى  إلى الاخــرى �لثلــ
 .كلامه رفع في الخلد مقامه

وهذا الكلام منه مبني على ما تقدم منا في معنى الاشاعة وانه عبارة عن تعلق حق كل من الشريكين بكل جزء يفرض من العـين فـإذا 
ف الذي يدعيه مدعي النصف هو النصف المشاع لا المعين حسب ما هو المفـروض فيتعلـق دعـواه بكـل جـزء يفـرض مـن فرض كون النص

لا العين فلم يبق هناك جزء يتسالم لمدعي الكل فإذا أرد� تصديقهما مع عدم قابلية العين لتصـديقهما فيهـا �لنسـبة إلى تمـام مـا يدعيانـه فـ
�لنســبة إلى نصــيبه بحيــث تكــون نســبتهما بعــد ورود الــنقص عليهمــا كنســبتهما قبلــه مــثلا نســبة  بــد مــن أن يــرد الــنقص علــى كــل منهمــا

 النصف والكل
   



٤٦٥ 

نسبة الثلث والثلثين فلا بد من أن يكـون نسـبة مـا يـنقص عنهمـا أيضـا هـو الثلـث والثلثـين وهـذا معـنى العـول ولازمـه اعطـاء الثلـث لمـدعي 
ين للميــت إذا كانــت نســبة حقهمــا نســبه النصــف و الكــل نعــم لــو كــان نزاعهمــا في النصــف النصــف والثلثــين لمــدعي الكــل كمــا في الغــريم

المعــين مــن العــين بحيــث كــان هــو مــورد النــزاع لــيس إلا لــتم مــا ذكــره المشــهور إذ وقــوع النــزاع في جــزء معــين مــن الــدار لا يقتضــي وقوعــه في 
 .الجزء الآخر

ى سـببية كـل مـن الـدعويين أو البينتـين �لنسـبة إلى مـا يتعلـق بـه والمفـروض ان هذا ملخص مـا ذكـره قـده وهـو كمـا تـرى يرجـع إلى دعـو 
مـــدعي الكـــل إنمـــا يريـــد تخلـــيص كـــل جـــزء مـــن العـــين وملكيتـــه لـــه ومـــدعي النصـــف يريـــد الاخـــذ مـــن كـــل جـــزء يفـــرض مـــن العـــين ويـــدعي 

) نزاعهمـا خ(فيـه لمـدعي النصـف بـل تزاحمهمـا  استحقاقه في الجملة فليس هنـا جـزء مـن العـين متسـالم ملكيتـه لمـدعي الكـل أو غـير متنـازع
 .�لنسبة إلى الجيمع

وفيه أولا ان هذا لا يستقيم على تقدير القول �عتبار البينة أو اليد من �ب السببية وإنمـا يسـتقيم مـع غمـض النظـر عمـا سـيجئ علـى 
ود مـا هـو المنـاط للتـأثير في كـل واحـد منهمـا علـى مـا تقدير القول به من �ب السببية فإن صورة الاجتماع حينئذ تصير مورد التـزاحم لوجـ

هــو شــأن المتــزاحمين مــن بقــاء الجهــة في كــل منهمــا في مــورد الاجتمــاع وإنمــا القصــور مــن المحــل لــيس إلا وهــذا بخــلاف القــول �لطريقيــة فــإن 
 .اع قطعا هذاجهة الاعتبار ومناطه غير موجودة في أحدهما قطعا فلا مقتضى للاخذ بكل منهما في مورد الاجتم

ــزمين �لتقســيم في أمثــال المقــام مــن جهــة أدلــة تصــديق  ــى المشــهور الملت ولكنــك خبــير بعــدم ورود مــا ذكــر عليــه لان كلامــه إنمــا هــو عل
ة البينتـين أو غيرهـا فامـا مبـنى الكـلام منـه ومـنهم علـى اعتبـار الامـارات مـن �ب السـببية في مقـام الترافـع أو علـى اعتبارهـا مـن �ب الطريقــ

�لتبعيض �لنسبة إلى جهة كشفها وترتب الاثر عليها والحكم بصدقهما على ما هو معنى تبعـيض الشـئ �لنسـبة إلى ) الالتزام خ(والالزام 
 .ما يقتضيه

و�نيا ان مجرد وقوع النزاع في سبيل الاشاعة السـارية في جميـع الاجـزاء لا يقتضـي عـدم سـلامة جـزء لمـدعي الكـل إذ كمـا يقـال ان كـل 
ء يفرض من العين يريد مدعي النصف نصفه كذلك يقال إن كل جزء يريد مدع النصف من ا�موع نصفه يبقى نصـفه الآخـر لمـدعي جز 

الكل بلا منازع ومدعي الكـل وإن كـان مقصـوده رفـع يـد مـدعي النصـف مـن كـل جـزء لكـن �لنسـبة إلى نصـفه فهـو إنمـا يقـيم البينـة علـى 
عى وهــو النصــف لا أن يكــون المقصــود هــو اثبــات الكــل مــن البينــة مــن حيــث الكــل كمــا قــد يتــوهم ا�مــوع مــن حيــث اشــتماله علــى المــد

ي فالتزاحم إنما وقع حقيقة �لنسـبة إلى نصـف الكـل فـلا بـد مـن الحكـم بتقسـيم البينتـين �لنسـبة إليـه فيقسـم العـين أر�عـا ثلاثـة أر�ع لمـدع
 .الكل وواحد لمدعي النصف

عـــول ولا مســـألة اجتمـــاع حقـــوق الغرمـــاء في مـــال المفلـــس والميـــت الغـــير الكـــافي �ـــا فـــإن المفـــروض في هـــذه وهـــذا لا دخـــل لـــه بمســـألة ال
المسـائل تعلـق كــل مـن الحقــين الزايـد والنــاقص �لمـال واقعــا وإنمـا القصـور في العــين فصـاحب الحــق الزايـد فيهــا معـترف بثبــوت الحـق النــاقص 

 .قه وكذا صاحب الحق الناقص �لنسبة إلى الزايدلصاحبه وانه لو وفى به المال لكان له جميع ح
وهـذا بخـلاف المقــام فـإن الـذي يدعيــه مـدعي النصـف هــو بعينـه الـذي يدعيــه مـدعي الكـل ويكــذب مـدعي النصـف �لنســبة إليـه وأمــا 

شــاعا فــيحكم مـدعي الكــل فــلا يكذبـه مــدعي النصــف �لنسـبة إلى النصــف المشــاع مـن المــال وإنمــا يكذبـه �لنســبة إلى نصــف مـن الكــل م
�لتقسيط بينهما �لنسبة إلى مورد التداعي وهو النصف من العين في قابل النصف الآخـر الـذي يكـون اخريتـه �عتبـار المعتـبر و�لجملـة لا 

 .أرى وجها للحكم �لتقسيم على طريق العول في المقام
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دار الف دينـار وكـان لاحـد الغـريمين عليـه ألـف وللآخـر عليـه ثم انه حكى تنظير ما نحن فيه عن ابن الجنيد بما لو كانت تركة الميت بمق
ألفان فكما انه في الفرض لا يحكم بتقسيم الالف أر�عـا مـن حيـث اعـتراف صـاحب الالـف بكـون نصـفه لصـاحب الالفـين �زاء الالـف 

لفـرض لان الحـق مـن كـل منهمـا في بل تقسم بينهما على سبيل العول أثلا� كذلك في المقـام وأجـاب عنـه العلامـة قـده بخروجـه عـن محـل ا
 .المثال مستوعب لتمام المال فكل منهما يريد تمامه فلا جزء هنا يسلم لمريد الز�دة وهذا بخلاف المقام

�ن مـا ذكــره مـن التقســيم علـى طريــق العـول جــار فيمـا إذا كــان حــق  ﷙وأورد شـيخنا الاســتاد دام ظلـه العــالي علـى مــا ذكـره العلامــة 
 .أحد الغريمين في المثال أنقص من الالف فهو فرار عن الجواب والحق في الجواب ما ذكر� من فساد المقايسة على ما عرفته

 يسـتوعب مـا يدعيـه غـير مـدع الكـل ثم ان هذا كله فيما إذا كان التداعي بين شخصين وأما إذا كان بين أزيد من الشخصين فتـارة لا
الكل �ن ادعى أحدهما النصف والآخر الثلث وأخرى يستوعبه سواء سـاواه كمـا لـو دعـى أحـدهما الثلثـين والآخـر الثلـث أو زاد عنـه كمـا 

 .لو ادعى أحدهما الثلثين والآخر النصف
ى ال ســدس ســليما عــن المــزاحم لمــدعي الكــل فيقســم البــاقي أمــا الاول فالظــاهر انــه لا إشــكال في مســاواة حكمــه للصــورة الســابقة فيبقــ

�عطاء اثنين لمدعي النصف وواحد لمدعي الثلث وثلاثة لمدعي الكل إذ مزاحمة مدعي الثلث إنما هو مـع مـدعي الكـل إذ لا تعـارض بينـه 
كسـرين ومـدعي الكـل مجتمعـين وبين مدعي النصف أصلا فلا معنى لورود النقص لى حصته ولا فرق فيما ذكـر� بـين ملاحظـة المـدعيين لل

 أو متفرقين كما لا يخفى واحتمل في القواعد في المقام القول �لتقسيم على طريـق العـول علـى مـا ذهـب إليـه ابـن الجنيـد ويحتملـه عبارتـه في
 .المختلف أيضا ولم يعلم وجه الفرق بينه وبين الصورة الاولى وهو ما لو كان التداعي بين النصف والكل

 وهو صورة الاستيعاب سواء كـان مـع مسـاواة الكسـور للكـل أو ز�د�ـا منـه فالـذي عليـه المشـهور عـدم الفـرق أيضـا فيقسـم وأما الثاني
موافقتــه لابــن الجنيــد في الصــورة  ﷖علــى غــير طريــق العــول مــن غــير فــرق بــين ملاحظــة المــدعيين مجتمعــين أو متفــرقين ويظهــر مــن العلامــة 

خال عن المزاحم له وكلامه وإن كان مطلقا شاملا للصورة السابقة أيضا إلا انه حمله الفاضل في الكشـف علـى لعدم بقاء جزء من العين 
صورة الاستيعاب من حيث عدم وجه للفرق بين صور عدم الاستيعاب حيث قال بعد نقلـه مـا ذكـره الفاضـل في المتخلـف مـن قولـه بعـد 

دعون علـى اثنـين مـا هـذا لفظـه يعـني واسـتوعب دعـاوى غـير مـدعي الجميـع لعـين أو نقل خلاف ابن الجنيد وهو الاقوى عنـدي لـو زاد المـ
زادت عليهــا كمــا إذا ادعــى أحــد الثلاثــة الجميــع وآخــر مــنهم الثلثــين وآخــر مــنهم الثلــث أو النصــف فإنــه حينئــذ لا يبقــى في العــين جــزء لا 

 .ى كلامه رفع في الخلد مقامهتزاحم فيه بخلاف ما إذا ادعى أحد الجميع وكل من الاخرين الثلث انته
فتلخص مما ذكر� ان الاقوال في المسألة ثلاثة أو أربعة والحـق هـو مـا ذهـب إليـه المشـهور في جميـع الصـور ويـدل علـى مـا ذكـر� مضـافا 

لآخـر همـا بيـني وبينـك في رجلـين كـان بينهمـا درهمـان فقـال أحـدهما الـدرهمان لي وقـال ا ﷒إلى ما عرفت مرسل ابـن المغـيرة عـن الصـادق 
أما الذي قال هما بيني وبينك فقد أقر �ن أحد الدرهمين ليس له في شئ وانه لصاحبه وأما الآخر فبينهما خـلاف  ﷒فقال أبو عبدالله 

شـاعة بملاحظـة قولـه وكذا مرسل ابن أبي حمزة عنه أيضا وجه الدلالة انك قد عرفت في طي كلماتنا السابقة ان الرواية ظاهرة في صـورة الا
بيني و بينك ولو لم تكن ظاهرة فيها يمكن القول بظهورها في المدعى أيضا بملاحظة التعليل هكذا ذكره الاستاد لعلامة وتـوهم اختصـاص  

 .كلام ابن الجنيد بصورة عدم الاقرار مما هو فاسد جزما هذا
   



٤٦٧ 

ما ذكره ابن الجنيد ما هذا لفظه ولكن الانصاف مـع ذلـك عـدم خلـو   وذكر بعض مشايخنا طيب الله تربته بعد كلام له في المقام على
كــلام ابــن الجنيــد مــن قــوة مــع تــزاحم الامــارات الشــرعية ولم يكــن شــئ متســالم عليــه فيمــا بيــنهم انــه لاحــدهم ولعلــه ذلــك أو لمــا يقــرب منــه 

 .سمعت الميل إليه في المختلف فيما فرضه فلاحظ و�مل انتهى كلامه
 .الزوجان متاع البيت اه أقول في المسألة ونظايرها أقوال قوله إذا تداعى

أحدها ما عليه المشهور حسب ما حكي بل حكى عليه في الر�ض عدم الخلاف انه لو كانت لاحدهما بينة قضى له �ا وإن كانت 
تكــن هنــاك بينــة أصــلا فيقضــى لكــل منهمــا بينــة يــدخل فيمــا تقــدم حكمــه كليــة في �ب تعــارض البينــات إذا كانــت العــين بيــدهما وإن لم 

بينهمــا �لتنصــيف بعــد حلــف كــل منهمــا لصــاحبه مــن غــير فــرق في ذلــك كلــه بــين مــا يخــتص �لرجــال مــثلا كالعمــائم أو النســاء كــالحلي 
داهما والمقانع مثلا وبين أن يكون الدار لهما أو لاحـدهما و سـواء كانـت الزوجيـة �قيـة أو زائلـة بـل في محكـي كشـف اللثـام وسـواء كانـت يـ

عليه مشاهدة كالعمامة أو الخلخال يلبسانه أو حكما وهو الكون في بيت يسكنانه وسـواء جـرت العـادة بجهـاز مثلهـا بقـدره أم لا انتهـى 
ين علــى مــن أنكــر ولا يخفــى عليــك ان هــذا الــدليل علــى فــرض تماميتــه لا  ــى ان البينــة علــى المــدعي واليمــ واســتدلوا عليــه بعمــوم مــا دل عل

�لتمــام إذا كــان لاحــدهما بينــة بنــاء علــى القــول المشــهور مــن عــدم سمــاع البينــة مــن المنكــر أصــلا و المفــروض ان كــلا منهمــا يقتضــي الحكــم 
�لنسبة إلى نصف ما في يدهما منكر نعـم بنـاء علـى مـا ذكـر� مـن سمـاع البينـة مـن المنكـر إذا لم يكـن بينـة للمـدعي كـان مـا ذكـروه في غايـة 

 .الوجاهة
في ف من انه مـا يصـلح للرجـال للرجـل ومـا يصـلح للنسـاء للمرئـة ومـا يصـلح لهمـا يقسـم بينهمـا بعـد  ﷖�نيها ما حكي عن الشيخ 

التحالف أو النكول وقد سبقه إلى ذلك الاسكافي ولحقه جماعة بل في المسالك نسـبته إلى الاكثـر بـل عـن نكـت النهايـة للمصـنف نسـبته 
إذا طلــق الرجــل المرئــة وفي  ﷒لخــلاف والســراير الاجمــاع عليــه ومســتند هــذا القــول صــحيح النحــاس عــن الصــادق إلى المشــهور بــل عــن ا

ن بيتها متاع فلها ما يكون للنساء وما يكون لرجال والنساء يقسم بينهما قال وإذا طلق الرجل المرئة فادعت ان المتـاع لهـا وادعـى الرجـل ا
ل ولهــا مــا للنســاء وبمضــمونه أيضــا روا�ت إلا ا�ــا مختصــة بــبعض الاشــياء وبمــا يصــلح للمرئــة إلا ان يفهــم منهــا المتــاع لــه كــان لــه مــا للرجــا

 .التعميم من الجهتين �لحمل على التمثيل والمفهوم فراجع إليها
جـاج وخـبر آخـر قـال عبـدالرحمن في المبسـوط وتبعـه جماعـة ومسـتنده صـحيحة عبـدالرحمن بـن الح ﷖�لثها انه للمرئـة وأفـتى �ـا الشـيخ 

بــن الحجــاج ســئلني أبوعبــدالله كيــف قضــاء ابــن أبي ليلــى قلــت قــد قضــى في مســألة واحــدة �ربعــة وجــوه في الــتي يتــوفى عنهــا زوجهــا فيجــئ 
مرئـة ومـا كـان أهلها وأهله في متاع البيت فقضى فيها بقول ابراهيم النخعي ما كان من متاع الرجل فللرجال وما كان من متـاع النسـاء فلل

من متاع يكون للرجل والمرئة قسمت بينهما نصفين ثم ترك هذا القول فقال المرئة بمنزلة الضيف في منزل الرجل لو ان رجلا أضـاف رجـلا 
أن يقـيم فادعى متاع بيته كلف البينة وكذلك المرئة تكلف البينة وإلا فالمتاع للرجـل ورجـع إلى قـول آخـر فقـال القضـاء ان المتـاع للمرئـة إلا 

القضـاء الاخـير وإن كـان رجـع عنـه المتـاع  ﷒الرجل البينة على ما أحدث في بيته ثم ترك هذا القـول ورجـع إلى قـول إبـراهيم الاول فقـال 
تـزف إلى بيــت متـاع المرئـة إلا أن يقـيم الرجـل البينـة وقــد علـم مـن بـين لا بيتهـا يعـني بــين جبلـي مـنى لانـه قـال لـه ونحــن يومئـذ بمـنى ان المـرأة 

 .زوجها بمتاع الحديث والخبر أيضا قريب منه إلا ان فيه استثناء الميزان هذا ملخص الاقوال وملخص أدلتها
   



٤٦٨ 

وقــد ذكــر الاســتاد العلامــة انــه لا إشــكال ان مقتضــى الاصــل الاولي هــو الحكــم بخــروج يــد المرئــة عــن المتــاع لــو كــان الــدار للرجــل وكــذا 
لان اليـد علـى الـدار في نفسـها تقتضـي اليـد علـى متاعهـا نعـم لا إشـكال في كـون منهمـا ذا اليـد �لنسـبة  �لعكس لو كان الامر �لعكس

إلى مـا في يـده حقيقــة كلباسـه وهـو خــارج عـن اطــلاق المتـاع ففيـه يحكــم بمقتضـى القاعـدة ويــدل علـى مــا ذكـر� مـا في بعــض الـروا�ت مــن 
 حكم المتاع من غير فرق فيما ذكـر� مـن مقتضـى الاصـل بـين مـا يصـلح للرجـل ومـا استولى على شئ فهو له وإن تمت الاخبار الواردة في

يصلح للمرئة وما يصلح لهما وبين جر�ن العادة على حمل المتاع من بيت الرجل و�لعكس إلا انه في بعض الصـور يكـون مقتضـى العـادة 
الاصل الاولي ما لم يقم الدليل على اعتبارهما لانك قد عرفت الظنية والظهور على خلاف ما ذكر� وهما لا يقتضيان الخروج عن مقتضى 

ان المنــاط في صــدق المــدعي والمنكــر هــو الظهــور المعتــبر لا مطلــق الظهــور ســيما وإن المقــام مــن الموضــوعات فكيــف يقــال �عتبــار مطلــق 
نظــر إلى مقتضــى الاصــل الاولي إلا ان الظهــور فيــه نعــم مــا جــرى عليــه الاولــون يكــون علــى طبــق الاصــل لــو كانــت الــدار بينهمــا هــذا �ل

مقتضى صحيحة عبدالرحمن الحجاج الحكم بكون اليد للمرئة ولا يخفى ان مقتضى التعليل المذكور فيها هو كون المناط في الحكـم بتحقـق 
عادة على عكـس مـا اليد هو استقرار العادة بحيث أمكن الحكم بمقتضاها على سبيل الاطمينان والوضوح فلو فرض ان في بلد استقرت ال

في مكة يحكم بمقتضاها فيحكم �ليـد للرجـل ولـو لم تسـتقر عـادة مـن الطـرفين يرجـع إلى الاصـل الـذي قـرر�ه ويمكـن أن يحمـل عليـه مـا في 
ة جملة من الروا�ت من الحكـم �ختصـاص مـا يصـلح للرجـال �لرجـل ومـا يصـلح للنسـاء �لمرئـة فيقـال ان الروايـة واردة فيمـا اسـتقرت العـاد

على ان ما يصلح للرجال فيشتريه الرجل وما يصلح للنساء فتشتريه المرئة وتزف إلى بيت الرجل فتصـير الصـحيحة بمقتضـى ظهـور التعليـل 
دلـيلا علـى اعتبـار مثــل الظهـور المفـروض فيـه في جميــع المقامـات و�لجملـة لـو قامــت حجـة قاطعـة علـى الخــروج مـن مقتضـى الاصــل الاولي 

 .الجري عليه ومما ذكر� كله يظهر فساد ما ربما تمسك به جماعة للقول الرابع من الاعتياد ووجه الظهور ظاهر فهو وإلا فالمتعين
هــذا ملخــص مــا أفــاده دام ظلــه وقــد ســبقه إلى مــا ذكــره في كيفيــة الاســتدلال �لروايــة �ني الشــهيدين في المســالك وإن خالفــه في تقريــر 

ما هذا لفظه والمعتمد ان نقول انه إن كان هناك قضاء عرفي يرجع إليه ويحكم به بعـد اليمـين  الاصل الاولي وبعض أشياء أخر حيث قال
 وإلا كان الحكم فيه كما في غيره من الدعاوى إلى أن قال لنا ان عادة الشرع في �ب الدعاوى بعد الاعتبـار والنظـر راجعـة إلى مـا ذكـر�ه

ل و�ن المتشـبث أولى مـن الخـارج لقضـاء العـادة بملكيـة مـا في يـد الانسـان غالبـا إلى أن ولهذا حكم بقول المنكر مع اليمـين �ء علـى الاصـ
�ن العــادة قاضــية �ن المرئــة �تي  ﷒مــن الاحاديــث يعطــي مــا فصــلناه نحــن أولا ويــدل عليــه حكمــه  ﷖قــال واعلــم ان مــا رواه الشــيخ 

ضية �ن مـا يصـلح للرجـال خاصـة فإنـه مـن مقتضـياته دون مقتضـيات المرئـة وكـذا مـا يصـلح �لجهاز من بيتها فيحكم لها به وإن العادة قا
للمرئة خاصة يكون من مقتضيا�ا دون مقتضيات الرجل إلى أن قـال ولـو فـرض خـلاف هـذه العـادة في وقـت مـن الاوقـات أو صـقع مـن 

 .دة إلى آخر ما ذكره قدهالاصقاع لم يحكم لها ضرورة ان مبناه أولا وآخرا الرجحان الناشى من العا
أقول لا يخفى ان ما ذكره الاستاد العلامة من مقتضى الاصل الاولي لم يسبقه إليه أحد بـل ظـاهر كلمـا�م خلافـه وهـو الحـق لان مـن 

ما مــع الواضــح انــه لا يحكــم أهــل العــرف بتســلط المالــك منهمــا للــدار �لنســبة إلى مــا فيهــا مــن المتــاع المشــترك بينهمــا في الاســتعمال ســي
 ملاحظة استقرار السيرة على حمل المتاع إلى بيت الرجل من المرئة
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 ولو في الجملة ومن المعلوم ان الحكم بتحقق اليد عرفي لا يتبع مالكية الدار وعدمها فما ذكره الاولون هـو مقتضـى الاصـل الاولي �لنسـبة
ة المطلـب مـن الـروا�ت في غايـة المتانـة إلا ان عـدم العمـل �ـا سـيما مـع إلى غير ما في يدهما حقيقة كاللباس ونحوه نعم ما ذكره في اسـتفاد

 .استثناء الميزان ونحوه في بعضها يوجب الوهن فيها فتأمل
قوله لو مات الاب المسلم عن ابنين فتصادقا على تقدم اسلام اه أقول لا يخفى عليك ان ما ذكره من �ب مجـرد المثـال ضـرورة انـه لا 

ذكور بين كون المورث الاب وغيره فحينئذ لا يخلو إما أن يكـون اريـخ اسـلام المختلـف في زمـان اسـلامه مـع �ريـخ مـوت فرق في الحكم الم
 .المورث كلاهما مجهولين وإما أن يكون �ريخ الموت معلوما و�ريخ الاسلام مجهولا وإما أن يكون الامر �لعكس

ي في كـون القـول في الصـورتين الاوليـين قـول المتفـق علـى اسـلامه زمـان لا إشكال عند� وعند كل من تعرض للمسألة حسب ما حكـ
الموت لانه مقتضى أصالة عدم اسلام الآخر في زمان موت المورث فيثبت تمام الارث للمتفق على اسـلامه مـع حلفـه علـى نفـي علمـه ان 

ن فيـه اليمـين علـى نفـي العلـم ولا يعارضـها في الصـورة ادعى عليه العلم بناء على ما هو المشهور من اشتراط دعوى العلم فيمـا يكـون الميـزا
لـذي الاولى أصالة عدم تقدم الموت على الاسلام لانه لا يترتب عليها أثر إلا على القول �عتبار الاصول المثبتة الغير الثابـت عنـد� لان ا

ز اثباتـه �لاصـل المـذكور علـى مـا عرفـت ومثـل هـذا يترتب عليه الاثر هو كون الموت مؤخرا عن الاسلام وبعده ومن المعلوم ان هذا لا يجـو 
لا يجــري في الاصــل الجــاري في الطــرف المقابــل لان مجــرد عــدم اســلام الابــن في زمــان مــوت المــورث الــذي هــو عــين المستصــحب يكفــي في 

ب مــن قريبــه شــيئا بموتــه وانتقــال المــال منــه إليــه بواســطة موتــه بشــرط كونــه  الحكــم بعــدم اســتحقاقه لــلارث لانــه عبــارة عــن اســتحقاق القريــ
 .مسلما فالسبب هو الموت عن قريب مسلم فمجرد عدم الاسلام في زمان الموت يكفي في الحكم المذكور من غير احتياج إلى شئ

ومحصــل مــا ذكــر� في المقــام ا� قــد ذكــر� في الاصــول غــير مــرة بــل في الفقــه أيضــا بحســب اقتضــاء المقــام انــه كلمــا تعــارض الاصــل في 
شك في تقدم أحدهما على الآخر مع عدم معلومية �ريخ أحدهما فلا بد من أن يلاحظ ان الاثر الشـرعي هـل يترتـب علـى عـدم   حادثين

كل منهما في زمان وجود الآخـر أو علـى �خـر كـل منهمـا وجـودا عـن الآخـر أو علـى عـدم أحـدهما في زمـان وجـود الآخـر ففـي الاول لا 
لا إشــكال في عــدم اعتبارهمــا �لنســبة إلى هــذا الاثــر إلا علــى القــول �عتبــار الاصــول المثبتــة فيصــير  إشــكال في وقــوع التعــارض وفي الثــاني 

ب الحكــم الشــرعي علــى نفــس مجريــه وهــو عــدم وجــوده في زمــان وجــود الآخــر ولا يعــارض  كــالاول وفي الثالــث يؤخــذ �لاصــل الــذي يترتــ
ره عــن وجــود الحــادث الآخــر ففــي هــذا المقــام لا يحكــم بوقــوع المعارضــة �لاصــل الــذي لم يترتــب الحكــم الشــرعي علــى مجريــه بــل علــى �خــ

 .بينهما كما لا يخفى على الفطن هذا ملخص ما يستفاد من كلامهم في المقام
واستشكل فيه بعض مشايخنا �ن ذلك إنما يتم على تقـدير كـون الاسـلام شـرطا في الارث لا كـون الكفـر مانعـا حيـث قـال ولكـن قـد 

والثــاني بنـــاء علــى ان أصــالة �خــر الحـــادث لا تفيــد �خــر نفــس المـــدعى بــه عــن نفــس الآخـــر المعلــوم �ريخــه �ن ذلـــك  يشــكل الاول بــل
يقتضي عدم الحكم �سلامه قبل موت الاب وذلك لا يكفي في نفـي الارث المقتضـى لـه نفـس الولديـة والكفـر والـرق مانعـان لا الاسـلام 

 .لشرط انتهى كلامهوالحرية شرطان حتى يكفي فيه عدم تحقق ا
وتحقيق القول وتفصيله في المقام على وجه يرفع غواشي الاوهام عن وجه المرام يقتضي الـتكلم في المقـامين أحـدهما في توريـث المختلـف 

 في زمان اسلامه وعدمه �نيهما في اثبات كون جميع الارث للمتفق
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 .على اسلامه بعد البناء على الحكم بعدم توريث الآخر
اما المقام الاول فلا إشـكال في ان الحـق هـو مـا عليـه المشـهور مـن عـدم توريـث المختلـف في بـدو زمـان اسـلامه فيمـا لم يكـن لـه  فنقول

بينة بناء على ما عرفت من تحقيقنـا المتقـدم مـن عـدم التعـارض بـين الاصـلين في الحـادثين إذا ترتـب علـى عـدم أحـدهما في زمـان الآخـر اثـر 
 .شرعي من غير عكس

ما ذكره شيخنا المتقدم ففيه أولا ان ما ذكره إنما يكون صحيحا إذا قلنا �ن الكفر أمـر وجـودي فإنـه حينئـذ يمكـن أن تـردد الامـر  وأما
بين كونه مانعا أو كون الاسلام شرطا وأما إذا قلنا بكونه عدميا حسب ما عليه جماعة ومـال إليـه الاسـتاد العلامـة في مجلـس البحـث فـلا 

لمــذكور لان المــانع لا يكــون إلا وجــود� فيستكشــف مــن اســتلزام العــدم للعــدم ان الوجــود شــرط لان هــذا هــو معــنى الشــرط معــنى للترديــد ا
د ولعمري انه وقع كثير اما هذه المغالطة في كلما�م في جملة من المسائل كما في مسألة الموت والتذكيـة وغيرهـا وأمـا ذكـرهم الكفـر في عـدا

 .التسامح كما في كثير من الموانع التي ذكروها فارجع إلى قواعد الشهيد حتى تعلم حقيقة الحالالمانع فإنما هو مبني على 
ب في الشـرع علــى الاســلام  و�نيـا انــه علـى فــرض تســليم كـون الكفــر أمــرا وجـود� نقــول ان الحكـم الشــرعي وهــو الارث وعدمـه إنمــا ترتــ

ي عــدم توريــث غــير المســلم مــن المســلم وإن فــرض عــدم تدينــه �حــدى الملــل وعدمــه لا علــى الاســلام والكفــر لا� نقطــع �ن الحكــم الشــرع
 .الفاسدة

إلا و�لثا سلمنا ان الكفر مانع لكنه لا يجدي في المقام لان الرجوع إلى أصالة عدم المانع إنما هو فيما لم يكن المانع مسبوقا �لوجود و 
 .والكفر مانعا وهذا أمر واضح عند ذوي الافهام المستقيمةفيستصحب بقائه فيرتفع الثمرة حينئذ بين كون الاسلام شرطا 

ثم انه ربما يستفاد من مطاوي كلمات شيخنا المتقدم التمسك في قبال المشهور بعموم ما دل على ارث القريب من القريـب خـرج منـه 
محله ان التمسك �لعام في ا�مل المصداقي معلوم الكفر فيبقى الباقي وقد وقع مثل هذا كثيرا في كلما�م وهو أيضا فاسد لا� حققنا في 

لا يجوز إلا إذا كان هناك أصل موضوعي يشخص كونه من المخصص لا من أفراد المخصص كما إذا ورد من المـولى أكـرم العلمـاء ثم ورد 
فاســق وتمــام الكــلام لا تكــرم فســاقهم شــككنا في فــرد غــير معلــوم الفســق ســابقا انــه فاســق أو عــادل فبأصــالة عــدم فســقه يحــرز كونــه غــير 

 .مذكور في محله فافهم هذا كله �لنسبة إلى الكفر
وأما الرقية فلا يخلو إما أن نقول �ن الرق غير قابل للتملك أصلا بحيث ان مقتضى التملك فيه ليس بموجـود كمـا عليـه المشـهور وإمـا 

يـع مـا عرفتـه فيـه وأمـا علـى الثـاني وإن لم يـرد عليـه جميـع أن نقول �ن عدم تملكه من جهة المانع فعلى الاول يكون كـالاول فيجـري فيـه جم
 .ما تقدم في الاول إلا انه يجري فيه أيضا الايراد الثالث كما لا يخفى هكذا ذكره الاستاد العلامة

الاصـول  ولكن يرد على المشهور في القسم الاول ان ما ذكروه إنما يكون وجيها بناء علـى مـا عرفتـه منـا مـن عـدم جـواز الاتكـال علـى
ر المثبتــة وهــذا هــو الــذي دعــا� إلى التفصــيل بــين الاصــلين الجــاريين في الحــادثين بمــا عرفتــه وأمــا بنــاء علــى مــا عليــه الاكثــرون مــن كــون اعتبــا

الاستصــحاب مــن �ب الظــن وعــدم الفــرق فيــه بــين الاصــول المثبتــة وغيرهــا فمــا ذكــروه لا يخلــو عــن إشــكال لان أصــالة عــدم الاســلام في 
لموت على هذا التقدير لا تسلم عن معارضة أصالة عدم تحقق المـوت قبـل الاسـلام فثبـت تحققـه بعـده وهـذا الاشـكال ممـا لا مـدفع زمان ا

 .له عن كلام المشهور
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يـة نعم ذكر الاستاد العلامة في وجه دفعه ان المشهور إنمـا يلتزمـون �لاصـول المثبتـة فيمـا كـان مـن اللـوازم العقليـة للمستصـحب أو العاد
لا فيمــــا كــــان مــــن الاتفاقيــــات والمقــــار�ت وفيــــه علــــى تقــــدير صــــدق النســــبة ا� نطــــالبهم بــــدليل هــــذا التفصــــيل بعــــد فــــرض كــــون اعتبــــار 
الاستصـــحاب مــــن �ب الظــــن والطريقيــــة نعــــم يمكـــن أن يقــــال ان بعــــد تعــــارض الاصــــلين وتســـاقطهما يكــــون المرجــــع أصــــالة عــــدم تحقــــق 

 .المقام الاولالاستحقاق فتأمل هذا مجمل القول في 
وأمــا الكــلام في المقــام الثــاني وهــو اثبــات تمــام الارث للمتفــق علــى اســلامه زمــان المــوت فــالحق فيــه أيضــا مــع المشــهور حيــث ان الــذي 

نهمـا يقتضيه التحقيق المحقق في محله كون نفس القرابة مقتضيا لانتقال تمام المـال إلى القريـب فيقـع التـزاحم بـين الـوارثين فيكـون التقسـيط بي
من جهة وجود مقتضى التمام في كـل منهمـا فيفضـي إلى التبعـيض بمقتضـى التـزاحم بعـدم بطـلان التخيـير فالمـانع مـن انتقـال تمـام المـال إلى  
كل من الوارثين ليس إلا وجود الوارث الآخر فإذا ثبت عـدم وجـوده فيرتـب حكمـه عليـه وبعبـارة أخـرى المقتضـى لانتقـال تمـام الارث إلى 

 عدم وجود ابن مسلم آخر مثلا معه فإذا ثبـت عـدم وجـوده فـلا بـد مـن الحكـم �نتقـال تمـام المـال إليـه وهـذا ممـا لا إشـكال فيـه الابن مثلا
 .إنشاء الله هذا مجمل القول في الصورتين الاوليين

من المصنف في المـتن ومـن غـيره  وأما الكلام في الصورة الثالثة وهي ما إذا كان زمان الاسلام معلوما وزمان الموت مجهولا فالذي يظهر
في غيره ان القول قـول مـن يـدعي �خـر زمـان المـوت امـا لاستصـحاب بقـاء حيـاة المـورث إلى زمـان حصـول العلـم �لمـوت كمـا عـن جماعـة 

 .واما من جهة عدم العلم بتحقق المانع من وجود مقتضى حسب ما صرح به بعض مشايخنا بناء على ما عرفت منه وعرفت ما فيه
ولكــن الــذي يقتضــيه التحقيــق تطــرق الاشــكال إلى مــا ذكــروه بنــاء علــى مــا هــو المحقــق عنــد� مــن عــدم الاعتبــار �لاصــول المثبتــة لان 
استصحاب حياة المورث لا يثبت �خر زمان موته عن زمان الاسلام وبدونه لا ينفع نعم ما ذكروه بناء على ما بنوا علـى الامـر مـن عـدم 

 .ثبتة وغيرها مما لا ضير فيهالفرق بين الاصول الم
لا يقال لا حاجة إلى اثبات �خر الموت عن زمان الاسلام حتى يقال ان اثباته �لاصل لا يجوز لانـه بعـدما علـم مـن الشـرع ان مـوت 

�نتقـال المـال أحد القريبين مع اسلام الآخر يوجب انتقال ماله إليه فيحكم بمقتضى استصحاب الحياة التعليقي إلى زمـان الاسـلام وبعـده 
 .إلى الوارث المسلم

لا� نقول الشرط في الارث هو الموت عن قريب مسلم وهذا العنوان لا يمكن اثباته �ستصحاب الحياة لانه غير نفس الحياة إلى زمـان 
زمـــان وأمـــا إذا كـــان الاســـلام وبعـــده فتـــدبر هـــذا كلـــه فيمـــا إذا كـــان الاخـــتلاف في زمـــان اســـلام أحـــد القـــريبين المتـــيقن كفـــره في برهـــة مـــن ال

الاختلاف بين المتفق على اسلامه وغيره في اصل الاسلام الغير فمقتضى الاصل وإن كان ما ذكر� من عـدم الحكـم �لاسـلام وان القـول 
مـا انـه قول المتفق على اسلامه إلا انه إذا كان هناك امارة شرعية علـى اسـلامه فيرفـع اليـد عـن الاصـل �ـا كمـا إذا كـان في دار الاسـلام ك

إذا كان مقتضى الامارة الشرعية الكفر كما إذا كان في دار الكفر لم يحكم �لارث حتى على قول من يذهب إلى الحكم �لارث بمقتضى 
ثم ان هذا الذي ذكر� كله أيضا فيما إذا كان هناك من يتفق على اسلامه قبل موت المورث وأمـا إذا اتفقـا علـى عـدم اسـلامهما  .الاصل

ن زمان حياة الاب وادعى كل منهمـا اسـلامه قبـل زمـان موتـه واسـلام صـاحبه بعـده فهـل يحكـم لـو لم يكـن هنـاك بينـة لاحـدهما في جزء م
 �لتنصيف بينهما نظرا إلى ثبوت المقتضي للتوريث وعدم ثبوت
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ض المـذكور في المــتن في كونــه المـانع حســب مـا يظهــر مـن كــلام شــيخنا المتقـدم ذكــره أو مـن جهــة ظهـور يــد كــل منهمـا علــى الـدار في الفــر 
ملكا له فيأخذ كل منهما نصفه بعد الحلـف لصـاحبه كمـا في المسـالك أو لا يحكـم بـه لشـئ منهمـا نظـرا إلى عـدم ثبـوت الشـرط في زمـان 

ستصـحب الموت لـو قلنـا �ن الاسـلام شـرط أو انتفـاء المـانع ولـو �لاصـل ولـو قلنـا �ن الكفـر مـانع لان المفـروض سـبق كفـر كـل منهمـا في
 .وجهان أوجههما الاخير حسب ما يستفاد من كلام الفاضل في كشف اللثام فراجع والوجه فيه يعلم من ملاحظة ما ذكر� فلاحظ

قولـه دار في يـد انسـان وادعـى آخــر اه أقـول لا يخفـى عليـك ان الامـر لا يخلــو في الصـورة عـن ان المـدعي امـا يقــيم بينـة كاملـة علـى مــا 
مت بينة كاملة فلا إشكال بل لا خلاف في انه يدفع إليـه نصـفه والوجـه فيـه واضـح فالمناقشـة في عـدم ثبـوت النصـف ادعاه أو لا فإن أقا

لــه بعــد فــرض عــدم تســلطه علــى تمــام الــدار بمكــان مــن الســقوط وكــذا لــو فــرض كــون المــدعي غــير الابــن أو الحــق غــير النصــف �ن يكــون 
أيضا إن أراده وطالبه وإلا فـيحكم لـه بثبـوت الحـق في العـين علـى وجـه الاشـاعة بنسـبة حقـه الوارث أزيد من اثنين فيدفع إليه بقدر نصيبه 

فهل ينتزع النصف الآخر عن يد المنكر ويجعل في يد أمين أو يحفظه حـاكم الشـرع إلى حضـور الغايـب أو لا ينتـزع منـه إلا النصـف الـذي 
ب وجهــان بــل قــولان للشــيخ في ف والمبســوط وتبعــه في كــل  هــو حــق المــدعي وأمــا النصــف الآخــر فيبقــى في يــده إلى زمــان حضــور ــ الغاي

منهمـا جماعــة ممــن �خــر عنــه لــلاول عمــوم مــا دل علــى كــون البينــة حجــة شــرعية والمفــروض ان الحــاكم ولي الغايــب فيؤخــذ نصــيبه ممــن قــام 
عوى للميـت والبينـة لـه ولـذا تقضـى منهـا البينة عليه ولانـه �نكـاره سـقط عـن الامانـة ولمـا في كشـف اللثـام علـى مـا حكـي عنـه مـن ان الـد

ديونــه وللثــاني عــدم موجــب للانتــزاع لعــدم صــلاحية مــا ذكــر لــه أمــا العمــوم فــإن كــان المــراد منــه عمــوم مــا دل علــى وجــوب العمــل �لبينــة 
تــزاع مــن يــد المنكــر حســب مــا هــو الظــاهر مــن كــلام المســتدل ففيــه انــه علــى فــرض وجــوده لا ينفــع إلى لترتــب الآ�ر العمليــة عليهــا لا الان

الذي بمعنى الحكم والقضاء بمقتضى البينة وإن كان المـراد منـه عمـوم مـا دل علـى وجـوب القضـاء �لبينـة ففيـه انـه مخـتص بمـا إذا كـان هنـاك 
لا  مــدع كمــا قــد مضــى تفصــيل القــول فيــه في طــي كلماتنــا الســابقة مضــافا إلى كونــه مــن لامــور الواضــحة وإقامــة البينــة مــن أحــد الــوارثين

يقتضي إلا جواز القضاء �لنسبة إلى ما يتعلق به ويصح له دعواه و تسمع فيه وأما الثاني فـلان خروجـه عـن الامانـة موقـوف علـى حجيـة 
ــى  ــى المــدعى إن لم يــدل عل البينــة �لنســبة إلى حــق الغايــب أيضــا وقــد عرفــت مــا فيهــا وأمــا مــا ذكــره في كشــف اللثــام فبعــدم دلالــة لــه عل

مقتضــى كــون الــدعوى للميــت والبينــة لــه وإنمــا يدعيــه الــوارث مــن حيــث كونــه وليــه عــدم ثبــوت شــئ مــن المــال بــدون الخــلاف حيــث ان 
حضور جميع الورثة حيث ان الولاية قائمـة �ـم جميعـا سـلمنا عـدم قيامهـا ��مـوع مـن حيـث ا�مـوع لكنـه لا ينـتج إلا ولايتـه �لنسـبة إلى 

د ذكر في المسالك الدليل الاخير للقول الثـاني ولم يعلـم لـه وجـه أيضـا وممـا ذكـر� يظهـر الكـلام في مقدار حقه في مال الميت فتدبر هذا وق
 .دلالة ما ورد في بعض الروا�ت من ان الحق للميت والدعوى له وانه لا حق للوارث �لنسبة إلى غير نصيبه

ة الخبيرة التي تشهد علـى عـدم وارث للميـت غـير المـدعي ومـن ثم ان المراد من البينة الكاملة حسب ما صرح به جماعة هي البينة العادل
 .يقر به من جهة عدم علمه به

وبعبــارة أخــرى هــي البينــة الــتي تشــهد �نحصــار الــوارث في المــدعي ومــن يقــر بــه مــن جهــة عــدم علمــه بــه مــع كو�ــا مــن أهــل الخــبرة فلــو 
العلــم منهـا صــحيحة لا بمعــنى كو�ــا محرمـة بــل بمعــنى كو�ــا في  شـهدت بعــدم الــوارث عـن علــم لم تبطــل شــهاد�ا بـذلك وإن لم يكــن دعــوى

 غير محلها وجزافا لبعد حصول العلم على العدم ي أمثال
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في سمــاع شــهادته لا�ــا ليســت �دون مــن الشــهادة المســتندة إلى عــدم العلــم والاصــل  )١(المقــام فالقــاطع فيــه يكــون قطاعــا لكــن لا إشــكال 
قطعا إلا أن تسند علمها إلى السبب المتعارف كأن تدعي علمها بكون الميت خصيا هذا ويظهر من بعـض لكن لا تعارض بينة الاثبات 

 .مشايخنا عدم سماع الشهادة على وجه عدم العلم واشتراط الشهادة على النفي واقعا وسيجئ ما فيه
تراط الخــبرة في البينــة في المقــام كنظــايره مثــل مســألة التقــويم  وغيرهــا لفحــوى مــا دل علــى وجــوب التبــين في خــبر ثم انــه لا إشــكال في اشــ

الفاســق لان الفســق ربمــا لا يقتضــي الكــذب لحصــوله بغــيره مــن المعاصــي وهــذا بخــلاف عــدم الخــبرة في أمثــال المقــام فإنــه يوجــب الوقــوع في 
 .خلاف الواقع كثيرا ما يكون مثل خبر الكذوب في كثرة مخالفة الواقع

يظهر عن بعض المشايخ من الحكم بعدم اشتراط الخبرة لاغناء اشتراط العدالة عنه حيـث قـال ودعـوى فمما ذكر� يظهر فساد ما ربما 
المفروغية من الاجتزاء بشهادة ذي الخبرة بنفي العلـم محـل منـع وإن جـزم بـه في الـدروس كـدعوى المفروغيـة مـن عـدم قبـول شـهادة غـير ذي 

في الشــاهد العــدل فــالتحقيق حينئــذ الاكتفــاء �لشــهادة �لنفــي مــن العــدل مطلقــا  الخـبرة �لنفــي علــى وجــه القطــع بــل هــو في الحقيقــة قــدح
 .وعدم الاكتفاء �ا إذا كانت بنفي العلم كذلك إلا إذا أريد من عدم العلم النفي فيما يعلم فإ�ا شهادة �لنفي حينئذ انتهى كلامه

مرة مـن الاشـكال في صـدق الشـهادة علـى الشـهادة علـى نفـي العلـم وأنت خبير بما فيه لان ما ذكره أخيرا يرجع إلى ما تقدم منه غير 
وقد عرفت أيضـا في طـي كلماتنـا السـابقة وجـوه فسـاده وأمـا مـا ذكـره أولا مـن ان اشـتراط الخـبرة قـدح في الشـاهد العـدل ففيـه ان الاخبـار 

لا ينـافي العدالـة أصـلا ومـا ذكـر� مـن عـدم السـماع  بعدم العلم �لوارث بل و�لنفي واقعا عن علم به وإن كان في غير محله مع عدم الخـبرة
 .بدون الخبرة إنما هو �لنسبة إلى تكليف الحاكم والقاضي ومن هنا ذكروا في شرايط قبول خبر المخبر الضبط مع اشتراطهم العدالة

ه قد اختلف عبـارات الاصـحاب ثم انه يظهر من شيخنا الشهيد في المسالك وقوع الخلاف في معنى البينة الكاملة حيث قال واعلم ان
لـم في معنى البينة الكاملة هيهنا فمقتضـى عبـارة المصـنف والاكثـر ان المـراد �ـا ذات الخـبرة والمعرفـة �حـوال الميـت سـواء شـهدت ��ـا لا تع

 تشـهد بـذلك ويوجـد في  وار� غيرهما أم لا وحينئذ تنقسم إلى ما يثبت �ا حق المدعي �ن تشهد بنفي وارث غيره وإلى غـيره وهـي الـتي لا
كـلام بعضـهم وبــه صـرح في لـدروس ان المــراد �لكاملـة ذات الخــبرة كـذلك مـع شــهاد�ا بنفـي وارث ولــو بعـدم العلـم بغــيره فانتفـاء الكمــال 

للكمـال يحصل �نتفاء الخبرة والشهادة بنفي العلم أو أحدهما ولكل وجه لان الكمال أمر اضافي فيصدق �ما وإن كان الاول أبعد حملا 
 .على ما يثبت به الحق وهو لا يثبت انتهى كلامه رفع في الخلد مقامه

وأنت خبير �نه ليس هنا نزاع معنوي يترتب عليه أثر بـل إنمـا هـو نـزاع علـى تقـديره في اللحـاظ والاعتبـار فـإن بعضـهم لاحـظ الكمـال 
المدعي لما كان هو كونه وار� وغيره ليس بـوارث كمـا يشـهد  �لنسبة إلى شرايط قبول البينة مع قطع النظر عن المدعي وبعضهم لاحظ ان

 له ظاهر عنوا�م فالبينة الكاملة من يشـهد �لجـزئين والناقصـة مـن يشـهد �حـدهما فصـار الامـر بنظـر المعتـبر هـذا كلـه فيمـا لـو اقـام المـدعي
 بينة على ما ادعاه

__________________________________ 
الشــهادة علـى نفـي الـوارث عــن علـم بنـاء علـى عــدم شمـول أدلـة تصـديق البينــة والقضـاء �ـا البينـة الــتي تسـتند في شـهاد�ا إلى الاسـباب الغــير قـد يستشـكل في سمـاع ) ۱(

 يقبـل شـهاد�ا فتأمـل اسد فلاالمتعارفة فيحصل لها القطع فيما لا يحصل القطع فيه لمتعارف الناس مع عدم استنادها إلى الاصل المعتبر شرعا �لفرض فمستند شهاد�ا ف
 )منه قده(
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وأما لو لم يقم بينة عليه فلا إشكال في ان الاصل مع المدعي لان الاصل عـدم كـون وارث غـيره لكـن مـن الواضـح الغـير المحتـاج إلى البيـان 
المسـتحقين فـلا يجـوز  لكل أحد ان العمل �ذا الاصل من دون فحص يوجب الوقوع في مخالفة الواقع كثيرا لاستلزامه ابطـال حقـوق أكثـر

العمل به قبل الفحص وإن كان مقتضى القاعدة هو عدم وجوب الفحص في اجراء الاصل في الموضوعات إلا ا� ذكر� في غير مـورد انـه 
قد يكون بعض الموضوعات مثل الاحكام الشرعية يلزم من الرجوع إلى الاصـل فيـه قبـل الفحـص محـذور يلـزم مـن الرجـوع إلى الاصـل قبـل 

حــص في الشــبهات الحكميــة مــن المخالفــة الكثــيرة ففــي هــذا المــورد لا يحــوز العمــل �لاصــل قبــل الفحــص قطعــا ويجــب العمــل بــه بعــد الف
 .الفحص لاستلزام ترك العمل به مطلقا تعطيل الحقوق أيضا وهو أيضا �طل

دعي فاسد جدا وإن كان مـع أخـذ كفيـل و�لجملة الاشكال في وجوب الفحص والبحث عن الوارث على الحاكم في دفع المال إلى الم
 .منه ضرورة انه قد يتعلق غرض الوارث بنفس أعيان التركة

ــى القــابض للنصــف أو غــيره اقامــة ضــمين لمــا قــبض إذا   وينبغــي البينــة علــى أمــور الاول انــه لا إشــكال بــل لا خــلاف انــه لا يجــب عل
قع وكاشفة عنه فيجب العمل بمقتضـاها فيـدفع المـال إلى المـدعي مـن دون كانت هناك بينة والوجه فيهواضح حيث ان البينة طريق إلى الوا

أخذ ضمين منه وأما لو لم يكن هناك بينة بل دفعنا المال من جهـة الاصـل بعـد الفحـص فظـاهرهم عـدم جـواز الـدفع إلا مـع أخـذ ضـمين 
 .منه لانه جمع بين مراعات حق الوارث المحتمل والموجود

ريحه ان أخذ الضمين إنما هو من جهة الوثوق والاطمينـان لعـدم ورود الضـرر علـى الـوارث المحتمـل فلـو نعم ظاهر بعض مشايخنا بل ص
حصـل هــذا الاطمينــان مـن دون ضــمين كمــا إذا كـان الــوارث مليــا غـير مماطــل في اداء حقــوق النـاس فــلا يجــب أخـذ الضــمين منــه إذ لــيس 

مــه الاستشـــكال في أصــل وجــوب الضــمين مـــن حيــث ان الاصــل برائــة ذمـــة مبنــاه علــى الــنص والتعبــد كمـــا لا يخفــى وظــاهره في أول كلا
 .الوارث المعلوم بعد ثبوت ما يقتضي دفع حقه إليه وأنت خبير �نه ليس بوجه

الثاني انه إذا تمكن المدعي من إقامة البينة على الانحصار فهل يجـوز للحـاكم العمـل بمقتضـى الاصـل بعـد الفحـص أو لا يجـوز إلا بعـد 
امة البينة وجهان من ا�ا لا مزية لها علـى الحـاكم لا�ـا أيضـا تشـهد �لانحصـار مـن جهـة الاصـل فتأمـل ومـن ان الاصـل في ميـزان تعذر إق

 .القضاء هو البينة والذي يقتضيه ظاهر كلمات جماعة هو الثاني ولا يبعد أن يكون هو الوجه
�لبينـة المنضـمة إلى الاصـل لـو كـان ثبـوت وراثـة المـدعي �لبينـة أو الثالث ان القضاء فيما يعمـل الحـاكم �لاصـل مـع الفحـص هـل هـو 

العلــم المنضــم إليــه لــو علــم بكونــه وار� أو يحتــاج إلى انضــمام اليمــين في الصــورتين أو في الصــورة الاخــيرة وجهــان أوجههمــا �لنظــر إلى مــا 
 .يقتضيه النظر عاجلا الثاني فتدبر حتى لا يختلط عليك الامر

ت امرئـة وابنهـا فقـال أخوهـا اه أقـول لا يخفـى عليـك ان كلامهـم في المقـام مفـروض فيمـا لم يعلـم �ريـخ مـوت أحـدهما وإلا قوله إذا ماتـ
فــيحكم بتوريــث مــن جهــل �ريــخ موتــه مــن غــير فــرق بــين أن يكــون هــي الامــرأة أو ابنهــا لان علــى بقــاء حيــاة كــل منهمــا في زمــان مــوت 

ت أحــد القــريبين في زمــان حيــاة قريبــه فيكــون استصــحاب حيــاة كــل منهمــا نظــير أصــالة عــدم الآخــر يترتــب التريــث لان الشــرط فيــه مــو 
الاسلام في ما كان زمان الموت معلوما في المسألة السابقة فـلا يرجـع إلى الاصـل في أحـدهما إلى الاصـول المثبتـة بـل يترتـب علـى مجـرى كـل 

نا من ابتناء الحكـم فيمـا علـم �ريـخ مـوت أحـدهما علـى الحكـم في المسـألة منهما ثر شرعي هذا ومما ذكر� كله يظهر ما ذكره بعض مشايخ
وأما ما يظهر من بعـض مشـايخنا مـن تقييـد كلامهـم بمـا إذا لم يعلـم سـبق مـوت أحـدهما فلـيس لـه  .السابقة وقد عرفت الفرق بينهما فافهم

 وجه لان مجرد العلم بسبق موت أحدهما مع ان ما ذكره تقييد
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�در لا يوجب تغاير الحكم مـع مـا لم يعلـم السـبق هنـاك أصـلا كمـا لا يخفـى هـذا ويمكـن حمـل كلامـه علـى مـا ذكـر� فتـدبر لكلامهم بفرد 
 .وعلى ما ذكر� يحمل أيضا ما ذكروه في مسألة الغريقين المتوارثين

كــل أمـــر مشــكل لكــن القـــول نعــم يمكــن القـــول في صــورة اتفاقهمــا علـــى ســبق مــوت أحـــدهما واختلافهمــا في الســباق �لقرعـــة لا�ــا ل
�لرجوع إليها يحتاج إلى جبرها بعمل جماعة �ـا علـى مـا هـو الشـأن في جميـع العمومـات الموهونـة مـن حيـث كثـرة الخـارج منهـا وكيـف كـان 

لاخ إذا لم يكن هناك ما يقضـي بكـون أحـدهما مـدعيا والآخـر منكـرا فـإن أقـام أحـدهما بينـة دون الآخـر يقضـى علـى دعـواه �ـا فـإن كـان ا
 فيعطى ما يدعيه من الربع وإن كان الزوج فيعطى ما يدعيه من التمام وإن أقام كل منهما بينة فيقع التعارض بينهما فيعمل في الصورة بمـا

قرر�ه سابقا في حكم التعارض وإن لم يقم أحدهما بينة فلا يقضى �لنصف المختلف فيه لاحدهما لعدم المقتضي له كما لا يخفى إلى هنـا 
 .﷙قلمه الشريف جف 

ولــيعلم ان المؤلــف لهــذا الكتــاب المســتطاب قــده وإن تعــرض فيــه لمســألة قضــاء الاعلــم علــى نحــو الاختصــار إلا انــه قــده لمــا أفــرد هــذه 
 المســألة �لبحــث عنهــا مفصــلا في رســالة ألفهــا فيهــا قبيــل ســنة تــوفي فيهــا �شــهر وكانــت المناســبة قاضــية بنشــرها منضــمة إلى هــذا الكتــاب

صدر الامر من �حية حضرة الناشر للكتاب دام ظله بطبعها تلوه تتميما للنعمة ونسئل الله تعالى أن يوفقه دامـت أ�م بركاتـه لنشـر سـائر 
مؤلفاته النفيسة التي منها كتاب الخلل وكتاب الوقف وكتاب الاجارة وكتـاب الـرهن وكتـاب الصـيد والذ�حـة وكتـاب احيـاء المـوات وكتـاب 

ب والرســائل الــتي ألفهــا في الفقــه وجملــة ن المباحــث المهمــة الاصــولية والممتثــل لهــذا الامــر المبــارك المطــاع العبــد الخمــس وغــير  ذلــك مــن الكتــ
 .الفاني علي الاشتيانى عفى عنه

أجمعين إلى يوم الـدين ﷽��� الحمد � رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم 
لة مسألة اعلم ان فقهائنا رضوان الله تعالى عليهم أجمعين اختلفوا في تعين قضاء الاعلم كاختلافهم في تعـين تقليـده ونحـن وإن حـرر� المسـأ

ــس البحــث في المســألة دعــا� إلى تحرير  هــا �نيــا فيمــا حــرر�ه في كتــاب القضــاء والشــهادات ملخصــا إلا ان التمــاس جمــع مــن حاضــري مجل
 .مستقلا مفصلا

فنقـول بعــون الله تعــالى وتوفيقـه ودلالــة أهــل الـذكر صــلوات الله علــيهم أجمعـين انــه قــد يبحـث عــن حكــم المسـألة في زمــان الحضــور وقــد 
عليـه  يبحث عنه �لنسبة إلى زمان الغيبة والبحث من الحيثية الاولى ليس من حيث التكلم في بيان تكليف الحجة على الخلق صلوات الله

حــتى يقــال بــل قيــل ان ســاحة شــأنه وعلــو مقامــه وعلــم مطلقــه وولايتــه المطلقــة وعصــمته ومكانتــه تمنعنــا مــن ذلــك مــع انــه لا يتعلــق غــرض 
ب  بــذلك بــل مــن حيــث جعــل مــا ورد منــه في �ب النصــب خصوصــا أو عمومــا دلــيلا علــى حكــم المســألة في الزمــانين وإن قيــل �ن نصــ

ان الحضــور لا يصــلح دلــيلا علــى الجــواز لمــا ســتقف عليــه ثم ان المــذكور في كــلام غــير واحــد مــنهم شــيخنا المفضــول �لنصــب الخــاص في زمــ
الافقــه في جــواهره كــون مــلاك مســئلتنا ومســألة تقليــد الاعلــم واحــد أو كو�مــا مــن واد واحــد قــولا ودلــيلا لكنــه لــيس علــى مــا ينبغــي كمــا 

 .ستقف عليه
 مقدمة مشـتملة علـى أمـور توجـب الاحاطـة علـى أطـراف المسـألة والبصـيرة �ـا والوقـوف علـى وقبل الخوض في المسألة لا بد من تقديم

 .مدرك القولين أو الاقوال فيها
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الاول انــه لا خــلاف ظــاهرا في كــون القضــاء والحكــم اللــذين يــراد �مــا الالــزام بمــا يقتضــيه تكليــف الملــزم في مرحلــة تكليفــه ولــو ظــاهرا 
ب خليفـة الله علـى خلقـه ومـن أغصـان ولايتـه المطلقـة العامـة فـلا يجـوز التعـرض لغـيره لـه إلا �ذنـه أو نصـبه بحسب جعله الاولي مـن مناصـ

 .خصوصا أو عموما ويدل عليه مضافا إلى الاجماع الظاهر والمنقول المعتضد �لشهرة المحققة العظيمة الكتاب والسنة
جعلنـــاك خليفـــة في الارض فـــاحكم بـــين النـــاس �لحـــق فـــإن التفريـــع في الآيـــة  أمـــا الاول فيـــدل عليـــه منـــه قولـــه تبـــارك وتعـــالى � داود إ�

تعـالى  الشريفة له دلالة ظاهرة على ذلك فتدبر ومثله قوله تبارك وتعالى إ� أنزلنا إليك الكتاب �لحق لتحكم بين النـاس بمـا أراك الله وقولـه
 .وإذا تنازعتم في شئ الآية إلى غير ذلك

ه منه أخبار كثيرة �لغة حدا الاستفاضـة فيهـا الصـحاح وغيرهـا ونحـن نـذكر شـطرا منهـا ممـا لـه دلالـة واضـحة علـى وأما الثاني فيدل علي
لشريح قد جلست جلسا لا يجلسه إلا نبي أو وصي نبي أو شقي ومنها ما  ﷒ذلك �سقاط السند اختصارا منها ما عن أمير المؤمنين 

كومة إنما هي للامام والعالم �لقضاء العادل بين المسلمين كنـبي أو وصـي ومنهـا مقبولـة عمـر بـن حنظلـة الآتيـة اتقوا الح ﷒عن الصادق 
 .ومنها رواية أبي خديجة الآتية إلى غير ذلك من الاخبار الظاهرة في ذلك وإن كان أصل سوقها لبيان مطلب آخر كالروايتين الاخيرتين

ن توابـع الر�سـة العامـة الكليــة الالهيـة عنـدهم �لنظـر إلى مـا عرفـت وهـذا بخـلاف الافتـاء للنــاس فبالجملـة لا إشـكال في كـون القضـاء مـ
هـي  وبيان الحق لهم أو بيان ما يرجح في نظر المفتى لهم لاخذهم به في مقام العمل فإ�ا ليست من فروع النبوة والر�سة الكليـة الالهيـة بـل

لـى نصـب الـولي وإن كـان أصـل ثبو�ـا في الشـرع ببيانـه كثبـوت أكثـر الاحكـام والاصـل فيهـا واجبة عليه بجعل أولي إلهـي مـن غـير توقـف ع
عدم المشروعية فيما شك فيه من جهة خصوصيات المفتي والمحـل وغيرهمـا كمـا هـو الشـأن في القضـاء أيضـا علـى مـا سـتقف عليـه فالافتـاء 

س بمـا يقتضـيه تكلـيفهم عنـد الخاصـة القـائلين بعـدم كونـه مـن توابـع الر�ســة نظـير الامـر �لمعـروف والنهـي عـن المنكـر الـراجعين إلى الـزام النـا
العامة وخصائصها فليكن هذا في ذكر منك لينفعـك فيمـا سـنورده عليـك في مطـاوي الكـلام في لمسـألة نعـم ربمـا يستشـكل فيمـا ذكـر� في 

الرجـوع إليـه والاسـتيذان منـه أو نصـبه خصوصـا أو عمومـا  حكم القضاء وكونه منصبا إلهيا للولي بحيث لا يجوز التصـدي لغـيره لـه إلا بعـد
 .من وجهين

أحدهما انه ينافي ما تسالموا عليه في ظاهر كلما�م مـن ثبـوت قاضـي التحكـيم في أزمنـة الحضـور في الحملـة كمـا اسـتظهر مـن جملـة مـن 
بعــد ورود الــدليل علــى النصــف بعنــوان العمــوم مثــل الاخبــار أيضــا وإن كــان في دلالتهــا نظــر ظــاهر وإن التجــويز في زمــاني الحضــور والغيبــة 

ب ينــافي ثبــوت مشــروعية قاضــي التحكــيم وجــواز الرجــوع إليــه  مقبولــة ونحوهــا ضــرورة ان توقــف جــواز تصــدي القضــاء علــى الاذن أو النصــ
 .ونفوذ حكمه ولو في الجملة لدلالة مشروعيته على كونه حكما إلهيا

راضــى الخصــمان علــى الرجــوع إليــه وفي هــذه الصــورة الخاصــة لا ينــافي كــون القضــاء بحســب والقــول �ن جــواز القضــاء للقاضــي فيمــا ت
 .الاصل منصبا إلهيا للنبي والوصي بحيث لا يتوقف نفوذه منهما وممن نصباه على التراضي من الخصمين أصلا شطط من الكلام

ن القضــاء واجبــا علــى الكفايــة علــى مــا في محكــي �نيهمــا ان مــا ذكــر ينــافي مــا قضــت بــه كلمــا�م و�دى بــه صــريح مقــالتهم مــن كــو 
التحرير وغيره من كتب القوم بـل في الـر�ض نفـي الخـلاف فيـه بيننـا ضـرورة منافـاة وجوبـه علـى الكفايـة علـى جميـع مـن اجتمـع فيـه شـرائط 

 القضاء من الامة لكونه منصبا إلهيا مختصا �لخليفة بل
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اء عقلا من حيث توقف حفظ نظام العالم المطلوب لخالقه مـن �ب وجـوب اللطـف عليـه ربما يقال �ن اتفاق كلمتهم على وجوب القض
تبـارك وتعــالى شـأنه ينــافي كونـه منصــبا للخليفــة فـإن الظلــم مـن شــيم النفــوس البشـرية وإن كــان ممـا يســتقل العقــل بقبحـه فــلا بـد مــن حــاكم 

 ينــافي كونــه منصــبا ومتوقفــا علــى اذن خليفــة الله تعــالى كمــا في ينتصــف مــن الظــالم للمظلــوم ومــا قيــل مــن ان كونــه واجبــا علــى الكفايــة لا
غسل الميت وتجهيزه حيث ا�ما مع وجو�ما علـى الكفايـة يتوقفـان علـى اذن ولي الميـت ربمـا ينظـر فيـه �ن الخطـاب في غسـل الميـت مـثلا 

ــع المكلفينغايــة مــا هنــاك كــون الاســتيذان مــن الــولي عنــد الــتمكن شــ رطا لصــحة العمــل ممــن يقــوم بــه وإن استشــكل في إنمــا تعلــق أولا بجمي
اعتبار اذن الولي بل منعه بعض الفقهاء مع الالتزام �لوجوب على الكفايـة مـن جهـة التنـافي بينهمـا وهـذا بخـلاف المقـام فـإن كـون القضـاء 

لــه بحيــث  ﷒عــام أو نصــبه منصــبا للخليفــة بحســب الجعــل الاولي لا يجــامع كونــه علــى الكفايــة وحمــل كلامهــم علــى صــورة اذنــه لعنــوان 
ينطبق على الواجب الكفائي كما ترى كحمله على عدم ارادة الواجب الكفائي �لمعنى المصطلح من اطلاقه في المقام بل ما يشا�هه مـن 

شـكال وأشـكل حيث حصول الغرض منه من السياسة بقيام من به الكفايـة ممـن نصـبه الخليفـة ودفـع هـذا الاشـكال كمـا تـرى في غايـة الا
منه دفع الاشكال الاول نعم ثبوته في حكم العقل من حيث السياسة النوعية لا ينافي كونه منصبا للولي الذي كـان غايـة لخلـق العـالم كمـا 

الثاني ان لا إشكال بل لا خلاف في ان مقتضى الاصل والقاعدة الاولية على القول بكون القضاء منصبا هو البناء على عـدم  .و ظاهر
ثبــوت عنـــد الشـــك في أصــله أو بعـــض خصوصـــياته وضــعا بـــل تكليفـــا أيضــا بـــل الامـــر كــذلك علـــى القـــول بعدمــه أيضـــا بحســـب الحكـــم ال

الوضعي بل التكليفي أيضا لان جواز الـزام النـاس علـى مـا لا يقتضـيه تكلـيفهم نـوع سـلطنة علـيهم ينفـى بـدليل نفـي السـلطنة لاحـد علـى 
 .�مأحد إلا من كان أولى من أنفس الناس 

ــى أحــد الــوجهين البنــاء علــى عــدم  كمــا انــه لا إشــكال بــل لا خــلاف أيضــا في ان مقتضــى الاصــل الاولي عنــد الشــك في التقليــد عل
جــوازه مــن حيــث كونــه مقتضــى الاصــل في كــل مــا شــك في طريقيتــه واعتبــاره شــرعا �لنظــر إلى الادلــة الاربعــة حســبما فصــل حقــه في محلــه 

الثالـث انــك قــد عرفـت في مطــاوي مـا ذكــر� في المـراد مــن القضـاء وللحكــم في المقــام  .صــل في المقـام أصــلالكنـه كمــا تـرى لا تعلــق لـه �لا
عدم تعلق له أصلا بمسألة التقليد وبيان الحق للناس والامر �لمعروف والنهي عـن المنكـر فـلا يجـوز التمسـك في شـئ مـن مسـائل البـاب بمـا 

ما في كلام بعض مشايخنا في شرحه على ئع من التمسك بمـا ورد في البـابين في المقـام لا يخلـو ورد من العمومات والاطلاقات في البابين ف
لمعـروف عن المناقشة فإن الالزام بما لا يقتضيه تكليف الناس المراد �لقضاء لا تعلق له �لزامهم بما يقتضيه تكليفهم الذي يراد مـن الامـر �

خبار عن الحكم الواقعي علـى وجـه الافتـاء للنـاس وبيـان الحـق لهـم علـى وجـه النقـل عـن المعصـوم والنهي عن المنكر كما انه لا تعلق له �لا
 .ضرورة رجوعهما إلى الاخبار عن الحكم الواقعي الذي لا ربط له �لحكم بمعنى الانشاء والالزام �لحق فافهم ولا تغفل

فيمــا كــان هنــاك عمــوم أو اطلاقاتــه فيمــا كــان هنــاك  ﷕الرابــع انــه لا إشــكال في ان مقتضــى عمومــان نصــب الحكــام مــن الائمــة 
اطــلاق علــى مــا ســتقف علــى شــرح القــول فيــه ثبــوت ولايــة القضــاء للمفضــول كثبو�ــا للفاضــل مــن غــير فــرق بينهمــا حــتى فيمــا إذا اختلفــا 

ب كــل منهمــا يجــامع الاخــتلاف والاتفــاق معــا مــن دون تفــ ب الــرأي في الشــبهات الحكميــة لان نصــ اوت بينهمــا حيــث ان مــن �ب بحســ
اعطـاء الولايـة بـل الامـر كـذلك عنـد التحقيـق والنظـر الـدقيق علــى القـول بكـون القضـاء للحكـام منصـبا إلهيـا ابتـدائيا لهـم مـن دون توســيط 
ــى مــا قضــت بــ ى كــون القضــاء بمعــنى الولايــة الخاصــة عل ب علــ ــ ــإن مــا ذكــر� مــن عــدم الفــرق بــين الفاضــل والمفضــول مترت ب الــولي ف ه  نصــ

 كلما�م في بيان المراد منه في أول
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كتــاب القضــاء وإن لم يســاعده اســتعمالات المشــتقات منــه ســواء كــان بجعــل أولي إلهــي أو �نــوي خلقــي فــلا بــد لقــول �لفــرق مــن اقامــة 
مسـتريحا عـن كلفـة  برهان عليه نعم على تقدير عدم عموم أو اطلاق لدليل النصب مع الفراغ عن الثبـوت في الجملـة يكـون القائـل �لفـرق

 .اقامة الدليل لما أسمعناك من مقتضى الاصل الاولي في �ب القضاء تكليفا ووضعا
وهذا بخلاف ما يكون مبناه على الطريقية كالامارات المعتبرة الحكميـة والموضـوعية والفتـوى فإنـه لا يمكـن شمـول دليـل اعتبـاره ولـو كـان 

تفــاع منــاط الاعتبــار عنــه عنــد الاخــتلاف والتعــارض بــل الامــر كــذلك عنــد التحقيــق علــى لــه عمــوم للمتعارضــين المختلفــين منــه ضــرورة ار 
القول �لسببية المحضة في الامارات حتى على القول �لتوصيب فضلا عن التخطئة لعدم تصـور التـزاحم �لنسـبة إلى المتعارضـين حـتى يقـال 

ا أهـم لا التوقـف والتسـاقط �لنسـبة إلى مـورد التعـارض هـذا وإن أردت بكون مقتضى القاعدة الحكم �لتخيـير بينهمـا فيمـا لم يكـن أحـدهم
 .الوقوف على شرح القول في ذلك ودليله فارجع إلى ما عقلناه على ما أملاه شيخنا العلامة قده في مسألة تعارض الادلة

المسألة فالقائـل �لتخيـير بينهمـا يحتـاج  فعلى هذا لا فرق بين الفاضل والمفضول في سقوط الاعتبار في �ب التقليد عند اختلافهما في
 .إلى الدليل عليه كالقائل �لترجيح من غير فرق بينهما

نعم لو فرض هنـاك دليـل علـى الحجيـة الفعليـة ولم يكـن لـه اطـلاق ودلالـة علـى التخيـير كالاجمـاع كـان المتـيقن منـه اعتبـار رأي الفاضـل 
جيـة فيكـون مقتضـى الاصـل علـى التقـدير المزبـور الترجـيح ومـن هنـا حكمـوا وحكمنـا فيرجع �لنسـبة إلى رأي المفضـول إلى أصـالة عـدم الح

 .�ن مقتضى الاصل لزوم تقليد الاعلم والاعدل عند اختلاف ا�تهدين في الرأي وعدم ورود عمومات أدلة التقليد أو اطلاقا�ا عليه
مـن الرجـوع إلى الاصـل �لنسـبة إلى قضـاء المفضـول ومـن  وهذا بخلاف المقام فإن عموم دليـل نصـب علـى مـا أسمعنـاك عـن قريـب يمنـع

 .هنا حكمنا بمغائرة البابين خلافا لشيخنا المقدم ذكره قده
إذا عرفــت مــا ذكــر� لــك مــن المقدمــة المشــتملة علــى مــا سمعــت مــن الامــور فاســتمع لمــا يتلــى عليــك مــن الكــلام في المســألة فنقــول ان 

الموضـــوعية وقـــد يقـــع في الشـــبهات الحكميـــة والكـــلام في الثـــاني قـــد يقـــع فيمـــا اختلـــف الفاضـــل الكـــلام في المســـألة قـــد يقـــع في الشـــبهات 
ع إلى والمفضول في حكم المسألة وقد يقع فيما يتفقان فيه والكلام في الصورة الاولى إنما هـو فيمـا إذا لم يختلفـا في ميـزان القضـاء وإلا فيرجـ

 .الشبهة الحكمية �لنسبة إلى مورد الاختلاف
ان محل الكلام ظاهرا إنما هو فيما إذا تمكن من رفع الامـر إلى الاعلـم وإلا فـلا خـلاف ظـاهرا في جـواز الرجـوع إلى المفضـول ولـيس ثم 

المقام مـن قبيـل الرجـوع إلى العـامي العـارف بحكـم القضـا� عـن تقليـد حيـث انـه لا يجـوز الرجـوع إليـه مطلقـا حيـث ان اعتبـار الاجتهـاد في 
 .ا عند المعظم القائلين �عتباره و ليس شرطا اختيار� يسقط �لعجزالمرجع شرطا مطلق

ثم ان ظاهر كلمـات غـير واحـد بـل صـريح بعـض وإن كـان عـدم الفـرق في حكـم المسـألة بـين الصـور المـذكورة كمـا يقتضـيه ظـاهر كـلام 
 .لرأي وبين عدمهجماعة في مسألة تقليد الاعلم حيث اطلقوا القول بوجوبه من غير فرق بين اختلافهما في ا

لكن الذي يقتضيه التحقيق كما عن بعض المحققين وعليه شيخنا العلامة قده في مجلس البحـث عـن المسـألة والتقليـد الفـرق في الحكـم 
 بين صورتي الاتفاق في الرأي والاختلاف فيه في البابين كما ان مقتضاه الفرق
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 .في المقام بين الشبهة الموضوعية والحكمية
د أولا ما ذكروه وجها للقولين في المقام ثم نعقبه بذكر ما يقتضيه النظر الثاقب ولابد قبل ذكر وجـوه القـولين مـن نقـل مـا ورد ونحن نور 

 في الباب من الاخبار وبيان ما يستفاد منها لعله تزول ببركتها الشبهات الحادثـة في هـذا المضـمار بـل في �ب التقليـد أيضـا فنقـول مـا ورد
 .له تعلق �لمقام ويمكن استفادة حكمه منه اخبارفي الباب مما 

عــن جلــين مــن أصــحابنا تكــون بينهمــا  ﷒منهــا مقبولــة عمــر بــن حنظلــة المعروفــة المرويــة في الاصــول المعتــبرة قــال ســئلت أ� عبــدالله 
تحـاكم الـيهم في حـق أو �طـل فإنمـا تحـاكم إلى  مـن ﷒منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان أو إلى القضـاة أيحـل ذلـك فقـال 

فإنما �خذه سحتا وإن كان حقه �بتا لانه أخذه بحكم الطـاغوت وقـد أمـر الله تعـالى أن يكفـر ) وما يحكم له خ(الطاغوت فإذا حكم له 
نــا وعــرف أحكامنــا فليرضــيا بــه ينظــران إلى مــن كــان مــنكم قــد روى حــديثنا ونظــر في حلالنــا وحرام ﷒بــه قلــت فكيــف يصــنعان قــال 

حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم الله اسـتخف وعلينـا رد والـراد علينـا الـراد علـى الله و هـو 
ا حكمــا بــه علــى حــد الشــرك �� قلــت فــإن كــان كلواحــد اختــار رجــلا مــن أصــحابنا فرضــيا أن يكــو� النــاظرين في حقهمــا واختلفــا فيمــ

الحكـم مـا حكـم بـه أعـدلهما وأفقههمـا وأصـدقهما في الحـديث وأورعهمـا ولا يلتفـت إلى مـا حكـم  ﷒وكلاهما اختلفا في حديثكم فقال 
ينظـر إلى مـا كـان مـن روايـتهم  ﷒به الآخر قال فقلت فإ�ما عـدلان مرضـيان عنـد أصـحابنا لا يفضـل واحـد منهمـا علـى صـاحبه قـال 

إن  عنـا في ذلـك الـذي حكمـا بـه ا�مــع عليـه عنـد أصـحابك فيؤخـذ بــه مـن حكمهمـا ويـترك الشـاذ الــذي لـيس بمشـهور عنـد أصـحابك فــ
 .ا�مع عليه لا ريب فيه الحديث

يعلـم شـيئا في رواية أبي خديجة إ�كم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى حكـام الجـور ولكـن انظـروا إلى رجـل  ﷒ومنها ما عن أبي عبدالله 
 .من قضا�� فاجعلوه بينكم قاضيا فإني قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه

قل لهم إ�كـم إذا وقعـت بيـنكم خصـومة أو تـرادى  ﷒إلى أصحابنا فقال  ﷒ومنها منا عن أبي خديجة أيضا قال بعثني أبوعبدالله 
لاء الفســاق اجعلــوا بيــنكم رجــلا ممــن قــد عــرف حلالنــا وحرامنــا فــإني قــد جعلتــه في شــئ مــن الاخــذ والعطــاء أن تحــاكموا إلى أحــد مــن هــؤ 

 .بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر) يخاصم خ(قاضيا وإ�كم أن يتحاكم 
ومنهـــا مـــا عـــن داود بـــن الحصـــين في رجلـــين اتفقـــا علـــى عـــدلين جعلاهمـــا بينهمـــا في حكـــم وقـــع بينهمـــا فيـــه اخـــتلاف فرضـــيا �لعـــدلين 

ينظــر إلى أفقههمــا أعلمهمــا �حــديثنا و أورعهمــا فينفــذ حكمــه ولا  ﷒ن بينهمــا عــن قــول أيهمــا يمضــي الحكــم فقــال واختلــف العــدلا
 .يلتفت إلى الآخر

قـال سـئل عـن رجـل تكـون بينـه وبـين أخ لـه منازعـة في حـق فيتفقـان علـى رجلـين يكـو�ن  ﷒ومنها ما عن النميري عن أبي عبـدالله 
ينظـر  ﷒وكيـف يختلفـان قلـت حكـم كـل واحـد منهمـا للـذي اختـاره مـن الخصـمين فقـال  ﷒بينهما حكما فاختلفا فيما حكما قال 

 .ن الروا�ت إلى أعدلهما وأفقههما في دين الله فيقضى حكمه إلى غير ذلك
ثم انه لا �مل ولا إشكال في دلالتها على نصب كل من كان من الاماميـة فقيهـا عـدلا للقضـاء بـين النـاس إلى يـوم انقضـاء التكليـف 

أو غيبـــتهم فـــإن لهـــم صـــلوات الله علـــيهم ذلـــك وهـــذا معـــنى قـــولهم اعطـــاء الولايـــة يشـــبه اعطـــاء ولايـــة  ﷕ســـواء كـــان في أزمنـــة حضـــورهم 
الاذن والتوكيــل في القضــاء لشــخص أو أشــخاص معينــة فينعزلــون بمــوت الامــام  ﷕كمــا ان لهــم   ﷒وصــاية فــلا يرتفــع برحلــة الامــام ال

 كما هو  ﷒
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دهم القضـاة المـأذونون للقضـاء انعزل القضـاة أجمـع فمـرا ﷒الشأن في كل ما كان علته حد� وبقاء الاذن ومن هنا قالوا إذا مات الامام 
 .لا المنصوبون

كما انه لا إشكال في دلالتها على نصب كل من الفاضل والمفضول عند عدم الاخـتلاف عنـد التأمـل فإنـه إنمـا حكـم �لترجـيح فيهـا 
 .في الرأيعند الاختلاف كعدم التأمل والاشكال في دلالتها على الترجيح من حيث الاوصاف في الجملة عند اختلاف الحكام 

إنمــا الكــلام والاشــكال في جميعهــا مــن حيــث كــون الترجــيح المفــروض فيهــا مــن جهــة الحكــم �لمعــنى المبحــوث عنــه في المقــام أو الحكــم 
 .�لمعنى المنطبق على الفتوى فتكون دليلا على لزوم تقليد الاعلم

تعـدد الحكمـين و اختلافهمـا والحكـم �لترجـيح بينهمـا فنقـول ونحن نورد الكلام �رة في فقه المقبولة وأخرى في فقه غيرها مما فرض فيه 
لا إشكال في ظهور المقبولة صدرا بل صراحتها في بيان الحكم الحكومة �لمعنى المبحوث عنه في المقام فإنه الذي حكم بكون رده في حـد 

لحكمية كما يتفق كثيرا فيهما كما لا يخفـى علـى مـا الشرك �� مع فرض المورد المنازعة و الاختلاف في الدين والميراث من جهة الشبهة ا
 .يشهد به فرض السائل استناد اختلاف الحكمين إلى اختلاف الحديث المستند لحكمهما

الحكـم الشـرعي لا المرافعـة المعهـودة  -إلا ان التباني من المتنازعين على الرجوع إليهما إنما هو بعنوان السـؤال عـن حكـم الواقعـة ومعرفـة 
د مـــن اخـــتلاف الحكمـــين فيمـــا حكمـــا بـــه هـــو اختلافهمـــا في بيـــان حكـــم المســـألة مـــن حيـــث الـــرأي فـــلا ينطبـــق علـــى الحكـــم �لمعـــنى فـــالمرا

المبحوث عنـه في المقـام بـل ينطبـق علـى التقليـد فـلا يـرد عليهـا شـئ مـن الاشـكالات المعروفـة نعـم يتوجـه عليـه مخالفتـه لظـاهر سـياق الروايـة 
ظر إلا انه لا محيص عنه بعد التأمل وإمعان النظر فيهـا كمـا لا يخفـى فـلا يمكـن اسـتفادة حكـم المقـام منهـا إلا ولزوم التفكيك في �دى الن

دعوى عدم القول �لفصل بين القضاء والتقليد ودون اثبا�ـا خـرط القتـاد ولمـا جـاز للـراوي العمـل �لـروا�ت كمـا جـاز لـه التقليـد علـى مـا  
بخلاف زماننا وأشباهه مـن زمـن الغيبـة وكـان الحكـم �لتخيـير في الرجـوع إلى الفقيهـين مـع التسـوية لا  كان تكليف العوام في زمان الحضور

إلى الترجــيح مــن حيــث مســتند الحكمــين ومــع فقــده حكــم �لتوقــف وإرجــاء  ﷒يرفــع الخصــومة بينهمــا كمــا هــو ظــاهر فأرجعهمــا الامــام 
دل الخبرين كليـة ينـافي فـرض الخصـومة والنـزاع ضـرورة اختيـار كلواحـد مـا يفيـده مـن الخـبرين الواقعة لان الحكم �لتخيير الذي هو حكم تعا

ج فتبقى معه الخصومة فهذا هو الوجه في الحكم �لارجاء فلا تعارض ما ورد من التخيير فيما تعادل الخبران فيه ولا تنافيه أصلا حتى نحتـا 
رة الــتمكن مــن تحصــيل العلــم وحمــل اخبــار التخيــير علــى صــورة العجــز عنــه ونحــوه مــن إلى العــلاج بينــه وبــين المقبولــة بمثــل حملهــا علــى صــو 

 .المحامل المذكورة في كتب القوم
وحمل المقبولة على صورة العلم �ختلاف من له أهلية المرجعية من دون رجوع فعلي فيفيد تعين الرجـوع إلى الفاضـل مـن الحكمـين مـن 

لــرأي قبــل الرجــوع للحكــم �لمعــنى المبحــوث عنــه في المقــام كمــا تــرى كــالالتزام بثبــوت تقــديم حكــم أول الامــر عنــد العلــم �ختلافهمــا في ا
الفاضل علـى حكـم المفضـول بعـد الرجـوع الفعلـي إليهمـا واختلافهمـا في الحكـم �لمعـنى المبحـوث عنـه في المقـام وإن لم يلتـزم �لترجـيح عنـد 

مشـائخنا قـده في شـرحه حيـث قـال بعـد كـلام طويـل في إثبـات عـدم الفـرق بـين العلم �لاختلاف مـن دون رجـوع علـى مـا جـزم بـه بعـض 
المقـام وفي التقليـد وإن الحكـم التخيـير في الرجـوع إليهمـا في البـابين مـع العلـم �لاخـتلاف وعدمـه متمسـكا بعمـوم  -الفاضل والمفضول ي 

لـين فصـاعدا في أمـرهم فـاختلف الحكـم الصـادر مـنهم في أدلة النصب والتقليد ما هذا لفظه نعـم لـو فـرض ان المتخاصـمين قـد حكمـوا رج
 ذلك رجح �لمرجحات المذكورة ودعوى اقتضاه ذلك الترجيح في أصل المراجعة وفي التقليد
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وهذا كما ترى يحتمل معنيـين أحـدهما مـا عرفـت مـن ثبـوت الترجـيح بعـد  ﷖ابتداء مع الخلاف أو مطلقا فممنوعة كل المنع انتهى كلامه 
الامــر وابتــداء �نيهمــا الالتــزام �لترجــيح في قاضــي  -الرجــوع إلى شخصــين في قضــية جزئيــة وهــذا غــير الترجــيح في كلــي الواقعــة مــن أول 

التحكــيم فيمــا إذا حكــم الخصــمان رجلــين فصــاعدا فــاتفق الاخــتلاف بينهمــا هــذا المعــنى كمــا تــرى أردأ مــن ســابقه لانقطــاع التحكــيم بعــد 
 .هها من عمومات النصب كما هو واضحورود المقبولة وأشبا

وأمـــا الاحتمـــال الاول فيتوجـــه عليـــه ان تعـــين الترجـــيح عنـــد الاخـــتلاف في كلـــي الواقعـــة أوجـــب الاخـــذ �لـــراجح في شـــخص الواقعـــة 
 المختلـف فيهــا لا ان الرجــوع الفعلــي صـار ســببا لــذلك كمــا هــو ظـاهر واضــح ويتوجــه عليــه مضــافا إلى مـا عرفــت ان ســوق التقليــد مســاق

الحكم في الرجوع إلى عمومات البابين والحكم �لتخيير بين الفاضـل والمفضـول قـد أسمعنـاك مـا فيـه مـن الفـرق بـين عمومـات البـابين وعـدم 
س إمكان التمسك بعمومات التقليد واعتبار الفتوى لاثبات التخيير بين الـرأيين المختلفـين في المسـألة مـن ا�تهـدين بـل لا بـد لـه مـن التمـا

ن خارج وهذا بخـلاف عمومـات نصـب القضـاة فـإن مقتضـاها علـى مـا عرفـت حـتى صـدر المقبولـة نصـب كلواحـد ممـن اجتمـع فيـه دليل م
 .شوائط النصب حتى في صورة الاختلاف في الرأي هذا

فيهـا علـى نقـل   وهنا معنى �ن للمقبولة تنطبق بملاحظته مع مرفوعة زرارة الواردة في �ب تعارض الخبرين صدرا وذيلا وهو حمل الحكم
كل منهما الحديث المتضمن لحكم الواقعة التي اختلف فيها الرجلان وإن اعتقد كل من الفقيهين مضمون مـا رواه إلا ان الرجـوع إليـه إنمـا 

صــاف هـو مـن حيــث كونـه راو� لا مفتيــا ولا حاكمـا ويرشــد إليـه الترجــيح �لاصـدقية فيهــا فإنـه لا معــنى لـه إلا مــع هـذا المعــنى فتكـون الاو 
عـدم  المذكورة فيها من مرجحات الرواية كالمرفوعة وما قيل كما لا �بى عنه كلام شيخنا العلامة قده في الرسالة التي أملاها في التقليد من

منافــات الترجــيح �لاصــدقية بمعــنى شــدة الملكــة كشــدة ســائر الملكــات لترجــيح الفتــوى المســتندة إلى الــروا�ت في تلــك الازمنــة ضــعيف وإن  
 .ن ممكنا لعدم التزامهم به في ظاهر كلما�م في �ب التقليد فراجع و تدبر هذا بعض الكلام في فقه المقبولةكا

وأما غيرها ممـا عرفـت مـن أخبـار البـاب الظـاهرة في التفصـيل والترجـيح عنـد اخـتلاف الحكمـين في الـرأي فالظـاهر انطباقهـا مـع المقبولـة 
سألة والرجوع إلى العدلين من جهة رفع الجهل فـالمراد مـن الحكـم الـذي اختلـف فيـه العـدلان هـو من حيث كون النزاع من جهة الجهل �لم

فيمـا  ا�عول للقضية المنطبق على الفتوى لا الحكم بمعنى الانشاء والالزام فـلا تنطبـق علـى المقـام كالمقبولـة وحملـه علـى بيـان المرجـع للقضـاء
قبــل الرجــوع أو بعــده بجعلــه كاشــفا عــن تحقــق الاخــتلاف وعدمــه لا أن يكــون في نفســه  إذا علــم اخــتلاف ا�تهــدين في الــرأي �لفحــص

جــائزا حـــتى ينـــافي قواعـــد القضـــاء الغـــير ا�امعـــة لتعـــدد الحكومـــة كمـــا تـــرى فمفـــاده كالمقبولـــة لـــزوم الترجـــيح �لاوصـــاف في �ب التقليـــد لا 
 .القضاء ودعوى عدم الفصل بين البابين قد عرفت ما فيها

الكــلام فيمــا ورد مــن الاخبــار وبيــان المــراد منهــا وإذ قــد عرفــت مــا يســتفاد منهــا فلنصــرف العنــان إلى مــا عاهــد� مــن ذكــر  هــذا بعــض
 .وجوه أقوال المسألة

فنقــول اســتدل للقــول بتعــين قضــاء الاعلــم بوجــوه الاول الاصــل حيــث ان مقتضــاه ســيما علــى القــول بكــون القضــاء منصــبا حســبما 
ه غير واحد مـن الاخبـار علـى مـا أسمعنـاك عـدم جـواز قضـاء المفضـول وعـدم فـوذه ولا يزاحمـه استصـحاب جـوازه يقتضيه كلامهم ودل علي

 فيما فرض سبق التفاوت �لفضل �لعلم �لتسوية المتمم بعدم الفصل
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لـى التسـاوي ولا أقـل في غير الفرض لعدم جر�ن الاستصحاب بعد فقد الموضوع فإن شئت قلت الحكم �لتخيير بين المتساوين مترتب ع
من الشك في ترتبه عليه فلا يجري استصحابه مع ارتفاع التساوي لاشـتراط العلـم ببقـاء الموضـوع في التمسـك �خبـار الاستصـحاب الثـاني 

كـبرى قبح التسوية بين الفاضل والمفضول كقبح ترجيح المفضول على الفاضل ومن هنـا تمسـكوا �ـذه القاعـدة العقليـة في مسـألة الخلافـة ال
ب مــن الخــالق الثالــث كــون رأي الفاضــل أقــوى نوعــا مــن رأي المفضــول الرابــع الاجمــاع المــدعى في كــلام غــير واحــد  علــى تقــدير كــون النصــ
ــزوم تقــديم الاعلــم في المقــام وفي �ب التقليــد الخــامس مــا  مــنهم الســيد في محكــي الذريعــة و�ني المحققــين في محكــي حواشــي الشــرائع علــى ل

ار المتقدمة فإ�ا تدل على لزوم التقديم في الجملة بلا إشكال فإن لم يكن هناك قول �لفصل اسـتدل �ـا �نضـمامه علـى عرفت من الاخب
 .تعين الرجوع إليه مطلقا هذا

واستدل للقول بعدم تعينه والتسوية بينهما بوجوه أيضا الاول عمـوم مـا دل مـن النصـب ممـا عرفـت مـن الاخبـار فـإن مقتضـاه علـى مـا 
جـواز الرجـوع إلى المفضـول مـع الاخـتلاف فضـلا عـن الاتفـاق وبـه يرفـع اليـد عـن الاصـل في المسـألة وإن كـان مقتضـاه تعـين قضـاء  عرفت

الاعلم �لتقريب الذي عرفته ولا يخصصه ما دل الترجيح عند الاختلاف لما عرفت من اختصاص الترجـيح في الحكـم �لمعـنى المنطبـق علـى 
م بعـدم الفصـل بـين المسـئلتين إن لم نـدع العلـم بوجـود الفصـل بينهمـا وأمـا تخصيصـه بنقـل الاجمـاع في المسـألة ممـن التقليد لا القضاء ولا عل

عرفت ففيه مضافا إلى ابتنائه على حجيته مطلقا مع ما يتطرق إليه من المنع على ما فصـلنا القـول فيـه في محلـه مـن الاصـول بـذهاب جمـع 
 .إلى القول بخلافه فتدبر

ب مــن الامــام وأمــا تخصي للرعيــة مطلقــا  ﷒صــه بحكــم العقــل فيتوجــه عليــه مضــافا إلى اقتضــائه علــى تقــدير تســليمه عــدم جــواز النصــ
بعدم تماميته في أمثال المقـام حـتى يوجـب التخصـيص ورفـع اليـد عـن عمومـات النصـب وإنمـا يـتم في مسـألة الخلافـة حيـث ان مرجـع الفـرق 

لمسألة إلى الفرق بين العالم والجاهل حيث ان الفاضل عالم بجميع ما تحتاج إليـه الامـة ومحـيط بـه والمفضـول بين الفاضل والمفضول في هذه ا
جاهــل ببعضــه فيقــبح التســوية بينهمــا فضــلا عــن تــرجيح المفضــول وإليــه أشــار في قولــه تبــارك وتعــالى هــل يســتوي الــذين يعلمــون والــذين لا 

الفرق بينهما إلى شدة الملكة العلمية �لنسبة إلى المسائل وضعفها و هذا كمـا تـرى لا تعلـق يعلمون وهذا بخلاف مسئلتنا هذه فإن مرجع 
 .له �لعلم والجهل هذا

ث وأما قوة الظن �لنسبة إلى فتوى الاعلم فيتوجه عليه على تقدير التسـليم انـه إنمـا ينفـع فيمـا إذا دار الامـر بينهـا وبـين فتـوى غـيره بحيـ
يهما كما في مسألة التقليد لا فيما نحن فيه مما قام الدليل فيه علـى نصـب كلواحـد مـن العلمـاء هـذا فـإن شـئت يكون الدليل والحجة احد

ــين كــون الــدليل والحجــة الفعليــة أحــدهما علــى التعيــين أو كلواحــد علــى البــدل  ــنى الترجــيح علــى التعــارض بحيــث يــدور الامــر ب قلــت ان مب
 .كما هو ظاهر ومما ذكر� كله تعرف فساد وجوه القول بتعين قضاء الاعلم مطلقاوالتخيير وهذا كما ترى أجنبي عما نحن فيه  

الثاني لزوم الحـرج الشـديد مـن تعـين قضـاء الاعلـم وهـذا بخـلاف تعـين تقليـده والفـرق بينهمـا لا يكـاد أن يخفـى علـى الاوائـل فلـو فـرض 
الوجــه نعـم علــى القــول بكـون المنفــي بــدليل نفـي الحــرج الحــرج  هنـاك مــا يقتضــي بظـاهره تعــين قضــاء الاعلـم فــلا بــد مـن رفــع اليــد عنـه �ــذا

 .الشخصي لا الغالبي الاكثري النوعي لم يتم هذا الوجه �طلاقه ولا يتممه عدم القول �لفصل فتدبر
 أيضا فإنه لا يكاد ير�ب ﷕الثالث كونه خلاف السيرة المستمرة بين العلماء بل بين أصحاب الائمة 

   



٤٨٣ 

دي المفضول للقضاء مع وجود الفاضل وهذا الوجه ذكره غير واحد ممن أركن إليه تمام الركون سيما بعـض مشـايخنا في شـرحه علـى في تص
الشرايع لكنه كما ترى لا يخلو عن مناقشة لان استمرار سيرة المفضولين المعتقدين بكو�م كذلك فيمـا علـم الاخـتلاف بينـه وبـين الفاضـل 

 .التمكن من رفع الامر إلى الفاضل من دون حرج أول الدعوى في الشبهة الحكمية مع
للمفضول أو اذنه في القضاء مع وجود الفاضـل فإنـه أمـر لا يـر�ب فيـه ولا ينكـره أحـد ومنـه  ﷒أو الوصي  ﷐الرابع نصب النبي 

أفضــل مـــن جمــيعهم �تفــاق الامــة فيــدل علـــى  ﷒مـــن الصــحابة في القضــاء مــع كونــه  ﷒لغــير أمــير المــؤمنين  ﷐إذن النــبي الاكــرم 
كمـا اعتـذر عنـه بـه غـير واحـد ربمـا يتوجـه عليـه بمـا   ﷒التسوية بينهما والاعتذار عنه �ن خلله في زمان الحضور كان ينجبر بنظـر الامـام 

على أحكامه لا مـع بعـده عنـه لى وجـه لا  ﷒واطلاعه  ﷒حه �نه إنما يتم مع قربه منه في كلام غير واحد منهم شيخنا الافقه في شر 
يعلم شيئا من وقائعه وإن نوقش فيه �نـه أجنـبي عـن كـلام المعتـذر حيـث ان مـراده لـيس الانجبـار في القضـا� الشخصـية مـن حيـث صـدور 

للمـأذون بحيـث يكـافوء شـدة الملكـة للفاضـل وهـذا لا  ﷒بـل الانجبـار الكلـي والتأييـد منـه  ﷒الخطأ منه فيكون معتصما بنظـر الامـام 
 .على وقائعه ضرورة عدم الفرق بين الحالات في هذا المعنى ﷒وإطلاعه  ﷒تعلق له بقربه من الامام 

بما يصدر عن رعيته إذا لم يكن بمسمع ومحضر منـه تعـالى شـأنه عـن  ﷒ل الامام هذا مضافا إلى ان الاعتراض المذكور راجع إلى جه
 .ذلك وهو خازن علم الله تبارك وتعالى ومحل مشيته بل الذي فوض أمره إليه صلوات الله وسلامه عليه

يصـــعب تمييـــز مراتبهـــا مـــع الخـــامس لـــزوم العســـر مـــن تشـــخيص الاعلـــم حيـــث ان الملكـــة مقولـــة �لتشـــكيك في القـــوة والضـــعف بحيـــث 
الاختلاف مع تقارب اللاحق نعم فيما كان الاختلاف في المرتبة بينا واضحا يسهل تشخيص الحال هذا وفيه ما لا يخفـى فـإن تشـخيص 
الفضــل وإن كــان أصـــعب عنــد المنصـــف مــن تشــخيص أصـــل الاجتهــاد ســـيما مــع تقـــارب اللاحــق إلا انــه لـــيس بحيــث يبلـــغ مرتبــة الحـــرج 

 .فع للتكليف على الاطلاقالشديد الرا
ــين الشــبهات الموضــوعية والحكميــة والتفصــيل في  هــذا بعــض الكــلام في وجــوه اطــلاق القــولين ومــن التأمــل فيــه يعــرف وجــه التفصــيل ب
الشبهة الحكمية بين صورتي اختلاف الفاضل والمفضول في الرأي واتفاقهما في الرأي ما عن غير واحـد كمـا ان منـه يعـرف مـا هـو الاوجـه 
من الاقوال وهو التسوية بين الفاضل والمفضول مطلقا ووجـه مـن عمومـات النصـب ممـا عرفتهـا وعـدم مـا يقتضـي لصـرفها عـن العمـوم فـلا 

 .حاجة إلى بسط القول في ذلك مع كونه تطويلا لا طائل به
تشـخيص القاضـي لهـم أو لا تذييل مشتمل على فروع الاول انه على القول بتعين قضاء الاعلم هل يجب الفحص عن حال القضـاة ل

يجــب الفحــص عنــه كمــا انــه علــى القــول �لتفصــيل بــين صــورتي اختلافهمــا في الــرأي واتفاقهمــا في الــرأي هــل يعتــبر الفحــص في تشــخيص 
الاخــتلاف أو يكفــي في الرجــوع إلى المفضــول عــدم العلــم �لاخــتلاف وهــذا كمــا تــرى جــار في مســألة التقليــد أيضــا بنــاء علــى لــزوم تقليــد 

والاصل وإن اقتضى عدم المزية بل عدم الاختلاف أيضا والشبهة موضوعية في المقام وفي مسـألة التقليـد إلا ان الرجـوع إليـه يشـبه  .علمالا
الرجـوع إلى الاصــل في الشــبهة الحكميــة مـن دون فحــص مــن حيــث الوقــوع في مخالفـة الواقــع كثــيرا علــى تقـدير الرجــوع إليــه بــدون الفحــص 

 ماء في الفضل واختلافهم في الرأي كثيرا بل غالبا هذا معللعلم بتفاوت العل
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مــا قيــل مــن ان مرجــع الفحــص في �ب التقليــد إلى الفحــص عــن الطريــق الشــرعي الفعلــي للعــامي نظــير الفحــص عــن المعــارض للاخبــار 
للقضـاء بـين النـاس  ﷒الامـام  والادلة والمرجح للمتعارضين في حق ا�تهد وفي �ب القضاء إلى الفحص عن المرجـع للحكـم ومـن نصـبه

فيجب احرازه وإلا فالاصل عدم نفوذ قضاء مشكوك الحال والمسألة غير نقيـة عـن الاشـكال مـن حيـث ان الفـرع غـير مـذكور في كلمـات 
ل هـو في جلهم نعم تعرض لـه بعـض مشـايخنا في شـرحه علـى سـبيل الاجمـال حيـث قـال مـا هـذا لفظـه ثم انـه بنـاء علـى تقـديم الافضـل فهـ

حكم المانع أو الشرط وجهان لا تخفـى الثمـرة بينهمـا انتهـى كلامـه رفـع مقامـه والغـرض مـن كونـه في الحكـم المـانع عـدم لـزوم الفحـص عنـه  
كما ان الغرض مـن كونـه في حكـم الشـرط لـزوم الفحـص عنـه وبعـد الاحاطـة بمـا ذكـر� تعـرف مـا يتوجـه عليـه مـن المناقشـة الثـاني انـه علـى 

يم الاعلم في المقام هل يقدم الاعدل والاورع على العادل والورع أم لا وجهان ظاهر غير واحـد حيـث ذكروهـا في عنـوان تقـديم القول بتقد
الفاضل والمفضول وصريح بعض التقديم وظاهر آخرين حيث اقتصروا على تقديم الاعلـم عدمـه والاقـوى هـو الاول بنـاء علـى الاسـتناد في 

المتقدمة بعد حمل العطف على كفاية كلواحدة من الفضـائل للترجـيح كمـا عليـه الفتـوى ويشـهد لـه قـول السـائل تقديم الاعلم إلى الاخبار 
قلــت جعلــت فــداك كلاهمــا عــدلان مرضــيان لا يفضــل أحــدهما علــى صــاحبه فقــد علــم كــون مــدار الترجــيح علــى  ﷒الــذي قــرره الامــام 

ا هـو ظـاهر ومنـه يعلـم انـه لا منـاص عـن الترجـيح �لفضـيلة المـذكورة في �ب التقليـد بنـاء مطلق الفضيلة بل إلى غيرها أيضا في الجملـة كمـ
 .على حمل الاخبار المتقدمة على ما ينطبق عليه حسبما اختر�ه

 الثالـث انـه علـى تقـدير الترجــيح بكـل مـن الافقهيـة والاعدليــة فهـل تقـدم الاولى عنـد التعـارض أم لا صــريح مـن تعـرض للفـرع في المقــام
وفي مســألة التقليــد هــو التقــديم ولا يســتفاد مــن أخبــار البــاب بنــاء علــى حملهــا علــى الحكومــة بــل علــى التقليــد أيضــا بــل علــى الترجــيح مــن 
حيث تعارض الاخبار أيضا حكم تعارض الفضائل وفي كلام بعض الاصحاب التعليل له بما لا يخلو عن مناقشـة نعـم يمكـن التمسـك لـه 

الاخبــار لصــورة تعــارض الصــفات �لاصــل المحكــم المرجــع في المقــام بــل في التقليــد وتعــارض الاخبــار أيضــا بعــد  بعــد منــع التمســك �طــلاق
د فــرض كــون الافقــه متــيقن الاعتبــار والمرجعيــة الرابــع انــه لا إشــكال في كــون المــراد �لاعلــم في الابــواب الثلاثــة هــو الاعلــم �لفقــه يعــني أشــ

المقدمات سيما علم الاصول ولمزاولة الفقه مدخل فيه ومن هنا وقع التعبير �لافقه في المقبولـة والافقـه  ملكة �لنسبة إليه وإن كان لتكميل
بـــدين الله في روايـــة النمـــيري وينطبـــق عليـــه الاعلـــم �لحـــديث في روايـــة داود بـــن الحصـــين فـــإن الافقهيـــة في ذلـــك الزمـــان إنمـــا كانـــت تحصـــل 

 .فلا تنافي بين الاخبار ﷕�لاعلمية �حاديث الائمة 
الخامس انه لا إشكال في ثبوت سائر الولا�ت العامة الحسبية المختصة ��تهدين للمفضول كثبو�ـا للفاضـل علـى القـول �ختصـاص 
 ولايــة القضــاء بــه بــل الظــاهر انــه ممــا لا خــلاف فيــه لعمــوم مــا دل عليــه مــن الاخبــار ســيما التوقيــع الشــريف الــدال علــى كــو�م حجــة مــن

 .الحجة أرواحنا له الفداء على الخلق وا�م المرجع للحوادث الواقعة وانتفاء ما يقتضي تخصيصه بطائفة منهم وهو أمر ظاهر
كــلا مــن التوكيــل   ﷒الســادس انــه علــى القــول بتعــين قضــاء الفاضــل هــل لــه اذن المفضــول وتوكيلــه أو نصــبه للقضــاء كمــا ان للامــام 

ــيس لــه ذلــك وجهــان أوجههمــا الثــاني لان القضــاء وإن كــان قــابلا للتوكيــل والنصــب في الجملــة علــى مــا والنصــب في زمــان حضــوره  أو ل
وليس هنا دليل خاص يقتضي الجـواز كمـا انـه لـيس هنـا  ﷒عرفت إلا انه لما كان على خلاف الاصل والقواعد فيقتصر في حق الامام 

 ﷒عموم منزلة يقضى بثبوت ماله 
   



٤٨٥ 

للفقيه إلا ما خرج ونظيره الوصي فإنه ليس له إيصاء الغـير إلا بتصـريح الميـت وكـذا الوكيـل مـن شـخص في عمـل لـيس لـه توكيـل الغـير فيـه 
 .الافضل في زمان الغيبة لا يقتضي اذنه في نصب غيره ﷒إلا بتصريح الموكل فنصب الامام 

في  ﷒ي انه هل يجوز للفقيه الجامع لشرائط الحكومة والفتوى المنصـوب مـن الامـام ومما ذكر� كله يظهر الكلام في مسألة اخرى وه
زمان الغيبة نصب العامي العارف بمسائل القضاء من رأيه للحكومة بين الناس أو توكيلـه في ذلـك بعـد البنـاء علـى عـدم جوازهـا لـه ابتـداء 

اب قـديما وحـديثا وإن مـال بعـض مشـائخنا في شـرحه إلى الجـواز بـل قـال بـه كمـا واشتراط الملكة في القاضي كما هو المشهور بين الاصـح
يظهر لمن راجـع الكتـاب المسـطور أو لا يجـوز لـه ذلـك وجهـان ظـاهر الاصـحاب الاول والمحكـى عـن المحقـق القمـي قـده في أجوبـة مسـائله 

يكــن إجمــاع علــى خلافــه لعمــوم دليــل الوكالــة وجــه الاول  الميــل إلى الثــاني وهــو صــريح بعــض مشــائخنا في شــرحه �لنســبة إلى التوكيــل إن لم
ظاهر بعـد فـرض اعتبـار ملكـة الاجتهـاد في القاضـي كمـا هـو المفـروض وإلا كـان العـامي العـارف �لمسـائل عـن تقليـد في عـرض العـالم عـن 

ار المعرفـة النظريـة لا مـورد لنصـب ملكة كالفاضل والمفضول على القول بعدم الفرق بينهمـا فـلا معـنى لنصـب العـامي بـل علـى القـول �عتبـ
ب ا�تهــد مــع انــه علــى تقــدير جــواز النصــب لــه  ﷒الامــام  يمكــن منعــه �لنســبة إلى ا�تهــد مــن جهــة منــع  ﷒العــامي فضــلا عــن نصــ

 .سبة إلى النصبعموم المنزلة ما أسمعناك �لنسبة إلى جواز نصب المفضول للفاضل على القول �لترجيح بينهما هذا �لن
وأما التوكيل فلا مجال له بعـد اعتبـار الاجتهـاد في القاضـي كمـا هـو المفـروض لان دليـل الوكالـة لا يكـون مشـرعا هـذا وإن شـئت قلـت 
أولا انــه لــيس في �ب الوكالــة مــا يقتضــي بعمومــه كــون كــل فعــل قــابلا للنيابــة والوكالــة وان الوكالــة تجــري في كــل فعــل إلا مــا خــرج علــى مــا 

 دعيه بعض مشائخنا في شرحه خلافا لما أثبتنا وأوضحناه في كتاب الوكالة و�نيا انه على تقدير ثبوت العمـوم فإنمـا هـو �لنسـبة إلى مـا لمي
إذا دل الــدليل علــى حصــر  لمــن كــان �ظــرا في الحــلال  ﷒نصــب الامــام ) قصــر خ(يقــم دليــل علــى اختصــاص صــدوره بطائفــه خاصــة فــ

ا بجميع الاحكام بمعـنى كونـه واجـدا لملكـة معرفـة الجميـع كمـا هـو المفـروض فكيـف يجـوز لـه توكيـل العـامي في القضـاء والحكـم والحرام وعارف
 .بين الناس

ثم ان محــل الكــلام في المســألة في قضــاء العــامي �حــد الــوجهين وأمــا توكيلــه في مقــدمات القضــاء كاســتماع الشــهود والحلــف مــع كــون 
د صرح �ني الشهيدين في المسالك بجـوازه وهـو الظـاهر مـن غـيره لكنـه لا يخلـو عـن إشـكال إن لم يكـن إجمـاع عليـه الحكم بفعل ا�تهد فق

 .لعدم دليل عليه على ما أسمعناك عن قريب و الاصل في المعاملة الفساد �تفاق منهم والله الهادي وهو المصلح لمفاسد أمور عباده
الاوراق مـع اخـتلاف البـال وتشـتت الفكـر والخيـال والبهـت الحاصـل للـنفس في شـهر الصـيام والحمـد هذا آخر ما أرد� إيراده في هـذه 

يلـة � أولا وآخرا وله الشكر دائما سرمدا والصلاة على نبيه وآله الطيبين الطاهرين أبدا أبديـة السـموات والارض وقـد وقـع الفـراغ منـه في ل
 .موم والاحزان من سنة الثامن عشر بعد الالف وثلثمائة من الهجرة النبويةالثامن من شهر الصيام في البلد المشحون �له
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